الطهارة 


۲ ا اء المستعمل E TE E‏ چا و ا 


E a 
ERNE AR ORA a الأوافي واستعماطا‎ 


تعریف الأواني وحکم المباح منها واحرم ET‏ 


المىوضوع ٠‏ الصفحة 
المسح على الخفين والحبيرة E ewil GAG e‏ 
تعریفه» ومشروعيته CE SEC ESCTOARS EDENE SUES‏ 
شروظه E E LL‏ 
حل المسح وكيفيته ON SSL CELE ES SAE‏ 
مبطلا ته OTE acacia tala aeRO EEE‏ 
الغسل EER LS O‏ 
معن الغسل ومشروعيته EE LM NLC TED CS‏ 
موجبات الغسل واسبابه EE SE ADOLESC ES‏ 
أحكام الغسل E i a‏ 
مايحرم على الجنب ونحوه EU Oe o E‏ 
الاغسال وة او اا AP SC E‏ 
التيمم E O O‏ 
تعریف التیمم ومشروعیته وصفته وکیفیته وما یباح به E aac‏ 
أسباب التيمم O SD DDR‏ 
فرائض التيمم r TT TT TT EET E‏ 
شروط التيمم ونواقضه IT UDINE SEANCES‏ 
حكم فاقد الطهورين ODER ESSE Ea‏ 
الحيض E SASSER EEOC SEUSS SEE‏ 
تبر ا خض ورقة ومد Es O‏ 
الفرق بين الحيض والاستحاضة N E‏ 
الحكم الفاصل بين الحيض والاستحاضة O SST BSE‏ 
مايحرم على الحائض ومثلها النفساء NY ESED‏ 
كقارة وطء الحائض والنفساء IT ma a o‏ 
التعامل مع الحائض TE MESSNER aS‏ 
النفاس ES Saeco SS A a OSE‏ 
الاستحاضة EU ale ERS ARES DEALERS ASSES‏ 


امحتوی _ ۳ 
الموضوع الصفحة 
تعريف الاستحاضة وأحواهما E O O a‏ 
أحكام الاستحاضة E SO RSS OES at‏ 
باب الصلاة ۲۹ 

i تعريف الصلاة وحكمة تشريعها وحكم تاركها‎ 
E CE TT فرضيتها وعدد الفرائض‎ 
EE NTL SASS a الكلف بالصلاة‎ 
TT ees Ee DT 
EE OES ES الأذان والإقامة‎ 
NOY BIEL ACCESSES CSA شر وط صحة الصلاة‎ 
lh O فرائض الصلاة‎ 
O DEDE ECS aa سنن الصلاة‎ 
AV VERDES SSSA صفة صلاة التي کا‎ 
AE io Saco ee aî سةرة المصل‎ 
A EAE alec مكروهات انصلاة‎ 
E EDE O ES So مالا يكره في الصلاة‎ 
O EDE Sa مايجرم لبسه في الصلاة‎ 
N O O O ممطلات الصلاة‎ 
E SS a كراهة الصلاة أو حرمتها في بعض الأماكن‎ 
O e O DSS النوافل أو التطوعات‎ 
IS. SE DDoS Seal تعريف النوافل وحكمها ومشروعيتها‎ 
TN O E E a aa أنواع الس‎ 
A O O a REO قضاء الفوائت‎ 
O sca أنواع خاصة من السجود (السهو والتلاوة والشكر)‎ 
UD EET صلاة الحماعة‎ 
A OC فضل صلاة الحماعة وحكمها‎ 


٤‏ احتوی 
الموضوع الصفحة 
الإمامة O ECE oS E EEA ESS‏ 
أحكام المساجد EEE xana SDE N an SOS‏ 
فضل المساجد وأفضلها ET MSE AIST AER‏ 
ناء المساحجد E eee SUNS SASSI DERE SSS‏ 
الدعاء في الطريق إلى المساجد وعند المسجد EE isle LEE‏ 
واب الذهاب للمسجد . TED. SIC ODODE‏ 
تحية المسجد TES cecum aE SUERTE‏ 
ا EN DR ES‏ 
منع الأذى في المسجد EV e E‏ 
الخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء ونحوهما EA. serS‏ 
إدخال الصبيان غير المميزين المساجد ونحوه E CO‏ 
حلقات العلم في المساجد ونحوها EN eae CEREN‏ 
اتخاذ القبور في المساجد E. OSG A‏ 
الكتابة على جدران المسجد وزخرفة المساجد EEN ics SELE‏ 
تنظيف المساجد وصيانتها CON SILOS CSOSA ARES‏ 
تشبيك الأصابع والتخصر في الصلا ON. STOLE‏ 
صلاة الحمعة OE LSC OILS COORD‏ 
صلاة المريض UE Se SOOKE SO‏ 
الصلاة في السفينة ونحوها N SS LE EES‏ 
ة المسافر CE deus ERASE ESTEE‏ 
ة القصر TUE lea SOO ES RESORT‏ 

E LL CL RL A O الجمع بين الصلاتين‎ 
VE SAVERS RRS ES بعض مايندب للسفر‎ 
E Sendiloahe eSNG RE ة العيدين‎ 
Ab GILESDGTERSE RESON ة الكسوفين‎ 


CIEE ETE INE Oe RO GE A a, ê a ê ê ê eê a ê سي الحنارة‎ 


a Te 0 أوصاف القبور‎ 


ET See ORL 


حكم الشهدأء ...ةة eR ESAS‏ 


تعریف الصوم ورکنه وزمنه وحکمته 
فرضية الصيام وآنواعه 


“dione snnnanvcunnencuesnsunnu o %4 & uwe ouG 4 ¢4 dh ¢+ 
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1 امحتوی 
الموضوع الصفحة 
فرضيته E SSSR E‏ 
أنواعه (الواجب والتطوع والحرام والمكروه) CT SSC‏ 
مدى لزوم التطوع بالشروع فيه E OIE‏ 
بدء وجوب الصوم CEE MINDLESS‏ 
وجوب صوم رمضان ET xo CANOSA UTEISED SSS ERS‏ 
اختلاف المطالع O SSE I AR‏ 
شروط الصوم OE IML E O‏ 
صفة النية EE Me O‏ 
سنن الصوم ومکروهاته ah E OO E‏ 
أعذار إباحة الفطر TE Eel lS Es CA ERGE‏ 
) الإمساك بعد الفطر بعذر TET lM N LESCOT OEE‏ 
مفسدات الصوم FEY edocs ARLE OSES CSS‏ 
قضاء الصوم وکقارته وفدیته TT‏ 
الاعتكاف TEV allio lea a TTT TET‏ 
باب الركاة ) o0‏ 

تعريف الزكاة وحكمها وحكمتها وعقاب مانعها TOV EI‏ 
سبب الزكاة وركنها OE a o‏ 
شروط الزكاة OE SR e N‏ 
وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها EES ays a‏ 
أنواع أموال الزكاة OE E O n e‏ 
النوع الأول - زكاة النقود O a AEE‏ 
النوع الثاني - زكاة المعادن والركاز E O‏ 
النوع الال - زكاة عروض التجارة EO ENI o‏ 
النوع الرابع - زكاة الزروع والثمار E A E O PTET ET‏ 
النوع الخامس - زكاة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) E‏ 


الموضوع الصفحة 
مصارف الزكاة O E an‏ 
مقدار مايعطى لمستحقي الزكاة CE RASS LONE Ss‏ 

O EOC E eer شروط المستحقين‎ 

دفع الزكاة ا O TT‏ 

E O an AE 

الحيلة لاسقاط الزكاة ودفعها ضريبة EV ele o‏ 

O O E OO من مات وعلیه زکاة‎ 

E O E r ... إسقاط الدين عن الزكاة‎ 

صدقة الفطر ....... E E aa‏ 
مشروعية صدقة الفطر وحكمها وحكمتها و N Secs‏ 

وقت وجوب صدقة الفطر Rees SEE es‏ ۹ 

CE GCSE O a جنس الواجب وصفته ومقداره‎ 

CEN Vos N CECT ETRE SOS مایندب فيها‎ 

صدفة التطوع CNY DCRR ESD ee‏ 
) باب ا وال 1۷ 

E E a e ف ال الب ونش ا‎ 
EEE SSS ASSESS Ser حكمة الحج والعمرة‎ 

تكرار الحج والعمرة تول رفيا عل انون E ry e‏ 

TE a a e شروط الحج والعمرة وموانعهما‎ 
CY EDENE FEARS موانع الحج‎ 

EA unas: Oy .... مواقيت الحج والعمرة‎ 
E A o on. المواقيت الزمانية‎ 

a N E o o المواقيت المكانية‎ 

استحباب الإحرام للداخل إلى مكة E ets ET‏ 
اللإحرام من أرض الوطن CE SA‏ 

جزاء تجأوز الميقات دون إحرام E SS‏ 


۸ 

چ 

PE OTT E TT ET OEE أعمال العمرة والحج‎ 

TST OMED ECS آرکان احج والعمرة وواجباتهما وسننهما‎ 
AFETEK DATS SS العمرة‎ 
O E احج‎ 


E0 U ARLE aa EER أفعال مريد الإحرام‎ 
NS Ee Î كيقية أداء الحح‎ 


N e 


كيفية التحلل من الحج AES RS‏ 


محظورات الإحرام i O‏ 
جزاء الجنايات ............... SEMELE‏ 


E E O a aE e الفروات والإحصار‎ 


تعریف اليمين ومشر وعيتها A ANSEL ES‏ 
أنواع اليمين (الغموس واللغو والمنعقدة) Ee‏ 
الناسي والمكره والخطى i‏ 


ond ons GG « 4 4 


ERNE TEE OT CO OTTO شر وط اليمين‎ 


آحوال اليمين ET CCE TET TE O‏ 
هل الأبعان مبنية على العرف أو النية أو صيغة اللفظ؟ 
كقارة اليمين a E‏ و و E SEET CET‏ 


شر وط النذر a‏ 
حکم صل اللذ ر e ea O‏ 
أنواع النذر المنعقدة OR EES‏ 
وقت الوفاء بالنذر OG O a‏ 


کت کک الل بو e‏ 


تعريف الأضحية وحكمها o a.‏ 
شروط الأضحية ووقتها O‏ 
نوع الحيوان المضحى به وصفاته AAR‏ 
ETE e a‏ 
حكم الأكل من التضحية وتوزيع لحمها ....... O‏ 
هل يضحي عن الغير O‏ 


الصيد والذبائح 


VK CEG G6 % 56 س ص ي‎ 


۱۰ امحتوی 


الموضوع الصفحة 
شروط الصائد i E TTT E‏ 
حالة غيبة الملصرع OEE Soles SEA eens‏ 
شروط آلة الصيد OEE SUN AES SEES‏ 
شروط الحيوان الصائد OEE Sole DATOS UES ASS‏ 
شروط المصيد EV sO ERE SES‏ 
مایباح اصطیاده من الحیوان O SECDE TEAS‏ 
وقت تملك الصد O TET PTET ET‏ 
الذبائح SNEED RSD OSES ESRI EOLA OSES‏ 
تعريف الذبح وحكمه الشرعي E asa EIT‏ 
آآصناف الذابح IES MEDIAS EASE ALORS‏ 
شروط الذابح ET SU SSEDESSROAS SEAESN SO‏ 
اوصاف الذبح OE ICICLE ES‏ 
شر وط الذبح O TE‏ 
م الذبح OC SSeS eva‏ 
مکر وهات الذبح a E TEE‏ 
أنواع الذبح EV SASL EDE OS O‏ 
مايحرم تناوله من الحيوان الذبيح CE SRA SPREE SSN‏ 
هل يحل الجنين بذبح أمه EN SUE O ASSES E‏ 
أثر الذبح في الحيوان المشرف على الموت EN seas SE‏ 
أثر الذبح في الحيوان المريض E ees ENE SS‏ 
أثر الذبح في الحيوان الحرم أكله ا E eas TT‏ 
الة الذبح E N E O‏ 
أنواع الحيوان الذبيح OE O O‏ 
2 ک2 eS‏ 


EE‏ والصّلاة والسّلام على سيدنا خمد 
ابن عبد الله معلّم الناس الخير» وعلى آله وصحبه أعلام المدى والغير والفلاح» 
وبعد. ) ) ) 

فإن الكلام - ولا سيما في عصرنا - عن أحكام الشريعة المطهّرة والفقه 
الإسلامي لا ملل فيه» فهو مفيد جداًء لأنه يثري جانب الفكر والعلم» ويقوي 
أو ينمي آفاق التأمل والفهم والاساطء ويدرت فة عل ممارسة أساليت 
التعرّف على الأحكام الشرعية النصية والمستنبطة» فيستفيد كل عالم من ذلك لعرفة 
أحكام المسائل المستجدة والقضايا الطارئةء على نحو آقرب إلى الصواب» ولن 
يتمكن من أن يقوم بمذه المهمة إلا من تعمق في فهم شرع الله تعالى المتمثل في 
القرآن الكرج والسنة التبوية الصحيحة» وموردهما أو مصدرهما الوحي الإهي» 
إلا أن القرآن وحي بالنظم (اللفظ) والمحع› والسّنة وحي بالمعنى» وصياغة اللفظ 

من الي اة الذي أدّبه ربه وعلمه» ومنحه جوامع الكلم» فکان علمه وبيانه من 
العلم اللّدني الصادر عن الله عز وجل المشار إليه في قوله تعالى (وعلمته من ادن 
ِلْمًّا) [الكهف: .]٠٠/۱۸‏ وبذلك صارت السنة الّبوية جزءاً ا 
با واجباً کالقرآن» لقوله تعای : وما بی عن او 9 إن هو إلا وى يوی 
@( [النجم: .]٤- ٣/٣۳‏ وقوله سبحانه: من يطع الاس سول ققد ڌ اام ا 
[النساء: .]۸٠ /٤‏ 

ولقد كتبتٌ فقه المذاهب في )١١(‏ مجلداً مع بعض أحكام المستجدات 
والنظريات الفقهية» في الكتاب المعروف : (الفقه الإسلامي وأدلته)» الذي انتشر 


۱۲ | تهید 


في جيع البلاد مشرقها ومغربهاء وترجم إلى أكثر من لغة. وزادت إلى الآن طبعاته 
عن )۲٤(‏ طبعة. كما أأوضحت الأحكام الشرعية بالمع الواسع لكلمة الفقه أو 
الجكم المستنبطة من كتاب الله عز وجل» حيث ضمت أحكام العقائد والعبادات 
والمعاملات والأخلاق والآداب وأحكام الأسرة على طريقة (الفقه الأكبر)› 
وذلك في كتابي (التفسير المنير) ٠١‏ مجلداًء والطبعة الأخبرة ١١‏ مجلداًء ونبّهت إلى 
ما يستفاد من الأحكام الدينية والعلمية والجهادية وذات الصلة بنظام الحكم» 
والاجتماعية والأخلاقية من مجموعة من الأحاديث النبوية»ء وعدذها )٠٤٠١(‏ 
حديث ثابت بمناسبة مرور )٠١(‏ قرناً هجرياً ء في كتاب (المصطفى من أحاديث 


الصطفى). 


ثم برزت - من أجل الحرص على الاختصار وبغية الترجمة والتركيز على 
الكتاب والسنّة - عناية مباركة كربعة في ضرورة معرفة الأحكام الشرعية المستمدة 
مباشرة من القرآن والسنة» فرأیت إيرادها في كتاب مستقل» ختلف شيا ما عن 
کتاب (الفقه وأدلته) الذي يعن بالفروع الفقهية النصية والاجتهادية» وذلك من 


ناحیتین : 


الأول - أن هذا الكتاب يدل القارئ مباشرة على الأحكام المستفادة من 
القرآن والسنة» آي انه (فقه النص)'“ ( ولکن ليس هذا الكتاب بدلا أو م 
عن کتاب (الفقه وأدلته). 


والثانية - أن هذا الكتاب يعنى بشيء جديد طالت دعوتي إليه وهو ربط 
الأحكام بالأصول العامة والمبادئ الكبرى الت قامت عليها شريعة الإسلام» 
والتعرف على حكمة التشريع في كل حكم» وبيان مقاصد الشريعة في الأحكام» 
ليطمنن المسلم إلى وحدة التكوين العلمي والعملي» أو المعرفة النظرية ومقتضيات 


(1) وفقه المذاهب هو فقه النص حيث لا سلطان لأحد في الشرع لاقتراح حكم شرعي» وأحيل 
القارئ الكريم في مراجع المذاهب على كتابي «الفقه الإسلامى وأدلته». 


تمهيد ) 


الواقع› فهو (فقه المبادئ والمقاصد) ومثال هذا النهج أن ضوابط المعاملات 
الشرعية المستفادة من القرآن والسّة والمتعلقة مثلاً بفساد العقد المشتمل على الغرر 
أو الجهالة» سببها الحرص على وحدة المسلمين والإبقاء على أصول الوئام والود 
والحبة ومتانة العلاقات فيما بينهم وقوة الجبهة الداخلية» وذلك يقتضي منع أو 
استغصال دابر المنازعات والخلافات» وإنهاء وجود ما تزرعه من أحقاد وتحاسد 
TY‏ وضعف» نهت عليها الاية القرانية الكرعة الحريصة على وحدة ااتت 
الإسلامي وصلابة بنيته ومتانة ترکیبه» وهي قوله تعالی : ولا تترعوا فلفشلوا 
وذقت رک [الأنفال ]آي قوتکم. فهذا مبداً عظيم من مبادئ الإسلام» 
تجب ملاحظته حين إبرام العقود» اف عا قات الخد رالا رة ولأن 
المعاملات المالية من أهم النوافذ التي تثير المنازعات والخصومات» فيجب سد 
باب التزاع ورآب الصدع»› أي إن جزئية واحدة من أحكام الفقه ككل الجزئيات 
ها ارتباط وثيق بمبادئ الشريعة الكبرى» وبمقاصدها العامة. 


وينبغي على المتعلم وكل مسلم إدراك حكمة التشريع في كل حكم» حقق 
نفسه» ويطمئن إلى سلامة عمله› EPPO ONE‏ 
احترام نظام الشرع في المعاملات. لأن احترامه بحقق الانسجام الذاتي بين مبادئ 
الشريعة ومقاصدها أو غاياتها » وذلك يؤدي إلى استقرار التعامل وارتياح الناس. 


الكتاب والسنة» خلافاً لما يزعم السطحيون والجهلة والمتعصبون ضد المذاهب. 


وطريقة البحث في هذا الكتاب : إيراد النصوص الشرعية المتعلقة في كل باب 
من أبواب الفقه» ثم تتبع كل ما ترشد إليه من أحكام فرعية» يجب على كل مسلم 

رعايتها والمبادرة إلى الأخذ بها دون أي تلكو أو تباطۇ» أو جاوز واختراق»› أو 
تأويل فاسد أو تحايل باطل. وذلك يتطلب من غير شك التوفيق بين دلالات 
النصرص الق قد يوهم ظاهرها التعارض. 


۱٤‏ هید 


وهذا عمل جديد بالحمع بين آي القرآن وأحاديث الي عليه الصلاة والسلام 
في مقر واحد» وهو يتطلب صبراً طويلاً ومسيرة شافة» وجهداً متواصلاًء بحقق 
رغبة الكثيرين من المسلمين الذين يودون التعرّف على ما دل عليه القرآن والسنةء 
والله وحده هو المستعان» وعليه الاتّكال» فهو حسي ونعم الوكيل. 

وأيذاً بالعبادات» ثم بالمعاملات. ثم بالأحكام العامة ثم بأحكام الأسرةء 
لتخطية مشتملاتبا على هذا النحوء والتزام ما وردت به النصوص الشرعية فقط. 

وأستعيذ بالله مما استعاذ منه رسول الله اة : «اللّهم إني أعوذ بك من الم 
والحزن» ومن العجز والكسل»ء ومن الجبن والبخل والفشل» ومن غلبة الذين 
وقهر الرجال». 

وقد حرصت على هذا الدعاء حين بدأت هذا الكتاب» قبل بلوغي سن 
السبعين بسنة واحدة ميلادية. 


ه١٤١١⁄/١١/۲١ الحمعة‎ 
AA 


الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي 


الطهارات 


الكلام عن الطهارة يتناول ما يأتي: 

أنواع المياه وأحكامهاء الأواني واستعماطهاء إزالة الات زاغا ادات 
قضاء الحاجة» الوضوء وفضائله ونواقضه»ء المسح على الخفينء المسح على 
الجوربين» الغسل وأنواعه وأحكامه» التيمم» الحيض والاستحاضة والنفاس. 

والبدء بالطهارة لسببين: كونها شرطاً لصحة الصلاة» ولأن الإسلام كله يقوم 
على الطهارة الحسية الظاهرية أو المادية وهي النظافة» والطهارة المعنوية» وهي 
طهر القلب والنفس ونقاء السريرة من الأمراض المعنوية كالحقد والحسد» 
والكراهية أو البغضاءء والعجب بالنفس والتكبرء والازدراء أو الاحتقار» ونحر 
ذلك وكلا المعنيين محققهما التطهّرء لا فيه من راحة النفس والأعضاء من 
المعگرات از الشوائب. ) 

والطهارة المقصودة هنا: اسم مصدر يراد ا التطهيبر أو التطهرء وحقيقتها 
استعمال المطهَرَيْن : وما الماء والتراب أو أحدهماء على الصفة المشروعة في إزالة 
النجس الادي» والحدث المعنوي. والظهور (بالضم): مصدر يراد به الفعل» 
وبالفتح : هو الماء الذي يتطهر به. 


والطهارة واجبة شرعاً لصحة الصلاة اتفاقاًء فهي من قبيل الوسائل لمقاصد› 
وللطواف حول الكعبة المشرفة فى اتجاه جمهور الفقهاء» سواء من الحدث الأكير 


۱۸ الطهارة 


بسبب جنابة أو حيض أو نفاس» أو بإزالة النجس أو الخبث من النجاسات 
العينية كغائط وبول ودم» لقوله تعالی : رابك فر ©) [المدثر: »]٤/۷٤١‏ وقوله 
سبحانه: وان کت جتبًا ا [المائدة: ١/٦]ء‏ وقوله عز وجل: (إفِيه 
ل حورن أن يروا وال ميب ميب ألمصهَرىَ) [التوبة: .]۱١۸/۹‏ 

أما الآية الأولى فأرشدت إلى وجوب تطهير الثياب» وكذا البدن والمكان» من 
النجاسات الحسية» والاآية الثانية أوجبت الغسل بسبب الحنابة (الحدث الأكر) 
وكذا الحيض والنفاس» وهو حدث معنوي» والاآية الثالثة أشادت بالتطهر من 
البول والغائط بالاستنجاء بالماءء وإن جاز إزالة هذه النجاسة بالحجر والورق 
وحوهما من کل جامد قالع طاهر. 


أنواع الياه وحكم كل نوع 


أنواع المياه وحكم كل نوع 


المياه أربعة أنواع: ما وره وها عمل وا اا تم اهر واه 
-١‏ الماء الطهور أو المطلق 

وهو الطاهر بڏاته المطهر لغبره» وهو ماء السماأء من مطر أو ثلح أو برد 
لقوله تعالی : وار من E‏ 4را{ [الفرقان: »]٤4/۲٠١‏ وقوله سبحانه: 

ل ونل یکم ن ی “اسما 14 ما هرک ب )€ [الأنفال: ۱/۸ 


طهور أيضاًء لقوله كيه في حكم البحر (وهو الماء الكشير أو اللح 
فم ) ` : (هو | ا ماۋە› الحل میتته)". 


وماء زمزم طهور› لحديث أحمد عن علي رضي الله عنه: «أن رسرل اله كله 
دعا ل ٣‏ من ماء رمزم › فشر ب مئه » وتوضاً». 


ومن الطهور: كل ماء متغير بسبب طول اکٹ أو التأثر ب أو شرو ان 
بمخالطة ما لا ينفك عنه غالباً» كالطحلب وورق الشجر. 


وال اء الکثر طهور اشا وي تحدیده رأيان : رای الإمام ايو حنبقة : أ ما 
دا حرك آدمی اخ طرفیه يتحرك الطرف الآخر. زاف صاحباه: آنه ڪسرة 
أذرع في عشرة» والعمق ذراع› وما عداه فهو القليل. وذهب الشافعية والنايلة 


)١(‏ الطهور: إما مصدرء أو اسم ما يتطهر به» أو الطاهر المطهر. 

)۲( خر جه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن أب شيبة) من حديث أبي هريرة رضي أ لله 
عنه» وصححه البخاري واین خزعه والترمڏذي وابن عبد البر وابن منده وابن المنذر وأبو محمد 
E‏ 

)۳( أي دلو مملوء. 


۲۰ ۰ الطهارة 


إلى أن الماء الكثير هو ما بلغ قلتيّن من فلال هجر» وذلك نحو خس مئة رطل 

بغدادي» وتساوي (۲۷۰) لتراً أو )٠١(‏ تنكة أو صفيحة» وقيل : )٠١(‏ تنكات. 
ولا طهارة هذا الماء أحاديث منها حديث الخدري: «إن الاء طهور لا 

E CS‏ إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريجه وطعمه 


ولون یا لواف کا وت ا «ا لاء طهور إلا إن 
تعر ره أو اه أو لونه بنجاسة تحدث فیه»". 


ومنها أحاديث القلتين: «إذا بلغ الماء قلتین يحمل ا ويي لفظ لابن 
ماجه وأحمد: جن ) او 0 پنیجسه شیء). 


والماء الجاري طهور» لكنه ينجس بظهور أثر النجاسة فيه» والاأثر: طعم 
النجاسة أو لونها أو رجحها. 


۲- الماء المستعمل 

وهو المستخدم في رفع حدث كماء الوضوء والغسل› أو إزالة ن وقد طهر 
محل النجاسة» وهو غسالة المخسول»ء وهو طاهر مطهّر في رأي المالكية مطلقاًء 
وراي ابن عمر وعلي وبي أشافة وعطاء والحسن ومکحول والنخحي › وطاهر 
مطهر في إزالة النجاسة عند الحنفية» > لا في رفع الحدث»› وطاهر غير مطهر مطلقا 
رات التائ واا 


)١(‏ أخرجه أصحاب السن إلا ابن ماجه» وصححه أحد. 

(۲) أخرجه ابن ماجه والبيهقي»› لكن ضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني والشافعي. 

(۳) رواه البيهقي» قال النووي رحه الله : اتفق الحدثون على تضعيفه» أي تضعيف رواية الاستثناءء 
لا أصل الحديث» فإنه قد ثبت في حديث بئر بُضاعة» ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على 
القول بحكمها (سبل السلام .)۱۹/١‏ وبئر بضاعة: بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب 
وعَذر الناس (خروء)ء فقال رسول الله ية فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه: «الاء 
طهور لا ينجسه شيء» (نیل الأوطار ۲۸/۱). 

)٤(‏ أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) من حديث عبد الله بن عمر» وصححه ابن خزعة 
والحاكم وابن حبا 

)٥(‏ کتابي الفقه الإسلامي وأدلته ۱۲۲/۱ - ١٠٠٠ء‏ ط الأوى. 


أنواع المياه وحكم كل نوع 1I‏ ) 
س 


والظاهر هو الرأي الأولء لأن الماء م يفقد طهوريته جرد من الانسان لت 
لالتقاء طاهر بطاهر › والدليل عده أحاديث منها : ) 


- حدیث جابر ا لفق عليه قال: جاء رسول الله يعودني› وأنا مريض› لا 
أعقل”" فتوضاً وصبٌ وضوءه علل». 


- حديث حذيفة بن اليمان عند الجماعة" إلا البخاري والترمذي أن رسول 
الله اة لقيه وهو جنْب» فحاد عنهء فاغتسل ثم جاء» فقال: گنت جنا فقال: 
«إن المسلم لا ينجس». ورواه الجماعة كلهم من حديث أبي هريرة: أن الني يا 
لقيه في بعض طرق المدينةء وهو جنب» فانخنس منه“» فذهب فاغتسل؛ م 
اغ فال ا ا کت ا اا هر ال کت ا ان 
أجالسك وأنا على غبر طهارةء فقال: اسبحان الله إن المؤمن لا ينجس». أي إن 
الملسلم أو المؤمن طاهر» لا ينجس حيًاً وميتا» بدليل حديث ابن عباس عند 
الشافعي والبخاري تعليقاً بلفظ : «المؤمن لا ينجس حي وميتا»» وحديث ابي 
هريرة المذكور. وكذلك الكافر طاهر لا ينجس عند الجمهور غير الاإمام مالك 
والظاهرية لقوله تعالى : إِكَما المفركوت بصل) [التوبة: ۲۸/۹]. ورد الجمهور بأن 
مراد بالآية أن المشرك نجس في الاعتقاد والاستقذار. 

-٣‏ الاء المختلط بشىء طاهر 

کالصابون وسائر المنظفات. والزعفرانء والدقيق ونحوهء أي إنه يغلب فيه 
صفة الماء مع شيء قليل من طعم أ ورات او لون جلو الا 
0 ا اشن اوا ااي و 
(۲) أي لا أفهم. 
(۳) المراد بهم الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة (البخاري ومسلم ارد لمل والاان 

Ss 
وهو جنب: يعني نفسه. وانخنس: تأخر ومضی عنه.‎ )٤( 


)٥(‏ لکن یری بعضهم کأبي حنيفة ومالك أن اميت ينجس» والراجح رأي غيرهم وهو القول 
بطهارته › لظاهر الأحاديث. 


۲۲ الطهارة 


وکا ماء طهور مطهر لغيره ما دام إطلاق الماء ظاهراً منهء حيٺ ل 
يتغبر أحد أوصافه الثلاثة وهي : اللون أو الطعم أ و الرائحة. 


فإن ورد الماء المطلق على الوجه أو اليد الق فيها أو عليها صابون» صح 
الوضوء أو الغسل»ء لأن إيراد الماء الطهور مزيل لأثر الصابون. 


ودلیل بقاء الماء الذي خالطه طاهر على طهوريته أحادیث صحاح» منها : 


- حدیث أم هانئ : أن الني ية اغتسل هو وميمونة من إناء واحد: قَضعة 
نها اثر الجن 


- حديث أم عطاءء قالت: دخل علینا رسول الله مه حین توفیت ابنته: 
زینب» فقال : «اغسلنها ثلاثا أو خْساً أو أكثر من ذلك» إن رآيتن؛ ناء و مدو 
واجعلن في الأخيرة كافوراًء أو شيعا من کافور» فإدا فرغ فاذنني» فلما فرغن 
آذناه» فأعطانا جقره (أي إزاره) فقال: أشعرنها إیاه». 


حكم الاغراف 

لا يصير الماء مستعملاً في رأي أكثر العلماء بالاغتراف منهء لحديث عبد الله 
عاف ا ل ا فا ا ر ق ع ا 
فأكفاً منه على يديه» فغسلهما ثلاثاًء ثم أدخل يده» فاستخرجهاء فمضمض 
واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاء ثم أدخل يده» فاستخرجهاء فغسل 
وجهه ثلاثاً» ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل يديه إلى الزفقين مرتين» ثم أدخل 
يده» فاستخرجها» مسح رأسه» فأقبل بيديه وأدبر» ثم غسل رجليه إلى الكعبين› 
م قال: هكذا كان وضوء رسول الله ي" . فهو دليل واضح على أن الاء 
المغترف منه بعد غسل الوجه لا يصير مستعملاً لا يصلح للطهورية. 


(1) أخرجه أحمد والتساي وابن خرعة. 


(۲) متفق عليه واللفظ لاإمام أحد. 


أنواع المياه وحكم كل نوع 
E‏ 


فضل طهور المرأة 

لا حلاف في جواز اغتسال الرجل والمرأة» ووضوئهما معا من إناء واحد» 
لحديث آم سلمة المتفق عليه قالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله ية من إناء واحد 
a‏ وحديث عائشة المتفق عليه أيضاً قالت: كنت أغتسل أنا سول ال 
اة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. 


وهل جوز للرجل أو المرآة أن يغتصل أو يتوضاً بفضل (فاضل) ماء الآخر؟ 


A RE‏ باخذه من 
وعائه» وكذلك للرجل التوضؤ بفضل ماء المرأةء لأن الأخبار بذلك أصح. 
وکرهه الامام أحمد وإسحافق إذا خلت به المرأةء غا ھا روا الخمسة»› وقال 


الترمذي : هذا حدذديٹث حسن › وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : إن إسناده 
E‏ > من حديث الحم بن عَمُرو الغفاري : : أن رسول الله ل بى أن يتوضاً 
الرجل بفضل هور المرأة ولوا حديث ميمونة E‏ على آنا م تخل به 
معا بینه وبين حدیث لحك . 

وأدلة الجمهور أحاديث هى : 

- ما رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس: ان رسول اف کان بغتسل بفضل 
ميمونة. 

- وروی آحمد وابن a‏ عباس عن ميمونة : أن رسول الله يو توضا 


بمّضل غسلها من النابة. 


- وعن ابن عباس أيضاً قال: اغتسل بعض أزواج الي ييه في جمنة"» 
فجاء النبى ية ليتوضأً منها و يختسل› فقالت له: CE‏ 


ED EIT 


(۱) نیل الأوطار ۲۷/١‏ 

(۲) الحفنة: وعاء كالمَصضعة. 

ET (۳)‏ و ا ا 
«جّب» من أجنب الرباعي. 


)€( روأه أحمد وأبو داود الان والترمڏذي› وقال: حدیث جين مح 


۲٤‏ الطهارة 


&- الماء المتنجس 

وهو الذي وقعت فيه مجاسة غر معفو عنهاء 3 وقليل الروث› وکان 
لاء راکداً قلیلا. فإن کان الماء جا جارياً قليلاً أو كثيراً فهو طاهر لا ينجس إلا 
بظهور اثر النجاسة فيه » بتير طعمه أو لونه أو رکه. 

وهو نوعان: 

الأول := ان يكون قليلاً ووقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه. والقليل ني 

تقدير الحنفية : : ما دون عشر في عشر بذراع العامة. . وعند غيرهم: ا 
القلتين ٠١(‏ تنكات أو ٠١‏ تنكة). 

PEE PEE 
ا وهو‎ e س‎ 
للكراهةء ولا رواه الجماعة إلا مسلماً من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال:‎ 
فام اعرابي» فبال في المسجد» فقام إليه الناس ليقعوا بهء فقال النى يي : «ادعوه‎ 
وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء أو ذنوباً من ماء» فإنما بعتم ميشرين» وا‎ 
.) تبعشوا معحسر ین‎ 

وبۆيده حدیٹث ابي سعيد الخدري رضی الله عنه قال : قیل : يا رسول الله 
اا من بر بضاعة؟ فقال رسول الله ا : ا اء طهور ١‏ اة شىء" . 


)۲( هو بثر في المدينةء يلقى فيه النجاسات من خرق الحيض وخوم الكلاب› والقاذورات. 
(۳) رواه الشافعي ف الأم وأحمد و صححه وأبو داود والترمڏي› وقال : حدیث حسن ۰ والضان. 


أنواع المياه وحکم کل نوع ۲٥‏ 
کک س 


والذې أراه أن الماء القليل إن كان راكداً فالصحيح نجاسته وتحربم الاغتسال 
أو الوضوء به» وإن كان جارياً قليلاً كان أو كثيرا» فالصحيح طهارته وإباحة 
الانتفاع به غسلاً وغيره» لأن حديث أبى هريرة المذكور واضح الدلالة على نجاسة 
بول الآدمي»› وهو إجاع. 


النوع الثاني - آن يون الاء طهوراًء ووقعت فيه نماسة غبرت أحد أوصاف 
الثلائة (الطعم أو الريح أو اللون). وحکمه: ا نچس › لا جوز التطهّر به اتفاقاً. 
حڪم السوؤر 

السؤر: هو الجزء الباق من الماء في الإناء بعد الشرب منه» وهو أنواع خمسة : 

ًٌ- سۇر الآدمي: طاهر› سواء کان الآدمي نلا أو کافراً ا ا 
انشا وهذا متفقی عليه » حدیث حذيقة المتقدم : إن المسلم 5 ا 
وحديث أبي هريرة عند الحماعة: «سبحان الله» إن المؤمن لا ينجس». 

ً- سؤر ما يؤكل لحمه: وهو كل حيوان لم ينص الكتاب والسنة على حرم 
هة کلام والخیل› وهر طاهر e‏ کما این اندو 
من اس وعغر وفهد وضصبحع وذئب a,‏ 0 الطبر کالعقاب والنسر 
والغراب» وهو طاهر في رأي الجمهور» ومشكوك في طهورية البغال والحمير لا 
في طهارته عند الحنفة› تعارضس الأدلة في إباحة مه وحرمته» ویکره ا 

ودليل الجمهور: حديث جابر: أن النى ية سئل: أنتوضاً بما أفضلت 
الحمر؟ قال: انعم وبما أفضلت السباع كلها»"» ولأن الواحد منها حيوان 


(۱( روأه إللحماعة إلا البخاري والترمذي. 


(۲) رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي› وقال: لاانك إدا ضصم بعضها إلى بعض كانت قوية. 


الطهارة 


يجوز الانتفاع به من غير ضرورة» ولأن هذا الحكم ينسجم مع يسر الشريعة 
و”ماحتها وعم إحراج الناس بالانتفاع مهه الحیرانات ولمشقة الاحتراز عنها. 

مور افر أو اه والقارة وان رفن و غرها من رات الأرف 
کالمحیات وسام آبرص: طاهر يجوز الانتفاع به» ويكره ذلك عند آي حنيفة» ما ۾ 
تحت ابن أبي قتادة: أن أبا قتادة دخل عليهاء فسكبت له رَضوءاًء فجاءت هرة 
تشر ب منه » فأصغی ا اللإناءء حقی شربت منه» قالت REG‏ فرآني أنظر» 
فقال : أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت : : نعم فقال : إن رسول الله يه قال : « نا 
ليست بنجس › انا من الطوافين عليكم والطوافات»'. وهو تشبة للهرة جخدم 
البيوت الذين يطوفون للخدمة. 

وحديث عائشة عن الي م : «أنه كان يصغي إلى الرة الإناء حق تشرب» ثم 
يتوضاً بفضلها» أي إنه أمال الإناء لتشرب الهرة منهء ثم توضأً بالماء الباق. 

ٌ سؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدها: نجس لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في الكلب: أن الي ب قال: «إذا ولغ“ الكلب في إناء 
أحدكم» فلیرقه › م لیغسله سبع مرات»". وأما الخازیر فيقاس على الكلب» ٠‏ بل 
هو أسواً نا مته » خبثه وقذارته» a‏ الكري: َنَم 
رس [الأنعام: „110/٦‏ 


(1) روأه النمسة› وقال الترمذي : حدیث حسن صحيح » وصححه البخاري وآخرون. 
0 ا ا 
)۳( روأه مسلم والتساي. 


الأواني واستعماها ) ۲۷ 


الأواني واستعمالها 
تعريفها وحكم المباح منها والمحرم. 


تعريفها : الآنية أو الأواني: جع إناء: وهو وعاء الاستعمال أو الانتفاع الذي 
تحمظ به الأشياء من ماء وطعام وشراب وحفظ وحمل ونحو ذلك من آدوات 
الاستعمال المصنوعة من الجلود والقماش والمعادن وغيرها. 


المباح منها: ويباح استعمال كل إناء طاهر مملوك لمسلم آو غير مسلمء لا 
يحرم الانتفاع به» حفاظاً على صحة الإنسان» وحاية للمسلم من أمراض الكبر 
والاستعلاء والترفع على الناس» والمباهاة والسمعةء مما يفسد عليه خلقه ودينهء 
ويدفعه إلى الفساد والانحلالء لأن الترف مفسد للخلق والمعاملة. 

لذا يحرم استعمال الاأنية Ee‏ المتنجسة» سواء كانت لمسلم أو غير 
مسلم› وجب تطهير الإناء النجس قبل استعماله» فإن كان طاهرآًء جاز الانتفاع 
به» للحديث المتفق عليه عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن الي ييا 
وأصحابه توضؤوا من مزادة“ امرأة مشركة. وهذا دليل على طهارة أنية 
ا مشر كين" وطهارة رطوبة المشرك فإن المرأة باشرت الماء وهو دون القلتين › 
لأن الجمل لا حمل قدر القلتين» وطهارة جلد اليتة المدبوغء لأن المزادتين من 
جلود ذبائح المشركين» وذبائحهم ميتة. 
- وللحديث المتفق عليه أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه» قال : قلت : 
يا رسول الله» إنا بأرض قوم آهل کتاب» آفتأکل في آنیتهم؟ قال : «لا تأکلوا فبها 
إلا أن لا تجدوا غبرهاء فاغسلوهاء وكلوا فيها» مجمل هذا الحديث على كراهة 


(۱) هي الراوية ال الحلود. 


(۲) الكتابي يسمى مشركاًء إذ قد قالوا: المسيح ابن اله وعزير ابن الله (سبل السلام .)۴۴/١‏ 


۲۸ الطهارة 


الأكل في آنية المشركين» للاستقذارء لا لكونها نجسةء إذ لو كانت نجسة لا شرط 
عدم وجدان غيرهاء أو لأن مجاستها لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم» بدليل رواية 
أحمد وأبي داود بلفظ : إنا نجاور آهل الكتاب» وهم يطبخون في قدروهم الخنزير› 
ویشربون في آنيتهم الخمر› فقال رسول الله ية : «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها»» وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر 
ويشرب٠‏ فيحمل المطلق في رواية أبي داود الاآتية على المقيد هنا . 

فتكون ذات آنية المشركين طاهرة غير نجسة وإنغا تتنجس بسبب ما يطبخ فيها 

من الخنازير» أو يشرب بها من الخمور» وقد صرح الشافعي وغيره بطهارة رطوبة 
آنية المشركين» قال الصنعاني: وهو الحقء لقوله تعالى : ومام لذن وا الب 
جل لک وطعامم جل ي [المائدة: /٥]ء‏ ولانه بو - كما تقدم - توضاً من 
مزادة مشركة» ولحديث جابر عند أحمد وأ داود: «كنا نغزو مع رسول الله ة› 
O‏ 
أحمد عن أنس: «آنه ية دعاه يودي إلى خبز شعيرء وإهالة سَنْخة. فأكل 
منها) . وصح عن عمر الوضوء من جره نصرانية. 
المحرّم من الأواني 

بحرم استعمال أواني الذهب والفضة كالأطباق والملاعق والشوكات 
والكؤوس ونحوهاء للحديث المتفق عليه د ا 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله لو : «لا تشربوا فى آنبة الذهب والفضةء ولا 
تأكلوا في صحافهما "۰ فإنہا ٩‏ في الدنياء ولكم في الاخرة». 


(1) سبل السلام ۳۳/۱ 

)۲( ای متغبرة الريح › والإهالة: الطعام الذي يعلوه دهن اق هي الوّدك أي الذهن: 
(۳) جمع صحفة: وهي ما تشبع الخمسة. 
E‏ الذهب والفضة وصحافهما للمشركينء وإن لم يذكرواء فهم معلومون. 


الأواني واستعماطها 4 


وأيضاً الحديث التفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي بلا قال : 


وحديث عائشة رضى الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجه» عن الي ييا 
قال ي الذي يشرب E‏ فضة کأنا عجرب“ ف بطنه نارا). أي کانا جرع نار 

وهذا كله دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما› 
سواء كان الإناء خالصاً ذهباً أو غخلوطاً بالفضة»ء إذ هو يشمله أنه إناء ذهب 
وفضة. وسائر أوجه الانتفاع والاستعمال الأخرى عرمة. أيضاً كالأكل 
والشرب» قال النووي: قال أصحابنا: انعقد الإجاع على تحريم الأكل والشرب 
بآنية الذهب والفضة وسائر الاستعمالات إلا عن معاوية بن قرة القائل بعدم 
تعريم الشرب» وكذا عن داود الظاهري ني تحرمم الشرب فقط. 

وأما اتخاذ الأواني الذهبية والفضية بدون استعمال» فذهب الجمهور إلى منعه. 

أما المطلى بالذهب والفضة : فإن كان كثيراً بعكن فصل الذهب والفضة عنه» 
ور المتتفع مستعمل حينئذ للذهب الف وان کان فللا لا گن 
فصلهما لا يحرم. 

المضبّب: هو الذي أصلح به الكسر بخيوط أو أسلاك بيسير الذهب والفضة : 
فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً. ويجوز التضبيب بالذهب والفضة لشد 
e I TES‏ 

ال عل را الع د اله ها رواد اهاري فن اس :ان 
دح الني باه انكسر» فاتخذ مكان الشّعْب"" سلسلة من فضة ولأحمد عن عاصم 


)1( الجرجرة: صب الماء في الحلق› کالتجر جر : وهو أن تجرعه غا متدارکاً. وأصله: صوت يردده 


(۲) المخني ٠٠٤/١‏ ط تحقيق التركي والحلو. 


۳٠‏ الطهارة 


الأحول قال: «رأيت عند أنس قدح الني ية فيه ضبَهٌ فضة» وهو دليل على جواز 
اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب. ويقاس الذهب على الفضة 
في ري بعض العلماء كالشافعية والحنابلة. وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة الذي 
قال : رز الكل والكرب ي الان الذهية والفضفة إذاوضع الشارب #ه غل 
غير حل الذهب والفضة. 


وأباح أبو حنيفة المضبّب» وإن كان كثيراًء لأنه صار تابعاً للمباح» فأشبه 
اة ال 


وحرّم ابن عمر وعائشة وأنس الأكل والشرب بالاآنية الذهبية والمفضضة لا 
رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه أن الي بيا قال: «من 
شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك ا 3 
جهنم» وهذا الحديث على فرض صحته لا يعارض حديث انس المتقدم» لآن 
كلمة «شيء» عام» وحديث أنس خصص له. 

وأما المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين ونفائس الأحجار كالياقوت 
والجواهر»ء فالأظهر عدم إلحاقها بالتحري بالذهب والفضةء وتبقى على أصل 
الإباحة» لعدم الدليل ر عنهاء وقصر التحريم على ما ورد به النص من 
الذهب والفضة. 


وعلى هذا لا يكره في قول عامة أهل العلم استعمال شىء من سائر الآنية 
الصنوعة من غير الذهب والفضة» سواء كانت مينة كالياقوت والبلور والعقيق 
والصفر (النحاس) أو غير مينةء كالخشب واكَرّف والجلودء لما رواه البخاري 
وأبو داود عن عبد الله بن زید قال : «آتانا رسول الله ي فأخرجنا له ماء من 


ص 
م 0 


(۲( ۰ ء سا 
تۇر ٠‏ من صفر» فتوضاً). وروی احمد عن زینب بنت جحش : أن رسول الله کیا 


(1) قال البيهقي: المشهور عن ابن عمر في المضبّب موقوفاً عليه. 
(۲( التور: إناء يشره الطشت. 


الأواني واستعماطا | ۳١‏ 
ا س 
کان يتوضاً في عْصّب من صُفْر» وهذا دليل واضح على جواز استعمال انية 
) الصفر (النحاس) للوضوء وعره. 
تخمير الأوانى 

e‏ ليلا آو مارا تخمير (تغطية) الأواني ولو بعود» وربط الأسقية (جمع 
للحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله : أن الي ميد قال : «أوك سقاءك") 
واذكر اسم الله وخر إناءك» واذكر اسم لله ولو أن تٌعرض عليه عُودا) 
ولمسلم: أن رسول الله ا قال : «غظوا الإأناءء واوكوا السقاءء فإن ف ال 

ليلة ينزل فيها وباء لا بعر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزرل فيه 
E TIFT‏ 

رظ أن ارد اغا انك ادر اسم اله» فإن الشيطان لا يفتح بابا 
ف واطف مصباحك› واذکر اسم الله » وق إناءك a‏ تعر ضصه عليه »› 
وادکر اسم الله » وأو سقاءك. ادر اسم اللّه). 

دل هذا الحديث علل استحباب هذه الأفعالء وعلى مشروعية التبرك بذكر 
الله عند إیکاء السقاء» وخمیر الاناءء الات 
الات رالوقاية من الويأء. 

الخلاصة : إن کل هذه المندوبات وأحكام الطهارات لمي صحة الإإنسان» 


ودینه وعقیدته وأخلاقه وآدابه. 


() الخضب: الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان. والصفر: النحاس. 
0 ارط و الا 
© خر خا آبر داز والرملى .و لمان 


۳۲ ) الطهارة 


النجاسة ` 

تعريمها › دحم کل فع والمطهرات› وطريقة التطهيبر في المواضع 
والأشياءء والمعفو عنه 
تعريف النجاسة 


النجاسة: ضد الطهارةء وهي القذارة التي يجب التنره عنهاء حفاظاً على 
الصحة ووقاية من الأذى والضرر. وهي إما حسية كالبول والدم» وإما حكمية 
(معنوية) كالنارة والحدّث الأصغر. 


وحكمها: وجوب إزالتها شرعاً وطبعاًء لقوله تعال: ريلك كذ ©@) 
[الماثر: »]٤/۷٤‏ وقوله سبحانه : إن أله سحب السَوَبينَ وب مرت ) [البقرة: 
7۲ح ) وقوله عز وجل : وان 2 جنا ابا [المائدة: »]٦/١‏ وقوله 
عز امه : لذا طهر قاأوهرک من حف أ مرک ا [البقرة: ۲/ ۲۲۲]. 
أنواع النجاسات 

ها آنواع كثيرة هي 

-١‏ الدم: أي الدم المسفوح الجاري من المذبوح أو الخارج من الإنسان ومنه 
دم الحيض› حياً نارم رلا و اهت ال ور ا ا 
٣‏ آي السائلء > وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه 

ينعب (یسیل) دما كما قال ابن حجر»ء أما الدم الجامد كالكبد والطحال 
والقلب فهو طاهرء لا آخرجه أحد وابن ماجه من حدیث این عبر رضي اله م 
قال : قال رسول الله عة : «أحلّت لتا ميان وذمانة فاما الميتتان: فالحراد 
والوت .وا الدمان: فالكبد والطحال»”'. وأما دم السمك فهو طاهر عند 
الحنفية» نجس عند المالكية والشافعية وغيرهم. 


)١(‏ لکنه ضعبف . والحوت : الات 


النجاسة ۳۳ 


ويعفى عن الدم الباق قي العروق بعد الذبح› لا أخرجه عبد بن حيد وأبو 
الشيخ عن أبي جز حين سئل عن الدم يكون في مذبح الشاة» أو الدم الذي يكون 
في أعلى القذر؟ قال: لا بأس» إغا هي عن الدم المسفوح. 

وكذلك يعفى عن دم البراغيث والبق ودم الدمامل لمشقة الاحتراز عنه» وسئل 
أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب؟ فقال: ليس بشيء» وإنا ذكر الله الدم» 
ولم يذكر القيح. والراجح عند العلماء أن القيح الكثير نجس» ويعفى عن القليل؛ 
وهذا باتفاق المذاهب الأربعةء أي إن القيح الكثير كالدم. 

- الميتة: أي ما مات حتف أنفه» أي من غير تذكية (ذبح شرعي). فلحم 
ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل» مأكول اللحم أو غير المأكول: نجس 
وكذا جلدها إن لم يدبغ. 

ويستشنى ميتة السمك والحراد فإنما طاهرة كما تقدم» وكذلك ميتة ما لا دم له 
سائل کالنمل والنحل والعنكبوت والذباب والعقرب والخنفساء ونحو ذلك من 
حيوان الر» وكذا من حيوان البحر كالعَلّق والديدان والسرطان ونحوهاء لا يعد 
نجساًء لقوله ية : «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» ثم ليتزعه؛ فإن 
فى أحد جناحيه داءًء وني الآخر شفاء»”'» أي إن الذباب إذا مات في مائع » فإنه 
لا بنجسهء لأنه لل أمر بخمسه»ء فلو كان ينجُسه لكان أمراً يإفساد الطعام» وهو 
ية إغا أمر بإصلاحه. 

ويس على الذباب كل ما لا نفس له سائلةء لعدم وجود الدم» إذ الحكم يعم 

بعموم علته» وينتفي بانتفاء سببه» فينتفي الحكم بالتنجیس لانتفاء علته". 

ولل يستثن الشافعية عظم اليتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها 
وإنفحتها (أي الجبنة) ولبنهاء وقالوا: ميتة غير الآدمي ججميع أجزائها من عظم 


(۱) آخرجه البخاري وأبو داود من حدیث آي هريرة رضى الله عنه. 


(۲) سبل السلام ۲۸/۱ 


۳٤‏ الطهارة 


o ٤ ۴ ۰ ۰ ۰ 

وشعر وصوف ووبر وغيبر ذلك سه » لان كلا منها تحله الحياة. ووافقهم المالكية 

في لبن الميتة وإنفحتها وجلدها آنا نجسة. ومذهب الحنابلة كالشافعية إلا أن 
طهارة هذه الأشياء. 

وذهب الحنفية إلى طهارة العظم والعاج والشعر والانفحة الصلية› لعدم وجود 
الحياة فيها» ومثلهم المالكية في العاج والريش والشعر والصوف'“ 

ويعد الجزء المنفصل من الحيوان ا ا واقد 
الليثي رضي الله عنه قال: Ee‏ ية : «ما فطع من البهيمة» و 
حيةء فهو (أي المقطوع) ميّت»". 

۴- لحم الختزیر : وکذا شحمه حرام» لقوله تعالی : للم رجْش) [الأنماء: 
4٥/٦‏ 1[« أي نجس › لقذارته وضرره المادي» حمله غالا الدودة الشريطية › 
والمعنوي بسبب عدم الدفاع عن أنثاه وفقد الغيرة لديه. وتحرم أجزاؤه كلها من 
شعر وعظم وجلد ولو ذبح. لكن الخنزير الجي عرقه ودمعه وا طه ولعابه طاهر 
عند الما لكية. واستظهر بعض العلماء جواز الخرز بشعر الختزير للحاجة. 

چس بول الإنسان وغائطه وقیغه : لقذارته وضصرره وکونه مبأءة للجراثيم 
والدود» ولکن یعھی عن يسير القيء٠‏ وحمف ٤‏ بول الصي الرضيع مع آئه 
نجس» فیکتفی برشه“ ٠‏ ما لم يتناول طعاماً آحر غير الحليب» فإن أكل وجب 
() البدائع 1۲/١‏ الشرح الكبير ٠٥/١‏ مغني الحتاج ۸۱/۱ ا لمغني ۷۳/١‏ ط التركي. 


)۲( البهيمة: كل ذات أربع قوام ولو في الماءء و و والمراد هنا : أولاد الضأن والمعن ' 
وكذا الجمّال. 


(۳( خر جه بو داود والترمڏذي وه 
)٤(‏ الرّش كما قال النووي في شرح مسلم: هو أن الشيء ا ا و ا ا 
لا تبلغ جريان الماء» ولا يعصر. 


۳o ) ) ) النحاسة‎ 


من برل اغارية ویرش من بول الغلام»'. وهو قول الشافعية والحنابلة. وقال 
ا ا خت غلا كسار الجاسات فاسا لرا غل بار 
النجاسات» وتأولوا الأحاديث. 

0F‏ الجماع ا الملاعبةء بلا تدفق › e‏ الرجل أي الرأة وهو 
نجس» لحديث علي رضي الله عنه : را ما قات ا0 ابال سول 
الله ا فأمرت المقداد بن السود فساله» فقال : فره الوضوء»› والمسلم يغسل 
ذکره ویتوضأ». وروی التساي عن سلیمان بن يسار قال: أرسل علي بن بي 
طالب رضي الله عنه المقداد بن الأسود إلى رسول الله بل يسأله عن الرجل ميد 
المذي» فقال: «يغخسل ذكرهء ثم يتوضا». 

والوّدي: ماء الغو ك د ا او عند حمل شیء ثقيل» وهو 
نچس » لخروجه مع البول أو بعده» فله حكمه» وقالت عائشة رضي الله عنها : 
وأما الذي فإنه e‏ فیغسل دکره وأنسة» E‏ ولا ا 

E‏ الخمر: ماء العنب المتخمر› ومثله کل مسکر» > نجس في ري آكثر 
العلماءء لقوله تعالى : يجش من عَمَل ألكَيْطنٍ) [الائدة: .]٠١ /٥‏ 

2۷ الكلب: نجس عند الجمهور»ء للحديث المتفق عليه عن آي هريرة : أن 
رسول الله َيل قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعأً» وني رواية 
أحمد ومسلم: «ظهور إناء أحدكم إذا لغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب» ولفظ الترمذي والبزار: «أولاهن أو أخراهن بالتراب» وتي 
روأية E‏ «أولاهن أو إحداهن بالتراب». وا حصول التتريب في 


(۱) أخرجه أبو داود والّسائي وصححه الحاكم» وأخرجه أيضاً البزار وابن ماجه وابن خزية» وأخرجه 
أحمد عن علي رضي الله عنه بلفظ : : بول الغلام ينضح عليه» وبول الجارية - الطفلة - یغسل وسبب 
التفرقة كثرة تعلق الناس ججمل الصبي ومشقة الغسل› ولقلة الأملاح فيه» خلافاً للبنت. 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم (الشيخان) عن علي رضي الله عنه» ورواه ه أحمد وأبو داود بلفظ : ایغسل 
ذکره وأنثییه ویتوضاً» . 

(۳) رواه ابن المنذر. 


۳٦‏ ) الطهارة 


مرة من المرات» سواء في الأولى أو الأخيرة أو فيما بينهماء ويحمل المطلق على 
المقيد بأن تحمل المبهمة (إحداهن) على إحدى المرات المعينةء لكن رواية أولاهن 
أرجح من حيث الأكثريةء ومن حيث المعنى أيضاً لأن تتريب الآخرة يقتضي 
الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه» ونص الشافعى على أن الأولى أول. 

ويلاحظ أن الكلب طاهر عند المالكيةء والغسل من أجله للتعّد وتنفيذ الأمر 
النبوي. 


۸- لحم وبول وروث ولبن ما لا يوکل لحمه كاهر والكلب: نجس» وكذلك 
روث وبول مأکول اللحم كالشاة والعصفور» وجلد الميتة غير المدبوغ عند 
الحنفية» وكذا المدبوغ عند الحنابلةء خلافاً لغيرهم. لحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : أت الني بي الغائطء فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين› 
والتمست الثالث» فلم أجده»ء فأخذت روثةء فأتيته اء فأخذ الحجرين وألقى 
الروثةء وقال: «هذا رجس»”'. وفي رواية: «إنها ركس إا روثة حمار». 

ويعفى عن اليسير من ذلك لمشقة الاحتراز عنه. 

وذهب المالكية والخنابلة وبعض الشافعية إلى القول بطهارة بول وروث ما 
يؤكل لحمه» لحديث العرّنيين وهو ما رواه أحمد والشيخان عن نس قال: «قدم 
أناس من عُكل أو عرينةء فاجتووا المدينة"» فأمرهم الني کيا بلقا“ وأن 
يشربوا من أبواها وألبانها» وهو دليل واضح على طهارة بول الإبل» ويقاس غيره 
من مأكول اللحم عليه. 


(1) أخرجه البخاري وابن ماجه وابن خزعة» وزاد آحمد والدارقطني: «ائتني بغيرها». 
(۲( آي نجس. 

(۳) أي كرهوا المقام بهاء واستوخوها. 

)٤(‏ أي نوق ذات لبنء مفردها: لَقَحة. 


المطهرات ۳۷ 


اللطهرات 


تفت الفقهاء على كون الماء المطلتق أو الطهور ر و ا 
وا تلط غین ار مر لوی فلل ورات بن لسماءِ ماءٌ طهورا 
4 [الفرقان: C[€A/Yo‏ وقوله سبحانه : ورل یکم من e‏ اک 


پو [الأنفال: .]١١/۸‏ 


واتفقوا على جواز التطهير با مسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاءء 
وعللى مشروعية التطهر بالتراب في حال التيمم» وهي طهارة حكمية» وعلى طهارة 
الخمر بالتخلل. 


واختلفوا في التطهير بالدبغ» والمسح» الك وا ال ا 
والمشي› والقرك» والتقوير › وقسمة المتنجس بفصله عن الطاهر› والاستحالة 
(تحول النجس إلى شيء آخر) كتملح أ ار اللا وضور الوت ها 
والتذكية (الذبح الشرعي) والإحراق بالنارء ونزح ماء البئر كله أو بعضه»› وحمر 
الا قيرفل بعتن الوت أو الد ا ي حل الاك . 

وبين الخلاف في مطهرين وهما: الدبغ والمكاثرة: 

أما الدبغ ا ا 


رای الال والحنابلة : ليهر الك الجن بالدبة: د غا 


0 انظر: (الفقه الإسلامي وآدلته) ٩۳ - ٩۲/۱‏ 


(۲( البدائع AY/‏ وما بعدهاء القوانين ٠‏ الفقهة ٤‏ وما بعدها» مغني احتاج ۷/۱ وما بعدها» 
المغغى ٠٠١/١‏ وما بعدهاء ط دار المنار. 


۳۸ الطهارة 


عُکیم» قال: كتب إلينا رسول الله بيه قبل وفاته بشهر: « ألا تنتفعوا من اليتة 
بإهاب (جلد) ولا عصب»' فهو ناسخ لما قبله من الأحاديث. 


وروى الخمسة إلا ابن ماجه عن أبي ال ليح عن أسامة عن أبيه : «أن رسول الله 
هى عن جلود السباع؟ فهو يدل على عدم جواز الانتفاع بجلود السباع. 


-١‏ رأي الحنفية والشافعية: يطهر كل جلد نجس إلا جلد الإنسان والكلب 
والخنزیر» لقول الي َيه عن ابن عباس : «آعا إهاب دبغ فقد طهر . وني 
رواية أخرى عن ابن عباس قال: « تَصدّق على مولاة ليمونة بشاةء اتد 
بها رسول الله یا فقال: هلا أخذتم إهابا ا 
ميتة» فقال : إعغا حرم آکلیا“. 


وهذا الرأي هو الراجح لدي» لأن حديث ابن عُكيم: معلول بالاضطراب 
والارسال» فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحةء وأيضاً التأريخ را 
شهرين معلول» لأنه من رواية خالد الحذاء» وقد خالفه شعبة» وهو أحفظ منه 
وشیخهما واحد ومع إعلال التاريخ يكون معارضاً للأحاديث الصحيحة» وهي 


آرجح منه بکل حال» فإنه روي بتطهر الدباع للاأد (الجلد) حخسة عشر 
e‏ 


وآما التطهير بالمكاثرة: (أي صب الماء على النجاسة بجيث يغمرها من غر 
اعتبار عدد» وم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح) فهو جائز شرعاً عند 
الحنابلة* في فإغہم قالوا: 


ET 
ووا الان رای واو اج‎ © 
رواه الجماعة إلا ابن ماجه.‎ )۳( 

() نيل الأوطار ٠١/١‏ 

)٥(‏ المغني ٥۱/۱‏ وما بعدها» ط التركي. 


المطهرات ۳۹ 


الماء النجس ثلاثة أقسام» روزن ل غل الخو اا 

أحدها : ما كان دون القلتين ( ١‏ أو ٠١‏ صفيحة): يكون تطهيره بالمكاثر 
ereke‏ 
فيزول تغير الماء إن كان متغبراً“ ويطهر بمجرد المكاثرة إن م یکن متغيراً؛ لأن 
القلتين لا تحمل الخبث» ولا تنجس بالتغير. 
القسم الثاني : أن كرت دار الا فإن كان غير متغير بالنجاسة» فيطهر 
بالمكاثرة. و وا كان تر ون اح ارين اا اذا ارات 
التغبر» E Cg‏ 

القسم الثالث: أن يكون أكثر من قلتين : فإن كان نجساً بغبر التغيبر» فلا يطهر 
إلا بالمكاثرة» وأما [ن کان نرا بالنجاسة» فتطهيره اخ امور ثلا المكاثرة» 
أو زوال تغاره بمکثهء أ و بن ينزح منه ما یزول به التغیر؛ ا 0 
فصاعدا. 

وكذلك قال المالكية والشافعية: تطهر الأرض النجسة بالصب ومكاثرة الاء 
عليها حت تغمر النجاسة» للحديث السابق في الأمر بصب دلو من الماء على بول 
الأعرابي في المسجد. 


أما الحنفية : فلم ا ا ا 
كيفية التطهير وشروطه ) 
تطهر النجاسة الحقيقة کالدم والبول والغائط بازالة النجاسة وطهارة امحل 


المنجس» والماء هو الأصل في إزالة النجاسةء للحديث المتفق عليه عن أسماء 
رضي الله عنها في تطهير الثوب من دم الحيض : «تحتّه» ثم تقرصًه بالماء؟. 


آما شر وط التطهر : فهي العدد في ري حماعة» E‏ 
والص ىرى بعضهم › والمنظف في رأي اغ ا 


(۱) انظر کتابي (الفقه الإسلامي وآدلته) ۱۷۷/۱ - ۱۸٤‏ 


٤٠‏ الطهارة 


أما العدد: فيشترط بالاتفاق في غسل نجاسة الكلب» وهو ثلاث مرات عند 
الحنفية» لحديث أي هريرة: «يغسل الإناء من ولوع الكلب و و 
مرات عند الجمهور» لحديث عبد الله بن المغفل: «إذا ولغ الكلب في الإناءء 
فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب“" وحديث أبي هريرة: «يغسل 
الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات» أولاهن أو أخراهن بالتراب»" إلا أن 
المالكيةء قالوا: هذا الغخسل تعبدي أو عبادة» أي مرد تنفيذ أمر المشرع. 

وكذلك اشترط الحنفية في النجاسة غير المرئية كالبول الخسل ثلاث وأما 
النجاسة المرئية كالدم» فيشترط إزالة عين النجاسةء ولو بمرة» على الصحيح› 
ولا يضر بقاء الأثر من لون أو ريح إن تعذرت إزالته. 

ولم يشترط الالكية عدداً معيناً في الخسلات» وإنغا يكفى إزالة عين النجاسة 
وأثرهاء لتحقق المراد. ۰ 

وذهب الشافعية إلى الاكتفاء بمرة واحدةء إذا كانت النجاسة غير مرثية 
كبول جف ولم يبق له آثر. وأما النجاسة المرئية (أو العينية) فتجب إزالة عينها 
وطعمها ولونها ورائحتها. وجب نحو صابون إن توقفت الإزالة عليه ٠‏ 

وانفرد الحنابلة باشتراط سبع مرات في إزالة أي نجاسة»ء قياساً على ما ورد به 
لعن ف غل اة لكاب > فيلحق به سائر النجاسات. 

وأما عصر الثوب ونحوه مما عكن عصره el os‏ 
لإزالة عين النجاسة» ولم يشترط غير الحنفية العصر. وأما ما لا حكن عصره» فلا 
يشترط فيه العصر. 

ودليل القائلين باشتراط إزالة عين النجاسة حديث أسماء المتفق عليه: «أن 


Ge (1)‏ رواه الدارقطني› وار بن عدي في الكامل وابن ن¿ الجحوزي (نصب الراية ۰/١‏ ۹{ 


٤١ المطهرات‎ 


الي ية قال في دم الیش رشبت اللرب: ١‏ ای تحکه)» ثم تقرصه (أي 
الثوب) بال اء E a a‏ وهو دليل على كجاسة دم 
ا حيض › وعلى وجوت غسله والمبالغة ف إزالته بما دکر من الحت والقرص 
والنضح› »> لأذهاتب آأثره. 

وأما صب الاء أو إيراده على محل النجاسة› e‏ والحنابلة 
إن كان الاء قليلاًء لثلا يتنجس الاء لو عكس الأمرء لآن الماء ينجس بمجرد 
وقوع النجاسة فيه. 

وأما استعمال النظف کصابون وآشنان: فهو شرط اا ا جرت اا 
ن الاب وأثرها إلا به ¢ بأن ينفصل الماء طاهرا. ولا يضر بقاء و أو ريح 
ار زواله. 
أمثلة لتطهرر الأماكن والأبدان والأشياء 

التطهير ساس في الشريعة لصحة العبادة من صلاة» وكذا طواف حول الكعبة 
المشرفة عند المشترطين له» وذلك بإزالة النجاسة وطهارة امحل المغسول. وهده 
أمثلة للتطهر : 

تطهير موضع المن e‏ : مني الآدمي طاهر عند الشافعية والحنابلة» ويستحب 
غسله أو فركه إن كان مني رجلء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ‹ 
أفرك المنى من ثوب رسول الله مء ثم يذهب› فيصل فی 

وذهب اوا ان الى غ فب غ اتو لار ا ان 
الا وا ا اا ب ته وغو الفرك إن كات ابيا 

الجمع بين حديث الغسل والفرك: قال الحافظ ابن حجر ي فتح الباري : ل 
معارضة بين حديث الغسل والفرك. لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة 


(۱( هو ما خرج لل الحماع ونحوه» ویعرف بتدفقه ولذة ججخروجه. 


(۲) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 


٤۲‏ الطهارة 


المني» بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف» لا على الوجوب» وهذه 
طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته 
أن يحمل الغسل على ما كان رطباًء والفرك على ما كان يابساً» وهذه طريقة 
الحنفية أي وال مالكية. 


قال الحافظ : والطريقة الأولى أرجح» لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاًء 
أله لو کان سا لکان القیاس وجوب غسله دون الاکتفاء بفرکه» کالدم 
وغىره» فیما لا یعفی عنه من الدم بالفرك. 


تطهير البدن والثوب: يتم بخسل موضع النجاسة بالماء حقى يزول عينها إن 
كانت مرئية كالدم» وإجراء الماء عليها مرة واحدة إن كانت غير مرئية. ويعفى عن 
الأثر الذي يشق زواله. كما يعفى عما يصاب به ذيل الثوب بالأرض»› لا رواه 
أحمد وأبو داود: أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها : إني أطيل ذيلى» وأمشى 
ي المكان القذر؟ فقالت هما: قال رسول الله كيا : «يطهره ما بعده». 


تطهير الأرض المتنجسة : بصب الماء عليهاء لأمر البي ية بصب دلو من ماء 
على بول الأعرابي في المسجد» وتطهر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها من شجر 
وبناء إن كانت النجاسة مائعة» لما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : زكاة الأرض يبّسها. فإن كان للنجاسة عين أو جرم فلا تطهر إلا بإزالة 


تطهير المائعات والحامدات : ينجس الائع كالاء والسمن الذائب بملاقاة 
النجاسة. وما ا جامد فيتم تطهيره بالتقوير» لما رواه البخاري عن ابن عباس عن 
ميمونة رضي الله عنها: أن الي يي سَيْلّ عن فأرة سقطت في سمن» فقال: 
«ألقوهاء وما حوما فاطرحوه» وكلوا ”منكم». وذهب النفية إلى آنه يطهر اللبن 
والعسل والدبس والدهن بغليه على النار ثلاث مرات. 


المطهرات ۳ 


طهر جلود الميتة: يكون كما تقدم بالدباع» حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: معت رسول الله ية يقول: «آتما إهاب (جلد) دبغ فقد طهر 
تطهير الأشياء الصقيلة: كالمراة والسكين والسيف والظفر والزجاح والانية 
ونحوها مما لا مسام له باسح الذي يزول به أثر النجاسة» عملا بفعل الصحابة 
رضوان الله علیهم» حیث کانوا يصلون» وهم ن رو الق اا 
الدم» جوا 
تطهير النعل المنجس: يكون بالدلك بالأرض حت يزؤل ار الا 
رواه أبو داود من حديث آبي هريرة رضی الله عنه: أن رسول الله َة قال : «إدا 
وطوء أحدكم بنعله الآذى» فإن الراب له طهور» وي لفظ : «إذا وط الأذى 
فيه فظهو رها التراب». وروی أحمد وأبو داود عن أب سعيد الخدري: أن الني 
قال : «إذا جاء أحدكم الملسجد فليقلب نعليه» ولينظر فيهماء فان رآی تیدا 
فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما). 


ما يعفى من النجاسة 


للفقهاء آراء ثلاثة في المقدار المحفو عنه من النجاسة» أشدهم الحنابلةء ثم 
الشافعيةء ثم الحنفية والمالكية. 


أما الحنابلة : فقالوا : لا يعفى عن يسير النجاسةء ولو ل يدركها الطرف (أي 
البصر) لعموم قوله تعالى : بك فر 9©) [المدثر : »]٤/۷٤‏ وقول ابن عمر: 
«أمرنا أن نغسل الأغجاس بسا لکن يعفى عن أثر الاستجمار بعد الاإنقاءء وعںن 
يسیر دم وقیح وصدید وماء قروح في غير مائح ومطعوم› لمشقة الاحتراز عنه. 


وأما الشافعية : فذهبوا إلى أنه يعفى عما لا يدركه البصر كالدم اليسير والبول 


٤‏ الطهارة 


المعتدل» وعما ذكره الحنابلة قليلاً كان أو كثيرا من دم البثرات ونحوها. وعن أثر 
محل الاستجمار» وعما يتعذر الاحتراز عنه من طين الشارع زمن الشتاء لا 
الصيف › وعن خرء الطيور في الفرش والأرض إن شق الاحتراز عنه» وعن أثر 
الوشم» وعن روث البهائم وبولما حين دَرْس الحب» وروث الحلوبة» وروث 
الفأر في مجمع ماء المراحيض إذا كان قليلاء وروث البهام الختلط بالطين الذي 

وأما الحنفية والمالكية: فرأوا أنه يعفى من النجاسة كدم الحيوان البري 
والصديد والقيح بمقدار الدرهم البغلى أو ما دون مقعر الكف في النجاسة المائعة. 

ويعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات. بالنسبة للصلاة ودخول 
الملسجد» لا بالنسبة للطعام والشراب فإنه ينجسه عند المالكيةء ويعفى عند الحنفية 
عن قليل البول أو خرء الحرة والفأرة في الطعام والثياب للضرورة. ويعفى عند 
الحنفية عن بعر الإبل والغنم الواقع في الإناء أو البئر إذا كان قليلاًء وعن خرء 
الطيور المأكولة. 

والقاعدة عند المالكية والحنابلة أن کل ما يؤکل مه کالیل والغنم» فروئه 
وبوله طاهر. 

والخلاصة: إن في الطهارة راحة للنفس والقلب وطمأنينة فتؤدى العبادة 
الخاشعة بطمأنينة وخشوع» وآما وجود النجاسة ففيها قلق وشغل بال تعكر صفو 
النفس» فتمنع من أداء العبادة. 
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آداب قضاء الحاحة 


با )اء أو بالورق غير المكتوب عليه وحوه» حت تصح العبادة» وتتوافر النظافة› 
والتلوث من الضرر أو الأذى الناجم عن بقاياها. ٠‏ 
ولقضاء الحاجة آداب دينية ونفسية وصحية لمنع تلوث البيئة» وهي : 


-١‏ ترك استصحاب ما فيه ذکر الله تعالی من خاتم وملبوس: وهذا مندوب› 
ولا بحرم إذا كان الثىء a‏ و 
«کان اني 5 ا دحل الخلاءء خا وقد صح ان نمش خاتمه کان : 


عمد رسول ا 


والحدیث دلیل على تنزیه ما فيه ذکر الله تعالی عن إدخاله الحشُوش”"» والقرآن 
ا 


۲- التسمية والاستعاذة جهراً عند الدخول: في المباني» وعند تشمير الثياب في 
الفضاء» وطلب المغفرة عند الخروج› او اف ٠‏ ان ب مال 
ی وال : کان رسول الله ل إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بك 
من الخبٹ والخبائث» أي ذكور الشياطين وإناثهم› وروی سعید بن منصور في 
سننه «كان يقول: باسم الله» اللهم إني اعرد كاف والخبائٹ 


0 روا صاب السان الأزةة زاين ان و ااك وصخحة الرمذي» ري اديت مرفرعا 
وموقوفاً عن أنس من غير طريق همام» وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه» فإن رواته 
ثقات أثبات. 

(۲) أخرجه البيهقي والحاكم. 

(۳) جع حُشنَ وهو البستانء أو الخرج أيضاء لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. 

)٤(‏ أحد وأصحاب الكتب الستة. 


4 الطهارة 


ورۆگ ابن ماجه عن أنس قال: كان النبي بي إذا خرج من الخلاء قال: 
«الحمد لله الذي آذهب عن الأذى وعافاني» لكنه ضعيف كحديث ابن عمر: أنه 
کان يقول إذا خرج : «الحمد لله الذي آذاقن لذته» وأبقی في قوتهء وأذهب عني 
أذاه» لكن لا بأس في الإتيان بذلك شكراً على النعمة. 


قال الشوكاني : وني مله ية إشعار بان هذه نعمة جليلة و جزيلة»› فإن 
احباس ذلك الخارج من أسباب الهملاك» فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة 


بدو . 


وروى الخمسة وصححه الحاكم وأآبو حاتم عن عائشة رضي الله عنها : أن الني 
َة كان إذا خرج من الغائط قال : «غفراتك“" وهو يشمل الخروج من المكان» 
وأعم من ذلك لو كان في الصحراء. وطلب المغفرة إما لترك ذكر الله تعالى وقت 
قضاء الحاجة» أو للتوبة عن تقصيره ه في شكر نعمة الله التي أنعم بها عليه. والمعنى 
الان اسب لواف حديث ابن ماجه السابق. ويحتمل أن الاستغفار للأمرين 
اة واا ل ليه 


۳- الكف عن الكلام مطلقاً: سواء كان الكلام مباحاً کالحدیث مع 
الآخرين» أو مندوباً كإرشاد ا أو مفروضا كرد السلام» فإن عطس» حمد 
الله في نفسه من غير تحريك لسانه» لما رواه المجماعة إلا البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنه : «أن رجلا مر ورسول الله اة يبول > فسلّم علیه» فلم یرد علیه»» 
ولا رواه أحمد وأبو داود وار بن ماجه عن آي سعيد الخدري قال : معت الي ميا 
يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط" كاشمَيْن عورتماء يتحدثان» فإن 
على ذلك». والحديك بالإجاع مصروف عن التحرج إلى الكراهية. 


(1) نيل الأوطار ۷۲/١‏ ط دار الخر. 
(۳) منصوب بفعل محذوف تقديره: أطلب غفرانك. 
(۳) أي بمشيان إليه. 


(6) المقت: هو البغض أو أشد البغض. 


الله عقت 


آداب قضاء احاجة 4۷ 


والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام» للتعليل بمَقّت الله وهو 
البخض أو أشد البغخض» لكن القرينة وهي الإجحماع صرف النهي في الكلام عن 
الوجوب إلى الكراهة فقطء لأن الكلام غير حرم في هذه الحالة. أما ستر العورة 
فوا جب لأدلة أخرى ستاق: 

-٤‏ الإبعاد والاستتار عن الناس في الفضاء (الصحراء): لما رواه ابن ماجه 
عن جابر قال: حرجنا مع الي بي في سفرء فكان لا يأتي البراز*"“ حت يغيب 
فلا ری . ولأبي داود: كان إذا أراد الرَّاز انطلق» حت لا يراه أحد. وني حديث 
متفق عليه عن المغرة بن شعبة: «خذ الإداوةء فانطلق (آي الني) حت توارى 
عني فقضى حاجته» وهو دليل على مشروعية الإبعاد عن الأعين لقاضي الحاجة. 


وروی أحمد وأبو داود وابن ey‏ عن الني بلا 

قال: «من أتى الغائط فليستتر» فإن ل جد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره» 
فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم"» من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج» أي من السّنة جعل ساتر من الرمل دبر ظهره للتستر» خالفة للشيطان 
ودفعاً لوسوسته» وهو دلیل على وجوب الاستتار بأي ساتر. 


ه- تعظيم القبلة بالامتناع عن استقبالما أو استدبارها: لحديث الجماعة 
(السبعة) عن أبي أيوب الأنصاري (خالد بن زيد) أن النى ڪي" قال : «إدا آتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة› ولا تستدبروها › ول او غارم › ولکن شرقوا أو 


)١(‏ الفضاء الواسع من الأرض» وهو كناية عن حاجة الإنسان إلى الغائط أو الخلاء. 
(۲) هذا علة وجوب التستر» وهو وسوسة الشيطان للإنسان بكشف العورة والتبول في المواضع 
الصلبة التي هي مظنة رشاش البول» فيقع في الإثم. 


٤۸‏ الطهارة 


بد أن يكونا في الشرق أو الغرب غالباً. وهذا النهي للكراهةء لما رواه الجماعة 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَقيتٌ يوماً بيت حفصة» فرأيت الني كل 
) على حاجته مستقبل الشام» مستدبر الكعبة) واا ان التحريم في الصحراءء 
والإباحة في البنيان. كما أن المعتمد عند بعض العلماء كراهة استقبال القمرين 
واسنتدبارهما» لحدیث لا صل له (باطل). 

- اختيار المكان اللين المنخفض ترزاً من النجاسة: لما رواه أحمد وأبو داود 
عن أبي موسى الأشعري قال: مال رسول الله ية إلى دمث”' إلى جنب حائط 
فبال» وقال: «إذا بال أحدكم» فليرتد لبوله» أي فليختر. وهذا مندوب. 

۷- اتقاء الثقب منعاً من إيذاء شيء من هوام الأرض (حشراتا): لما رواه 
أجد والان وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث قتادة عن عبد الله بن 
سرجس قال: ہی رسول الله کل آن يبال في الححر"» قالوا لقتادة: ما يكره 
من ابول ق المح قال إا مساكن اغ ذل اديت عل كراغة الولف 
الحفر التي تسكنها الموام والسباع» إما لكونما مأوى الجن» وإما لإيذاء الحيوانات 
الى فيها. 


۸- جنب موارد الماء» وقارعة الطريق» وظل الناس: لا رواه أبو داود وابن 
اج رال کر مرل عن ماد ین حل رک افا عه فل قال رسرل ا2 
ي : «اتقوا الملاعن الثلاث: الترّاز في ا وقارعة الطريق» والظل». 
وهو دليل على التحريم والمنع من قضاء الحاجة في الموارد والظل وقارعة الطريق› 
لا فيه من إيذاء الناس بتنجيس من عر به» للنتن والاستقذار. 


(1) أي سهل» ضبطه ابن رسلان في شرح السنن: بكسر اليم على ما هو القياس» وضبطها بعضهم 
بتسكين الميم كَفَلْس. 

(۲) كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها. 

(۳) المرسل: ما سقط منه راو غير صحابي. والحديث رواه أيضاً الحاكم وصححه» وصححه أيضاً ابن 
السكن. 


(€) الموارد: اجاري والطرف ال الماءء واحدها: مورد. 


آداب قضاء احاجة ٤۹‏ 


ویؤکده حدیث آخر رواه أحمد ومسلم وآبو داود عن أي هريرة رضي الله عنه : 
أن النبي بيا قال : «اتقوا اللأعِتيْن"" قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 
الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» المراد بالظل هنا: مستظل الناس الذي 
يتخذونه مقیلاً ومازلاً ينزلونه ویقعدون فیه. وليس كل ظل بحرم قضاء الحاجة 
فيه» فقد قضى الني َة حاجته في حايش النخل› وله ظل بلا شك» والحدیث 
رواه أحمد ومسلم وابن ع ماجه عن عبد الله بن جعفر قال: «کان حب ما استتر به 
رسول الله ٤‏ لحاجته هدفٌ أو حايش نخل». ) 


والهدف : کل مرتقع من بناء أو كثيب رمل أو جبل. والحایش : حاعة الئيء 

۹ک ترك التبول في موضع الاغتسال والماء: ا روأه الخمسة من حديث عبد 
الله بن المخقمّل رضى الله عنه عن النى بل قال : «لا يبولن أحدكم في مُشتحمه""» 
غم يتوضاً فيه» فإن عامة الوسواس منه»» وهو دليل على المنع من البول في محل 
اللاغتسال» لأنه يبقى آثره» فیفضی به إلى الوسوسة سبب النهي. 

ولا رواه أحمد ومسلم والّساي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنهء عن النى 
ی «آنه ہی أن يبال في الماء الاد 


E مشروعية التبول في إناء بالليل: لا‎ -٠ 
رقَيْقة عن أمها قالت: «كان للني ئة فدح من يدان کت یره یون ف‎ 
بالليل»» وهو يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل.‎ 


وهذه رخصة للمرضى ولن يقضي حاجته في الليل أكثر من مرة. 


)١(‏ أي الأمرين الجالبين للعن الناس على الفاعل. 
کا 
)۳(٠‏ هي طوال النخل» واحدتبا عيدانة. 


ه0 الطهارة 


-١‏ مشروعية التبول قاعاً وقاعداً: الأفضل ألا يبول المرء قاعاً منعاً من 
الإصابة بالبول وأخذاً بالوقار» روى الخمسة عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«من حدّنکم أن رسول الله لل بال قاتا » فلا تصدّقوه» ما كان يبول إلا جالسا) 
اي کان هديه في البول القعود» فيكون البول حال القيام مكروهاء ولا شك أن 
الغالب من فعله هو القعود» روی ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: «نېی 
رسول الله يه أن يبول الرجل قاعما»» ويحمل قول عائشة على غير حال العذر. 

لكن ثبت أيضاً أن الي بل بال قانماًء لبيان الجوازء لما رواه الجماعة عن 
حذيفة : أن الي ييا انتھی E J‏ قوم » فبال قاتا فتنځیت»› فقال: 
«اذنهً». فدنوت» حق مت عند عقبیه» فتوضاًء ومسح على خفيه. وهو دلیل 
على جواز البول قاتمما. 

۲“ وجوب الاستنجاء بالحجر أو الورق أو الماء: لما رواه أحمد والتسای 
وأبو داود والدارقطني» وقال: إسناده صحيح حسن» عن عائشة رضي الله عنها : 
أن رسول الله ي قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب” بثلاثة أحجار 
في الصحراءء ومثلها الورق ونحوه كخرقة» وعدم وجوب الاستنجاء بالماء. وهو 
مذهب النفية والشافعية. 

وهو دليل أيضاً على نجاسة بول الإنسان ووجوب اجتنابه. 


وورد فی الحدیث المتفق عليه عن أنس رضى الله عنه قال : « کان رسول الله عا 
يدخل الخلاء - أي الفضاء -» فأحمل آنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء وعَغزة» 


(0 النباطة :ملف الراب والقّمام» وهي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلهاء وتكون 
في الغالب سهلةء لا يرتد فيها البول على البائل. 

(۲) يعبر الفقهاء عن الاستنجاء بالاستطابةء عملا بهذا الحديث» وحديث: «فليستطب بيمينه»» 
وحمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة والتطهر. 

(۳) أي إناء صغيراً من جلد كالإبريق. والعنزة: الحربة: وهي عصا صغيرة في أسفلها رج (حديدة). 
واستعماهها إما لوضع ثوب عليها أو للاستعانة بها في قضاء حاجات أخرى طارئة. 


آداب قضاء الحاجة ) ٥۱‏ 


فیسنجی بالاء) وهو دلیل على مشروعية اللاستنجاء ا وأنه أفضل من 
الحجارة ونحوها من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة. 


والجمع ب ا ونحوه والماء أفضل» لصحة ما ذكره ابن دقيق العيد في 
الإ لام عن اب E a‏ « إن الله يني عليکم». 
فقالوا: إنا نبع الحجارة الما" . وروی آبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي 
دة عن التي 6 قال نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجا عو أن 
و واه ميب طهر [التربة: .]۱۰۸/٩‏ قال: كانوا يستنجون بالماءء 


“4 


aa Es‏ لأية. 

۴- الاستبراء من البولء أي الإنقاء بالانتظار قليلا والضغط برفق على 
امغانة حى ينقى مجرى البول عند النساء والرجال من البول ثم ينتر الرجل عضوه 
ثلاث مرات ویسلته؛ لحديث نس رضي الله عنه عند الدارقطني› > عن الني ييا 
قال : «تنزهوا من البول» فإن اف عذاب القر منه) آي بسبب عدم التنزه عنه» 
ويؤكده حديث الصحيحين في إخبار الني ميه عن تعذيب صاحي قبرين بسبب 
ال ار عه ارادم لرل رلك ذل هرر الا ان اا 
النجاسة فرض ما عدا المعفو عنه عه منهاء حلاف لالإمام مالك القائل في رواية 
هرر عة :اكا لیت رضن ون رواب رى A E‏ 
فرض. 

وكذلك حدیث عیسی بن يزداد رضی الله عنه عن ابيه قال: قال رسول الله 
ب : «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث ا 


(1) رواه البزار بسند ضعيف. وأخرجه ابن ماجه» وصححه ابن خزعة من حديث أبي هريرة من دون 
ذكر الحجارة. 

(۲) رواه ابن ماجه بسند ضعيف» وكذلك رواه آحد في مسنده» والبيهقي» وابن قانع وأبو نعيم في 
المعرفة» وأبو داود في المراسيل»ء والعقيلي في الضعفاء» وهو حديث متفق على ضعفه إلا أن معناه 
في الصحيحين في رواية صاحي القبرين» على رواية ابن عساكر: «کان لا يستبرئ من بوله» أي لا 
یستفرغ البول جهده بعد فراغه منه» فیخرج بعد وضوئه. 


o۲‏ الطهارة 


- الاتكاء أثناء القعود على الرجل اليسرى: لا رواه البيهقي ا 
ضعيف» والطبراني» من حدیث سراقة بن مالك بن جُعْشُم قال: علمنا رسول 
الله ية في الخلاء أن نقعد على اليسرى (أي من الرٌّجلين) وننصب اليمنى. لأن 
ذلك أعون على خروج الخارج»ء لأن المعدة في الجانب الأيسر. 

-٥‏ مراعاة ادات الانيا ذاته: ا مس الذكر باليمين» للحديث 
المتفق عليه عن أبي قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : «لا 8 
آحدکم ذكرّه بیمینه e‏ ولا يتمسح من الخلاء بیمینه» ولا يتنفس في 
الإناء» آي عند شربه منه. قال حمهور العلماء: النهي عن الاستنجاء باليمين 
للتنزيه» رعاية لشرف اليمين وصيانتها عن الأقذار» وكذلك يندب عدم التنفس 
في الإناء» لئلا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير. 

ومن هذه الآداب: ترك الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ونحوهاء وعدم 
الاستجمار بشيء حترم كعظم» أو نجس كروث (رجيع) لا رواه مسلم وابو داود 
والترمذي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمانً» علّمکم نبێکم کل شيء 

ا ال ن ت افا ا ارول 
أن يستنجي آحدنا بأقل من ثلاثة أحجار» آو أن يستنجي برجيع أو بعظم. ومن 
المقرر عند الجمهور أن الحجر ليس متعيناًء بل تقوم الخرقة والورق والخشب وغير 
ذلك مقامهء فكل جامد طاهرء مزيل لعين النجاسة» ليس له حرمة» يستعمل 
للاستجمار. وإذا کان الحجر ذا جوانب» فیکتفی به. 


وهناك أحاديث أخرى تنهى عن التمسح أو الاستجمار بعظم لاحترامهاء أو 
بعرة أو رجیع أو روث » لنجاستهما. 


وكذلك أحاديث تافر تالا تاز لاا روی امد عن جایر أن النى عي 


(1) المراد بها الفعل نفسهء لا الخارج» والخراءة: هي العذرة. 


آداب قضاء الحاجة of‏ 


س 


قال : «إذا استجمر أحدكم»› اخم 6 وروی أحمد وابو داود وابن ماجه 
عن أي هريره عن عن الي ية قال : (من استجمر فليوتر› من فعّل فقد أحسن»› 
ومن لا فلا حرج). وا الول : يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار 


ووجوبه. . والحديث الثاني : يدل على استحباب الاإيتار وعدم وجوبه. . وهو رأي آي 
حنيفة ومالك› فقالا : لا يعتبر العددء بل المعتبر الإيتار. وذهب الشافعية إلى أنه 


ومما يدل على عدم وجرت اللات ديت ابن عرد رضي ال عن قال :ق 
الس کيا الغائطء فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حَجَرّين» والتمست 
الثالث فلم أجد» فأحذت رَرثةء فأتيته اء فأخذ الحجرَيْن» وألقى الروثة› 
وقال: («هذه ES‏ | 

-١‏ الكّطهّر بعد الاستنجاء بصابون ونحوه» أو بالدلك لإزالة الرائحة الكرة 
وآثار النجاسة: لا رواه ابو داود ولان والبيهقي وابن ماجه» من حدیٿ آي 
هريرة رضي الله عنه قال: «کان ا إذا آی الخلاءء أتيته بماء في اراو 
رکوة» فاستنجی» ٹم مسح يده عل الأرض»:. 


ااا ا س: أن ينضح فرجه وسراویله ' با لماءء معتقداً بن هذا 


(۱) أي رک او کی 

(۲) أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والتسائي» :وزاد فيه أحمد ف رواية له: «ائتني بحجرا. 

e. (۳)‏ إناء من نحاس» وركوة: إناء من جلد. ) 

(5) مفرد بصيغة منتهى الجموع» وهو ما يستر القسم الأسفل من الإنسان أو يغطي السرة والركبتين؛ 


وجمعه سراویلات. 


E:‏ الطهارة 


أثر النضح› ت بن سفيان عن آبيه رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود 
الان قال : «رأيت رسول الله بال » م نضح فرجه» و 


ستن الفطرة 


الفطرة عند أكثر العلماء: السنةء أو هي الدين. وأصل الفطرة: الشق 
والاختراع» والولادة على الفطرة: أي على الدين الحق» وهو التوحيد. وقد شرع 
الإسلام خصالا كمالية تحقق مدلول النظافة ونقاوة الجسد من كل الملوثات 
والأضرار التي حدث ببطء» وتسمى هذه الخصال: سن الفطرة. وهذه الخصال 
عشر» لا رواه أحمد ومسلم والنّساي والترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : قال رسول الله ية : «عشر من الفطرة E‏ وإعفاء اللحية» 
الراك واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل البراجم" ونتف الإبط» 
وحلق العانة» وانتقاص الماء - يعن الاستنجاء" -» قال مصعب بن شيبة - 
أحد سلسلة الرواية - ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

هذه آكمل الروايات في الموضوع» وني رواية أخرى. بحسب المقام أو السؤال 
الحصال خمس. روى الجماعة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يي : مس من الفطرة : الاستحداد واو الشارب» ونتف الإبط» 


وتقليم الأظفار». 


وأبداً بيان أحكام هذه الخصال بحسب الترتيب في الرواية الأول : 


(۱) هذا هو الصحيح في اسم الراوي ولیس اسه سفیان بن الحكم »> رواه أبو داود والتسائي» (جامع 
الأصول ۸/ 10( وفيه اضطراب. 


(۲) عقد الأصابع ومعاطفها كلها. 
(۳) لأن الماء يقطع البول ويرده. 
)٤(‏ حلق العانة» سمي استحداداً لاستعمال الحديدة وهي الموسى. 


سنن الفطرة ) 0٥‏ 


ا ا ا ی 
١‏ و ۲- قص الشارب وإعفاء اللحية 

أما قص الشارب أو حف الشارب: فهو سنة بالاتفاق» سواء فعل ذلك 
الشخص بنفسه أو بعره کا خحلاق. وأدلة ذلك أ حاديث آ ری منها : ما رواه 
قال: قال رسول الله ية : «من ل يأخذ من شاربه فليس منا). 

ومنها: مأ رواه خد ومسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله ی : جروا 
اکورار ٠‏ غر اا ن 

ومنها الحديث المتفق عليه عن ابن عمر عن النى مَية: «خالفوا المشركين› 
الل غ ا ری وکات ان غ ا و رو 
اعتمر» قبض على لحيته» فما فضل أخذه. 


الرأي الأول - لكثير من السلف وأبي حنيفة والشافعي وأصحابه: وهر 
اتال لر ج لرا والشوارب وحلقه» لظاهر الحديث: «أحفوا 
اا ردت او غاس ان رمو ا کان ف فار 

الرأي الثاني - للإمام مالك وهو الختار عند النووي: وهو منع الحلق 
والاستضصال» آی تخفيفه» كان مالك رحه الله یری تأدیب من حلقه» وقال: 
إحفاء الشارب مْلةء وقال النووي رحه الله : الحتار أنه يقص حت يبدو طرف 
الشفةء ولا يفيه من أصلهء قال: وأما رواية: خا الشوارب» فمعناه: 
آحا با طال عن الشفته وها مهب الشافية وكذلك قال مالك: بوخد 
مو الغارتد جم بدو إطراف اله 

وسئل الإمام أحمد رحه الله : ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه» أم كيف يأخذه؟ 
قال : إن أحفاه (استأصله وحلقه) فلا بأس»ء وإن أخذه قَصًاً فلا بأس. وقال آبو 


۴ : ۰ ا ۳« r‏ ع 
محمد في المغن : هو خر بین آن حفیه وبين آن يقصه. وهدا وی ن الزایان: 


٥‏ الطهارة 


وأما إعفاء اللحية أو إرخاؤها: فهو أيضاً سنة بالاتفاق. والمعنى: تركها على 
حاهها حقى تكثرء لأنها مظهر وقار» وخالفة للمجوس»› ا ا 
قص اللحية› ف فنهى الشرع عن ذلك. 


| ومقدارها طول بقدر القيضة› اتباعاً لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وأما 
عرضاً فقد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
البى بيو كان يأخذ من يته من عرضها وطوها»'. 


وحمل جمهور الفقهاء الأمر بإعفاء اللحية على الوجوب» وقالوا محرمة حلق 
اللحية» إلا أن الإمام النووي حمل الأمر على الندب» والحلق على الكراهة. 

وقال النووي ۰ وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهةء 
عضها آشد من بعض : الخحضاب بالسواد لا لغرض الجهاد» والخضاب بالصفرة 
ا بالصالحين» لا لاتباع السنة. وتبيضتها بالكبريت أو غيره» استعجالاً 
للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيمء وإيام لقي المشايخ. ونتفها ول طلوعها 
إيثاراً للمرودة وحسن الصورة» ونتف الشيب. وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعاً 
لتستحسنه النساء وغيرهن. والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين 
من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرس ونتف جاني العنفقة وغير 
ذلك. وتسريحها تصنعاً لأجل الناس. وتركها شعثة منتفشة إظهاراً للزهادة وقلة 
الما لاة بنفسه. هذه عشر» والخحادية عشرة عقدها وضفرهاء والثانية عشرة: حلقها 
إلا إذا نبت للمرأة لحية» فيستحب هما حلقها. 

وبا مناسبة أذكر ما لشعر الرأس من أحكام منها : 


- یستحب ترجیل (تمشيط) الشعر وإكرامهء لا رواه ابو داود» عن ابي هريرة: 
أن النی يی قال: «من کان له شعر فلیکرمه». 


(۲) نيل الأوطار ١/۲١١ء‏ ط دار الخر. 


سان الفطرة oV‏ 


پروی مالك غ فاه ي مار اك أن ل ال او اراي 
واللحية» فأشار إليه رسول الله بيا كأنه يآمره بإصلاح شعره ولحيته» ففعل» م 
رجع› فقال ية : «أليس هذا خبراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرس كأنه شيطان». 

دووف الان ي او ر a TIO‏ 
الني بي فآمره أن بحسن إليهاء وآن يترجل كل يوم. ) 

e‏ لا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والتسای 

سناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن التي بيا قال: اح ا 

۳ کله). وفي لفظ قال : «احلقه کله أو دغه كلّه» لكن اتخاذ الشعر عند الحنابلة 
أفضل من إزالتهء ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر الني ميد إذا 
طال فإلى منكبيه» وإن قصر فإلى شحمة أذنه. 

وروی مالك وأحمد والبخاري ومسلم عن ابن و عن الني او قال : 
ارات ابن مرم (أي عیسی عليه السلام) له لة. I‏ ما ألمت kl‏ 
والحمّة: ما طالت. وروى الخمسة إلا النسائى وصححه الترمذي عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان شعر رسول اله ية فوق الوفرة“ ودون الجحمة. 

- يكره تازيماً حلق بعض الرأس وترك بعضه»ء للحديث المتفق عليه وأبي داود 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هى رسول الله ية عن القَرّع» فقيل 
لنافع : ما القزع؟ ال ا ا رش الصي» ويرك بعص" 

- ويكره حلق القفا لمن م يحلق رأسه» ولم يحتج إليهء لا رواه الخلال بإسناده 
عن اليثم بن حمَيّد قال : «حَف القفا من فعل اججوس». 


(۲) الجحمة: شعر الرأس إذا طال حت بلغ المنكبين. 
(۳) الوفرة: الشعر الجتمع O E E‏ 
اللمة» لكن ني ختار الصحاح: اللّمة: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغ المنكبين فهي 


حمة. 


o۸‏ الطهارة 


- یکره للمرا: حلق رأسها من غير ضرورة کمرض او e‏ لا روی 
الخلآل عن عكرمة قال: ېی البي ميا أن تحلقى المرأة رأسهاء قال الحسن 
البصري: هي مثلة. وروى أحمد والبخاري ومسلم من حديث آبي موسی 
الأشعري : «برئ رسول الله كيه من الصالقة والحالقة» آي التي ترفع ضو غا :او 
تحلق شعرها عند حلول المصائب. 


- يكره نتف الشيب في شعر اللحية والرأس» سواء الرجل والمرأةء لما روى 
أحمد وأبو داود والترمذي والتسائي وابن ماجه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : اہی رسول الله م عن نتف الشيب› وقال: إنه نور الإسلام» وروى 
مسلم عن انس رضى الله عنه قال: «كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من 
زاسة وه وق ووا آغری دي عرو :١و‏ ر اله ن نور 
المسلم» ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه با 
درجة› e‏ أي كراهة نتف الشيب : ق 
والشافعية والحنابلة وغیرهم ٠‏ 


سخب خضاب الشيب بالخاء والحمرة والضفرة» ويكره السشواد» ها روا 
الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله» قال: جيء بأبي فُحافة يوم 
الفتح إلى رسول اله بیاف و مة"» فقال رسول الله عة : «اذهبوا إلى 
بعض نسائه» فلتغيره بشيء» وجتبوه السواد). 

والخضاب بالسواد مكروه عند الجمهور حرام عند الشافعية على الأصح. قال 
الحافظ ابن حجر: وقد رخص فيه (أي في الخضب بالسواد) طائفة من السلف› 


)١( ٠‏ أخرجه أحد وآبو داود والترمذي وقال: حسن» والنساي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 
)۲( وأخرج الخلال عن طارق بن حبیب : امن شاب شيبة في اللإسلام» کانت له نورا يوم القىامة»»› 
کانت له نوراً يوم القيامة». 


© ئ امقض» وعو ف لفل بت بهن الزهر وار ية اض اليب به 


سنن الفطرة ٠‏ 4 


منهم سعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامر» والحسن والحسين» وجرير البجلي 
وغير واحد» واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب› وآجاب عن حدیث ابن 
عباس رفعه: «یکون قوم بخضبون بالسواد لا يدون ريح الجنة»" بأنه لا دلالة 
فيه على كراهة الخضاب بالسواد» بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وعن 
حدیث جابر: بأنه لیس في حق كل أحد. 

وممن روي عنهم أيضاً الخضب بالسواد: عثمان» وابن سيرين وأبو بردة 
وآحرون. 

وأرى أن العرف يتحكم في بيان الأحسن من إرسال الشعر أو حلقه بحسب 
الأذواق» فقد صار إرسال الشعر فى عصرنا علامة الختثين والهبيين وغيرهم من 
الشذاف. لك الشريه على بشن الاس ورك يعض يحد اغا مانا للدوق 
والطبيعة السوية. ا 


ر 


- وكذلك فرق الشعر أصبح غير مستساغ عرفاًء قال العلماء: يستحب فرق 
الشعرء لأن التي ية رق شعره» أي نصفين» وذكر أبو داود عن ابن عباس أن 
ذلك من خصال الفطرةء قال: «خس كلها في الرأس» وذكر منها الفَرْق» ولم 
يذكر إعفاء اللحية. وكان ذلك من علائم المسلمين وتميزهم عن غير المسلمين. 

- يستحب الاكتحال" والتطيب بالمسك ونحوه والنظر في المرآةء لما رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله َة : «من اكتحل 
فليوتر» من فعل فقد أحسن› ومن لا فلا حرج" . وروی أحمد والترمذي وابن 
ماجه : «أن النبي بيه كانت له مَحْحلة (التي فيها الكحل) يكتحل منها كل ليلة 


س الت انع اغ ار ارووالان ف روق ار اران اود ا 
الحمام» لا يريجحون رائحة الجنة» قال المنذري: وني إسناده عبد الكري. 

(۲) لكن أصبح هذا في عصرنا أمام الناس غير مستحسن» ولا مانع منه في المنزل. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: ولا يصح. 


0 الطهارة 


ثلائة في هذه» وثلائة في هذه»» ولفظ آ حمل : «کان يکتحل بالإنمد""“ كل ليلة قبل 
أن ينام » وكان يكتحل ني كل عين ثلائثة أميال» وهو دليل على استحباب الكحل 
في کل ليلة» وان یکول عند النوم» انه يقي البصر»› ا أخرج ابو داود من 
حدذدیٹث ابن عباس قال : قال رسول الله ا : «البسوا من ثیابکم اا فاا 
من خيار ثيابكم» وكقنوا فيها موتاكم» وإن خير أكحالكم الإنمدء جلو البصرء 
OE E‏ ) 

ومشروعية التطيب للرجال في غير المنزل والمنزل» وللنساء في المنزل فقط لا 
رواه آحمد والسان وابن آي شيبة والحاكم عن أنس قال : قال رسول الله ا : 
«(حبْب إل من الدنيا: الساغء والطيب› وجعلت قرة عینی ٤‏ الصلاة» ويلا حط 
أنه ليس في شىء من طرقه لفظ «ثلاث». والحديث يدل على أن الطيب والنساء 
عبان أ رسول الله اا و حب النساء آي جنسهن )معان إنسانية سامية »› 5 
للشهوة اجردة. وليست الصلاة من حب الدنياء لأن حرف «من» بمعن «في». 

وروى أحمد ومسلم والتّساي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
أن رسول الله ية قال : «من عرض عليه طيب فلا يردّه» فإنه خفيف المحمإ "» 
طيّب الرائحة». 

وروى الحماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النى إا 
قال في الميسك: «هو أطيب طیبکم». 

ويستحب الاكتحال ونْراً (ثلاث مرات)» والادّهان (الّطيب) غباً (وقتاً بعد 
وقت). 

ونوع الطيب ختلف بين الرجال والنساءء لما رواه اسائ والترمذي» وقال: 
حديث حسن» عن أبي هريرة» عن الني بي قال : «إن طيب الرجال: ما ظهر 


(۱) هو حجر للكحل معروف. 


)۲( أي الحمل. 


WY ) ٠ سنن الفطرة‎ 


رجه وخفي لونه» وطیب النساء: ما ظهر لونه وخفي ريجه). دل ایت غل اة 
ينبغي للرجال أن يتطيبوا بماله ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعطر والعودء 
ونه یکره هم التطيب بماله لون كالزباد والعنبر ونحوه» وأن النساء بالعكس من 
ذلك. ورد تسمية المرآة التق تمر باجالس» وها طيب له ريح : زانية» أخرج 
الترمذي وصححه» وأبو داود ولان من حديث أي موسى» عن الني ي 
قال: «كل عين E‏ والمرأة إذا استعطرت» فمرّت بامجلس» فهي كذا وکذا». 


يعني زانيه. 
53 يباح | لاظلاء بالنورة (الكلس) لازالة شعر إلعانة والابط› لاّنه ا يسور 
تأارة ول أخری»› ودليل الطلاء بالنورة : ما رواه ابن ماجه عن أ م سلمة تننلمة ال 


البي َة كان ادا اطلى»› بدا بوره فطلا ها بالنورة» وسائر حسده أ 


ف التعر انف ررمه ع ف تمر الرجه ووج امراة E‏ 
تشغر غبرها» والؤشم› والوشر› وتفلیج الاستانء ونعیار خلق الله تعال» 
لأحاديث كثيرة متضق عليها بين أحمد والشيخين› > منھا ما يأ : 


عن ابن عمر: «أن النى بي لَعَنَّ الواصلة» والمستوصلةء والواشة 
والمستوشمة). ) a.‏ 

عن این مسعود أن فال : «(لعن الله الزات وال اف والمتتمصات»› 
والتفلجات للحسن» المغيرات U Uy A‏ ` ألعن ف 


وعن e‏ أ قال : u‏ 


عن مثل هذه ويقول : «إعا هلکت , بنو إسرائيل حن ال هذه a‏ 


وروی أ حمد عن معاوية قال : ”معت رسول ايله ل قال : «أا امراًة ادخحلت 


1۲ الطهارة 


ي شعرها من شعر غیرهاء فنا تدخله رُوراً» وني لفظ رواه النسائي ومعناه متفق 
عليه : «أعا امراًة زادت ي شعرها شا لجن ا فإنه رور ترید فيه. 

وروی أحمد عن ابن مسعود قال: «”معت رسول الله ية ينهى عن النامصة 
والواشرة» والواصلة والواشمة إل من (el‏ ظاهر كلمة : امن د|ء( ان التحريم 

والنامصة: ناتمة الشعر من الوجه. والواصلة: ھی الق تضل شعرها بغره آو 
شعر غيرها. والمستوصلة: الموصول شعرها بأمرها. 

والواشرة: التي جعل لأستاعبا حو ددا ورقة» تردها بمرد ونحوه» لتحددها 
2 

والواشة: التي تغرز باطن الجلد بإبرةء ثم حشوه ه بالکحل› أو النؤور: . وهر 
دخان الشحم› حق عضر . ) 

والمتنمصة والمؤتكّرة والمستوشة: 2 يإذنهن. 

والقاشرة والمقشورة: التق تستعمل طلاء النورس أو الزغفزان لسحق أعل 
الحلد» ويبدو ما تحته من البشرة. 

والمتفلجة : هي التي تبرد ما بين آسنانہا والنايا والر اغات إظهارا لاض 
وحسن الأسنان. 


هذه الأفعال كلها حرام على الفاعلة والمفعول اء أو الرجل أيضاًء 
الأحاديث 


وعلى هذا» يكون التمص (نتف شعر الوجه) حراماً على الرجل والمرأةء سواء 
وكذا الواصلة والمستوصلة فعلهما حرام» فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر 
آخر» سواء کان طبيعياً أو صناعياً» لآن اللعن لا يكون إلا على أمر حرم ولا فيه 


سين الفطرة ۳ 


من التدليس. أما وصله بغير الشعر وبقدر شد الرأس» فلا بأس بهء للحاجة 
إليه» ولعدم إمكان التحرز منه» فإن زاد عن ذلك كان الفعل مكروهاً غير عرم. 
والعلة العامة للتحرم : ما جاء في آخر الحديث› > وھو تخییں خلق الله» آي 
تغيير الخلقة عن الصفة التي هي عليها. قال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث 
دلیل على أنه لا جوز تغير شىء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص»› 
الماسا لتخ لزوج أو غيره» كما لو كان هما سن زائدة أو عضو زائد» فلا 
جوز ما قطعه ولا نزعه› لأنه من تغيبر خلق الله. وهكذا لو كان ها أسنان 
طوال» فأرادت تقطيع أطرافهاء إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلة» وتتضرر اء 
فلا بأس بنزعها» كما ذكر القاضي عياض. وهذا في التغيير الباقيء أما الذي لا 
يبقى كالكحل ونحوه من الخضابات» فقد أجازه مالك وغيره من العلماء. 


- تشه الرجال بالنساء وبالعكس: يحرم على الرجال التشبّه بالنساء» وعلى 
النساء التشبّه بالرجال في الكلام واللباس والمشي وغو ذلك ا وواه خد 
والبخاري عن اال لعن زمیول الله اة المتشتهين من الرجال الاء) 
وا لهات فن لاء بالرجال اء ول رواية : «لعن رسول الله اة انين من 
الرجال» والمترجلات من النساء». وقال: «أخرجوهم من بيوتكم' فأخرج 
ياو فللا نة › وأخرج عمر فلانا. 


وهو يدل على حرم ت الجا لاله الال الاد د الج د 
یکول إلا على فعل حرم » وهو مذهب ا 
۴- السواك وفضله 

السواك: سلة غر واجبةء وهو استعمال عود أو نحوه كالفرشاة في الأسنان 


لاذهاب الصفرة وغيبرها عنهاء وكذلك أيضاً عند ذهاب الأسنان بالأصبع. 
ويستحب ني جميع الأحوال» ولا سيما عند الوضوء»› وعند الصلاة» وعند قرأءة 


٤ ) “٤‏ الطهارة 


القرآن» وعند الاستيقاظ من النوم» عند تفي افم بدلیل ما روا الماغة . 
عن أبي هريرة عن الني بلي قال : «لولا أن أشىّ ى على آمتي لأمرتيم بالسواك عند 
كل صلاة؛ فهو يدل على أن السواك غير واجب» وعلى أنه مشرو عند الوضوء . 
وعند الصلاةء لأنه إذا ذهب الوجوب» بقي الندب. ويدل أيضا على آن للني 
ييه أن يحكم بالاجتهادء دون توقف على ورود النص› إجعله الشقة سيباً لعدم 
الأمر به. وفيه بيان فضيلة السواك في جيع الأوقات. 


ومن الأدلة أيضاً ما رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن المقدام بن شريح 


عن ابه قال : قلت لعائشة رضي الله عنها E‏ 
بيته؟ قالت: بالسواك . 


وروى الجماعة إلا الترمذي عن حذيفة رضى الله عنه قال: كان رسول الله عله 
إذا قام من الليل› > يشو ص" فاه بالسواك. E ly,‏ 
بالسواك إذا قمتا من الليل. وهو يدل على استحباب السواك عند القيام من 
النوم» لأنه مقتض لتغيير الفم» لا يصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك ينظفه. 
وظاهر قوله: «من الليل»» «(ومن النوم) : العموم لجميع الأوقات. 

وروى أحد عن عائشة رضي الله عنها ١‏ أن الني ي كان لا يرد ليلا ولا 
نهاراء فيستيقظ إلا تسوك . 


ويس الراك للترضى باصغ عند اة لما رواه آحمد عن علي بن آي 
طالب رصي الله عنه: انه دعا بکوز من ماءء فخسال وجهه وکقیه لاا 
وقضمض ثلاث فأدخل بعض أصابعه في فيه» واستسي : وعَسّل ذراعیه 
لاا ومسح رأسه واحدة . وذكر باقي الحديث› وقال : هکذا کان وضوء ني الله 
ا وهو دليل على جواز التسوّك با لإ صبع. ) 
)۱( قال النووي: والسواك مستحب في جميع الأوقات» لكن في خمسة أوقات أشد استحباباً» وذكر ٠‏ 
٤‏ هذه الأوقات. ) 


(۲) الشوص: الدلك أي دلك الأسنان بالسواك عرضاً. 


10٥ ) ) ٠ سين الفطرة‎ 


والسواك سنة أيضاً للصانمء لا رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: 
حديث حسن» عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله م ما لا أحصي 
يتسوك وهو صام» وهو ا عل ا تار للصام من غير تقييد بوقت 
دون وقت. لكن فضل الشافعي وأحد تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف (رائحة 
الفم) على إزالته بالسواك› مستدلاً بان ثوابه أطيب عند الله من ريح ال 
حديث متفق غليه عن أبي هريرة عن الني بلا قال : «لخلوف"“ فم الصائم أطيب 
و المسك» استدل به الشافعي على كراهة الاستياك بعد الزوال 
للصام. 

حدیث ا ابن ماجه غ عائشة رضی الله 2 قالت: قال 
وسل اله ب امن ر خضال العا السواك. ٠‏ 

وت ن ا تد راك» وباي شيء استاك مما زيل التغير حصل 
السواك» كالخرقة OLN‏ 

وستاك غل اسان ولسانه» للحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال: «أتينا 
رسو الله کیاد فرأیته ستاك غلل لان | 

ويستاك عرضاً لا طولاً حى لا يدمي اللثةء لحديث: «استاكوا عَرْضاًء 
وادهنوا اء واكتحلوا وراه . 

ويستحب التيامن في سواكهء للحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها 
قألت: كان الني يي يعجبه التيمن في تنعلهء ونر له وطهزرة e‏ 
وا ل و ا غ ات ا اورا 
يياو يعطيني السواك لأغسلهء فأبداً به فأستاك. ثم أغسلهء ثم أدفعه إليه». 


(1) الخلوف: بضم الخاء» لكن أكثر الحدثين يفتحون خاءهء» وهو خطأ كما قال القاضي عياض»› وهو 
تعر رائحة الفم. 


(۲) قال الزرقاني: لا أصل له بهذا اللفظ. 


٦٦‏ ) الطهارة 


ويستحب أن يكون السواك لينا يفي الفم» ولا يجرحه» ولا يضرّه ولا 
يتفتّت فيه» كالأراك والعرجون (عود النخل)ء ولا يساك بعود الرّمان ولا 
الس ولا الأعواد الذكية» لأنه يضر بلحم الفم. 

وللسواك فضائل كثيرة ۰ من آهمها إلنظافة» ا رواه احمد اسان ی عن عا ئشة 
رضي الله عنهاء أن الي يه قال : «السواك مطهرة ة للفمء > مَرْضاة للرّب». 
٤‏ و ۵ - المضمضة واستنشاق الاء واستنثاره ثلاث 


الملضمضة: هي أن مجعل الماء في فمه» م يديره وعجه › قال النووي : وأقلها أن 
جعل الماء فىه » ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور» وعنل حجاعة من 
أصحاب الشافعي وغيرهم: أن الإدارة شرط» والمعول عليه معناها في اللغة: 
والمبالغة في الاستنشاق: اجتذاب الماء بالتَقَس إلى أقصى الفم» ولا يجعله 


ا 
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والاستنثار: هو إخراج لاء من الأنف بعد الاستنشاق» وكلاههما مع 
الملضمضة في الوضوء والغسل سنة مستحبة عند جمهور العلماءء إلا أن يكون 
صاغا > فلا تحب بالا قىروق انو دار والبيهقي من حديث لقيط 
ابن صَبرةء أن الني بيا قال: «إذا توضأت» فمضمض». 

ارفا وآخرون إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار 
في الخسل والوضوءء لأنه من تمام غسل الوجهء فالأمر بغسله أمر بهما. وبدليل 
ما رواه الشيخان وأبو داود من حديث أي هريرة رضى الله عنه: أن النى يلا 
قال : «إذا توضأً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر»» وحديث سلمة بن قيس 
عند الترمذي والنّسائي بلفظ : «إذا توضأت فانتثر»» وحديث أب هريرة عند 
الدارقطني بلفظ : (أمر رسول الله ل بالمضمضة والاستنشاق»» وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وزيد بن علي إلى أن المضمضة والاستنشاق فرض في الحنابةء 
وسنة في الوضوءء فإن تركهما في غسله من الحنابة أعاد الصلاة. 


سان الفطرة 1۷ 


وذهب ههور العلماء إلى أن المضمضة والاستنشاق إلى عدم الوجوب» بدليل 
حديث سين الفطرة المتقدم» وبما رواه الدارقطني من حديث انق غاص فرعا 
بلفظ : «المضمضة والاستنشاق Ls‏ في القرآن ذكر المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار. 


والمبالغة فى ذلك مستحبة في سائر أعضاء الوضوء» لا رواه الخمسة» وصححه 
الترمذي عن لَقيط بن صَْرَة قال: قلت: يا رسول اله أخبرني عن الوضوءء 
قال: «أسبغ الوضوء» ولل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صاغا». ) 

وتکون الف والا اق وت مرات: لا رواه أبو داود وأحد عن 
القدام بن معییگرب قال: أي رسول انه پیا بوضوء» فتوضاء فخسل اگ ئ 
ثلاثا» وغسل وا ا غسل ذراعیه ثلاثاً ثلاثاء م مضمض واستنشق 
ثلاثاً ثلاثاً» ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وزاد أحمد: وغسل رجليه 
ثلاثا ثلاثا. وهذا يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق 
وغسل الوجه» وجواز تأخيرهما عن غسل الوجه واليدين» وهو ما حدث به أهل 
بدر» منهم عثمان. واستدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء ب «غ 
للر تت مع التراخي. لکن حديث عثمان وعبد الله بن زيد في الصحيحين› 
وحديث علي عند ای داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبزار وغیرهم. 
مصرحه بتقدي الضمضة والاستنشاق على غسل اله والیدین. وروی 
الدارقطني» وعليه عمل الناس» أنه ية بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه. 


e 


وقد أجمع العلماء على أن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة 
وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله َة على مرة واحدة ومرتين. 


۸ | الطهارة 


واستدل القائلون بوجوب الترتيب بين أعضاء ء الوضوء وهم الشافعية والحنابلة 
بكلمة «م» الدالة على ذلك في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه المتفق عليه: 
آنه دعا پإناءء فافرغ عل کنب ثلاث مرات» فعَسّلهماء ثم آدخل ينه في الإناءء 
فمضمض واستنشر شر تم غسل وجهه ثلاث ويديه إلى المرفقون ثلاث مراتء ثم 
مسح برآسه» ثم غسل رجلیه ثلاث مرات إلى الکعبین » ثم قال: رأیت رسول الله 
يي توضاً نحو وضو هذا م قال: «من توضأً نحو وضو هذاء م صلل 
رکعتین › لات ا اه قر الله له ما تقدّم من ذنبه». 


وأما الذين لم يقولوا بوجوب الترتيب كالمالكية والحنفية فقالوا: لا ينتهض 
الترتيب ب «م» في حديث الباب على الوجوب» لأنه من لفظ الراوي» وغايته أنه 
وقع من الني بيه على تلك الصفةء والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. 

لكن حديث جابر عند النسائي في صفة حج الي بلا قال : قال ڪھ : «ابدۇوا 
بما بدا الله به» بلفظ الأمر» وهو عند مسلم : بلفظ الخبرء» يصلح للاحتجاج به 
على وجوب الترتيب» لاته عام لا يقتصر عل سببه عند الجمهورء كما تقرر في 
الأصول» وآية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم. 

وهل يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو كف واحدة؟ الكل ستّةء 
والأقرب التخييرء ورواية الجمع بينهما أكثر وأصح» والجمع قد يكون بغرفة 
واحدة» وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهر حديث عبد الله بن زيد: «من كف 
واحدة ومن غرفة واحدة٤»‏ وقد يكون الجمع بثلاث غرفات لكل واحدة من 
الثلاث مرات غرفة» كما هو صريح ثلاث مرات» من ثلاث حفنات. 

وحديث عبد الله بن زيد المتفق عليه هو : اا پا و 
من كف واحدة» فعل ذلك ثلاثاً. وني رواية : «تقضمض واستنشق واستنثر ثلاث 


(۱( ومثله بصيغة الترتيب حدیٹث عمرو بن عَبسة عند مسلمء وروأه مد وفه: لاثم مسح رأة کما 
أمر الله» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الل». 


سان الفطرة ٠‏ 1۹ 


2 من ثلاث غرفات من ماء» وحديث علي عند ابن ماجه: «أنه تقضمض 
قاتشه ستنشق ثلاث من كف واحدة». ) 

قال البقي في الان بعد ذكره ه |لحدیث : TT‏ 
كل مرة من غرفة واحدة م فعل ذلك ثلاث من ثلاث غرفات. 

وهذا هو الأظهر عند الشافعية» قال النووي في المنهاج : الأظهر تفضيل 
ا لجع بثلاث عُرّف: يتمضمض من كل ثم يستدشق. 

وهو المستحب أيضاً عند الحنابلة" بأن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من 
كت واحدة» بغرفة واحدة. وإن أفردهما بثلاث غرفات جازء للحديث الات. 

والأفضل عند المالكية والحنفية"' إفرادهما بثلاث غرفات لكل منهما لحديث 
طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله ية يفصل بين 
امضمضة والاستنشاق» » وهو دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق› 
أف يود لكل وانحد ما جديكد ودل له أيضاً حديك غل عتما :رض :ان 
نها انما افردا e‏ : هکذا رآینا رسول الله کیا 
ا 


- قص الأظفار أو تقليم الأظفار 

وهو سئّة باتفاق العلماءء قال النووي: I‏ 
الرّجلين» فيبدأً بمسبّحة يده اليمنى» أي السبابةء ثم الوسطىء م البنصرء م 
الخنصرء ثم الإام» ثم يعود إلى اليسرى› فيبدا بخنصرهاء ثم بنصرهاء إلى اخره» 
ثم يعود إلى الرجل اليمنى»ء فيبداً خنصرهاء ويختم جخنصر اليسرى. 


(۱)( اغى 1/ 1۷° ط الت رکی. 
(۲) الشرح الصغیر ۱۱۸/۱ - ۱۱۹ الذر الختار ٠٠۸/١‏ ) 
(۳) أخرجه آبو داود بإسناد ضعيف» لأنه من رواية ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 


() أخرجه آبو علي بن السكن في صحاحه» وذهب إلى هذا جماعة. 


0 الطهارة 


وفسره عبد الله بن ًة : بأن يبدأ بخنصر اليمنى› > ثم الوسطى»› ثم لرام . 
البنصر ثم السبابةء ثم بإبهام اليسرى» ثم الوسطى» ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. 

ویستحب فعل ذلك اللاستحداد (حلق العانة) ونتف اللإبط» وقص 
الشارب أو إحفائه كل أسبوع مرة» ورا للنظافة وإراحة النفس»› »> وفل رحص 
ترك هذه الأشباء إلى الا ربعن کر لك دا چ ا e‏ 
والترمذي والان وأبو داود وابن ماجه عن أنس بن مالك قال : «وقّت لنا ٤‏ 
قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة ألا نترك أكثر من 
أربعين ليلة». 

قال النووي : معناه تركأً نتجاوز به أربعين» لا أنه وقت لحم الترك أربعين. م 
قال: والختار أنه يضبط بالحاجة والطول» فإذا طال حلق. 

والأفضل القص يوم الجمعة» وأما استحبابه يوم الخميس فهو عمل بحديث 

ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار» ودف ما قلّم من أظفاره 
أو ازال من شعره. 
۷- غسل البراجم 

بشت غسل وهي عمد ا ت ّ e‏ ا 
الا ۰ ال 
۸- نتف الإبط أو حلقه 


نتف الإبط سنة بالاتفاق أيضاء قال النووي: والأفضل فيه النتف إن قوي 


سنن القطرة VI‏ 


عليه» ويحصل أيضاً بالحلق والنورة (الكلس). وقال الشافعي: علمت أن السنة 
التتف» ولكن لا أقوى على الوجع. 

ويظهر أن النتف يكون في بدء الإنبات حيث يكون الشعر خفيفاً كالوبرء فإن 
صلب مع الزمن› كان الحلتق هو الأيس» وإن كان النتف إن قدر هو الأفضل. 

و أن يبدأ بالابط الأبمن» لحديث التيمن الذي .فيه : «كان - آي الي 
- يعجبه التيمن ي تنعّله وله وطهوره وي شاّنه کله». ) 
۹- حلق العانة أو الاستحداد 

العانة: الشعر فوق ذكر الرجل وحواليهء وكذلك الشعر حول فرج المرأةء 
ومثله الشعر النابت حول حلقة الدبر. قال النووي: فيحصل من ججموع هذا 
استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحوهما. 

وهو سنة أيضاً اتفاقاً» لأنه من الفطرةء» ويفحش بتركه» فاستحبت إزالته» 
کما تقدم» وبأي شىء أزاله صاحبه فلا بأس» لأن المقصود إزالته. 
-٠١‏ انتقاص الاء 

هو الاستنجاء» وهو عند حمهور العلماء واجب لإزالة النجاسة» وفي رواية 
عن الامام مالك أنه سنةء والمعتمد رواية الفرضيةء فإن فقهاء المالكية قالوا: 
جب الاستنجاء كما يجب الاستبراءء والمراد به: إزالة النجاسة من محل البول أو 
الغائط بالماء ار اجار دی اا کرو ت الفري وكا ا 
ا 
-٠‏ الختان 


هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حت ينكشف جيعها لئلا يتمع فيها 


(1) الشرح الصغير ٠٦/١‏ 


۷۲ الطهارة 


الوسخ» وليتمكن من الاستبراء بعد البول» وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة 
التي في أعلى الفرج» أي الجزء الأعلى من الفرج. 

وهو مشروع للحديث التفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يلا 
قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما آتت عليه انون سنةء واختتن 
بالمَدوم'». ويستحب عند الشافعية في اليوم السابع بعد الولادة. 

وهو عند الحنابلة كما ذكر ابن قدامة في المغنى واجب على الرجال» ومكرمة في 
. ودليل وجوبه على الرجال: إباحة كشف العورة مع أن سترها واجب» فلولا 
أن الختان واجب ل جز هتك حرمة الختون بالنظر إلى عورته من أجل الختان» 
ولأنه من شعار المسلمين» فكان واجباً كسائر شعائرهم. لكن إن أسلم رجل 
کبیر» فخاف على نفسه الختان» سقط عنه» وإن آمن على نفسه لزمه فعله. 
ووجوبه ٤‏ حی الرجال والشاة هر قول کر من العلماء منهم الشافعي 
وآحمد» وعبارة المعتمد عندهم: جب الختان مطلقاً ما على 
نقسه » وو الاه" 

وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء : اة فا اينةت 
من حديث الحجاج ب : بن أرطاة e‏ في الرجال» مكرمة في النساء». 
ا قال : حبرت عن عُثیم بن كلب عن أبيه 
عن جده: أنه جاء أ الي مي ا » فقال: قد أسلمت»› قال : «ألق عنك شعر 
الكفر» يقول : احلق› وأخبرنی ي آخر معه أن الني إلا قال لآخر: «ألتي عنك شعر 
الكفر واختتن». 


(1) الة التجارة. 
(۲) الإانصاف ۱۲۳/۱ - ١۲٤‏ 


0 فالحديث ضعيف منقطع كما قال البيهقي. 


سان الفطرة. e ٠‏ ا ر 


) واستدل ا و الختان في حق النساء على أنه تكرمة بما رواه 
مالك وأصحاب الكتب الستة: «إذا التقى اللختانان وجب الغسل» فيه بیان أن 
النساء كن وحدمت غر أن تاه حك فال: اش ته فيا إد 
ی ان ا اة وررى القران ف ارط واا ج أن 
الي ييو قال للخافضة: «أشمي ولا تنهکي» فإِنه أحظى للزوج» وأآسرى 
للوّ جه». ) 

رل ارا واا ا کول هغ ا ج و و ا د 
كما في حديث: «خمس من الفطرة» ونحوه. والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن 
وم ما برچ ا قال ع رایغا : الان غر عفن رنت من + 
رواه البخاري» عن سعيد بن جبير» قال: سئل ابن عباس ثل من أنت حين 
فی ل ا کے ل ا وا رو رک ی ج 
يدرك». 


واک NM o o <b‏ بل 
0 


(۱) نیل الأوطار ٠٠۰۹/۱‏ وما بعدهاء ط دار الخير بدمشق. 


V٤‏ ) الطهارة 


الوضوء 


أرکانه وأحکامه وفضائله وصفته وسننه ونواقضه» وأحوال وجوبه 


الوضوء: بضم الواو: الفعل (فعل التوضؤ) وبالفتح: ماء الوضوء» وهو 
أيضاً مصدر الفعل» وهو طهارة حسّية في أربعة أعضاء هي كما شرع القرآن: 
الرجه رادان والر اء والرجلان قال اله فال 6ا ال ا 
إا فسنم إلى الصلوة ايلوا وجوكم وأيريكم إلى المرافق مسحو 
ره وسیک راڪم 1 آلکعبين ) [المائدة: /1]. 

وآگد ذلك الحديث النبوي الذي رواه مسلم وغيره عن أي مالك الحارث بن 
عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «الطهور شطر 
الإيعان..» وفي رواية ا والترمذي : «الطهور نصف الإعان». 

وهو شرط لصحة الصلاةء ومن أعظم شروط الصلاة» وتحرم الصلاة من غير 
طهارة» لحديث الشيخن واي داود والترمڏي› عن أبي هريرة أن النى ميد قال : 
١‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حق يتوضا». ۰ 

وورد في فضله ا حاديیث كثيرة» منها: ما أخرجه مالك الان وابن ماجه 
والحاكم عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنهء أن رسول الله ية قال : «إذا توضاً 
العبد المؤمن» فتمضمض› خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا 
من أنفه» فإذا غسل وجهه حرجت الخطايا من وجهه حت تخرج من تحت أشفار 
عینيه» فإذا غسل يديه حرجت الخطایا من يديه حق تخرج من تحت أظفار يديه» 
اذا مسح راسه حرجت الخطایا من راسه حي رج من آذنيه» فإذا غسل رجايه 
حرجت الخطايا من رجليه حت تخرج من أظفار رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة له» أي زيادة في حسناته. 


الوضوء وفضائله ونوأقضه Vo‏ 


أرڪانه 


وأركان الوضوء المنصوص عليها في القرآن الكريم أربعة: غسل الوجه» 
القن ال القن وال اراس وغ الجا 
ويضم إليها النية : وهي القصد وهو عزعة القلب والتوجه نحو إرادة الفعل» 
ابتغاء رضوان الله تعالى وامتثال أمره» وعلها القلب» ويستحب التلفظ بها في 
اللات ا 0ا و لل لاق2 
إن الكلام لفي الفؤاد وإغغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
قال الحافظ ابن حجر: وقد اتفق العلماء غلى أن النية شرط في المقاصد أي 
كالصلاة» واختلفوا في الوسائل كالوضوء» فاشترطها جهور الفقهاء (مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم من آل البيت) وخالفت الحنفية ني اشتراطها للوضوء. 
ودليل اشتراطها: ما رواه الجماعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
مب ا 0 ال ات ر کا ای ا ی 
والحدیث يدل صراحة على اشتراط النية في أعمال الطاعات» وأن ما وقع من 
الأعمال من دونها لا يعتد به» لكن الحنفية قالوا: النية سنةء ووقتها قبل 
الاستنجاء. 


: طريقة مسح الرأس: هي کما في حديث الشيخين عن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء قال‎ )١( 
(ومسح رسول الله اة برآسه»› فأقبل ىديه وأآدبر»» وني اوي للشيخين : بدا بمقدم رآسه حی‎ 
ذهب بہما (باليدين) إلى قفاه ثم ردّهما إلى المكان الذي بداً منه». وهو يفيد صفة المسح ران‎ 


(۲) قال الشوكاني في نيل الأوطار ٠٠١/١‏ ط التركي: ذهب جيع الفقهاء من أهل الفتوى في 
الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ مسحهماء ولا يجب 
المسح مع الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد به في الإجماع. والدليل : الحديث المتفق عليه عن 
عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله ية في سَمره» فأذْرَكتا» وقد آرهقنا العَضرّ فجعلنا 
نتوضأً ونمسح على أرجلناء قال: اف غ ف ول اعاب م الا نا ا 
وأرهقنا العصر : أدركنا وأخرناهاء ويروى: أرهقنا الْعَضرّ : بمعنى دنا وقتها. 


۷٦‏ ) . الطهارة 


صفة الوضوء 


ورد في حديث متفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: آنه دعا 
بۇضوء» فغسل کفیه ثلاث مرات» ثم تمضمض واستنشق واستنار ۰ غ 
غسلل وجهه ثلاث ثم غسل وال ا ت مرات» م 
السرى ا ولف م مسح برأسه ٹم غسل رجله إلى الکعبین" ثلاث 
مرات» ثم الیسری مثل n‏ م قال - أي عثمان -: «رأيت رسول الله كلا 
توضاً نحو وضو هذا». وتمام الحديث فقال - أي رسول الله ية -: «من توضاً 
حو وضو هذاء ثم صلی رکعتین لا بحدث فیهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه» 
اق ل ات هة نها اشر الد وها 3 لى ف 


(۱) ماء يتوضاً به. 

)١(‏ المضمضة: أن يجعل الماء في الفم ثم بحعجه. وف القاموس: الملضمضة: A‏ ي الفم: 

(۳) الاستنشاق: إيضال الماء إلى داخل الأنف وجذبه و إل فضا والاستتثار عند اهو 
إخراج ا لماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

)٤(‏ المراد كما في حديث جابر: «كان يدير الماء على مرفقيه» أى ي الني کک أخرجه الدارقطني بسند 

0 أي إلى المرفق ثلاث مرات.‎ )٥( 

(٦)‏ هذا موافق للاية : مسحو روسك )وهو محتمل جيع الرأس أو بعضه» فقال المالكية 
: جب مسح + جيع الرأس»› لأن الرأس حقيقة: اسم لجميعه» والبعض مجاز» ورد بأن 

لباء للتبعيض› وثبت عن .ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس» ولم ينكر عليه أحد من 

الصحابة. وقال الحنفية : الواجب مسح ربع الرس مرة» بمقدار الناصية» فوق الأذنين» لحديث 
المغيرة عند البخاري ومسلم: «أن الني ية توضاً فمنسح بناصيته» وعلى العمامة» والخفين» 
والناصية أو مقدم الرأس مقدرة بالربع. ولحديث علي عند أبي دأود: اومسح برأسه واحدة». 
وذهب الشافعية إلى أن الواجب مسح بعض الرأس» ولو شعرة ني حد الرأس»ء لأن الباء 
للتبعيض» ويسن تثليث الغسل والمسح› و و من الأعضاءء إذ الرأس من 
جملتهاء وقد ثبت ذلك في حديث عثمان عند أي داود. ا 

)(٠‏ الكعب في المشهور: أنه العظم الناتئ عند ملتقى الساق» وهو قول الأكثر. 

(۸) أي إلى الكعبين ثلاث مرات. 


الوضوء وفضائله ونواقضه ) VY‏ 


سنن الوضوء 
سنن الوضوء: هي التي فعلها الرسول ئة من غير إلزام ولا إنكار على من 
ترکها» وهي ما يأتي : ) ا 

-١‏ التسمية في أول الوضوء بأن يقول: بسم الله لأ حاديث ضعيفة» منها ما 
زواه احد: واو داود وار بن ماجه عن ابي هريرة عن الني بلا قال : « للا صلاة لن 
È‏ وضصوء له » ولا وضوء لن لا یذکر اسم الله عليه). وأحسن هذه الروایات ما 
رواه اهمد وابن ¿ ماجه عن سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري : ل وضوء لن ۾ 
يذكر اسم الله عليه). 

والتسمية: سنة عند جمهور العلماءء ETT‏ اوت اکر 

٠ وهو ستة عند ف وعند الصلاة كما‎ a 
من ديت آوس بن آوس التي رشي اله حه قال «رأيت‎ ٠ ly 
شرعيه‎ e رسول اش ي توضاء ا ثلاثا» أي غسل كفيه›‎ 
وهو ما رواه‎ e ie E O أحمد بعد نوم‎ 
: الجماعة (إلا أن البخاري لم يذكر العدد) عن أبي هريرة: : أن رسول الله مي قال‎ 
فانه لا يدري‎ NS aE «إذا‎ 
ین باتت یده). ولا رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن عن ابن عمر : : أن الني‎ 
ا قال : «إدا استرقظ آحدكم من منامه» فلا يدخل بده ف الاناء حق يغخسلها‎ 
ثلاث مرات › فإنه 5 يدري أين باتت يده » أو ين طافت بده).‎ 

٤‏ - المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاث : وهي كلها عند الجمهور سنة». 
لورت شمان السابقى› وحدیث بن ضترة الذي 0 إللمسة و صححه 
الترمذي» قال : قلت : یا رسول الله » أخبرني عن الوضوء» قال : «أسبغ ‏ 
الوضوء“ » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاماً». وحديث المقدام بن 


(۱) أي الاإتقان واستكمال الأعضاء» والغسل ثلاث مرات» ومراعاة ما يصح عند الجميع. والحديث 
يدل على مشروعية إسباغ الوضوء. 


۷۸ الطهارة 


ي الذي رواه ابو داود وأحمد (وزاد: وغسل رجلیه ثلاثاً ثلاثاً) قال: 
أي رسول الله لا بوضوء اوو و ا 
غسل ذراعیه ثلاثاً ثلاث م مضمض واستنشق ثلاثاًء ثم مسح برأسه وأذنيه 
ظاهر هما وباطنهما»» وحديث الشيخين وأبي داود عن أبي هريرة أن النى يلا 
قال : «إذا توضأً أحدكم» فليجعل في آنفه ماء» م ليستنار٤»‏ وحديث ابن عباس 
عند أحمد وأبي داود واب بن ماجه عن ابن عباس» عن البي ية : «استنثروا مرتين 
بالغتين أو ثلاثا». 

وقد سبق الكلام عن آداب هذه السنن في خصال الفطرة. 

-٥‏ نخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين أو الموقين (مؤخر العين الذي يلي 
الأنف): يسن خليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلهاء وتخليل أصابع اليدين 
والرجلين اتفاقا» حديیث عثمان المتقدم عند الترمذي وصححه ابن ماجه: «أن 
الي ية كان يخلل لحيته» وحدیث نس عند أبي داود والحاكم والبيهقي : «أن 
البي َة كان إذا توضأً أخذ كما من ماءء فأدخله تحت حنكه» فخلَل به» وقال: 
هكذا أمرني ریي». ولا يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثةء لا رواه البخاري 
من حديث ابن عباس وفيه: «ثم أخذ عَرْفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى 
يده الأخرى» فغسل با وجهه..». 

ويغسل المسترسل من اللحيةء لما أخرجه مسلم عن عمرو بن عَبْسة وفيه: « م 
إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خحرّت خطايا وجهه من آطراف يته مع الماء»» 
وهو يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف 
اللحة. 


0 


وکان رسول الله ية كثير شعر الل" . والغرفة الواحدة - في حديث ابن 


(۱( ماء وضوء. 


(۲) رواه جماعة من الصحابة» منهم جابر في رواية مسلم. وني رواية البيهقي من حديث على : «كان 
رسول الله بي عظيم اللحية» وني رواية : «كتٌ اللحية». ) 


1 


الوضوء وفضائله ونوافضه ۷۹ 


عباس - وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة» مع غسل جميع الوجه» 
فعلم آنه لا يجب. 

وتخليل الأصابع سنة للتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع» لا رواه آحمد 
والترمذي اواج ا ان ر ا «إذا 
توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك). . وروى الخمسة إلا أحمد عن المستورد بن 
شداد» قال: «رآيت رسول الله 4ل إذا ا خلٌل آصابع رجليه يخنصره) 


و أيضاً تحريك الخاتم إن وجد» لا رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم 
عن أبي رافع : «أن رسول اله ية كان إذا توضاً حَرّك خاتمه»". 

وتعاهد الماقين وتجاعيد الوجه سنةء بدليل ما روى أحمد عن أبي أمامة أنه 
رَصَف وٴضوء رسول الله بء فذكر ثلاثاً ثلاثاء قال: «وكان يتعاهد الماقين». 
ورواه ابن ماجه أيضاً بلفظ : «الأذنان من الرأس» وكان يتعاهد الماقين». 

-٦‏ ن يعن سح الان ادا وباطناً بماء جدید بالإہامین في 
الظاهر والسباية في الباطن› حدیث المقدام بن معديكرب المتقدم عند أحمد وأبي 
داود وفیه: اشم مسح برأسه وأذنيه ظاهر هما وباطنهماء وآدخحل أصبعه في 
صما خي أذنيه». 

وروی أ حمد وأبو داود عن ابن عمر في صفة وضوء الني ميد : اومسح براسه 
وأذنية مَسْحة واحدة». وهذا دليل من جمع بين الرأس والأذنين بماء واحد. 
والأفضل عند الشافعية والحنابلة مسح الأذنين بماء غير ماء الرأس»ء لا 
أخرجه البيهقي عن عبد الله بن زيد آنه رأى الني بل يأخذ لأذنيه ماء غير الا 
۰ الذي أ حذه لرسه. ) 


)١(‏ لكن في إسناده ابن يعة» وهو متهم بالكذب. 


(۲) لکن فيه ضعيف وهو صالح مولى التوأمه» ولكن حسّنه البخاري. 


A٠٥‏ ا : الطهارة 


ll‏ : اومسح ا ر ل ف والحدیث دلیل 
واضح أن يؤخذ للأذنين ماء جديد. 
pee )‏ يسن تثليث الغسل بالاتفاق» لا رواه بو داود والتساي 
بن ماجه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنه ييه غسل الكفين 
. والذراعين ثلاثاً». ولحديث متفق عليه (بين أحد والشيخين) عن عثمان ٠‏ 
أنه غسل كفيه ثلاث مرات» ثم غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث ٠‏ 
E.‏ 
رسول الله َه توضاً نحو وضو هذا» ثم قال: «من توضاً نحو وضو هذاء م 
صلی رکعتین لا بحدّث فیهما نفسه» عُفِر له ما تقدم من ذنبه. 


وجاء في رواية الدارقطي عن زيد بن ثابت وأي هريرة أن الني 4ل توضاً مرة 
مرة» وتوضاً مرتین مرتين '. وروی الترمذي وصححه عن ابي حَبة: «اومسح 
برأسه مرة). 

ولا يسن تكرار المسح عند الجمهورء حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه: 
«(ومسح برأسه مرة واحدة). وذهب الشافعية وآل البيت إلى آنه يسن تشليث المسح 
كسائر الأعضاءء ولا رواه أبو داود» من حديث شقيق بن سلمة قال: «رأيت 
عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا» ومسح تراه ثلاثا». 

الان أي الو انان يقل التب والخا. للحت اا 
عليه عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية بحب التيامن" في تنعله وترجُله 
وطهوره».» وهو شامل لغسل أعضاء الوضوء كلهاء واستحباب البداءة بشن 
الرس الاأعن في الترجل (التمشيط) والغسل والحلقء وباليامن في الوضوء 
والخسل والأكل والشرب وغير ذلك. 


0 خد ال ووا ا اع عن ابن عباس» وحديث المرتين رواه أحمد والبخاري عن 
عبد الله بن زید. 


(۲) وني رواية : «يعجبه التيّمن» أي تقد الأبعن» ولفظ : «يعجبه» يدل على استحباب ذلك شرعاً. 


الوضوء وفضائله ونواقضه ۰ ۰ ۸١‏ 


وروی آحد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة» أن الي َي قال : 
«إذا لبستم» وإذا توضاتم» فابدۇوا بمیامنکم». وأخرجه أصحاب الست الاأريعة ' 
وصححه ابن خزعة بلفظ : (إذا توضاتم فابدۇوا EE‏ 

- الترتيب والموالاة والدلك : سنة في راي الفقهاء الذين لا يرؤن فرضيتها. 
والرتب eT‏ الوه واحدا بعد الأخرء وهو فرض في الوضوء 
عند الشافعية والحنابلة» TEA PEI ITER‏ ل ا رل متارعة 
فعل النبي با ولقوله في حجته: «ابدؤوا بما بدأ الله به»*"» ودرج المسلمون 
e‏ وري الفريق الثاني الوا في سرد أعضاء الوضوء 

N‏ ابعة فعال الوغنوء هيت لا بقع ينها نا يعذ فصل في الغرف. 


وهي سنة لا واجب في رأي الحنفية وال مالكية»› لان الي ڳلا بدا وضوءه ي 

( 
i E‏ 6 . وصح عن أبن 
ا والحنابلة إل أن الموالاة في الوضوء لا في الخسل فرض»› لأن 
صحايياً ترك لمعة (بقعة) قدر الدرهم من غير إصابة الماء فأمره الني كلا بإعادة 
الوضوء ٠٠‏ ولو تڄب 2 اللمعة. ولواظبة اني ية عل 
والدلك: O‏ 


الجمهور» إذ لم تثبته السنة النبوية. وشو وا جيعد الك لان الل الاررة 
ف اغضاء الوضوء 5 یتحفی معنأاه إل بالدلك. 


(۱) أخرجه اللساي بإسناد صحيح. 
(۲) أخرجه مالك عن نافع. 


ار چ آخد واو اوذ والتهقی عن الد بن محداة»: وهو ضيف الإباة فى رائ النووئ: 


۸۲ الطهارة 


-٠‏ إطالة الغرة في الوجه والتحجيل في بقية الأعضاء: وهو غسل مقدار 
زائد عن حل المفروض ف أفضا: الوضوء. فالغرة : هي عسل شيء من مغدم 
الرأس أو ما يجاوز الوجهء زائداً على الجزء الذي بجحب غسله. والتحجيل : غسل 

بدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «أنتم الحْرٌ 
احجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء» فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجيله». فيه استحباب تطويل الخرة (البياض في الوجه) والتحجيل (البياض في 
الأطراف) فلا يدل الحديث على الوجوب» وإنا يدل على عدم الوجوب» لأنه في 
معن «من شاء منکم». 

واختلف العلماء في القدر المستحب على ثلاثة آراء: 

أحدها - أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غر تقدير. 

والثاني - إلى نصف العضد والساق. 

والثالث - إلى المنكب والركبتين. 

وهذا من خصائص الأمة الإسلامية بهذا الحديث» وبجديث مسلم مرفوعاً: 
اسنا لست لاع غیرکم» آي علامة. 

-١‏ مسح العنق» والمسح على العمامة: أما مسح العنق أو الرقية: فهو سنة 
عند الحنفية دون غيرهم»ء لا رواه أحمد عن ليث عن طلحة بن مَصرٌ عن أبيه عن 
و ن رسول أله ي سح رأة حی بلغ إالقَذاز ° وما یلیه من مقدم 
ال ) 


موضوع ٠‏ ليس من كلام البي ييه م يصح عن الني ية فيه شيء٠‏ قال : وليس هو بسنة بل 


بدعة. 


الوضوء وفضائله ونواقضه AY‏ 


ویباح المسح على العمامة في رأي الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وآبي ثور 
وداود بن علي. SS e a‏ لأنه ليس بمسح 
علل الرأس. ودليل الأولين: أحاديث» منها ما رواه أحمد والبخاري وابن ماجه 
عن عَمُرو بن أمية الصمُري قال : : «رأيت رسول الله ية عسح على عمامته وحفيه) 
وهو يدل على أنه بجزئ المسح على العمامة. 

۲- الاقتصاد في مقدار الماء: يندب الاقتصاد في استعمال الماء» ورد في 
خديث متفق عليه عن أنس بن مالك قال: «کان رسول اله کل يتوضاً بالمد» 
ويختسل بالصاع) والمد ۷٥(‏ غم) والصاع (۲۷۵۱ غم). وأخرج بو داود من 
حديث أم عمارة الأنصارية بإسناد حسن «أنه نه گلا توضاً پانام فيه قر ثلني مد 
وا ا ا غ ن ی ا مد» 
فجعل يدلك ذراعيه» وفيه دليل لما تقدم على مشروعيه الدلك لأعضاء ال 


۴- الدعاء بعد الوضوء : يسن الدعاء بعد الوضوءء لما أخرجه مسلم وأحمد 
وأبو داود وابن ماجه والترمذي› ي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «ما منكم من أحد يتوضاً› ف فيسبغ الوضوء"" م یقول (أي بعد إتعامه): 
شهد أن لا إله إلا AF‏ ادان ا غو 
فتحت له أبواب الحنة الثمانية » يدخل من أا شاء» زاد الترمذي : «اللهم اجعلني 

من التوابين› واجعلني من المتطهرين» جع بينهما ل ال ول لَه م 


وبين و حب السهرت) [البقرة: ۲۲۲/۲]ء أي إن هذا الدعاء يجعل السائل 
و زمره اڪبوبين له 


)۲( لكن في إسناده اضطراب. وروی هله الزيادة البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان وروأه 
الحاكم ي المستدرك من حديث آي سعيد بلفظ : «من توضأً فقال: سبحانك اللهم وججمدك› 
أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم طبع بطابع» فلا يكسر إلى يوم 
القيامة). 


Af‏ | ) الطهارة 


وآما الدعاء أثناء الوضوء فقد روى فيه اساي وال بن الس پإسناد صحيح عن 
آبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله ية بوضوء» فتوضاًء 
فسمعته يقول يدعو: اللهم اغفر لي ذبي» ووسع لي في داري» وبارك لي في 
راي ` | ) 

-٤‏ صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده: هذا مندوب للحديث المتفق عليه عن 
أي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله بي قال لبلال : «یا بلال» حدثن بأرجی 
عمل عملته في الإسلام» ان ت ت ملكت ن ن ا ا 
عملت عملا أرجى عندي من أن م أتطهر طهوراً ني ساعة من ليل أو نهار إلا 
لت لك الطهور ما كتب لي أن أصلل». 


هذه هي سنن الوضوء» وترك آي سنة مكروه. | 

ولا تكره المعاونة في الوضوء لما أخرج الشيخان أن المغيرة صب الماء للنبي لا 
وهو يتوضاً. وكذلك لا یکره التنشيف بعد الوضوء والغسل» لا رواه أحمد وابن 
و رو ت ااانا ای 6 مادا راد بد انل 
ل 

وتتوضاً المستحاضة ومن في حكمها كالسلس وذي الريح لكل صلاةء وإذا 
وجد حائل على عضو من أعضاء ا | يصح الوضوء» ويباح 
الكلام أثناء الوضوء. 

نواقض الوضوء 

ينقض الوضوء آي يبطل بما يأتي: 

- زوال العقل: بالجنون أو الإغماء أو السكر أو النوم الثقيل غير الممكن 
مقعدته من الأرض أو الدواء كاخدر بالبنج ونحوه» لأآنه يؤدي إلى الذهول عن 
خروج شيء من أحد السبيلين كالنوم وأشد» لا رواه أحمد والنساي والترمذي ٠‏ 
وصححه عن صفوان بن عَسّال قال : «کان رسول الله اة يأمرنا إذا. كنا سَفْراً أن 
لا ننزع خقافنا ثلاثة يام ولياليهن إلا من جنابة» لکن من غائط وبول ونوم». 


الوضوء وفضائله ونواقضه Ao‏ 


واختلف الناس في النوم الناقض للوضوء على ثانية مذاهب ذكرها النووي في 
ا أولاها : أنه إذا نام جالساً ممكنا مقعدته من الأرض» ( ينقض› 
- سواء قل أو كثر» وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء وهذا مذهب الشافعي»› 
لأن 2 ایس حدثا عنده في نفسه» وإغا هو دليل على خروج الريح» بدليل 
خت ل اا ا «کان أصحاب رسول الله لا 
ينتظرون العشاء الأخرة» حق فق" رۋوسهم» ثم يصلون»› ولا يتوضؤون»› 
ويبعد جهل الحميع منهم كون النوم ناقضا. 

فإذا كان النام جالساً غير متسطح»› > ممكناً مقعدته من الأرض»› فلا ينتقضص 
وضوءه» لأن النوم مظنة استطلاق الوكاء» كما ني حديث علي ومعاوية الا تيين؛ 
واس ا لمفاصلء کما في TE‏ فلا یکون النوم دا ا 

اما حديث علي رضي الله عنه: فرواه أحمد وأبو داود وابن ماجه»ء قال: قال 
رسول الله و : «العين وگاء ا فمن نام فليتوضاً». 

وآما نخدي فعاوة: n‏ أحمد والدارقطنى» وقال: حديث علي ا 
وأقوى» قال: قال رسول الله ية : «العين وكاء 7 فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء». يدل الحديثان على أن النوم مظنة للنقض»› لا أنه بنفسه ناقض. 

وأما حديث ابن عباس : فرواه مسلم › قال : بت عند خالي ميمونة» فقام 

رسول الله ا فقمت إلى جنبه الأيسر» فأخذ بيدي» فجعلنى من شقّه الأيعن› 

0 ا ل ان عر راون 
دلا غل أن آرم اليسير حال الصلاة غير تاقضن»: ٠‏ 


)١(‏ والشافعي واي داود والترمذي. 

(۲) يقال: خفق فلان: حرّك رأسه إذا نعس» وتخفق: أي تميل» من باب ضرب يضرب. 

(۳) أي رباط الدبر» كما يربط به الوعاء» والمعنى: اليقظة وكاء الدبر» أي حافظة ما فيه من الخروج› 
لأنه ما دام مستيقظاً أحس بما يخرج منه. 

)٤(‏ الإغفاء: النوم أو النعاس. 


۸٦‏ ) الطهارة 


“٣‏ خروج شيء من أحد السپيلين من بول ا و غائط أو ريح دبر» لقوله تعالٰی 
في أية الوضوء: أو ا أحد م م اماي ) [المائدة: .]٠/١‏ وهو كناية 
قضاء الحاجة. ولحديث آبي هريرة المتفق عليهء قال: قال رسول الله كلة: لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا ات ج ا ن رجل من آهل حضرموت : 
ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فسّاء أو ضراط'. 

وي حدیث صفوان بن عسّال المتقدم: «ولكن (أي لا نزع الخقاف) من غائط 
وبول ونوم). 

- مسل الفرج (القَبل أو الدبر) من دون حائل : لحديث بشرة بنت صفوان» 
أن النبي بيا قال: «من مس ذكره فلا يصلي حى يتوضأ". وني رواية لأحمد 
والنساي عن بشرة: آنا معت رسول الله ية يقول: «ويتوضاً من مس الذكر» 
وهذا یشمل ذکر نقسه وذکر غبره. 

وروی ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو رُرعة عن أم حبيبة قالت : جعت 
رسول الله يه يقول: «من مسل فرجه فليتوضأ». 

وروى أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النى بي قال : «من أفضى بيده إلى 
دکره لیس دونه شر فقد وجب عليه الوضوء). 

وروى أحمد أيضا والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عن الي 
ا قال : «أعا رجل مس فرجه فليتوضاً» وأعا امراًة مست فر جها فلتتوضاً» لکن 
في إسناده بقية بن الوليد. 

وقل اشد الشافعية والحنابلة و الحديث الأخر» فأوجبوا نة نقض الوضوء 
ا فرج الآدمي (الذكرَ والدیر وقبل المرأة» من نقسه أو غىره» صغرراً أ 


)۱( المراد بالحادث : الحارج من أحد السبيلين › وإنغا فسره أبو هريرة بأخص من ذلك» تنبيهاً بالأخف 
على الأغلظ› ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيبرههما. 
(۲) رواه الخمسة وصححه النسائي» وقال البخاري: هو أصح شىء في هذا الباب. 


الوضوء وفضائله ونواقضه AV‏ 
كبيرآء حيًاً أو ميتاً)» وقصر الالكية النقض على مس الذكر» لا بمس الدبرء 
أخذاً بما اقتصر عليه الحديثان الأولان. 

وذهب الحنفية إلى أن مسل الفرج مطلقاً لا ينقض الوضوء لحديث لق بن 
عل : الرجل يمس ذكره» أعليه وضوء؟ فقال ية : «إغا هو بَضعة منك» أو مضخة 
منك». وقد رجح الأولون حديث بُسرة لكثرة طرقه وصحتها» وكثرة من 
صححه من الأعة» ولكثرة شواهده» قال الشوكاني: فالظاهر ما ذهب إليه 
الأولون. 

-٤‏ خروج المذي أو الودي: ناقض للوضوء» ومن باب أولى المني الذي 
يوجب الغسل» وهو أعظم من إيجاب الوضوء. والمذي: ماء أبيض رقيق يرج 
عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق› وهو نچس جب غسل ما أصابه› 
وينقض الوضوء للحديث المتفق عليه عن على رضى الله عنه قال: کنت رجلا 
مَذّاءء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله ية فسأله» فقال: فيه الوضوء». 


والودي: ماء أبيض كدر ثخين يرج عقب البول» أو عند مل شيء ثقيل› 
هو نجس» يخرج مع الول أو سه فن له كيت آي له رن ناقشا 
للوضوء. 


والمني: هو ال اء الغلىظ الدافق الذي حرج عند اشتداد الشهوة› وفيه الخسل› 
ولا غسل للمذي والودي. 


وهناك أشياء ختلف في نقضها الوضوء وهي ما ياق : 


للوضوء» وهو مذهب الالكية والشافعية» لأن الرسول ية احتجم» فصلى ول 


(TDF .‏ ّ ن ۳ 
يتوضا ٠‏ وص عمر رضى الله عنه› و ي ا 


(۱) أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السثن) والدارقطی مرفوعاً وابن حبان في صحیحه. 
(۲) أخرجه الدارقطنى» وهو ضعيف. 


AA‏ ) الطهارة 


وينقض الوضوء عند الحنفية والحنابلة» أما عند الحنفية فبشرط سيلانه عن 
موضعه»ء وأما عند الحنابلة فبشرط كونه فاحشاً أي كثيراًء لحديث: «الوضوء من 
کل دم E‏ وحدیث فاطمة بنت أي حبيش في دم الاستحاضة: «إنه دم 

i ا‎ 

عرق ولیس بحيض.. فتوضی لکل صلاة) ° 

) وا القيء : فلحديث ا : من اصابه ف أو رعاف آل مڏي› 
فلينصرف»› فليتوضأًء ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لا يتکلہ»". 

ودليل الفريق الأول: أن البي يي قاءء فلم يتوضا. 

۲ لمن المرآة الأجنية غير الحرم من غير حائل: لا ينقض الوضوء عند 
ايور ال إذا كان بشهوة» لأن الني ية قَبّل امرأته عائشة وهو صاثم» وقال: 
«إن القلة للا ت تنقض الوضوء» ولا تفطر الصاع». وأما ية الملامسة: او 
لمَستم أليْساء) [امائدة: ]٠/١‏ فيراد بها الجماع كما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وينقض الوضوء عند الشافعية عملا بجقيقة معنى الملامسة في اللغة وهو 
ال بدليل قراءة: «أو لمستم). 

۳- أکل لحم الإبل: لا ينقض الوضوء عند الجمهورء لا رواه جابر قال: 
و 
الخلفاء الراشدين الأربعة. وينقض الوضوء عند الحنابلةء لحديث أسيد بن 


(۱) اخرجه الدارقطني» وفيه مجهول. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) آخرجه ابن ماجه والدارقطني»› a a‏ والقلس: ما خرح من الحلق» 
وهو سائل ميل إلى الحموضةء لا قء. | 

(6) رواه الدارقطن. 

)٥(‏ آخرجه إسحاىق بن راهويه» والبزار بإسناد جيد» وحديث أحد وأصحاب الستن وضعفه 
البخاري: «أن البي ب قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاةء ولم يتوضا». 

)٨(‏ اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه. 


الوضوء وفضائله ونواقضه ۸۹ 


حضير: «توضؤوا من حوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنما"» وسبب 
التفرقة ما يشتمل عليه لحم الإبل من زهومة (دسم). 

وحمل بعضهم الأمر بالوضوء منه على الاستحباب» لا الإيجاب» أو أن المراد 
التنظيف وهو غسل اليد لأن له دساً. 


ي - حمل الميت أو غسله: تقض به الوضوء عند اجاور افد 
نص شرعي» وينتقض الوضوء بحمل الميت أو غسله عند الحنابلةء لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «من غسّل ميتاً فليغتسل» و 
حله فليتوضأ»". لكن الأمر بالخسل منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن 0 
أنه ية قال : «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» إن ميتكم بعوت 
طاهراً» وليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»» ولكن ضعفه البيهقي› 
وقال البخاري: فالحديث حسن» ثم قال في الجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي 
هريرة: إن الأمر للندب. وقال الصنعاني: وقرينته حديث ابن عباس هذاء 
) وحديث ابن عمر عند عبد الله بن أحمد: «كنا نغسل اليت» م ثمنا من يغختسل › و 
ET‏ 

-٥‏ الشك في الوضوء: لا ينتقض الوضوء عند الجمهور إذا شك المتوضئ: 
هل أحدث أو لا؟ لا رواه الجماعة إلا الترمذي عن عبد الله بن زيد قال: شکي 
إلى البي ية الرجل بخيل إليه آنه جد الشيء a‏ اا ا 
بسمع صوتا أو بجد ريجا». 

ويبتقض' الوضوء عند المالكية بالشنك في الوضوء» E‏ 
إلا باليقن. ) 


)١(‏ أخرجه أحمد وصححه» وإسحاق بن راهويه. 


)۳( قال إ حاف أبن حجر . إسناده مجح وهو آح ما ج به بين هذه الأحاديث. 


5 ) الطهارة 


- القهقهة في الصلاة: لا ت و 
لأا لا توجب الوضوء خارج الصلاةء فلا توجبه داخلها كالعطاس والسعال. 
وينتقض الوضوء بها عند الحنفية زجراً وعقوبة للمصلىء لنافاتيا مناجاة الله 
تعالى» ولحديث: «آلا من ضحك منكم قهقهة» فليعد الصلاة والوضوء 
a‏ 


احوال وجوب الوضوء واستحبابه 
يجب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة ولس المصحف. 


أما الصلاة ومثلها كل أنواعها المفروضة والنافلة ؛ كصلاة الجنازة والاستسقاء 
والكسوف والخسوف» ولكل السجدات ومنها سجدة الشكر وسجدة التلاوة 
وسجدة السهوء للآية الكرمة : (يتأا آلب ١امنوا‏ إا فُمشم إلى الصاو 
فا ارا غلوا وجوھک) [المائدة: .]٦/١‏ وقوله كيد : «لا يقبل الله و ر 
ول صدقة من غلو ل۲ 


وأما الطواف حول الكحة فرضا كان أو سغة: فيجب له الوضوء عند 
الجمهورء لحديث: «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله قد أحل فيه النطق» فمن 
نطق فیه› فلا ينطق إلا ا وذهب احنفية إلى د تصحيح الطواف حول 
الكعبة» لأنه ليس بصلاة. 


وأما لمس المصحف ولو آية مكتوبة على ورق أو حائط أو نقود» لقوله تعالى: 


(۱) حديث ضعيف کكغبره من الأحاديث الأخرى الواردة في الموضوع. | 
)۲( رواه الحماعة إلا البخاري»› من حدیث عمر رضي الله عنه. والغلول : SS‏ 
قبل القسمة. 


)۳( رواه ابن حبان والحاكم والترمذي والدارقطني وابن ¿ السكن وابن خزعة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


الوضوء وفضائله ونواقضه 


لا د ll‏ ل المطهره ن @ [الواقعة: »]۷4/٠١‏ والاية وإن وردت في شان 
الملائكة» فيطلب التشبه بهم. ولحدیث: «لا مس القرآن إلا طاهر»'. وروی 
مالك مرسلاً عن عبد الله بن أي بكر : إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 4 
لعمرو بن حزم : «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». قال ابن عبد البر: إنه شه 
لمتواترء لتلقي الناس له بالقبول. رال قرت ن فان : ا اع اا :اص 
من هذا الكتاب» فإن أصحاب رسول الله ية والتابعين يرجعون إليه»ء ويّدعون 
رآيہم. وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري اص 
هذا الكتاب. 

والخلاصة: تدل الأحاديث على أنه لا جوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا. 


ویستحب الوضوء ll‏ يأ : 


-١‏ ر 2 e‏ الماد 0 e‏ احتراماً ها وعناية 


- لكل صلاة ولو مع وجود وضوء آخرء لأن «الوضوء نور على نورا 
ولقوله ل: «من توضاً على طهر» كب له عشر حسنات۲"" وحديث بريدة عند 
أحمد ومسلم: «كان الني ية يتوضاً عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحداء ٠‏ 

۳- للنوم على طهارة وبعد الاستيقاظ من النوم مبادرة للطهارة» : 
«إذا أتيت مضجعك» فتوضأً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك 
الأعن..»» وللأمر بغسل اليد بعد اليقظة. 


(۱( رواه السا والدارقطني والبيهقي والأثرم› لکنه ضعبف › وقال ابن حجر : لا باس به. 
)۲( أخرجه أبو داود والترمڏذي وابن ماجه عن ابن عمر» لكنه ضعيف. 
)۳( أحرجه أحمد والبخاري والترمذي من حديث البراء بن ن¿ عازب رضي الله عنه. 


۹۲ الطهارة 


E للحنب للجنب» وقبل الغسل : يستحب للجنب إذا‎ - ٤ 
معاودة الجماع أن يتوضاًء لحديث عائشة : «كان النى َة إذا کان جنباً» فأراد‎ 
أن يأكل أو ينام» توضاً»» وحديثها أيضاً: إن رسول الله با إذا أراد أن ينام‎ 
وهو جنب » عسل فرجه وتوضاً وضوءه للص لادچ وحديث ابي سعيد الخدري‎ 
عن الني ميه قال: «إذا أتى أحدكم أهلهء ثم أراد أن يعود فليتوضاً»"» لكن‎ 
يجوز ترك ذلك لحديث عائشة عند أحد والنسائي بالاكتفاء بخسل اليدين ثم يأكل‎ 
ويسر ب. . وحديث عائشة ¿ قالت : «كان رسول الله َة إذا اغتسل من الحنابة» بیدا‎ 
فیغخسل يديه » . يفرع ىمىنه على ماله فیغخسل فرجه › . و وضوءه‎ 
اچ‎ 1 

-٠٥‏ بعد ثورة الغضب: لأن الوضوء يطفئه› روى أحد: «فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ). 

-٦‏ للاذان والإقامة وإلقاء الخطبة وزيارة الي ا والوقوف بعرفة› 
والسعي بي بين الصمفا والمروةء لہا في آماکن العبادة. 

۷- بعد ارتكاب خطيئة من غيبة وكذب وفيمة ونحوها : لأن لإئ لسكب 
e‏ و صر ر E‏ 
يڏهِبْنَ السات ) [هود: .]1١٤/١١‏ 


۸- بعد قهقهة خارج الصلاة: لأا حدث صورة. 


٩‏ بعد أكل ما مسته النار: لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ : «توضؤوا 
RE‏ التار»“. وذهب إلى هذا الزهري وحماعة› ويؤيده حدیث عائشة : «ما 


(1) رواأه أحمد ومسلم. 


(۲) أخرجه الجحماعة. 

(۳) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

)٤(‏ أخرجه الحماعة. 

)٥(‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري. وفيه أحاديث أخرى بلفظه عن عائشة عند مسلمء وأبي هريرة 
مرفوعاً عند مسلم وأبي داود والترمذي والسای: وزيد بن ثابت عند أحمد ومسلم الان 


الوضوء وفضائله ونواقضه | ۹۳ 


ترك الي ية الوضوء مما مسّت النار حتى قبض» ويعارضه حديث جابر 
وغيره عند أبي داود والتّسائي: «كان آخر الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء 
مما مشت النار»» لكن هذه النصوص تنفي الإيجاب لا الاستحباب»› فبقي هذا 
الأ خر ريغا ) 


(۱) انظر نیل الأوطار ۱۹۳/۱ ط دار الخير. 


۹4 الطهارة 


الملسح على الخفين والجبيرة 

تعریمه ومشروعیته› شر وطه› وله وصمته أو کیفيته › مدنه» مبطلا ته › المسح 
على الجوربين ونحوهما. 
تعريف المسح على الخفين ومشروعيته 

المسح على الخفين: هو المسح عليهما بدلا من غسل الرجلين في الوضوءء أي 
إمرار أصابع اليد على ظاهر الخفين. ) 

وقد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية الصحيحة» منها حديث المغبرة بن شعبة 
قال : «كنت مع الي ار › فتوضاً» فاهویت لانزع خفيه» فقال: دعهماء فإني 
آدخلتهما طاهرتین › فمسح علا وحدیثٺ جریر› «أنه بال » . توضاً 
ومسح على خفیه» فقيل له: تفعل هکذا؟ قال: نعم رأیت رسول اله ی بالء م 
توضاً ومسح على خفیه»" قال إبراهيم النخعي : فكان يعجبهم هذا الحديث› 
لان إسلام جریر کان بعد نزول المائدة. وسب القول بمسح الخفن ل جميع 


الصحايةء وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح لا يثبت› 
كما قال ابن عبد الر. 


شروطه 

يشترط كون الخفين طاهرين» ساترين محل الوضوء في الرجلين» وعكن المثي 
عليهما عادة» لحديث المغيرة المتقدم في شأن الطهارةء وأما الستر وإمكان متابعة 
المي عليه» فهو المفهوم له وضمناً من واقع الحخفت وعرف الناس»ء لأن الحخت: 


(۱) متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم). 
(۲) متفق عليه أيضاً» وكذلك رواه أو داود. 


المسح على الخفين والجبيرة qa‏ 


والجرموق: أكبر من الخفت مما يلبس فوقه. والجورب : ا 
يغخطي بعض الكعبين. 
محل المسح وكيفينه 

حل المسح المشروع : هو ظاهر الحثت لا باطته لحديث المغيرة رضي الله عنه 
قال : «رأيت رسول الله ية بعسح على ظاهر الخفين»" “. وحديث علي رضي الله 
عنه قال: «لو كان الدين بالرأي» لكان أسفل الخفت أولى بالمسح من أعلاه لقد 
رأيت رسول الله ية مسح على ظاهر ا 

وکیفیته : أن يبل أصابعه ثم عسح بها خطوطا مقدم ظاهر الخف» وهو مسمى 
مسح » لا أسفله وحرفه وعقبه» لأن المسح ورد مطلقاء ولم يصح فيه تقدير شيء 

مدته: يتوضاً الإنسانء ثم إذا أحدث بعد هذا الوضوء» يبدأ بالمسح على 
الخفين مدة يوم وليلة إذا كان مقيماً (غير مسافر) والمسافر ثلاثة أيام ولياليها 
اسار لن ان اطا رة رط ساق فل لس الحدن مدلا من غيل 
الرجلين» كلما أراد الوضوءء لحديث المغيرة السابق: ثم أهويت لأنزع خفيه› 
فقال : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». 

وتعيين المدة المذكورة لحديث صفوان بن عَسال» قال : أَمَرّنا - يعن الني هي 
- أن مسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرء ثلا O‏ 


إذا أقمناء ولا نخلعهما من غائط ولا بول»› ولا نوم» ولا خلعهما إلا من 
جنابة». 


(1)( أ حر جه آحمد وا دأود والترمذي وه 
(Y)‏ خر جه ابو داود والدارقطن بإسناد حسن. 


)۳( أخر جه الشافعى وأحمد وابن خحزعة والتسنائي»› والترمذي وصححه هر وابن حزعة»› وقال 
الببخاري : انه حدیث حسن› وقال الخطاں : هو صحیح انات 


۹٦‏ الطهارة 


مبطلاته 

يبطل المسح بما يأتي: 

-١‏ أحد نواقض الوضوء. 

۲- نزع أحد الخفين أو كليهما. 

٣‏ مضي المدة: وهي اليوم والليلة للمقيم» والثلاثة يام تاليا للمساف: 

“- ظهور بعض الرّجل بتخرق أو انحلال عرا ونحو ذلك عند الشافعية 
والحنابلةء وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخفت عند الحنفية. 

وإذا بطل مسح الخفين اكتفى الشخص عند الجمهور بغسل الرجلين فقط إذا 
بقي متوضئاً. وتجديد الوضوء كله عند الحنابلة بسبب مضي المدة أو خلع الخت. 
المسح على الجرموق أو الوق 
«(امسحوا غ الصف a‏ 

ولم جز الشافعية الئل ااال من الجرموقين» لأن الرخصة وردت 
في لخت لعموم الحاجة إليه» والجرموق لا تعم الحاجة إليه. 
المسح على العمامة 

أجاز الحنابلة والمالكية المسح على العمامةء لا قاله المغبرة بن شعبة: «توضاً 
رسول الله ية ومسح على الخفين والعمامة»» ولا ا داود: «کان خرج 


(۱) آخرجه سعید بن منصور في سننه عن بلال. وروی أحمد عن بلال قال: «رأیت رسول الله کا 
مسح على الموقين والخمار. 


(۲( قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وي مسلم : «أن الني ميد مسح على الخفين والخمارة. 


المسح على الخفين وال جبيرة ۹۷ 


ولم يجز الحنفية والشافعية الاقتصار في المسح على العمامة» لأن الله فرض 
الملسح على الرأس»ء وغیره لا يقوم مقامه. 
المسح على الجورب (لفافة الرّجُل) 

ر e‏ الجلدي. 8 العلين بالاتفاق. اأ غير النعلين ففي 
ا العاديةء e‏ : 
کک مواظبة المثى عليه إلا إذا كان منعلا. 

ويرى الحنابلة» والصاحبان من الحنفية وبرأيما يفق: آنه جوز المسح على 
الجورب إذا كان صفيقاً (سميكاً أو ثخيناً) لما رواه الخمسة إلا النسائي وصححه 
الترمذي عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله ية توضاً ومسح على الجوربين 
وعقية بن عامر» وعلي وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وبي آمامة 
وسهل بن سعد وعمرو بن حريث› وعمر وابن ¿ عباس.. 

وأجاز ابن تيمية: O‏ 
اجرح أو اة الحماء) ) وقال: ا أنه مسح على اللفا ئف › وهي با لمسح 
أولى من الخفت والحوارت. 
المسح على الجبيرة 
ا لجبيرة: كل ما يربط به العضو المريض من عصابة ونحوها. 
Es‏ وإن كانت ضعيمفة› لكن ها طرق يشد بعضها 


بعضاً . منها : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : موان کم 
موئ أو عل سَمره [الساء: ]٤١/٤‏ قال: إذا كانت بالرْجل الجراحة في سبيل الله 


(1( وضعفه آپو داود. 


۹۸ ) الطهارة 


(الجهاد) والقروح"“ فيجثب (تصيبه الجنابة) فيخاف أن يموت إن اغتسل 
)( 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شح" فاغتسل» فمات: 
إغا كان يكفيه أن يتيمم» ويَعْصِب على جرحه خرقة» ثم بسح عليها» ويغسل 

ثر جسده»““» وهو دليل على الجمع بين التيمم والمسح والغسل» وهو مشكل 
حيث جع بين التيمم والغسل. 

ومنها حديث علي رضي الله عنه قال : «انکسرت إحدى زندي» فسألت رسول 
اله بء فامرني أن أمسح على الجبائر“ وهي ما يجبر به العظم المكسور ويلت 
عليه. 


والمسح على الجبيرة واجب في الوضوء والغسل ما دام العذر قاعاً من جراحة 
وحوها» سواء بالنسبة للوضوء أو للغخسل من الحنابة» فإن زال العذر» وجب 
العود إلى الغسل» ويتكرر المسح بتكرر الوضوء أو الغسل» تحاشياً من الضرر أو 
الأذى وتكيناً من الشفاء. ويعمم الماسح في رأي الجمهور جيع ال جبيرة با مسح مرة 
واحدة» واكتفى الحنفية بمسح أكثر الجبيرة مرة. 

ويتيمم الجنب عن الغسل إذا وجد مانع بنع من استعمال الماءء لما رواه أبو 
داود والدارقطني عن جابر قال: خرجنا في سفر» فآصاب رجلا منا حجر 
فشجه في رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة» وأنت تقدر على الماءء فاغتسل فمات» فلما قدمنا 


(1) البثور التي تخرج في الأبدان كالجدري ونوه. 

(۲) أخرجه الدارقطني موقوفا على ابن عباس» ورفعه البزار إلى الني بء وصححه ابن خزعة 
والحاكم. 

(۳) کسہ. 

)٤(‏ ا آہو داود بسند ضعیف. 


() آخرجه ابن ماجه بسند واو جداً. والزند: مفصل طرف الذراع. 


المسح على الحفين والجبيرة ) 44٠‏ 


- على رسول الله اة أحبر بذلك فقال: «قتلوه» لهم الله ألا سألوا إذ م يعلمواء 
فإنغا شفاء الع السؤال» إنغا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر”"' أو يعصب على 
جرح ٹم کسح عليه » ویغسل سائر جسده)» وهو دليل على جواز العدول إلى 
التيمم› خشية الضرر»ء وهر مذهب آي حنيفة ومالك. ول جز الشافعي وأحمد 
التيمم لخشية الضررء لأنه واجد الماء. 

ويشترط لجحواز المسح على الجبيرة: ألا بعكن نزع الجبيرة أو يخاف من نزعها 
حدوث مر ض أو زيادته أو تأخر الرء. وألا بمكن غسل آو مسح الموضع بسبب 
الضررء وألا تتجاوز الجبيرة حل الحاجة: وهو ما لا بد منه للاستمساك» فإن 
تجاوزت عل الحاجة» وجب نزعها» ليخسل الجزء الصحيح من غير ضرر› فإن ۾ 
والتيمم» وهو رأي الشافعية والحنابلة. ) 

يشترط الحنفية والمالكية وضع المحبيرة على طهارة» خلافاً للشافعية والحنابلة 
الذين أوجبوا إعادة الصلاة إذا وضعت المبيرة على غير طهارة. 

ويكتفى عند الفريق الأول بالمسح على الجبيرة» فهو بدل لغسل ما محتهاء ولا 
يضم إليه التيمم» لأآنه لا بجمع بين طهارتين. 

وينقض المسح على الجبيرة في حالتين: هما نزعها أو سقوطها في رأي 
الحمهور» وطروة الخدت ولا يبطل المسح عند الحنفية إن سقطت الجبيرة من غير 
برء» لأن العذر قائم» والمسح عليها كالغسل لا تحتها ما دام الغار فعا 

والمسح على الجبيرة غير مؤقت بأيام» بل هو موقت بالبرء» خلافا للمسح على 
الخفين فهو مؤقت بالأيام: للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء كما 


+ 


(۱( أي المتحر ف الكلام ۴ الجحاهل› والمعنی ال الجهل دأعء» وشماؤه السؤال والتعلم. 


)۲( أي رحسح. 
(۳) شك من الراوي. 


۰۰ الطهارة 


الخسل 

معناه ومشروعيته» موجبانه أو أسبابهء وأحكامهء وما رع على ا لجتب» 
ااال ال وة 
معناه ومشروعیته 

الغسل بضم الغين: الاغتسال: وهو إفاضة الماء على جميع أجزاء الجسد. وهو 
مشروع في الإسلام وجوباً في أحوال واستحباباً ني أحوال أخرى» لقول الله تعالى 
ف الوجوب: وان کت جا فأطهروا) [المائدة: »]٦/١‏ وقوله سبحانه : 

ل ا ر ا ا ا ا ا ی برو ري 
ل وسلوتك عن الْمجيض فل هو دى قاروا ليسا فى المَجيض ولا روه عي 


ت 
ر ن م 


j ep‏ ر يھ صو ر م e‏ ص 
يطهرت فذا تطهرن اوه من حيٿ آمرکم اله ن آله ييب لوبي ويب 
پر ©( [البقرة: ۲۲۲/۲]. ٠‏ 

وحکمته وأضحة : وھی التتظف› وتجديد النشاط. 

والفرق بين الغسل والمسح: أن الغسل : إفاضة الماء على الأعضاءء والمسح: 
الإمرار على الشىء باليد يصيب ما أصاب وخطيم ما أخطأً. 
موجباته أو أسبابه 


يجب الغسل في خمسة أحوال: 

¬١‏ خروج المني: 

أي ظهوره من فرج الرجل أو المرأة» بلذة معتادة» وتدفق» في اليقظة أو 
النوم» بنظر أو فكر أو بمباشرة فعلية لإنسان أو غيره. 

والمني: هو الماء الخليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة. ومني المرأة: 
رقيق أصفر. ويجب فيه الخسل على عكس الودي والمذي» فإنهما كما تقدم لا 


يوجبان الغسل» وإنما ينقضان الوضوء» ويغسل ما أصابا من الثوب أو البدن أو 
المكان. 


الغسل ۱۱ 


ودليل إججا E f lS‏ رضي اه عنه قال: 
قال رسول الله عة : «الماء من الماء» 

وحديث آخر عن على رضى الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءء فسألت الني 
وء فقال: «ي الڏي الوضوء» وفي المف ا ولأحمد فقال: «إذا 
حَدَفْت" الماء» فاغتسل من الجنابة» فإن لم تكن حاذفاً فلا تغتسل). ‏ 

وحديث أم سلمة» أن أم سليم» قالت یا رسول الله» إن الله لا يستحيي من 
الحى» فهل على المرأة العْسل إذا احتلمت؟ قال:« نعمء إذا رأت الماء». فقالت 
أم سليم : وتحتلم المرأة؟ فقال: ١‏ ربت يداك فبم یشبهها لتا 

تدل هذه الأحاديث على أن ظهور المنى ووجود أثره رطباً أو يابساً من الرجل 
والمرأة موجب للغسل› فإذا وجد الاحتلام دون نزول مني أو لم يوجد المني» فلا 
غسل. وإذا صلى ثم وجد المنى في ثوبهء يلزمه إعادة الصلاة. 

فالعبرة بمجرد وجود المنى› سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لاء فمن تذكر 
احتلاماً ول يجد بللا لا غسل عليه وعلى العكس عليه الخسل» بدليل حديث خولة 
a‏ 
EEE‏ أن O‏ 0 


)١(‏ أخرجه مسلم وأصله في البخاري. 

(۲) أخرجه أحد وابن ماجه والترمذي وصححه. 

(۳) أي قذفت» والحذف: الرمي. 

)٤(‏ أي افتقرت» وهو لفظ يطلق عند الزجر» ولا يراد به ظاهره. 

)٥(‏ متفق عليه. وحديث آخر متفق عليه عن أنس قال : «قال رسول الله اة في المرآة ترى في منامها اما 


يرى الرجل» قال: تغتسل» فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا؟ قال: نعم» فمن أين يكون 
الشبه؟١.‏ 


)٩(‏ أخرجه أحمد والسائي. 


1٠۲‏ الطهارة 


اللّل» ولا يَذكر احتلاماًء فقال: «يغتسل»» وعن الرجل يرى أن قد احتلم» 
ولا جد البللء فقال: «لا غسل عليه» فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها 
الغسل؟ قال: «نعم» إغا النساء شقائق الرجال»'. 


ا حرج الف غر رة را س ارقن أ ارده فلا قل غ 
بحديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال له: «فإذا فضخت اء 
فاغتسل»". وبه فق ابن عبا 

۲- التقاء الختانبن 

التقاء الختانين ولو من غير إنزال أو الحنابة (أو الجماع) بتغييب الحشفة (رأس 
الذكر) في الفرج. يجب الغسل حينئذ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «إذا جلس بين شعَبها الأربع» ثم جَهَدَها فقد وجب الغسل». 
وعند مسلم: ثم اجتهد». وعند أبي داود: «وآلزق الختان بالختانء ثم جهدها» 
زاد مسلم: «وإن لم ينزل». وو 0 
الماء». والاية: وان کت جشبا ارو [المائدة: »]1/١‏ تؤيد منطوق حديث 
أبي هريرة» والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم» وإن كان المفهوم موافقا للبراءة 
الأصلية (أي الأصل عدم الخسل إلا بدليل). وأخرج الإمام الشافعي وابن ماجه 
والدارقطن في الأفراد عن عائشة رضى الله عنها : «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغْسشل» والختان: موضع القطع من الذكر. 

وأخرج أحمد ومالك من حديث عائشة أيضاً بلفظ آخر: «إذا أصاب الختان 
الختان فقد وجب الغسل». ) 


(۱) أخرجه الخمسة إلا النّسائي. 
(۲) آي أخرجت المنى بشدة. 
(Y)‏ أخرجه بو داود. 


)٤(‏ متفق عليه» وجهدها: کدها بجركته» آي بلغ جهده في العمل بهاء فالجهد هنا: كناية عن معالجة 
الإيلاج. والشعب الأربع: يداها ورجلاهاء أو رجلاها وفخذاها» وهو كناية عن الجماع. 


الغسل ۰۴۳ 


 سافنلاو الحيض‎ -٣ 
يجب الغسل بانقطاع دم الحيض» والنفاس مثله لأنه د حيض مجتمع» لقوله‎ 
I OIE تعالى : قاروا أَليَسَاءَ فى ألْمَحِيض ولا كفوشن‎ 
ا [البقرة: ۲۲۲/۲]» وحديث عائشة رضي الله عنها حيث قال‎ ١ من ست امک‎ 

رسول الله بي لفاطمة بنت أبي حُبيْش: «فإذا أقبلت حيضتك» فدعي الصلاةء 
وإذا أدبرت فاغسلي عنك ال م ٤‏ ف 

أما الولادة بلا بلل : فتوجب الخسل عند الجمهور على المحتمده لأنها لا تخلو 
عن بلل غالباًء فأقيم مقامه. ولا يجب الغسل عند الحنابلة» لأنه لم يرد فيه نص» 
ولا هو في معنى المنصوص عليه 

-٤‏ موت السلم غير الشهيد 

يجب غسل الميت المسلم غير الشهيد اتفاقا. TTS‏ 
راحلته» فمات: «اغسلوه بماء وسدڏر» وکمنوه في ٿوبين»""» وهو دليل على 
وجوب غسل الميت. قال النووي: الإجاع على أن غسل الميت فرض كفاية. 

أما الشهيد فلا يغسل عند أكثر العلماءء لأن الني بل «أمر e RET‏ 
في دمائهم» ول يسلوا ولم يُصلٌ عليهم»“" فيه دليل على آن الشهيد لا يغسل. 
٠‏ وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: إنه يُغْسّل. قال الشوكاني: والحق ما 
قاله الأولون. 

۵- إسلام الڪافر 


5 أسلم الكافر وجب عليه الغسل › نیٹ قيس بن خاصم:ه أنه اسل 


)1( آي واغتسلي کما في أدلة اخری: 
(۲) متفق عليه. 


)٤(‏ رواه البخاري والشسان وابن ماجه والترمذي وصححه عن جابر رضی الله عنه. 


1*4 1 الطهارة 


ا اا وس وحديث آبي هريره : أن الني ية أمر 
مة بن أثال الحنفي حين أسلم أن يغتسل. 

2 ابا ا چن اد می وز‎ ٤ 

ويجزئه الوضوءء لأنه ية م يأمر كل من أسلم بالخسلء AE EY‏ 


إلى الندب. 
أحكام الغسل (فرائضه وسننه ومڪروهاته) 
فرائضه ) 


النية لتمييز العبادة عن العادة» وجب تعمیم الحسد شعره ویشره با اء باتماق 
الفقهاءء ولا يجب نقض الشعر إن وصل الماء لأصول الشعر» لحديث آم سلمة 
قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسى» أفأنقضه لغسل الحنابة أو 
الحيضة؟ فقال: «لاء إنغا يكفيك أن تحن على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين 
عليك الاء فتطهرین». وحديیث بي هريره قال : قال رسول الله : «إن تحت 
e‏ فاغسلوا الشعرء وأنقوا البّسّره“» وحديث عبيد بن عمر عن 

ئشة : «لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يله من إناء واحد» وما أزيد على أن 
فخ عل راس تلات رات وهو دل مل ام وچو فض لر م 
النساء. 
e‏ «م تفيضين عليك الماء». واکتفی المالكية والشافعة اقول اا 
الخسل e‏ أخذا بأحاديث خصال الفطرة. 


(1) روأه الخمسة إلا ابن مأجه. 


(۲) رواه أحمد. 

(۳) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود والترمذي» وضعفاه. 
)٥(‏ أخرجه أحد ومسلم. 


۰٥ الغسل‎ 


وتجب النية (نية الخسل) عند الجمهور كالوضوءء للحديث المشهور في 
الصحيحين عن عمر: «إنما الأعمال بالثيات»» واقتصر الحنفية على القول بأن 
الثبة سنة فقط. ) ) 

والدلك والموالاة واجبان علل المالكية› سنه عند غيرهم ۰ ولیس الترتيب 
باجا بالاتفاق. 

e 

يسن للغسل عشرة أشياء مأخوذة من حديث عائشة رضي الله عنها في صفة 
غسل النبي يار ) 

النية عند من ل يفرضهاء والتسمية» وغسل يديه ثلاثاً» وغسل ما به من أذى» 
والوضوء» والنُو على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعرء وإفاضة الماء على سائر 
جس ده » والبدء شمه الأبمن» ودلك یدنه بيده آو خر فة › والانتقال من موضع 

E eS E N se ak 

ا دا" 
مد). 

مڪروهاته 

يكره اللإسراف في الصَبٌ والغسل» والوضوء في الماء الراكدء والزيادة على 
2 ا e‏ ويکر e‏ الحيض واا 


(۱) متفق عليه. 


0 اة 


“1 الطهارة 


ما يحرم على الجثب ونحوه: 

يحرم على الجئب (المحدث حدثاً أكبر) والحائض والنفساء ما يأتي : 

-١‏ الصلاة بأنواعها : ومنها جميع السجدات كسجدة التلاوة وسجدة الشكر» 
لقوله تعالی: (وإن کت جنا ایروا انا : 1/۰ 


- الطواف حول البيت الحرام ولو نفلاء في رأي الجمهور غير الحنفيةء لأنه 
f e A Û ّ a‏ )1( 
صلاة: «إنما الطواف بالبيت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام»”. 


)©@© مس المصحف وحله: لقوله تعالى: لا يسس إلا ممه‎ -٣ 
وقوله اة : «لا مس القرآن إلا طاهى.‎ »]۷۹/٠١ [الواقعة:‎ 

٤‏ - قراءة القرآن بلسانه» ولو لحرف. أو دون آية عند الحنفية» وبقصد القراءة 
لا الذكر أو الدعاء ولا حالة جريان القرآن على لسانه بلا قصد» لحديث علي 
رضي الله عنه: «کان رسول اله ويه يقرئنا القرآن على كل حالء ما م يكن 
دی ایو غم ا واا کی ر الاس ا ی ان 
وحديث آخر عن علي قال: رأيت رسول الله ب توضأء ثم قرأ شيئاً من القرآنء 
ثم قال: «هكذا لمن ليس ججنب فأما الحنب فلاء ولا آية». 

-٥‏ المكث في المسجد: لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: جاء رسول الله 
» ووجوه بیوت أصحابه EE‏ فقال: «وجُهوا هذه البيوت عن 


(۱) آخرجه آحمد والترمذي والتّسائي»› والحاكم والدارقطني» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه مالك وآبو داود مرسلاً والنسائي عن عمرو بن حزم» والحاکم وقال: حدیثٹ صحیح 
الإسنادء عن حكيم بن حزام. 

(۳) أخرجه أحمد وأصحاب السنن (الخمسة) وصححه الترمذي وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري: وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح للحجة. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود والترمذي» وله متابعات تر ضعفه 


)٥(‏ خر جه أحمد وأبو يعلى » وهذا لمظه. 


الغفسل 1۰۷ 


المسجد» فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" . وحدیث أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: دخل رسول الله ية صرحة المسجد» فنادی بأعللى 2 «إِن 
الملسجد لا يحل لحائض ولا لجنب»". 


اما Sa‏ المسجد دون مکث فأجازه الشافعية والخابلة ل الجن رااش 


الأغخسال المسنونة أو المستحبة 


ملازمة النظافة من مقاصد الإسلام» فشرع الخسل كما شرع الوضوء» وتنوع 

الخسل» فكان بعضه واجباً كغسل الجنابة والحيض والنفاس» وبعضه سنة أو 
ادا في الاجتماعات» ومواضع الحرم والإحرام» وعند التعرض لبعض 
الأحداث كالحجامة والاستحاضة E RT‏ والإغماء وة 


وهذه الأغسال المسنونة كالممروضة ثاب المسلم عليها ويرضى المولى عنها» 
وهي تعمانية : 


-١‏ غسل الجمعة من بعد طلوع الفجر إلى السعي لأداء الصلاةء لا رواه 
الجماعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة 
فليختسل» ولسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل». وهو دليل 
ETI‏ وأوجبه بعض السلف من الصحابة› والظاهريةء لظاهر 
رواية البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري» أن الني اة قال : «غسل 
يوم الجمعة واجب على كل حتلم والسواك» وأن َس من الطيب ما يقدر عليه 


رفت الھور آل اه مستحب » لا أخرجه مسلم عن آبي هريره ٠‏ «من توضاً 


)١(‏ رواأه آبو داود وابن ماجه. 
(۲) رواه البيهقي وابن ماجه» وصححه البيهقي. 


1۰۸ الطهارة 


فأ حسن الوضوء› ثم آق الحمعة» فاستمع وأنصت»› غفر له ما بین الحمعة ال 
الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام». وهو آكد الأغسال المسنونةء ولا يستحب للنساء. 


ويجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة وجمعة وعيد. 

- غسل العيدين : اتباعاً لفعل النى ية ولا رواه عبد الله بن أحمد في 
ال عن الا ن ست راز ف «أن الني بي كان يغتسل يوم 
الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطر» ويوم النحر»'. ) 

۴- الغسل من غسل الميت: لما رواه الخمسة عن أبي هريرة عن النبى إلا قال : 


من عسل ميا فليغتسل» ومن حله فليتوضأ»» وهو محمول على الندب لحديث 
آأخر: «إن میتکم عوت طاهراًء فحسبکم ان فلا الک وقال ابو داود 
عن الحديث الأول : هذا منسوخ»› وقال بعضهم : معناه: من اراد مله ومتابعته» 
فليتوضاً من أجل الصلاة عليه. 


£{ للإحرام ججج أو عمرة وللوقوف بعرفة ودخول مكة: لا رواه الترمذي 
وحسته عن زيد بن ثابت: «أنه رأى الي ية جرد لإهلاله”" واغتسل»» وهو 
لل عل اتاب الل عد لارا اناالا - 

وكذلك فعله ية لدخول مكةء رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر» ووقوف 
عرفة» رواه مالك عن نافع عن ابن عمر» وروى الشافعي عن جعفر بن محمد عن 
آبيه : «أن علياً كرم الله وجهه كان يختسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة 
وإذا أراد أن يجرم» ورواه مالك عن ابن عمر. ومثل ذلك بقية المناسك القي يجتمع 
ها الناس وهي مبيت المزدلفة» ورمي الجمار في منى» وطواف الزيارة (الفرض) 
والوداع» تفادياً للروائح.وللتنظيف» ويجزئ عن الغسل الوضوء. 


5 ضف 


(۲( رواه البيهقي › وحسّنه این حجر. 
(۳) نيته بالإحرام. 


الغا 4 


- لصلاة الكسوفين أو الخسوفين (الشمس والقمر) وللاستسقاء: لأا 
عبادة يجتمع ها الناس. 

“- للمستحاضة: وهو مسنون أو مندوب باتفاق المذاهب الأربعةء لما رواه 
أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: استح فت زاش نت جخحش> فقال 
ها البي يي : «اغتسلي لكل صلاة». وججوز الاقتصار على غسل واحد لكل 
صلاتين بعكن حعهما: الظهر والعصر» والمغرب والعشاءء لما رواه أبو داود عن 
آھاء بت میس فی فاطمة بتت آی خیش ١‏ . فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً 
احا الج اا ر دا ا ف 


وغسل المرأة مثل غسل الرجل»ء لكن لا بجحب عليها نقض ضفائرهاء إن وصل 


الماء إلى أصل الشعر. 

۷- للإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر: لفعل النى ية باغتساله من 
٤‏ ¥3 
E‏ 


۸- للحجامة: وإليه ذهب الحنفية» خروجاً من خلاف من ألزمه. 

ويجرم الاغتسال عرياناً أمام الناس» لأن كشف العورة حرام» فإن استتر 
بشيء جاز". ولا مانع من اغتسال الرجل أو المرأة بفضل (بقية) الماء الذي 
اغتسل به الآخر» للحديث التفق عليه عن عائشة شه فالت: نت غل آنا 
ورسول الله ية من إناء واحدء تختلف أيدينا فيه من الجنابة. أي في الاغتراف 
منه» زاد ابن حبان: «وتلتقي آیدینا» فيه. وهو دليل على جواز اغتسال الرجل 
والمرأة من ماء واحد في إناء واحده والجواز هو الأصل. 


)۱( في إسناده سهيل بن آي صالح» وني الاحتجاج بحديثه خلاف. 
)۲( متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 


ET (۳)‏ بو داود والتساي عن يعلى بن معبد: أ ر ل ا ا 
فصعدَ المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «إن الله حي ستير يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر» و 


۱1۰ الطهارة 


التيمم 
تعريفه ومشروعيته وصفته وكيفيته» وأسبابه المبيحة له» فرائضه» شروطه» 
نوافضه» فاقد الطهورين. 
تعريفه ومشروعيته وصفته وڪيفيته وما يباح به 
التيمم ٤‏ اللغة : القصد وي الشرع : القصد ا الصعيد (التراب ونحوه) 
لمسح الوجه واليدين» بنية استباحة الصلاة ونحوها. 


3l 


وهو مشروع لقوله تعالى في آية الوضوء : فلم دوا ماه موا صميدًا طيَبًا 
فامسحواً پوجوهڪم وايڍيکم ين [المائدة: .]1/٥‏ وقوله ية في حديث أب أمامة 
رضي الله عنه: «جُعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وتربتها e‏ 
جابر المتفق عليه ومطلعه : «أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبي ؛ صرت بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وظهوراء فأعا رجل أدركته الصلاة 
فليصل» أي على كل حال وإن لم جد مسجداً ولا ماء» وطهوراً أي مطهرة تستباح 
بها الصلاة. وهو دليل على أن التراب يرفع الحدث كال اء لاشتراكهما في 
الطهورية» وعلى جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض» وعلى أن e‏ 
خصائص الاأمة الإسلامية. 


وصفته : أن التيمم ينوب عن الوضوءء» وعن الغخسل من الجنابة والحيض 
والنفاس» ويرخص في الجماع مع الزوجة لعادم الماء» مهما طال الأمدء ما ن 
يو جل الماع ل روأه أحمد والترمذي وآبو داود والاأثرم عن آي در قال : 
«اجتويت”" المدينة» فأمر لي رسول الله ب بابل» فكنت فيهاء فأتيت الني لا 


(۱)( أخرجه مسلم› .وأحمد ولقظه : «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وظهورا؟. 
(۲) آي استوختها ولم توافق طبعي. 


فقلت: هلك أبو ذرء قال: ما حالّك؟ قال: كنت أتعرّض للجنابة ولسن فربي 
ماع فقال: إن الصعيد طهور لمن م¿ E E O ES‏ 

وکیفیته : ضربتان باليدين على التراب أو الغبار أو كل ما هو من جنس 
الأرض كالحجر والرمل والجص» للآية السابقة: ل(فتيمَموا صَمِيدَا طيبا) 
[المائدة : [1/e‏ والصعيد: وجه الأرض› اا کان أو غره» م مسح بالضربة 
الأولى وجهه» وبالضربة الثانية يديه إلى المرفقين في مذهب الخنفية والشافعية » وإلى 
الكوعين (الرسغين) في مذهب المالكية والحنابلةء أما من الكوعين إلى المرفقين 
فسنة» لحديث ابن عمر: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين». وحديث عمار: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»'. | 


ولا يصح ا عند الجمهور إلا بعد دخول الوقت» لقوله تعالى: إإدا 
إلى الأرة) االاسة: ٠/١‏ والحديث الحقدم: «فأعا رجل أدركنه الصلاء 


ما يباح به: يصلي المتيمم عند الحنفية بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض 
(آكثر من فرض) والنوافل؛ لأنه طهور حال عدم الماءء وعند الحنابلة: يصلل 
بالتيمم الواحد ما يصلل في الوقت» آي يجوز به الجمع بين الصلاتين لقول علي : 
«التيمم لكل صلاة». وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يصلي بتيمم واحد إلا 
فرضاً واحداً وما شاء من النوافل» لقول ابن عباس - فيما رواه الدارقطني بسند 
ضعيف -: من السنة أن لا يُصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم 
للصلاة الأخرى. 


(۱) أخرجه الدارقطني› وصحح الأعة وقفه عل ابن عمر. 
(۲) متفق عليه بين الشيخين» واللفظ لمسلم. 


۱1۲ الطهارة 


أسبابه 


يباح التيمم للحدث الأصغر أو الأكبر بدل ا إذا وجد أحد 
الشات النهانة الان وهي : 

-١‏ عدم وجود الماء : بأن تيقن فقده» أو غلب على ظنه عدمه أو بعده عنه» 
لقوله تعالی آية الوضوء: فلم يدو ماء فيمَموا صييدا طيبا فامسحوا 
پوجریک وایدیکہ ِن لله کان عفر عفورا) [النساء: »]٤۳/٤‏ ولحديث عمران بن 
حصین قال : کنا مع رسول الله کا ني سفر فصلل بالناس» فإذا هو برجل مُغْتزل» 
فقال: «ما مَك أن تصلل؟» قال: أصابتنى جنابة ولا ماءء قال: «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك». ` ۰ 

وإذا وَجد بعض الاء» ولم جد ما يكفيه للطهارةء استعمل الموجود» وتيمم 
عن الباقي» لحديث أبي هريرة: أن رسول الله هة قال : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ا اماطج ا قال الشوكان هدا اغد أل من الأضرل الظة 
وقاعدة من قواعد الدين النافعة» وقد شهد له صریح القرانء قال الله تعالى: 
انوا آله م ما استَطعَم) [التغابن: .]١١/٠٤‏ 

-١‏ العجز عن استعمال الماء سيب إكراء أو حبس أو ربط أو خوف على تف 
من سبع أو لص أو عدو» لأنه عادم للا فلا ولعموم الحديث النبوي 
الستابق: إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم جد الماء عشر سنين› فإذا وجد 
الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خير»"» وهو مذهب الالكية والحنابلة. 

۳- الجرح أو المرض أو بطء البرء أو الضرر: فمن خاف من استعمال الماءء 
لا يؤديه من ضرر بالجرح آو الوقوع في المرض أو زيادته أو بُطء البرء» أو تأخر 


(۱) متف عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أخرجه الترمذي عن آبي ذر» وقال: هذا حدیث حسن ضحیح» ورواه غیره کما تقدم. ورواه 
البزار وصححه ابن القطان عن آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «الصعيد وّضوء المسلم؛ وإن لم جد 
الماء عشر سنين» فإن وجد الماء فليتق الله وليمسّه بشرَه». 


التيمم ۱۴۳ 


الشفاءء جاز له التيمم» لحديث جابر المتقدم» قال: خرجنا في سفر» فأصاب 
رجلا منا حجر فشجه في رأسهء شم احتلم» ال احا ل درد 
رُخحصة في التيمم؟ فقالوا: ما فجد لك رخصةء وأنت تقدر عل الاء» فافتسل 
فمات» فلما قدمنا على رسول الله ية خر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله آلا 
سألوا إذ م يعلمواء فإنغا شفاء اليِيّ السؤالء إغا کان یکفیه أن تيمم ویعصر أو 
يعصب على جرحه» ثم مسح عليه » وا ما و ادبت لل غل 
جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر» وهو متفق عليه. 

ومثل ذلك عند الحنابلة: المريض الذي لا يقدر على الحركة» ولا جد من 
يناوله ماء الوضوءء فهو كعادم الماءء له التيمم إن خاف فوت الوقت. 

ودليل ذلك كله واضح في الحديث المتقدم» وني حديث عمرو بن العاص»› انه 
e‏ ذات السلاسل» قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح› 
فلما قدمنا على رسول الله َء ذكروا ذلك لهء فقال: «يا عمرو» صليت 
بأصحابك وآنت جْنْب؟» فقلت: ذكرت قول الله تعال : زول تقتلا | ن 
ل کان کہ رحيمًا) [النساء: e‏ فتیممت مم صلیت › > فضحك رسول الله 
ولم يقل شيئا. 

اا ال و مالا راء ف تاوالت ران مه 
آ زعا ا ال ع از اورا غاب رل کل رف اه عد 
في الرجل يكون في السفرء فتصيبه الجنابةء معه قليل من الماء» يخاف أن يعطش : 
و E‏ 


)١(‏ رواه أبو داود والدارقطني بسند ضعيف. والعي: الجاهل أو المتحير في الكلام» ويعصر: بعسح. 
(۲) هي موضع وراء وادي القری» وکانت ني جمادی الأولى سنة ۸ ه. ) 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والدارقطن. 

(6) رواه الدارقطن. 


11٤‏ الطهارة 


-٠‏ الخوف من تلف ال مال أو سرقته لو طلب الماء: يجوز التيمم» لأن في ذلك 
ضرراء وهو منفي شرعاً. وبه قال المالكية. ومثله الخوف على التفس أو العرض› 
وفوت الرفقة› والإحراج أمام صدیی بات تنّله. 

ا“ - شدة البرد: جور التيمم لعدم وجود ما يسخن به الماء من آلةء أو أجر» 
وکال اء شدید البرودة» وخاف را من استعمال الماء. 

وهذه الحالة وما قبلها عکن إدخاها ٤‏ الحالة الغالثة. وھی متفقی عليها ٤‏ 
المذاهب» إلا أن الصلاة تقضى في مذهب الشافعية» ولا تقضى عند غيرهم. 

۷- فقد آلة الماء كدلو وحبل› وخحاف جروج الوقت› له أن تيمم › للعجز عن 
استعمال الماءء كما في الحالة الثانية. 

۸- الخوف من انتهاء وقت الصلاة: له أن می ويصلي › ولا يعيد» وهو 
المعتمد في المذهب المالكي» لكن إن ظن أنه يدرك ركعة من الصلاة في وقتها إن 
توضاً آو اعتسل › فلا پیمم. 
هل تعاد أو تقضى الصلاة المؤداة بالتيمم؟ ) 

لا إعادة ولا قضاء على من تيمم لفقد الماءء ثم وجد الماء بعد انتهاء الوقت» 
وكذلك لا إعادة عليه عند الحمهور غر الشافعية إذا وجد ال اء في الوقت› ایت 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر» ولیس معهما ماءء 
فحضرت الصلاةء فتيمما صعيداً طيبا"“ء فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت"» 
فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء» ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله ية فذكرا 
ذلك له فقال للذي ۾ يعد: أك وأجزأتك صلاتك». وقال 
للآخر: «لك الأجر مرتين»“ ٠‏ أي أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء. 


(1) هو الطاهر الحلال من أجزاء الأرض. 

(۲) أي وقت الصلاة التي صلياها. 

(۳) أي الطريقة الشرعية. 

)٤(‏ رواه آبو داود واللسائی» وابن السكن في صحيحه والدارمي والحاكم والدارقطني موصولاًء وني 
رواية لأبي داود مرسلة عن عطاء بن يسار» ورواية الان مرسلة ومسندة. 


التيمم ) | 116 


فرائضه 

للتيمم ركنان أو فرضان في اصطلاح الحنفية وما : الضربتان للوجه واليدين› 
واستيعاب الوجه واليدين إلى ا بالمسح. وله أربعة فرائض عند الجمهور» 
وهي ما ياتي: 

أ -الثية : نية استباحة الصلاة واجبة اتفاقاًء وتعدٌ شرطاً عند الحنفية لقوله كا 
عن عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال 
مسح الوجه واليدين بالصعيد: وهو متفق عليه» وتمسح اليدان إلى المرفقين 
رأي الحنفية والشافعية» كما في الوضوء» ولحديث عمار بن ياسر» أن الي 
ب قال: «ني التيمم ضربتان: ضربة للوجه واليدين»"". أي إن الواجب 
ضربتان. 

وتمسحان إلى الكوعين (الرسغين) عند المالكية والحنابلةء والإتمام إلى المرفقين 
سنة» لحديث عمار في لفظ آخر: «أن الني اة أمره بالتيمم وال 
وهو ضربة واحدة عندهم» قال ابن عبد البر: أكثر الأثار المرفوعة عن عمار 
ضربة واحدة» وما روي عنه ضربتين فكلها مضطربة. 

وروی الدارقطنی عن عار ال : اجبعه بل آمب الاب فكت ن 
الصعيد» وصليت فذكرت ذلك للني با فقال: «إنغا كان يكفيك هكذا» 
وضرب الني ية بكفيه الأرضَ» ونمخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه". وني 
لفظ رواه الدارقطن : «إنغا كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب مم تنفخ 
فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرُسغين» وقوله: «إنغا كان يكفيك» فيه 


(۱) متفق عليه. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود. 

(۳) أخرجه الترمذي وصححه. وتمعكت أو تمرغت: تقلبت. 
)٤(‏ متفق عليه. 


۱۱٩‏ الطهارة 


دلیل على أن الواجب ف التيمم هي الصقفة المذكورة ف هذا الحديث. وقوله: 
اوضرب بکقیه) آي ضربة وأحدة. 
شروطه 

-١‏ الصعيد الطيب : هو التراب الطاهر فقط عند الشافعية والحنابلةء وكل ما 
a‏ لقوله تعالی : 
قتا صَعيدًا طيبّا) [الائدة: .]٦/١‏ 

- إيقاعه بعد دخول الوقت عند الجمهور: أي وقت ما يتيمم له» و جوز قبل 
الوقت عند النمية. 
وجود اما ُ0 لا بسي فاقد 5 ر9 إذا ا الماءء فل جده. 
ئواقضه 

بنتقض التيمم بما يأتي : 

- زوال العذر المبيح له: كذهاب العدوء وزوال المرض والبرد» ووجود آلة 
نزح الماء» وإطلاق السراح من السجن الذي لا ماء فيه» لأن «ما جاز لعذر بطل 
بزواله). 

۳- رؤية الماءء أو القدرة على استعمال الماء الكافي. 

€ خروج الوقت : في ري الحنابلة» فيبطل مہ فيبطل التيمم والصلاة» لن طهارته 
انتهت بانتهاء وقتهاء فہطلت صلاته. 


-١‏ الردة: تبطل التيمم عند الشافعيةء بخلاف الوضوءء لقوته» وضعف بدله. 


التيمم ۱۷ 


-٦‏ الفصل الطويل بين التيمم والصلاة: عند المالكيةء e‏ الموالاةء 


تة وين الضلاة 
حكڪم فاقد الطهورين 
هو فاقد الماء والتراب» بسبب وجوده في مكان ليس فيه واحد منهماء أو في 
موضع نجس» فيصلي على حسب حاله» ويعيد عند الحنفية والشافعية» وتسقط عنه 
الصلاة عند المالكية» ولا إعادة عليه عند الحنابلة للضرورة» عملا بحديث عائشة 
رضی الله عنها «أا استعارت من أسماء قلادة» فهلکت» فبعث رسول الله م 
رجالا ف طلا فوجدوها )> فأدركتهم الصلاة» وليس معهم اع ا 
کر وو فما اا رسول الله یاو شکوا ذلك إليه» فأنزل الله عز وجل أية 
التيمم»“ أي إهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينثذ 
ا انکر علبهم الت کا وعدم الماء في هذه الواقعة كعدم الماء والتراب 
بعد مشروعية التيمم» لأن إعادة الصلاة لو كانت واجبةء ليها هم الني َي إذ 
لا جوز تأخر البيان عن وقت الحاجة. ونوقش ذلك بأن الإعادة لا تجب على 
الفورء فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. 


(۱) أي وجدوا القلادة. 


(۲) أخرجه الحماعة إلا الترمذي. 


11۸ ) الطهارة 


الحيضص 

تعريفه ووقته ومدتهء أقل الطهرء الفرق بين الحيض والاستحاضة»› الحكم 
تعریفه ووفته ومدته 

ا لحيض وامحيض في اللغة: مصدر بمعن السيلان» والمراد به هنا الدم الخارج 
من أقصى رحم المرأة حال صحتهاء من غير ولادة» ولا مرض» في مدة معينة. 

ولونه عادة السوادء أو الحمرةء أو الصفرةء أو الكدرة كالتراب أو الماء 
لمتسخ» وهو لذاع حرق (أي موجع مؤل) كريه الرائحة. 

ووقته : من بلوغ الأنفى تقريباً تسع سنوات قمرية إلى سن اليأس. وما قبل ذلك 
وما بعد اليأس» فهو دم استحاضة (دم فساد). وغالب اليأس )٦۲(‏ سنة في رأي 
الشافعية» وعند المالكية : سن اليأس )۷١(‏ سنة» وعند الحنفية )٥١(‏ سنةء وعند 
الحنابلة )٥١(‏ سنة. 


والحامل لا تحيض» وهو رآي الحنفية والحنابلةء وقد تحيض في رأي المالكية 
والشافعية. والرأي الأول أرجح» لقول الني بي في سبي أوطاس: «لا توطأ 
حامل حت تضع» ولا غير ذات حل حت نحيض۲» فجعل وجود الحيض علامة 
غ ن ا ر ی ابو عبر اط وت 
وهي حائض : اليطلقها طاهراً أو حاملاًه فجعل الحمل علماً على عدم الحيضء 
كما جعل الطهر علماً على عدم ا لحيض. 

ومدة الحيض: بحسب الاستقراء والتتبع» ولا نص فيهء لذا اختلف العلماء 
في تقدير مدته» فرأى الحنفية : أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وأوسطه خسة 
أيام» وأكثره عشرة أيام ولياليهاء والناقص عن ذلك أو الزائد عنه: دم 
استحاضة. 


الحیض 11۹ 


و س ف ا 
وذهب المالكية : إلى أن أقل الحيض دَفقة أو دَفعة في لحظة› اک( واا 
واتجه الشافعية والحنابلة إلى القول بان أقل زمن الحيض يوم وليلة» وغالبه 

منت :او يخ وأقصاه )۱٥(‏ ا وما زاد عن ذلك أو نقص فهو استحاضة. ) 

| واقل الطهر: e‏ بين اخيضتين في رآي ابجمهور (غير اطنابلة) خسة عر 

عملا باجتهاد على رضی الله عنه. 
ولا حد لاآكثر الطهر اتفاقاً. 

الفرق بين الحيض والاستحاضة 
الحيض: يخرج من أقصى رحم المرأةء والاستحاضة : من عرق في أدنى الرحم. 

والحیيض يکون في مدة معينة › وينداً عاأادة من سن التاسعة» والاستحاضة تکون 

إما قبل مدة الحیض ٩(‏ ستوات) ا ونك سن الاس أو في أقل من مدة الحيض› 

أو في الزائد عن أكثر الحيض أو أكثر النفاس› ا 

أو آثناء الحمل في رآي الحنفية والخحنابلة. 

الحكم الفاصل بين الحيض والاستحاضة 
هناك في السّنة التّبوية ثلاث علامات واضحة لتمييز دم الحيض عن دم 

اللاستحاضة إذا استمر الدم النازل وهي : 

الأول - علامات التميير إذا استطاعت المرأة تمييز أحد الدمين عن الآخر» ‏ 

فيعمل بالتميىز بصفة الدم بالنسبة للمبتدأًة (أول ما ابتداها الدم)» حدیث عروة 

عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض» فقال ها النبي يدٍ: «إذا كان دم 
اة فاه امد یعرف» فإذا کان فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان 

الآخرء فتوضقی وصل» فإنما هو عرق» e‏ دم ينزف أو إن هذا الدم 2 

يجري منك من عرق فمه في دن الرحم» ویسمی (العاذل). 


)١(‏ أخرجه آبو داود والّسائي» وابن حبان والحاكم وصححاءهء والدارقطني والبيهقي. 


1۲۰ الطهارة 


دل الحديث على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم» فإذا كان متصفاً بصفة السواد 
فهو حيض» وإلا فهو استحاضة. وفيه دلالة أيضاً على وجوب الوضوء على 
المستحاضة لكل صلاة. 

وقد أخحذ الشافعي رحه الله بعلامة التمييز في حق المبتدأة غير المعتادة» لأن ده 
الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة. 

الثانية - التقدير بالعادة السابقة: أي ترد المعتادة إذا استمر الدم عليها إلى 
عادتها السابقة قدراً ووقتاً» لحديث عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبش 
لرسول الله اة : «إني اا اساد فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول 
الله ة: «إنغا ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةء 
فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى». 


دل الحديث على أنه يعمل بمقدار العادة السابقة في حق المعتادة» ويعمل 
بالتمييز بصفة الدم في حق غير المعتادة» أي المبتدأة. وعلى هذاء إذا استمر الدم 
أكثر من العادة السابقة بسبب طارئ أو بسبب تعاطي حب منع الحمل» أو بسبب 
تركيب لولب مثلاً» فيرجع للعادة السابقة قدراً ووقتاًء وما عداه يعد استحاضة. 

وعلى هذا تكون الصفرة والكدرة بعد العادة استحاضة ها حكم الطهرء 
حدیث آم عطية قالت: «كتّا لا نع الصفرة والكدرة بعد الطهر ا 4ل 
الحديث على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر (بعد العلامة البيضاء والحفوف) 
ليستا من الحيض. وأما في وقت الحيض فهما حيض» وهذا قول أبي حنيفة وحمد 
ومالك وآخرین. > ويرى أبو يوسف والشافعي أنهما حيض بعد الدم» لاما من 
آثاره» لا قبله. 


(1) آخرجه البخاري والتسائي وأبو داود. 


() رواه آبو داود» والبخاري ول يذكر: «بعد الطهر» وقال النووي: في شرح المهذب: لا أعلم من 
رواه مېذا الأفظ. والكدرة: ما هو بلون إل اء الوسخ الكدر»› والصفرة : کالصدید يعلوه اأصفرار. 


الحيض ۱۲۱ 


ويؤيده حديث آخر عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ية قال في المرأة 
التي تری ما يريبها"" بعد الطهر : «إنغا هو عرق . أو قال: عروق»”". وهو من 
الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر. 

العلامة الثالغة - العمل بغالب عادة النساء: وهى ست أو سبع لفقد العادة 
والتميىز› اى ترجع المرأة المستحاضة (التي استمر دمها) إلى الغالب من عادة 
النساءء إذا ل تتمكن المرأة من تييز الدماء بعضها عن بعض» ولم تعرف ها عادة 
خت نها غلما بان العادة ت بجر 


وهذه العلامة مأخوذة من حديث كمنة بنت جحش› الذي ورد فيه: «.. إغا 


هله ركفة من ركضات الطان > فتحيّضي““ ستة أيام أو سبعة في علم الله 
ثم اغتسلی› حت إذا رأيت أنك قد هرت واستنقيت» فصل أربعاً وعشرين ليلة» 
أو ثلاثاً وعشرين ليلة» وأيامَها فصومي» فإن ذلك بجزيك» وكذلك فافعلي في كل 
ر کا ی اعاتا و اف ي و 

يؤخذ ذا الضابط أو العلامة على سبيل الاحتياط أو الحاجةء وإن كان هذا 
الحديث غير صالح للاحتجاج به كما ذكر الشوكاني» لأن مداره على ابن عقيل 
وليس بحجة» ولو كان حجة لأمكن الجحمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع 
إلى عادة نفسهاء والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم» وذلك بأن يحمل 
هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتبا» وعدم إمكان التمييز بصفات الده". 


(۱) آي تشك فيه: هل هو حیض أو لا؟ 

6آ چ اعد رای اود واو اچ ) 

(۳) أي إن الشيطان لبس الأمر عليها في شأن دينها نحقى أنساها عادتا. 
)٤(‏ آي اجعلي نفسك حائضاً. 

)٥(‏ آخرجه أحد وأبو داود والترمذي» وصححه أحد والترمذي. 


)٩(‏ نیل الأوطار ۲۹۳/۱ ط دار الخير بدمشق. 


۲۲ ) الطهارة 


واستدل به أيضاً من قال: إنها تجمع بين الصلاتين بخسل واحد. 
ما يحرم على الحائض ومثلها النفساء 

يجب الغسل والامتناع عن مجامعة الحائض والنفساءء لقوله تعالى: 
وتك عَنِ أَلْمَحِيض فل هو دى فاعَرلوا ليسا ي اقيض ولا دقروهٌ حي 


ما ے ےر رم 


يطهرن فإذا طهر قأوهرک منْ حثٌ ا [البقرة: ۲۲۲/۲]. 

ويحرم على الحائض والنفساء ما يحرم بالجنابة وهو سبعة أمور: 

الصلروات كلها › وسجود التلاوةء ومس ال ودخول اال 
والظرآف": والاعتکاف› وقرأءة القرآن“. 

ويزاد على ذلك ثلاثة أمور: 

rs الصوم : حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:‎ -١ 
ية : «أليس إذا حاضت المرأة ل تصل ولي تصم؟» تمامه: «فذلك من نقصان‎ 
وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الم والصلاة» وکونہما لا يجبان‎ ٠“ ا‎ 
على الحائض ومثلها النفساءء وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض›‎ 
۰ : و قضاء 0 الصلاةء )ا ۰ الحماعة عن معاذة قالت‎ 


(1) لحديث عمرو بن حزم المتقدم : «لا مس القرآن إلا طاهر» رواه مالك مرسلاً» ووصله النساي 
وابن حبان» وهو معلول. 

(۲) لحدیث متقدم: لا أحل المسجد لحائض ولا جثب» رواه أبو داود. 

(۳) لحديث عائشة: لما جثنا سرف حضت. فقال النبي بي : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت حت تطهري». 

٠ لحديث ابن عمر: «ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» رواه الترمذي وغيره.‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم من حدیث ابن عمر بلفظ : ا ا وتفطر في شهر رمضان» فهذا 
نقصان دينها). 


الحيض 1۲۳ 


قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ياء فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة. 

۲- الوطء في الفرج ولو بجائل اتفاقاًء لقوله تعالى: فاعرلا ۰ ف 
ألَحِيض). ومڅله عند الحمهور: الاستمتاع یما بین السرة ا و 
الحنابلة الاستمتاع با لحائض آو النفساء یما دول السترة ة وفوف الركبة› ظ عدا 
الوطء ف في الفرج› لقوله : «(اصنعواً کل شيءَ إل النكاح»» وي أمظ : إلا 
الماع وي حديث متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها غالت : «کان رسول 
الله َة يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض». 

۳- الطلاق : يحرم الطلاق ٤‏ الحيض› ویکون ا لا فه من تطویل 
العدة» وخالفة قوله تعالى : ف قهن ليدَتنً) [الطلاق: .]١/٠١‏ 
كفارة وطاء الحائض والكا 


أوجب الختابلة : أنه تجب الكفارة على من وطئ ر في أثناء الحيض أو 
التفاس» وكذلك على المرأة إن أطاعت الرجل في وطئها في الحيض» Ek.‏ 
عباس : عن الي ب في الي يأتي امرأته» وهي حائض : «يتصدق بدينار أو 
بنصف دینار»" . وني لفظ للترمذي : «إدا کان دا أحمر فدینار» وإِن کان دما 
أصفر فنصف دينار» وني رواية لأحمد: أن الني بيه جعل في الحائض تصاب 
دينارا» فإن أصاا وقد أدبر الدم عنها زا تل ع دار گل :ذلك عن 
الني کيا. 


(۱) روى أبو داود وضعفه عن معاذ: أنه سأل البي بلي : ما سحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ 
قال: «ما فوق الإزار». ) 


(۲) رواه الحماعة إلا البخاري. 
(۳) أخرجه الخمسة»ء وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة. والدينار: ٤,٤٥۷(‏ غم) ذهباء ويحدد 
مقابلة من النقود الورقية بحسب ثمن الغرام في كل قطر. 


۱۲۴٤‏ الطهارة 


دل الحديث على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض» وهذا هو 

د و ۰ بوطء الحائض بعد انقطاع الدم. لكن دل الحديث 

ويرى جمهور العلماء: Ty‏ ونحوهاء بل الواجب 
عليه الاستغفار والتوبةء لأن الأصل البراءةء فلا ينتقل عنها إلا بججة. وأما 
الحدیث السابق في الكقارةء فهو مضطرب» وهو ضعيف. 

لكن يسن في مذهب الشافعية لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار» ولن 
وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار. 
التعامل مع الحائض 

لا يصح هجر الحائض أو اعتزاهها بسبب الحيض» وإنغا تكون بحسب المعتاد في 
الأكل والشرب» خلافاً لما كان عليه العرب في الجاهليةء حيث كانوا يعتزلون 
الحائض. فجاء الإسلام وألغى تلك العادة» لحديث عائشة قالت: كنت أشرب 
وأنا حائض › فأناوله الني ا فيضع فأه على مو ضح ٤‏ و وأتعرق 
الق > وأنا حائض» فأناوله الني ب فيضع فاه على موضع ي وهو دلیل 
على أن ريق الحائض طاهر» وعلى طهارة سؤرها (الباقي) من طعام آو شرب. 

وني حديث آخر عن عبد الله بن سعد قال: سألت الني يي عن مرَاكلة 
الحائض قال: «واكلها»". وهو دليل على جواز مواكلة الحائض. وأما الأمر 
باعتزال الحائض فالمراد اعتزال وطئهن. | 


(۱) أي ك من اللحم. 


)۲( أ خر جه أحد والترمذي. 


اللفاس 

التفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة» وإن كان المولود سِقّطاً. أما الدم 
ا لخارج مع الولد حال الولادة أو قبله» فهو دم فساد واستحاضة» فتتوضأً إن 
فدرت وتصلي. ) 

ذزای الحنابلة: أن النفاس هو الدم الخارج نسیب الولادة. وعليه کون الدم 
الخارج قبل الولادة أو مع الولادة دم نفاس» كالخارج بعد الولادة. 

ولا حدًّ لأقل النفاس عند الجمهورء لأنه لم يرد في الشرع تحديد له. 

وأقله عند الشافعية لحظة» أي دفعة» وأكثره عندهم وعند المالكية: ستون 
يوما» وغالبه أربعون. ) ا 

وأاكرة عند اة و اة أرتعرن وما وما اة غر لك فهو اسحا 
حدیث أ اة : «کانت النفساأء ڪچلس على عهد رسول الله ا آربعين فا 


2 خ ٩‏ 
واربعین ليلة»” 


9 af af 
i ie iv 


)۱( أخرجه الخمسة إلا التسائي. وتأوله الشافعية بأنه حمول على الغالب. 


۱۲٦‏ الطهارة 


الاستحاضة 


تعريفهاء وأحوالها 

الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة بسبب مرض أو فساد» 
من عرق في أدنى الرحم» يقال له: العاذل. كأن يستمر نزول الدم بعد العادة 
الشهرية» أو بعد أكثر مدة النفاس› ا ودم الاستحاضة 
دم طبيعي. 

وها ثلاثة أحوال سبقت الإشارة إليها في بيان الحد الفاصل بين الاستحاضة 
والحیض : 

-١‏ التمييز: E E‏ فیعمل بالتمییز 
E‏ : آنہا کانت تستحاض» فقال 
ها البي ي : «إذا كان دم الحيضة» فإنه ارد يعرف» فإذا كان كذلك فأمسكي 
عن الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئي وصلٰ» فإغا هو عرق»“ أي شيءَ ينزف 
كالجرح» وهو دم تعرفه النساء. وفيه دلالة على أنه يعمل بالتمييز لمعرفة صفة 
الدم» فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض»› وإلا فهو استحاضة. 

- الأخذ بالعادة السابقة: فإذا كانت مدة العادة السابقة معروفة قبل 
اللاستحاضة» فتعتبر مدة الحيض السابقة هى مدة الحيض الحاليةء وما بعدها 
استحاضة› لحديث عائشة عن فاطمة بنت ا «فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاةء فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلی»"» وفي رواية للبخاري: «ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلى». 


(۱)( أخرجه اف داود والتساق وغب رهما کما تقدم. 


(۲) أخرجه الحماعة إلا ابن ماجه. 


IV ) الاستحاضة‎ 


وها خد ام اه :اعا استفتت البي اة في امرأة تبر اق الدم» فقال: 
وی من الشهرء فتدع الصلاة» 
م اس ول a‏ 9 م تصلى». 


۳- العمل بعادة أغلب النساء: إذا لي يكن للمرأًة ت يام . عادة معروفة» بأن 
بلغت مستحاضة» أو حبس الدم عنها (حبست عادتها) ولا تستطيع يرز دم 
الحيض من غيره» فی ستة أو سبعة آيام» بحسب غالب عادة النساءء 
لحديث نة بنت جحش : ا.. إنغا هذه رَكضة من ركضات الشيطان» فتحيضي 
ست ايام أو سبعة في علم اه مم اقتليء > حت إذا رأيتِ أآنك ة قد طهرٴّت 
واستنقیتِ › فصلٰي أربعاً وعشرين ليلةء أو ثلاثا وعشرين ليلةء وأيامَها فصومي»› 
فإن ذلك مجزيك» وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء» وكما يُطهرن 
لفات خن ووه 
أحكام الاستحاضة 

للمستحاضة أحكام: 


-١‏ المستحاضة هخا حکم الطاهرات : 2 ونصوم وتعتكف وتقراً القرآن 
ومس المصحف وتحمله» ونؤدي يح العبادات»› إدا کانت متو ضئة. 


۲- لا جب عليها الغسل لكل صلاة» وإنغا تغتسل مرة واحدة عند انقطاع 
حيضها في رأي الجمهور» ويندب الغسل فقط. 

۴- تغسل فرجها وتحشوه تخفيفاً للنجاسةء لما جاء في حديث نة بنت جحش 
المتقدم: «أنعت لك الكُرْسف”“ فإنه يذهب الدم». 


(1) تشد وتربط وتضع الحفاظ» يقال: استلفر بثوبه: رد طرفه بين رجليه إلى حُجزته. ‏ 

(۲) أخرجه مالك والشافعي» والمسة إلا الترمذي. قال النووي: وإسناده على شرطهما. 

(© اچ او ارت اغد وار ای و صخا وروا آبضا این هاج والدارقطني والحاكم» ونقل 
الرناى ع العارى حم 

)٤(‏ أي أصف لك القطن. 


٠ الصلاة‎ ۱۲۸ 


- تتوضاً لكل صلاة بعد دخول الوقت في رأي الجمهور كما تقدم» لرواية 
الترمذي: «توضئي لكل صلاة حت جى ذلك الوقت»'» وحديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده: أن البي ية قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها (حيضها) ثم تغتسل» وتتوضاً عند كل صلاة» وتصوم وتصلى»". 

E تكون مع زوجها في علاقة جنسية طبيعية» فله وطؤها‎ -٥ 
E 


٠‏ في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش. 


(۲( خر جه بو داود وابن ماجه»› والترمذي وقاڵ : حسن. 


الصلاة 


تعریفھا وحکمتھا وحکم تارکهاء» فرضيتها وعدد الفرائض› المکلف بہاء 
أوقاتاء والنداء ما : الأذان والإقامة» شروطهاء وفرائضهاء وسننهاء وسترة 
المصلي» ومبطلاتهاء ومكروهاتماء وأماكن كراهة الصلاة فيهاء النوافل 
(التطوعات)ء قضاء الفوائت» أنواع خاصة من السجود. ‏ 

آنواعها : صلا الحماعة» أحکام المساجد» صلاة الجمعة» صلاة المريض › 
الصلاة في السفينة» صلاة المسافر» صلاة العيدين» صلاة الكسوف والخسوف› 
صلاة الاستسقاء» صلاة الخوف» صلاة الجنازة» وأحكام الجنائز والقبور. 


تعريف الصلاة وحكمة تشريعها وحڪم تارڪها 

الصلاة لغة : الدعاءء و "ممت ذا الاسم للاشتماضا على الدعاء» وشرعاً : 
هى أقوال وأفعال خصوصة» مفتتحة بالتكبير» ختتمة بالتسليم. 

وحکمتها : الصلة با لله عر وجل من طریق المناحاة والدعاء وشكر الله تعالی› 
والتقرب إلى الله سبحانه» وكونها سبيلاً لغفران الذنوب» وتكفير السيئات› 
وإظهار العبودية التامة لله عز وجل» وتقوية بناء الجماعة المسلمة وتنمية الروابط 
المشتركة» وتحقيتقى التضامن والتعاون» وتوحيد المشاعر الإسلاميةء وإعلان قاعدة 
المساواة بين المسلمين» وتعلم فضيلة الانضباط والنظام تشبهاً با ملاثكة القائلين : 
ونا لحن لصاون @( [الصافات : ۳۷/ »]٠٠١‏ والتآخحي والتجمع في سبيل الخير 


۱۳۲ الصلاة 


ومصلحة المسلمين» وها غاية تمذيبية وخلقية وتربوية عظيمة» وسبب الفلاح في 
الدنيا والاخرة. 

لذا كانت هى الغاية الأساسية من خلت الإنسان» قال الله تعالى : وما لقب 
ل واا ر يعون (€3) [الذاريات : ١٠/٦٠]ء red E‏ 
لين له له ال حتفا حتَفاءٌ وة AAI eer!‏ ودؤتوا اَكوة وذالك دين الفَيَمَةٍ @({ [البينة : 
4۸/ 0[« والأمر ہا شف ج الناس› ي تعالی : تاا الاس عبد وأ زنک 
ای قك ودي من بلک ملك فون ©@©) [البقرة: ۲۱/۲]. وأمر با 
المسلمون في (۸۳) آية. 

وغایتها التربوية واضحة في قول الله عز وجل: للبت الصلوة تنه عن 
الفحسشاء اشک [العنكبرت : 0/۹[ ي سبب النجاة وح واضح ف 
ر تعالل : 3 فح امون ى هم ف صلاتي خشعور خشعون ©( 
[المؤمنون: .]۲-١/۲۳‏ 

ومنزلتها في الإسلام عالية» فهي عماد الدين» ومظهر الإعان واليقينء لقوله 
: ارس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه اف 

وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامةء کما جاء في حدیث عبد الله بن 
قارظ : «أول ما بحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر 
عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله». 

وهي آخر ما أوصى بها النى هة عند مفارقته الدنياء فجعل يقول: «الصلاة 
الصلاة وما ملکت أعانكم». 


وهي أحد آركان الإسلام ا لخمسة في حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه الطبراني. 


تعریفھا وحکمتھا وحکم تارکھا E‏ 


عنهما: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اله وأن حمداً رسول 
الله وإقام الصلاة..٠‏ 

وهي سبب الراحة النفسية من موم الدنيا والتخلص من المشكلات 
والأزمات» قال الني ي: «حبْبَ ال من دنا اللساء والطيب» وجعلت قرة 
عيني في الصلاة»”. وكونها سبب المغفرة لحديث آبي هريرة المتفق عليه : «أرأيتم 
و منه کل يوم خس مرات» هل يبقي من دَرنه 
(وسخه) شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء» قال: فذلك مثل الصلوات 
ا لخمس» بحو الله بهن الخطايا». 


وتارکها مَّلوم مهدد بالعذاب في قوله تعالی : }& فلت م عي ف أضاعواً 
م کے 2 3 


ألصلوة واتبعوا الوت فسوف يلون عا €6 [مرم : .]١۹/۱۹‏ 

بل هو كافر بالإجاع إن تركها جحوداً بها وإنكارا لمشروعيتهاء فإن تركها 
تکاسلا وتہاونا ہا فهو فاسق عاص»› فيحبس ويضرب حت يصلي في ري 
الحنفية» ويقتل إن تركها من دون عذر ولو لترك صلاة واحدة في رأي بقية 
المذاهب» للأحاديث النبوية الكثيرة الواردة فيه» منها : 

ن ب د 

حديث جابر : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» 

وحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»". 

وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد عن النى ية أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : 
لمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن م بحافظ عليها ۾ 
کل را ولا برهانا ولا نجأة» وكان يوم القيامة مع قارول وفرعوں وهامان 


٠‏ (۲) رواه الجماعة إلا البخاري والنّساي. 
(۳) أخرجه الخمسة وابن حبان والحاكم. وصححه التّسائي والعراي. 


۳٤‏ ) الصلاة 


a‏ خلف»» وحديث ابن عمر: أن الي يد قال : «أمرت أن أقاتل الناس 
حت يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن حمداً رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بجحق الإسلام» 
وحسابمم على الله عز وجل . دلٌ الحديث على أن من أخل بواحدة من الخصال 
الأربع» فهو حلال الدم ومباح المال إذا لم يتب. والمأمور بذلك هو الحاكم. وإذا 
ادى هذه الخصال بقي حق الإسلام؛ أي الواجب به في شريعة الإإسلام: وهو 
القصاص من القاتل عمدا لإراقة الدم» وزنا المحصن االمتزوج) والارتداد. 
وتعويض المتلفات وأروش الجنايات (تعويضاتها) وواجب النفقات وغو ذلك. 


فرضيتها وعدد الفرائض 


فرورضت الصلاة ليلة الإإسراء والمعراج قبل الهجرة بنحو هس سنين» لحديث 
نس قال : «فرضت على الي اة الصلوات ليلة أسري به خمسين» ثم نقصت حت 
جعلت خساء ثم نودي: يا محمد انه لا يبدل القول لدې» وإن لك ذه الخمسة 
rE‏ | ) 


وعدد الصلوات المفروضة خس في اليوم والليلة؛ وهي : الصبح› والظهرء 
والعصر› والمغرب› س ویشیر إليها بعضص الآيات القرانية e‏ قر 
لوہ دلوك الئَمیں إل عست الل قران الجر لِه ران الجر کات مهوا 
© ) الاسراء: ۷۸/۱۷]. فمن نزوال الشسن ظهرا إل الروت تكون صلاتان ها 
الظهر والعصر› وني ظلمة الليل صلاتان : وھا المغرب والعشاء» م صلاة افجر 
التي “ماها قرآناً تشهدها ملائكة الليل والنهار. | 


(۱) متفق عليه» ادع ا خر ودی ا خن Ty‏ 
عنه. 


(۲( أخرجه أحمد والنسان و صححە الترمذي. 


اللكلف بالصلاة o‏ 


لكلف بالصلاة 


تجب الصلاة وجوباً عينياً على كل مسلم بالغ عاقل» رجل أو امرأة» لا على 
من دونه» لقوله کهة: «رفع القلم عن ثلاثةء عن النام حت يستيقظ» وعر 
الصبي ج ل a‏ أي يعود إليه عقله› 
e‏ أما ا راما 
لسبع سنين › ويضرب عليها لعشر› لیتدرب عليها › لقوله اة : «مروا ا 
بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضا 2( 

ad 

وهر دلیل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا ا وضرمم 
عليها إدا پلغوا عشرا› والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين› ولا فری بين 
الذكر والأنفى والزوجة وغيرها. ا 

وإذا اسلم الكافرء» لإ يقض الصلاة ترغيبا اله ني الإسلام» لقوله تعالى: «(قل 
يِن ڪفروا إن بنتهوا عقر لر ٤‏ ما ق د ست [الأنفال: ۳۸/۸]» وقوله 
اة : ١ا‏ لإسلام بحب ما قبله»“ آي يقطعه» والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي 
قارفها حال کفره. أا الأفعال أ كالصدةة lL‏ الرحم» فله ثوا ولا 
يضيع ذلك. 
(۱) كناية أو مجاز عن عدم التكليف بالتكاليف الشرعية» لأنه يكتب للصبي فعل الخير. 
(۲) أي يبلغ. 
۳( أحرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال :۽ حدیٹ حسن. السا واین ٠‏ ماجه (الخمسة) وابن 

والحاکم» > من حديث عائشة رضي الله عنها. 


)€( أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني› والحاكم› وقال : سج مل درط لم عن 
ONS‏ 


۱۳٦‏ الصلاة 


أوقاتها 

للصلاة أوقات عددة شرعا“ فيجب أداؤها فیها» لقوله تعالی : إن الله 
کا نت عا عل المرن کتبا وفوا [النساء: ]١١١/٤‏ آي واجبة في أوقات معينه. 

وجب قضاؤها إن فاتت عن وقتهاء مع ارتكاب الإم» لانشغال الذمة بهاء 
فلا تبرأ إلا بفعلهاء ولقوله يية: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا 
ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري»'» وهذا وإن ورد في 
الصلاة المتروكة بسبب النوم أو الان لکن آم العلماء على وجوب القضاء 
للصلاة المتروكة عمداً. 


وهذه الأوقات محددة فيما رواه مسلم وأحمد والتسائي وأبو داود عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما أن النبى بي قال: «وقت الظهر: إذا زالت 
ال ركان ظل الرجلى كطوله» ما م عضر وقت العصر؛ ووقت العصر : 
A E‏ ما لم يغب الشفق”"» ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط '» ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجرء ما 
م تطلع الشمس؛. 

وفي رواية لمسلم : «أما إنه ليس في النوم تفريطء إنا التفريط على من لم يصل 


)١(‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا ابن ماجه عن آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) آي مالت إلى جهة المغرب» وهو الدلوك الذي أراده الله تعالى بقوله: (أَقَر أَلسَلَوة در النَىّس) 
[الإسراء: 1۷۸/۱۷]. 

(۳) أي الشفق الأحمرء فإذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء. ) 

(6) آي الأولء وهذا هو الوقت الختارء وفيه رواية أخرى: حت كان ثلث الليل الأولء ثم أصبح› 
فدعا السائل»› فقال: «الوقت فيما بين هذين» رواه الجماعة إلا البخاري من حديث بريدةء 
ورواه آحمد ومسلم وأبو داود والنساي من حديث آبي موسى» فهذا وقت الجواز والاضطرارء 
وهو بمتد إلى الفجر. 


اوقاا ۳۷ 


الصلاة حت جيءَ وقت الصلاة الأخرى»» وهو دلیل واضصح عل امتداد وقت 
كل صلاة حت يدخل وقت الصلاة الأخرى» إلا صلاة الفجرء فإن وقتها ينتهي 
بطلوع الشمس لإجماع العلماء على ذلك. 


وبه يتين أن : 
الصادق: هو البياض المنتشر ضوءه معترضا في الأفق. أما الفجر الكاذب: فهو 
الذي يطلع مستطيلاً متجهاً إلى الأعللى في وسط السماء» كذنب الذئب. 
والطول» سوى ظل الزوال» أي الظل الموجود عند الزوال. ‏ 

۴- ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى غروب الشمس. وصلاة 
هي الصلاة الوسطى عند أكثر العلماء» لحديث عائشة» عن الي بي 

«أنه قرأً: فظو عل الصََلواتِ والصلۈة الوسطى فوم لله كين @({ 
[البقرة: ۲۳۸/۲] والصلاة الوسطى : صلاة العصر»'. 

أك ورفت ارب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحر. 

-٥‏ ووقت العشاء: من مغيب الشف الأحر إلى طلوع الفجر الصادق» أي 
قبیل طلوعه. 
الوقت المفضل 

يستحب تعجيل الصلاة في أول وقتهاء إبرأء ا وتخلصا من تبعة الالتزام 
أو الافتراض» وانصرافاً بعدها لمشاغل الحياة» فربما يشغل الإنسان في أعماله› 
أو يطرأً عليه النسيان» فيكون في التعجيل خير وسلام وأمان واطمئنان» وهذا 


)۱( أخرجه أبو داود والترمذي وقال : حدیث صحیح. 


۳۸ الصلاة 


شيءَ مرب» وروی ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «أفضل 
الأعمال: الصلاة في أول وق دل الحديث على أفضلية الصلاة في أول 
وقتهاء على كل عمل من الأعمال. 

وبمذا أخذ المالكية حيث قالوا: أفضل الوقت مطلقاً لظهر أو غبرهاء لفرد أو 
جماعة» في شدة الحرّ أو غيره أوله» فهو رضوان لحديث البخاري المذكور في 
الحاشية مع تخريج الحديث الأول ولا روى الترمذي عن ابن عمر: «الصلاة في 
أول الوقت: رضوان الله» وني آخره عفو الله ورواه الدارقطنى بسند ضعيف 
دا االصااة ى ول الرقت: :رأة اف رة هة الله واخره عفو 


أرله). 

وقريب من هذا قول الشافعية إلا الظهر» فيسنٌ الإبراد به في شدة الحرَء وني 
بلد خاز» وجاعة مسجد وشوه كمذرسةء ها روآه الخماغة عن أي هريرة قال : 
قال رسول اله ا: «إذا اشد الحر فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح 
جهنم). 

وأضاف الحنابلة والحنفية هذا تأخبر العشاء إلى آخر وقتها الختار: وهو ثلث 
الليل أو نصفه أفضل» لحديث آي I BETE‏ على أمتي لأمرتمم أن 
يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه»". 

وكذلك استحب الحنفية للرجال الإسفار بالفجر: وهو التأخبر للإضاءة. 
لحديث: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر“ 


(۱) أخرجه الترمذي والحاكم وردان وأصله في الصحيحين» أخرج البخاري عن ابن مسعود 
بلفظ : سألت الني ب : أي العمل أحبَ إلى الله؟ قال : «الصلاة لوقتها» وليس فيه لفظ : «أول». 

(۲( آخرجه أحد وابن ماجه والترمذي وصححه. 

(۳) أخرجه أصحاب السان الأربعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن 
مج 


أوقاتبا ) ۳۹ 
ا ی 

ويكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا لمصلحة» لحديث أبي بَرَزة 
الأسلمي: «أن النبي ية كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها الحَتمة› 
وکان یکره النوم قبلها والحدیث بعدها»'. 
ا الصلاة 

تعد الصلاة أداء في وقتها إذا أدرك الملصلى منها ا فأكثر» لحديث آبي 

هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة»". وهذا مذهب المالكية 
والشافعية. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الصلاة تدرك كلها أداء بتكبيرة الإحرام 
في وقتها ا لخصص هاء لحديث عائشة : أن النى يي قال: «من درك سجدة من 
اله تل آي الس ار س الف قل ان طلم الس ف 
أدرکها»". 
أوقات كراهة الصلاة 

ثبت النهي في السنة النّبوية عن الصلاة في خمسة أوقات وهي: ما بعد صلاة 
الصبح حق ترتفع الشمس مقدار رمح (حوالي ثلث ساعة)» ووقت طلوع 
الشمس حى ترتقع قدر رمح أو رعحين» ووقت الاستواء (منتصف النهار) حق 
تزول الشمس (دخول وقت الظهر)» ووقت اصفرار أو غروب الشمس حق 
تغرب» وبعد صلاة العصر حت الغروب» لحديثين في هذا : 

الأول - حديث مسلم عن عقبة بن عامر : «ثلاث ساعات کان رسول الله وا 
ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقَبُر موتانا ال الس ای وي 
وحين يقوم فام الظهيرة حتى تزول الشمس» وحين تتضيف الشمس ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الجماعة. 

(۲) أخرجه الجماعة. 

(۳) أخرجه أحمد ومسلم والسائي وابن ماجه» لكن ذكر مسلم: «والسجدة إنغا هي الركعة). 
() آي تيل عن كبد أو وسط السماءء وقائم الظهيرة: قيام الشمس وقت الاستواء. 

)٠(‏ أي تميل. 


4۰ ) ) الصلاة 


للخروب»» فهذه ثلاثة أوقات› وقد ورد تعليل النهى عن الصلاة في هذه 
الأوقات الثلاثة في حديث ابن عبسة: بأآن الشمس عند طلوعها تطلع بين قرني 
شيطان» فيصلي ها الكفارء وبأنه عند قيام قام الظهيرة e‏ 
أبواہا» وبانہا تغرب بين قرني شيطان» ويصلي ها الكفار”. وقوله: ن :وري 
شيطان» على اجاز كما قال النووي» والمراد تغلب أعوان الشيطان وسجود 
مطيعين من الكفار للشمس. 

والثاني - حديث البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري : «لا صلاة بعد 
الصبح حت تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حى تغيب الشمس). وسبب 
ا الوقتين أن الوقت كالمشغول حكماً بفرض الوقت. 

واستئنى عند الشافعية أمران : 


الأول - الصلاة يوه الجمعة في وقت الاستواء عند الشافعي من حديث أبي 
هريرة بسند ضعیف وزاد فيه : (إلا يوم ES‏ وهو ري آي يو سف المعتمد 
والثاني - الصلاة ولو في هذه الأوقات الخمسة في حرم مكة» لحديث جبير بن 
مطعم قال: قال رسول الله ي : «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بمذا 
البيت وصلى أية ساعة شاء» من ليل أو نار»"› وقد ذهب الشافعي وغيره إلى 


(۱) سبل السلام ١/۳١١ء‏ وروى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن آنس قال: معت رسول الله 
ية يقول: «تلك صلاة المنافق مجلس يرقب الشمس» حى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام 
فتقّرها أربعاًء لا یذکر الله إلا قليلا؟ (منتقی الاخبار مع نيل الأوطار ۱ ط دار الخیر). 

)۲( أخرجه البيهقي في المعرفة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: «كان رسول الله به ينهى عن الصلاة 
نصف النهار إلا يوم الجمعة» وروى أبو داود مثله عن أبي قتادة ولفظه : «وكره البي ية الصلاة 

نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة٤ء‏ قال أبو داود: إنه مرسلء 
وهو ضعيف» إلا أنه أيده فعل أصحاب البي ي فإهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. 
O (۳)‏ الترمذي وابن حبان» وأخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني وابن خزية 


والحاكم. 


أوقا تما ٤١‏ 


العمل بهذا الحديث» لأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائنة» والمنوم 
عنهاء والنافلة الى تقضى» فضعَفوا جانب عمومها» فتخصص أيضا بهذا 
ل 0 و اس ات ى اا 
برکعتي الطواف» بل يعم كل نافلةء لرواية ابن حبان في صحيحه: «يا بني عبد 
اللطلب إن كان لكم من الأمر شيءء فلا أعرفنّ أحدا منكم بعنع من يصلي عند 
البيت أى ساغة شاء» من ليل أو ارة. 

وأضاف الشافعية إباحة كل صلاة ذات سبب كفائتة» وتحية مسجد 
وكسوف» وسنة وضوء» وسجدة شكر» وكذا صلاة الحنازة. 

وعمل جمهور الفقهاء بأحاديث النهي» ترجيحاً لجانب الكراهة» ولأن 
أحاديث النهي ثابتة في الصحيحين و وهي أرجح من غيرها. 

وكراهة الصلاة في هذه الأوقات فيها تفصيل عند الحنفية» ففي الأوقات 
الثلاثة يكره تحرعاً فيها كل صلاة مطلقاً أداء أو قضاءء فرضأً أو نفلاًء ولا تنعقد 
فيها الصلاة» لعموم النهي عن الصلاة ٤‏ هذه الأوقات» إلا سجدة التلاوة 
وصلاة الجنازة. وأآما في الوقتين الآخرين فلا يكره فيهما قضاء فريضة فائتة أو 
وتر» أو أداء سجدة تلاوة وصلاة جنازة. ) 

وذهب المالكية إلى أنه يحرم النفل ومنه عندهم صلاة الجنازة» لا الفرض في 
الأوقات الثلاثة» ويجوز قضاء الفائتة فيها وني غيرها. وتكره الصلاة تحرعا عند 
الشافعية في الأوقات الثلائة وتنزماً في الوقتين الآخرين» ولا تنعقد الصلاة في 
الحالتين. وأجاز الحنابلة قضاء الفوائت في جيع أوقات النهي وغيرهاء وأداء 
صلاة الجنازة في الوقتين كبقية الفقهاءء ويحرم التطوع في شيء من الأوقات 
اة 

والخلاصة: تمنع الصلاة مطلقاً اتفاقا في الأوقات الثلائة» ويباح القضاء 
اتفاقاً بعد صلاتي الصبح والعصرء > وتصلى صلاة الجنازة اتفاقاً فى الوقتين› ولا 
تجوز في الأوقات الثلاثة إلا لضرورة كأن بخاف عليها. 


£۲ الصلاة 


ويجوز اتفاقاً أداء سنة الفجر بعد الفرض» لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: 
أن رسول الله يه قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا دنین ای ركع ال 
قال الترمذي: أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعقي 
الفجر. 

أداء الفريضة بعد الاصفرار وبعد نصف الليل: جوز أداء الصلاة صاحبة 
الوقت بعد اصفرار الشمس وبعد نصف الليلء للحديث المتقدم: «من أدرك 
ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر» فإنه يدل على أن ما بعد 
اللاصفرار وقت للعصر. وورد في الفجر مثله› ولم يرد مثله في العشاء» ولکنه ورد 
ني صحيح مسلم : ليس في النوم تفريط› إغا التفريط على من لم يصلٌ الصلاة 
حت يجيء وقت الصلاة الأخرى» فإنه دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول 
رقت الاشرى: لامرن التو إن ار رة اطا الترة رل 
بوقت للقي بعدها» وخصوص بصلاة العشاء فإن آخره نصف الليل وليس وقتا 
لل بده 
صلاة التطوع أثناء إقامة الصلاة 

تكره الصلاة النافلة حت السن الراتبة بعد الابتداء بإقامة الصلاةء لحديث أي 
هريرة: أن النى ي قال: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة»» وفي 
ر ا اتتا اراھ غو اکور ي ر عدا 
ستّة الفجر عندهم إن لم يخف فوت جماعة الفرض ولو بإدراك تشهده» فإن خاف . 
تركها أصلاًء فيجوز الإتيان بسنة الفجر عند الإقامة» لشدة تأكدهاء ومواظبة 
البي يي عليهاء وقال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»“. وقالت 


(1) أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا السائي» وأخرجه الدارقطني أيضاً. 
)€( أخرجه أحد ومسلم والترمڏذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها. 


Er  ةماقإلاو الأذان‎ 


عائشة : د يكن النبي ية على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعقي 
الفح ا 
الترتيب يف فقضاء الفوائت 

يطلب الترتيب في القضاء بين الفوائت»› للحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد 
الله : أن عمر جاء يوم الخندق بعدما عربت الشمس» فجعل يسبب كفار قريش › 
وقال : يأ رسول الله » ما كدت أصلي العصر حت كادت الشمس ت فقال 
الي ية : «والله ما صليتها». فتوضاً وتوضأناء فصل العصر بعدما عربت 
الشمس» ثم صلى بعدها المغرب . 

اديت غل وجرب ارتب بين الفرائت الفي والؤذات وة قال ابر 
ومالك و اغد راغ أخرون وك ا أ ب قفا غا متا عل 
الفور إلا إذا حضر لصلاة عيده ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يجحتاجها". 

وقال الشافعي وآخرون: لا جب الترتيب وإنما سء لأن مجرد الفعل لا يدل 
على الوجوب. ويستحب قضاء الفرائت ٤‏ حماعة»› وتقام الصلاة للفرائت › 
وصلاة النهار إن قضيت ليلا لا جهر فيهاء عملا بحديث أبي سعيد الخدري الذي 


رواه أحمد والساق. | 
الأذان والإقامة 


معن الأذان وفضله وحکمه وکىفمته › وشروطه وآدابه ومکروهاته»› وإجابة 
المؤذن› والدعاء بعده. 


صفة الاقامة (كيفيتها) وحكمها. 


قى غل 


(۲) التوضيح في الجحمع بين المقنع والتنقيح › أحمد بن محمد الشویکي (ت ٩۳۹٩‏ ه) ۲۸۲/۱. 


٤‏ الصلاة 


معنى الأذان وفضله 


الأذان لغة: الإعلامء قال الله تعالى : (إوأآذن مى أله ورسولوء) [التربة: .]١/۹‏ 
أي إعلام» وقال سبحانه : وون فى الا بأ [الحج:٠١۲۷/۲]‏ أي أعلمهم. 


وشرعاً : هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ خصوصة. وهو مع قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقائد. وكان فرضه بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة» وهو 
الصحيح» خلافاً لمن قال بأنه شرع في مكة. 


وفضله کبیر وثوابه عظیم» وهو من شعائر الإسلام ومن حاسن شرعه» لقوله 
ييه في حديث ابي هريرة: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم ۾ 
يجدوا إلا أن يستهموا عليهء لاستهموا عليه“ أي اقترعوا وتنافسوا. وحديث 
أي سعيد الخدري : «إذا كنت في غنمك أو باديتك. فأذنت بالصلاة» فارفع 
صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيءء إلا شهد له 
يوم القيامة“""'. وحديث معاوية : «إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامت“ 
أي أكثر الناس تشوقاً إلى رحمة الله أن المتشوق يطيل عنقه لا يتطلع إليه» فمعناه 
كثرة ما يرونه من الثواب» وهي أدلة على فضيلة الأذانء وأن صاحبه يوم القيامة 
يعتاز عن غيره» إذا لم يأخذ فاعله أجرا عليه» وإلا كان فعله لذلك من طلب 
الدنيا والسعي للمعاش» وليس من أعمال الّخرة. 


واستدل بالحديث الأخير على أن الأذان أفضل من الإمامة. وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامةء لقوله تعالى : ومن َحسَن 
فولا ممن دعا إلى اله وعَيلَ صلحًا) [فصلت: ]۳۳/٤١‏ قالت عائشة: هم 
المؤذنون» وللاأخبار السابقة ٤‏ فضيلته. ) 


(۱) متفق عليه. 
(۲( أ خر جه البخاري وعبره. 


الأذان والإقامة f4‏ 


وذهب الحنفية إلى أن الإقامة والإمامة أفضل من الأذانء لأن البي يا 
وخلفاءه تولوا الإمامة» دل يتولوا الأذان. قال الغزالي : الإمامة أفضل من التأذين 
على الأصح »ك 

والواة قع أن الأذان أفضل من الإمامةء حديث أبي هريرة قال : 
ية : «الإمام ضامن»› والمؤذن مؤتن› اللهم أرشد الأعة» واغفر للمؤذنيه»" 
لأن الأمين أرفع حالاً من الضمين (الضامن). والمراد أن الأعة ضمناء 
الإسرار بالقراءة والأذكار. وقال الخطابي: معناه أن الإمام يحفظ على القوم 
صلا تہم› وليس من الضمان الموجب للغرامة. ومعنى قوله: «والمؤذن مؤتمن» أنه 
مؤتقن على مواقيت الصلاة. 

ومن قال: إن الإمامة أفضل: أن البي يي والخلفاء الراشدين بعده موا ولم 
يؤذنوا»ء وكذا كبار العلماء بعدهم. 
حكکمه: 

الأذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس ا دون غبرهاء وهما عند 
الجمهور سنة مؤكدة للرجال جماعة في كل مسجد" ويكفي أذان ا حي او 
اللصرء ويكتفي بة بقية المصلين عند الجمهور بالاقامة» ولكنهما سنة أيضاً لصلاة 
المنفرد عند الشافعية» وهما عند الحنابلة فرض كفاية لغبر قضاء a‏ وحده» 
ومسافر: فيسنٌ» وظاهر كلام الخرقي: أن الأذان سنّة مؤكدة» قال في المغني: 
ومن أوجب الأذان من أصحابهء فإنما أوجبه على أهل المصر. وعند الخنابلة: 
لیس على النساء؛ أذان ولا إقامة. وينادى لعيد وكسوف واستسقاء فقط› وكذا 
التراويح عند غير الحنابلة : «الصلاة جامعة» أو «الصلاة» فقط› لا روي عن عبد 
الله بن عمرو قال : «ها انكسفت الشمس على عهد رسول الله ي نودي : الصلاة 
ا 
(۱) الوسیط 1۸۸/۲ 
(۲) رواه أحمد وأبو ا والشافعي وابن خزعة. 
(۳) التوضيح للشويكي ۲۷٤/۱‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


ف الصلاة 


و تستحب اللأقامة وحدها دون الأذان للمرأًة وحماعه السات وتکره نك 
الحنفية والحنابلة الإقامة للنساء والخنا. 

ويسن أذان في نی آذن مولود حين يولد ويقيم في اليسرى› ومحتّك بتمره . 

فإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامةء قاتلهم إمام أو نائبه. 

الأذان هس عشرة كلمة» مثنى مثنى» لا ترجيع فيه» وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة» والإقامة إحدى عشرة كلمة مفردة إلا لفظ: «قد قامت الصلاة» 
فيثني» ویسن الترجیه ٩‏ في الأذان عند المالكية والشافعية» فيصبح تسع عشرة 
کا ولا ترجيع فيه عند الحنفية والحنابلة لعدم ذكره في حديث عبد الله بن 
زيد» لكن الحنابلة قالوا: لوان بالترجيع فلا پأس. 

واتفقوا على سَنية التثويب» آي الزيادة في أذان الفجر بعد «حي على الفلاح» 
بعبارة: «الصلاة خير من النوم» مرتين» لا رواه أحمد في قصة قول بلال في أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم»". 

وألفاظ الأذان هي : الله أكبر (آربع مرات)». أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين)» 
أشهد أن محمداً رسول الله (مرتين)» حي على الصلاة (مرتين)ء» حي على الفلاح 
(مرتین)› الله کر (مرتین)› لا إله إلا الله (مرة واحدة). 
قال: طاف بي وآنا ناتم رجل» فقال: تقول: الله أكبرء الله أكبر» فذكر الأذان.. 


(1) وهو آن يأتي المؤذن بالشهادتين سرَاً قبل النطق بهما جهراً. 

(۲) لقول آبي محذورة فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) والدارمي» وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم في المستدرك والشافعي والدارقطن. 

(۳) أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه من حديث بلال قال: قال لي رسول اله يڀ: «لا تثوبن في شيء 
من الصلاة إلا في صلاة الفجر» لكن فيه ضعف وانقطاع. 


الأذان والإقامة ) ۱4۷ 


. )١( 
أضبحت» » یت رسول ا ا فقال : ہا رئيا ا رست الان لبر‎ 
الحديث› وا روی البزار: «أن انى لا ا الأذان ليلة الاإأسراء» ا‎ 
مشاهدة فوفق سبح او ات‎ 


ومنها : حديث أبي تخذورة : «أن الني ية علّمه الأذان» فذكر فيه الترجيع 
أ خر جه مسلم» ولكن ذكر التكير فى أوله مرتین فقط» وبه أخحذ الإمام مالك› 
ورواه الخمسة (أحمد وآأصحاب السين الأربعة) فذكروه (أي التک) ر 
کروایات حدیث عبد الله بن زید» فتكون ألفاظ الأذان في رواية أبي محذورة تسع 
عشرة كلمة (مع الترجيع)» والإقامة سبع عشرة كلمة› بتربيع التكبير » أي قول : 
«الله أكر» أربعاًء وتثنية بقية الألفاظ» ومن جعل الإقامة إحدى عشرة كلمة فقد 
اخ ا 

وھا و اس ری الله عنه قال : «أَِرَّ بلال أن يشفع الأذان“» ويوتر 
الاقامة إلا الإقامة» يعنى: قد قامت الصلاة»”. 

والخلاصة: الأذان غا و الاد و e‏ والحنابلة» وما سواء 
عند الحنفية» أي شفعاً وزيادة «قد قامت» في الاقامة» وعند المالكية ختلفان» 
لكن الأذان سبع عشرة جملة كلام» والإقامة عشر كلمات. 


(۱) أي تکریره آربعا. 

(۲) أخرجه أحد وأبو داود» وصححه الترمذي وابن خزعة. 

ایر ى:الشهادين: 

)٤(‏ ياتي بکلماته شفعاًء أي مثنی مثلی› اواو اوتا 

)٥(‏ متفق عليه بين البخاري ومسلم› ولل يذكر مسلم الاستثناءء أي قوله: إلا الإقامة. 

(0) الأذان: الله أكرء الله أكر (مرتين فقط)ء والشهادتان (مكررتين) مع الترجيع» والحيعلتان 
(مكررتين) ثم في الصبح التثويب مرتين › م التكبير مرتين ثم : لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكر› 
الله أكس» أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن عمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي على 
الفلاح»› قد قامت الصلاةء الله أكرء الله أكرء لا إله إلا اله» (الذخيرة ٤٤/۲‏ ۷۳). 


۱۸ الصلاة 


شروط الأذان والإقامة 
اشترط الفقهاء للأذان والإقامة: دخول وقت الصلاةء والنطق باللغة 
العربية» وإ ماع بعض الجحماعة» وإماع نفسه إن کان دا > وال او 
بين آلفاظ الأذان والاقامة› اتباعا للسنة» کما روی مسلم وغیره» وکون المتكلم 
خف اداع وكۆ ناما عاقلا ذکرا فلا ا وعبر 
الممز» والمغمى عليه والسكران» لأنمم ليسوا هل للعبادة» ولا يصح آذان المرأة 
أو الخنثى منعاً من الفتنة بصو تما › ولان ا لخن لا یعلم کونه وا 
آداب الأذان أو سننه ومڪروهاته 


يسنٌ في الأذان: أن يكون المؤذن حسن الصوت»ء صياً (جهوري الصوت) 
يرفع صوته بالأذان» على مكان مرتفع» وبقرب المسجد» وقاعًاً على حائط أو 
منارة للإسماع» وحرًاً بالغاً (رجلاً) عدلاً أميناً صالحاً عالاً بأوقات الصلاةء 
متوضتا طاهراً» بصيراًء يجعل أصبعيه في أذنيه» لأنه أرفع للصوت» يلتفت مين 
وشالاً عند الخيعلتينء يترسل (يتمهل) في الأذان بسكتة بين كل كلمتين» ويجدر 
في الإقامة» ويستقبل القبلة في الأذان والإقامةء حتسباً لا يأخذ أجراًء ويؤذن 
أول الوقت. 

ويكره ترك تة هن هة اة و التن 0 والمشي فيه › والخروج 
من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا لعذرء ول المؤذن والمقيم أثناء الأذان 
واللإاقامة. . ورخص المام أحمد التكلّم في الأذان دون الاقامة. | 


إجابة المؤذن والمقيم 
ee‏ للسامع إجابة المؤذن والمقيم» بآن يقول مثلما يقول إلا في الحيعلتين 
فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وإلا عند قوله: «قد قامت الصلاة» فيقول 


كما ذكر البيهقي : «آقامها الله وأدامها» عملا بما رواه مسلم عن عمر في فضل 
إجارة المؤذن کما تقدم ۰ ویما رواه الحماعة عن الخدري : (إذا عتم النداء» 


الأذان والإقامة ۱۹ 


فقولوا مثلما يقول المؤذن»» وبما رواه أبو داود: «أن بلالا أخذ في الإقامة» فلما 
أن قال: «قد قامت الصلاة» قال النى ية : «أقامها الله وأدامها». ) 


الدعاء بعد الأذان 


تتت الذغاء سك الأذانة الاه سج أجابة التغاد ق الوقت ين لادان 
والإقامة» لما رواه أنس رضي الله عنه أن الي بل قال: «لا يرد الدعاء بين 
الأذان والإاقامة»'. 


وقد وردت أدعية تقال بعد إالأذان وقبل الإقامة وھی ۰ 


الأول - أن يقول» ولا سيما بعد الشهادتين : «رضيت باه ربأ وبالإسلام 


ديناًء وبمحمد رسولاأً» قال لل : «إن من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه»"". 


الثاني - أن يصلى على النى بي بعد فراغه من إجابة المؤذن» بصيغة الصلاة 
الإبراهيمية» فلا صلاة أكمل منها. 

الثالث - أن يدعو بعد الصلاة عليه بالصيغة السابقة بقوله: «اللهم رب هذه 
الدعوة التامةء والصلاة القانمة آتِ عمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاما عموداً . 
الذي وعدتهء إنك لا تخلف الغاة“. 


وأخرج أبو داود والترمذي من حديث آم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني 
رسول الله ية أن أقول عند أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك» وإدبار 
نارك» وأصوات دعاتك» فاغفر لى». ) 


-(۱) أخرجه أبو داود والسائي والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» وصححه ابن خزعة. 

(۲) أخرجه مسلم من حدیث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه. ) ٠‏ 

(۳) أخرجه الحماعة إلا مسلماًء لكن الجملة الأخيرة من غير صحيح البخاري. والوسيلة : القرب من 
الله تعالى» أو هي منزلته في الجنةء كما في صحيح مسلم. والفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر 
الخلائق. والمقام الحمود: الشفاعة. 


صفة الإقامة 

ألفاظ الإقامة كما تقدم مختلف فيها على آراء ثلاثة 

الحنفية مجعلون ألفاظها مثل الأذان مثنى مثنى» مع جملة : «قد قامت الصلاة) 
مرتين فهي تسع عشرة جملةء» لحديث عبد الله بن زيد عند الترمذي : «كان أذان 
رسول الله هة شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة»ء والشافعية والحتابلة: يرون أن 
الإقامة فرادی» إحدى عشرة جملة إلا لفظ الإقامة : «قد قامت الصلاة» فمكررة 
مرتین» لحدیث ابن عمر عند أحمد وأبي داود والسان وغیرهم› انه قال : «إنما 
كان الأذان على عهد رسول الله ية مرتين مرتين» والاقامة مرة مرة» غير أنه 
يقول: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» ) 

واتجه المالكية إلى أن اللإقامة - كما تقدم - عشر جحمل» تذكر جلة: «قد قامت 
الصلاة» مرة واحدة» لما رواه أنس عند الجماعة: «أمر بلال أن يشفع الأذانء 
ويوتر الإقامة). 
أحڪامها ) 

E‏ فمن صلى بلا أذان ولا إقامة» يكره له ذلك ولا 
بعد الصلاة» ويس إدراجها أو خدذرهاء اى الإإسراع ہا م بيان حروفهاء 
والأفضل أن يتولى اللإقامة من أذّنء لحديث الصدائي عند الترمذي : «من آذن فهو 


يقيم؟. و ا و الأذان» وبصوت أخفض 
من الأذانء» وعند الحنابلة : يستحب أن يقيم في موضع أذانه» زيادة في الإعلام» 
إل 0ود ى كار او ى كات خد الد ) 

ولا يقوم الملصلون للصلاة عند الإقامة حق يقوم الإمام أو يقبل» للحديث 
المحفق عليه : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حى تروني قد خحرجت». ووقت القيام 
عند الحنفية: عند «حي على الفلاح» وبعد قيام الإمام» وعند المالكية: في أول 
الإإقامة أو أثناءها أو بعدهاء وعند الشافعية : بعد انتهاء الإقامة إلا إذا ۶ قبلها 
لإدراك تكبيرة اللإحرام» وعند الحنابلة: عند قول: «قد قامت الصلاة» 


شروط صحة الصلاة 11 
و ا ا ي 

والإقامة كالأذان حال القيام› وبعد التطهر» مع استقبال القبلة» دون مشي 
ولا كلام» ويحرم الإمام عقب الإقامة إلا لمندوب كالأمر بتسوية الصفوف»› فإنه 
يستحب لاحمام التنبيه لتسوية الصفوف. 

والسنة لمن عليه فوائت : أن يؤذن ويقيم للأولى» ثم يقيم لكل صلاة بعدهاء لا 
رواه أبو داود من حديث أبي هريرة حينما طلعت الشمس على الني ية وصحبه 
في سفر ولم يصلوا صلاة الفجرء قال فيه : «فأمر بلالاًء فأذن› وأقام» وصلى» ‏ 
استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة القضية. ) 

ویؤیده حديث عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا 
الي بد يوم NE E E‏ الله» فأمر 
بلالا فأذن» م e‏ ثم أقام فصلى العصر»› a‏ م 
أقام فصلى العشاء 


) شروط صحة الصلاة 


pg 


الشرط لغة: العلامةء ومنه قوله تعالى: مد جاه أشراطها) [عمد: ]۱۸/٤۷‏ 
أي علاماتبا. وني اصطلاح الفقهاء: ما يلزم من عدمه العدم» آي يلزم من عدم 
وجود الشرط كالوضوء عدم توافر المشروط كالصلاة. 

لا تصح الصلاة إلا بتوافر أحد عشر شرطاء فإن اختل منها شرط» كانت 
باطلة» وهي : 

› العلم بدخول الوقت إما يقي أو بغلبة ظن. سواء بأذان مؤذن ثقة مۇتمن‎ -١ 
أو باجتهاد أو بساعة ججرَّبة أو بنحو ذلك من علائم دخول الوقت الفلكية ونحو‎ 
ذلك لأن الصلاة مفروضة بوقت معين كما تقدم.‎ 


e O)‏ 6 ق 


عبد الله . 


1o۲‏ الصلاة 


- الطهارة عن ر الأصغر e‏ لآية الو و 
لیے اوا 5او قمتم إلى الصاوة فاغيلوا وجوه کک وایریکه إلى ألم الْمرافق 
وامسحوا در و ك راڪم ال اک ر وان 2 جا اروا [المائدة : 
٥‏ ولقوله 45 : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور..»» «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حت يتوضاً»". 


والطهارة عن الحدثين شرط في كل صلاة» فرض أو نافلةء كاملةء أو ناقصة 
كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الحنازة. 


۴- الطهارة عن الخبث (النجاسة المادية): كبول ودم وقء» في البدن والثوب 
والمكان. أما طهارة البدن: ET‏ «تنزهوا من البول› 
فإن عامة عذاب القر منه»“. وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى: وثابك طهر 
@( [المنثر: »]٤/١٤١‏ وهو الغسل بالماء. وأما طهارة المكان فلحديث الأعرابي 
الذي بال في المسجد: «دعوه» وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماءء أو ذنوباً من 


( 
ماع فإغا بعثتم میشرین › ول ا میا ين“ 


-٤‏ ستر العورة: أي ما يجب شرعاً ستره ويحرم النظر إليه من غير صاحبهء 
لقوله تعالی : يب ٤ادَمٌ‏ دوا زیت عند ك مسجر) [الأعراف : ]۳١/۷‏ أي الثياب 
في الصلاة» عند كل صلاة. وقوله ىية: لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار»"" المراد: صلاة امرأة مكلفة (بالغة عاقلة). والخمار: غطاء الرأس 
والخثق. 


)١(‏ الحدث: صفة اعتبارية عارضة للشخص تنع صحة الصلاة» والأصغر: نقض الوضوء بريح أو 
غائط أو نوم ونحوهاء والأكبر: الجنابة أو الحيض ومثله النفاس. 

(۲) أخرجه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن آي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه الدارقطني وحسنه. 

)٥(‏ رواه الجماعة إلا مسلماًء والسجل أو الذَنُوب: اللو الذي فيه ماء. 

(0) رواه الخمسة إلا السائيء وصححه ابن خزة والحاكم» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


شر وط صحة الصلاة \of‏ 


ويشترط في الساتر : أن يكون صفيقاً كثيفاً لا يشف عما تحته» أي يصف لون 
و E E‏ زار ورداء» کما روی 


وعورة الرجل : e‏ إلى ما تحت الركبة» لقوله ل : «غط فخذيك» 
فان الف غورة” “» وروى البخاري عن أبي موسى : «أن البي لا كان قاعدا 
في مکان فيه ماءء فکشف عن رکبتیه أو رکىته› فلما دحل عثمان غطاها». 


وعورة المرأة: جميع جميع بدنها وشعرها ما عدا الوجه والكفين» وكذا عند الحنفية : 
ما عدا القدمين ظاهرهما وباطنهما في حت الصلاة» a ED‏ 
رشي CE EL‏ (النور: ١۲/٠۳]ء‏ أي الوجه والكفين» كما فسره ابن 
وابن ع و اعدد هة أن القن عرر ةق جن الطر وان 


أما كشف الرجل رأسه فجائز إذا قصد الخشوع» وهو ما صرح به الحنفية› 
والأفضل لدى المذاهب الأخرى تغطية الرأس 


وانفرد المالكية بالقول: بأن عورة الرجل في الصلاة لا في النظر: هي المغلظة 


ودلیلهم : حديث أنس: «آن الني إلا يوم خيبر حسر الإزار عن فخذهء حق 
إني لأنظر إلى بياض فخذه»” “» دل على أن الفخذ ليست عورة» كما ذكر ابن حزم. 


(۱) أخرجه مالك وأحد وأبو داود والترمذي» وهو حسن. ويؤيده حديث الخمسة إلا اسای عن تز 
بن حکیم : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك». وحديث علي عن آبي داود وابن 
ماجه: (لا وز فخذيكڭ» ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت). 

۵( أخرجه أحد والبخاري. ويؤيده حديث آخر عن حفصة عند أحمد: OO‏ 

) ذات یوم» فوضع ثوبه بین فخذیه» وقة: : فلما استأذن عثمان تَجلّل بثوبه» وروى أحمد أيضاً ذلك 
عن عا ثة: «أن رسول الله يله كان جالساً كاشفاً عن فخذه..» الحديث. 


\o٤‏ الصلاة 


لوان و ا عع وام ر انه آن الإزار م تنكشف 
بقصد منه ڪيا. وقال أيضاً عن حديث عائشة ئشه وحمصة : : وهو لا ينتهض لعارضة 
الأحاديث المتقدمة لوجوه: | 

الأول: ما قدمنا من أنها حكاية فعل. الثاني : أنها لا تقوى على معارضة تلك 
الأقوال الصحيحة العامة لجميع الرجال. الثالث: التردد الواقع في رواية مسلم 
ا بين الفخذ والساق› وهي : : «کان رسول الله اة مضطجعاً في بيتي» 
کاشفاً عن فخذیه أو ساقيه» الاق لن بخورة إخاعا. الرابع : غاية ما في هذه 
الواقعة أن يكون ذلك خاصاأً بالني ية لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسى به 
في مثل ذلك» فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة. 

-٥‏ استقبال القبلة : هذا شرط متفق عليه لصحة الصلاةء لقوله تعالى: َوَن 
يٿ رجت ول وجه سط المد الاو يت ما کشر ولوا ووه س 
سَطرم) 1البقرة: ۲/ 10۰[ « إلا في حالتين : ا الخوف› وصلاة النافلة للمسافر 
على الراحلة. ) 

وقيد الحنفية والمالكية شرط الاستقبال بجحالة الأمن من عدو وسبع وبجالة 
القدرة فلا جب الاستقبال م الخوف› ولا مع العجز کالمربوط والمريض 
والمكره»› والصلاة في السيارة آو الطائرة. ) 

e‏ للكعبة: جب عليه استقبال عين الكعبةء و للكعبة 
الشرق اب "i‏ ) 

وجهة القبلة لأهل المدينة والشام والجزيرة والعراق وتركيا ونحوهم جهة 


(۱) نیل الأوطار ۳۱۷/۱ وما بعدهاء ط دار الخر بدمشق. 


(۲( رواه الترمذي وابن ماجه» وقواه البخاري من حديث أي هريرة› وقال الترمذي: حسن صحيح. 


شروط صحة الصلاة 100 


الجنوب الجغرافي» وأما أهل المغرب ومصر: فما بين المشرق والجنوب. وآهل 
الد غو الشمان» رأعل الف غو الرت: ) 

وذهب الشافعية إلى أن الغائب عن مكة كا لمكي فرضه إصابة عين الكعبة 
یت ااذه وغلة ظه وغارة الكابلة كما ف التوضيح : إصابة العين (عين ‏ 
الكعبة) يدنه نصا ويعفى عن الانحراف قليلاً لمن بعد عنهاء وهو من ا يقدر على 
المعاينة» ولا على من يخبره عن علم. 

ومن خفيت عليه القبلة لغيم أو ظلمة أو سفر في قطر آخر» تحرى واجتهد» 
وسأل أهل البلد أو من يدله عليهاء أو استعان بالبوصلة ونحوها من علامات 
النجوم. 

أما الصلاة ي حالة شدة لوف الور اانه ل 
إن َنَم فالا أو ر کان (البقرة: ۲۳۹/۲]» وقوله تعالى : فاقوا اله 
سطع [التغابن: »]۱٠/٠٤‏ وقوله ا «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» 7 

ا ف لعل ا احا لخدت افر رة رضي ا قال 
«رآيت رسول الله يهو يصلي على راحلته حیث توجهت به»" زاد البخاري : 
«يومئ برأسه» ولم يكن يصنعه في المكتوبة» آي الفريضة» فهو دليل على صحة 
صلاة النافلة على الراحلة» وإن فاته استقبال القبلة. 

ولأ داود من حديث آنس: «وكان إذا سافرء فأراد أن يتطوع» استقبل 
بناقته القبلة» فکئرء ثم صلی حیث کان وجه رکابه»» وهو یدل على آنه عند 
تكبيرة الإحرام» يستقبل القبلة. 


(۱) متفق عليه عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
(1) متفتق عليه. 


(۳( وإسناده -حسن . 


jo“‏ ) الصلاة 


ت النبة : لغ القصد» وهی شر ط عند الجمهور» فرض أو ركن عند 
ررس ویم ا ہے و 2 3 ASS 2nd‏ 

الشافعية» لقوله تعالى: وما مروا إلا ليعبدوا أله علي له الي ©6( االية: 
۸ قال الماوردي: والإخلاص في كلامهم النية. وقوله ب : «إغا الأعمال 
بالنيات» وإغا لكل امرئ ما نوى“ ". ونية العبادة شرعاً: العزم على فعل الشىء 
تقرباً إلى الله تعالى. 

والنية واجبة في الصلاة بالاتفاق» لتتميز العبادة عن العادة. 

ومحل النية: القلب» ويندب عند الجمهور التلفظ بالئية. وتركه عند المالكية 
أو | 


ويشترط عند الجمهور اقتران الثة بالتكبير (تكبيرة الإحرام). وقال الحنابلة: 
الأفضل مقارنة الثية للتكبير. 


واتفق الفقهاء على اشتراط تعيين نوع الفرض الذي يصليه» كالظهر أو 
العصر» لكثرة الفروض. وأضاف الشافعية اشتراط نية الفرضية في الفرض» أي 
إن قصد العبادة وتعيين الفرض متفق عليهماء وأما نية الفرضية ففيها اختلاف. 

ولا تچب الإضافة إلى الله تعالىء لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانهء ولا 
يشترط نية القضاء في فائتة» ويصح نية الأداء في حاضرة» أو نية القضاء. 

ولا يشترط لاإمام نية الإمامة بل يستحب لإحراز فضيلة الجماعة واشترط 
الحنابلة أن ينوي الإمام والمأموم حاهما. واتفقوا على اشتراط نية الاقتداء. 
امسا الالكة اشراط نية الإمامة في الجمعةء وجع التقديم في أربع حالات 
وهي : الحمعةء وجمع التقديم للمطر» والصلاة المعادة في الوقت جماعة» والصلاة 
المنذورة حاعة. 


)۱( خر جه أصحاب الكتب الستة عن عمر رضی الله عله. 


شروط صحة الصلاة BY‏ 


۷ و ۸ - الترتيب في أداء الصلاة e‏ على النحو المشروع شرط 
لأداء أركان الصلاة. 

و ا ا ا أن يتكلم ولو بجرف 
واحد مفهم کلاماً خارجاً عن المشروع في الصلاةء وإلا بطلت الصلاة» لما رواه 
مسلم عن معاوية ب بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس› إغغا هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»» والمراد من عدم الصلاحية: عدم صحتها. ومن الكلام الممنوع أو 
ا حرم : مكالمة الناس وخخاطبتهم» وإنغا الكلام المأذون في الصلاة أو الذي يصلح 
فيها شرعاً: هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وبقية الأدعية. 

وأجمع العلماء على أن المتكلم في الصلاة عامداًء عالا بتحرعه» لغير 
متها ولغار إنقاذها مطل للصلاةء > اللحديث التفق عليه عن زيد ! بن أرقم 
قال: «إن كنا لتتكلم في الصلاة على عهد رسول اله رنه یا > يكلم أحدنا صا 
بجاجته» حقى نزلت: ل(إحفظوا عل الملوت والصلوة الوسطى وفوموا لَه 
لنت (o‏ ا ام و الكلام»"ء قال 
النووي في شرح مسلم : فيه دليل على تعريم جيع أنواع كلام الآدمين. 

لكن جوز التنبيه في الصلاة لمصلحتهاء للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 ا رچ ب والتصفيق للنساء» 
زاد مسلم: «في الصلاة» وقي رواية: «إذا نابکم أ مر فالتسبيح للرجال» بان يقول 
المقتدي لتنبيه الإمام إلى نقص أو زيادة في الصلاة: سبحان الله وتضرب المرأة 
بكفها الأيعن على الأيسرء وذلك هو سنة. 

وإذا غلب البكاء على المصلى الذي لا صوت فيهء أو اضطر إلى التنحنحء > فلا 
تبطل الصلاة» ويكون رد السلام بإشارة الكت لأحاديث هي : 


(1) المراد ما لا بد منه من الكلام کد السلام ونحوه. 
(۲) هي صلاة العصر على أكثر الأقوال» أي الصلاة الفضلى . 
(۳) اللفظ المذكور لمسلم.. 


1o۸‏ الصلاة 


eNO ege‏ «رأیت رسول اله لا بص 
ونی ا آأزیز E‏ فن ال E‏ 

- وعن علي رضي الله عنه قال: «کان لي من رسول الله کا مَذخلان") 
فكنت إذا أتيته وهو يصلي تتحنح لي » ا 
للصلاة. 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: کرات ای ا 
علیهم“ حین یسلّمون علیه» وهو يصلي؟ قال: يقول: هکذاء وبسط کفَه". 
وهو دليل على آن رڏ د السلام بالإأشارة دون النطق. 

-٠‏ ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة: وهو ما يخيل للناظر إليه أن 
فاعله ليس في الصلاة» كثلاث حرکات متواليات فأكثر› ويرجع في ضابط العمل 
الكثير إلى العرف والعادة. 

وضابط ذلك الحديث التفق عليه عن أي قتادة قال: كان رسول الله كل 
يصلي» وهو حامل آمامة بنت زينب »> فإذا سجد وضعهاء وإذا قام لها 
ولسلم زيادة: وهو يؤم الناس في المسجد. وهو دليل على أن مثل هذه الأفعال لا 
تبطل الصلاةء فإنه ية كان يحملها ويضعهاء ودليل أيضاً على أن حمل المصلى في 
الصلاةء آدمياً آو غيره لا يضر صلاته» سواء كان ذلك لضرورة أو غرهاء 
وسواء كان في صلاة فريضة أو غيبرهاء وسواء كان إماماً أو منفرداً. وفيه دلالة 
على طهارة ثياب الصبيان وأآبدانهم» وأنه الأصل ما لم تظهر النجاسة. 


)١(‏ الأزيز: صوت القذر عند غليانهاء ا القدر. 

(۲) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه ابن حبان وابن خزعة والحاكم. 
(۳) أي وقتان أدخل عليه فيهما. 

)٤(‏ أخرجه الان وابن ماجه» وصححه ابن السّکن. 

)٥(‏ أي على الأنصار. 

(7) آخرجه أبو داود والترمذي وآحد والنّسای وابن ماجه. 


)۷( هي زینب بنت رسول الله ا وأبو أمامة هو أبو العاص بن الربيع. 


فرائض الصلاة ) 10۹ 


ويستثنى من ذلك حالة دفع الضرر أو تفادي الخطرء لا رواه أصحاب السنن 
الأربعة وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
يا : «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية القت والأسودان: اسم يطلق على 
الحية والعقرب» على أي لون كانا. وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم قتلهما 
إلا به لا يبطل الصلاة» سواء كان بفعل قليل أو كثير. ودليل أيضا على وجوب 
قتل الحية والعقرب في الصلاةء إذ الأصل في الأمر للوجوب. وقيل: إنه للندب. 

-١‏ ترك الأكل والشرب عمداً: أي يشترط لصحة الصلاة ترك الأفعال 
العادية التي هي من غير جنس الصلاة من أكل وشرب» قياسا على اشتراط عدم 
الكلام» وعدم الأعمال الخارجة عن طبيعة الصلاةء فالأكل والشرب أولى› 
سواء في الفريضة أو التطوع› لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع» كسائر 
مبطلات الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من 
الأكل والشرب» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو 
شرب في صلاة الفرض - وكذا التطوع - عامداً أن عليه الإعادة» وأن ذلك 
سد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال» فالصلاة أولى"". 

فرائض الصلاة 

للفقهاء منهجان في بيان أساسيات الصلاة أو أركانما : 

فيرى الحنفية: أن للصلاة ستة فرائض وهي : التحرعة قاماء والقيام» 
والقراءة» والركوع› والسجود» والقعدة الأخيرة مقدار التشهد. وها غمانية عشر 
واجباً وهي : افتتاح الصلاة بلفظ : «الله أكبر» وقراءة الفاتحة» وقراءة سورة بعد 
الفاتحة» وقراءة سورة في الركعتين الأوليين من الفرض على المذهب» وتقدي 
الفاتحة على قراءة السورة» وضم الأنف للجبهة في السجود» ومراعاة الترتيب 


(1) المغني ٠٤٦۲/۲‏ ط التركي والحلو. 


فیما شرع مکرراً من الأفعال في الصلاة وهو السجدة الثانية» والاطمئنان في 
الأركان» والقعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية» وقراءة التشهد في القعود 
الأول» وقراءة التشهد في الجلوس الأخير» والقيام إلى الركعة الثالثة من غير 
تراخ بعد قراءة التشهد الأولء ولفظ السلام فقط دون «علیکم» مرتين ي آخر 
الصلاة عن اليمين والشمال» وجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين من 
الصلاة الليلية ولو قضاء» وني صلاة الجمعة والعيدين» والتراويح» ووتر 
رمضان. والأفضل للمنفرد الجهر في ذلك كهيئة الجماعة» وإسرار الإمام والمنفرد 
في الصلاة النهارية (الظهر والعصر) وفي الركعة الثالثة من المخرب وفي الركعتين 
الأخيرتين للعشاء» وني صلاة النفل ناراً» وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين 
(ثلاث في كل ركعة) وإنصات المقتدي في جميع الركعات. 


وأما الجمهور غير الحتفية : فجعلوا فرائض أو أركان الصلاة أربعة عشر ركنا 
عند المالكية"“ والنابلة بجعل الاطمتنان ركنا مستقلاًء وثلاثة عشر ركنا عند 
الشافعية بجعل الاطمئنان شرطاً في الركوع وما بعده. 

وهذه الفرائض هي : النية» وتكبيرة الإحرام» والقيام ها في الفرض» وقراءة 
الفاتحة (للإمام والمنفرد عند المالكية والحنابلة» ولكل مص عند الشافعية إلا 
لعذور) والقيام للفاتحة في الفرض (عند المالكيةء وما وللسورة عند الشافعية 
والحنابلة) والركوع» والرفع منه» والسجود» والجلوس بين السجدتينء 
والسلام» والجلوس له» والطمأنينة في جميع الأركان»› والاعتدال بعد الركوع 
والسجود» وترتيب الأركان. وهذا اصطلاح المالكية في التفصيل بین الرفع 5 
الركوع والاعتدال. 


أما اصطلاح الشافعية والحنابلة فجعلوا الاعتدال هو الركن» كما جعلوا 


(1) وذلك بحسب ما ذكر العلامة خليل وشراحه من جعل النية فرضاًء وبعض الالكية جعلوها شرطا 
کما تقدم. 


فرائض الصلاة 1 


ولا بد من إيضاح ما م يذكر في الشروط بإججاز» مع الدليل الشرعي من عام 
وخحاص» أما العام: فما رواه البخاري وأحمد عن مالك , بن الحويرث أن الني ويا 
۳ ل: «صلوا کما رأیتموني أصلل». 
-١‏ تكڪبيرة الإحرام 
ey‏ له اکر إلا لعاجز عن قيا باللغة 


ودلیل فرشتا قوله تعالى : 7 بک کر ©( [المدثر: »]۳/۷٤‏ وقوله ية في 
حدیٹث علي : «مفتاح الصلاة الطهررء وتحرعها التکبی'» وحدبث أي همیل 
الساعدي : «أن الني ب كان إذا قام إل الصلاة اعتدل قاعا ورفع يديه ثم قال: 
الله أکس»". 

۲- القيام ي الفرض للقادر 

القيام للقادر ي صلاة الفرضص فرص › لقوله تعال : ل( وفومواً ر ل نتن ) 
[البقرة: C[YTA/Y‏ آي مطيعين خاشعین» ولحدیث بن الحصین : صل 
قا 

أما النفل (التطوع) فلا يجب القيام فيه» فتصح الصلاة قاعداً أو قاعاء لأن 

مى التوافل غل السير :الا رفی». لکن القاعد نصف ثواب القائم 

ا ابن عمر : (صلاة الرجل اغا صف الصلاة ي 


(۱) اخرجه الشافعي ا وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وصححه الحاكم وابن السكن. 
(۲) أخرجه ابن ماجه» وصححه ابن خزعة وابن حبان. 

0 أخرجه اا وغ 

)٤(‏ أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم). 


1 الصلاة 


فلو اس ال ک2 گر ) 

واتفق الفقهاء على أن القيام يسقط في الفرض والنافلة للعاجز عنه» لحديث 
قران الا «صل قاتا » فإن م تستطع فقاعداًء فإن م تستطع فعلى جنب» ولا 
ينقص من اجره شيء. 

- قفر اء الفاتحة للقادر 

الفرض عند الحنفية قراءة آية من القرآن» ولا تتعين الفاتحة› 
لقوله تعالى: (إفاقرءوا ما يسر مِنَ ألَْرانٍ@ 1المزمل: »]۲١/۷۳‏ والأمر للوجوب. 
EES‏ واجب. 

ونتعن فرأءة الماتحة ف و رکعات الصلاة عل الجمهور»ء سوأء الإمام 
والمنفرد والمقتدي عند الشافعية»› ولاومام والمنفرد عند المالكية والحنابلة» وكذا في 
الصلاة e E‏ لقوله تعالى : اوا 
ری“ القن فاس ا ا9 نصتواً ك e‏ @( [الأعراف : ¥/€4*[. 
وقراءة eha bee‏ سنة. 

ودليلهم على تعين الفاتحة: حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن ل يقرأ 
بفاتحة الكتاب»'» وأحاديث كثيرة مثله تدل على تعين فاتحة الكتاب فى الصلاةء 
- والبسملة في سورة النمل آية اتفاقاء وأما في السور الأخرى» الفاتحة وغبرها 
فللعلماء آراء اة : 


(1) أخرجه الحماعة. وني لفظ الدارقطني وقال: إسناده صحيح: «لا تجرئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». 


فرائض الصلاة ۳ 


الأول - أنها ليست آية من الفاتحة وغيبرها» وهو مذهب بعض النفية› 
والمالكية والنابلة. 

الثاني - أا آية من الفاتحة وغيرها» وحكمها كالفاتحة في السر والجهرء 
لحديث أبي هريرة أنه ي قال: «إذا قرآتم الحمد لله فاقرؤوا بسم الله الرّحن 
الرّحيم› إغبا آم القرآن وأم الكتاب والسّبع المثاني» وبسم الله الرّحمن الرّحيم 
إحدى آياها»“ أي آيات الفاتحة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقرأ البسملة قبل 
الفاتة. وهو مذهب الشافعية. لكن الحنفية والحنابلة قالوا: يقْرَاً بها سرَأء ولا 
جھر بہا. ) 

الثالث - أا آية من كل سورة نزلت للفصل بين السورء ومجوز قراءتها في 
«صلیت خلف رسول الله ية وخحلف آبي بكر وعمر وعثمان» وکانوا لا يجهرون 
aT‏ الله الرّحن الرٴحي»» ولا رواه او داود عن انر عباس قال : «کان رسول 
الله ية لا يعرف فصل السورة حت ينزل عليه بسم الله الرّحهمن الرّحيم». 

وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ القراءة بغير اللغة العربية. ‏ 

والتأمين بعد الفاتحة سنة ويجهر به في الجهرية» عند الجمهور خلافاً للمالكيةء 
حديث ابي هريرة عند الجماعة أن رسول الله ية قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء 
فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ومن لم يحسن القراءة سبح وحمد وهلل» لقوله يِه لمن م بحسن شيئا من 
القرآن: «قّل : سبحان الله والحمد بء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول 
ولا وة إلا ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطن. 
(۲) اخرجه الان وابن حبان» والطحاوي بإسناد صحیح . 


() أخرجه أحد وأبو داود والنّسائي والدارقطني» من حديث عبد الله بن آبي أوى. 


۱٤‏ الصلاة 


وحديث رفاعة بن رافع» أن ابي ي علّم رجلا الصلاةء فقال: إن كان 
معك قران فاقراء وإلا فاحد الله وکتره» وا ثم ارکع» دل على وجوب 


ر 


قراءة القرآن في الصلاةء سواء كان الفاتحة أو غيرهاء للآية: فاقوا ما سر من 
ألقَرّءان) [المزمل: ۷۳/ .]۲١‏ 

ولا يقرا المقتدي في الصلاة الجهرية بشىء من القرآن غير الفاتحة» لحديث 
عبادة أن الي بي قال: «لا يقرأ أحد منكم شيعا من القرآنء إذا جهرتُ 
القراءة إلا بام القرآن»“ 

-٤‏ الرڪوع 

الركوع شرعاً: الانحناء بالظهر والرأس معا حقى تبلغ يداه رکبتیه. وهو فرض 
بالاتفاق» لقوله تعالی : تاها آل اموا أرڪغو وسْجُد) [ا لحم : 
۲ وحدیث المسيء صلاته عن آي هريرة: (.. ٌ f‏ حق تطم 
راكعاً“”" فيه إيجاب الركوع والاطمئنان فيه. 

۵- الرفع من الركوع والاعتدال والطمانينة 


هذا ركن في اصطلاح الجمهورء واجب عند النفيةء وهو أن يعود المصل إلى 
الميثة التي كان عليها قبل الركوع» سواء أكان قانماً أم قاعداً إلا لعجز فيفعل 
مقدورة › لقوله َة للمسىء صلاته: «څم ارفع حت تعتدل قا ما » ولصفة ابي حيد 
الساعدي صلاة رسول بية: «فإذا رفع رأآسه استوی» حت يعود کل فقار 
مکانه»“ أي إذا رفع رأسه من الركوع» واستوى قاماًء وقال كما في رواية أي 
داود: «فقال: مع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد» ورفع يديه حق يرجع 


(۱) آخرجه آبو داود والترمذي وقال: حديث حسن» والسائي» والبيهقي. 
(۲) آخرجه الدارقطني وقال: رجاله كلهم ثقات 
(۳) أخرجه الحماعة (السبعة). 

)٤(‏ آخرجه البخاري. 


فرائض الصلاة 1٥‏ 


کل عظام الظهر إلى مكانه في حال القيام. والطمأنينة بعد استقرار الأعضاء 
بمقدار تسبیحه. 

-٦‏ السجود مرتين 

هو شرعاً: وضع بعض الجحبهة مكشوفة على الأرض E‏ المصلي. 
رھ و ف ال تايها اأ نوجد 
[الحج : ۲۲/ ۷۷]ء وقوله َء للمسيء صلاته : م اد ن اجا م 
ارفع حق تطمئن جالساء ثم اسجد حق تطمتن ساجداً» دل على وجوب 
السجدتين i eG‏ 

والسجود يكون على سبعة أعضاء هى: الوجه» والكفان» والركبتان› 
والقذمان» ديت ابن عباس ؛ ا أسجد على معا أعظم : على الجبهةء 
وأشار بيده على أنفه» واليدين› الك والفد ا 

۷- الجلوس بين السجدتين 

هو أيضاً فرض عند الجمهور» واجب عند الحنفيةء لحديث المسىء صلاته 
لمتقد لتقدم : «م ارفع حتى تطمان جالساً» وني الصحيحين : اد لذا زنع راه 
ا جالساً». 

۸- القعود الأخير مقدار التشهد 

هذا فرض عند الجمهور إلى قوله: «عبده ورسوله» لحديث ابن مسعود: «إدا 
قلت هذا أو فعلت هذاء فقد تمت صلاتك»". أي إذا قلت التشهد أو فعلت 
القعودء فقد تمت صلاتك. فإنه ية علق تام الصلاة بالفعلء وهو القعودء 
سواء قرأ التشهد أو لم يقراً. ) 


(۱) متفق عليه. 


۱٦‏ الصلاة 


والركن عند الالكة هدار اخارس والكيت وال الأ ر هة ةة د 
الحنفية والمالكية وغيرهم» والتشهد الأول سنة عند الجمهورء واجب عند الحنفية. 

والتشهد الأخير مع القعود» والصلاة على الني ية بمقدار: «اللهم صل على 
محمد» هو كله الركن» لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
السلام على اللهء السلام على جبريل وميكائيل » فقال رسول الله ية : «لا تقولوا 
هكذا» ولکن قولوا: التحيات” له..» وذكره» وهو من حلة ما استدل به 
القائلون بوجوب التشهد. وأجمع العلماء على فرضية الصلاة على النبي يي في 
التشهد الأخيرء وللحديث المتفق عليه : قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى 
عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم ضل على محمد وعلى آل محمد..» إلخ. 

وتسن الصلاة على الني بيه في التشهد الأول عند الشافعية» من غير الصلاة 
على الآل (وهم بنو هاشم وبنو المطلب) للحديث المتقدم : «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» والأمر للوجوب. 

وصفة الجلوس للتشهد الأخير كالجلوس بين السجدتين مفترشاًء في مذهب 
الحنفية» ومتوركا عند بقية الفقهاء» وكذلك عند المالكية في التشهد الأول. 
والتورك: القعود على الورك الأيسرء وإخراج الرجل اليسرى من جهة مينه. 

وصيغة التشهد إما كما ورد في حدیث ابن مسعود"» وإما کما ورد عن ابن 
عباس“ ٠‏ وقد أخذ اتحنفية والحنابلة بالصيغة الأوللى» وقرياً منها ال مالكيةء 
وأخذ الشافعية بالصيغة الثانبة. 


)١(‏ التحيات جع تحيةء قال الحافظ ابن حجر: ومعناها السلام. وقيل: البقاء» وقيل: العظمةء 
وقيل : السلامة من الآفات والنقص» وقيل: الملك» قال الحب الطبري: محتمل أن يكون لفظ 
التحية مشتركا بين هذه المعاني. وقال الخطابي والبغوي : المراد بالتحيات: أنواع التعظيم. 

(۲) رواه الدراقطني وقال: إسناده صحيح» والبيهقي وصححه. ) 

(۳) رواه الحماعة. 


)€( رواه مسلم وأآبو داود. 


فرائض الصلاة ۹۷ 


أما الصيغة الأولى فهي : «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك 
BS CE kl‏ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله » وأن مدا ده ورسوله). 


ومطلع هذا التشهد عند المالكية مأخوذ مما روي عن عمر رضي الله عنه» 
وهو : «التحيات للهء الزاكيات لله الصلوات لله». 

وأما الصيغة الثانية فهي: «التحيات لله› 0 عليك أا النبي ورحة الله 
وبرکاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اله» وأشهد 
أن محمداً رسول الله»» وأكمله كما في حديث ابن عباس: «التحيات ك 
الصلوات الطيبات لله › السلام عليك أا الني ورحة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن حمداً رسول اللّه». 


قال الإمام الشافعى : ونا نا تشهد أجزأه» وقد أجع العلماء على جواز کل 
وأحد منها. 

والصلاة الإبراهيمية: كما رواها اللجماعة عن كعب بن عُجرة: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل حمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حيد مجيد» وبارك 
على محمد وغل آل محمد کما بارکت عل آل إبراهيم» إنك حيد جيد». 

-٩‏ السلام 

يرى الحنفية : أن السلام واجب» والواجب تسليمتان» فلو خرج من الصلاة 
بسلا م او کلام أو فعل أو حلث » أجزأًه ذلك»› حدیث ابن عمرو ٠‏ أن رسول الله 
ب قال : «إذا قضى الإمام الصلاة» وقعد» فأحدث قبل أن يتكلمء فقد تمت 
صلاته» ومن كان خلفه ممن أتم الصلاتي'. 


(۱) اخرجه الترمذي بإسناد مضطرب» والدارقطن والبيهقي. 


۱۸ الصلاة 


وذهب الجمهور إلى أن السلام الثاني مستحب» والسلام الأول من الصلاة 
حال القعود فرض» وكذا السلام الثاني عند الحنابلةء لقوله ميد «مفتاح الصلاة 
الطهور» وتحرعمها التكبيرء وتحليلها ا 

وكيفية السلام: الالتفات حت يرى بياض e‏ وكان الني بل يسل 
التسليمتين بصيخة «السلام علیکم ورحمة الله e‏ 

) الطمانينة قي الصلاة‎ ٠ 


الطمأنينة E‏ ركن عند المالكية والحنابلة» وشرط في الركن 
عند الشافعية» لحديث المسيء صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء*) 

م استقبل القبلة فك ماقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم ارکع حت تطمن 
اکا ثم ارفع حت تعتدل قانماء ثم اسجد حت تطمئ ساجدا م ارفع حت 
نظن جانا م اسجد حت تطمن ساجدأء ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها“ وهو دليل على إيجاب الاطمئنان في جميع ركعات الصلاة. 

-١‏ ترتيب الأركان بحسب السُنة 

الترتيب في أفعال الصلاة على النحو الوارد في السنة النبوية واجب عند 
الحنفية» ركن عند الجمهورء لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة ET‏ 
وعلّمها للمسيء صلاته مرتبة ب «م) المفيدة للترتيب مع التراخي. 


(۱) آخرجه مسلم وغیره» وهو حدیث متواتر. 

(۲) أخرجه أحمد ومسلم والنساي وابن ماجه» من حديث عامر بن سعد عن أبيه. 

(۳) أخرجه آبو داود بإسناد صحیح. 

)٤(‏ إسباغ الوضوء: إتعامه. 

() أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة عن أي هريرة. ولابن ماجه بإسناد مسلم: «حتى تطمئن قاماً 
عوضا عن لفظ البخاري: «حت تعتدل» وهو دليل على إيجاب الاطمئنان عند الاعتدال من 
الركوع. وكذلك رواية أحمد وابن حبان كابن ماجه. 


سان الصلاة ۱۹ 


فو سا ن راو درکن برت اما اکچ واا : فما فعله 
بعد المتروك لغوء لوقوعه في غير عله. فإن تذكره قبل الإتيان بشيء من ركعة 
اخری› فعله فوراً» وإلا بطلت صلاته› وإن لم يتذكره» تمت به رکعته يما فعله 
وألغي ما بينهما. 
سن الصلاة 
يسن للصلاة سنن منها : 
-١‏ رفع اليدين 


عند تكبيرة الإحرام» لحديث أبي حيد الساعدي : «رأيت رسول الله م إذا 
كبر جعل يديه (أي كميه) حَذو مَنكبيه» أي مقابلهما» وهو مذهب المالكية 
والشافعية. ويحاذي الرجل بإماميه أذنيه عند الحنفية» وترفع المرآة حذاء منكبيها 
فقط لأنه أستر هها. ويخير المصلي عند الحنابلة في رفح يديه بین أحد الاأمرين. 

ويسن أيضاً عند الشافعية والنابلة خلافاً لغيرهم عند الركوع وعند الرفع منه 
(الاعتدال) وعند القيام إلى الركعة الثالثة» للحديث التفق عليه عن این و 
قال : «كان الني ية إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حت يكونا ڏو مَلْکبيه» م 
يكثر» فإذا أراد أن يركع» رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع› 
را گذلك اشا وقال : مع الله لمن حمده» ريثا ولك الحمد» ورواه ائنان 
وعشرون صحايياً. 


وني حديث آخر لابن عمر: «أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع 
ذلك ابن عمر إلى النى ييار '. 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يسن رفع اليدين في غير الإحرام عند الركوع 


)1( خر جه البخاري وأبو داود والان: 


1۷۰ الصلاة 


أو الرفع منه» لما روي عن ابن عمر: «كان رسول الله َيه يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة م لا یعود»'. 
۲- وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى 

مس غد المهرر غر الك أن يضع المصلي يده اليمنى على ظهر كفت 
اليسرى ورسغهاء »> على صدره» ا 
ي فوضع يده اليم على يده ارق ع ن “. والحدیٹ دلیل على 
مشر وعية الوضع المذكور في الصلاة» وحله على الصدر. لكن الشافعية قالوا: 
حت صدره فوفق السرة إلى جهة السار لته القلب» وکأنہم جعلوا التماوت 
ا ا وذلك مروي عند ابن خزعة. 

ويضعهما عند الحنفية والحنابلة تحت السرة لقول علي رضي الله عنه: «من 
السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة". 

وذهب المالكية إلى أنه يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقار» لا بقوة» لأنه 
۳- دعاء التوجه أو الاستفتاح 

يسن عند الجمهور دعاء الاستفتاح بعد التحرعة في الركعة الأولى» وصيغته 
عند الحنفية والحنايلة : (سبحانك اللهم وبجحمدك› وتبارك اممك وتعال جدك» 


ولا إله غيرك» لقول عائشة: «كان البي بي إذا استفتح الصلاة: قال: 
ا إل 


(1) قال الحافظ ابن حجر : وهو مغلوب موضوع. 


(۲( أخرجه ابن خحرعة و صححە› وأخرج أبو داود اسان بلفظ : م وضع يده اليمن على ظهر كفه 
اليسرى والرسغ والساعد). 


)۳( خر جه جمد وأبو داود. 


)٤(‏ خر جه آبو داود وغەره. 


سىن الصلاة ۰ ۷۱ 


وصيغته عند الشافعية : (اوحهت وجهي للذي فطر السماوات N‏ 

مسلماً» وما أنا من المشركين. إن صلاتق ونسكى وعياي ومماتي لله رب العالين. 
a‏ : 

ذلك . 

وذهب المالكية إلى أنه يكره دعاء الاستفتاح» بل يكبر المصلى ويقرآء لقول ‏ 
آنس رضى الله عنه: «كان النى يي وأبو بكر وعمر يفتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العالين»". a.‏ 
-٤‏ الاستعادة 

تسن الاستعاذة قبل القراءة سرا عند الجمهورء بأن يقول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» لقوله تعالى: اذا قرت الان سود باه من آلشَيَطنِ الرير 
© ) [النحل : .]۹۸/١١‏ والتعوذ عند الحنفية في الركعة الأولى فقط. وعند غيرهم : 
في أول كل ركعة سرا قبل القراءة. 

ویکره التعوذ والبسملة قبل الفاعة والسورة» لحديث ان المتقدم. 
۵- التأمين (آمين) 

هو أن يقول المصلى : «آمين» أي استجب بعد الفاتحة» سواء كان إماماً أو 
مأموماً أو منفرداًء ويكون ذلك سرَاً في كل صلاة عند الحنفية والمالكيةء وسرأ في 
الصلاة السرّيةء وجهراً في الجهرية عند الشافعية والحنابلة. 

وذلك لحديث أب هريرة: أن رسول الله ية قال : «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه 
من واف تأمينه تأمين ا لملائكة» عُفر له ما تقدم من ذنبه» قال الزهري: كان رسول 
الله ل يقول: «آمین»". 


)۱( رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمڏذي و صححە »› وغیرهم. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) أخرجه الجماعة» لكن لم يذكر الترمذي قول الزهري. 


1۷۲ الصلاة 


ودليل الجهر عند القائلين به : حديث أبي هريرة أيضاً: كان رسول الله ية إذا 
تلا : #غير المخضوب عليهم ولا الصالين› قال: «آمين)» حة د يليه 
: حق يسمع من 
من الصف الأول»'. 


-٦‏ قراءة شيءَ من القرآن بعد الفاتحة 

يجب عند الحنفية» ويسن عند بقية المذاهب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في 
الركعتين الأوليين من الفريضة» وني جميع ركعات النفل» عملا بفعل الني بء 
روى أبو قتادة: «أن النى ييه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتة 
الكتاب وسورتين › يطول ني الأول» ويقصّر في الثانية» ويسمعنا الآية أحياناء 
وکان يقراً ي الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في 
الأولى» ويقصر في الثانية » وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح» ويقصّر في 
الثانية»". 


والمقروء: إما سورة قصيرة أو طويلةء أو آية طويلةء أو ثلاث آيات قصارء 
ويقراً بترتيب القرآن التوقيفى الموجود في المصاحف. 


ولا يقرآً شيئا من القرآن في الركوع والسجود» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله ب : «ألا وإني مميت أن أقرأً القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقون أن يُستجاب 
کا وهو دليل على تحربم قراءة القرآن حال الركوع والسجودء لأن الأصل 
في النهي : التحريم» أما الدعاء في السجود فهو واجب عند اللإمام أحمد وبعض 
احدثين » ومستحب عند الجمهور لحديث المسيء صلاته» فإنه م يعلّمه ية ذلك 
ولو کان واجباً لأَمَره به. 


(۱) اآخرجه أبو داود» وابن ماجه وقال: حت يسمعها آهل الصف الأول» فيرتج بها المسجد. 
(۲) متفق عليه» وزاد أبو داود: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس في الركعة الأولى». 


سن الصلاة ۳ 


٠‏ ۷- التكبير في حالات الانتقال 


يسن التكر عند الركوع› والسجود والرفع منه» وعد کل رفع وخفض › 
وقيام وقعود» عند الجمهور» وجب عند الحنابلة» إلا في الرفع من الركوع» فإنه 
يقول: « ”مع الله لمن حمده» لقول ابن مسعود: «رأيت البي بيه يکبر في كل رفع 
وخفض وقيام وقعود». أما تكبيرة الإحرام فتجب اتفاقا عند الأكثرين. 


وأاحتج الجمهور على الندب بان النى ية ا المسىء صلا ته » ولو کان 
وأا ل ولآن تركه هة له في بعض الحالات دليل على الجواز والإشعار 
بعدم الوجوب. 


ودلیل الحنابلة على وجوبتب الك حدذدیٹث آي موسی ۰ ((.. فاد کر 
فکرو|»".. 


ويقول المصلى في ركوعه مرة أو ثلاث مرات : «سبحان ربي العظيم»» ويضيف 
بعدها عند الجمهور: «ويجحمده» لحديث عقبة بن عامر أنه قال : «)ا نزلت فسبح 
ربك العظيم» قال الني بلة: «اجعلوها في ركوعكم»"» وحديث ابن 
أن البي ية قال: «إذا ركع أحدکم» فلیقل ثلاث مرات: سبحان ربي 
یف وذلك دناه . 


وما إضافة :. «ويجحمده» في الركوع والسجود فلقوله تعالی : iy‏ محمد 
ريك) [غافر: »]٠٥/٤١‏ ولحديث عائشة قالت: «كان رسول الله ية يكثر أن 


e (1(‏ أحمد والترمذي وصححه» والساق» وأخرج نحوه البخاري ومسلم عن عمران بن 
ا اد ولو نیارد 

(۳) آخرجه أحد وأبو داود وابن ماجه. 

)٤(‏ أخرجه رواة الحديث السابق. 

)٥(‏ أخرجه الجماعة إلا الترمذي. 


۷٤‏ الصلاة 


وبحمدك سبحتك» ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك» لا بحولي 
ن | 

ومن الكلمات المسنونة في الركوع والسجود: ما روي عن عائشة أيضاً: أن 
رسول الله ييه کان يقول في رکوعه وسجوده: ااسبوح اون رت الملائكة 
والرُوح»“"» وذلك من صفات الله عز وجل والمراد: المسبّح والمقدّس» أي 
ابرا من النقائص والشريك وكل ما لا يليتق بالألوهية» والمطهُر من كل ما لا 
يليق بالخالق فكلاهما يراد به : نت المنرّه والمطهر عما لا يليق بجلالك. والروح: 
هو جبريل عليه السلام. 


۸- التسميع والتحميد 


يسن لمن رفع رأسه من الركوع أن يقول سراً» سواء كان إماماً أو منفرداًء أن 
يقول: «“مع الله لمن حمده» ربا ولك الحمد» ويجمع بينهماء إلا أن الإمام في رأي 
المالكية» لا يقول: «ربنا لك الحمد» والمأموم لا يقول: «سمع الله لمن حده». 
وكذلك لا يقول المقتدي عند الحنفية والحنابلة: «مع الله لمن حده». 


وگل سفل عد الاق راا أو منفرداً أو مقتدياً يجمع بين العبارتين› 
لحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة يكر حين يقوم» م 
یکر حین برکع» ثم يقول: « مع الله لن ده » حين يرفع صله من الركعةء غ 
يقول وهو قائم : « ربنان ولك الحمد ». 

آما دليل الجمهور في التفرقة بين الإمام وال مأموم: فهو حديث أنس: أن رسول 
الله ي قال : «إذا قال الإمام: مع الله لمن حمدهء فقولوا: ربا ولك الحمد»”". 


(۱) أخرجه أحجمد ومسلم وأبو داود الان 
(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين. 
(۳) متفتق عليه. 


سنن الصلاة ا 


۹- دعاء الاعتدال 


يندب للمصلي في اعتداله من الركوع آن يقول: «اربنا ولك الحمك ١‏ و «اللهم 
رتا ولك الحمد» حدیث آي هريره المتقدم. 


ويس آيضاً أن قول کما جاء في حديث آبي سعيد الخدري قال: کان رسول 

لله حاو إذا قال : « مع الله لمن حمده» قا ل: «اللهم ربنا لك الحمد ملء ء السماوات 
ا وملء ما شئت من شيء بعد٬‏ أهل الثناء والجد" أحىٌ ما قال 
العبدء وكلنا لك عبدء لا مانع لا أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا 
TA‏ 


-٠١‏ التسبيح ق السجود وهينته 


يسبح المصلي ٤‏ السجود بن يقول مرة أو ثلاث مرات وهو الأفضل : 
(اسبحان ري الأعلى» ويزيد عند الجمهور: «وبجمده». 


ويقتصر المصلى عند الحنفية على التسبيح عملا با مأثورء ويندب الدعاء فيه عند 
بقية المذاهب» لحديث ابن عباس: «أقرب ما يكون العبد من ربّه» وهو ساجد» 
فأكثروا الدعاء» فقّمن أن يستجاب لكم»““ أي أكثروا الدعاء في سجودكم» 
فحقیتقی أن يستجاب لکم. 


ومن الأدعية امأثورة في السجود ما رواه أبو هريرة: أن الي بل كان يقول في 
سجوده : «اللهم اغفر ل ذنی کلّه» ده وله وأوله وآخره» وعلانيته 


(o), 
وسر ه)‎ 


)١(‏ منصوب على النداءء أو على الاختصاص» أي يا أهل الثناء» أو أمدح أهل الثتاء. 
(۲) الحد: الغنى والحظ والعظمة. . 

(۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود راان 

)٤(‏ آخرجه مسلم وغیره کما تقدم. 


)0( أخرجه مسلم وأبو داود» ومعنی «دقه وجلّه» : قلیله وکثیره. 


۱۷٦‏ ) الصلاة 


ويكون السجود بتمكين الساجد جبهته وأنفه ويديه وأطراف قدميه على 
الأرض» لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يلل : «أمِرتُ 
اف جد عل به ألم :حل ال واتار ك إل أقه رات دالرکخین 
- وأطراف القدمين»'» وني رواية: «أمرنا» أي NÎ‏ وفي رواية : أمر الني 
وا دت ولل عل وجرت ال دعا ما کن ا 
عن أمر الله له» أو له ولأمتهء والأمر يفيد الوجوب. 


قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود» والأنف تبع هما. 
وقال ابن دقيق العيد: معناه أنه جعلهما كأنمما عضو واحد. وإلا لکانت 
الأعضاء نمانية. والمراد من اليدين: الكفان. والمراد من «وأطراف القدمين» أن 
يجعل قدميه قاعتين على بطون أصابعهماء وعقباه مرتفعتان» فيستقبل بظهور 
قدميه القبلة. ویندب توجيه صا بع الرجلين نحو القبلةء لحديث أبي حيد الساعدي 
في بيان صفة الصلاة بلفظ : «واستقبل بأصابع رجليه القبلة». 


والواجب عند أكثر الفقهاء: الجحبهة فقط» لحديث المسىء صلاته: «ومكن 
جهتك) وذهب بو حنيفة إلى أً ته جزئ السجود على الأنف للحديث المتقدم : 
اا بيده ای أنفه) . 


e SS aS‏ وذراعيه عن 
الأرض» ويفرق بين ركبتيه ورجليه. وتضم المرأة بطنها إلى فخذيا وفي جميع 
أحواهاء لأنه أستر ها. وكل ذلك ثابت في السنة في أحاديث منها : حديث عبد 
الله بن بحينة: «أن الني بيه كان إذا صلى وسجد» فرج بين يديه »> حق يېدو 
E‏ ابطیه». 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) آي باعد بينهما عن الجنب الذي يلي كل يد. 
(۳) متفقی عليه.. 


۰ سان الصلاة ۰ ۷۷ 


ومنها حديث البراء قال: قال رسول الله بل : «إذا سجدت فضع كفيك 
وارفع مرفقيك). 
- هيئة هيثة الجلوس بين السجدتين والدعاء فيه 

يسن للرجل والمرآة عند الجمهور الجلوس بين السجدتين مفترشاء أي ناصبا 
رجله اليمنى»› ا اليسرى› واضعا فخذه اليسرى عليها» ويديه على فخذیه 
مېسوطتین › بحيث تتساوى الأصابع مع الركبة. 


وتتورك المرأة عند الحنفية» با لجلوس على آليتهاء وإخراج رجلها اليسرى من 
حت ورکها اليمنى» لاأنه اس ها. 


ودليل الجمهور حديث أبي حيد الساعدي في صفة صلاة الرسول َيه «م ثنى 
رجله السرئ: وقعد علبهاء ثم اعتدل حت رجع کل عظم ي موضعه› م هوی 
فاد وحديث عائشة : «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب ال 

ويکره الإقعاء: وهو أن يفرش قدمہه»› وجلس على عقبيه› ڂحديث علي رضي 
الله عنه: قال رسول الله کل: «لا تفع ن السجدتن وخديت انض فال ل 
رسول الله کا : «إدا رفعت رأسك من السجود» فلا تقع كما بقعي لکلب 

رغر ي الجا ا الي رر اه دت ابن ٣‏ قال: کان 
رسول الله ا يقول یین السجدتين : «اللهم اغفر ي٠‏ وار ح مني واهدني » 
E‏ 
وعا دن۰ وارردي 


وتس عند الشافعية بعد السجدتين جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة» في 


(۲) متفق عليه. 
(۳) أخرجهما ابن ماجه. 


(€) أخر جه أبو داود والترمذي وآبن ۰ ماجه. 


۱۷۸ الصلاة 


كل ركعة» لحديث مالك ب بن الحویرث : آنه رأی الني بء فإذا كان في وتر من 
صللا ته » | ينهض حت يستوي قاعدا»'. e SS‏ 
حديث ابي حيد الساعدي. 
-١‏ الجلوس للتشهد الأول وصفته 

يسن عند الجمهور» وجب عند الحنفية» الحلوس للتشهد الأول والافتراش 
له كالجلوس بين السجدتين» واضعاً يديه على فخذيه» عاقداً اليمنى ثلاث 
وخسين. ٠‏ ولي عند ال الكة مورك ف التشهدين الأول وا لاحره مدي ابن 
مسعود: «أن الني ية كان مجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا». 

ودليل الجمهور: حديث عائشة: «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب 
اليمنى“""» وحديث أبي حيد: «أن الني بي جلس - أي للتشهد - فافترش 
رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته». 

وصيغة التشهد الأول عند الشافعية : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
لله» السلام عليك أا الني ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً رسول الله». 

ويصلي عندهم على النى مي في آخره قائلاٌ : «اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك الي الأمي». 
۳- الصلاة الإبراهيمية ي التشهد الأخير 


واجبة عند الحنابلة» ستّة عند بقية الفقهاءء إلا أن الشافعية قالوا: تجب 


(1) أي قابضاً أصابعه» رافعاً السبابة عند الشهادةء جاعلاً الإبهام تحت السبابة. 
(۲) رواه أآحمد. 

(۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

)٤(‏ رواه البخاري. 


سان الصلاة ۷۹ 


الصلاة على الآل في التشهد الأخير» وأقلها : «اللهم صل على محمد وآله» والبقية 
ودليل المشروعية أحاديث منها حديث كعب بن عُجرة المتفق عليه : أن الي 
اة حرج عليناء فقلنا : يا رسول الله قد علّمنا اله كيف نسلّم عليك» فكيف 
نصلٰی علیك؟ قال: «قولوا: اللھم صل على محمد وعلی آل عمد كما صليت على 
آل إبراهيم» إنك حيد مجيدء وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على ال 
إبراهيم» إنك حيد مجيد» قال الشوكاني: والحاصل أنه م يثبت عندي من الأدلة 
ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب» وعلى فرض ثبوته فتركه في حديث المسيء 
ات و ا ق ا 
-٤‏ الدعاء بعد التشهد قبل السلام 

يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بال مأثور عن الني ية أو بما شاء من 
خبري الدنيا والآخرة» والمأثور أفضل» وصيغة ا مأثور كثيرةء منها منها : «اللهم إني 
اعرذ بك من عذاب جهنم› ومن عذاب القبر» ومن فتنة الحا والممات»› ومن 
فتنة المسيح الدّجال)"» «اللهم إني أعوذ بك من ارم والاتً»ء «اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به 
مني أنت المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إلا نت" «اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً کثیرا» وإنه لا E‏ إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحني 
إنك آنت الغفوز الرحي» 
۵ الالتفات يمينا ثم شمالا بالتسليمتين 


يسن هذا الالتفات» قائلاً : «السلام عليكم ورحمة اله» ويزيد عند المالكية : 


(۱) نيل الأوطار ٥۷٥١/۲‏ ط دار الخير بدمشق. 

(۲) آخرجه الشيخان واللفظ لمسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه الشيخان» واللفظ للبخاري» من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


۱۸۰ الصلاة 


ل(ویركاته). والتسليمتان وأاجبتان عند الحنفية والحنابلة»› والواجب عند المالكية 
والشافعية: هو السلام الأول» لا رواه أحمد والتسا عن عائشة. 
و ) ا ا 

ودليل السنية حديث سعد بن آبي وقاص قال : «كنت أرى الني ية يسلم عن 
ينه وعن یساره حقی یری بياض و وإدا يقل : «اورحة اللّه» أجزأه» : 
رواأه اللسائي عن جابر بن ”مرة. ) ) 

وإضافة «وبركاته» ثابتة في حديث وائل بن حجر الذي رواه أبو داود بإسناد 
ا 

وينوي بالسلام من عن ينه ويساره من ملائكة وإنس وجن. وينوي الامام 
السلام على المقتدين › وهم ينوون الرد عليه» وذلك عند الحنفية ي التسليمة 
الأولى إن كانوا في جهة اليمين» وني التسليمة الثانية إن كانوا في جهة اليسارء 

ویستقبل القبلة في بدء السلام عند النطق بالتسليمة»› ويختمها بكلمة «عليكم» 
ثم يلتفت ويتم سلامه» لقول عائشة رضي الله عنها: «كان النى بي يسلّم تلقاء 
وجهه) معناه: أایتدأء السلام» ((اورحة أ رلّه» یکول ٤‏ حال التماته. 

وإلقاء السلام يحون دفعة واحدة» لحديث آي هريرة عن النى َد قال : 
«حذف التسليم سنة)» قال ابن المبارك: معناه: أن لا بد مَذَاّء يعنى ترك 
الإطالة في لفظه والإسراع فيهء قال الترمذي: وهو الذي يستحبه آهل العلم. 
-٦‏ أذڪار ما بعد السلام ٤‏ 


س 1 ا الإتيان اة الأذكار بعد السلام» وهي : 


)1( اُخرجه مسلم› ورواه الخمسة عن ابن مسعرد. 


)۲( أ خر جه أحمد وأبو داود» وروأه الترمذي موقوفا» من حدیث أي هريرة. 


A1 ١ سنن الصلاة‎ 


- «أستغفر الله ثلاثاًء ثم يقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام» 

- «اللهم أعني على ذكرك E‏ 

- «لا إله إلا Ea ag‏ 

فدیر › ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم› ولا نعبد إلا إياه 
الفضل وله الثناء الحسن»› > لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو كره الكافرون»”". 

- «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء 
فدیر › اللهم لا مانع لا أعطيت» ااا ولا ينفع ذا الجد منك 
ا ۰ 

- قراءة آية الكرسي» والمعوّذات 

ا والتحميد والتكبير» كل واحد ثلاث وثلاثينء وتام المئة بقوله: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
فدیر) 

وروى الخمسة وصححه الترمذي أن عدد التسبيح والتحميد والتكبير كل 


- ويقول بعد صلاة المغخرب والصبح : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 


)١(‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري عن ثوبان رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحد وأبو داود والشسائي وغيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والتسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 

)€( متف عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. | ) 

)0( الأول رواه النساي عن الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه» والثاني رواه أحمد والبخاري ومسلم 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

)٦(‏ أخرجه أحمد والبخاري مسلم وأبو داود عن أي هريرة رضي الله عنه. 


۱A۲‏ الصلاة 


الك وله الحمد بيده التر» یی وعيت» وهو على کل شىء قدیر»» ڪشر 
مرات» ثم يقول: «اللهم أجرني من النار». سبع مرات « اللهم إني سالك الحنة » 
۱( ) | 
صفة صلاة النبى كيا 

وردت أحاديث ثابتة في صلاة انى ية منها: 

- حديث أبي حيد الساعدي رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله ب إذا 
کر" جعل يديه حَذو منکبیه» وإذا رکع أمکن یدیه من رکبتیهء ثم هَصَر 
هرد فإدا رفح اه استوی› حق یعود کل فقّار“ مکانه» فإدا سجد وصع 
يديه غير مفترش» ولا قابضهما"» واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلةء وإذا 
جلس يي الركعتين» جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في 
الركعة الأخيرة» قدّم رجله اليسرى» ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته". 

- وحدیث على بن ابي طالب رضی الله عنه» عن رسول الله و آنه كان إذا 
قام إلى الصلاة قال : «وجُّهت وجهى للذي فطر”“ السماوات والأرض- إلى قوله 
هن المسلمان: اللهم نت للك لا إله إلا آن ت نت ري ونا عبدك» ظلمت 
نفسي» واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جيعاًء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عن سيئها لا 


(1) الأول أخرجه أحمدء والثاني أخرجه أحمد وأبو داود. 
)۲( أي كبر لاإحرام. 

(۳) هذا هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. 

)٤(‏ آي ثناه في استواء من غير تقويس. 

)٥(‏ هي عظام الظهر. 

() أي مفترش ذراعيه» ولا قابضهما بأن يضمهما إليه. 
(۷) آخرجه البخاري۔ 


(۸) آي ابتدآ خلقهما من غر مثال سبق. 


۸۲۳ E asd 


e‏ ا ت ك واه که ار 
إلنلك» آنا بك واليك» باركت وتعاليته سفرك وآتوب إليك . 
وحديث أب موسى قال: إن رسول الله اة ححطبناء فبيّن لنا سنتناء وا 
صلاتناء فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم مم ليؤمّكم أحدكم» فإذا كبر 
فكترواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالينء 
فقولوا: آمین» بكم الله. وإذا کر وركع» فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع 
قبلكم ويرفع قبلكم» فقال رسول الله ب : فتلك بتلك ". وإذا قال: مع الله لمن 
مده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد» يسمح الله لکم» > فإن الله تعالى قال على لسان 
نبیه: مع الله لمن حمده. وإذا کټر وسجد» فکټروا واسجدواء فإن الإمام يسجد 
قبلكم ويرفع قبلكم» قال رسول الله اة: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة 
فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله» السلام عليك أا 
ابي ورحة الله وبركاته السلام علينا وعلل عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله 


إلا الله وأن e.‏ بده ر 


وخدتت غرف ب مالك قال قمت مع الني ية فبدأ فاستاك وتوضاأًء ثم قام 
فصلى فبداًء فاستفتح البقرةء لا عر بآية رحة إلا وقف فسأل» قال: ولا بعر باية 
عذاب إلا وقف فتعرّذء ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه» يقول في ركوعه: 
«سبحان ذي الجبروت وال ملكوت» والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر ركوعه يقول 
٤‏ سجوده: «سٻحان ذي الحبروت والملكوت» والكرياء والعظمة» م م آل 
عمران ثم سورةء ثم فعل مثل ذلك . 


)١(‏ آي أطيعك على الدوام» وأسعدني إسعاداً متكرراً. 

(۲) أخرجه مسلم. وقوله: «أنا بك وإليك» أي التجائي وانتهائي إليك وتوفيقي بك. 

(۳) معناه: اجعلوا تکبیرکم للرکوع› ورکوعکم بعد تكبيره وركوعه» وكذلك رفعکم من الركوع بعد 
) رفعه. وتلك بتلك: أي لحظة سبق الإمام تقابل لحظة تأخركم في الركوع بعد رفعه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأآبو داود. وني رواية بعضهم : «راشهك أن مدا 

)٥(‏ رواه التّسائي» وأبو داود» ولم يذكر الوضوء ولا السواك. 


۱۸4 ) الصلاة 


خارجة عن الصلاةء لقوله ية : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترةء زلدن اء 
ولا يدع أحدا غ بين يديه» فإن جاء أحد بحر» فلیقاتله» فإنه شیطان»'. 


وسترة الإمام سترة لمن خلفه بالاتفاق› لأن الني بل صلى إلى سترة ولل يأمر 
أصحابه بإقامة سترة آخری. 


وفدر السترة چ سم ۰ حدیث آي جحىمة : «أن لني ب رکزت له 
ال فتقدّم وصلى الظهر ركعتين» عر بين يديه الحمار والكلب» SEY‏ 


والسنة أن يعيل المصلي عن السترة ,مين أو يساراًء بجيث لا يقابلهاء ولا يجعلها 
تلقاء وجهه. 


ويام المارً بين يدي المصلي إذا أمكنه تحاشي ذلك» ولم يقصر المصلي في تفادي 
المرور بإقامة سترة» فإن قصر أثم أيضاً. ودليل الإم حديث أبي جَهْم الأنصاري : 
«الو يعلم المار بين يدي المصليء ماذا عليه من الإمء» لكان أن يقف أربعين 


رما خبرا له من آل کر سن بدا 8 


(۱) أخرجه أبو داود والنساي وابن ماجه من حديث آي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) العنزة: هي الحربة الصغيرة» وهي أطول من العصاء وأقصر من الرمح»› وهي مثل مؤخرة ارحل 
كما جاء في رواية أخرى. 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ أخرجه الشيخان» والمرور الممنوع يكون فيما بين موقف المصلي وموضع سجوده. 


مكروهات الصلاة ۸0 


مكروهات الصلاة 

یکره ني الصلاة کل ما يصادم مشروعیتها او حکمتها أو کیفیتها كما ثبت في 
الال مما يأتي بايجاز : 
-١‏ ترك واحجب من الواجبات عمدا قي رأي الحنفية 

كترك قراءة الفاتحة أو سورة» أو جهر في صلاة سرية أو بالعكس» والكراهة 
-٣‏ ترك سنة من الشُنن عمدا 

كترك دعاء الثناء أو التوجه أو التسبيح في الركوع أو السجود» أو التكبير 
والتسميع والتحميد أو تحويل أصابع القدمين أو اليدين عن القبلة. 

وکره المالكية الدعاء قبل القراءة» وال قبل الفاتحة والسورة ف 
فرض»› ويجوزان في نفل. 
۲- تطويل القراءة 

N oP‏ وتكرار سورة واحدة في ركعة أو 
ي رکعتین › > والقراءة ر القران» والقراءة في ركوع أو سجود. ) 
-٤‏ الإشارة قي الصلاة 

ارد السلام أو حاجة طارئة» لحديث بلال» قال الراوي: قلت لبلال كيف 
کان رسول الله َة يرد عليهم حين کانوا EE‏ عليه »› ورن الا قال : 


يشير سد 


)١(‏ أخرجه الخمسة» إلا أن في رواية النّسائي وابن ماجه صهيباً مكان بلال. 


۵- الالتفات ق الصلاة إلا لحاجة 


لحديث أنس قال : قال لي رسول الله ية : «إياك والالتفات في الصلاةء فإن 
الالتفات في الصلاة هَلكة» فإن كان لا بد ففي التطوعء لا في الفريضة»”'. 
-٦‏ تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة 


لحديث أبي سعيد الخدري أن البي بيا قال : «إذا كان أحدكم في المسجد» فلا 
يشبكلًّ» فإن التشبيك من الشيطان»ء وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في 
المسجد حت رج و وحديث علي : أن الي ميا قال : (لا تقعقعْ أصابعك 
في الصلاة» . وحديث أبي هريرة» «أن النى بي هى عن التخصُر في 
الصلاة». وحديث ابن عمر قال: هى الني بلا أن يجلس الرجل في الصلاةء 


۷ العبث باليد أو الثوب أو البدن أو اللحية أو وضع اليد على الفم أو 
تغطية الأنف (التلثم) من دون حاجه 

لحديث أبي ذرّ قال: قال رسول الله بل : «إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن 
الرحمة تواجههء فلا يسح الحصى»"» التقييد با لحصى خرج خرج الغالب حين 
كانت مساجدهم غير مفروشة» ولا فرق بینه وبين التراب والرمل» بدلیل حدیث 
مُعَيقب عن النبي بي قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلاً 
فواحدة»". 
)١(‏ رواه الترمذي رصححه. 
(۲) رواه أحد. 
( روآ ماج 
)٤(‏ رواه الحماعة إلا ابن ماجه. 
)٥(‏ رواه أحمد وأبو داود. 
(1) رواه الخمسة. 
(۷) رواه الحماعة. 


مکروهات الصلاة A۷‏ 


۸- كراهة ما يتعلق بالنظر 
يكره تغميض العينين إلا لخوف النظر إلى ما يشغل عن الصلاةء لما أخرجه ابن 
عدي : «إذا قام أحدكم في الا ف ر ع 
ویکره ه رفع البصر إلى السماء» لحديث آي ان انی پا قال: «لينتتهين 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاةء أو لَنخْطْمَنّ أبصارهم»". 
وكذلك يكره النظر إلى ا لملاهي» لحديث عائشة أن الني بيا صلل في خميصة ها 
أعلام» فقال : «أهتني عن صلا تي› اذھبوا ہا الى أي جهم› وائتونی 
بأنبجانيته»"» قال الصنعاني : وني الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة 
من النقوش ونحوها مما يشغل القلب»› وفيه مبادرته ٤ة‏ إلى م صبانة الصلاة عما 
يلهي» وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها. 
۹- كراهية تنخم الصلي أمامه أو عن يمينه في غير المسجد 
هذا ادب جم» ومصادمته إساءة للصلا للصلاة وللمصلين معأ“ لذا هي عنه شرعا 
في المسجد وغيره»› في حديث أب هريرة› وآپي سعد» آن رسول الله ٤5‏ رآ خامة 
في جدار المسجد» فتناول حصاة› فحّها» وقال: «إدا خب أحدکم فلا یتنْځّمنٌ 
قبل وجهه ولا عن .ينه › ولیضی ن نار او کت فا ایریا دوق را 
للبخاري : «فيدفنها» وهذا كان سائغاً في المساجد القدرعة القاعة على التراب» أمام 
اليوم فيجب التخلص من النخامة أو البصاق بوسائل التنظيف الحديثة من ورق 
وقماش ونحوهما . قال النووي: المراد بدفنها إذا كان المسجد ترايياً أو رملياء فأما 
إذا کان مبلطاً مشلا فدَلّکها بشیء مثلاًء فليس ذلك بدفن› بل زيادة في التقذر. 


(۱) سنده ضعيف. ) 

(۲) أخرجه أحمد ومسلم والنساي. 

(۳) أخرجه الشيخان. والخميصة: كساء من صوف أو خز مُعْلّم» وأبو جهم: عامر بن حذيفة. 
€3 سبل السلام 101/1 

OTT متفق عليه. والنخامة: هي ما تخرج من الصدر. وكونبا‎ )٠( 


۱۸۸ الصلاة 


hi 


عقص الشعر : ضفره وفتله› وهو مکروه» لحديث آبي رافع قال: « ہی الني 
اة أن يصلي الرجل ورأسه معقوص»'. ا 
لمنافاته الأدب والكمال» وللنهي عنه في حديث ضعيف. 
- الإفعاء 


وهو أن يضع ألبته على الأرض› ویتصب ركىتىه»› وهو مکروه» حدیث أي 
هريرة: غاي رسول الله ميه عن ثلاث : عن نقرة كنقر الديك» وإقعاء كإقعاء 
الكلب» والتفات كالتفات الثعلب»". 
-١‏ الصلاة مع الشواغل الطبيعية 


تكره الصلاة حاقناً بالبولء أو حاقباً بالغائط أو حازقاً بالريح إن وسع 
الوقت› أو مع توقان الطعام أو بحضرتهء حديث عائشة قالڵت : معت رسول الله 
ية يقول : لا يصلي a‏ ولا هو يداأفعه الأخبغان»“ أي البول 
والغائط. 

وتكره أيضاً عند مغالبة النوم» لحديث عائشة»ء أن النى ية قال: «إذا نعس 
أحدكم فليرقد حق يذهب عنه النوم» فإنه إذا صلى وهو ناعس» لعله يذهب 
سفن فس ن 

ویکره الثاوت انه من التكاسل والشيطان )ا روأه الشيخان: «التثاؤت من 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع». 


(۱) آخرجه أحمد وابن ماجه» ولأبي داود والترمذي معناه. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» وأخرج ابن ماجه عن علي: «لا تفع بين السجدتين» وعن أنس: « إذا 
رفعت رآسك من السجود» فلا تَقَع كما يقعي الكلب ». 

(۳) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. ۰ 

)٤(‏ أخرجه الجماعة.. 


مکروهات الصلاة ۱۸۹ 


۴- السدذل واشتمال الصماء ) 

السّذل في الصلاة: إرسال الرداء كالعباءة على الكتفين من غير لبس معتاد» 
ودون رد أحد طرفيه على الكتف الآخرء» وهو مكروه» لحديث أبي هريرة: «أن 
الي ية مى عن السّذل في الصلاةء وأن يغطي الرجل فاه . 
امال الضماء* أن بجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقي ما 
تخرج منه یده› وهو إن لم تظهر عورته مکروه› حدیث آي هريره وأبي سعيد عن 
الني ية : «أنه هى عن لبستين : اشتمال الصماء. وأن بحتى الرجل بثوب ليس 
O ee‏ 
ہیں رجہ وہیںن E‏ 

قال الشيرازي في المهذب: ويكره اشتمال الصماء: وهو أن يلتحف بثوب» ثم 
حرج يده من قبل صدره. . 
-٤‏ ملازمة مكان خاص ي المسجد غير الإمام 

ل| مکروه› حديث عبد الرحمن بن شبل قال : ہی رسول الله اة عن نقرة 
الغراب» وافتراش السبع» وأن يون الرجل المكان في المسجد كما يوطن 
ا ) 
۵- الصلاة بثياب فيها تصاوير حيوان أو إنسان 


هذا مکروه لحدیث أب طلحة قال: معت رسول الله مي يقول: «لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة»'. ) 

و ها ا ال و ال ار أو ضور هة او امراة 
تا لابه تشه اجرد الكفار الها ولديت غا ةوالت كان لا لته 


(۱) آخرجه ابو داود. 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 

)۳( ا أحمد وابن خزيعة وابن حبان والحاكم» وصححه. 
)٤(‏ متفتق عليه. 


14۹۰ الصلاة 


تصاويیر › فجعلته بين يدي رسول الله عا وهر يصلي › فنهاني › أ8 قالت : کره 
رت2“ 
-۱٦1‏ التفڪر ٿي شأن دنيوي 

أو حمل شيء بكم أو فم إذا م يعنع مخارج الحروف» وإلا بطلت الصلاةء أو 
حمد لله لعاطس أ بشارة بسر مہا وهو یصلى › والتثاۋب › لانه من التكاسل 
والامتلاء ومن الشيطان .والاستناد اط وجوه مما بس ةط بسقو طه دا ظل 
قاعماًء إلا لحاجة إليه» فلا يكره حينئذ. 
۷- الصلاة قي ثياب البذلة (لباس البيت) 

والمهنة (الخدمة) إن كان له غبرهاء والصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة 
على القميص» والصلاة كاشف الرأس إلا بقصد التذلل. 
۸- الصلاة قي الثوب الأحمر 

واللباس الحدد للعورة» والاضطباع (أن يجعل الرداء تحت إبطه الأعن» م 
يلقي طرفه على كتفه الأيسر). 
۹- الإتيان بأذكار الانتقال ي غير محلها 
ما لا يڪره ٿي الصلاة 

لا يكره المثى اليسير في الصلاة للحاجة» ولا قتل الحية والعقرب ونحوهما من 


عليه مغلق› فجئت › فمشی حق فح لي م رجع إلى مقامهء ووصَمّت أن الباب 
فى القہلة“ 


(1) أخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده. 
(۲) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. 


مبطلات الصلاة ۱۹۱1 


وحدیث آي هريره : : «آن البي بيا أمر بقتل الأسودين في الصلاة : العقرب 
N E‏ ة من غير كراهة» 
وهو رأي جمهور العلماء» وكره جماعة كإبراهيم يم النخعي ذلك 


ما يحرم لبسه في الصلاة 


قعرم الصلاة على الرجال والنساء في الوب النجس والمغصوب» إلا أن 
النجس لا تصح الصلاة فيه ولا عليه اتفاقا» لأن الطهارة من النجاسة شرط› 
والمخصوب تصح فره الصلاة كما تقدم عل الجمهور»› ولا دصح عل الحنابلة. 

وتحرم الصلاة على الرجال فقط دون النساء بالحرير والمنسوج بالذهب والمموه 
في الآخرة» e‏ اي موسی الأشعري رضي اله عته: ا 
والذهب على ذكور أمتي» ال لإناثهم 


تبطل الصلاة بأمور كثيرة منها ما يأتي : 
-١‏ الكلام عمدا 


أي النطق بحرفين» أو بحرف مفهم» لخبر زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في 
الصلاة یکلم الرجل ما صاحه»› وهر إلى جنبه ي الصلاةء حقی ٠‏ 
موا رلم قَبْتنً) [البقرة: ۲۳۸/۲] فأمرنا بالسكوت» ونمينا عن الكلام». 


)١(‏ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب» لأن 
الأضل ألا اسمن بالا سرد إلا الحية. ) 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ آخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه : كنا تتكلم لف رسول اله لا في الصلاة. 


۱۹۲ الصلاة 


ومن المبطل : التنحنح بلا عذر إدا صحبه حرفان فأکش» ومته ۾ التأوّه 
الان واا و ا اشتمل على حروف مسموعة»› ألا اذا نشا من رض 
أو من خشبة الله تعانی. ومنه تسشمیت العاطس › والصلاة على النى ية في غير 
. التشهدين › ورد السلام» ومنه الدعاء بما يبه کلام التاسن. 

ولا تبطل الصلاة إن تكلم ناسياً أ و جاهلاً تحريم الكلام في الصلاةء إن قرب 
عهده في السلام» لخر معاوية ر n‏ ا ا رل 
علي جل نن ارم فقلت فلت يرحك اله فرماني القوم بأبصارهم»› 
فقلت : 0 أماه» ما ا فانک e‏ اي 2 ربن باییم عل 
وأمی e yb POE IIT‏ 
ول صربن › ولا شس سمی »› قال : 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إغا هي التسبيح ) 
والتکبير وقرأءة القرآن»» او کما قال رسول الله اا . وقال ابن تيمية الحل» 
وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة» وأن القراءة فرض» وكذلك التسبيح 
والتحميد» وآن تشميت العاطس من الكلام المبطل» وأن من فعله جاهلاً لر تبطل 
صلاته» حیث ل یأمره با لإعادة“. 

لكن يجوز للمصلي لا غيره الفتح على الإمام على ألا يعجل بالفتح» لحديث 
امورو ي د المكي قال: صلى رسول الله ييه فترك آية» فقال له رجل: يا 
رسول الله» آية کذا وکذا؟ قال: «فهلاً ذکرتنیها؟». 


(۱) متعلق بمحذوف تقدیره: آفدیه بابي وأمي. 

(۳) أي ما انتهرني» والكهر: الانتهار. 

(۳) أخرجه أحمد ومسلم والساي» وأبو داود وقال: «لا حل» مكان «لا يصلح». وني رواية لأحمد: 
۳إغا هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن». 

)٤(‏ منتقی الأخبار مع نيل الأوطار 1٠۰۸/۲‏ ط دار الخبر بدمشق. 


)٥(‏ أخرجه بو داود وعبد الله بن أحمد ف مسند أبيه. 


مبطلات الصلاة 4۳ 


وتبطل الصلاة بالبكاء آو النفخ فيها والتنحنح إن ظهر معه حرفان مفهمان» 
للنهي عن الكلام ي الأحاديث» ولقول ابن عباس : «النفخ في الصلاة کلام». 
واستشنى الحنابلة البكاء إذا كان من خشية الله» لحديث عبد اله بن الشخير قال : 
«رأیت رسول الله اة يصلٰي وني صدره آزیز کازیز ا لرْجل»» فيه دلیل على آن 
البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاةء وما روأه ابن حبان بسنده إلى علي بن آبي 
طالب قال: «ما کان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسودء ولقد رأيتنا وما 
فينا قائم إلا رسول الله اة تحت شجرة يصلي ويبكي حت أصبح» وبوّب عليه ذكر 
الإباحة للمرء أن يبكى من خشية الله. | 

ويدل عليه آية : }إا ل مم ءات امن نک( [مرم: .]٥۸/۱۹‏ 
ورأى جاعة أن النفخ (إخراج الريح من الفم) لا يفسد الصلاةء لحديث 
عبد الله بن عمرو: «أن النى يي نفخ في صلاة الكسوف». 
وذهب جاعة آخرون إلى أن التنحنح اجرد في الصلاة غير مفسد الصلاة» 
لحديث على قال : «كان لي من رسول اله ية مَدخلان بالليل والنهار» وكنت إذا 
دخحلت عليه» وهو يصلي يتنحنح 0 
۲- الأكل والشرب عمد ) 
تبطل الصلاة بالاتفاق إن أكل المصلى أو شرب فيها عامداً» سواء صلاة 
الفرض أو النفل» مثل الكلام لأن ذلك من أفعال الناس العادية. ) 
ولا تبطل الصلاة عند المالكية والشافعية والحنابلة بالأكل والشرب ناسياًء أو 
(1) رواه سعید بن منصور في سننه. 
(۲( روأه أحد وأبو داود والتسائي»› والترمذي و صححهە › وابن حبان وابن خزعة. 
)۳( رواه آحد وأبو داود والترمذي والتسائ» وذکره البخاري معلقاً. 
)٤(‏ رواه أحمد وابن ماجه» والّسائي بمعناه» وصححه ابن السكن» وقال البيهقي: هذا ختلف في 
إسناده ومتنه› قیل : سبح › وقيل : تنحنح › ومداره على عبد الله بن نجی. 


ر 


1۹٤‏ ) الصلاة 


ساها أو جاهلاء لعدم وجود التعمد» وللعذر بالحهل» لکن المالكية وأحنفية 
قالوا: لا تبطل بأكل يسير مثشل الحبة بين الأسنانء وأبطلها الآخرون إلا إذا 
وأبطل الحنفية الصلاة بالأكل والشرب عامداً أو ناسياًء سواء كان المأكول 
قليلا أو كثيراًء لأنه ليس من أعمال الصلاة. ) 
واتفق الكل على بطلان الصلاة بكثرة المضغ أو ببلع أثر حلاوة سكّرة في الفمء 
كالعلك المصحوب بالسكرء لنافاته للصلاة. 
۲- العمل الكثير المتتايع 


اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالفعل المغاير لجنس الصلاة» عمداً أو 
سهواًء إذا كان كثيراً متوالياًء ولا يبطلها القليلء ولا غير المتوالي كأن خطا 
خطوة» أو حرك يده مرة أو مرتين» ثم توقف» ثم تابح خطوة أخرى أو خطوتينء 
أو توقف قليلاً ثم حرك يده» أو أصابعه وإِن كثر تحریکها» ولكن يكره» أو حل 
شيا أو عقد شيئاً٬‏ او اشار برد السلام أو لحاجة» أو خلع النعل» ورفع البصر› 
أو لبس ثوباً خفيفا أو نزعه» أو دفع مارا أمامه» أو أخفى بصاقا في منديل ونو 
ذلك» مثل فتح باب في اتجاه القبلةء وحمل طفل أو وضعه» وإنقاذ نفس. 

والدليل هذا حديث عائشة قالت: «كان رسول الله بيه يصلي في البيت» 
والباب عليه مغلق» فجئت فمثى حى فتح لي ثم رجع إلى مقّامه» ووصفت أن 
الات ىا ) 
E N NEE‏ ا ج ا 
أو قام بعمل كثير» كالحية والعقرب ونحوهما» لحديث أبي هريرة أن الني يل أمر 


0وا راان ا ا ااج 


مبطلات الصلاة 14٥‏ 


قتل الأسودين في الصلاة: اليّة والعقرب»""» وهو دليل على جواز قتل 
الحة ٤‏ الصلاة ه من غير كراههة» وهو ري جمهور العلماءء وکرهه 


وضابط الكثير والقليل ختلف فيه: 


فذه الحنفية إلى أن | الكثر : هو الذى لا يشك الناظر بفاعله أنه ل 
: يه ! ير : هو الدي : 
في الصلاةء فإن اشتبه فهو قليل في الأصح. 


وقريب منهم قول المالكية” : تبطل الصلاة بالفعل الكثير : وهو كل ما يعد به 
عند الناظر معرضاً عن الصلاة» لفساد نظامها ومنع اتصاطهاء ولا يبطلها ما ليس 
كذلك› ر الأصابع للتسبيح آو حکة» وهو مکروه إدا e‏ 
الصلاة ة كسد الفرّج» أو لضرورة كقتل ما 0 وإنقاذ نفس إدا کان فا من 
المصلى. 


وتعرف الكثرة عند الشافعية والحنابلة بالعرف والعادةء فا لخطوتان والضربتان 
قليل › والثلاث المتواليات كثير عند الشافعية»› ولا يقد الكثير بالعدد کالثلاث 
عند الخحنابلة. 


i E PD OP Ra 
حق لا يسمح‎ ٤ الني ا قال : «إدا نودي بالصلاة آدیر کک وله‎ 
١ الآذان» فإدا فٌضی الآذان آقبل» فإذا نو آدير» فإذا و فضي التثويب أقبل‎ 


)١(‏ تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب والأصل إطلاق الأسود على الخية. 

(۲) رواه الخمسة» وصححه الترمذي» والأدق أنه قال: حديث حسن» ولم يرتفع به إلى الصحة. 

٠٤٤/۲ الذخيرة‎ )۳( 

)٤(‏ إما أن يحمل على ظاهره» لأن الشيطان جسم يصح منه خروج الريح» ويحتمل أنها عبارة عن شدة 
فارة: ا | 


)٥(‏ المراد بالتثويب هنا الإقامة. 


۱۹٦‏ الصلاة 


حت حطر ٠‏ بين المرء ء ونفسه يقول: : اذکر کذاء اذکر کذاء ما ل ر یکن يذگر» حقی 
يإ ٩‏ الرجل أن يدري كم صل فإذا لم يدر أحدكم ثلاثاً صل او ارا 
فليسجد سجدتين وهو جالس» وقال البخاري: قال عمر: إني لأجهّز جيشي وأنا 
في الصلاة”. وهذا دليل على أن الوسوسة في الصلاة غير مبطلة ههاء وكذا سائر 
الأعمال القلبيةء لعدم الفارق. 
-٤‏ القهقهة (الضحك بصوت) 


تبطل الصلاة اتفاقاً بالقهقهة: وهي المسموعة للمصلي ولجيرانه» ولا يضر 
التبسم وهو ما لم يكن فيه صوت. وكذلك يبطل الوضوء أيضاً عند الحنفيةء لا 
ثبت عندهم في ذلك من أحاديث مسندة ومرسلة. 

وقيد جمهور الفقهاء غير الحنفية حالة البطلان فيما إذا ظهر بالقهقهة حرفان 
كما لا تبطل بالتبسم» ولا بالضحك اليسير» فإن كثر بحسب العرف بطلت 
الصلاة. ٠‏ | 
۵- الردة والموت والجنون والإغماء 

تبطل الصلاة بهذه الأحوال لنافاتما طبيعة الصلاة. 
-١‏ الإخلال بالأركان والشروط 


أما الخلل بالأركان فمشل ترك ركن فلا قضاء» كترك سجدة من ركعة» وسلّم 
قبل الإتيان بهاء وأما ترك شرط بلا عذر فمثل استدبار القبلةء وكشف العورة 


OT 

(۲) يجهل. 

(۳) أي أدبر تجهيزه وأفكر فيه. 
)٤(‏ انظر نصب الراية ٤۷/١‏ - ٤ه‏ 


مبطلات الصلاة ۱4۷ 


عمداً أو بطارئ وطال الكشف» فإن سترها حالاً لم تبطل الصلاةء ولا تبطل 
الصلاة عند المالكية إلا بكشف العورة المغلظةء وتبطل بطروء الحدث الأصغر 
(نقض الوضوء) أو الأكرء وبالتعرض للنجاسة في الثوب والبدن والمكان. فإن 
وجد عذر لترك شرط كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة» وعدم قدرة على 
استقبال القبلة كالحبوس والمصلوب» فلا فساد. 
۷ تغيير النية 

إذا فسخ الملصلى نية الصلاة أو تردد في الفسخ» أو عزم على إبطاها أو نية 
الخروج منهاء» بطلت الصلاة اتفاقاً. 
۸- اللحن ي القراءة 

تہطل الصلاة علد الحنفة والشافعة باللحن الذي يعبر المع کتغیہر الاعان 
بالكفر › والطاعة بالعصبان»› وقصر الشافعية البطلان على الفاعحة»› وكذلك عر 
الفاتحة إذا كان عامداً عالاً قادراً. ومثلهم الحنابلة. وذهب الالكية إلى أن اللحن 
ولو غر المعنى لا يبطل الصلاةء سواء في الفاتحة أو غيرها. 
-۹٩‏ زوال العذر 

كأن جد العريان ثوباً ساتراً لعورته أثناء الصلاة» فتبطل صلاته إن ل بحضره. 
ومثل أن ل المتيمم آنا الصلاة ماء يقدر على اشستخمالة: فتبطل صلا ته لل 
کد ر و ل السا ر الاو عد لا 
والشافعىة. ) ) 
-٠‏ الإخلال ببعض الشكڪليات 
رجع لإمامه ولا تبطل صلاتهء إلا أن الحنفية قالوا: تبطل الصلاة ولو سبق 
الإمام سهوأًء إن لم يعد لإمامه. 


۱۹۸ الصلاة 


كراهة الصلاة أو حرمتها قي بحعض الأماڪن 

تكره الصلاة في بعض الأماكن عند الحنفية والشافعية» وتحرم عند الحنابلة» 
لحديث ابن عمر: «أن رسول الله ية هى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلةء 
NTT‏ وقارعة الطريقء وفي الحمام» وفي أعطان الإبل (مباركها)ء 
وفوق ظهر بيت الله الحرام»"". وذهب المالكية: إلى جواز الصلاة بلا كراهة في 
محجة الطريق» والمزبلةء والمقبرة» والحمام» وامجزرة (وسطها) إن أمنت 
الننجاسة» فإن لم تؤمن فالصلاة باطلة. واستدلوا بأنه هه صلى على قر المسكينة 
السوداء"". وتكره الصلاة في الأرض المسخوط عليها مثل كل بقعة نزل فيها 
داب كمسجد الضرار : وتحرم الصلاة في الأرض المخصوبة بالإجاعء لأن 
اللبث يحرم فيها في غير الصلاة» فتحرم فيها الصلاة ة بالأول» ولا تنعقد الصلاة 
عند الحنابلة حينئذ» للنهي عنهاء فلم تصح»› كصلاة الحائض وصومها. 

ونحرم الصلاة إلى القبور والجلوس عليها عند الجمهورء لحديث أبي مَرثد 
العنوي قال: «سمعت رسول الله ية يقول: «لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا 
عليها»“» فيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر» كما نهي عن الصلاة على 
القبر» والأصل التحربم. وهو دليل على تحريم الجلوس على القبر. 

وعن الإمام مالك: أنه لا يكره القعود على القبرء وإغا النهي عنه لقضاء 
الات 


(۱) رواه ابن ماجه وعبد بن حید yT‏ والترمذي» وقال: إسناده ليس بذاك القوي» ففيه راو 
ضعیف (منتقی الأخبار مع نیل الأوطار ۲/ ۱۳۸). 

(۲) المرجع السابق ص ٠١٤‏ 

(۳) قال البي ييل في آأرض الحجر (ديار نود بالشام) فیما ذکره ابن کثیر: «لا تدخلرا عل م 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مثل ما أصابكم». 

)٤(‏ آخرجه مسلم. 


النوافل أو التطوعات ) ۹4 


النوافل أو التطوعات 
تعريفها وحڪمها ومشروعيتها 


هي ما طلب فعلها من المكلف زيادة على الفرائض طلباً غير جازم» لتكميل 
صلاة الفرض يوم القيامة إن اشتملت على نقص. 


وحکمها : آنه یثاب فاعلها»› ولا يعاقب تارکها. 


ومشروعيتها ثابتة بالسنة البوية الصحيحة القولية والعملية. روى البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «إن الله تعالى قال: من عادى 
لي ولي" فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضته 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبّه» فإذا أحببته كنت “معه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي بطش ياء ورجله التي عشي بها" 
ولق سألنى لأعطيلّهُ ولئن استعاذني لأعيدَنّة» قال النووي : فيه دليل على أن فعل 
الفريضة أفضل من النوافل. 

و‌ أحكامها : أا تصلى مثنى مثنى» أي ركعتين ركعتين بتسليمة واحدة» 
ويصح صلاتها أربعاً بتسليمة. وتجب القراءة عند الحنفية في جميع ركعات النفل 
وني جيع الوترء ولا تجب القراءة عندهم في الفرض إلا في الركعتين الأوليين 


ر 


موا آذنه أي آعلمه الله آنه حارب له » ومن حاریه الله أهلکه. 


)١(‏ المراد هنا بالولي: المؤمن» قال الله تعالى : اله وَل الذي ءامنا [البقرة: ۲/ »]۲٣۷‏ فمن آذى 


(۲( أي مبحظى برعاية الله تعالى› فیصیر هو الحافظ له من الشيطان لسمعه ولبصره ولبطش يده ورجله. 


۲۰۰ الصلاة 


التتفل . متبرع في فعل النفل» ولا المتبرع› قول تعالی: ما عل 
المحَسِيْينَ من سیل) [التوبة: .]۹١/۹‏ 


ويجوز التنفل قاعداً وقاعاً وراكباً دابة أو وسائل حديثة» وفي غير اتجاه القبلة 
للمسافرء وبتشهد أخير فقط لمن صلى أكثر من ركعتين. 


وتصح صلاة التطوع في الكعبة» ومنها حجر إ”ماعيل عليه السلام» صلا ته 
و فیهاء كما آثبت بلال رضي الله عنه في حدیث متفق عليه وابن عمر رضي 
الله عنهما فيما رواه أحمد والبخاري. وإثبات بلال أرجح لأنه كان مع البي ييا 
يومئذ› ولم یکن مع ابن عباس الذي نفی الصلاة فيها. 


وتصح في المسجد وفي البيت» والأفضل كونا في البيت» للحديث التفق عليه 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 


ويجوز كما تقدم ا مشي لحاجة كقتل حية أو عقرب مطلقاً في الفرض والنفل› 
لأن البي َة «أمر بقتل الأسودين“ في الصلاة: العقرب والحية»"“ ويجوز في 
صلاة التطوع المشي اليسير للحاجةء لأن الني بي فتح باب داره في الصلاةء 
وكان الباب في القبلة". 


وهل القيام وإطالة القراءة في التطوع أفضل أو تكثير الركعات؟ رأيان: جمهور 
الحنفية والشافعية على أن طول القيام أفضل من كثرة العددء لقوله يه : «أفضل 


)١(‏ تسمية الحية والعقرب لاود من باب التغلیب» ولا يسمیى بالأسود ف الأصل إلا الحية. 
(۲) رواه الخمسة وصححه الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها. 


النوافل أو التطوعات ۲۰۱ 


الصلاة طول القنوت»' والقنوت: القيامء ولأن الني بيه كان يطيل صلاة 
التهجدء ولا يداوم إلا على الأفضل. وروى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن 
شعبة قال: «إن كان رسول الله َة ليقوم ويصلي حى ترم قدماه أو ساقاه» فقيل 
له فقال: أفلا أكون عبد شكوراً». | 


والمالكية في الأظهر والصحيح من المذهب عند الحنابلة": أن الأفضل كثرة 
الركوع والسجود. لقوله ية : «عليك بكثرة السجود» فإنك لا تسجد لله سجدة 
إلا رفعك اله بها درجةء وح عك بها خطيغة. ولان السجوذ أفضل من 
القيامء فإن القيام يسقط في النفلء والسجود يجب في الفرض والنفل. ٠‏ 
أنواع السنن ) 


السنن نوعان: مؤكدة وغير مؤكدة. والمؤكدة: هي التي واظب الرسول ما 
على أدائهاء ولم يتركها إلا نادراًء إشعاراً بعدم فرضيتها. وغير المؤكدة: هي التي 
كان البي بي يصليها غالباًء ويتركها أحيانا. 

والسنن الموركدةه ڪنثرة منها: 

اا عشرة ركعة في اليوم والليلةء وهي السنن الرواتب التابعة للفرائض› 
وهي رکعتان قبل الفجر» وأربع قبل الظهر أو الحمعةء ورکعتان بعد الظهر› 
وركعتان بعد المغرب› وركعتان بعد العشاءء لا رواه البخاري عن ابن عمر قال : 
«(حفظت من البي ميا عَشر رکعات : رکعتین قبل الظهر› ورکعتین بعدها» 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة 
الصبح». ) 
(۱) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(۲) الإنصاف ٠۹۰/۲‏ 


)۳( روأه مسلم من حدیث توبان رضی الله عنه. 


وحدذديث ام حبيدة زل الترمذي وصححه وحسنه» أن البي ڪيا قال : ‹ 
صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» بني له بيت في الجنة: ا 
وركعتين بعدها» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
صلاة الفجر». 

۲- صلاة التراويح : وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء» وهي عشرون ركعهة. 
I‏ صلاة الضحى : وهي ركعتان وأكثرها ان ركعات وهي مؤكدة في رآي 
الشافعية والمالكية» ومستحبة غير مؤكدة عند الحنفية والحنابلةء ودليلها الحديث 
ا متفق عليه عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر › ورکعقی الضحى »› وان وتر قبل أن أرقد». 

٤‏ صلاة الوتر: الوتر مطلوب بالإجماع» لقوله ية : «يا أهل القرآن أوترواء 
فإن الله وتر يحب الوتر»”'. 

وهو واجب عند أبي حنيفة كصلاة العيدين» سنة مؤكدة عند بقية الفقهاء 
والصاحبين من الحنفية. 


ودليل أبي حنيفة ما رواه خارجة بن حذافة وغيره» عن الني ية قال: «إن الله 
تعالى زادكم صلاة» ألا وهي الوتر» ا إلى طلوع الفجر»""ء 
وهو أمر» والأمر يفيد الوجوب. 

ودلیل الجمهور قول علي رضي الله عنه: «الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة 
الكتوبةء ولكه س مها الي ع ولأن رز فغك عل الراخلة من غير 
ضرورة» فأشبه بقية السنن. 


(۱( خر جه أبو داود و صححه الترمذي . 
)۲( رواه أٌبو داود والترمذي وابن ماجه. 


. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه‎ (T) 


النوافل أو التطوعات ۳ 


والوتر عند الحنفية ثلاث ركعات» كصلاة المغرب. 


وهو ركعة واحدة عند المالكية» وكذا عند الحنابلة لكنهم قالوا: وإن أوتر 
بثلاث أو أكثر فلا بأس. وأقل الوتر عند الشافعية ركعة» وأكثره إحدى عشرة» 
والأفضل لمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام» فينوي ركعتين من 
الوتر ويسلم» ثم ينوي ركعة من الوتر ويسلم» لا روى ابن حبان: «أنه َه كان 
يفصل بين الشفع والوتر». | ) 

ويقرأ في ركعات الوتر سورة «الأعلى» في الركعة الأولى» وسورة «الكافرون» 
ي الثانيةء وسور ي الفالثة» لحديث أبي بن كعب: «أن الي كان 
ئز ا الڪ ok‏ الثالغة فا ا گے 
(O‏ [الاخلاص: ۱/۱۱۲] ولا ل إلا في آخرهن»'. 

ويقنت المصلي في الوتر في جميع السنةء قبل الركوع عند الحنفية» وبعد الركوع 
عند الحنابلة» وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان بعد الركوع» كقنوت 
الصبح. 
القنوت ين الصلاة 

يسن القنوت» وللعلماء فيه اتجاهان: اتجاه الحنفيةء والحنابلة"» وهو 
القنوت في الوترء واتجاه المالكية والشافعية”"» وهو القنوت في الصبح. 


أ الاتجاه الأول: فلما روي عن جاعة من الصحابة (عمر وعلي وابن مسعود 
)1( اخرجه أ حمد الان وأبو داود وابم ماجه» وروی ابن ماجه مثله E‏ عباس . 


(۲) فتح القدير ١‏ وما بعدهاء التوضيح للشيخ أحد الشوبكي ۳٠١/١‏ . 
(۳) الشرح الصغیر ۲۳۱/١‏ » مغن احتاج ٠١١/١‏ . 


£ * الصلاة 


وابن عباس وأبي بن كعب) أن قنوت رسول الله ية كان في الوتر قبل الركوع. 
وصيغته عندهم وعند المالكية أيضاً : «اللهم إنا نستعينك ونستهديك»› ونستغفرك 
ونتوب إليك» ونؤمن بك» ونتوكل عليك» ونثني عليك الخير كله» نشكرك ولا 
نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد» وإليك 
نسعى ونحيد» نرجو رحهمتك» ونخشى عذابك» إن عذابك الج بالكفار مُلجق». 

ودليلهم ما أخرجه أبو داود ني المراسيل عن خالد بن أي عمران» وفيه أن 
جبريل عليه السلام علّم الي بي هذا القنوت» فالأولى قراءته. ويقرأ عندهم 
سرا سواء الإمام والمقتدي» إلا أن المالكية قالوا: يندب هذا القنوت سرا في 
الصبح فقط» لا في الوتر وغيره فيكره» قبل الركوع وهو أفضل أو بعده. 

وأما الشافعية: فيسن عندهم القنوت في اعتدال الركعة الثانية في الصبح» 
جهر به الإمام» ويؤمن المأموم إلى قوله: «وقني شر ما قضيت» وفي باقيه يقوله 
الأموم سرا أو يقول: أشهدء والمنفرد يقوله سرَاً. وصيغته الختارة: 

«اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت› وتولني فيمن توليت› 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا يقضى عليك» وإنه 
لا نن رات را بج من عادت: ارت را وتالت »لت الدع 
ما قضيت» أستغفرك وأتوب إليك» وصلى الله على سيدنا محمد الي الأمَّي وعلى 
آله وصحبه وسلم). ۰ 

فلو تركه المصلي أو ترك بعضه سجد للسهو. 

ودليلهم ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه عن آي هريرة رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله َه إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة 


(1) نصب الراية في تخريج أحاديث المداية ٠۲۳/۲‏ وما بعدها. 


(۲) نصب الراية ۲/ ٠١١‏ وما بعدها. 


النوافل أو التطوعات ۰0 


الثانية» رفع رديه » فق ېدا الدعاأء: اهدني فيمن هدت . 8 وزاد 
C0‏ 
البيهقى فيه: «فلك الحمد على ما قضيت إخ. 


وعلم الرسول ية هذا الدعاء للحسن بن علي رضي الله عنهما في قنوته. 


وقال أنس بن مالك رضى الله عنه: «ما زال رسول الله كيه يقنت في الفجر› 
جى فارق.الدنا) . 


وأما السنن غير المؤأكدة 

فهي عشروں : أربع قبل الظهرء وأربع بعدها» وأربع قبل صلاة العصر› 
وأربع بعد صلاة المغربتب› وأربع بعد صلاة العشاءء لحديث أم حبيبة بنت أبي 
سفيان رضى الله عنهما أن النى يي قال : «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع بعدها» حر مه الله على النار»" 

وورد ي سنه العصر حدیث ابن عمر : (رحم الله امرءا صلل قبل العصر 
أربعاً»“» وني سنة المغرب القبلية المباحة حديث عبد الله بن مغمل أن النى بلا 
قال : «صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب». ثم قال في الثالثة: «لمن شاء»“ 
كراهية أن يتخذها 
قط » إلا e‏ رکعات » ار س کات 


(1)أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد البيهقي والطبراني: «ولا يعز من عاديت 
(سبل السلام .)۱۸۷-۱۸٦/۱‏ 

(۲) أخرجه أحمد وعبد الرزاق والدارقطني وإسحاق بن راهويه (نصب الراية ۲/ ٠١١‏ وما i‏ 

(۳) رواه ابو داود والترمذي› وقال : حديث حسن صحیح غریب. 

) EE 

)٥(‏ رواه البخاري. 


)٦(‏ رواه أبو داود. 


٠**‏ ۲ الصلاة 


وليس معن كون هذه السان غير مؤكدة أنها تترك نهائيا كما يفهم العوامء وإنا 
الاد اغا تفل غاباء فا طرا عذر ار اتتغال 2 كت: 

وتعميم صلاة ركعتين قبل الفريضة» ولا سيما قبل المغرب والعشاء: مأخوذ 
مما رواه الجماعة عن عبد الله بن مغمَلء أن الني ييه قال: «بين كل أذانين 
صلاة» بين كل آذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». وروى ابن حبان عن 
عبد الله بن الزبيرء أن النى ييه قال: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديا 
رکعتان». 


وتشرع صلاة التسبيح أربع ركعات التي فيها ۷١‏ تسبيحة في كل ركعة: ٠١‏ 
بعد القراءة» و١٠‏ في الركوع»› و١٠‏ في الاعتدال» و١٠‏ في كل سجدة» و١٠‏ بين 
السجدتين» و١٠‏ بعدهما في جلسة الاستراحة لحديث ابن عباس عند أبي داود 
وابن خزعة في صحيحه» وإن ضعفه بعضهم» فهو مقبول في فضائل الأعمال. 

وتس صلاة الاستخارةء لحديث جابر عند البخاري: «كان النى ية يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها»» وصلاة الحاجةء لحديث عبد الله ونی عند 
الترمذي» وصلاة التوبة لحديث علي عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي بكر 
رضي الله عنه قال : معت رسول الله ية يقول: «ما من رجل يذنب ذنباًء ثم يقوم 
فيتطهر» ثم يصلي (أي ركعتين) ثم يستغفر الله» إلا غفر له»» وتحية المسجد 
للحديث المتفق عليه عن أبي قتادة» وتستحب عند الشافعية صلاة الزوال بعد 
أذان الظهر» لحديث علي أن الني يي فعل ذلك» وأمر بفعلهء وإن كان حديثا 
غریبا. 

والنوافل المطلقة مشروعة في الليل والنهار فيما عدا الأوقات المنهي عنهاء إلا 
ني حرم مكة فتشرع في آي وقت» والتطوع بالليل أفضل من النهار. وهو في المنزل 
أفضل من المساجد» ويكون مثنى مثنى فهو أفضل التطوع» وني كل ركعتين 
تسليمة» وأقصاه ثماني ركعات» لحديث عائشة عند الإمام أحمد: «أن رسول الله 


آنواع خاصة من السحود ۰¥ 


اة کان يرقد» فإذا استيقظ تسوك ثم توضاًء ثم صلی مان رکعات» مجلس في کل 
رکعتین › وا ثم یوتر بخمس رکعات»› لا مجلس ولا يسلم إلا في الخامسة). 
ويجوز منفرداً وجماعة فقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله 
عنهماء ويصح قاناً وهو أفضل وقاعداًء وكونه في البيت أفضلء لا رواه 
الحماعة إلا ابن ماجه عن زيد ر بن ثابت أن الي َيه قال : «أفضل الصلاة : صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة»“ أي في حت الرجال دون النساءء فصلاتين في البيوت 
أفضل» وإن أذن ههن في حضور بعض الحماعات. 

واستثنى الشافعية من ذلك بعض الصلوات ففعلها في غير البيت أفضل» وهي 
ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين» والكسوف» وتحية المسجد» والاستسقاءء 
وركعقي الطواف» وركعتي الإحرام. قال النووي رحه الله: إنما حث على النافلة 
ي البييت» لكونه آخفی › وأبعد من الرياءء واصون من عبطات العمالء 
وليتعرك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة والملائكةء وينفر منه الشيطان» كما جاء 
فی الحدیت. 
قضاء الفوائت 


لقضاء : فعل الواجب بعد وقته. فمن كر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي 
كالنوم أو النسيانء فلا إم عليه» وعليه القضاءء لحديث أبي قتادة قال: ذكروا 
لني يا نومهم عن الصلاةء فقال: «إنه ليس في النوم تفريط إا التفريط في 
اليقظةء فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنهاء > فليصلها إذا ذكرها»"". وقد تسبب 
المشركون يوم الخندق في ترك بعض الصلوات» فبادر البي ية بقضائها في وقت 
العشاءء فصلى الظهرء e‏ > ثم المغرب ثم العشاء". 

0( أي الواجبات بأصل الشرع» وهي الصلوات الخمس» دون المنذورة. 

(۲) رواه النسائي والترمذي وصححه. 


(۳( روأه أحد والترمذي والنسائي. 


۲۳۰۸ الصلاة 


أما إن تعمد ترك الصلاةء فيجب عليه في رأي جهور العلماء قضاؤهاء لأنه 
لا تبرأً الذمة إلا بفعل الواجب لأن تدارك العمد أولى من النسيان ونحوه» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة ها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري»'. ويقضيها مرتبة إن اتسع الوقت» 
وهو واجب عند الحنابلة» وكذا عند الحنفية والمالكية إذا لم يزد المتروك عن ست 
صلوات. ولا قضاء عند المالكية والحنفية والشافعية على الجحنون والمغمى عليه 
والكافر ولا على فاقد الطهورين عند المالكية وكذا الحائض والنفساء اتفاقاً. 
الها ء غل الور اة 

لكن ابن تيمية رحه الله قال: تارك الصلاة عمداً لا قضاء عليه» ولا تصح 
منه» بل يكثر من التطوع وفعل الخير» ويتوب ويستغفر الله عز وجل. 

وهو رأي ابن حزم الظاهري أيضاًء > لقول الله تعالى : ريل ْمَل © 


) لي م ن مان ساهونّ @( [الماعون: »]٥-٤ /٠١۷‏ سبحانە: ( & 
غلف ين بعرم حف أساغوا اللو واتَبعوا أللَوب وف يلق عَيّا @) 
[مرے: »]٥۹/۱۹‏ فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا ضما بعد خروج وقتهاء لما كان 
له الويل» ولا لقي الغي". لكن يجب القضاء على السكران» ولا صلاة على من 
م يبلغ من الرجال والنساءء» ولا على الجنون» ولا مغمى عليه» ولا حائض ولا 
نفساء» ولا قضاء على واحد منهم إلا إذا أفاق الجنون والمغخمى عليه" . 


a > ا‎ 
2 i CS 


(۱) حدیث متفق عليه. 
(۲( امحل ٤/١‏ م ۲۷۹ 
(۳) المرجع السابقء م ۰۲۷٦١‏ ۲۷۷» ۲۷۸ 
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أنواع خاصة من السجود 


هناك أنواع ثلاثة من السجود» تشرع لسبب خاص بہاء وهي خود الو 
وسجدة التلاوةء وسحدة الكل 


سجود السهو 

فواجب عند الحنفية» سنة في بقية المذاهب» ودليل الوجوب حديث ابن 
مسعود: «وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم› 
ثم ليسجد سجدتين»'. ودليل المشروعية : حديث أبي سعيد الخدري : «إذا شك 
أحدكم في صلاته» فلم يدر صلی ثلاثاً آم آریغا) E‏ وليبن على ما 
اسشتقر؛ م يسجد سجدتين قبل أن يسلّم؛ ای ای ا ا 
وإن کان صلل إغاما > کانتا ر للطان“" 

وأسبابه عند الحنفية : ترك شيء عمداً أو سهواًء أو زيادة شيء سهواًء أو تخيير 
حله سهواً. وهي E, EE O‏ 
أما النقص وحده: فهو ترك سنة مؤكدة داخلة في الصلاة سهواً أو عمداًء كترك 
فرأءة رة وتر جهر بفاتحة» أو بسورة ي فرض»› وترك سنتين خمیمتین 
كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام» أو ترك تسميعتين»› أو تكبيرة 


وتسمعة. 


e 


وأما الزيادة وحدها: فهى زيادة فعل غير كثير ليس من جنس الصلاة» كأكل 
خفيف أو كلام قليل» أو من جنس الصلاة كزيادة ركن فعلي من أركان الصلاة 
كالركوع والسجود. وأما الزيادة والنقص معا: فهو نقص سنة ولو غير مؤكدة› 
ا وا کا الو ار واد ا ق شمر 


)١(‏ رواه الجحماعة إلا الترمذي. 


) )۲( رواه أ حمل ومسلم. 


1۰ الصلاة 


وعند الشافعية: يكون السجود لترك أحد أبعاض الصلاة الستة» وهي : 
التشهد الأول» وقعوده» وقنوت الصبح وآخر الوتر في النصف الثاني من 
رمضان» وقيام القنوت» والصلاة على النبي يي في التشهد الأول» والصلاة على 
الآل في التشهد الأخير. 


ويكون أيضا لخمسة أمور هي: نقل ركن قولي لخير عله أو نقل السنة القولية 
كقراءة سورة في غير موضع القراءة» وفعل شيء سهواً يبطل عمده كإطالة الركن 
القصير مثل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين» والكلام القليل سهواً بما لا 
يزيد عن سبع كلمات عرفية» والشك في الزيادة: هل صلى ثلاث أو أربعاً؟ 
والشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة كالشك في ترك القنوت لغير 
النازلة» والاقتداء بمن في صلاته خلل ولو في اعتقاد المأموم» كالاقتداء بمن يترك 
قنوت الصبح» أو يقنت قبل الركوع» أو يترك الصلاة على النبي في التشهد 
الأولء فیسجد قبل سلام نفسه بعد سلام الإمام. 

وایاب السهو عند الحنابلة ثلاثة: زيادة» ونقص» وشك في نظام الصلاة» 
i CR eg‏ ار تفوت وال 
في الصلاة: مثل ترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة ثم تداركه» والشك في 
نظام الصلاة ة كالشك في ترك ركن» أو في عدد الركعات› فيبني على المتيقن ؛ وياتي 
بما شك ي فعله» ثم يسجد للسهو وجوياً. 


وحل سجود السهو عند الحنفية : بعد السلام» وعند الشافعية : قبل السلام» 
وعند الحنابلة : يتخبر بين الأمرين› وعند المالكية : قبل السلام في حال النقصان» 
أو النقصان والزيادة معاء وبعد السلام في حال الزيادة فقط. ولكل مذهب دليله 
من السنة. 


وصمته : سجدتان کسجود الصلاةء و کات هذا السجود» أو 
يقول : (سبحان من ل ينام ولا ينی ولا يسهوا. ويتحمل الإمام سهو المآموم. 


أنواع خاصة من السجود 


فهى مشروعة» واجبة عند الحنفيةء سنة عند بقية الأعة» وتسن للقارئ 


والسامع والمستمع (قاصد السماع). ولا تطلب من الحائض والنفساء بالاتفاق. 


کے ر ر .8 


ودليل مشروعيتها : أن الله تعالى ذم تارك السجود بقوله: (إوإذا قرئ علمم 
الان 3 دون ®( [الانشقاق: .]۲۱/۸٤‏ وهي سجدة وأحدة. 

ووجويما عند الحنفية لحديث : «السجدة على من “معهاء وعلى من تلاها»"» 
ودليل الجمهور قول زيد بن ثابت: «قرأت على الني ية النجمء فلم يسجد منا 
أحا برغو ادعات ان البي ية سجد بالنجم". وعن أبي هريرة رضي 
لله عنه قال: «سجدنا مع رسول اله ية في : إا سا أنْسَقّت ©©) و افا 
باس ريك الى حلق ©“ . وهو دليل على مشروعية سجود السهو. وعن عمر 
رضی الله عنه قال: يا أيها الناس إنا غر بالسجودء فمن سجد فقد أصاب» ومن 
م يسجد فلا إثم عليه ء وفي البخاري عن عمر: إن الله لم يفرض السجود إلا أن 
ا 

ويلزم متابعة الإمام في السجدة اتفاقاً. وتجب عند الحنفية في الصلاة وجويا 
مضيقاًء لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاةء وهو القراءة فالتحقت بأفعال 
الصلاة» وصارت جزءاً منها. وأما ني غير الصلاة فتجب عندهم على التراخي في 
وقت غير معین› ولا تجب إن سمعها من طائر أو آلة تسجيل أو من نام أو مغخمى 
عليه» أو نون أو غير مميزء لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز. 


(1) حديث غريب كما قال الزيلعي في نصب الراية ۲ ؛, ‏ وروی ابن أبي شيبة الشطر الأول منه 
عن ابن عمر» و ضح الخاری: قال عثمان: «إغا السجود على من استمع). 

) N Eby 

(۳) رواه الحماعة إلا ابن ماجه. 


(€) رواه مسلم. 


)٥(‏ روأه البخاري. 


۱۲ الصلاة 


ويشترط لوجوبها عند الحنفية: أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل 
والبلوغ» والطهارة من الحيض والنفاس» فلا تجب على كافر وصبي ونون 
وحائض ونفساء. ) ا 

وشرط سنيتها عند المالكية والحنابلة: صلاحية القارئ للإمامةء بأن يكون 
دكا بالا عاف ٠‏ رين يد الشات ولو كان الفارى خا فع أو عدا أن 
كافراًء ولا تسن لقراءة جنب ولا سكرانء لكونما غير مشروعة هما. 

و ا ا ا ی ا ار ادت وار 
النبجس» وستر العورة» واستقبال القبلةء والنية. 

ولا إحرام فيها ولا تسليم عند الحنفية والمالكية» خلافاً للشافعية والحنابلة 
فيشترط هما مع النية تكبيرة الإحرام» والسلام» لحديث ابن عمر: كان الي بل 
برا جلا اران و ماسجا كن وجك ودا هو وان ان 


عمر يسلم إذا رقع › وفه دلالة على اتک وأنه مشر وع ونه. ينتهي بالسلام. 


ويقول ٤‏ سحو ده : (اسبحان ربي الأعلى =0 اوا ما ورد ٤‏ الحدیث 
الصحيح: «اللهم اكتب لي بها أجراء وضع عفني بها وزراء واجعلها لي عندك 
ذخراًء وتقبّلها من كما تقبّلتها من عبدك داود). 

وسجدات التلاوة ختلف في عددها في القرآن الكري» فهي مشروعة بالاتفاق 
٤‏ تسر ة مواضع وهي . ف سوره الأعراف» والرعد» والنحل› والاإاسراء» 
ومريم» وأول الحج» والفرقان» والنملء ألم السجدة» وفصلت» ص. وهذا 
مذهب المالكية» لحديث ابن عباس : « يسجد الى بي في شىء من المفصّل منذ 
ول ال الد فلا تكون سجدات المفصل (النجمء والانشقاق» والعلق) 


(۱) رواه ابو داود بسند فيه لین. وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. 
(۲) رواه أبو داود» وابن السکن في صحيحه» لکنه حديث ضعيف الإسناد لا يحتج به كما ذكر 
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وأضاف الحنفية ثلاثة مواضع أخرى» فيصير العدد أربع عشرة سجدة» وهي 
في سورة النجم» والانشقاقء والعَلق. وأما سجدة الحج الثانية فهي للامر 
بالصلاةء لاقترانها بالركوع. ودليل الحنفية وبقية المذاهب على إثبات سجدات 
2 ٍ 
الممفصل حديث أبي هريرة قال: «سجدنا مع الي مي في : إذا السماء انشقت› 
UT E‏ ) 

وكذلك العدد أربع عشرة سجدة عند الشافعية والحنابلة»ء منها سجدتان في 
سورة الحج» في اوها وآخرهاء بإضافة المواضع التي ذكرها الحنفية» ولكن سجدة 
«(ص» ليست سجدة تلاوة» وإنغا هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة» لقول 
ابن عباس «(ص» : ليست من عزام السجود» وقد ا الي که يسجد 
فیها»"» وقول الني ية : «سجدها داود توبة» وحن ها ا 

وحديث عمرو بن العاص: أن رسول الله ية أقرأه هس عشرة سجدة في 
القرآن» منها ثلاث في المفصّل» وني الحج سجدتان»“. 

وتتكرر السجدة بتكرر التلاوة عند الجمهورء ولا تتكرر عند الحنفية إن كانت 
التلاوة لآية في مجلس واحد فإن اختلف الجلس» فيجب تكرار السجود. 

وإن قرأ عدة آيات فيها سجدات ختلفة» فيسجد لكل آية سجدة» سواء اتد 
الجلس أم اختلف» إلا أن المالكية ذكروا أن المعلم أو المتعلم إذا كرر آية السجدةء 
س الجد ل ا داه ازل رة فة دا له 
- وإذا تلا الجالس أو القانم عدة آيات في مجلس واحد» جاز له عند الحنفية في 
الى اجرد مدد اجات ال ا 


)۱( رواه الحماعة إل البخاري. 
)۲( رواه البخاري. 
ووا الان: 


)6( روأه بو داود وابن مأاحه. 


۲14 الصلاة 


ويكره عند الحنفية والحنابلة قراءة آية سجدة في صلاة سرية» لئلا يشتبه على 
الملصلين» وفي نحو جمعة وعيد. ويندب عند المالكية لإمام الصلاة السرية كالظهر 
الجهر باية السجدة» ليسمع المأمومون» فيتبعوه في سجوده» فإن لم يجهر بهاء اتبعه 
المقتدون» إذا سجد»ء لأن الأصل عدم السهوء فإن لم يتبعوه صحت صلاتہم» 
لأن اتباعه واجب غير شرط. 

ولا تكره عند الشافعية قراءة السجدة في صلاة سرية» لحديث ابن عمر: «أن 
الني َة سجد في الظهرء ثم قام فركع» فرأى أصحابه أنه قراءة سورة 
السجدة». 

يكره عة الالكة والغافة وا حاب ت السجتة ان را ما فه احا 
وحدهاء بفريضة فلا يسجد» لا في نفل فلا يكره. 

ورأى الحنفية جواز ذلك لأنها من القرآنء وقراءة ما هو من القرآن طاعة 
كقراءة سورة من بين السورء والمستحب أن يقرأ معها آيات دفعاً لتوهم تفضيل 
اي السجدة على غبرها. 

ووقت السحدة خارج الصلاة على التراخحي عند الحنفيةء وقي الصلاة على 
الفور» وعند المالكية وقتها ما دام متطهراً وني وقت الجواز» ولا تقضى بعدئذ» 
وعقب القراءة و استماعها عند الشافعي» ولا تقضى بعدئذ. وقريب منهم 
الحتابلة حيث يسجد بعد القراءة أو الاستماع ولو مع فاصل قصير» فإن طال 

وإن قرا الخطيب آية سجدة على النبر سجدها والسامعون عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة»ء ولا يسجد عند المالكية. 

ويكره مجاوزة محل السحدة ي سجود في المذاهب الأربعة» واستثنى المالكية 
حالة عدم التطهر أو كون الوقت حالة نهي» فله حينئذ مجاوزتها. 


)۱( رواه أحمد وآبو داود. 


أنواع خاصة من السجود 8 


ولا بجزئ عن السجدة في غير الصلاة شىء عند جهور الفقهاءء إلا أن 
الشافعية أجازوا أن يحل محلها ولو كان متطهرا قوله: «سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله واه أكر». وأجاز بعض الحنفية إذا لم بعكنه السجود أن يقول : 
« معنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». 

ورکن السحدة كما تقدم تلل الحنفة : السجود أو بدله کر کوع مصل وإعاء 
مریصس وراکب» ولا سلام بعدها. وها رل الشافعة اوت آرکان: النية» 
وتكبيرة الإحرام» والسجود» والسلام. والمالكية كالحنفية في أنه لا حاجة للنية 
والسلام» وا ركان انه عند الحتابلة: السجود» والرفع منه» والتسليمة 
الأول. ) 

وقرر هور الفقهاء أنه لا سجود للتلاوة في الأوقات المنهي عن التطوع فيها› 
لعموم قول النى وة : «لا صلاة بعد الصبح حت ترتفع الشمس› ولا صلاة بعد 
الففر ج ت ال وأجاز الشافعية سجود التلاوة في وقت الكراهة» 
لأنه ذو سبب طارئ. 
سحدة الشڪر 

فهى مستحبة عند الحمهور» مكروهة عند المالكية» لأن المستحب عندهم هو 
صللا رکعتین › ا بعمل أهل ألدنه. وكذلك کرهها ارمام أبو حنيفة» لعدم 
إحصاء نعم الله تعالى. 

ولكن المفت به عند الحنفية وابن حبيب المالكى أنها مستحبة» لكنها مكروهة 
افا بيد الصلاةء بت أعقاد العامة كرا نة :وهو طا وتكرة ايشا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


۲۱٦‏ الصلاة 


تفاقاً في الوقت النهي عن التطوع فيه كما بعد الصبح أو العصر أو عند طلوع 
الشمس› وزواها وغروما. 


ودليل استحبابما حديث أبي بكرة: «أن الي يیو کان إذا أتاه مر يسرّه» أو 


ك 1(4( 
بسر به» خر ساجدا» : 


وشروطها وهيئتها کسجدة التلاوةء وتجوز على الراحلة للمسافر إعاءٌ لمشقة 
النزول. ولیس لها ف الصلاة. 


a a «1 
9 2 2 


(۱) رواه أصحاب الكتب الستة إلا التساي. 


صلاة الحماعة ) IV‏ 


أنواع الصلاة 
للصلاة أنواع بحسب كيفية آدائها أو موضوعهاء وهي ما يأتي: 
صلاة الجماعة 


يدف الإسلام في أغلب تشريعاته إلى تمتين أواصر الروابط الاجتماعيةء 
وإذكاء روح التنمية والتعاون» من أجل تحقيق الخير» ومقاومة ختلف أنواع البلاء 
والشر› حق ف العبادات› فيفضل أداؤها حماعة» لاخادیت کشر ثوابٽت› منها : 


حدیث ابن عمر: (( صلا ة الحماعة أفضل من صلا ة آ ۹ حع وعشرین 

٤ » f . : (Y) a‏ ره 
درجة» . وني روايات أخرى لاب هريرة والخدري وابن مسعود: (بجخمس 
وفر ا لان ال رقت ې حصول الخر» ونزول عث الرحة. 


والرواية الثانية هي الراجحة كما قرر ابن حجر لكارة الروانة و : منزلة 
عالية في الحنة. 


قال ابن سراقة : من خصائصنا إلحماعة والجحمعة اة الليل والياين 
والکسوفين والاستسقاء والوتر وصلاة الضحى. 


ومنها حديث أي هريرة: وو الیل ی جاع ر عل ات به 
وصلاته ي سوقه ا وعشرين درجة» وذلك أن أحدكم إذا توضاً فاحسن 
الوضوءء ثم أتى المسجدء لا يريد إلا الصلاةء لم خط ححظوة إلا رفعه الله بها 
Oa ONE SNES a U ly‏ 


)١(‏ الفرد. 

(۲) رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود. 

(۳) وقد جع بين الروايتين بوجوه منها وأرجحها أن ذكر القليل لا ينافي الكثير› e‏ | 
السبع ختصة بالجهرية والخمس بالسرية. ٤‏ 


۲1۸ الصلاة 


صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي 
فيه» يقولون: اللهم اغفر له ا ار اللهم د تب عليه» ما لم يوذ فيه › أو 
حدق ف > آي ما ل يوذ أحداً من التاس. بيد أو السات فإنه كالدت 
المعنوي» أو يحدث حدثا ظاهرياً بنقض وضوئه. | 

وأقل الجحمع اثنان: إمام ومأموم» ولو صبياً وامرأة» ودل الحديث على أن 
الجماعة غير شرط للصلاةء لأن التفاضل يكون بين متقاربين» والباطل لا فضيلة 

والجماعة سنة مؤكدة في رأي جماعة (الحنفية والمالكية) للرجال العقلاء 
القادرين عليها من غير مشقة أو حرج للأحاديث السابقة المعبرة بالأفضلية» وهي 
فرض كفاية في ري الشافعية» لن الخطاب النبوي بها للجماعة» في حديث: «ما 
من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة» فنا يأكل الذئب من الغنم القاصية». 

وهي فرض عين عند الحنابلة لقوله تعالى : ركمو مم لكين € [البقرة: ۲/ 
۳ وللوعيد بتحريق بيوت المتخلفين عن الحماعة". 

ولا تطلب من ذوي الأعذار من نساء وصبيان ومجانين وعبيد» ومقعد 
ومريض وشيخ هرم» ومقطوع اليد والرجل من خلاف. 

والأفضل للنساء والخنائى أداء صلاتين في بيوتهن» درءاً للفتنةء لخر 
الصحيحين : «صلوا ا الناس في > فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)» وحديث أحمد عن أم سلمة : آن رسول الله ية قال : «خبر مساجد 
الما و 


(1) رواه أحمد والشيخان وأبو داود واپن ماجه. 
0( رواه آبو داود والتسای. 


)۳( متمق عليه بين الشيخين. 


صلاة الجحماعة ib‏ 


فان بت س عو ار اقب و امحل دات Eel‏ 
واب الصلاة EE‏ المساحد جاز چ النساء أ المساحجد» بشر ط نجنب الرينة 
وال ول ادعو ال ار اورف خحدیث ابن عمر : y‏ تمنعوا النساء أن 
رجن ا المساجد وبیوتہن حر ۲ وحديث أبي هريرة : أن الني ا 
قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله› تفلات»“ أي غير متطیبات»› 
ويلحق بالطيب: كل ما يدعو إلى الشهوة» كحسن المابس» > والتحلي الظاهر 
الاأثر» والزينة لاحر ) 
أدب السعي للمسجد وقصد المسجد الأبعحد اتترا 

بستحب المشى أ المسجد که ووقار» ویکره الإسراع غا لكرامة 
الإنسان» وعدم التعرض للعثرة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتيتم 
الصلاةء فعليكم بالسكينة» نما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأغوا» «إذا 
E‏ فامشوا ا إالصلاة وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعوا› فما 
آدرکتم فصلوا» وما فاتكم فأعّوا»“. 

والأفضل قصد المسجد الأبعد e‏ للحديثين : «إن أعظم الناس في 
الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى»“» «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم 
اخ فبهما التصريح بان جر من کان مسکنه ندا من المسحد أعظم ممن 
کان قریا منه. 

ویستحب الذهاب إل المسجد الكثير الجمع للحديث النبوي : : (صلاة الرجل 


(0) زوا اعت ران اود 

(۲) رواه أحمد وأبو داود. 

(۳) متفق عليه بين الشيخين ا 
)٤(‏ رواه ا إلا الترمذي. 


)٥(‏ رواه مسلم. 


) رواه آحمد وأبو داود وابن ماجه. 


۲۰ الصلاة 


مع الرجل آزکی من صلاته وحده» وصلانّه مع الرجلین أزکی من صلاته مع 
الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى». فيه دلالة أن ما كث حمعه فهو 
أفضل مما قل جمعه» وأن الجماعات تتفاوت في الفضل» وأن كونما تعدل سبعاً 
وعشرین صلاة يحصل لطلق الحماعة» والرجل مع الرجل حجاعة. 
إدراك ثواب الجماعة وحساب الركعة 

كمال الثواب في صلاة الجماعة يكون بموافقة الإمام بعد تكبيرة الإحرام 
مباشرة إلى السلامء وتدرك فضيلة الحماعة عند الحمهور بمجرد تكبيرة الإحرام 
قبل سلام الإمام ولو لم مجلس معه»› إلا صلاة الحمعة» فلا بد عند الشافعية من 
إدراك ركعة مع الإمام. 

وذهب المالكية إلى أن فضل الحماعة إغا محصل بإدراك ركعة تامة مح الإمام» 
وأما مدرك ما دون الركعة فلا يحقق فضل الجحماعة» لكنه مأجور على كل حال. 

وتحسب الركعة للمقتدي إذا أدرك الإمام راکعاً في رکوعه» وتسقط عنه 
القراءة» للحديث النبوي: «من أدرك رکعة ٩‏ من الصلاة مع الإمام» فقد أدرك 
الصلاة». ولكن لا بد عند المالكية والشافعية من تكبيرة الركوع بعد تكبيرة 
الإحرام» لإدراك جرء من القيام. واکتفی الحنابلة بإدراك تکبيرة الإحرام» E‏ 
بفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهماء ولأن الركن يجزئ عن الواجب 
عندهم. 
الركوع دون الصف 

فذهب المالكية إلى ان e‏ بحرم دون الصف إن خشي فوات الركعةء ثم 


)۱( رواه أحمد وأبو داود والاف: 


صلاة الحماعة | ) ۲۲١‏ 


ا بقىة الفقهاء: إلى آنه لا یرکع دون الصف وحشي حت يدخل ي 
الصف» أو يأتي آخرء فيقف معه» سواء من الصف القاتم أو الداخل الجديد. 
زالدلیل: حدیث عل بن شیبان» ان رسول اله ل رآی رجلا يصل حَلّف 
الصف» فوقف حق انصرف الرجل» فقال له: « استقبل صلاتك فلا صلاة 
و ا ا ا ع وي 
للمجذوب أن يساعده. وكره ذلك الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق» لتفويته 
عليه فضيلة الصف الأول. 


الاقتداء بالإمام بعد الدخول 


تفق الفقهاء على أن الا يبادر للاقتداء بالإمام» ويحرم عليه أن يشرع 
بنافلة» لقوله كل : «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا E‏ 


واستشنى الحنفية سنة الفجرء فإنه يصليها بخفة عند باب المسجد» ثم يدخل إذا 
خف فوت الحماعة» فان خشي فوت الجحماعة» دخل مع الإإمام في الفريضة› 
لأن ثوات الجماعة أعظم. ) 
تفق الفقهاء في الجملة على كراهة ET‏ ولکن بضوابط 
ا 
فا حنفىة : فصر وا الكراهة عل فك اکا وهو ما له إمام وحجماعة 


معلومون» إذا تكرر الآذان» ولا يكره a‏ ويصلي الناس 
فرادی في المساجد الثلاثة إذا أرادوا التكرار. 


le SEO < 


)۲( متفق عليه ب بين الشيخين عن آي هريرة رضي الله عنه. وروی الترمذي بإسناد ضعيف عن علي 
ومعاد: «إدا اق أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع کما د يصنع الإمام). 


٠ ۲۲‏ الصلاة 


له إمام e‏ 

اانه قروا الک اه إو انت ن بغير إذن من الإمام الراتب» وني 
مسجد الجي› وللا تکره في iE‏ السوق كما ذكر الحنفية» أو ا لن له إمام 
ورأى الحنابلة كالشافعية: أن الكراهة بغير إذن الإمام الراتب» او في 
مسجدي مکة والمدينة قط » وللا بادن ارمام ولا بعد انتهاء 
الإمام الراتب من صلاته. ) 

ور ه للإمام إعادة الصلاة مرتین ف ا راحلة. 
إعادة الصلاة جماعة . 

لا حلاف في أنه جوز لمن صلى منفرداً أن يعيد الصلاة فى جماعة» وتكون الثانية 
ا ت وال :ان رجلا جاد ال الد مد عة لے که العص. 
فقال: «من يتصدق على هذا؟». فصلى معه رجل من القوء'. 
متى يندب القيام لصلاة الجماعة؟ ‏ 

للفقهاء أراء متقاربة في وقت استحباب القيام لصلاة الجحماعة عند إقامة 
الصلاة فڏذهب اللخحنفية : ای أن المصلي يقوم تلل حي عل الفلاح» وبعد م 
الإمام. 

وذهب الحنابلة: إلى أنه يقوم عند «قد قامت الصلاة» وهو معنى مناسب. 


واتجه الشافعية: إلى أنه يقوم بعد انتهاء المقيم من إقامة الصلاة. 


)۱( زرواه أحمد وأبو داود» والترمذي ا 


صلاة الحماعة ۲۳ 


هل يجوز تحؤل الإمام مأموماء والمقتدي إماما؟ 

يجوز أن يصير الإمام ا في حالة الاستخلاف إذا حضر الإمام الراتب» 
لحدیث سهل بن سعد أن أبا بكر استأخر حت استوى في الصف» حين حضر 
الٻي کيا وتقدّم الني کيا فصلى ثم انصر e‏ 
وإذا الإمام» جاز أن يصبح المسبوق في صلاته إماماًء فينوي الإمامة ي 
قلبه» ویتمم کل منهما صلاته بحسب ما بقي له. ولكن لا جوز الاقتداء بامقتدي 
آثناء اقتدائه» لانه تابع لغيره» ومن ان الإمام الاستقلال. 
التخفيف ق صلاة الجماعة ومفارقة الإمام لعذر 

يستحب التخفيف في أداء الصلاة جاعة بشرط إتعام أركان الصلاة وإحسان 
القراءة» لأحاديث في هذاء منها خدیث آي هريرة: : أن الي بي قال : «إذا صل 
أحدكم بالناس» فإن فيهم الضعيف› و والكيير» فإذا صلل 
لنفسه فليطول ا | 

وإذا أطال الإمام الصلاةء جاز للمقتدي الخروج منها بنية المغارقة» ويتم 
صلاته وحده وكذلك تجوز المفارقة لمرض أو خوف ضياع مال أو غلبة نوم أو 
نوات رفقة» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة» ول جز الحنفية والمالكية المغارقة. 


إطالة الإمام الركعة الأولى 
يستحب إطالة الإمام الركعة الأول» لانتظار الداخلء وإدراكه فضيلة ٠‏ 


الجماعة» لحديث عبد الله بن أبى أوفى : «آن ابي ڳلا كان يقوم في الركعة الأولى 
ااا ا ا 


E CE 


)۳( روأه أ حمد ۹F‏ داود والبراز: 


متابعة الإمام 

يجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاةء سواء أكان الإمام قاعداً والمأموم 
اققا وسواء أكان المأموم معذوراً أم لاء حدیث ابي هريرة: أن رسول اله ا 
قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا کڳر فکرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: مع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمده وإذا 
سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعداً فصلرا قعوداً أحهمعون». حصر الحديث بكلمة 
«إنغا» المفيدة للحصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له» ومن شأن التابع آل 
يتقدم على المتبوع وألا يخالفه في شىء من الأحوال والأفعال الظاهرة دون 
الباطنة: وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنيةء فلا يضر الاختلاف فيهاء فإن هذا 
الحديث لم يشترط المساواة في النية» فدل أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم» كأن 
الصلاة حماعة» وهو مذهب الشافعية. 

ال مېا الحديث القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة 
صلاة الإمام إذا بان جنباء أو محدثاًء أو عليه نجاسة خفيفة. 
أعذار ترك الجماعة والجمعة 

جوز ترك الحماعة والحمعة للأعذار الاأتية: 

-١‏ الخوف من مرض أو ضرر بسبب الذهاب» لقوله ية : « من ”مع النداءء 
فلم چجبه» فلا صلاة له إلا من عذر (. قالوا: یا رسول الله وما العذر؟ قال : 


TET 
حوف و مر صس‎ 


والمراد من المرض: هو الذي يشق معه الحضور كمشقة المطرء لا المرضص 

۰ 1 رم ا ل ا ج سے ج 

اليسير كصداع يسير»ء لقوله تعالى: (إوما جعل کک في اليينِ من حرج) 
(1) متفق عليه بين أحد والشيخين. 


)۲( رواه البيهقي وابن حبان واپن ماحجه والدارقطني والحاكم»› ورجڃح بعضهم وفقه. 


صلاة الحماعة 


[الحج: ۷۸/۲۲]» ولأن الي يا ا مرض E‏ عن الملسجد» وقال: «مروا أبا 
بكر فليصل بالناس»"'. ويشمل ذلك احتمال حدوث المرض» لأن الي ية فسر 
العذر بالخوف والمرض. ٠‏ 

ويشمل الضرر تمريض مَنْ لا متعهد له ولو غير قريب ونحوه»ء لأن دفع الضرر 
من المهمات» ويشمل أيضاً خوف ظالم» وحبس معسر» وملازمة غربم معسر» 
وعُرّي» وخوف عقوبة يُرجى تركها كتعزير وقصاص وحد قذف يقبل العفوء 
وخوف زيادة المرض أو تباطئه. 

فإن لم يتضرر المريض بإتيانه المسجد راكباً أو حمولاًء أو تبرع أحد بأن يركبهء 
أو حملهء أو يقوده إن كان أعمى» لزمته الجحمعة دون الجماعة. فإن وجد الأعمى 
قائداً لزمته الجماعة عند القائلين بأن الجماعة فرض عينء وإن لم جد قائداً ۾ 
تطلب منه الجحماعة والجمعة. ودليل مطالبته بالجماعة مطلقاً حديث آبي هريرة: 
«أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل 
رسول الله ی أن يرخص له» فيصل في بیته» فرتځحص له» فلما ول دعاه» فقال : 
هل تسمع النداء؟ قال : نعم» قال : فاج . وآجاب الجمهور عن ذلك يانه 
سال : هل له رخصة في أن يصلي في بيته ويحصل له فضيلة الجماعة» لسبب عذره» 
ل راا و ا ا ا ا و 
جلة العذر العمى إذا ل جد قائداًء كما في حديث عُتّبان بن مالك في الصحيح› 
وقوله تعالی : للش ل الأ حم ) [النور: .]٦١/۲١‏ 

والمنشحب خضور اللحماعة مطلقا .وتمل المشقة بقدر الإمكات» لقول ابن ` 
مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلومٌ النفاق» ولقد كان الرجل 
يۇق به ادى بين الرجلين حق يقام في الصّف»“. | 


(۱) متفتق عليه. ) 
(۲) رواه ابو داود وغیره» لکن ني إسناده مدلس. 
(۳( رها ولان 

)٤(‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


۲٦‏ الصلاة 


قال النووي رحه الله: ني هذا كله تأكيد أمر الجماعةء وتحمل المشقة فى 
حضورها» وإذا أمكن المريض وغوه التوصل إليها استحب له حضورها. 


1- البزد أو المطر أو الثلج والوَحَل (الطين) وا لحر ظهرأًء والريح الشديدة في 
الليل لا في النهارء والظلمة الشديدةء لقول ابن عمر: «كنا إذا كنا مع رسول الله 
ية ني سفر» وكانت ليلة مطيرة» نادى مناديه: أن صلوا في رحالكم». وعن 
جابر: «خرجنا مع رسول الله بي في سفرء فمطرناء فقال: ليصلٌ من شاء منكم 
o‏ 


۳- الحاجة الشديدة ال الطعام: منعاً E‏ ذهن المصلى» ولحديث ابن 
عمر قال: «قال رسول الله يَيل: إذا كان أحدكم على الطعام» فلا يُعْجّل حت 
يقضى حاجته منه» وإن أقيمت الصلاة»". 


-٤‏ مدافعة الأخبثين (البول والغائط أو أحدها): لتأثيره الواضح على 
الخشوع › وحدیث عائشة قالت: معت النبي يي يقول: «(لا صلاة جحضرة 
طدام ولا هو داف الا ا وخدت أن الدرداء قال « فال ا ` 

a a ر في الد‎ E AE f 
إقباله على حاجته» حت يقبل على صلاته» وقلبه فارغ».‎ 


ومثله: إرادة السفر خشية فوات القافلة أو الراحلة» وغلبة نعاس ومشقة» 
لأن رجلا صلى مع معاذ» ثم انفرد» فصلى وحده عند تطویل معاذء فلم ینکر عليه 
الني ية حين أخبره. 


(۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه مسلم وأبو داود والترمذي و صححه. 
)۳( روأه البخاري. 


€3 رواه أحمد ومسلم. 


)٥(‏ رواه البخاري. 


ومنه كما ذكر الحنفية: اشتغاله بالفقه» لا بغيره. ٠‏ 


تنا الد وسعَها) [البقرة: .]۲۸٦/۲‏ 

-٦‏ أكل الشيء المنتن إن لم بعكنه إزالته : مثل أكل الثوم والبصل والفجل 
والکرّاث وحوه» حقی تذهب رائحتهء ا اللائكة برګه» للحديث الثانت: 
من كل ا و بصلا فليعتزلناء وليعتزل مسجدناء وليقعد في e‏ وف 
رواية: «(من آکل من هذه الشجرة الغبيثة فلا يقربن مصلانا». 

۷- أعذار أخرى ذكرها الشافعيةء وهي: الريح الحارة ليلا أو نارأً 
والببحث عن ضالة (دابّة ضائعة) يرجوهاء والسعى في استرداد مغخصوب»› 
والستة المغفرط» وام المانع من الخشوع»› والاشتغال بتجهر میت » ووجود من 
يؤذيه في طريقه أو في المسجد» وزفاف زوجته إليه في الصلاة الليلية» وتطويل 
الإمام على المشروع › ET‏ وکونه سریح القراءة والمأموم بطيئاً أف 
ممن یکره | لا قتداء به › وکونه محشی وفوع فتنة له آو به. 

الإمامة 

هى هنا إمامة الصلاة» وهى ارتباط متعم بالإمام. 
أوصاف الإمام 

يشترط في الإمام توافر صفات معينة هي: ٠‏ 

الإسلام» والعقل» والبلوغء والذكورة للمامومين الرجال والخنای› 
والطهارة من الحدث والنجس› وإحسان القراءة والأركان» وكونه غير 


(۱( رواه البخاري ومسلم عن جابر رضی الله عنه. 


۲۸ الصلاة 


ونحو ذلك» وكونه صحيح اللسان ينطق بالحروف على وجهها الصحيح. 


فتصح إمامة المسلمء لا الكافرء والعاقل لا الجنون» وال الا ر ال 
والذكر لا المرأة والخنق للرجالء وتصح إمامة النساء عند الجمهور خلافا 
للمالكية القائلين بأنه لا تصح إمامة النساءء وإمامة الطاهر لا المحدث والجنب 
والمنجس» ومتقن القراءة فلا تصح إمامة قارئ بأمّي» وكون الإمام غير مأموم 
حت ولو كان مسبوقا في مذهبي الحنفية والمالكية» وتصح إمامة المسبوق عند 
الشافعية والحنابلة» وإمامة السليم من الأعذار» فلا تصح إمامة صاحب الرعاف 
الدام» وانفلات الريح» وسلس البول ونحوهء إلا لمعذور مثله» وسليم اللسان» 
فلا تصح إمامة الألثغ (الذي يبدل الراء غيناء والسين ثاءء والذال زاياً)» لعدم 
المساواةء ولا التمتام (الذي يكرر التاء في كلامه) والفأفاء (الذي يكرر الفاء) 
والوآواء (الذي يكرر الواو) والأرت (وهو من يدغم في غير موضع الإدغام) 
كقارئ المتقيم» بدلا عن المستقيم. وهذا مذهب الحنفيةء وأجاز غير الحنفية إمامة 
التمتمام والفآفاءء ولو لغير المماثل مع الكراهة. 
من تصح إمامته ومن لا تصح 

يترتب على الشروط السابقة أنه تصح إمامة المميز والأعمى»› والقاتم بالقاعد» 
وعلى العكس» والمفترض بالتنفل» والمتوضى بالتيمم» وعلى العكس» والمسافر 
بالمقيم وعكسه» والمفضول بالفاضل وإمامة المرأة بالنساءء وإمامة الرجل النساء 
فقط» عند غير المالكية» لأن عمرو بن سلمة صلى بقومه لأنه أكثر قرآناء وله من 
العمر ست أو سبع سنوات” ٠‏ واستخلف الي يي ابن أم مكتوم يو الناس 
وهو أعمى ٠"‏ وصلى النبي بيا خلف أبي بكر قاتا ني مرضه الذي مات فيه 


(۱) رواه البخاري وأبو داود والنساي من حديث عمرو بن سَلِمة (سبل السلام ۲/ (YY‏ 
)۲( روأه أحد وأبو داود من حدیث اشن رضی الله عنه (سبل السلام „(o /٤‏ 


الإمامة ۲۹ 


قاعدا“» وصلى في بیته جالسا وهو مریيض» وصلى وراءه قوم قياما» فأشار 
إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: «إنغا جعل الإمام ليؤتم به.. فإذا ركع 

فارکعوا» ولا ترکعوا حقی یرکع» وإذا قال: مع الله لمن حه فقولوا : : اللهم ربنا 
لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حق يسجد» وإذا صل قائا 
فصلا قافا ودا صل اعدا قضلرا قيرة اجن . 


وعن أم ورقة بنت نوفل الأنصارية «أن الي بيه أمرها أن تؤم أهل 
اه وهو ول عل و ااه اا اهل دارا ران فان یالرل 
لأن أم ورقة كانت تؤم مؤذناً ها شيخاً وغلامها وجاريتها. وذهب إلى صحة ذلك 
أبو ثور والمزني والطبري» وخالف في ذلك الجماهير. وصل آي بن کعب پنساء في 
الدار» فسکت الني مء قال 0 «فرأًینا أن سکوته ر وکات ا 
رضي الله عنها توم النساء» وتقف معهن في الصف.ِ 


ولا تصح إمامة المدؤر لصخيح آو معانور بغي هره عند الإدمهور؛ وصجحح 
ا مالكية إمامته للصحيح مع الكراهة. 


وتكره إمامة الفاسق والمبتدع› لأن ابن عمر صلى خلف الحجاج› وأبا ee‏ 
الخدري صل خلف مروان صللا ة العبده وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة 
ابن ابی معیط» وکان یشرب الخمر. 


)١(‏ حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنهاء وهو دليل على جواز ائتمام القاعد بالقائم وبالعكس 
(نیل الأٌوطار .)٠١٥١ - ۱٤۹/۳‏ 


(۲) رواه أو داو وها لفظه › وأصله ف الصحيحين» من حديث بي هريرة رضی الله عنه (سبل 
السلام ۲/ (YY‏ 


(۳) رواه أبو داود وصححه ابن خزعة (سبل السلام ۲/ .)١‏ 


)€( رواه عبد الله بن أحد» لکن قال اهيثمي : في إستاده من لٺم يسم› قال : ورواأه أبو يعلى والطبراني 
في الأوسط» وإسناده حسن (سبل السلام ۲/ .)۴١‏ 


۰ الصلاة 


الأحق بالإمامة 

اتفق الفقهاء في الجحملة على أنه يقدم لاومامة السلطان أو نائبه ثم القاضي» ثم 
صاحب المنزلء ثم الإمام الراتب في المسجد» ثم الأفقه الأعلم بأحکام الصلاةء 
فالا قراًء فالأورع› فالأسن (الأکبر ستًاً) فا لا حسن ف فالأشرف یسا٤‏ . 
الانظت را م الأحسن صوتاًء فالأحسن صورة (وجهاً) فالمتزوج. 

لكن قدم المالكية والحنابلة الأشرف نسباً وهو القرشي على الأتقى والأورع. 

ولكل مذهب ترتيب في الأحقية قريب مما ذكر يحسن قراءته في كتبهم. 
والثابت في هذا حديث ابن مسعود: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن 
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» 
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما (إسلاماً أو ستاً)» ولا يَوْمنَّ الرجل 
الرجلٌ في سلطانه» ولا يقعد في بیته على تکرمته› إلا بإذنه»'. 
من تڪره امامته 

تكره إمامة الفاسق› والمبتدع الذي ا یکفر بہدعته › والأعمى» والمكروه عند 
القوم» ومن يطيل صلاته أكثر مما ورد في السنةء وانتظار الداخل في رأي 
الجمهور عبر الشافعية› وکثیر اللحن الذي 8 يحل المعنى کاللخر حل الرفع› 
والنصب عل الجر ي الفاتحة» ۋە لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف»› 
وإمامة الأعرابي (البدوي) للحضري» وأن يكون الإمام أعلى من المأمومين بقدر 
ذراع فأكثر» وخلف ولد الرّنا إن وجد غيره يؤم الناس» ونو ذلك. 
بطلان صلاة الإمام والمأموم أو الإمام وحده 

تبطل صلاة الإمام والمأموم عند الحنفية» إذا صلى الإمام محدثاً أو جنباً أو عليه 
نجاسة» سواء کان متعمداً أو اا وتبطل صلاة المأموم عند المالكية في حال 


(1)( روأه مسلم»› والتكرمة : ما سط أصاحب النزل وجختص يه. 


۲۳١ الامامة‎ 


التعمد فقط دون النسيان» ولا تبطل صلاة المأموم عند الشافغية والحنابلة إلا في 
ا لجمعة إذا كان عدد المصلين أربعين فقط مع المحدث أو المتنجس» وتبطل عندهم 
صلاة المأموم إذا تبين كون الإمام امرأة أو كافرا. 

ولا تبطل صلاة المأمومين بالاتفاق إذا طرأ المفسد كالحدث أو النجس أثناء 
الصلاةء وإغا تبطل صلاة الاإمام فقط› لقوله ية : «إذا صلى الجنب بالقوم› عاد 
صلا ته › وعت اغوم صلاتہم»'. ) 
حكم المسبوق 

المسبوق: من سبقه اللإمام بكل الصلاة أو ببعضها. 

اتفق الفقهاء على أنه إن أدرك الإمام وهو راكع» كبر للإحرام» ثم ركع معه» 
وتحسب له هذه الركعة. وإن أدركه بعد الركوع» كبر للإحرام قاعاء ثم تابعه في 
أعمال الصلاة» ولا تحسب له الركعة» وعليه قضاء ما فاته بعد سلام الإمام» 
فيقرأً الفاتحة وسورة بعدها في قضاء الركعتين الأولى والثانية من صلاته. ) 

وهل يقضي ما فاته على أنه ول صلاته أو آخرها؟ 

للفقهاء اتجاهان في هذا: 

فنذهب الحمهور : إلى أن ما أدركه المسبوق مع إمامه في حق القراءة يكون آخر 
صلاته» وما یقضیه مما فاته یکون اول صلاته في N‏ فلو ترك القراءة 
فسدت» ويأتق عند الحنفية والحنابلة بدعاء الثناءء والتعوذ» N‏ ويقراً 
أما الأفعال کالتشهد ‏ فیعدٌ آخر صلاته› ويقرا عند المالكية ا صمة القراءة 
ا اوخا 


ودليلهم على أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته حديث آي هريرة : : أن الني 
ية قال : «ما ا فاتكم فاقضوا O‏ 


a Oss EE os (۱)‏ ع عازب» وعليه 
إجاع الصحابة عن هؤلاء وابن عمر. 

(۲( رواه أح. والشيخان والتسائي» قال مسلم: أخطاأً ابن عيينة في هذه اللفظة : «فاقضوا» ولا أعلم 
رواه عن الزهري عىره. 


۳۲ الصلاة 


وذهب الشافعية: إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته» وما 
يتداركه آخرهاء» بحسب الواقع الفعلي» لقوله بي : «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا». 
الافتداء بالإمام 

هر الدخول مع الإمام ف الصلاة» سواء ف وا أو وسطها أو آخرها. 
ویسمی هذا الداخحل مقتدياً أو مۇتما› والإمام مأموماً أو متبوعاً. ويح وصف 
المقتدي آاشا بأنه مأموم من غيره. 
شروط القدوة 

-١‏ نية المقتدي الاقتداء: اتفقت المذاهب على أنه يشترط أن ينوي المؤتم أو 
المأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء أو الحماعة أو المأ مومية› فلو ترك هذه النىة أو 
مع الشك فيهاء وتابعه في الأفعال» بطلت صلاة المقتدي» ولا بد من تعيين إمام 
معين بصفة الإمامة» دون تعيين اسمه» فلو لم يعين أحد الأعة باقتدائه» لم تصح 
صلا ته. ) 

ولا تشترط عند الجمهور نية الإمامة» بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعةء إلا 
الصلاة الق تتوقف صححتها على الجماعة» كاللحمعة»› والجحموعة للمطرء والمعادة» 
وصلاة ا لخوف» فلا بد فيها من نية الإمامة» كما صرح المالكية والشافعية. 

واستثنى الحنفية اقتداء النساء بالرجل» فيشترط له نية الإمامة لصحة اقتداء 

واشترط الحنابلة نية الإمامة مطلقاًء فينوي الإمام أنه إمام» والمأموم أنه 
مأموم» وإلا فسدت الصلاة. 


(۱) رواه البخاري:ومسلم عن أبي هريرة من طرق كثيرة» وهذه الرواية أولى كما قال البيهقي. 


r ) الإمامة‎ 


۲- اتحاد صلاتی الإمام والمأموم: 
أجاز الشافعية الاقتداء بالإمام» ولو لم تتحد صلاة المقتدي بالإمام» نیصح 
افك اف الأاي. امرف عاف الل وغل التكس: والطر هد 
خلف العصر»ء وعكسه»ء واكتفوا باشتراط توافق نظم صلاتي الإمام والمقتدي› 
فإن اختلف نظم صلاتيهما كصلاة مكتوبة وصلاة كسوف» أو مكتوبة وصلاة 
جنازة» تصح القدوة فيهماء لتعذر التابعة باختلاف فعلهما. 

واشترط الجحمهور اتحاد صلاتي الإمام والمآموم» وذلك عند الحنفية بن يتمكن 
المقتدي من الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام» فلا يصلي المغفرض خلف 
امتنفل» ولا من يصلى فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر. ويصلي التنفل خلف 
المغترض» لأنه بناء ضعيف على قوي» إلا التراويح» فلا يصح الاقتداء 
بالمفترض. ويصح اقتداء متنفل بمثله» واقتداء متوضئ بمتیمم» وغاسل بماسح 
على حف أو جبيرة» وقاثم بقاعد يركع ويسجد» لا مومئ. 

ولا بد عند المالكية من الاتحاد في ذات الصلاةء فلا يصح اقتداء من يصلي 
الظهر خلف العصر مثلاًء وني صفة الصلاة أداء وقضاءء فلا يصح أداء خلف 
قضاء ولا عكسه» وني زمن الصلاة فلا يصح ظهر السبت خلف ظهر الأحد» 
ولا عکسه» ولا صلاة القاثم خلف القاعد. 

وكذلك الحنابلة قالوا كالمالكية في صفتين فقط : الاتحاد ني نوع الفرض وقتا 
وا ماء فلا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء وعكسه» ولا صلاة 
مفترض خلف فرض آخر»ء ولا اقتداء مفترض بمتنفل» للحديث: «إغا جعل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه»'» لكن يصح اقتداء متنفل بمفترض كما قال 
الحنفية» ويصح ائتمام الأداء بالقضاء» وعكسه» وائتمام قضاء ظهر يوم بقضاء 


(۱) متمق علبه. 


الصلاة 


ظهر 2 آخر» لان الصلاة وأخدة» وإعا | ختاف الوقت». خلافاً للمالكية. 
وللعاجز عن القيام أن 0 مثله » فالقاعل يصلي حاف ا مجالس. 
فأأشد التافت 0 ا ا المالكية› م الحنفة» م الحنابلة . الشافعية. 


۴ ع تمدم المأموم عل إمامه : ال على إمامه بخقه (مؤخر قدمه) 
جال القيام» أو بأليته إن صلى قاعداء أو بجنبه إن صل مضطجعاًء فان تقدم 
عليه » 1 نصح صلاته تیرل الحمهور» للحديث المتقدم : إا a‏ الإمام ليم 
به). وتجوز المساواة معه مع الكراهة› ویندب خلفه عنه قليلاً. 

لكن أجاز المنفية والحنابلة التقدم على الإمام في الصلاة حول الكعبةء وأباح 
الشافعة التقدم على الإمام !دا کان المأموم في غير جهة إمامه» فان کان امام 
والمأموم في جهة واحدة» | يصح تقدم المأموم على إمامه. ) 

ول یشتر ط المالكية هلا الشرط» فلو تقدم ا لمأموم على إمامهء ولو کان المتقدم 
چ الما موعن صحت الصلاة على اهل لکن یکره التقدم لخر ضرورة. 

-٤‏ اتحاد مکان الإمام والماموم برؤية آو ماع 7 فلو اختلف مکانہما 
يصح الاقتداء عند الجمهور. ولم يشترط المالكية هذا الشرط. 

وعلى الرأي الأول: لو كان الفاصل طريقاً عاماً أو نرا عظيماً أو فضاء في 
الصحراءء أو مقدار ما يسع صفين فأكثر أو صف من النساء في مسجد كبير جداً 
كمسجد القدس» لم يصح الاقتداء عند الحنفية» لاختلاف المكانين عرفاً» مع 
اختلافهما حقيقة» قال عمر رضی الله عنه : «(من کان پینه وبين الإمام نهر أو 
طریق أو صف من ادا فلا صلاة له»). 

ولا يعنع الاقتداء الحائل الكبير إن ل يشتبه حال الإمام بسماع أو مبلْغ أو رؤية 
لقتد» ولو من باب مشبّك بنع الوصولء فإن اشتبه حال الإمام لم يصح الاقتداء. 

ولا يضر التباعد في المسجد الواحد غير الكبير جداًء فيجوز الاقتداءء لأن 
اا البيت في حكم المكان الواحد. 


ro ) | الإمامة‎ 


5 يضر التباعد عند الشافعية في المسجد ولو أكثر من ٠۰‏ ثلاث مئة ذراع» 
أو حالت بينهما أبنية كبر وسطح ومنارة أو أغلق الباب أثناء الصلاة وفي غير 
الله يشترط ألا يكون التباعد أكثر من ثلاث مئة ذراع. 

وتوسع الحنابلة فأجازوا و الجائل أو عدم رؤية الإمام أو عدم اتصال 
ا ف المسجد» e‏ مع المقتدي تكبيرة ة.الإحرام» وأما في غير المسجد 
فىشترط زؤية الإمام آو رؤية من وراءه» ولو في بعض ال الصلاةء كحال 
القيام أو الركوع» ولو كان بينهما آکار من ا وإن کان پینهما نهر 
تجري فيه السقن»› آو طريق ولم تتصل الصفوف فيه عرفا | تصح القدوة إلا إذا 
كانت الصلاة ة تصح عرفا في الطريق» كصلا كصلاة الجمعة» والعيدء a‏ 
والكسوف» والحنازة. ) 
ولا تصح الصلاة في سفينة» والإمام في سفينة أخرى غير مقرونة بهاء لأن الماء 
طریق. 1 

والخلاصة : لا مانع من وجود الحائل بين الإمام وا ماموم في المسجد وغيره إِذا 
علم انتقالاته برؤية أو ماع. 

-٥‏ متابعة القدوة: التابعة بين المأموم والإمام شرط لصحة الاقتداء باتفاق 
الفقهاءء لخبر الصحيحين المتقدم : «إنغا جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعوا» وذلك بأن يصير المقتدي مصليا ما صلاه الإمام. ) 

وفصل الفقهاء في حكم المتابعة» فذهب الحنفية إلى أن الحابعة تكون في صور 
ثلاث: المقارنة (مقارنة فعل الإمام كالمقارنة في التحرعة أو الركوع) والتعقيب 
(أداء الفعل عقب فعل الإمام مباشرة) والتراخي (التأخر عن فعل الإمام قبل 
الدخول في ركن آخر بعده). وحكم التابعة: نها تكون فرضاً في فروض الصلاةء 
وواجبة في الواجب» وسنة في السنن. والمتابعة في التحرعة والسلام أفضل. 

والمتابعة عند المالكية بان يكون فعل ال مأموم عقب فعل إمامه» و 


۲۳۹٦‏ الصلاة 


ذلك. ويتابع المقتدي إمامه في ترك الجلوس والعودة له قبل مفارقة الأرض بيديه 
ورکبتيه» ولي ترك سجود التلاوة. 


وأوجب الشافعية والحنابلة المتابعة في أفعال الصلاة لا في أقواطها» وتكون 
المقارنة في الأفعال مكروهةء وتبطل الصلاة إن تقدم الأموم على إمامه أو تأخر 
بركنين فعليين بلا عذر. وتكون المقارنة في تكبيرة الإحرام مبطلة للصلاة عندهم 
كالمالكية» وهي جائزة عند النفية. 


ج الموافقة امام في ترك ثلاث سين عند الشافعية وهى : سجدة التلارة في 
صبح الحمعة» وسجود السهوء والتشهد الأولء فان ترکها الإمام» وأق ہا 
المأموم دا٤‏ بطلت صلاته. 


¥ عدم حاذاة المرآة المشتهاة ي رأي ا لحنفية» في صلاة كاملة الأركانء منوية 
الإمامة» في حاذاة ركن كاملء مشتركة تحرعة وأداءء مع اتحاد المكان والجهةء 
دون حائل ولا فرجة. 


آما الجمهور فذهبوا إلى أنه إن وقفت المرأة في صف الرجال» لم تبطل صلاة 
من يليها ولا من خلفهاء ولا من أمامها ولا صلاتہاء كما لو وقفت في غير 
الصلاةء لأن الأمر بتأخير المرأة في حديث : «اخروهن من حیث أخرهن اٹ 
لا يقتضي الفساد مع عدمه» لأن ترتيب الصفوف سنة نبوية فقط» والخالفة من 
الرجال والسا ل تبطل الصلاة. 


۸- التزام وقوف المأموم الواحد عن مين الإمام» في رأي الحنابلة» فإن خالف 
ووقف عن يساره أو خلفه» مع خلو .ينه › وصلى ركعة كاملة» بطلت صلاتهء إن 
کان گرا آ وؤ خی :اد الیی کا ادان ابن غاس وجرا إل الین وعو ف 


۳۷ ١ الإمامة‎ 


الصلاة. ما E‏ فلا یہطل صلا تا › Yo‏ موقمها 
المشروع. 
موقف الإمام والمأموم 

يتقدم الإمام» ويقف الرجال خلفهء ثم الصبيان» ثم النساءء اتباعاً للسنة 
ال 

ويقف إمام العراة وسطهم وجوباً عند الحنابلةء وندبا عند غيرهم» وتقف 
الراة وسط الا ندياًء عملا يالسنة› کما روات اة وام سنل a‏ 
۰ التستر في الحالتين. 
a e a‏ مسا واته ل ا وقفمت 
خلف الرجل. ٠‏ ) 

وإن وجد رجلان أو رجل وصى» وقفا صفاً خلف الإمام. وكذا النسوة يقفن 

وإن اجتمع رجال وصبيان وخنائی وإناث» صف الرجالء تم الصبيانء غ 
الان 2 التتاء لقوله : «ليلني منکم او الأحلام والنھی › تم الذين 
يلونهم › م الذين يلونهم› ولا تختلفوا فتختاف قلوبکم» وإیاکم e‏ 
الأسواق»”'. وني رواية لأحمد عن أبي مالك الأشعري: «.. ويجعل الرجال فَدّام 
الغلمانء والغلمان خلفهم› والنساء خلف الغلمان». 

ويقف الإمام وسط القوم في الصف لقوله ية : «وسَظوا الإمام وسوا 
e‏ 


)۱( رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والسان من حدذدیٹ ابن مسعود» وروی من تانق 
صحابیین آخرین (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ۳/ .)۱۸١‏ 


(۲) رواه ابو داود. 


۳۸ الصلاة 


والأفضل للرجال الصف الأول» وللنساء الصف الأخبرء لا رواه الحماعة 
إلا البخاري عن أي هريره قال : قال رسول الله ا : حر صمو ف الرجال 
أولمها» وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها أوضما». 
وال وتلازی الكعاب» لقوله اة من حديث انش اسوواً صفوفکم› فان 
تسوية الصف من تام الصلاة»""» ومن حديث أبي أمامة: «سووا صفوفكم» 
وحادوا بین بین مناکبکم»› ولینوا في ايدي وسدوا الخللء > فن الشيطان 
يدخل فیما بينكم بمنزلة Ee‏ یعفی أولاد الضأن. 

وأما يام و فإدا کان الإمام في المسجد قاموا عند 
فراغ الإقامة في رأي الأكثرين» أو عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» في 
حدیث آنس عند ابن المنذر وغبره» أو بحسب طاقة الناس في رأي الإمام مالك 
e‏ 
OE AE ETE‏ قال رسو ل الله لل «إذا 
أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حت ترون قد خرجت)». 

ویکره الصف بين السوارى» لا رواه ابن ماخ غل معاوبة ين فة غ آنه 
قال : «کنا ننھی آن نصفٌ بين السواري على عهد رسول الله ية ونطرد عنها 
طرداً». 

ويكره وقوف الإمام أعلى من الماموم وبالعكس»› > لا رواه الدارقطن عن ابن 
مسعود قال : اپ زشول الله عاو أن يقوم الاإمام فوفق ميء ٠‏ وا 


بعني آسفل منه). 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 


(۲( رواه أ حد. 


الإمامة ۳۹ 


کا ا از ال ارو دا ا ای ع 2 
الرحمن بن شبْل: «أن النبي بي هى في الصلاة عن ثلاث: عن نمَرة الغراب»› 
وافتراش السبّم» وأن يُوطن الرجل امقام الواحد كإيطان البعير""». والمراد 
بالأول: ترك الطمأنينة وتخفيف السجود»ء والمراد بالثاني: أن يضع ساعديه على 
الأرض كالذئب وغيره» كما يقعد الكلب في بعض حالاتهء والثالث: أن يالف 
الرجل مكاناً معلوماً في المسجد يصلي فيه» ويختص به» من أجل تكثير مواضع 
العبادة. 

ويستحب التطوع في غير موضع الفريضة (المكتوبة): لحديث المغيرة بن شعبة 
قال: قال رسول الله ية : «لا يصلى الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حق 


iE 


صلاة المنفرد خلف الصف : للعلماء اتجاهان في ذلك : 


فذهب الحنابلة وآخرون: إلى أن صلاة المأموم خلف الصف وحده لا تجوز 
ولا تصح» عملاً بجديث عل بن شیبان: أن رسول اله ڳل رأى رجلاً يصلي 
ی و یا ل ا 
صلاة لنفرد خلف الصف“ ٠"‏ وحديث وابصة بن معبد: «أن رسول الله بيا 
رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده» فأمره أن يعيد صلاته». 


إلى جواز صلاة المنفرد خحلف الصف حديث أبي بكرة: أنه انتهى إلى الني مي 


(1) أي كاستيطان البعير موضعاً واتخاذه مناخاً له» فلا يأوي إلا إليه. 
(۲( روأه ابن ماحجه وآبو داود. 
)۳( رواه أحمد وابن ماجه. 


)٤(‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) إلا الشساي. 


4٠‏ الصلاة 


وهو راكع» فركع قبل آن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنى يه فقال: «زادك 
آله خرصا واا 9 

دل ذلك على أن آبا بكرة أتى ببعض الصلاة خلف الصف› ولم یامره النی یاز 
بالإعادة» فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب» مبالغة في الحافظة على ما هو 
الاول: ) 

ووفق جماعة بين الأحاديث يحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذرء 
مع خحشية الفوت لو انضم إلى الصف» وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغر 
۳ 

لكن الحنفية والشافعية جعلوا الصلاة خلف الصف مكروهة. 
الاستخلاف ف الصلاة 

هو إنابة الإمام غيره من المأمومين إذا كان صالاً للإمامةء لإتمام الصلاة بدلا 
عنه» لعذر طرأً له. فيصير الثاني إماماًء ويخرج الأول عن الإمامة. 

وطريقته : أن يأخذ الإمام بثوب المقتدي ولو مسبوقاًء ويجره إلى الحراب. لكن 
استخلاف المدرك عام القدوة e)‏ ويتأخر الإمام ودا اا يده على أنفه› 
و آنه قد رعف قهراً. وسسه . طروء عذر للإمام من حدث أو مرض أو عجز 
عن القراءة الواجبة كالفاتحة ونحوهاء أو خوف على مال لاومام وغبره» أو خحوف 
على نفس من التلف لو استمر في صلاته. 


وهو مشروع مندوب لامام» بدلیل «آن ابا بکر رضي الله تعالی عنه کان یصلي 


(۱) رواه أ حد والبخاري فاق داود والان: 


۲٤1 الامامة‎ 


بالناس» فجاء رسول الله بء فجلس إلى جنبه» فاقتدی به آبو بکر» 
والناس». واستخلف عمر رضی الله تعالی عنه حين ظعن» حيث تناول عبد 
الرحمن بن عوف» فقدمه» e‏ صلاة خفيفة. وصلى الإمام علي ذات 
يوم» فرّعف» فأخذ بيد رجل» فقدمه» ثم انصرف". 
ولم جز الحنابلة خلافاً لبقية الأغة الاستخلاف لسبق الحدث للإمام» لأن 
صلاته تبطل به» ویلزمه استئنافهاء حدیث على ف طلق: «إذا فسا أحدكم في 
صلاته» فلینصرف» فلیتوضاًء زلعك الصااة. 


ويجوز كون المستخلف من غير المقتدين» كما صرح الشافعية» ويقضي المسبوق 
بعد فراغ صلاة المأمومين› لأن النبي بيا صلى في غزوة تبوك خلف عبد الرحن بن 
عرف اا رة امل عد الرن قام رسول الله ا يتم صلاته"*» 
وإذا 4 يستخلف الإمام» جاز للقوم ان يستخلفوا بدله› E‏ کما 
جاز هم أن یتموها فرادی. 

ويكون الاستخلاف بالإشارة عند الجمهور» أو بالكلام أيضاً مع واحد من 
الجماعة عند المالكيةء ليتم الصلاة بالقوم. 


ويندب استخلاف الأقرب للإمام من ¿ الصف الذي يليه» لأنه أدرى بأفعالهء 


ولتیسر تقدمه» فیقتدون به. 


(1) رواه الشيخان» كما تقدم» وانظر منتقى الأخبار مع نیل الأوطار ۱٤١۷/۳‏ - ۹١٤٠ء‏ وأخرج 

) الترمذي من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ : أن التي و صلل خلف آيي بكرا 

(۲) رواه البخاري رالييقى: 

(۳) رواه سعید بن منصور عن ابي ررين. 

)٤(‏ رواه آبو داود بإسناد جید. 

)٥(‏ حدیث متفق عليه من حدیث المغيرة بن شعبة (انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٠١١/۳‏ وما 
بعدها). 


4۲ الصلاة 


آحڪام المساحجد 


المساجد بيوت الله للعبادة» وعمارتها بالصلاة وتلاوة القرآن والأذكار ونشر 
العلم الإسلامي» والترغيب بمكارم الأخلاقء وإعداد الأمة فيها إعداداً قوياً 
للجهاد» وتبليغ الدعوة الإسلامية» وربط الناس بشريعة الله .تعالى» وتوحيد 
الأمة» ووقوفها صفاً واحداء أمام أعدائهاء وبناء شخصية الأمة المسلمة بناء 
اه فالا ال وا و ا ا و ٣‏ 
راقم الوه وا الرڪوهَ ا خش ا اله فعسی ب اوليك ان يووا ين 


المهتدن ( @( [التوبة: ۱۸/۹]. 

وقال سبحانه: في بوي اين اله ان رفع ويڌ ڪر فيا سمه سح َم في 
ادو وَلاَصَالٍ © رمال ل MT TETIE‏ 
الركوة افون وما َب ميد القلوسب والأبصسد © جرهم آله حى ما عرلا 
ویزدهم ص صله و رق من اء بغار بغر حساب ®( [النور: .]۳۸-۳٦/۲٤‏ 
وروى مسلم عن آبي هريرة: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدهاء وأبغخض 


البلاد إلى الله تعالى أسواقها». 

وعلى الرغم من أن الصلاة جماعة أو فرادى في المساجد أفضل من غبرهاء 
فيجوز شرعاً أداء الصلاة في أي مكان في الأرض»› فذلك من خصائص الأمة 
الإسلاميةء جاء في الحديث الصحيح: «أعطيت خساً لم يعطهن آحد من الأنبياء 
قبل : : نصرت تالر غت مره شیر وجعلت لي الأرضن فاا وار اا 
رجل من آمتي أدركته الصلاة فليصل › وأجِلّت لي الغناغ e‏ قبل » 
وأعطت الشفاعة» وكان البي ية يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
غا 


(1) رواه الشيخان (البخاري ومسلم) والتسائي عن جابر رضى الله عنه. 


أحکام المساجد 4۳ 


وأفضل المساجد ثلاثة: المسجد الحرام» فالصلاة فه بمئة آلف صلاةء 
ومسجد المدينة› فالصلاة فيه بالف صلاة» والمسجد الأقص› فالصلاة فيه جمس 
مثة صلاة» كما ثبت في السنة: «صلاة في المسجد الحرام مئة لف صلاة» وصلاة 
في مسجدي ألف صلاة» وني مت اا ي ف ا 

المدينة. ) 


وأقدمها المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصی› عن ابي ذرٌ قال: «سالت رسول 
الله لا أ قحك اول فال : المسجد الحرام» قلت : 2 فال اا 
الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنةء قلت: ثم آي؟ قال: حيثما 
أد ركت الصلاة فصل“ ا و 


وڼ حدیثت آي سعید ان النى 6 قال : «الأرض كلها مسجد إل المقرة 
والحمام»”". ٤‏ 


تاعاشا خد 


رغب الشرع ببناء المساجد» فكل من أسهم في البناء له ثوابه في جنة الخلدء 
كما أرشدت الآية: (إإنّما عَم والأحاديث الصحيحة» منها: «من بنى 
فلا يبتغي به وجه الله» بن الله له مثله فى نةه ومنها: «من بنی لله 
VL SR‏ 


(۱( رواه البيهقي عن جابر رضي الله عنه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السن) إلا الّسائي. 

(€) رواه آحمد والشیخان والترمذي وابن ماجه عن عثمان رض الله عنه. 


)٠(‏ رواه أحد وابن حبان والبزار بسند صحيح. والمفحص: موضع بيض القطاة (طائر). 


4٤‏ الصلاة 


الدعاء ي الطريق إلى المساجد وعند المسجد 


یستحب الدعاء ل الخروج من الت > والتوجه ل المسجد» یما ت ي 
الا مل ميان 


- عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ب إذا خرج من بیته قال : e!‏ 
ا اللهم إني أعوذ بك أن أَضِلٌ أو أصَل» أو ازل أو ازل ن 
أظلِہَ أو أظلَم» أو اجهل أو تحمل على»”. يقول هذا سواء جر ف المسجد أو 


عره. 


ا 


- وعن ابن عباس أن الني ا خحرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في 
قلي نورا» وفي بصري نورا» وفي ”معي نورا» وعن بيني نوراء وخلفي نورا 


وني عصبي نورا وي لمي 4 وي دمي نورا« وفي شعري نورا وي بشري 
9 
را 


- وعن آي سعيد الخدري أن الني ية قال: «إذا خرج الرجل من بيته إلى 
الصلاةء فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وججحق ممشاي هذاء فإني 
م حرج أشرا ولا بظرا"» ولا رياء ولا سَمعةّء خرجت انقاء سخطك» وابتغاء 
مرضاتك» أسألك أن تنقذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب 
إلا آنت» وگل الله به سبعین آلف ملك يستغفرون له» وأقیل الله عليه بوجهه ح 
يفضي صلاته»“. 

ويستحب أن يقول عند دخوله المسجد ويدخل برجله اليمنى: «أعوذ بالل 
العظيم ووجهه الكري» وسلطانه القدي » من الشيطان الرجيم» بسم الله والحمد 


)١(‏ رواه أصحاب السثن وصححه الترمذي. 
۰ )۲( روأه البخاري ومسلم عن ابن عباس. 
(۳) آي جاحداً نعمتك غبر شاکر هما. 


)٤( -‏ رواه آحمد وابن خزعة وابن ماجه. 


آحکام المساجد f0‏ 


اواب وك 


عمد اللهم اغفر : ذنوبي» وافتح : ازات فضلك › اللهم اعصمني من 
الشيطان الرجيم». 


تواب الذهاب للمسجد 


مسجد مقر العبادة الخالصة له ع وجل» ونحن مأمورون بإخلاص العبادة فيه 
وني غبره» لقوله تعال : إا ارلا لك اكب الق عبد آله حيصا له 
آل € [الزمر: 1/7۹ ومن قصد مقر العبادة اٹیب عليهاء وقد رغت 


الشرع بالسعي إلى المساجد»ء في أحاديث كثيرة منها : 
- «من غدا إلى المسجد وراح» اعد الله له الجنة ثَرْلاّء كلما غدا أو را 


- «إذا رات يتم الرجل يعتاد المسجد» > فاشهدوا له بالاعان» قال الله عز وجل : 
إا يعمر مسا جحد الله من آمن يالله واليوم لخر 4 . 


تحية المسجد 


ركان تة التجد قل الرس لدت آن قاد أن الى که قال 
«إذا جاء أحدكم اجه اد ب دو قو ل ا 
بأي صلاة يبدا ا الداخل. ويكره الجلوس دون تحية. لكن تحية المسجد الحرام 
الطواف؛ لأن النى ييه بدا فيه بالطواف. 


(1) رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( اداد وای و بن ماجه» وابن خزعة وابن ن حبان والحاکم وصححه» من حدیث 
ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() روا اة 


۲٤٦‏ ) الصلاة 


دخول الجنّب والحائض والنفساء المساجد وبعض المباحات 


بحرم على هؤلاء دخول المساجد إلا Es a‏ 
رأي الشافعية والحنابلة» لقوله تعال: ولا جنبًا إلا عاری سیل حى 
تيا ) [النساء: .]٤١/٤‏ 

وعن جابر قال : «كان أحدنا عر في المسجد جثباً مجتازا». وعن زيد بن أسلم 
قال: «كان أأصحاب رسول الله ية بعشون في المسجد وهم ج وھا 
حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله ية : «ناولينى الخمرة من المسجد». 
فقلت : إني حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في يدك) قال الشوكاني : 
والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة الطارئة إذا م يكن على 
جسدها نجاسةء وأنها لا تمنع من المسجد إلا خافة ما يكون منها من تلويث. 

ما الإقامة أو اللبث في المسجد للحائض والنفساء والحجنب فحرام في رأي 
الاأكشء للحديث المتفق عليه من هي عائشة عن أن تطوف بالبيت» ولا رواه أبو 
داود - وهو حديث صحيح - عن عائشة قالت : جاء رسول الله ية ووجوه 
بيوت أصحابه شارعة في المسجد» فقال : «(وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني 
لاا المسجد لحائض ولا جتب». 

وروگ ابن ماجه عن أن آم سلمة قالت: دحل رسول الله ية صَرْحة هذا 
أده فاده أعل صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لحئب»". 

فی ن ا وجب عليه الخروح منه» إلا لعجز عن الخروج 
بسبب إغلاق المسجد ونحوه» أو خوف على نفسه أو ماله. 


)1( رواه سعید بن منصور في سننه. 
)۲( روأه ابن المنذر. 
E‏ 


أحكام المساجد ۷ 


أما المحدث حدثاً أصغر فيجوز له من غير كراهة الجلوس في المسجد بإجاع 
الله س رفي شري آم ات ن م انف اقيق الان 
غير كراهة عند الشافعية» لفعل ابن عمر في الصحيحين» ويجوز الوضوء با مسجد 
إذا م يذ بمائه. ولا بأس بالأكل والشرب في المسجد» وغسل اليدين. 


وأباح الإمام أبو حنيفة والشافعية دخول الكافر المسجد» إلا المسجد الحرام 
وحرم مکة ف ري الشافعية. وعنع عنل المالكية إلا لضرورة عمل» وقد کان 
الكفار يدخلون مسجده يي ويطيلون فيه الجلوس» وربط غامة بن أثال بسارية في 


منع الأذى ق المسجد 


يكره لمن أكل ثوماً أو بصلا أو كُرَاثاً ونحوه مما له رائحة كرية أن يدخل 
e‏ حدیث e‏ ا امن ا 


ويكره البصاق في المسجدء لحديث: «البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها 
د 


ويجرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناءء ويكره في إناء وذلك 
مکروه تحرعاً عند الحنفية» كما يكره تحرعا عندهم إدخال نجاسة إلى المسجد» 
إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر› إغا هی لذکر الله › 
وقرأءة القرآن». 


(1) رواه الببخاري ومسلم› ورواية مسلم : (امساجدنا». 


(۲) رواه الشيخان عن انس رضي الله عنه. 


£۸ ۰ الصلاة 


الخصومة ونشدان الضّالة والبيع والشراء ونحوهما 


تكره الخصومة في المسجد» ورفع الصوت فيه» وشدان الصًالة"» والبیع 
والشراء والاإجارة ونحوها من العقود» حدیث أي هريرة : Ss‏ 
ا ف السجد: > فليقل: لا ردّها الله عليك» فإن المساجد ل تبن همذا»". 


ويحرم البيع والشراء ونحوهما عند الحنابلةء لحديث أبي هريرة: «إذا ا 
يبيع أو يبتاع ف المسحجد فقولوا له: ل آربح الله ا 


و يحرم السؤال في المسجد عند النفية وابن تيمية› إل لضرورة» وذلك مکروه 
عند الشافعى. 


إدخال الصبيان غير المميزين المساجد ونحوه 


يكره عند الأكثرين إدخال البهائم والجانين» والصبيان الذين لا بميزون 
المسجد > لأنه لا يؤمن تلويئهم إياء» لا ثبت في الصحيحين: أن رسول الله علا 
م و ب ری ااا وطاف على بعبره. وهذا الفعل لبيان 
حلقات العلم ق المساجد ونحوها 
يستحب عقد جلى العلم في المساجد» والوعظ والإرشاد» لأحاديث كثيرة 
فبه. ولا بأس بإنشاد الشعر المباح في المسجد» وهو ما فيه حكمة» أو دعوة لكارم 
e e‏ او کڪ 2 E‏ فقد کان و 
(1) طلب الشيء الضائع» والمصدر: نشدان ونشدة. 


(۲( روأه آحمد ومسلم وابن ماحه. 
(۳( رواه الترمذي الان وتاي 


ويحرم رفع الصوت في المسجد على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة 
القرآن» إلا درس العلم.. 

ولا مانع من الحديث المباح في المسجد لفعل الصحابة ذلك في رواية مسلم 
عن جابر بن ”رة قال : «کان رسول الله لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه حق 
تطلع الشمس» فإذا طلعت قام» قال: وكانوا يتحدثون» فيأخذون في آمر 
الجاهلية» فيضحكون ويبتسم). 

ویسن للجالس في المسجد لانتظار صلاة أو اشتغال بعلم أو لطاعة أ مباح : 
أن ينوي الاعتكاف» فيقول: «نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه». 


لک ل مانعح من آلعاب الفروسية ي الملسجد من الذرّق والحراب» لحديث 
عائشة المتفق عليه قالت: «رأيت رسول الله ية يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد». ا 
اتخاذ القبور ي المساجد ) 

يكره اتخاذ المسجد على القبر» للحديث الصحيح : «قاتل الله اليهودء اتخذوا 
فبور أنبيائهم ا و يحرم حفر القر ف أ للخل وور بناء المسجد ٤‏ 
مقبرة درست إذا أصلح ترابهاء او ا غ ن :ان ما ول 
كان فة قرا ك ت .ي 
الكتابة على جدران المسجد وزخرفة المساجد 

تكره الكتابة على جدران المسجد وسقوفهء لكن ذكر المالكية والحنابلة أنه تكره 
الكتابة في القبلة فقط» دون غيرها للا تشغل قلب المصلل. 


)1( رواه الشيخان وأبو داودء عن أبي هريرة رضى الله عنه» وقال النی مه في حديث متفق عليه فيمن 
شرا عل فن الى مسنجدا اولك رار الى 


Yo +»‏ الصلاة 


وتکره زخرفة المساجد بالألوان النتلفة وتزويقها ونقشها وتزيينها› للا تشغل 
قلب المصلي عن الخشوع الذي هو روح العبادة» ولقوله ية : «لا تقوم الساعة 
حت يتباهى الناس في المساجد»"» وقوله آيضاً: «ما آمرت بتشييد المساجد» قال 
ابن غاس ل رها كما زرفت ال هرد والنضارى؛ فيو دل عل أن تشد 
المساجد بدعة. لكن أباح الحنفية نقش المسجد با مال الحلالء إلا عرابه فيكره» 
لانه يلهي المصلين. قال المهدي في البحر: ٳن تزيين الحرمين لم يکن براي ذي حل 
وعقد ولا سکوت رضا» أي من العلماءء وإتما فعله آهل الدول اللحبابرة من غر 
مؤاذنة لأحد من أهل الفضل. وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا. 
تنظيف المساجد وصيانتها 


تس تنظيف المساجد وصيانتها عن الأوساخ والقاذورات وتقليم الأظافر 
وقص الشعر ونتفه» وعن الروائح الكريمة من بصل وثوم ونحوهما كما تقدم» 
لرواية عائشة رضى الله عنها : «أن النى يهل أمر ببناء المساجد في الدور» وأمر سا 
أ ر وروی مسلم أن التي ب قال: «إن هذه المساجد لا تصلح 
لئيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن». 

وني حدیث متفق عليه - کما تقدم - عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتما دفنها» وفي حديث آخر عن أنس 
قال: قال رسول الله له : «عغرضت على أجور أمتى حق القَدَاة بخرجها الرجل 
ا قال الصنعاني : وهذا ا بأن ا بخرجه الرجل من المسجده 


)١(‏ رواه الخمسة إلا الترمذي» عن أنس رضي الله عنه. 


(۲) رواه آبو داود وابن حبان وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما. والتشييد: رفع البناء 
وتطويله. 


(۳) رواه آبو داود والترمذي واستغربه» وصححه ابن حبان. والمَذَاة: کل شىء يقع في البيت وغيره 
إذا كان يسيراً. 


أحکام المساجد ۲٥1‏ 


وإن فل وحقر مأجور فيه » لان فيه تنظيف بیت الله » وإزالة ما يۇدي المؤمنين › 
فهر ان فر اوران ’هال ال إل ال 


تشبيك الأصايع والتخصر ٤‏ الصلاة 


يكره تشبيك الأصابع في الصلاةء سواء في المسجد أو في البيت أو في السوقء 
لأنه نوع من العبث» فلا يختص النهي بكراهية الصلاة في فى المسجده لتعليله كل 
النهي عن التشبيك إذا خرج الشخص من بيته: أنه فی صلاةء وذلك فيما رواه 
ابن ماجه من حديثين : الأول - عن کعب بن عَجرة : أن البي ية رأى رجلا قد 
شبك أصابعه في الصلاةء فرج رسول الله عة أصابعه. والثاني - عن علي آن 
الني ية قال: « لا تَمْقَع"“ أصابعك في الصلاة » 


ويكره أيضاً التخصّر في الصلاةء لا رواه الجماعة عن أبي هريرة: «أن النى 
ب نى عن التخصر في الصلاة» وهو وضع اليد على الخاصرة. 
وعلة الكراهة : إما التشبه بالشيطان» أو باليهود» أو لأنه راحة أهل النار أو 
الظاهر» وذهب بقية الفقهاء إلى أنه مكروهء قال الشوكاني: والظاهر ما قاله آهل 
الظاهر› ا و »> كما 
2 
هو الحق 


)۱( سبل السلام 0۸/۲ 


(۲) هو غمز الأصابع حت يسمع نها صوت. 
(۳) نیل الأوطار ۳۳۷/۲ 


YoY‏ الصلاة 


صلاة الجمعة 

درضيتها 

الجمعة فرض عين على الرجال الأحرار العقلاء المقيمين» القادرين على السعي 
إلى المساجدء وهي ليست فرضاً بديلاً عن الظهرء لعدم انعقادها بنية الظهر ممن 
لا تجب عليه كالمسافر والمرة. وهي أفضل الصلوات» ويومها أفضل الأيام» 
للحديث النبوي : «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمهاء وأعظم عند الله من يوم 
۰ 0 (1( ۰ ° ے ٠‏ ا 
الفطر ويوم الا ضحى» > خير يوم طلعت فيه الشمس: يوم الجمعة»› فيه خلق 
آدم» وفيه دخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»". 


ودلیل فرضیتها قول الله تعالی : ياعا آل ءامنوا إا ورت لِلصَاوة ِن بور 
م م ے کیہ پک ي r‏ مجرےک دوو A 2 > ٦‏ 
الْجْمعة سوا إل ر اله ودروا اليم یک حر لک إن تر لمرن @) 
[الجمعة: .]۹/١۲‏ ) 

وقول الني بي: الينتهين أقوام عن وَذعهم الجمعات» أو ليختمنً الله على 
قلوبهم» ثم ليكو من الغافلين»"» «رواح الجمعة واجب على كل عتلم»“. 

ووجوب السعى لأدائها عند الجمهور عند الأذان الثاني بين يدي الخطيب› 
وعند الحتفية : بعد الأذان الأول. ) 

وفرضت الحمعة بمكة قبل الهجرةء وأول جمعة في المدينة جمعة مصعب بن 


عمير» وكان أسعد بن زرارة هو الذي جع الناس. 


)۱( رواه البيهقى. 
)۲( رواه مسلم وأبو داود والترمذي والتسائي وصححه» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)۳( رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


)٤(‏ رواه التسائي من حديث حفصة رضى الله عنها. 


صلاة الحمعة Yor‏ 


واه ركان غد اها رال اء نها هر اعاعا وا رن 
قبل الصلاة. 
حڪمتها 

التذكير بشرائع الإسلام وآدابه» وتجميع المسلمين لمواجهة أعدائهم» وإشاعة 
الألفة والمودة والتعاون فيما بينهم. 

ونما خاعة لاجا لدعا ناء رك ك عن يوم الحمعة: فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم» وهو قاتم يصلي › شنال اله E‏ إلا أغظاء إياه» واا 
الي ميد بيده شلا : 


ووقت هذه الساعة على أصح الأفوال: : أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر 
إلى أن يقضى الصلاة” وعند حماعة هى : آخر ساعة من يوم الجمعة : «آخر ساعة 


من ساعات النهار»" 
آدابها 


يسن التبكير في الذهاب إلى المسجد لأداء الجمعة» والغخسل قبلهاء وكثرة 
الدعاء فيهاء والصلاة والسلام على رسول اله ب ليلة الجمعة ويومهاء للحديث 
النبوي: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابةء ثم راح» فكأغا قرب بدنة» ومن 
راح في الساعة الثانيةء فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثةء فكأغا 
وکا اتن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنغا قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسةء فكأًغا قرب بيضة» فإذا خرج الإٍمام حضرت اللائكة يستمعون 
الڑک2. 


0(5 فق علي 

)۲( رواه مسلم عن آي بردة رضي الله عنه. 

(۳) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 
)٤(‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ot‏ الصلاة 


أما الصلاة على رسوله فلحديث : «أكثروا ey‏ و 
الجمعة» فمن صلى علي صلاة» صلى الله عليه بها عشرا»". وأما الدعاء فيهما 
فلرجاء مصادفة ساعة الإجابة. 

ويستحب أيضا قراءة سورة الكهف ليلة الجحمعة ويومها لقوله مي : «من قرأ 
سورة الک ٤‏ يوم الم اا الله له من النور ما بين الحمعتيرم»". 

ويندب التجمل والتطيّب والسواك للجمعةء لقوله يية: «على كل مسلم 
الخسل يوم الجمعة» ويلبس من صالح ثبابه» وإن کان له طيب مس منه»". 

وا لى العاف و هرر ال رار ق م وة الا 
روی ابن عباس وأبو هريرة: «أن النبي يي كان يقرا ني صلاة الفجر يوم الجمعة : 
آل تنزيل» و: هل آتى على الإنسان حين من اذهف . ولا تستحب المداومة 

ویستحب صلاة أربع ركعات قبل الجحمعة وبعدها عند الجمهور»ء لفعل الي 
ية والصحابة قبل الجمعة» وكان ابن مسعود يصلي قبل الجحمعةء أربع ركعات» 
وبعدها أربع ركعات. ويكره التنفل عند الآذان الأولء لا قبله في رأي المالكية› 
وبعد الجمعة حت ينصرف الناس. . 

ويقرأً المصلى الفاتحة والإخلاص والمعرّذتين بعد الجمعة» لحديث أنس مرفوعاً 
ا این الت 


ويكره بالاتفاق تخطي الرقاب أثناء الخطبة لغير الإمام ولغير فرجة» لأنه يؤذي 
الحالسين› وذلك مکروه اا عند الشافعية والحنابلةء قیل | لخطة وآثناءهاء 


)۱( روأه البيهقى باسناد جید. 
(۲) رواه التساي والبيهقي والحاكم. 
)۳( رواه أحمد والشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


(6) رواه مسلم. 


صلاة ا-حمعة ) Yoo‏ 


٠‏ لقول النى ية فيما رواه آحمد وابو داود والبان الط : «اجلس فقد آذیت 
وآنيت» آي أبطأت. 

ویکره | لتحلم اتا الخطرة» والتفات الإمام ٤‏ الخطة الثانيةء وإشارته بيده ا 
غرهاء وأن يدف 2 المنر» 5 للحاضرين › اهن له ٠‏ وجلته 
التعاس. 

ویکره عند الحنفة والانلة وغيرهم التصدق على سائل وقت الخطبةء لأنه 
فعل ما لا جوز له فعله. 


شروط الجمعة 
يشترط للجمعة نوعان من الشروط : شروط وجوب اراج 

شروط الو جوب 

هي التكليف (البلوغ والعقل) والحريةء والذكورةء والإقامة» والسلامة من 
الأعذار» وسماع النداء (الأذان) فلا جب على صي ومجنون ونحوه» وعبد» 
وامرأة» ومسافر» ومريض» وخائف» وأعمى إن م يجد قائداً يقوده» ومن ۾ 
يسمع النداء» ولا على معذور بمشقة مطر ووحل وثلج ونحو ذلك. 

ويحرم في رأي الشافعية والحنابلة السفر قبل الزوال» وبعد طلوع الفجر» إا 
أن تمكنه الجحمعة في طريقه» أو يتضرر بتخلفه عن الرفقةء أو كان السفر واجبا 
كالسفر لحح ضاق وقته وخاف فوته. وأباح الحنفية والمالكية السفر يوم الجمعة 
قبل الزوال» لا بعد الزوال» لقول عمر رضي الله عنه: «الجمعة لا حبس عن 
سفر». ولان شوت الى ال غرف س قم ت رهر (من سافر 
من دار إقامة يوم الجمعة» دعت عليه الملائكة» لا يصحب في سفر» ولا يعان 
ek‏ ) 


(1) وهو الجلوس على الأليتين» وضم الفخذين والساقين إلى البطن بالذراعين» ليستند. 


(۲( روأه الدارقطني من حديث ان هريرة بسند ضعيف. 


۲۵ الصلاة 


والمقصود بسلامة الأعذار: الصحةء والأمن» والحرية» والبصرء والقدرة 
على المشي› وعدم الحبس› وعدم المطر الشديد» والوحل والثلج وحوها. 
اجتماع العيد والجمعة ق يوم واحد 

يرى الحنابلة خلافاً لبقية المذاهب: أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد مع 
الإمام إن صادف يوم عيد» إسقاط حضور»ء لا إسقاط وجوب إلا الإمام» 
والأفضل حضورها خروجا من الخلاف. 

ودليلهم حديث زيد بن أرقم: «من شاء أن يجمّع فليجمّع»'» وحديث أي 
هريرة أن رسول الله كيه قال : «اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من 
I TEE‏ 

لکن هذا الحكم الاستئنائی غير معمول به عند الحنابلة فعلا. 
شروط صحه الجمعهة 


هي ما ياتي : 
- کونها في وقت الظهر اتفاقاء» ولا تقض جعة› وتدرك عند الحنفية مع الإمام 
ني أي جزء من صلاته» وعند الجمهور بإدراك ركعة تامة على الأقلء فإن م تدرك 
الجمهور. 
- وأداؤها في جماعة (ثلاثة رجال سوى الإمام عند الحنفيةء ولو مسافرین او 
مرضی ۰ وائنا عر راا عو الال وارد رجلا مع الإمام عند الشافعية 
ردليل المالكية أن الى هة صل بات عشر رجلا حن ذهت الاخرون لاستقال 


(١)‏ رواه أحمد انو دأاود. 


)۲( رواه ابن ماجه. 


صلاة الحمعة ) Yo‏ 


الا ودلیل الشافعية والحنابلة: أن علد المصلين ف اول عه با لمدينة 2 
اسل بن ن کانوا ازن ر 

- وأن تكون بإمامة الإمام أو بإذنه العام عند الحنفية» وأن تكون عند المالكية 
بإمامة الإمام المقيم وني جامع مجمع فيه على الدوام. 

- وألا تتعدد الجمع لغير حاجة عند الشافعية» والحاجة: كبر البلد» وتعسر 
الاجتماع ني مكان واحد» لأن الني ية وصحابته م يقيموا سوى جمعة واحدة. 

- ولا بد من خطبتين قبل الصلاة اتفاقاًء بشروط ستة عند الحنفية : أن تكون 
قبل الصلاةء» وبقصد الخطبةء وني وقت الظهرء وأن يسمعها واحد ممن تنعقد 
بم الجمعة على الأقل في الصحيح»› وألا يوجد فاصل طويل بين الخطبة 
والصلاة» وأن تبداً الخطبة الثانية بالتعوّذ سرا ثم محمد الله تعالى والثناء عليه» 
مع الشهادتين› والصلاة على النى ية والعظة والتذكر. ویصح کوں ا لخطیب 
قائاً أو TT‏ أو بغبر العربية› أو بغبر طهارة. 

وشروطها تسعة عند الالكة: كون الفطيب قانماء وكون اللطبتين بعد 
الزوال» 'وأن تكرنا مما تسمية العرب خطبة نحو : اتقوا الله فما أمر» وانتهوا 
عما ہی عنه وزرجر› وکونہما داخل المسجد كالصلاة» وقبل الصلاةء وحضور 
المجماعة الاثنى عشر من أوهاء وأن مجهر ہماء وبالعربية» واتصاهما ووصلهما 
بالصلاة» ويصح كونمما بغير طهارة. 

وأركان الخطبة عند الشافعية خمسة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله والوصية بالتقوى في كلتا الخطبتين» وقراءة آية في إحدى الخطبتين» والدعاء 


(۱) رواه أحمد ومسلم والترمذي و صححه. 


(۲( زوأه آبو داود وابن ماحجه. 


0۸ الصلاة 


للمؤمنين والمؤمنات بأمر أخروي. واتفق الحنابلة مع الشافعية في الأركان الأربعة 
الأولى» أما الدعاء فهو مندوب. 

واشترط المذهبان كون الخطبتين بالعربيةء أما الطهارة من الحدثين ومن 
النجاسة فهى شرط عند الشافعية دون الحنابلة. 


سنن الخطبة ومكروهاتها 

يسنْ في الخطبة ما يأتي 

کونہا ف حال طهارة وسر عورة عند الجمهور» وذلك شر ط علد الشافعة. 
وعلى منبر بالاتفاق» اتباعاً للسنةء والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبةء 
عملا بالسنة› واستقبال الإمام القوم بوجهه دول الالتفات عينا رومالا بالاتفاق› 
والسلام على الناس إذا صعد المنبر في رأي الجمهور خلافا للحنفية» وأذان مؤذن 
واحد لا حماعة» والبداءة جحمد الله والثناء عليه» والشهادتين› والصلاة على النى 
ية والعظة والتذكير» وقراءة أية من القرآن» وخطبتان والجحلوس بين الخطبتين› 
وإعادة الحمد والثناءء والصلاة على البي ييه في ابتداء الخطبة الثانية» والدعاء 
فها للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة ة ودفع النقم» والنصر على الأعداءء والمعافاة من 
الأمراض والبلایاء والاستغفار. 

وإسماع القوم الخطبة» ورفع الصوت با اتباعاً للسنةء واعتماد الخطيب 
بيساره أثناء قيامه على نحو عصاء وتقصير الخطبتين» وكون الثانية أقصر من 

e‏ أناء وكراهة الكلام» إلا لعذر كإنذار أعمى من الوقوع› 


ويكره في الخطبة ترك سنة من السن المتقدمةء وتخطى الرقاب أثناء الخطبة لغر 


صلاة الحمعة ` ) ۲0۹ 


الإمام ولغير فرجة» كما تقدم» تحاشياً من إيذاء الجالسين» ولنهي النبى 4 في 
الحديث المتقدم: «اجلس فقد آذيت». 

ویکره انشا ال [: المساجد وأثناء الطريق من الست + والعبث حال 
الخطبةء لقوله کله : ت ال ر ) 

ويكره يوم الحمعة في مذهب الحنفية كراهة تحربم صلاة الظهر بعد الجمعة 

ويحرم إقامة إنسان من مكانه والجلوس فيه. 

ويكره عند المالكية ترك العمل يوم الم اة ا ماله ال 
والنصارى في السبت والاحد. 

وتفسد اللحمعة بخروج وقت الظهر عند الجمهور خلافاً للمالكية» وبذهاب 
ا لجماعة قبل تقييد الإمام الركعة بالسجدة. 
صلاة الظهر يوم الجمعه 

إذا كانت الجحمعة في البلد موحدة فهى صحيحة باتفاق الفقهاء» وتحرم صلاة 
الظهر. أما إن تعددت الجمعة في البلد الواحد»ء لحاجة أو لغير حاجة»› فلا صلاة 
للظهر عند الجمهور» والحمعات كلها صحيحة› وتصلى الظهر في مذهب الشافعية 
على سبيل الاستحباب احتياطاً إذا تعددت المع لحاجةء ووجوباً إذا تعددت 
لغبر حاجة» لأن الجمعة المنعقدة هى السابقة غيرها بتكبيرة الإحرام» وهذا الرأي 
مستمد من واقع وحدة الجمعة» في عهد النى ية والخلفاء الراشدين. 

والظاهر صحة رأي الجمهورء» حفاظاً على وحدة المسلمين. 


وأما أصحاب الأعذار فيصلون الظهر في بيوتيم بعد انتهاء الإمام من صلاة 


(1) رواه ابن ماجه من حديث ابي هريرة رضى الله عنه» وهو حديث حسن» وصححه الترمذي. 


۲ الصلاة 


الحمعة» وجحرم عليهم أداء صلاة الظهر قبل صلاة الإمام إلخحمعة» بل لا نصح 
صلاة الظهر قبل ذلك عند الجمهورء وتجوز عند الحنفية جوازاً موقوفاًء فإن سعى 
إلى الحمعة بعد صلاته الظهر› بطلت صلاة الظهر › وإن لم يسع جازت. 


وتسقط صلاة الظهر عن المرأة إذا شاركت في صلاة الحمعة. 


8 د 


صلاة المريض ۲۹۱ 


صلاة المريض 


الإسلام دين اليسر والسماحة» يتناسب مع ظروف الإنسان وأحواله التي 
يتعرض ها من سفر أو مرض أو عذر آخر» فإذا عجز الإنسان عن القيام في 
الفرض صلى قاعداً بأن يومئ للركوع» ثم للسجود بنحو أخفض من الركوع» فإن 
ل يستطع صلى على جنبه الأمن» فإن لم يستطع صلى مستلقبً أو مضطجع 
(متسطحا) ورجلاه أمامه باتجاه القبلة» فإن لم يستطع صلى بعينيه» فإن لم يستطع 
أجرى الأحكام الشرعية في الصلاة على قلبه» أي من كل ما تيسرء ولا يسجد 
على وسادة أو كرسي ونحوهما. ) 


والدلیل قول الله تعالی : اڏڪروا الله قيلما وفعودا وڪل جوبڪ) [النساء: 
.]./٤‏ وأحاديث ثابتة منها : 


- عن عمران بن حصین رضي الله تعالی عنه قال: کانت بي بواسیر» فسالت 
البي ية عن الصلاة فقال: «صل قاعاًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن م تستطع 
فل ج وزاد ان «فإن م تستطع فمستلقياً» لا یکلف الله تسا إلا 
وسعها).ء |٠‏ 

- وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد الني لا مريضاًء فرآه يصلي على 
وسادة» فرمى اء وقال: «صل على الأرض إن استطعت. وإلا فأوم إعاء 
واجعل سجودك أخفض من ركوعك»". 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت النى اة يصلي ا 


0 واه الحماعة إلا يلها 


(۲) رواه البيهقي بإسناد قوي» وصحح أبو حاتم وقفه. 
(۳) رواه الان وصححه اخحاکم. 


1۲ الصلاة 


- وعن علي رضي الله عنه» عن الي بيا قال: «يصلي المريض قاناً إن 
استطاع » فإن لم يستطع صلى قاعداًء فإن لم يستطع أن يسجد أومأً برأسه» وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً» صلى على جنبه الأبعن 
مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه» صلى مستلقيا رجلاه مما يلي . 
القبلة“”". ويلاحظ أن هذا الحديث قَدّم الصلاة على الجنب على الاستلقاء» وهو 
دليل على أن من م يستطع أن يركع ويسجد قاعداًء يومئ للركوع والسجود» 
ويجعل الإعاء لسجوده أخفض من الإعاء لركوعه. 


a2 a ےد‎ 
e ê ا(‎ 


(1( رواه الدراقطن › فال النووي : هذا حدذدیٹث ضعيف. 


الصلاة في السفينة ونحوها ۹۳ 


الصلاة في السفينة ونحوها 

الصلاة ة في السفينة عادية بقيام وقعود» لتوافر الاستطاعة› إل عند حشة 
الغرق› دا ر ول سئل الني مي : كيف أصلي في السفينة؟ قال : 
«صلٌ فيها قابا ء إلا أن تخاف الغرق»'» أي وما يشبهه من الأعذار. 

وحدیث عبد الله بن آبي عة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد 
الخدري»› واا هريرة e‏ سفينة › فا قياما ٤‏ جماعة» مهم بعضصهم › وهم 
i‏ والجد: شاطى البحر» والمراد: أنهم يقدرون على الصلاة في 
الر» وقد صحت صلاتهم في السفينة کا ا وفيه جواز الصلاة ي 
السفتة» وان کان الخروج ای و 


ويجوز أداء الصلاة والترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر"". 
والرخص لا يقاس عليها» وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من 
الاستقبال. 

وعللى هذاء تجوز الصلاة فى القطار والطائرة وسفينة الفضاء» ونحوها دون 
كراهية› بالكيفية المتترة للمصلى. 


(1) رواه الدارقطني > وأبو عبد الله الحاكم على شرط الصحيحين. 
(۲( رواه سعید بن منصور في سننه. 


(۳) نیل الأوطار ٠۹۹/۳‏ 


4“ الصلاة 


صلاة المسافر 


صلاة المسافر تشمل صلاة القصر للرباعية فقط دون الثنائية (الصبح) والثلا ية 
مع العشاء). 

هذه الصلاة مشروعة» لقوله تعالى : ودا صم و فی لاض لتس لگ جاح أن 
تا من الصلاهُ إن ِف أن نیت ال کا( [النساء: ]١٠١١/٤‏ سواء في حال 
الخوف أم الأمن. قال يعلى ب بن أمية لعمر رضي الله عنهما : ما لنا نقصر وقد أمتا؟ 
فقال : سألت النى ا ۰ فقال : (اصدقة تصدفى ہا الله سا علیکم› فاقبلوا 


EL 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ اصحيت النى كلقن فکان لا يزيد فى السفر 
على رکعتین › وآبو بكر وعمر وعثمان کزللی»". 


وانعقد الإجاع على مشروعية صلاة القصر› سواء كان السفر واجباً كالحج أو 
الجهادء أو مستحباً كالسفر لزيارة الأصدقاءء وعيادة المرضى» أو مباحاً 


كالسياحة والتجارةء أو مكرّها على السفر كالأسير» أو مكروهاً كسفر المنفرد 


وحده. 

والقصر : اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين» دفعاً للمشقة والحرج. 
هل القصر ف السفر أفضل أم الإتمام؟ 

للفقهاء آراء لد ٠‏ 
() ارواء سك 


(۲) متفق عليه. 


صلاة المسافر ) 1o‏ 


-١‏ ذهب الحنفية : إلى أن القصر واجب» فصلاة المسافر الرباعية ركعتان 
قط › لا زيادة عليهما› حدیث عا ئشة : افر ضت الصلاة رک رکعتین › 
فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحض» وحديث ابن عباس : افرض 
الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات» وني السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعة»"» أي مع الجماعة» ويضم إليها ركعة أخرى. 

۲- وذهب المالكية : إلى أن القصر حال السفر (على سفر) سنة مؤكدة» لفعل 
البي د فإنه ل يصح عنه في أسفاره أنه آتم الصلاة قط كما في حديث ابن عمر 

٣۳‏ واتجه الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيبر» 
فللمسافر الإتمام أو القصر» وهو أفضل مطلقاً عند الحنابلةء لمداومة الي ييا 
والراشدين من بعده عليه. وأفضل عند الشافعية إذا بلغ ثلاث مراحل ٠١١(‏ كم) 
للاآية السابقة: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة# وحديث ابن عمر: 
ان ی ی کا ف ن ع 
مسافة السفر 

للعلماء رأيان في تقدير مسافة السفر التق جوز فيها القصر : 

يرى الحنفية : أن أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر 
أيام السنة في البلاد المعتدلة» وتقدر ب (۸7 كم). ) 

ورت ب الاه اف اليف الطرل الح اقفر رمان مخدلاة ار 
مرحلتان بسير الأثقال (الحمولة)» وبحسب وسائط النقل القديعة على الدواب. 
نی غل 


(۲( روأه مسلم. 
)۳( رواه أن وا مہ لبيهقو 


۲٦٦‏ الصلاة 


وتقدر ب ۸۸,۷٠ ٤(‏ كم) لحديث: «يا أهل مكةء لا تقصروا في أقل من أربعة برد 
من مكة إلى عَسفان»'. 


والمسافة في البحر كالمسافر في البر. 


نوع السفر 

لا فرق في كون السفر مباحاً أم معصية في رأي الحنفيةء لإطلاق النصوص 
الشرعية: #وإذا ضربتم في الأرض4 . 

ولم يبح بقية المذاهب رخص السفر إلا في سفر الطاعة» ولا يسمح به في سفر 
المعصية كالحرابة (قطع الطريق) وتجارة الخمر والمحرّمات» لأن القصر نعمةء 
و(الرخحص لا تناط بالمعاصي) والمراد: كون بدء السفر من أصله بقصد العصيان» 
لا العاصي في السفر: وهو الذي أنشاً سفراً لغرض مشروع» ثم ارتكب معصية في 
أثناء السفر كسرقة أو غصب. 


السفر الذي يبيح القصر بالاتفاق : ep‏ العمران في البلد 
المقيم فيها من الحانب الذي خرج EET‏ واا صمب ف رض فلس 
کک جاح أن قصروا م من ألصَلَوةٍ) [النساء: ED EUs ٠/٤‏ 
الأرض حت يخرج من البلد. 
مدة القصر 

فن اللا افر هاا جر ااه ي اده مه ی رر اا حاف 


فه : 


ww 


(۱) رواه الدارقطن عن ابن عباس رضی الله عنهما. 


صلاة المسافر ۷ 


يرى الحنفية أن المسافر يصير مقيمأً لا يباح له القصر إذا نوى الإقامة في بلد 
خسة عشر يوماء فصاعداًء فإن نوى تلك المدة لزمه الإتمام» وإن نوى الإقامة ‏ 
قل من هذه المدة» قصر› قيا سا على مدة ا للمرآةء :لاما مدتان موجبتان 
العودة ل الأصل. 

bE E‏ له القصر مدة سنين. 

ورن الرو آ0 إا وي الا ا ارت أا عرق آ2 ات ن 
المقيم غو شارب ف الأرض› واوق اة ان ادون ت لا يقطع 
السفر» لحديث ااسخة: : ايقيم e‏ قضاء تُسکه ثلاثاً) ويقدر ذلك 
بعشرین صلاة. 

لكن الحنابلة قالوا: إذا نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاةء 
أتم» لأن النى يي أقام بمكة أربعة أيام من ذي الحجة يقصر فيهاء ثم خرج إلى 
الالكة واا 


شروط القصر 


ا E‏ 
-١‏ وكون السفر مباحاً غير معصيةء في رأي الجمهور غير الحنفية ا 
۴- مجاوزة العمران من موضع إقامته» كما سبق. وينتهي السفر بوصوله سور 


-٤‏ قصد موضع معين من ابتداء السفر» دول تردد» فلا يقصر هام وهو: من 
أو غرعاًء ولا يقصر سائح لا يقصد مكاناً معيناً. 


۲۹۸ الصلاة 


6= الاستلال بالراق : فلا يقصر التابع غيره كالزوجة والجندي والخادم 
والطالب› إذا ۾ يعرف كل واحد منهم مقصده» ولا بد من قصد موضع معين. 

- ا ل يقتدي من يقصر بمقيم أو بمسافر يتم الصلاةء اوک السقر ‏ 
عند الشافعية والحنابلةء فإن فعل ذلك أتم الصلاة. 

۷- أن ينوي القصر عند الإحرام في الصلاة في رأي الشافعية والحنابلة» 
ويكفى عند المالكية نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر» واكتفى الحنفية 
بنية السفر قبل الصلاة. 

۸- البلوغ شرط عند الحنفية» فلا يقصر الصي الصلاة في السفر. 


٩‏ دوام السقر إلى الانتهاء من الصلاة» ٤‏ مذهب الشافعية. 
اقتداء المسافر بالمقيم وعڪسه 


اتفق الفقهاء على أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم» وجب عليه إتام الصلاة 
أربعاء متابعة للإمام» قيل لابن عباس: «ما بال المسافر يصلى ركعتين في حال 
الانفرادء وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة». 

واوا اشا على صحة اقتداء المقيم بالمسافر مع الكراهة عند المالكيةء 
عخنالفة نية إمامه› فيصلي المسافر ركعتين ويلم PY‏ سحب أن 
يقول الإمام المسافر عقب السلام: أتموا صلاتكم فإني مسافر» لدفع توهم أنه 
سها. 
ما يمنع القصر 

متنع القصر عند الجمهور في حالتين : 


الأولى: نية المسافر اللإقامة ٤‏ موصح مده معمنة : ll‏ روي عن آبي هريرة أنه 


صلاة المسافر ٠‏ ۲۹۹ 


ع الني ڳلا إلى hye‏ أن رجعوا رکمتین. ومد 
ا لل الحنابلة. وإدا کان عط قضاء حاحة معبنة و فصر e‏ مله 


a‏ ابن التي: أن الإقامة لا خرچ عن سكم السفر» سواه طالت 
أم قصرت» ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه. | 

الثانية : العودة إلى مقر الإقامةء أو نية العودة عند الشافعية: 

يتم المسافر صلاته بعودته إلى مقر إقامته الداعة» أو المؤقتة لمدة نصف شهر عند 
الحنفية كمحل الوظيفة» أو بلد له فيه زوجةء أو عل الميلادء فيتعدد حينئذ 
الموطن. فإن مر بوطنه دون نية الإقامة» قصر الصلاة. 


قضاء الصلاة الفائتة ف السفر أو الحضر 


يرى الحنفية والمالكية: أن قضاء الفائتة بحسب موضع فواتماء فإن فاتته في 


ww 


السفر قضاها ني الحضر ركعتين» وإن فاتته في الحضرء قضاها في السفر أربعاً. 
وير الشاففة و الحا أن فة الف قفي ريغا كالرأي السابقء واا 
فائتة السفر فتقضى في السفر ركعتين» وفي الحضر أربعاً. 
صلاة السنن ف السفر 
رن ابر ومع الاي الات أت يي اا الان رجا ان 
الرواتب في السفرء فلا تترك سواء سنة الصبح والوتر أم غيرهماء لإطلاق 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسى. 


۷۰ الصلاة 


الأحاديث الواردة في ندب هذه الستن» ولأنه ية صلى الضحى في يوم الفتح» 
وركعتي الصبح حين ناموا حت طلعت الشمس. 

ويرى ابن عمر أنه لا يستحب التطوع مع الفريضة في السفر إلا في جوف 
الليلء» عملا بما صح عنه في الصحيحين أنه قال: «صحبت رسول الله لاف 
وكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك». قال 
النووي: لعل الني ية كان يصلي الرواتب في رحله» ولا يراه ابن عمرء فإن 
النافلة في البيت أفضل» ولعله تركها في بعض الأحوال تنبيهاً على جواز تركها. 


ويرى ابن تيمية رحه الله آنه جوز الأمران» فمن شاء صلى الرواتب» ومن شاء 
ترکهاء باتفاق الاعْة لكن الني بيه ل يكن يصلي من الرواتب إلا ركعق الفجر 
)1( 
والوتر . 
الجمع بين الصلاتين 


قصر الحنفية مشروعية الجحمع بين الصلاتين على الحج فقط على أحد مناسك 
الحج» وذلك في موضعين فقط : في يوم عرفة جمع تقديم بين الظهر (أو الجمعة) 
والعصر جمع تقديم» وفي ليلة العيد بعد النفرة من عرفة في المزدلفة جمع تأخير بين 
المخغرب والعشاءء لقول ابن مسعود رضى الله عنه في الصحيحين: والذي لا إله 
غيره» ما صلى رسول اله إلا صلاة قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين» جمع بين الظهر 
والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء ججَمع. أي في المزدلفة. 

وأجاز الجمهور الجمع بين الصلاتين من جنس واحد (الظهر والعصرء أو 
ارب الا ما وان وي ال سرا كان مار ار ارا د 
حديث معاذ رضي الله عنه في جمع التقدي : «أن النبي ية كان في غزوة تبوك إذا 
ارتحل بعد المغرب» عجل العشاء» فصلاها مع المغرب»"". 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۷۹/۲۲ وما بعدها. 


(۲( رواه أحمد وأبو داود والترمڌي وحسنه. 


صلاة المسافر ۲۷۱١‏ 


ان تزیغ قيل ظهراً - الشمس» انر الظهر إلى وقت العصر. م رل یع 
ليما > فإن زاغت قبل أن يرتحل› ا 


اتفق الجيزون للجمع تقدما وتأخيراً في أحوال ثلاثة وهي : السفرء والمطر 
ونحوه» والجحمع بعرفة ومزدلفة. وأجاز الحنابلة جمع التقديم والتأخير في مان 
حالات: السفر» والمطر ونحوه» والمرض» والإرضاع» والعجز عن الطهارةء 
وال عن رة الرقته رالا تجا فة وغرها فل حالة سلس البرل أو اذى 
E I E‏ 
الخوف على نفسه أو ماله» أو تضرر معيشته. قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في 
الجمع مذهب أحمد» فإنه جوز الجمع إا ان کا رر اا ان داك 
مرفوعاً إلى الني بيا. إلى أن قال: يجوز الجمع أيضاً للطباخ وا لباز ونحوهما ممن 
خشی فساد ماله. کک 


وأباح امالكية الجمع في ستة أحوال هي : ار ال والوحل مع 
الظلمة› والمرض كالاإغماء ومحوه» 2 عرفه ومزدلفة. ) 
e‏ والجمع للمطر أو ا والرّد آلا تصور على جع القدم فقا 
دون جمع التأخير. ) 

E RIE EA RG gE 
متفق عليه ر بين أحمد والشيخين. ومثله خديث ابن عمر عند الترمذي› وحدیث معاذ وابن ¿ عباس‎ (1( 


رضي الله عنهم. 


VY‏ ) الصلاة 


E e DR OT 
الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المخرب والعشاء.‎ 
as حدیث متفق عليه عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما‎ 
و مانا الظهر والعض لغرب والعقاء.‎ 


والجمع للحاجة: لا رواه مسلم عن ابن عباس قال: جع رسول الله يه بين 
الظهر والعصر› والمغرب والعشاء بالمدينة › و مصرء قيل لابن 
عباس : ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا حرج أمتة: 


ويكون الجحمع بآذان واحد وإقامتين» من دون أداء صلاة تطوع بينهماء لا 
رواه البخاري والنساي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني َيه صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة جيعاًء كل واحدة منهما يإقامة» ولم يسبّح“ بينهماء ولا على 
أا وا ا 


شروط جواز الجمع 


اتفق القائلون بمشروعية الجمع على أن الجمع بسيب المطر وغو یکون جمع 
تقدبم فقط لا تأخير» وكون الصلاة في المسجد حاعة. وقصر المالكية والحنابلة 
جوازه بين المغرب والعشاءء لا الظهر والعصر» وأجازه الشافعية في الحالتين 
واشترط كل مذهب شروطاً لجحمع التقدي والتأخير فيما جوز عندهم. 

اما المالكية فاشترطوا شرطين لجواز جمع التقديم في السفر وههما: 


-١‏ أن يدخل على المسافر وقت الظهر وهو مسافر. 


)0۵ 0 ا 
على ظهر راحلته حیث کان وجهه. 


صلاة المسافر ۲۷۳ 


e ا‎ 
e ی‎ 


واا ى غل الرب راا 
وأما الجمع بسبب المطر ونحوه فيشترط وجود الظلمة في الواقع أو المتوقع. 


وأما الجمع للمرض فهو الجحمع الصوري: بأن يصلي الفرض التقدم في آخر 


وقته الاختياري» والفرض الثاني في أول وقته الاختياري. 
وأماً الشافعية والتابلة فاشتزطرا شروطا متقارة : 
ففي جمع التقدمم يشترط 
-١‏ نية الجمع بين الصلاتين في أول الصلاة وأثنائهاء وهذا متفق عليه. 


- الترتيب بين الصلاتين : صاحبة الوقت الأول ثم الثاني» وهذا متفق عليه 


۴- الموالاة أي التتابع دون ای ا ب ای رش ی ع 
-٤‏ دوام السفر أو العذر إلى الإحرام بالصلاة الثانية» وهو متفق عليه. 
A Ns‏ إلى عقد الصلاة الثانية» صرح به الشافعية 

ومفهوم بداهة عند الخنابلة. 

-١ -‏ ظن صحة الصلاة الأولى : فلو جمع العصر مع الجمعة في مكان تعددت فيه 


واتفق المذهبان على شرطي جواز جمع التأخير وما : 


۲۷٤‏ الصلاة 


-١‏ نية الجمع أو التأخير في وقت الصلاة الأولىء ولو بقدر ركعة عند 
الشافعية» وما لم يضق وقتها عن فعلها عند الحنابلة. 

۲- دوام العذر أو السفر إلى تمام الصلاة الثانية عند الشافعية» وإلى دخول 
وقت الثانية عند الحنابلة. 

ولا يشترط الترتيب في جع التأخبر عند الفافعة شط حك الان 
واتفق المذهبان على عدم اشتراط الموالاة فيه» على عكس جع التقدي. 

السنن: إذا جمع في وقت الصلاة الأول صلى السنن قبل الفريضة» ويوتر 
بعدهما» وني جمع التأخير يجوز الفصل بين الصلاتين بأداء السنن. 

وتؤخر السئن فيه بعد الصلاتين» وهو الأفضل. 

- يستحب لن يريد السفر أن يصلي ركعتين في منزله سنة السفرء يقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة: الكافرونء وفي الثانية : الإخلاص. ثم يقرأ أية الكرسي» وسورة 
قریش › والإخلاص والمعوذتين› م يدعو بإخلاص وحضور قلب مع الله بقوله: 
«اللهم إني توجهت إليك› وبك اعتصمت › افد ال اق ا و 
اللهم زودني واغفر لي». 
ااا ازل أو أل او اَظلب او أظل ارا اد ل عل)» 
(بسم اللهء توکلت على اللهء لا حول ولا قوة إلا باللّه». 

ويقول عند الرگوات: «|لحمد لله - ثلاث مرات› الله کر - ثلاث مرات» 
(اسبحانك» اللهم نی طا نفسی › فاغفر ي۰ فانه 5 يعفر الذنوب إلا أنت» 
«بسم الله» سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا اله مقرتين"٠‏ وإنا إلى ربا 


(۱) مطيقين. 


صلاة المسافر ۰ Vo‏ 


لنقلبون» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما تحب وما 
ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في 
السفر» والخليفة في الأهل والمالء اللهم إنا نعوذ بك من وَغثاء السفر وكابة 
المنقلب"» وسوء المنظر" في الأهل وال مال والولد»ء وإذا رجع قال ذلك وزاد: 
«ايبون تائبون عابدون» لربنا حامدون). ‏ 


وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة. 


وإذا دخل البلد قال: «اللهم رب السماوات وما أظللن» ورب الأرضين 
السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذَرَيْن» أسألك 
ر هد القرية و اهلها وخر ها هاه ونعرد بك هن رها وئر اهلها وشر 


ما فیها»“. 


(۱) مشقته. 

(۲) العودة. 

(۳) التعرض للمرض والحوادث. 

)٤(‏ رواه التسائي وابن حبان والحاكم وصححاءه. 


۲۷١‏ الصلاة 


صلاة العيدين 

شرعت صلاة العيد في السنة الأول من المجرةء لقوله تعالى: لإفصل لرك 
وار @( [الکوتر: »]۲/۱٠١۸‏ ق صل صلاة العىده م اذبح الأضحة» وتواتر 
أن رسول الله ية كان يصلى صلاة العيدين. 
كفاية» من قام بها سقط الإثم عن الباقين» كصلاة الجنازة» لواظبة البي كيا 
عليها. وذهب المالكية والشافعيةء إلى أا سنة مؤكدة بعد تأكد صلاة الوتر» لمن 
تجب عليه الجمعة: وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد الجمعة أو الناي عنه كبعد 
فرسخ ٥٥٤٤(‏ م) فلا تندب لصي وامرأة وعبد ومسافر لم ينو إقامة تقطع حكم 
السفر. وذلك لعدم إيرادها في الواجبات في حديث الأعرابي السائل عن 
الفرائض» وتأكيدها لواظبة النى عة عليها. 

وتصح الصلاة من الرجال والصبيان والنساء ولا مانع من حروج النساء 
للمصلى» كما روی ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس: أن رسول ييه کان يخرح 
تسأءه وبناته في العيدين. 

ويجوز أداؤها حماعة» وهو أفضل» ومنفرداً. وتسن عند الشافعية للحاج بمنى 
لك ور ادى لا خاغعة. 
وقتها 

ما بين طلوع الشمس قدر رمح“ أو رعين (حوالي نصف ساعة إلى قبيل 
الزوالء أي قبل دخول وقت الظهر. 


)۱( الرمح : بقدر تلاا ته أمتار. 


صلاة العيدين | VY‏ 


ومن فاتته مع الإمام» لم يقضها عند الحنفية والمالكية لأن النوافل لا تقضى 
الصلوات تقضى. وذلك في بقية اليوم» وإن آدركها المصلي مع الإمام» صحت› 
وإن أدركها بعد ركعة أتعم الركة النادة وف الشيد ادى :ركن 

وتصلى في اليوم التالي بعد يوم العيد في رأي الجمهور في عيد الفطر»ء وفي ثلائة 
أيام في عيد الأضحى› إذا م يعلم قوم بالعيد إلا بعد صلاة الظهر يوم العيد. 
مڪان ادائها 

هو فى رآي الحمهور في مصلى العيد إذا كان قريباً لا في المسجد إلا لضرورة 
أو عذرء وتکره في المسجد» لفعل البي ميد 
أما في مكة المكرمة فالأفضل فعلها في المسجد الحرام» لشرف المكان ومشاهدة 
الكعبة. ) 

وذهب الشافعية إلى أن أداءها في المسجد أفضلء لأنه أشرف وأنظف من 
غبره» إلا إذا كان المسجد ضيقاًء فتصلى في المصلى» عملا بفعل النى يي حيث 
كان يخرج إلى المصلى. | 
0 لانتغاء أسبات الكراهة. عند ار لتاس ا at‏ 
صفة أدائها: ) 

هي ركعتان بالاتفاق يحرم بهما بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى» لقول عمر 
رضي الله عنه : : «صلاة الأضحى› وصلاة الفطر ركعتان»› وصلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر› على لسان نبيكم»› ات 


)١(‏ رواه الجماعة عن ابن عباس. 


VA‏ ) الصلاة 


وفيها بعد الإحرام وبعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ تكبيرات متوالية : ثلاث 
عند الحنفية» وست في الأولى» ومس في الثانية عند المالكية والخحنابلة عملا برواية 
أحمد عن عبد الله بن عمرو» وسبع في الأولىء وخمس في الثانية عند الشافعية 
لرواية الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث كثير بن عبد اللهء» قبل القراءة في 
الركعتين» إلا عند الحنفية في الركعة الثانية يكون التكبير بعد القراءة. فلو شك في 
عدد التكبيرات أخذ بالأقل» كما في عدد الركعات. 


وتقراً سورة (الأعلل) و(الغاشية)» لل الجمهورء وسوره (الشفس) 
و(الضحى) عند المالكية» أو سورتا (ق) و(القمر) عند الشافعية جهراً قبل 
الخطبة» أو سورتا (الكافرون) و(الإخلاص). 


ولا يؤذن هما ولا يُقام» وإنغا السنة أن ينادى ها وللكسوف والاستسقاء: 
«الصلاة حا معه) ll‏ رواه الشافعي عن الزهري قال : ( کان رسول الله ع يأمر 
المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة». 

ونقول بین گل تکیرتین الباقيات الصالحات : «(سبحان الله » والحمد لله » ولا 
إله إلا اللهء وال آکبر». أو يقول: الله أکر کبیراًء والحمد لله کٹثیراًء وسبحان 


الله بكرة وأصيلا» «وصلل الله على محمد الني وآله وص تاا 2 دکر 
الحنابلةء حدیث ابن مسعود ف ل 


خطبه العبد 
ت . خحطتان للعيد کخطبتی ا حخمعة ٤‏ الأوصاف» بعد صلاة العيد» خلافاً 
للحمعة› اتفاقاً عملا بالسنةء E DS‏ 


عد الفط ا e‏ 0 قل اه . i‏ عن السؤال ٤‏ هذا 


)١(‏ رواه البيهقي. 


صلاة العيدين ‏ ۲۷۹ 


اليوم»". وني عيد الأضحى بأحكام الأضحية وتكبيرات التشريق ووقوف الناس 
بعرفة وغيرهاء تشبّها بالحجاج وأعماهم. 

ويكثر الخطيب في بدء الخطبة الأولى عند الجمهور تسع تكبيرات متواليات› 
وعند المالكية سبعاً أو من غير تحديد» وني الثانية سبعأً متوالية» لحديث عبيد الله 
عتبة قال: «كان يكر الإمام يوم العيد قبل أن خطب تسع کرات وی 
الثانية ا 

ويستحب تكثير التكبير في خطبة العيدين ؛ لقول سعد المؤدن رصی الله عنه : 
«کان الي مي يكر بين أضعاف الخطبة» يكثر التكبير في خطبة الفد ا" 
التكبير في العيدين 

التكبير مسنون في العيدين اتفاقاًء لكل مسلم» في المنازل والمساجد والأسواق 
والطرق عند الذهاب إلى الصلاة جهراً إلى بدء الصلاة عند الحمهور» وإلى القراع 
من الخطبة عند الحنابلة» 
ډولڻڪيلا اليدَة ولٽڪيا اله عل هدنک و ل لمڪم کر وت) 
[البقرة: ۲/ .]1۱۸٠١‏ 

ويندب عند الشافعية والحنابلة التكير المطلى (وهو ما لا يكون عقب الصلاة) 
E‏ الفظ من غرو ت المي 
لبلة العيد لا قبلهاء > لعدم وروده» ويستمر ا إحرام الإمام بالصلاة. 

وأما في عيد الأضحى : فيكون التكبير عقب الصلوات eT‏ 
من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق في مذهي الحنفية والحنابلة. ومن 


(٥‏ رواه ابن عدي والدارقطني من حدیث ابن عمر بإسناد ضعيف بلفظ : «أغنوهم عن الطواف في 
هذا اليوم» أى الطراف فى الأزقة والأسواق لطلب العيش» بإعطائهم الصدقة في أول اليوم. 
2 ا سر E‏ ا . 

)۲( رواه سعید بن منصور في سننه. 


(۳) رواه ابن ماجه. 


۸٠‏ الصلاة 


ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع عند المالكية والشافعية» لكن الذي عليه 
العمل والاتباع: من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والتكبير عند 
الشافية غلاا للمالكة بعد ضلا كل فرضن أو تفل أدام وقضاء:وجارة. 


قال الشوكاني نقلاً عن الحافظ اين حجر : أصح ما ورد في مدة التكبير عن 
2 

الصحاية قول علي وابن مسعود . : آنه من صبح یوم عرفه ا آخر آیام من 
ومہذا أشا الشافعي وأ حمد وأبو یو سف وحمد» وهو مذهب عمر وابن عباس. 


وأقبل عليناء فقال: «الله أكبرء الله أكبر»» ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام 
التشريق. وني رواية: الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكرء الله أكرء 
ولله الحمد». 


a a e‏ الخطاب وإن کان مقصودا به آهل حح » ا الحجاج 
وعيرهم› لن الناس تبع للحجيج. 

ولا یکبر الحاج»› وإعا يلى ليلة الأضحى› لان التلبة شعاره» والمعتمر يلى 
إلى أن يشرع في الطواف. 
واڏڪروا اه ق اام مَعّدودټ ) [البقرة: [Y/Y‏ وهو ته خر الجمهور 
للآية المتقدمة : لإ وأذڪروأ أله ف أيام دود ت ). 

وصيغة التكبير عند الحنفية والحنابلة شفعاً: «الله أكرء الله أك لا إله إلا 
الله والله أكر»ء الله أكرء ولله الحمد» لحديث جابر المتقدم هناء وهو قول أبي 


(1) أخرجه ابن المنذر وغيره (نيل الأوطار .)١٠١/۳‏ 


صلاة العيدين ۲۸۱ 


وصيغة التكبير عند المالكية والشافعية في الجديد ثلاثا : «الله أكبرء الله أكر» 
الله أكرء لا إله إلا الله والله أكرء الله أكرء الله أكرء ولله الحمد» لا ورد عن 
جابر وابن عباس رضي الله عنهما - فيما آخرجه الدارقطني - أنما کانا یکہران 
اء بدن معن وال ابن غد آلو ق الا كار ضح عن عر 
وعلی وابن مسعود أنہم کانوا یکبرون ثلاثاً ثلاث : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. 


قال الشوكاني في صفة التكبير: وصح ما ورد ها أخحرجه عبد الرزاق بسند 
صحیح عن سلمان قال: «کبرواء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيرا» ونقل عن 
سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحن بن أبي ليلى» أخرجه الفريابي EE‏ 
الحمد». وقيل: يكبر ثلاثأء ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. إل" 


ويستحب أن يزيد عند الشافعية بعد التكبيرة الثالثة : «الله أكر كبيرآء والحمد 
لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» كما قاله النى ية على الصفا. ويسن آن 
NIS ey O‏ ي 
ولو کر الكافرون» ل إل إلا الله وحده» صدف وعده» ونصر ده » وهرم 
الأحزاب وحده» لا إله إلا اله وال أكر»» وهى إن شاءها عند الحنفية. 
وحتمها بقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وغل أصضخات عمد وعلى 
أزواج محمد» وسلم تسليماً كثيراً» وهذا ما عليه عمل المسلمين في كل مكان. 
مندوبات العيد 

يندب في العيد عدا التكبير ما يأتي: 


-١‏ إحياء ليل العيد بطاعة الله تعالى» من أذكار وصلوات نوافل وتلاوة 
قرآن» وتكبير وتسبيح واستغفارء في الثلث الأخير من الليل» والأولى إحياء 


(۱) نیل الأوطار ۳٠۱٣/۳‏ 


YAY‏ الصلاة 


الليل كله» لقوله ية : «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى متسباًء لم بعت قلبه 
يوم توت القلوب» '. 
لل وال و ااك لن الخال اخ الات ال 
۰ ت ۹ * ان ۰ ۰ (Y)‏ 
وإظهارا اة الله وشکره› وکان اا يغتسل بوم الفطر› ر ال C‏ 
(TD, f‏ 
ويتطيب يوم العيد» ولو من طيب أهله . 
ووقت الغسل عند الحنفية والحنابلة: بعد الصبح قبل الذهاب إلى المصلى. 
ومن الأدلة على استحباب ما ذكر: أن النى ية كان يليس برد حبرة في كل 
عيد“. وقال الحسن (السبط): «أمرنا رسول الله بيه في العيدين أن نلبس أجود 
ما جد وآن نتطیب بأجود ما جد وان نضحی باعُن ما E‏ 


۳- الأكل قبل الخروج إلى الصلاة في القطر دون الأضحى: يسن أن يأكل 
تمرات وتر في عيد الفطرء ويؤخر الأكل في الأضحى حت يرجع من الصلاة 
اقل و ادج رن فی او س غر ااا کے دت اس فان 
رسول الله ي لا يغدو يوم الفطر حت يأكل تمرات»“. وني رواية منقطعة: 
«ويأكلهن وترأً» وحديث بُريدة: «أن رسول الله ية لا يخرج يوم الفطر حت 
a a‏ 

٤‏ و ١‏ - تبكير الناس إلى الصلاة بعد صلاة الصبح بسكينة ووقار» مشياًء 
رغبة في زيادة الثواب» لقول علي رضي الله عنه: «من السنة أن يخرج إلى العيد 


(1) أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة» وهو حديث حسن بلفظ : «من قام ليلتي العيد محتسبا لله تعالى» ل 
بعت قلبه يوم تموت القلوب». 

(۲) رواه ابن ماجه عن ابن عباس» وهو ضعیف. 

(۳) رواه البيهقي عن ابن عباس. 

)٤(‏ رواه الحاكم» وفيه إسحاق بن برزخ› ضعفه الأزدي» ووثقه ابن حبان. 

)٥(‏ رواه البخاري. 

)٨(‏ رواه الترمذي وابن ماجه. 


صلاة العيدين YA‏ 


ET‏ أما الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة» لحديث أبي سعيد الخدري رضي 


الصلاة»(٦)‏ آي صلاة العيد. ولا مانح من الرکوب ٤‏ أناء العودة. 


والسنة في العودة خالفة اله اع ل الر ةة كما وو اهاري 
ليحظى بشهادة الطريقين ذهابا وإيابا. ولا مانع من الرجوع من الطريق الذي 
ذهب فیه» کما ثہت في رواية البخاري في تاريخه واي داود والحاکم» عن بکر بن 


و ۶ 


٠ محر‎ 


-٦‏ أداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة: ويصح أداؤها قبل العيد 
بأیام» تمکیناً للفقیر من الانتفاع بها في العید» روی أبو داود وغيره عن ابن عباس 
قال : «فرض رسول الله َة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات»". 


-٠١-۷‏ التوسعة على الأهل» وكثرة الصدقة لإغناء احتاجين عن السؤال› 
وإظهار البشاشة في وجه من يلقاه» وزيارة الأرحام والأصحاب»› إظهارا 
للفرح › وتوثيقاً لروابط الأخوةء واستحباب التهنئة بالعيدء لما رواه جبير بن نفير 
قال : «أصحاب رسول الله ية إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض: تقبل الله 
ما و 

-١١‏ إباحة اللهو في العيد: يباح في العيد اللعب واللهو المشروعانء والغناء 
اسن کالأهازیح والأناشيد» روشا للنفس› مول ان «قدم ال ا 
(۱)( رواه مسلم. ) 

(۲) قال جابر: كان البي َة إذا كان يوم عيد» خالف الطريق. 


(۳) رواه آبو داود وابن ماجه والدارقطن» والحاکم وصححه. 
)٤( ۰‏ قال الحاوظ ابن حجر . إسىنا ده حسن . 


YAS‏ الصلاة 


المدينةء ولحم يومان يلعبون فيهماء فقال: «قد أبدلكم الله تعالى هما خيراً منهما 
يوم الفطر والأضحى» .وقول عائشة : «إِن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله 
ييه في يوم عيد» فاطلعت من فوق عاتقه› فطأطاً لي مَنكبيه› فجعلت انظر إلبهم 


من فوق عاتقه» حق شبعت› م انصرفت»'. 


- احرص على العمل الصاح في عشر ذي الحجة: يستحب الإكثار من 
الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة من أذكار وصلوات وصدقات ونحوهاء لا 
رواه ابن عباس أن الني يي قال: «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز 
وجل من هذه الأيام». - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا اجهاد ن 
سبیل اللّه؟ قال : ولا eT‏ إلا رجل م م 

من :لی" . 

ر بسيء من د 
أ حب إلى ا الله » ۰ فيهن» من هذه ا فاکثروا فيهن e‏ 
ولك ورایت . 

وفال ا غاس ن لدل (وڌڪروا آم م آل ف ايام معلوست) 
[الحج: ۲۸/۲۲] ھی آيام العشر. 


(۱) رواه التساي واب بن حبان بسند صحيح. 
(۲) متفق عليه بين أحد والشيخين. 

(۳) رواه الجماعة إلا مسلما والسائي. 
)٤(‏ رواه أحمد والطبراني. 


صلاة الكسوفين YAo‏ 


صلاة الكسوفين 


المعنى 


ل الكوان ,ااا مر ات اا كرت امن ر حف 
تعره ورالكسرت دخات و الله كا ار عقن الان ا ف 
القمر بين الشمس والقمر. والخسوف: ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه ليلا 
ا فل الأ رفن ين الس والتمررول عتطا ارف إلا ن اخر ار 
عدف اوتا ارا لير والتم كر ن ما اله 


المشروعيهة 


صلاة الكسوف والخسوف سنة و بالاتفاق» لقوله تعال: ومن ءَايَهِ 
ايل والتمار ولش لتر لا تجو یں ولا قمر واسجدو ب 
آلدِی فهر إن ڪنتم | اناه E‏ ) [فصلت: /٤۱‏ ۳۷]ء أي إنه ا 
عند كسوفهما. وقوله لل عند موت ابنه إبراهيم السن والقر اتان فن 
آیات الله » لا ینکسفان کک أحد ولا لياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعواء 
حق ینکشف ما بکم» ٩‏ > وف رواية آخرى متفق عليها : «فإذا رأیتم ذلك» 
فاذکروا الله وهذا دليل على آنه يتبخى الاستكتار من الذعاء لورود الأمر به في 
الأحاديث الصحيحة» كهذا TT el‏ 


ی 
ا 


وتشرع بلا أذان ولا إقامةء وإنغا ينادى ها: «الصلاة جامعة» لأن النى ئلا 
بعث مناديا ينادى : «الصلاة E‏ 
او ادو او ی ب ات قات ی اف ا 
(۲) انظر نیل الأوطار ۳۲۹/۳ ٣۳٤‏ ) 


۲۸٦‏ الصلاة 


وتصلى فرادی› أو حماعة وهو أفضل› راو بخطبة أو دونها» وفعلها 
في المسجد أفضل» لأن التي يا صلل فى المسجد". 

وهناك أحاديث كثيرة تحث على الصدقة والاستغفار والأذكار» ويستمر في 
ذلك 3 |الاغجلاء ويکون الدعاء بعد الصلاة. 
صفة أداء صلاتها 

إما أن تصلى ركعتين كبقية الصلوات بلا خطبة» وهو رأي الحنفية» لحديث 
قبيصة الملالي: أنه ميو صلى ركعتين» فأطال فيهما القيام» ثم انصرف» واغجلت 
الشمس» فقال: «إغا هذه الآيات خرف الله تعالى ا عباده» فإذا رأيتموها 
فصلواء» كأخدث " صلاة صليتموها من الكتوبة»". 

وإما أن تصلى ركعتين في كل واحدة منهما قيامان وقراءتان وركوعان» 
وسجودان» وهو ري الور حدیث عد الله بن عمرو»› قال : « کت 
الشمس على عهد الني بيه نودي أن (الصلاة جامعة) فركع الني ية ركعتين في 
سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة» ثم جلي عن الشمس› قالت عائشة: ما 
ركعت رکوعا وط » ولا سحدذدت ا قط » کان طول a‏ 

وذ غا اا قالت : حسمت الشمس عل عهذد رسول اله كلا 
فعث ادا الصلاة جاأمعة » فقام » فصل أربع رکعات ٤‏ رکعتین › وأربع 


E‏ أی اة رکوعات. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۲) کآخر صلاة. 

(۳) رواه أبو داود السا والحاكم» ورجاله رجال الصحيح. 
)٤(‏ أي ركعة بتمامهاء والركعتان: الركوعان. 

(0) متف عليه. 

)٦(‏ متفق عليه. 


صلاة الكسوفين ) YAY‏ 


رجح ابن تيمية الجد في منتقى الأخبار هذه الروايات من وجوه كثيرة» منها 
کثرة طرقها› وکونا ن الصحبحين واشتماطا عل الزيادة. 


الجهر أو الإسرار فيها 


للفقهاء رآيان في كل صلاةء أما صلاة الكسوف: فيرى الإمام أبو حنيفة 
والمالكية والشافعية وغيرهم أنها صلاة سرية» لحديث ابن عباس وسمرة» الأول 
قال : «صليت مع الني َيه الكسوف فلم أسمع منه حرفا ر القراءة»"» 
والثاني قال: «صلى بنا رسول الله اء في كسوف» لا يسمع له صوتا»". 

ويرى الصاحبان والحنابلة: أنها صلاة جهرية» لقول عائشة: «إن الني يا 
جهر في صلاة الخسوف بقراءته» فصلى أربع رکعات في رکعتین» وأربع سجدات» 
وني لفظ : «صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها»". 


وأما صلاة الخسوف : فيجهر فيها المصلي عند الجمهور» لأنها صلاة ليليةء 
وقد جهر النبي بي بقراءته فيهاء كما في حديث عائشة في لفظ عند الترمذي 
وصححه: «صلى صلاة الكسوف. فجهر بالقراءة فيها» وفي لفظ عند أحد: 
«َسَمّت“ الشمس على عهد رسول الله بلا فأ المصلّ » فکټر» فکئر الناسء نم 
قرا فجهر بالقراءة وأطال القيام». 


وذھت ا خد ال ان صا ار هل رادقا 
(۱( روأه أحمد رأبو عل ى دما وفيه ابن ميعة. 
(۲) رواه أصحاب السنن الأربعة» وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(FT)‏ رواه البخاري ومسلم»› و الترمذي الرواية الثانية. 
)٤(‏ قال ثعلب: كسفت الشمس وحَسّف القمر» هذا أجود الكلام. 


YAA‏ الصلاة 


ما يقرأ في الصلاة 


أخرج الدارقطني والبيهقي أنه ييو قرا في الأولى e‏ وني الثانية 
بالروم أو لقمان. 

ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعةء للأدلة الدالة على آنا لا تصح ركعة 
بدون فاتحة. قال النووي: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من 
كل ركعة. واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجهور أصحابه: آنا 
لا تصح الصلاة إلا بقراءتجا فيه. وقال محمد بن مسلمة من الالكية: لا تتعين 
الفاحة في القيام الثاني. 


وقت الصلاة 

تصلى صلاة الكسوف والخسوف في أي وقت ما عدا الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيها (عند طلوع الشمس وزواطهما ظهراً والغروب» وما بعد صلاتي الصبح 
والخص) عند ههور لأن تلك الأوقات تختص ججميع أجناس الصلاة. 

وذهب الشافعية : إلى آنا تصلى في هذه الأوقات أيضاًء لأن أحاديث النهى 
عن الصلاة في أوقات خسة تختص بالنوافل المطلقة» وصلاة الكسوفين ا 
فتجوز في آي وقت. 

والصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجل الكسوف» فلا يستحب ابتداء الصلاة 
بعده» لحديث المغيرة المتفق عليه في قصة الكسوف لوت إبراهيم: «.. فإذا 
رأيتموما فادعوا الله تعالى وصلوا حت ينجل». 


ى جهور الفقهاء: أنه لا خطبة لصلاة الكسوف. لأن الني يية: «أمر 
بالصلاة دون الخطبة»”'ء وإنغا خحطب بعد الصلاة ليعلم الناس حكمها. 


(1) هذا مستفاد من مجموعة أحاديث تصف صلاة الكسوف بعد موت إبراهيم وحدوث الكسوف. 


صلاة الكسوفين ۲۸۹ 


وذهب الشافعية : إلى أن السنة أن بخطب الإمام لصلاة الكسوفين خطبتين بعد 
الصلاةء كخطبة العيد والجمعة بأركانمماء اتباعا للسنة» في حديث عائشة 
ا قالت: .. ثم قام» فخطب الناس» فأثنى على الله بما هو آهلهء ثم قال: «إِن 
اله والقمن اتال من آيات الله عز وجل»› لا تيان لوت اأسحكد ر 
حياته» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة»'. 


الجماعة قي صلاة الڪسوفين 

اتفق الفقهاء على أن صلاة الكسوف تسن حاعة في المسجد لقول عائشة: 
«(حرح ال اا ا المسجد» فقام وکر » وصف الناشن E‏ 

وأجاز الشافعية والحنابلة : صلاتها فرادى كالعيده لأنها نافلةء وذكر الحنفية 
أنه إن لم يحضر إمام الحمعة» صلاها الناس فرادى ركعتين أو أربعاء في منازهم. 
ووز آداۋها فرادی AE a yT‏ فافز عا 
أ المساجد" E‏ ابن عباس الذي کان أميراً على البصرة» خرج فصل 
الاش ر کن د e‏ «إغا صليت كما رأيت 
الي ا يصلي»“. 
متى يدركڪها المسبوق 

إذا أدرك المسبوق الإمام في رأي غير الحنفية في الركوع الأول من الركعة 
الأولى» أدرك الركعة بالاتفاق» أما إن آدركه في الركوع الثاني من الركعة الأولى» ‏ 
فتدرك الركعة عند المالكيةء لأنه هو الفرض› والركوع الأول سنة. ولا يدرك 


(0 متف عله: 
(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه أحمد والحاکم وابن حبان. 


)٤(‏ رواه الشافعي في مسنده عن الحسن البصري رهه الله تعانٰی. 


۹۰ الصلاة 


الركعة الأولى حينئذ عند الشافعية والحنابلةء أنه فاته من الركعة ركوع» ويحتمل 
في ري ذكره القاضي أبو يعلى أن صلاته تصح. 


وتقدم صلاة الفرض كالجنازة آو الجمعة على صلاة الكسوف» وتقدم صلاة 
الكسوف على صلاة العيد والوتر باتفاق الشافعية والحنابلة. 


صلاة الاستسقاء ۲۹1 


صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء لغة: طلب السُقَياء وشرعاً : طلب السمّى من الله تعالى بمطر عند 
حاحه العباد إليه على صفة خصو صة. آي بصلاة وخطبة واستغمار ومد وقناء: 


وسببها : قلة الأمطار والشعور بالحاجة للمطر لسقي الزرع وشرب الإنسان 
والحيوان. 
مشروعیتها 

ص صااة |الاستسقاء ي ري جمهرر الفقهاءء ومهم الصاحبان» وتڪرر 
ثلاث مرات فأكثر إن تأخر السقي»ء لحديث ابن عباس أن الني ية صلى في 
الاستسقاء ركحتين» كصلاة العيد. وحديث عائشة «أن. النى ييو حطب في 
الاستسقاء ثم نزل» فصلى رکعتين»". 

وهي جائزة لا مكروهة عند الحنفية» لكن بلا خطبة عند أبي حنيفة» وجخطبة 
عند الصاحبين كالعيد» بان يصلي بهم الإمام ركعتين» يجهر فيهما بالقراءة» بلا 
أذان ولا إقامة» ثم خطب بعدها قاعًاً على الأرض» معتمداأ على عصا ونحوهاء 
خطبتین علل مد س الحسن› وخطبة وأحدة تلل آي يو سف. ويلا قل رداء» 
اجار عمد فة اى رل الغن إل المار وك :. 


وقال أبو حنيفة رحه الله : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة جماعةء فإن صلى 
الناس وخداناً جاز» وإغا الاستسقاء الدعاء والاستغفار“. 


)١(‏ رواه أصحاب السنن الأربعة. 
(۲) رواه ابو داود. 

(۳) الذر الختار ورد امحتار ۷۹۱/۱ 
)٤(‏ الکتاب مع شرحه اللباب ٠١١/١‏ 


۹۲ الصلاة 


صفة أدائها 

صلاة الاستسقاء: ركعتان بجماعة في المصلى بالصحراء آو مصلى العيد خارج 
البلدء لأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالباًء أو في أحد المساجد الثلاثة 
(في مكة والمدينة والقدس) وتصح في أي مسجد» بلا أذان ولا إقامة» وإنغا ينادى 
ها : «الضلاة جامعة». ويصح فعلها فرادى. 

وتكون القراءة جهرية كصلاة العيد» ويجعل الاستخفار بدل التكبير. ويقراً في 
الرکعين عل المالكية سوره الأعل وسورة الم و عند الشافعرة سورة ف 
والقمر» أو الأعلى والغاشية وكذا الحنابلة. ودليل الجهر بالقراءة حديث عبد الله 
بن زيد: «ثم صلى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة»'. ولا يشترط ها عند أب حنيفة 
إذن الإمام» ويشترط عند الشافعية وأححمد: في رواية. 
وقتها 

لیس ها وقت معين»› فتصلى في أي وقت ما عدا أوقات النهي عن الصلاة 
فيها. ويسن فعلها في آول النهار» وقت صلاة العيد» حدیث عائشة: «أنه ا 
خرج حين بدا حاجب الشمس»". 

وإن استسقى الناس عقب صلواتيم أو في خطبة الحمعة» أصابوا السنة. 


وججوز الا ستسقاء بالدعاء من غر صلاةء لفعل عمر رضي الله عنه أنه حرج 
علیکم مدراراً ومددكم بأموال وبنين» ويجعل لكم جنات» ويجعل لكم أنهاراًء 
استغفروا ربکم» إنه كان غفارا ). ثم نزل» فقيل : يا أمير المؤمنين» لو استسقيت؟ 
فقال: (لقد طلبت بمجاديح السماء الق يستنزل بها القطر)". 


(1) رواه أحمد والبخاري وأبر داود والسای. 

(۲) رواه ابو داود. 

(۳) رواه البيهقي عن الشعبي» أخبر عمر أن الاستغفار ٠:‏ هو الجاديح الحقيقية بدلاً عن (النجوم) التي 
يستنزل بها القطر» قاصدا التشبيه» لا حقيقة آنواء النجوم أي مطالعها. 


صلاة الاستسقاء ) 4۹۳ 


هم الرجال القادرون على المثى› ولل يمر ا التاءَ والصبان 
a‏ لان دعاءهم اقرب إلى الإجابةء وني الحدیث 1 الثابت : 0 ترزفون 
ر إل E‏ 


ویستحست عند النفة عند الحنابلة 3 ا 


کد الد ( غر العلن الین مار لادب ف راه ار 
SS‏ ا للا ستسقاءء وتعميم 
وأما قوله تعالى: وما دعاء الكفرن إ9 فى صلل [الرعد: ]۱٤/١۳‏ فهو في 
OT‏ 

جره . 
خطبه الاستسقاء . 


يرى الجمهور ومنهم الصاحبان خلافاً لأبي حنيفة رحه الله أن الإمام يخطب 
بعد الصلاة خطبتين كصلاة العيد بينهما جلسة خفيفة في رآي الأكثرين» لقول 
اين عباس: صنع رسول الله في الاستسقاء» كما صنع في العيدين" » واستسقی 
عمر عام الرمادةء فخطب بالناس 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) الدر الختار ۷۹۱/۱ 

)۳( وآما ما رراه أحمد والنسا وا بن ماجه عن ابن عباس : «.. لإ يخطب خطبتكم هذه» فیراد به 
اعات ا ل > قال الشوكاني : النفى متوجه إلى القيدء لا إلى المقيدء كما يدل على ذلك 
الأحاديث المصرحة بالخطبة. ويدل عليه أيضاً قوله في هذا الحديث: فرتقي المنبر ولم بخطب 
خطبتكم هذه» فلا يصح التمسك به لعدم مشروعية الخطبة (نيل الأوطار .)٠/٤‏ 


(€( ي و بن اسل عن ابن جر 


۲۹٤‏ ) الصلاة 


ويخطب في رأي الحنابلة وأبي يوسف خطبة واحدة» لأنه م ينقل آنه ية خطب 
بأكثر منها. 

ومشروعية الخطبة بدليل حديث أبي هريرة: «خرج نى الله يي يوماً يستسقي» 
فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ودعا الله عز وجل» وحرّل وجهه خو القبلة 
رافعاً يديه» ثم قلب رداءه» فجعل الأبعن على الأيسرء والأيسر على الأعن»'. 

وأجاز الشافعية الخطبة قبل الصلاةء لحديث عبد الله بن زيد: «رأيت النى 
ي يوم خرج يستسقي › فحوّل إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعو ثم حول 

CI a ء‎ 

ردأءه» صل ر کعث جهر فیهما بالقرأءة» : 
الاستغفار تسماء a‏ ل ا ر کا چ 
OE‏ سل الا کک رار @( [نوح: ۱۱-۱۰/۷۱] ويقراً هذه الأية 
کثیراً“ ويكثر أيضاً من الصلاة على النى کا لأا معونة على الإأجاية» قال عمر 
رضي الله عنه: ( الدعاء موقوف بين السماء والأرض» لا يصعد منه شىء حت 
تمل عل 
الدعاء ي الخطبة وتحويل الرداء 


بن زيد المتقدم: «رأيت رسول الله ية حين استسقى لناء أطال الدعاءء وأكثر 
المسألةء قال: ثم تحول إلى القبلةء وحوّل رداءهء فقلبه ظهراً لبطنء وتحرّل الناس 
معه). ورفع الأيدي في دعاء الاستسقاء لحديث أنس: «كان البى ية لا يرفع 
يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء فإنه کان يرفع یدیه» حقی یری بیاض 


(۱) رواه أحمد وابن Ey‏ 
(۲( روأه أ حمل والبخاري ومسلم وأبو داود والعان 
)۳( روأه الترمذي. 


صلاة الاستسقاء 40٥‏ 


إبطه» ٤‏ ولي رواية او : «فرفع الني اا ورفع الناس أيدم ا و کالك 
حديث أبي هريرة فيه تحويل الرداءء مما يدل على أنه يستحب اجنام أن يستقبل 
القبلة ويحوّل ظهره إلى الناس» ويجرّل رداءه. 

وتحويل الرداء يكون عند استقبال القبلة في أثناء الدعاءء في رأي الصاحبين› 
عملا بجحديث عبد الله بن زيد» و ای ی راع ال وبعد 
مقدمة الخطبة الثانية» ويدعو سرا وجهرآًء ثم يستقبل الناس بوجهه ويجثهم على 
الطاعة» ويصلي على النبي بء ويقرأً آية أو آيتين» ويدعو للمؤمنين والمؤمنات› 
ويختم بقوله: أستغفر الله لي ولكم. 

وسل الطب الان وارلا وال ار واأهل مت 0 قال 
ابن عمر : استسقى عمر عام الرمادة (عام ٠۸‏ ه) بالعباس» فقال: اللهم إن هذا 
عم نبيك يه نتوجه إليك به فاسقناء فما برحوا حت سقاهم الله عز وجل 

وعن 1 نس رضي ا ع ا مرو ااب كان اذ قحطوا» ات 
بالغباس بن عبد المطلب فقال : الهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ل فتسقيناء وإنا 
ا إليك بعمٌ نبيك» ET ET‏ 


رص الدغا: المأثور: هى أن يدعو في الخطبة الأولى بقوله: 
«اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً عَدَقا» محللا سحا طبقاً داغا“» اللهم 
اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفاراً 


(۱) رواه أحد والشخان (متقق علیه). 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر. 

E 

)٤(‏ رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورجاله ثقات. والمريع: ذا الريع (النماء)» 


الق ا کک ا 


۲۹٦‏ الصلاة 


فأرسلل السماء علينا مدرارا» «اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء 
والضنك"' ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع» وأدرّ لنا الضرع» 
واسقنا من بركات السماء» وأنبت لنا من بركات الأرض› اللهم ارفع عنا الجهد 
والعْري والجوع» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك 
ا فأرسل السماء علينا مدرارا» أي مطراً كثيراً. 

وبعد ثلث النخطبة الثانية يستقبل القبلة ويبالغ في الدعاء سا وجرا له 
تعالی : وإ ادعواً رد کک س ا [الأعراف: »]٠١/۷‏ وجول رداءه عند 
استقباله» فیجعل يساره ينه وعکسه» ويَنْكسّه» فیجعل أعلاه أسفله وعکسه» 
ويؤمن القوم على دعائهء فيقول: «اللهم إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك» 
وقد دعوناك كما أمرتناء فاستجب لا كما وعدتناء إنك لا تخلف الميعادا. 


وکان من دعائه ا : «الحمد لله رب العالمين› الرّحمن ن الرحيم» مالك يوم 
الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنتء أنت الغني 
ون الفقراءء آدزل غاا النبت> واج عا اد لت لا رة اغا إل ن . 


عبد الله بن زيد وعائشة وأبي هريرة› خلافاً للصاحبین › لعدم آمرهم به من الني 
عليه الصلاة والسلام. 
مندوبات الاستسفاء 

-١‏ یأمر الحاكم الناس بالتوبة من المعاصى والتقرب إلى الله تعالى بمختلف 


)۱( اللأواء من سدة الجوع› والخك: الضيق. 


)۲( روأه أبو داود وابن ن حبان والحاكم عن عائشة. 


صلاة الاستسقاء AV‏ 


أو الخر» والخروج من المظالمء وأداء الحقرق› وصيام ثلاثة يام فبل صلاة 
۲- أن عش الناس مع الإمام إلى الاستسقاء في الصحراء ثلاثة أيام متتابعة» 
۳- التنظف للاستسقاء بغسل وسواك وتقليم أظفار ونحو ذلك منعأً من إيذاء 
- يخرج الإنسان متواضعاً متذللاً متضرعاً إلى ربّه في ثياب البذلةء اتباعا 
٤ ) O‏ 
ويتوسل بآهل الصلاح والتقوى والعلماء الأتقياء والعجائز والأطفالء 
والدواب» صلا للتحنن والرحهة. ) 
-٠‏ الخروج إلى المصلى في الصحراءء اتباعأً للسنة النبوية. 
تك الدغاء بالائررء ىا لخطة. وغد رول الغيت» اسیا الى ا كنا 
تقدم. والدعاء يكون ببطن الكف إذا كان لطلب شيء» وبظهر الكف لرفع البلاء. 


af al af 
or 9 < D7 © po 
e} ei e» 


۲۹۸ الصلاة 


صلاة الخوف 
ه 9 بتها 
تفق حمهور العلماء ما عدا أبا e‏ عل مشر وعية صلاة لقوله 
E ETA‏ 
تعالى: ولا كنت فيم قأقمت لَه أ E‏ لای مَعَكَ 
q od‏ صر رر و 
ولا غ الحم ذا ا فلتک وا من راڪم ول ت ا ا 


4ہ بے 


3 دصلا فاا ك ا ااا ڪذرهي ولحت ) [النساء: »]٠٠١٠١/٤‏ وذلك 
من أجل إقامة صلاة الحماعة بسبب الخوف من مهاجمة الأعداء» وما ثبت في حق 
البي َء ثبت في حق آمتهء ما لم دليل على اختصاصه» ولم يثبت هذا في شأن 
هذه الصلاة. 

وصح في السنة النبوية أن الي ية صلاها أربعاً وعشرين مرة» وكيفياتها 
ختلفة بحسب ظروف الحرب» وتنحصر عند الجمهور في أربعة أحوال: في غزوة 
أا ودن ادن ار ااب ن انات د ف فان 
وبطن نخل (موضع في نجد بأرض غطفان)» وعَسفان (يبعد عن مكة نحو مرحلتين 
أو أربعة برّد) وف ذي قَرّد (ماء على بريد من المدينة) تعرف بغزوة الغابة» في ربيع 
الأول سةاستا قل الدية. 


تروطها 

يشترط ها شرطان: 

-١‏ أن يكون القتال مباحاً: أي مأذوناً فيه شرعاًء فلا تصح من البغاة 
والعصاة بسفرهم (أنشؤوا سفراً من أجل المعصية). 

- حضور العدوء أو السبع › أ خحوف العْرّق أو ا 


صلاة الخوف ۲۹۹ 


ی 
تجوز صلاة الخوف يامامىن › کل طائفة بإمام› و جوز الصلاة فرادى› رکبانا 
وراجلين» إذا اشتد الخوف وتعذرت الجحماعة. ) 


فإذا صلى الجيش بإمام واحد» جازت صلاة الخوف في كيفيات أشهرها في 
السنة أربعة أو خسة وهي: ٠‏ 

-١‏ صلاة البي بي في عُسفان': إذا كان العدو في جهة القبلة: بأن يصف 
الإمام الناس خلفه صفين فأكثر» ويصلي بهم جيعاً ركعة واحدة» لكن إذا سجد 
الثانية» فإدا قام سجد هذا الصف ولحقوه. 

وني الركعة الثانية ينعكس الحال» فيسجد أولاً الصف الذي حرس ف الركعة 
الأول ويجرس الصف الآخر» فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرس» وأتم 
الجميع الصلاة وسلموا جميعاً مع الإمام» فھی صلاة مقصورة. 

-٣‏ صلاة الي بي في بطن نخل (موضع في نجد برض غطفان)» رواها 
الشيخان: وهي أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيهاء فيصلي الإمام بالجيش 
مرتين» كل مرة بفرقة جميع الصلاة» وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدوء 
وتحرس» ثم تذهب المصلية إلى جهة العدو»ء وتأتي الفرقة الحارسة» فيصلي بها مرة 
أخرى جيع الصلاة. وتكون الصلاة الثانية نفلاًء لسقوط فرضه بالأولى. 

۳- صلاة النى ية في غزوة ذات الرقاع" : إذا كان العدو في غير جهة القبلة 
)۱( رواها أبو داود من حديث أبي عیاش الزرقاني› وأحد ومسلم وابن ماجه من حدیث جابر رضي 

الله عنه. 


(۲) رواها الجماغة إلا ابن ماجه من حديث سهل بن آبي حثمة» وميت الغزوة بذات الرقاع لأن 
أقدامهم قبت » فلمو على أرجلهم الخرق لما تقرحت. 


e»‏ الصالاة 


طائفتين : طائفة معه» وأخرى تحرس العدوء فيصل اللإمام ركعة بالطائفة الأولى 
في الصلاة الثنائية» وركعتين في الثلاثية والرباعية» ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون 
ويذهبون لمواجهة العدوء ثم يصلي الإمام بقية الصلاة بالطائفة الثانية. والأصح 
آنا أفضل من حالة بطن نخل السابقة 


-٤‏ صلاة النى يي جهة نجد في رواية ابن عمر”" : اختارها الحنفية ورجحها 
ن عد الو عل غر ن الاد ور فة لايرل ى أن الان ۷ ك 
صلاته قبل سلام إمامه. ومجملها أن يجعل الإمام الناس طائفتين : طائمة في وجه 
العدوء وطائفة خلفه» فيصل بهذه الطائفة ركعة وسجدتين» وتتم صلاتها في رأي 
الجمهور بقراءة سورة الفاتحة وتسلم وتذهب للحراسةء وذهب الحنفية إل أن هذ 
الطائفة تمضي إلى وجه العدو للحراسة دون إتمام الصلاة. وتأتي الطائفة الأخرى» 
فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين» ويتشهد ا وحده لتمام صلاته. وتعود 
الطائفة التي كانت حارسة فتتم صلاتها وحدها بغير قراءة عند الحنفية» لأنهم في 
حكم اللاحقين» ويتشهدون ويسلمون» ثم يعودون لحراسة العدو. 


ee صلاة الني يي بڏي قَرد: و ن‎ -٥ 
عنهما: أن رسول الله بيو صلى بذي قَرّد صلاة الخوف» والمشركون بينه وبين‎ 
القبلة» فصف الناس خلفه صَمَين: صفاً خلفه» وصفاً موازي العدو» فصلل‎ 
بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء» وجاء أولئك» فصلى بهم‎ 
ركعة» ولم يقضوا ركعة» أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن - في رأي الجمهور فهو‎ 
قصر هيئة لا قصر عدد - وفي ري غيرهم أن الصلاة الرباعية مقصورة.‎ 


وهناك أوجه ثلاثة أخرى فى كيفية هذه الصلاة فتصير سبعة أو نمانية» قال 


والطائفة الأخرى مواجهة بالعدو» ثم انصرفوا وقاموا ني مام أصحامم مقبلين على العدوء وجاء 
أولئك› م صلى بهم النبي ية ركعة» ثم سلمء ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة). 


صلاة الخوف ۰ ۳۰۱ 


الإمام أحمد: کل حدیث یروی في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به جائز» وقال: 
ء ٤‏ . )1( ) 
ستة أوجه أو سبعة يروى فيها» كلها جائز . 


الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف 
ليس للصلاة بالاتفاق كيفية معينة عند اشتداد الخوف من العدو» ویصلي کل 
واحد کیف أمکن راکباً وماشیا» ويومئ للركوع والسجود» إن عجز عنهماء 
والسجود أخفض» ويعذر في ترك القبلةء وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في 
الأصح› من غير صياح » ويلقي السلاح إدا دمی» فان عجز امسکه» ولا قضاء 
وکن إجراء هذه الصلاة ٤‏ کل قتال وهزعة ميا حن »› وهرب من حریق › 
وسیل › وسبع › وعريم عند الاغسارة وخحوف من الحبس وو ذلك. 


a al af 
iv iv A 


(1) انظر المغنى ٤١١/۲‏ وما بعدها - ٤١١‏ 


صلاة الجنازة 

هي فريضة كفائية» من قام بها سقط الإثم عن الباقين. وها مقدمات أذكر 
بعضها › ثم أفصل حكمهاء من مقدماتہا : 
ما يستحب حالة الاحتضار 

يستحب حالة احتضار الموت باسترخاء القدمين ونحو ذلك ما يأ : 

-١‏ إضجاع الحتضر على جنبه الأعن إلى جهة القبلة: لقوله بل : «قبلتكم 
أحياء ا فان تعذر I RE‏ وضع مستلقيا على قمأاه» ووحهه 
وقدماه جحو القبلة» نه ار خروج زو جه | 

- تلقينه الشهادة وهى: لا إله إلا الله» من قريب له عنده» لقوله كاد : 
اقرا مراك ل إل ا0 ويندب خد ا فة رالالكة تلف الهادي 
قبل الغرغرة» لأن الأولى لا تقبل دون الثانية. 

أما التلقين بعد الدفن فلم يثبت تشريعه. 

۳- قراءة القرآن عنده: يندب في رأي الجمهور غير المالكية قراءة سورة يس› 
للحديث الثابت: «اقرؤوا على موتاكم يس»". 

ا اغا عا را لے راك الغ معا من ااا وط رق 
اة ا ل ويقول أتقى أقاربه: ابسم الله وعلى ملة رسول الله » اللهم يشر 
عليه أمره» وسهل عليه ما بعده» وأسعده بلقائك› واجعل ما خرج إليه خبرا مما 


حرج عله) , 


)۱( رواه أبو داود. 
)۲( روأه الحماعة إلا البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عه. 


)۳( رواه أو دأاود وابن حبان و صححه »› وأحمد وابن ماجه. 


صلاة الحنازة e‏ 


وتلين آصابعه ومفاصله› ويو صح علده الببخور» ويسر بوب خفیف › 
ويوصح على رطنه ميءَ تقيل › لکلا ينتمخ › ودتزع عنه تبابه للا يسرع فسأاده» 
ويوجه للقبلة كمحتضر› وتوضع یداه جبنبیه ۰ لا على صدره. 

-٥‏ النعي : لا بأس عند الجمهور بإعلام الناس بموت الإأنسان للصلاة عليه 
ي فاه الا ن ال الى عات وي 
شهداء مؤتة (جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة)» ويكره النعي في رأي 
الابةء الي عن ال ى ال 
وض اغا ل ال 

0 ق الد © 

للمَنت المسلم حقوق أربعة هي فروض كفائية وهي : الخسلء والتكفين. 
والتجهيز كما تقدم » والصلاة عليه. 
الخسل 


هو فرض لقوله َي في الذي سقط عن بعيره: ارو 
: 7 
و 


ويغسل الرجل الرجلء والمرأة المرأة» فكل منهما أولى ججنسه اتفاقاً. 


ومجوز عند الجمهور خلافاً للحنفية لكل من الزوجين غسل الآخر بعد الموت 
جخر فة من عبر ال إدا اتصل الزواج بالموت› حدیث عا تشه رصی الله عنها» 
قاڵلت : «رجع إل رسول الله َة من جنازة بالبقيع › واا آل اا في رسي 


)١(‏ رواه الشيخان. 
(۲) رواه الترمذي وحسنه» من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 


(۳) متف عليهء والسدر: ورق البق لأن له رغوة كالصابون. 


¢« ) الصلاة 


وأقول: وارأساه» فقال: بل أنا وارأساه» ما ضرّك لو مت قبلى» فخسّلتك 
وكفنتك»› م صليت عليك ودفنتك 0 


يشترط في الغاسل : العقل (التمييز) اتفاقاًء وكذا عند الحتابلة خلافا 2 
ا والنية. 


ويستحب في الخغاسل أن يكون ثقة أميناأً» عارفا بأحكام الخسل» لقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: «لا يغسل موتاكم إلا المأمونون»". ويجب عليه ستر ما 
يطلع عليه من عيب في الميت› وغعض بصره إلا من حاجة» وستر عورة المغخسول. 

ويستحب ستر الميت عن أنظار الناس» وألا يغخسل تحت السماءء وألا بحضره 
إلا من يعين في أمر الخسل. والأفضل عدم الاستعانة بأحد إن تحققت الكفاية 
بالغاسل» وأن يكون بقرب المغسول جخور» وأن يكون الغسل مجاناًء وأجاز 
الحنفية أخذ الأجر على الغسل. 

والمستحب إجلاس المغخسول ومسح بطنه ليخرج ما فيه» وصب الماء على بطنه 
كلما أمرّ اليد على البطن. 

وتغخسل 0 أجزاء امنب حی اسان وأجزاء اأ عضاته إن تقطع › وتر بط 
بعص › وتجعل في الكفن. 

ولا يجب غسل غير المسلمء وأجاز الشافعية غسله للنظافة. 

ویغسل امىت وان لٺم يوجد إلا بعضه عند الشافعية والجحنابلة ویصلل عليه» 
واشترط الحنفية والمالكية وجود أكثره. 

حكم غسل السْقَط : يجب بالاتفاق غسل السقط والصلاة عليه وتكفينه ودفنه 
إن ظهرت عليه أمارات الحياة. ولا يغسل عند الشافعية والحنابلة قبل أربعة 
أشهر» ويصلى عليه عند الحنابلة إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر. 


(۱( رواه أحمد وابن ماجه. 


7 وو ا ا ا بلفظ : «ليغسل موتاكم المأمونون». 


صلاة الحنارة * "۲ 


a PCA 
إلا بعل ظهور مارات الحياة عله (استهلال المولود).‎ 
N لقره لاه ني على أحد: ل د‎ 
القيامة». وم يصل عليهم. وأباح أبو حنيفة الصلاة على الشهيد.‎ 

الوضوء: يوضًأً ا ميت غير الصغير كالحي بعد إزالة ما به من نجس أو وسخ» 
اراو الا و و SE‏ 
ذكر الحنفية والحنابلةء منعا من الحرج. 


كيفية الغسل: غسل الميت كغسل الحنابة مرة واحدة يعم الجسم كله» بعد 
إزالة النجس» E o N‏ 
ويوضع الطيب على رأس الميت وليته ومواضع سجوده (الجبهة والأنف واليدين 
والركبتين والقدمين) ويسن إيتار الخسل والتيامن وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة نظيفة. 

EON NETE‏ بین الحرم وغیره» فیطیب ویغطی رأسه» لعموم 
اأ الل وا ر ا ال الت و ر ا عت اها 
والحنابلةء حدیث ابن عباس يي حرم : ((.. ولا مروا ا ولا تقربوه ا 
فإنه يبعث يوم القيامة يلى'. 

ويحشى بالقطن خرجه وغيبره في رآي الجمهور خلافا للحنفة › حق لا يحرج 
مه شىء من عجاسة أو 2 

ويسرّح شعر رأسه ولحيته بمشط واسع الأسنان برفق» ويرد المنتوف إليه» في 
رأي الشافعية» خلافاً للحنفية والمالكية القائلين بعدم التسريح. 


(۱) روأه الإمام ا 


EWTE 


ولا يقص ظفره ولا يحلق شعره عند الجمهور خلافاً للحنابلة القائلين بأنه 
يقص شارب غير احرم ويقلم أظفاره إن طالاء ويؤ خد د شعر إبطيه› لن ذلك 
تنظيف كإزالة بقية الأوساخ والأدران. 


تڪفر الميت 

هو أيضاً فرض» ونفقاته من تركة الميت» ويقدم على الدين والوصية» فإن 1 
یکن له ترکة» فعلی من تلزمه نفقته في حال الحياة. 

ويلزم الزوج في رأي الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلة بتكفين 
زوجته» لأن الزوجة في نفقة زوجها حال الحياةء ومثلها بعد الممات. 

والرأيى الآخر أن الزوجية انقطعت نالوت فصارت المرأة ان ويلزم 
بالكفن على هذا الرأي من تلزمه نفقة الميت› فان لم يوجد» E‏ 
الال إن وحد» وإلا فعلى حماعة المسلن المستطعين. 

وأقل الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن» وأكثره سبع» والأفضل للرجل 

ئة آثوات: ازار و فميص ولقافة› وللمرأة خمسة آثواب» بزيادة حار e‏ 
ولفافة ثانية» فيكون هما لفافتان. 


أما الرجل فلحديث عائشة رضي الله عنها : وسل الله كيو في ثلاثة 
أثواب بيض سَحولية"“ جُدّد مانية» ليس فيها قميص ولا عمامة» أدرج فيها 
اغا اص ر عد اهر ودی فو ا واا 
وزيد بن علي والمؤيد بالله» لحديث ابن عباس : أن رسول الله ية كُمن في ثلاثة 
ازاب هه الى ماح ف را انت الا ن 


0 الل و ال 
© ااا 


(۳) رواه أحمد وآبو داود. 


صلاة الحنازة ٠‏ ۳۰%۷ 


وأما المرأة: فلحديث ليلى الثقفية المتضمن تكفين أم كلثوم بنت الرسول ويا 
عند وفاعبا بخمسة أثواب. يدل على أن المشروع في كفن المرآة أن يكوت إزارا 
(الحقو أو الحقا) ودرعاً (قميصاً) وخاراً (للرأس) ومَلْحفة (لفافة شاملة للبدن) م 
لفافة (ثوب آخر يغطي جيع الجسد). 

وقال البخاري: الخرقة الخامسة يشد بها القخذان والوّركان تحت الدرع 
(القميص). 

الخمار بعل على الرأس؛ ك والقميص يلبس؛ 
HE‏ قل غات ) 

ويحرم التكفين بالحرير والمنسوح بذهب أو فضة إلا عند الضرورة» بأن م 
و 

ویندب البياض ٤‏ الكفن من کا و وهر او «البسوا 

من ثيابکم الساض: فاا من حر 8 وكفنوا فيها موتاک» ‏ 

ويندب تبخير الكفن بالعود ونحوه وتراً (ثلاثا) لقوله بللة: «إذا أجرتم الميت - 
بخرتموه - فأجمروه ثلاثا»"" إلا الحرم فلا يطيب في رأي الشافعية والحنابلة» 
ا e‏ ي رل Ss e‏ نا فته بعرفة : بماء وسدر»› 


O 


(۱) رواه أحد وأبو داود» وني بعض رجاله كلام» وثقه بعضهم › وقال ابن القطان: مجهول. وروت 
ام عطية : أن الني مي ناوا إزارا» ودرعاًء وخاراً وثوبين. 

(۲) رواه الخمسة (أحد وأصحاب السنن الأربعة) إلا اللساي» من حديث ابن عباس رضي الله 

(۳) رواه أحد والبيهقي والبزار. 


۳۰۸ | الصلاة 


ولم يستثن المالكية والحنفية المحرم» وتأولوا قصة هذا الرجل بأنا واقعة لا 
عموم اء . فتختص به. 

ويستحب جحسين الكفن من غير مغالاةء لقوله مي : «إذا ولي أحدكم أخاه 
فلیخسن كفت أي بأن تاره أبيض نظيفاً سابغاً كثيفاً. . وعدم المغالاة لقوله 
ية : «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعا» أي يبلى ويتلف. 
الصلاة على الميت 


هي فرض كفاية بالإجماع كبقية الفروض من غسل وتكفين ودفن» وينادى 
عليها : «الصلاة على الميت». 

ولا يصلى على الشهيد عند الجمهور غر الحنفية القائلين بالصلاة عليه. ومثله 
لمقتول ظلماً عند الحنابلة. وقد ترك الي بيا الصلاة على الغا (الخائن) من 
1 ینہ اة وفاتل i E:‏ 

ولا جب صلاة الجنازة في في رأي الحنفية على أربعة (أي لا تلزم الصلاة عام 
وهم . البغاة (الخارجون على طاعة الإمام بغير حق)» وقطاع الطرق دا قتلوا ف ي 
الحرابة» وأهل العصبية (المتعاونون على الظلم المناصرون للقبيلة) والمكابر في مصر 

ورآي المالكية: أن الإمام لا يصلي على المقتول بحد أو قصاص» ويصلي عليه 
غىره» لان البي بي ل يصل على ماعزء ولم ينه عن الصلاة E‏ 

الأول بالصلاة على الميت: هو السلطان الحاكم أو نائبه عند الحنفيةء 


(۱( رواه ابن ماجه والترمذي. 

(۲) رواه اتو داود عن علي رضي الله عنه» وهو حديث حسن. 

(۳) حديث الغال رواه أحد وأصحاب السعن إلا الترمذي عن زيد بن خالد الجهني» وحديث قاتل 
نفسه رواه الجماعة عن جابر بن “مرة. 


(€) رواه بو او 


صلاة الخحتازة ۳۰۹ 


الميت عند الشافعية» فيقدم الأب ثم الجدء ثم الابن ثم أبنهء ثم الأخ الشقيقء م 
الأخ لأب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الآخ لأب ثم بقية العصبة النسبيةء م 
دووا الأرحام. ) 

او الجنائز : جوز إالصلاة على الاوات دفعه ا وتصف 
رشا : ا طویلا مما يلي القبلة› والأفضل e‏ بصلا ة » لن 
الافراد اک 0 وأرجى قبولاً. 

تفاوت الفقهاء في تعداد أركان الجنازة: 

فهى عند الحنفية ركنان: التكبيرات الأربع والقيام» وتشتمل على دعاء الثناء 
بعد التكبيرة الأولىء والصلاة على النى اة بعد الثانيةء والدعاء للميت بعد 

الثالثة. ويندب كون الصفوف ثلاثة» ويجب السلام مرتين بعد التكبيرة الرابعة. 
وقرأءة الفاتحة عندهم جائزة ية الدعاءء لا بنية التلاوة. 

وعند المالكية خمسة أركان: النيةء وأربع تكبيرات» والدعاء للميت بين 
التكبيرات بما تيسر» وتسليمة واحدة يجهر با الإمام بقدر التسميع › ويسر ہا 
عبر الإمام. ویکره عندهم فراءة الفاتحة ٤‏ الصلاة. 

ا عد اة واا أركان سعة الك اة عند ايله شرط لا ركن: 
وھی . النية: كائ الضلوات: وأربع e‏ بتكبيرة الاإأحرام»› وقراءة الفاتحة 
مع التعوذ المسنون بعد التكبيرة الأول › وألف الات ا هة داكي ة الاه 
والدعاء لت بعل إالثالثة› والسلام مرة› والتسليمة الثانرة شه ل الشافعة 
بعد التكبيرات › والقيام للقادر عله 

ويقال عند الشافعية بعد التكبيرة الرابعة: «اللهم لا تحرمنا جره ولا تفتنا 
بعده» واغفر لنا وله). 


ES‏ ) الصلاة 


ويصلى جوازا على الغائب عند الشافعية والحنابلة لصلاة النى يلل على 
النجاشى» ولا تجوز هذه الصلاة عند الحنفية والمالكية. ) 
مڪان وقوف الإمام ي هذه الصلاة ) 

اتفقت المذاهب على أن الإمام يقف أمام صدر الرجل» وكذلك الحنفية 
اة اللمراة لكن عند المالكية أمام منكي المرأة» وعند الشافعية أمام عجز 
الأنفى (مؤخرتها) وعند الحنابلة في وسط المرأة. وسبب الاختلاف: اختلاف 
الآثار المروية في الموضوعة. والمسألة شكليةء ولكل مذهب وجهة. 
متتابعا لا دعاء علد الحنفة وال مالكية وا لحنابلة إن حشی رفح الحنازة» ومح 
الأذكار عند الشافعية. 
شروط صحة هذه الصلاة 


يشترط لصحة هذه الصلاة شروط بقية الصلوات» من إسلام وعقل (تييز) 
وطهارة» وستر عورة» واستقبال قبلة» ونية» لكن لا تتأقت بوقت» ولا يشترط 
الجماعة لصحتها بل تسن. 

وقتها : أجاز الشافعىة هذه الصلاة في حميع الأوقات. لأنها صلاة ذات سبب 
طارئ» ومنعها الجمهور في الأوقات المنهي عنها المكروهة» الخمسة عند الحنفية 
(الطلوع والخروب والزوال وبعد صلاتي الصبح والعصر) والثلاثة الأول فقط 
عند المالكية والتابلة لحديث عقبة بن عامر عند مسلم: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله يه ينهانا أن نصلى فيهاء وأن نقير موتانا..٠.‏ 
تكرار الصلاة على الجنازة 

يكره عند الحنفية والمالكية تكرار الصلاة على الجنازة إذا كانت الأولى في 
جماعة» وإلا ندب إعادتها. وأباح الشافعية والحنابلة التكرار مرة أخرى» لن ل 
يصل عليها أولأًء ولو بعد الدفنء بل يسن ذلك في رأي الشافعية. 


صلاة الخحنازة ۳۱۱ 


واتفقوا على جواز الصلاة على الميت بعد الدفن» حيث ل يصل عليهء لأن 
الني ية صل على قبر امرأة من الأنصار". 
مكان الصلاة 
الصلاة على الميت في المصلى» كما فعل الي ية في صلاته على النجاشي. 
وتكره الصلاة عند الحنفية والمالكية في المسجده لحديث أبي هريرة : (من صل 
على ميت في المسجد» فلا شيء E‏ 
ولا تکره EG e E‏ 
RS‏ «والله لقد صلى رسول الله َة على ابن ء ف 
المسجد: سهيل وأخيه»”"» وعن عروة قال: ال عل ای کر في سی 


e‏ ا ا د 
- حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواضع» منها المقبرة. 


وأباح المالكية والحنابلة الصلاة على الحنازة في المقبرة؛ لعموم الحديث المتواتر 
(جعلت ل الارضن ا و 
دهن اميت 


رهو الفرض الرايع على الكفايةء تکرعاً له » وما من هتك حرمته وتاذي 
الناس برائحته 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه› والجاكم في المستدرك من حديث خارجة بن زيد بن ثابت. 

(۲) رواه ابو داود وابن ماجه وابن عدي» وابن أب شيبة» لکنه ضعیف لا يحتج به» كما قال أحد بن 
حنبل» ولو ثبت لوجب تأويله كما في رواية أخرى: «فلا شيء عليه» ليجمع بين الروايتين. 

(۳) رواه مسلم. قال النووي : قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل وسهيل وصفوان» وأمهم 
البيضاء. 

)٤(‏ رواه سعید بن منصور في سننه. 

)٥(‏ رواه الترمذي وقال: ا 


۳1۲ الصلاة 


والأفضل تعجيل تجهيز الميت ودفنه» لحديث آبي هريرة عند الشيخين: 
«أسرعوا بالجنازة» فإن تكن صالحة فخير تقدمونهاء وإن تكن سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابکہ». ) 

والدفن في المقبرة أفضل» للحديث التواتر أن النى يي كان يدفن الموق 
بالبقيع » لكثرة الدعاء من الزوار» ومنع الرو غنات الورثة» ولأنه أشبه 
بمساكن الا خرة. 


ويمجوز الدفن في البيت» لأن البي بيه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها'. 
لكن الدفن في البيوت مكروه» لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ویکره الدفن ف القبات ونحوها» ویستحیب الدفن ٤‏ البقاع الشريفة : وهي 
الف بكر فا لاون و هدا 

ويستحب جمع الأقارب في موضع واحد» لسهولة زيارتمم» وكثرة الترحم 


عليهم » وكما فعل الني ية في إعلام قبر عثمان بن مظعون بصخرة» ليدفن إليه 
NE POE‏ 
ا ا : 


سنن الجنازة 

يسن الإسراع بالجنازةء وتشييعها أو اتباعهاء والخشوع والتفكر بالموت» 
وستر النعش› والمشي أمام الجنازة في رأي الجمهورء U‏ وئ ار عمر . انه رات 
الني َة وأبا بكر وعمر بعشون أمام الجنازة»» لأن التشييع شفاعة للميت» 
والشفيع يتقدم على المشفوع له. 


(۱) حدیث متواتر. 
(۲) رواه أبو داود والبيهقي» من حديث المظلب بن عبد الله بن حَنْطب التابعي. 


(۳) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السن الأريعة). 


صلاة الحنازة ۳1۳ 


ويرى الحنفية أنه يندب المثي خلف الجنازة لأا متبوعة للأمر باتباع 
الجنائز» ولحديث ابن مسعود: سألنا النى َة عن المثى خلف الجنازةء فقال: 
کون e‏ وهو نوع من العَذو ار ا فوق المشي المعتاد ودون 
الإسراع. 

ولا يقام ي رائ الجمهور للجنازة» لنسخ القياء والأم ا وقال 
النووي : يخير المسلم ب بين القيام والقعود. 


امستحب الا بيلس المشيعون حقى توضع التازة في الأرض. للأمر ذلك ن 
9 
اة 


مڪروهات الجنازة ِ 

يكره تأخبر الصلاة والدفن من أجل زيادة المصلين» عملا بالحديث المتقدم: 
«أسرعوا بالجنازة». والجلوس قبل وضع الجنازة على الأرض والقيام بعده» 
والركوب في الذهاب إلا لعذرء ولا مانع منه في العودة» واللعّط (رفع الصوت 
بذكر أو قراءة» وصياح خلف الجنازة) واتباع الجنازة بنار في مجمرة جخور وغيرها 
أو بنائحة» وتزجر النائحة» واتباع التساء الحنائ لحديث: «ارجعن مأزورات 
ر ا ا 

ویکره في راي المالكية تكبير نعش ليت صخير› لا فيه من المباهاة والنفاق› 
وذكر الحنابلة أنه يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام والمناديل. ) 


أوصاف القبور 
أقل القبر : حفرة تمنع الرائحة والسبع عن النبش. ويندب عند الجمهور توسيع 


(۱) رواه أبو داود والترمذي والبیهقی» لکنه ضعیف بالاتفاق. 
(۲) رواه الحماعة إلا ابن ماجه عن أ سعيد الخدرى رضي الله عنه. 


9 وواه ابن ماجه. سند ضعيف: 


۳\4 الصلاة 


افر طا وا وا وة ر ا در ا ا وة 
لمالكية: قدر ذراع فقط إذا كان لداًء وقدر قامة عند الشافعية والخنابلة. 


واللحد أفضل من الشق بالاتفاق» ومعنى اللحد: أن حفر في جانب القبر 
القبلي مكان يوضع فيه الميت بقدر ما يسعه ويستره. أما الشق: فهو أن يحفر قعر 
القر كالنهر. 

ويوضع الميت في القير - وجوبا عند الشافعية والحنابلةء وندباً عند الحنفية 
والمالكية - مستقبل القبلة» ويسند وجهه إلى جدار القبر» ويسند ظهره بلبنة 
ونحوهاء لمنعه من الاستلقاء على قفاه» للحديث النبوي في شأن الكعبة: «قبلتكم 
اخا و ) 


ویصف اللبن على اللحد» اتقاء لو جه الست عن التراب» ولقول سعد . 
«وانصبوا على اللبن نصبا». ثم يهال التراب على القبر» ستراً له وصونا. ويسن لكل 
من حضر عند القبر أن يحثو التراب في القبر من قبل رأسه أو غيره ثلاث حَثيات 
باليد» قبل إهالة التراب عليه اتباعاً للسنة بفعل النى كيا" . 

ويرفع القبر قدر شبر فقط › لمعرفة أنه قر فیتوق › ویترحم على صاحبه»› ولان 
1 لاله (O 4 + ٠۰‏ 
قبر النبي َة رفع حو شبر '. 

وتسنيم القبر (جعله ذا حافتين متقابلتين) أفضل عند الجمهور من تسطيحه 
(تريج) القول فيان الثارة فرآيت قر الت ك سا > وكذلك فور 
الصحابة من بعده» ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا. وقال الشافعية: 
(۱) رواه أبو داود» والطبراني في الكبير بإسناد حسن› (انظر رواية الطبراني في الترغيب والترهيب ۲/ 

6“( 
(۲( رواه أبن مأاحه. 


(۳) رواه ابن حبان في صحیحه. 
0 وا لار 


صلاة الخحنازة 10" 


الصحيح أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه» كما فعل بقبره ية وقبري صاحبيه 
رضي الله عنهما". ) 

ويكره تجصيص القبر والبناء عليه» والكتابة عليه والمبيت عنده» وإقامة مسجد 
عليه» وتقبيله والطواف به وتبخيره» والاستشفاء بالتربة من الأسقام. ويكره 
التطيين عند الحنفية والمالكية. وتحرم عند المالكية كتابة القران على القبرء» لحديث 
جابر: «نہى رسول الله ية عن تجصيص القبور» وأن يكتب غلھا وان ون 
علبها) . 

ولا بأس عند الحنفية من الكتابة على القبر إن احتيج إليهاء حت لا يذهب 
الأثر ولا بعتهن» لأن النهي عنها وإن صح» فقد وجد الإجماع العملي بها . 

واتخاذ المساجد على القبور مكروه» حرام عند الحنابلة» للحديث النبوي: 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»". 


ولا يجوز اتخاذ الشرج على القبور» للحديث النبوي: العن الله زوارات 
القبور» والمتخذين عليها السرح». 


احترام القبور 


یکره الجلوس على القبر والمثي عليه» والنوم وقضاء الجاجة من بول أو 
غائط» لقوله ك#: «لا تجلسوا غلل القبور ولا تضلوا إليها». 
ويحرم نبش القبر» ويتقى كسر عظمهاء لقوله م : «كسر عظم الميت ككسر 


(۱) رواه آبو داود بإسناد صحیح. 

(۲) رد الحتار (حاشية ابن عابدین) ۸۳۹/۱ 

(۳) متفق عليه ` 

)٤(‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
)٥(‏ رواه مسلم عن آي مرئد الغنوي رضي الله ت 


۳۱٦‏ الصلاة 


عظم الحي في الإنم» أو «كسر عظم اميت ككسره حياً»""» وذلك النبش عرّم إلا 
لضرورة أو حاجة مهمة» ا و 
القبلة إذا لم يتغير حالهء و خش عليه الفساد في نبشه. 

ولا ينقل الميت من قبره أي يحرم إلا لمصلحة في رأي المالكية والحنابلةء أو 
لضرورة في رأي الحنفة والشافعية. 

ويندب عند الشافعية والحنفية والحنابلة رش القبر بماء» ووضع الحريد 
الأخفضر والرعان وو ن الاشاة الرطة» تاعا للحة اة 


ولا يجوز أن يدفن أكثر من ميت في قير واحد إلا لضرورة ككثرة الأموات» 
وعسر إفراد كل ميت بقر» أو لضيق المكان» e‏ ويجعل بين کل 
اثنين حاجز من التراب» كما فعل البي يا في ! بعض الغزوات. 


آن يدخل الميت من جهة القبلة كما أدخل البي ييا ويستقبله الآخذ له 
مستقبل القبلة» ثم يضعه في اللحد» وهو رأي الحنفيةء أو من أي ناحية كان» 
وهو مذهب المالكيةء والقبلة أولىء أو من عند رجليه إن كان أسهل» ثم يسل 
سلا إلى القبر» وهو اتجاه الشافعية والحنابلةء لأن الي ية سل من قبل رأسه 
6 


(۱) الأول رواه ابن ماجه عن أ م سلمة» والثاني رواه أحمد وأبو داود عن عائشة» وكلاهما حسن. 


)۲( روأه الشافعى والبیھقی باسناد ا 


صلاة الحنازة ۳1۷ 


مڪان الدقن 


الدفن في المقبرة أفضل منه في غيرهاء لتعرضه لدعاء الزوار» ولاأنه ية كان 
يدفن أهله وأصحابه بالبقيع. ويدفن المسلم في مقبرة المسلمين» والكافر في مقبرة 
الكفا ) 

ره 


E E EE O 
ویصلی عليه. م يوضع بتابوت في رأي الجمهورء ويلقى في الماء مستقبل القبلة‎ 
على الشق الأيعن» لكن ذكر الحنابلة دون غيرهم أنه يثقل بشيء كحجر ليرسب.‎ 
و ا ل ق ا‎ 

زمان الدقن 

الأفضل الدفن نهاراً وني غير الأوقات الى تكره صلاة النوافل فيهاء ويجوز 
الدفن ليلاء لأن رسول الله ية دفن ليلا ا ذكر الإمام آحمد عن عائشة» 
ومثله أبو بكر» كما ذكر البخاري معلا . وأجاز الشافعية الدفن في وقت كراهة 
الصلاة ما م يتعمد ذلك فيكره. 

ما يقال عند الدقن 

يندب لواضع الميت في القبر أن يقول: «بسم الله» وعلى ملة رسول الله مي 
اغا 

رشنت ف رأى الفافه والابك لعن الت بعك الدفن» وش اللن غا 
رأس القر» فيقول له: «يا عبد الله ابن أمة الله » اذكر ما خرجت عليه من دار 
الا ا 0 ول ا و 


0(٠‏ اديت العلی: هو ما حذی من أول. إستاده واحد اکر غل ارال وزی الذي إل من 
فوق الحذوف من رواته. ) 
(۲( روأه الترمذي› وقال : هذا حدیث حسن عریب أي تفرد راو بروايته بصفة معينة في بلد آو على 


Try 1‏ وهو الفرد النسى. 


۳1۸ الصلاة 


النار حق» وأآن البعث حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور. ونك رضيت بال راء وبالإسلام دينا» وبمحمد يله ناء وبالقرآن 
إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخوانا» لحديث ورد فيه. 

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاًء لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث 
الصحيحة› کما قال النووي رحه الله. 

سر القبر ) 

اتفق العلماء على استحباب ستر القبر بغطاء» لئلا يطلع أحد على شيء من 
المراةء وهي عورة» لفعل عمر وعلي رضي الله عنهما. واستحب الشافعية ستر قير 
الرجل أيضاًء كما فعل البي ييه في ستر قبر سعد بن معاذ. 

الدقفن قي تابوت 

مباح عند الحاجة في مذهب الحنفية› مكروه عند بقية المذاهب) إلا ار 
الشافعية كأرض رخوة» أو كان في الميت تهرية بحريق أو لذع» بجحيث لا يضبطه إلا 
اا و يو جد للمراة حرم. 

زيارة القبور 

یباح للرجال اتفاقا زيارة القبور» للعظة والاعتبار» لحديث: «كنت ميتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الموت»"'. أما النساء فتندب من أيضا 
عند الحنفية زيارة القبور كالرجالء لإطلاق الحديث السابق» وذلك مكروه في 
رأي الجمهور خشية الوقوع في معصيةء ونواح» وخالفة لآداب الزيارة. 

ولا تختص الزيارة بيوم بعينه» وكونها يوم الجمعة فلفضل هذا اليوم. 

وج للا ان فا سورة «يس» لقوله يية: «اقرؤوا على موتاكم 


يس > بوسشلها جيع القرآن. ويقرا أيضاً ما تيسر له من الفاقة» وأول سورة 


)1( رواه مسلم عن ابي بريدة. 
)۲( رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار» وهو حدیث حسن. 


صلاة الحنازة ۳۱۹ 


البقرة إلى قوله تعالى : ل[ المقلحونَ) وآية الكرسي» وآخر سورة البقرة: فإءامنَ 
اسول وسورة تبارك الملك» وسورة التكاثر» والإخلاص إحدى عشرة مرة» 
والمعودتين ٠‏ ثلاث مرات › تم يقول : «اللهم أوصل ثواب ما قرأناه ال فلان» أو 
إليهم». وکل ذلك تت نالفل «من مر على المقابرء فقراً : قل هو الله أحد 
إحدى عشرة مرة» ع و ھی أ جرها للأموات› ا من الا بعدد 
الأموات»". 

الدعاء للميت 

ثبت في السنة الدعاء للميت» ويفيده ذلك» مثلما روى أبو هريرة قال: “معت 
رسول الله ي قال : «إذا صليتم اله فاخاصرا ك العا وتال ابو 
هريرة أيضاً: كان النى بي إذا صلى على جنازة قال: «اللهم اغفر لينا وميتناء 
وشاهدنا وغائىنا› صخرا و و واا اللهم من أ حبيته فنا 
فأحيه على الإسلام» ومن توفيته مناء فتوفه على الإعان». 


وعن عوف بن مالك قال: معت الني ا صا جنازة يقول: «اللهم 
اغفر له وارحمه» واعفُ عنه وعافه» وأکرم نژله» ووسّع مدځله» واغسله بماء 
وثلح E ROE ENC‏ 
حرا من داره» وأهلاً خرراً من أهله» وزوجا خيرا من زوجه» وقه فتنة القبر 
وعذاب النار» قال عوف: فتمنيت أن لو كنت آنا الميت» لدعاء رسول الله ويا 
ا 


(1) رواه الدارقطني. 

(۲) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه والبيهقي» وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن»› 
ولکن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه» مصرحا بالسماع. 

pA Ya oc as O 
بعده).‎ 

(٤)‏ رواه مسلم والنسائي. واختلاف الأحاديث في ذلك عمول على أنه کان يدعو ليت بدعاء» ولاخر 
بآخر» والذي أمر به مه إخلاص الدعاء. 


۳Y »‏ الصلاة 


التعزية 
الرضا بالقضاء والقدرء ويدعو للميت المسلم. وتكون في مدة ڈ ث ليال وأيامها. 
وتکره بعدها إلا لغائب» حى لا يجدد له الحزن» ولأن الشرع أذن في الحداد على 
الت ناا ته يام » ٤‏ قوله : ل يحل لامرأًة تؤمن يالله واليوم الأخر أن تد 
على ميت فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً» . 
ويكره عند الجمهور (غير المالكية) تكرار التعزية» فلا يعزي أحد عند القبر من 
عزى قبل ذلك» وهي بعد الدفن أفضل منها قبله» لانشغال أهل الميت بتجهيزه. 
ويكره أيضاً في رأي الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية فى مجلس» لا فى ذلك 
من استدامة الحزن. وذكر الحنفية أنه لا بأس بالجلوس للتعزية في المسجد ثلاثة 
آيام» وأوها أفضلها. 
وقال الحنابلة: تحرم تعزية الكافر» لأن فيها تعظيماً للكافر» كبدئه بالسلام. 
ونستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي > فتنة ہن › لأ حاديث› منها : من 
ری ا فله مثل اجره" ومنها : امن عزی اا دمصة › کساہ الله من 
حلل الكرامة يوم القيامة». 
البكاء على الميت 
يباح البكاء على الميت» بلا رفع صوت أو قول قبيح أو ندب آو نواح» لحديث 
جابر : أن رسول الله ميو قال : «يا إبراهيم» إنا لا نغ عنك من الله شيا». ثم 
درفت عیناه» فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله » اتک أو ۾ تنه عن 
)۱( رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. 


(۲( رواه الترمذي وقال: غریب › وابن مأ جه. 
)۳( روأه ابن مأاجه. 


صلاة الحنازة ۳۲۱ 


البكاء؟ قال: «لاء ولكن نيت عن النوح»'. وني رواية في الصحيحين: قال له 
عة ما هاا با رسرل اف فال هده رخة جنها اى تلب عادو واا 
ير حم الله من عباده الرحاء». 


ي «إن الميت ليعذب ببكاء أهله e‏ ع حالة الإيصاء 
2 


وصبة منه» فلا تعذیب عله لتو 2 E‏ زر 0 وزر ا 1 لام 
111/1 


ويباح الرثاء بنثر أو شعر» من غير إفراط بمدح» فإذا وجد حرم. 


ويحرم الندب بتعداد سمائل الميت› والجزع بضرب صدر أو رأس أو شق جيب 
ونو ذلك» فر الشيخينَ: اليس منا من ضرب الخدود» وشن الجيوب» ودعا 
بدعوی الجاهلية». 


ويحرم النواح : ا دای رت ات لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله النائحة والمستمعة)". 


ما یندب للمصاب 


0 م 7 


يسن السات أن يصىر» لقوله تعالى : وار ان الله مع م السربت) 
[الأنفال: »]٤1/۸‏ وقوله مَل : «والصبر re‏ 


والثواب على المصيبة فى الصبر عليهاء لا على المصيبة ذاتماء لأا بفعل الله 
تعالٰی»› ولا إرادة للعبد فيها. والرضا بالقضاء والقدر فوفق الصبر. 


)۱( رواه الترمذي» وهو حديث حسن. 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو صحيح. 
)٤(‏ رواه مسلم من حدیث أي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


YY‏ | الصلاة 


أن يستعان بال e‏ رى ات لله ل 

واتښلوگم ىء ي ألو وألجرع وقي من الأمول لانن المرب ور 
0 ان إ5 امتهم م مَصِيبّة 6 تا لل ولا )له جين © أؤليك 
عَلَهم سات من رتهم ا وأؤكمک ألْمهَْدونَ ®{ ر [البقرة: ؟/ 
00۵ -0۷اl[.‏ 


ونفل الاب ركن كا فل ان عا ورا ب ما ان اا 


EO‏ له أله َم ألصَلبربً 3©€) [البقرة: ١/١٠٠]ء‏ ويقول: 
«اللهم الجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها). 


ضيافة أهل الميت 

يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت» لا ثبت أنه لا 
قتل جعفر بن أبي طالب كرم الله وجههء قال النى ية : «اصنعوا لآل جعفر 
طداماء فانه فد جاءهم أمر يشغلهم عنه»" 

أما صنع أهل البيت طعاماً للناس فمكروه» وهو بدعة» لأن فيه شغلا إلى 
شغلهم› وها إلى همهم أما إن كان في الورثة قاصر دون البلوغ» فيحرم إعداد 
الطعام وتقدرعه. 


فإن دعت الحاجة إلى ذلك كحضور ضيوف من قرى بعيدة» وباتوا 
عندهم» جاز إعداد الطعام هم. 


القراءة على الميت 
ينتفع الميت بالدعاء والاستخفار له بالإجماع» وبالصدقة» وأداء الواجبات 
ا لمالية التي تدخلها النيابة كالحج» للأحاديث التي تبيح النيابة عن الميت في الحج» 


(۱) صلوات: أي مغفرة.. 


)۲( رواه ابو داود والترمذي وحسّنه» وار بن ماجه والبيهقي وغيرهم من رواية عبد الله بن جعفر. 


والصيام'“» ولقوله بي : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صا غو 
أما وصول ثواب الصلاة وتلاوة القرآن إلى الميت: ففيه رأيان: 

١-ذهب‏ مالك والشافعي لأت ات لا ينتفع بذلك» E O‏ 
هريرة» ولآيات E‏ الشخصية وهي : : وان َس لاسن إ3 ما سھگ ) 
c۲‏ وما رون إل م کک ا @( 1 [الصافات: ۳۹/۳۷]» 
(إلھا ما کسبت ولا م اک € اال {A1‏ 

-١‏ المعتمد في المذاهب الأربعة بما قرره المتأخرون من المالكية والشافعية : أن 
اميت ينتفع بما فعله له الأحياءء لأن حل القراءة تنزل فيه الرحمة والبركة» 
والدعاء عقبها أرجى للقبولء وللإجاع على جواز قضاء الدين عن الميت من أي 
شخص قريب أو غريب» وجواز إبراء الميت من الجي عن حق له» وإمكان 
وصول ثواب الصوم والحج إلى الميت» وكذا الصدقة» وجواز هبة القربات من 
الأحياء للأحياء» ومشروعية ا للأحياء والدعاء مء ولقوله يي : ‹ 
مات وعليه صوه صام عنه وليه وغير ذلك من الأدلة”. 


ا 


IS E LS‏ حدیث جابر: 
«أن الني ية أمر بدفن شهداء أحد في دمائهمء ولم يغسلهم» ول ھ 


)١(‏ الحديث الأول رواه أحد والتّسائي عن عبد الله بن الزبيرء والحديث الثاني رواه البخاري ومسلم 
عن ابن عباس. 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأبو داود والترمذي والتسائي عن أبي هريرة. 

(۳) صححه اللإمام أحمد وذهب إليه» وعلق الشافعي القول به على ثبوته» كما ذكر البيهقي» وقد ثبت. 

(6) انظر كتاب (بشرى الكثيب بلقاء الحبيب) للعلامة محمد بن إ“ماعيل الصنعاني. 


8 الصلاة 


عليه . وأجاز اة تسيل وتكفتة والصادة عليه إا کان ملفا طاهرا 
وجب غسل الحنب وتحوه» لما صح عنه َة أنه لا قتل حنظلة بن أبي عامر 
الثقفي» قال: «إن صاحبكم حنظلة تخسّله الملائكة» فسألوا زوجته» فقالت: 
خرج وهو جُنب» فقال النى ية : «لذلك غسّلته الملائكة». 


والشهداء ثلاثة 

-١‏ شهيد الدنيا والآخرة: وهو شهيد المعركة» يغفر له كل ذنب إلا الدين. 

- شهيد الدنيا فقط : وهو من قتل لخرض دنيوي كالقتال رياء» أو شجاعة» 
أو مدبرأًء أو سرق من الغنيمة شيئاً. 

ل لاو الط و رنه وال وات 
اد ا مرض أو نفاس ونحو ذلك» وعددهم كما ذكر السيوطي نحو 
الثلاثين» وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه وله ثواب شهداء المعركة في الآخرة. 
وقد وصفهم الني ييه بأنهم شهداء في قوله: «والشهداء خسة: المطعونء 
والمبطون» والغريق» وصاحب المدم» والشهيد في سبيل اش»". 


0 و ل ) 


)۳( رواه أحد والترمڏي› وقال: E i‏ وي روأية : «الشهادة سبع سوى القتل؟› وصاحب 
ادم : الذي مات بسبب هدم جدار وحوه. 


الطيام ` 


الصيام 


%0 


تعریفه ورکنه وزرمنه وحکمته› وفرضيته واوا غة» رلء وجوبه› وشر وطه» 
سننه ومكروهاتهء» أعذار إباحة الفطر» مفسداته» وجوب قضائه وكفارته› 
الغادة الدورة: ) 


تعریف الصوم وركنه وزمنه وحكمته 


اس لغة: الإمساك والكت ا e‏ الا او ج 
٠‏ فلا یاج ل اول ل ا ن القطرات. e‏ بالنساء المزدي 


وزمنه: من dl‏ الف ال e‏ ا e i‏ اللا والنهار أ 
rL‏ بعض البلادء فيؤخذ بتقدير أقرب البلاد المعتدلة إلى ذلك الإقليم. 
وتحدید زمنه في قوله. تعالی: E23‏ واشرواً حیّ حى ين شن کر آلا بض مى اليل 
El‏ القر این ام إل اکن 1 [البقرة: ۱۸۷/۲]. والخيط الأبيض 
والأسود مجاز عن بياض النهار وسواد الليلء ولا يراد به الخيط أو الحبل حقيقة 
لیل حدیث ابن عمر التفق علیه: «إٍن بلالا يذن بليل» فكلوا واشربوا حق 


۳۲۸ الصيام 


يناڍدي ابن م مکتو م" . ToS;‏ رجلا أعمی ا ينادي حقی يقال : أ صبحت 
اض ائ دجلت في الصباح» وني آخره إدراج» أي کلام س من کلامه 
ية قال ابن عبد البر عن هذا القول: فيه دليل على أن الخيط الأبيض هو 

وحکمته : دینه روحانية ومادية» فهو طاعة لله عز وجل ثاب عليها الصائم 
ويحقق الصفاء الذهن والنفسى» ويربي فضيلة الأخلاق الكرعة ومنها عمَة اللسان 
والسمع والبصر› وجهاد النفس» ومقاومة الأهواء ووساوس الشيطان» والأمانة 
ورقابة الله تعالی ي السر والعلن › وتقويهة الإرادة وشحذ العزعة› وتعويد النظام 
والانضباط» وغرس عاطفة الرحمة والشعور بقوة الأخوة الإسلامية ومتانتها. 
وحفظ الصحة› ودد الخحباة» ويعنح القوة» ويعین على طرح السموم والرواسب 
والفضلات ٠‏ لقول النى ا : صو موا E‏ 


فرضية الصيام وأنواعه 


فرضيته: 


e e‏ کک لقوله تعالی : اب 


ص سے ي ص ص2 سے r‏ ب سے م 
شارت کے ب یت ی عر س اياي ا د 
ا و کک e‏ ر ب ء2 e‏ ۶ 
إن ر موت (60 سر ا ن 0 زل ف فيه لرا دی نکاس 


7 رھ ےک € کے سے 


یکت ب اکٹ ازا ی کیک ہنم ایر تیت یی سے کان مٍَیضا 


)۱( واسمه عمرو. 
)۳( یرید به قوله: وکان رجلا أعمى. 


)€( رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب من حديث أي هريرة» وهو حديث حسن. 


فرضية وأنواع الصيام ۳۲۹ 


من ار أخر ريد اله بڪم اسر ولا ريد بڪم 
ا وما اني ليه وڪيا اه ع ما هدنک وملڪ تنکڙوڪ ) 
[البقرة: »]۱۸٠-۱۸۳/١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على هس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»ِ 
وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع اله س وأجمع المسلمون على 
وجوب صيام رمضان. 

TT‏ إلى الكعبة المشرفةء لعشر من شعبان في السنة 
الثانية من الهجرة بسنة ونصف إجاعاًء وصام الي ية تسعة رمضانات في تسح 
سنوات. 
أنواع الصيام 

الصوم أربع آنواع: واجب (أو فرض) وتطوع» وحرام» ومكروه. 

أما الواجب : فهو ثلاثة أنواع : صيام رمضان» وصيام الكفارات» وصيام 
النذر. 

وآما التطوع : وهو التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات» وأهمه 
تسعة أنواع ثابتة في السنة» وهي: صوم يوم وإفطار يوم كصيام داود عليه 
السلام» وصوم ثلاثة أيام من كل شهر› وأفضلها الأيام البيض (الثالث عشر من 
کل شهر وتالياه)» وصوم يومي الاثنين والخميس» لأن الأعمال تعرض فيهما 
على الله تعالى» وصوم ستة أيام من شوال» ولو متفرقة» وصوم يوم عرفة (تاسع 
ذي الحجة) لغير الحاج» وصوم الأيام الثمانية من ذي الحجة قبل يوم عرفة 
للحاج وغيره» وصوم تاسوعاء وعاشوراء» وصيام الأشهر الحرم (ذو القعْدة 
وذو الحجة وامحرم ورجب) في مذهب الالكية والشافعية» وصوم شعبان كله 
اتباعا للبي يَية. وكره الجمهور صوم النصف الثاني من شعبان» ولا يصح صومه 
عند الشافعية» لقوله بل : ااا يان ل شا 
(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) رواه من حديث أبي هريرة الخمسة (أحمد وأصحاب,السان) واستنكره SÎ‏ 

ابن عبد الرهمن» لکنه من رجال مسلم» وصححه ابن حبان وغیره (سبل السلام .)۱۷١/۲‏ 


۰ الصيام 


وأما الصوم الحرام فهو خسة أو ستة أنواع» للنهي عنها في السنة النبوية 
وهي : صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها أو رضاه إلا إذا م يكن عتاجاً ها كغيبته 
أو إحرامه ججج أو عمرة او اعتکافه» وم 2 ا (وهو يوم الاين ن 
الفطر وعيد الاأضحى ويام السر نق ده وصوم الحائض والنفساء» وصيام من 
يخاف على نفسه الملاك إذا صام» والنصف الأخير من شعبان إلا لقضاء أو نذر 
أو كمارة» أو وصل ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم» أو عادة متبعة في صوم 


والصوم المكروه: كصوم الدهر (الأبد) وإفراد يوم الجمعة أو السبت بالصوم 
وصوم يوم الشك» وصوم يوم أو يومين قبل رمضان في رأي الجمهور. ولا يكره 
عند المالكرة صوم الدهر وإفراد الجمعة بالصوم. 


رمنه إفراد يوم عاشوراء (عاشر اححرم) عن التاسع أو الحادي عشر» وصوم 
الحاج يوم عرفة» وصوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء في رأي المالكية. 
وصوم الضيف دون إذن المضيف» وصوم يوم المولد النبوي في رأي المالكية أيضا. 
وصوم الوصال (ألا يفطر بين يومين) عند الحنابلة» وصوم المسافر» وإفراد رجب 
بالصوم» في رأي الحنابلة أيضاًء وإفراد النيروز (الرابع من الربيع) ويوم المهرجان 
(اليوم التاسع عشر من الخريف) بالصوم» منعاً من التشبه بالكفار. 

مدى لزوم التطوع بالشروع فيه: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من دخل في 
صوم التطوع أو صلاة التطوع» لزمه إتمامه» فإن أفسده» وجب عليه قضاؤه» 
لأن المؤدى قربة صار لله تعالى» فتجب صيانته بالمضى فيه عن الإبطال» ولقوله 
ال ا ا اسدی) | E‏ 


وخالفهم الشافعية والحنابلة فرأوا أن من دخل في تطوع غير حج أو عمرة» 


فلا يلزمه إتمامه» وله قطعه» ولا قضاء عليهء ولا إغم في قطعهء لكن الأفضل له 
إعمامه» لأنه تكميل العبادة وهو مطلوب را ویکره ه الخروج مله بلا عذر» 
لظاهر الاأية الكرعة: ل ا اعسدی) [عمد: .]۳۳/٤۷‏ ودليلهم قول الني 
ية : «الصامم المحطوع أمير نفسه» إن شاء صام» وإن شاء أفطر»"'. وتقاس 
إالصلاة وة النوافل غير احج والعمرة على الصوم. اشا التطوع باج والعمرة 
فيحرم قطعه» لأن في إبطاله تضييعاً لاله؛ وإبطال أعماله الكثيرة. 

بدء وجوب الصوم 


يجب الصوم بالنذر» فمن نذر يوماً وجب صيامه» وبما يوجب الكفارة كالقتل 
الخطاً» وحنث اليمين» وإفطار يوم من رمضان بالحماع» والظهار» وبشهود جزء 
من رمضان من ليل أو نهار» لشهوده الشهر. 

وجب صوم رمضان: إما برؤية هلاله حال صحو السماءء أو بإكمال عدة 
شعبان ثلاثین حال الخيم أو الغبار ونحوهماء لقوله تعالى : EC E E‏ 
اشير E‏ [البقرة: ۲/ »]۱۸١‏ وقوله ئة : اصومو لرؤيته» وأفطروا لرؤیته› 
فإن عَم عليكم فأكملوا عدة STE‏ 

ويثبت عند الحنفية هلال رمضان حال الغيم ونحوه بشهادة مسلم واحد 
عدل» بالغ عاقل. وني حال الصحو لا بد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان أو 
العيد» ويقدر عدد الجمع برأي الإمام في الأصح. 

رای کک ر کے کی آي ن اک ار یغاد 
واحد عدل. . 


وكذلك قال الشافعية والحنابلة: تثبت رؤية الملال في رمضان أو شوال أو 


(۱) متفق عليه من حدیث آم هانئ رضى الله عنها» وصححه أحد واخحاكم. 
(۲) متفق عليه عن آپي هريرة رض الله عنه. 


TY‏ ) الصيام 


غيرهما برؤية مسلم عدل واحده بالغ عاقل حر ذكر عند الشافعية» أو أن عند 
الحنابلة. ) 

ولا جب الصوم با لحساب أو المرضد) لعدم التكليف به» ولاختلاف 
اح ٤‏ ولادة القمرء کما صر حوا ندل 

اختلاف المطالع : وجب حمهور العلماء الصوم على المسلمين في سائر البلادء ١‏ 
إن رفي املال ٤‏ بلد سلا می › ولا عيرة با ختلاف المطالع› مرأعاة لوحدة 
المسلمين في صيامهم وعيدهم» وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدوليء 
وهو الراجح نظريا وعملياًء بعداً عن الاختلاف والتفرق. 
أما حديث ابن عمر: فهو أن رسول الله بي قال: «إنما الشهر تسع 
وعشرون» فلا تصوموا حت تروه» ولا تفطروا حق تروه» فإن غم علیکم 
فاقدرٌوا له»» فوجوب الصوم منوط برؤية البعض. 

واا ات كمه فهو أن أم الفضل بعثته إلى «معاوية» بالشام» فقال: 
فقدمت الشام» فقضيت حاجتهاء واستهل على رمضان وأنا بالشام» فرأيت 
املال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس» م 
ذكر الهلالء فقال: مت رأيتم الملال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعةء فقال: أنت 
رأیته؟ فقلت : نعم » را الناس وصاموا» وصام معاوية› فقال : لکنا اتاو 
السبت» فلا نزال نصوم حت نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: ألا نكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول اله عل" . 

واستدل الحمهور بحديث آي هريره وعره: اصوموا لرؤیته › وأفطروا لرؤيته › 


فإن غي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»" فإنه يدل على أن إيجاب الصوم على 
(۱( رواه أ حمد ومسلم. 


)۲( رواه الحماعة إلا البخاري وابن ماجه. 


)( رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما. وا ا ان راو رااان 
وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها. 


rr ٠ شروط الصيام‎ 


الحماعة أو الواحد المقبول الشهادة. 


وقاسوا البلدان البعيدة على المدن القريبة من بلد الرؤيةء إذ لا فرق» والتفرقة 
تحکہ» لا انل على دل: 


شروط الصوم 
شروط وجوب الصيام 


فهي: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والقدرة على الصوم» والاإقامةء لا 
السفر» فلا يجب الصوم عند الحنفية على غير المسلمء ولا يصح منه عند بقية 
الفقهاءء لأن الإسلام عندهم شرط صحةء ولا يجب على الصي واجنون» 
والمغمى عليه» والسكرانء لعدم أهلية التكليف. المفهوم من الحديث النبوي 
«رفع القلم عن ثلاثة : عن الصي حت يحتلم » وعن الجنون حق يُفيق» وعن النام 
حق يستيقظ». ولا بجب على المريض لعجزه» ولا على المسافر للمشقة غالباء 
el EE‏ لقوله تعالى : زو من ڪان يسا او عل سَمَر فده من 
ار َر ال ول ف اتا على الشيخ الكبير للكبرء ولا 
الحجامل أو المرضع ا غاا راتوالا ل هارع 


ويشترط لعدم وجوب الصوم على المسافر: أن يكون السفر سفر قصر ۸٩(‏ 
كم) وأن يكون عند الجمهور غير الحنفية مباحاًء لأن الرخص لا تناط بالمعاصي»› 
وآن يكون بدء السفر عند الجمهور غير الحنابلة قبل طلوع الفجرء فإن سافر 
بعده» م يفطر في ذلك اليوم» تغليبا لجانب الحضر. 


4 الصيَام 


وأضاف الحنفية شرطاً آخر لوجوب الصوم: وهو العلم بالتكليف» لن أسلم 
في دار الحرب» آو الوجود في دار الإسلام لمن نشأً فيها» فيتعلم من العلماء. 
شروط صحه الصوم ) 

هي لاه : النىة والطهارة عن الحیيض والنفاس› وقابلية الزمان للصوم. 
وأضاف الجمهور غير الحنفية : الإسلام» فلا يصح الصوم بخير نية من الليل› 
ولا أثناء الحيض والنفاس› ولا يام العيدين» ولا من الكافر. ومن جعل العقل 
شرطاً آخر لصحة الصوم وهم الالكية والشافعية قالوا: لا يصح الصوم من 
الصبي غير المميز كاجنون. ) 

واتفق العلماء على أنه لا تشترط الطهارة من الجنابة» فيصح الصوم معها مع 
الكراهة» ويحرم عدم التطهر إذا ترتب عليه ترك الصلاة» ودليلهم: أن البي كيار 

وو 5 4 CST‏ 
a a ge‏ م يصوم رمضان : 
صفه النية 

اتفق العلماء على أن النية مطلوبة في جيع أنواع الصيام» فرضاً كان أو 
تطوعاً» لكنها شرط عند الجمهورء ركن عند الشافعية كالإمساك عن المفطرات. 

ومحلها القلب» وحقيقتها: العزم على فعل الشيء» لكن يستحب التلفظ با 
عند الشافعيةء ليكون اللفظ باللسان عونا على ما في القلب» ولاأنه أبعد عن 


واشترط جهور الفقهاء أربعة شروط في النية هي ما يأتي: 


)۱( متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 


شروط الصيام To‏ 


-١‏ تبييت النية (إيقاعها ليلاً) لقوله بي: «من م يبيّت الصيام قبل طلوع 
الفجر» فلا صيام له»”» ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة. 


وأجاز الحنفية النية من الليلء أو وقت طلوع الفجرء أو بعد طلوعهء ما م 
يكن الصوم ديناً فلا يجوز بعد طلوع الفجر. ٠‏ 
-١ ٠‏ تعيين النية ني الفرض: بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من 
قضائهء أو من كفارته أو نذره» فلا بجزئ نية الصوم المطلقء لأن الصوم عبادة 
ذات وقت» فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس» والقضاء. وإن نوى في 
رمضان صيام غيره» لم يجزه عن واحد منهماء وهذا رأي الجمهور. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط تعيين النية في الصوم المتعلق بزمان معين» 
كصوم رمضان» ونذر معين زمانه» ونفل مطلقء لأن الزمن الخصص له وهو 
شهر رمضان ونحوه من وقت النذر المعين زمانه» وقت مضيق أو معيار» لا يسع 
غیره» حت إِنه لو نوی آداء صوم آخر في رمضان بنية واجب آخر لن کان صحيحا 
ا صح صومه عن رمضان. ) 

أما المسافر بالاتفاق والمريض في رأي أبي حنيفة» فيقع الصوم عما نواه من 
الواجب. 

- الجزم بالنية : اشترط الجحمهور أيضا هذا الشرط› فلو نوى ليلة الشك: إن 
كان غدأً من رمضان» فأنا صائم فرضاء وإلا فهو نفل» لم يصح صومه» لعدم 
جزمه بالنية لأحدهماء إذ لم جزم في جعل الصوم عن رمضان. 

ومثل ذلك لو قال: أنا صائم غداً إن شاء الله قاصدا بالمشيئة الشك والتردد 
في العزم والقصد لا التبرك» أو لم ينو شيئاء م يصح صومه بسبب فساد نيته. 


(۱) هلا لظ › وله .لفط آخر : امن جع الصيام قبل الفجر فاد صيام لے( رواه | لمسة (أحمد 


وأصحاب السنن الأربعة) من حديث حفصة رضى الله عنهاء أي بكلا اللفظين. 


٠ الصيام‎ ۳۳٢ 


ورآى الحنفية أنه لا يشترط في الصوم المقيد بزمن معين: أن تكون النية 
جازمة» فمن نوى الصوم ليلة الثلاثين من شعبانء على أنه إن ظهر کونه من 
رمضان» آجزاه عن رمضان ما صامة» بای هة كانت» إلا أن يكون مسافراً أو 
نواه عن واجب آخر» فیقع عما نواه عنه. 

آما نية الفرضية : فليست بشرط بالاتفاقء بخلاف المقرر في الصلاةء لأن 
صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضاًء بخلاف الصلاةء فإن الصلاة المعادة 

وكذلك لا يشترط بالاتفاق تعيين السَنَةَء ولا الأداءء ولا اللإضافة إلى الله 
تعالى» لان المقصود متحقق بنية الصوم» والتعيين بجزئ عن ذلك. 

-٤‏ تعدد النية بتعدد الأيام: هذا شرط أيضاً عند الجمهور غير المالكيةء 


فيشترط تعدد النية لكل يوم من رمضان على حدة» ااا ا 
حل » غير متعلقة باليوم الأخر. 


وذهب المالكية إلى أنه وا لرمضان في أولهء فيجوز صوم جميع 
الشهر بنية واحدةء لأن الواجب صوم الشهرء لقوله تعالى: فمن سهد منك 
َير E‏ [البقرة: /١‏ ١۱۸]ء‏ والشهر: اسم لزمان واحده فكان ا 
أوله إلى آخره عبادة واحدة» كالصلاة والحح» فيتأدى بنية واحدة. 


سان الصوم ومڪروهاته 


ذكر الحنفية ثلاث سان للصوم وهي : السحور وتأخيره» وتعجيل الفطر في 
غير يوم غيم. وأضاف الالكية إليها ثلاث سنن أخرى وهي حفظ اللسان 
والجوارح (الأعضاء) عن الحرّمات» والاعتكاف آخر رمضان. وبقية السان 
الاأتية فضائل. 


وأوردا اة والحنابلة إحدى عشرة سنة للصيام هي ما يأتي: 


سنن الصوم ومکروهاته TV‏ 


-١‏ السحور على شىء ولو جرعة ماءء وتأخيره لأخر الليل» خر 
الصحيحين: «تسخروا ق اا جر وخبر الطبراني : «ثالاث من أآخلاق 
المرسلين: تعجيل الإفطار» وتأخر السحور» ووضع اليمين على الشمال في 
الصلاة» وخر الإمام أحمد: دلا تزال آمتي يخر ما عجلوا الفطرء وأخروا 
السحور». 


- تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة» وكونه على رطب» فتمر› 
فا ا وان وو ا ی ی عل 6 رال اا 
بجخير ما عجّلوا الفطر» ولإفطار النى ية قبل الصلاةء وخبر أحمد وأبي داود 
والترمذي عن آنس: «كان رسول الله با يفطر على رُطبات قبل أن يصلي» فان ۾ 
TS‏ 
ثلاثةء أي وتراً. 


- الدعاء عقب الفطر بالمآثورء بآن يقول: «اللهم لك صمت» وعلى رزقك 
أفطرت» وعليك توکلت› آمنت» ذهب الظمأًء وابتلت العروق» وثبت 
الأجر إن شاء الله تعالى» يا واسع الفضل اغفر لي» الحمد لله الذي أعانني 
فصمت» ورزثني فأفطرت). ووجه الندب ما ذكر في حديث آخر لابن عمر وعند 
E‏ 

-٤‏ تفطير صاتم آو أكثر ولو على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن» لحديث زيد 
بن خالد عند الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه وغیرهم : «من فشر صانا کان له مثل 
أ رةه غر ات ل قفن ف اج الصاتم شيء. 

-٠٥‏ الاغتسال قبل الفجر من الجنابة أو الحيض والنفاس: ليكون طاهراً من 
أول الصوم. فلو صام الجحنب بلا غسل صح صومه» لخر الصحيحين السابق : 
«كان النبي بي يصبح جنبا من جماع غير احتلام» ثم يغتسل» ويصوم). 


-٦‏ كفت اللسان والحواس عن فضول الكلام والأفعال المباحة. 


۳۸ الصيام 


وأما الكف عن ارام كالغيبة والنميمة والكذب» فيتأكد في رمضانء وهو 
وا جب ٤‏ کل زمان» وحرام ٤‏ أي وقت › لیت آي هريره عند البخاري 
وغىره: (من ي قول الزور والعمل ره ¢ فليس لله حأ حة ٤‏ أن ید طعامه 
وشرابه). 
والنظر إليهء لما فيه من الترفه» ويكره ذلك كدخول الحمام» أنه يضعف الجسم. 

۸- ترك الفصد والحجامة لنفسه وغيره خروجاً من خلاف من حكم بالفطر 
منه. وترك مضغ العلك (غبر المشوب سکر) وتر دوف الطعام أو غبره» ا 
من وصول شيء إلى الحلق» وترك القبلة» وتحرم إن خشي الإنزال. 

۹- التوسعة على الأسرة» والإحسان إلى الأرحام» والإكثار من الصدقة على 
الفقراء والمساكين» لخر الصحيحين: (أنه كيل كان أجود الناس بالخر» وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل». 

-١‏ الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن ومدارسته» والأذكار» والصلاة على 
النى وة بقكل السرء ليلا أو نہاراًء خر الصحيحين : «کان جبریل یلقی الني 
ية في كل ليلة من رمضان»› فىدأارسه القرآن». 

١-الاعتكاف‏ وجخاصة في العشر الأواخر من رمضان: لأنه قرب إلى صيانة 
النشن عن المنهيات» وإتياا بالمأمورات» وق الحديث المتفق .عليه عن غائشة 
قالت : «كان الني ية إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل» وأبقظ أل و 
المئزر» آي اعتزل التتاة. 


مكروهات الصيام أهمها ما يأنى: 


-١‏ صوم الوصال: وهو ألا يفطر بين اليومين بأكل وشرب» وحرمه 
الشافعية» لحديث ابن عمر المتفق عليه: واصل رسول الله َة في رمضان» 
فوأضل التاس ٠‏ فهى رسول الله ل عن الوصال» فقالوا: إنك تراصل؟ قال: 
«إني لست كأحدكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقيني». ا 


أعذار إباحة الفطر ۳۳۹ 


1- القبلة وسائر مقدمات الجماع ولو بالتفكر والنظرء فإن آنزل حرم. 

۳- الترفه بالمباحات كالتطيب والحمام» لنافاته خشونة الصيام. 

-٤‏ ذوق الطعام والعلك: خوفاً من وصول شيء إلى الجوف بالذوق. 

أعذار إباحة القفطر 

يباح الإفطار في رمضان لأعذار تسعة مجموعة في بيت شعر: 
حَبْل» وإرضاع» El ig ss,‏ 

| و ۲- السقر والجهاد: لقوله تعالى : فمن کاک بتکم ریسا أو عل سفَرِ 
دة من بام أ [البقرة: .]۱۸٤/١‏ والمراد السفر الطويل الذي يبيح قصر 
الصلاة الرباعية ويقدر بحوالي (۸۹ كم). بشرط إنشاء السفر عند الجمهور غير 
الحنابلة قبل طلوع الفجر» وألا يكون الشخص ني رأي الشافعية مداوما للسفر 
كساثق السيارة» فإن كان مدعا له» حرم عليه الفطرء إلا إذا شق عليه الصوم 
كمشقة إباحة التيمم: وهي الخوف على نفس أو منفعة عضو من التلف» أو 
الخوف من طول أمد المرض» أو حدوث شين قبيح في عضو ظاهر. 

وأن يكوت الشفر ماعا عند المهور غر الحفة> لن الرخض لا اط 
بالمعاص. 

فإن صام البائ أو اا قى أب دقاف خانا الطاهرة 
ودليل الأكثرين : حديث أنس المتفق عليه : «كنا نسافر مع رسول الله إلا فلم 
يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصام». ودليل الظاهرية: حديث ابن 
عباس المتفق عليه أن النى يي في فتح مكة أفطر وأفطر معه الصحابة» وخذيٹ 
جابر الذي رواه مسلم والترمذي والسائي: «أن النى بيا بلغه أن ناسا في فتح 
مكة صامواء فقال: «أولئك العصاة». 


4 ) اوم 


ويكره الصوم في حالة سفر القصرء ولو بلا عة 


عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للني يار : أأصوم في السفر؟ 
وکاں کثیر فقال: «إن شئت فصم» وإن شئت فافطر»”''. 


المرض: وهو الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة أو بخاف اللاك منه إن 
صام» أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بظءَ اليرء (تأخره) للاية المحقدمة: فمن 
کاک منک € [البقرة: ۲/ .]۱۸٤‏ 


٤‏ و °: ا لحمل والإرضاع : يباح للحامل والمرضع الإإأفطار إذا خافتا على 
نفسيهما أو على الولد» سواء كان ولدها من النسب أو من الرضاع» لما رواه 
ا لخمسة عن أنس بن مالك أن الني بي قال : «إن الله عز وجل وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاةء وعن الحبلل والمرضع الصوم». 

وإذا أفطرتا وجب القضاء دون الفدية في رأي الحنفية وغيرهم» ومع الفدية 
على المرضع فقط لا الحامل عند المالكية» ومع الفدية إن خافتا على ولدهما فقط 


ا ارم أو الكير: جوز إحماعا الفطر للشيخ القاني والعجوز الفانيةء 
العاجزين عن الصوم في جميع فصول اة ولا قضاء عليهماء > لعدم القدرة» 
وعليهما عن کل بوم فدية طعام مسكين» لقوله تعالى: (إوعَل ار يطيقودۂ 
و ا کی ا کک ورای لا أن الف مسح ف 
كلب الشراين ما وم رض الفلب الفديد والبكرى الشدده و وشا ما 
يتعذر معه الصوم. 


0 اما 


۷و ۸: إرهاق الجوع والعطش : بحيث بخاف منه الملاك أو الموت أو نقصان 
العقل» أو ذهاب بعض الحواس» بحيث ل يقدر معه على الصوم. وعليه القضاء 
فقط. والصوم حرام إن خاف الملاك› لقوله تعالى: ولا تلقو ایك إإ 
E‏ [البقرة: ۲/ .]٠۹١‏ ) 

» الوکراه: يباح الإأفطار للمستكره عليه وعليه عند الجمهور القضاء فط‎ -٩ 
ولا فط اكوا افدر عة القافية‎ 
الصيام» فإن تعرض لجوع أو عطش شديد» خاف منه الضرر»› جاز له الفطر»›‎ 
رعاه اا‎ 
مها سى اقعجب عله الإساك عد اة رالابلةء احراما لرفت الام‎ 
حالة الإفطار نسياناً في صوم النفل» وني الصوم الذي مجحب فيه التتابع ككفارة‎ 
الظهار والقتل.‎ 


والقضاء واجب سواء أفطر بعذر أم بغير عذر. 
مفسدات الصوم 


اتفق الفقهاء على فساد الصوم بوصول شىء مادي إلى الجوف عمدأء سواء 
۶ ء : 8 ) . : ٍ 2 
کان معدا کالا کل الوت او ي معن الخذاء کالدواء» ام عر مغذ كحصاة 
وبا لحماع هارا الذي يوجب الخسل» أنزل أو لم ينزل» وبإخراج المي بتقبيل أو 
مباشرة» وبالاستقاءة (تعمُد القىء) لا ما غلبه القىءء وتبين الغلط في الأكل 
ار لأنه لا عبرة بالظن البيّن خطؤه. 


۲ الصيام 


وكذا يفسد الصيام عند المالكية والحنابلة بإنزال المني أو المذي بالنظر أو التفكر 
المستديم» ولا يفسد بالإمذاء عند الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلةء 
ويمسد بالحجامة عند الحنابلة دون غیرهم. 


ويجب القضاء والكفارة اتفاقاً بالجماع في نهار رمضان دون غيره» وكذا 
بالأكل والشرب عمداً عند الحنفية والمالكية خلافاً لخيرهم» وبالاستمناء عند 
المالكىة. 


ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة» وإن 
نزع في الحال في ول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة عند الحنابلة دون 
ر ) 

وعلى المرأة المطاوعة في الجماع الكفارة أيضاً في رأي الجمهور» خلافا 
للشافعية» فإنهم ألزموها بالقضاء فقط. 

ولا يفسد الصوم بالأكل أو الشرب أو الجماع ناسياً في رأي الحنفية 
E NE‏ للمالكية في ذلك وللحنابلة في الجماع ناسياًء ولا يفسد 
الصوم بغلبة القيء ولا بالقبلة» ولا بالقطرة أو الاكتحال في العين» ولو وجد 
الطعم في الحلق في رأي الحنفية والشافعية» ولا بالفصد اتماقاء والحجامة عند 
الجمهور خلافا للحنابلة» فإن الحجامة عندهم تفطر. ‏ 


ويفسد عند المالكية والحنابلة إن وجد الطعم في الحلق. ولا يفسد بالحقنة في 
الإخليل (ثقبة الذكر) عند الحمهور حلاف للشافعية» لكن يفسد جقنة الدذبرء 
وقطرة الأذن إلا عند الحنفيةء ولا يفسد بحقنة في الوريد والعضل ولا بالمضمضة 
أو الاستنشاق اتفاقاً إلا عند الشافعية في حال المبالغةء ولا بابتلاع نخامة إلا عند 
لاف 


(1) روى الحماعة إلا السا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من نسى وهو صائم» فأكل أو 
شرب فلیتم صومه› فإعا الله اة وسىقاه). ٤‏ 


قضاء الصوم وکفارته وفديته EY‏ 


ويفسد بتناول التبغ والتمباك والنشوق (العطاس) وبالقبلة واللمس والمفاخذة 
إن آنزل. وتفطر بالفحص المهبلي في رأي الشافعية والحنابلة. وبإدخال العود في 
الأذن عند الشافعية دون غيرهم. 


واو کر ا نا لةه ها لا تتکرر. 
قضاء الصود وڪفارته وفديته 
فقضاء الصوم: 


يجب بالاتفاق قضاء أي يوم أفطر به المسلم» بعذر كا مرض والسفر والحيض؛ 
أو بغر عذر» كترك النية عمداً أو سهواًء لقوله تعال : (إوسَ ڪان يسا أو 
ڪل سَمَرِ يده من اي َر [البقرة: ۲ والتقدير : فأفطر فعدة» آي 
بلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطرهاء متتابعا وا اروا ر ی ن 
اين تمر : أن الني ييو قال : «قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع»» قال 
البخاري : ال اها اا ان ا 
َر. وقالت عائشة: «كنا نحيض على عهد رسول الله ميو فنؤمر بقضاء 
چ 

ويام المفطر بلا عذرء لا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن الني ييا 
فال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة» ولا مرض» ) يقضه صوم 
الدهر كلهء وإن صامه». 

ووت القضاء: ما س اء قات ال رطان الف ودب جل 
القضاء إبراء للذمة وإسقاط الواجب. ويب العزم على قضاء كل عبادة مفروضة 
إذا ‏ يفعلها فوراً. ويتعين القضاء فور إذا بقي من الوقت لحلول رمضان الثاني 
E‏ 

ویری أكثر الفقهاء استحباب موالاة القضاء أو تتابعه» ولكن لا جب التتابع 


سے زر 


لقوله تعال : : فده س ڪام َر فإنه يقتضي إيجاب العدد فقط› > لا إحجاتب 
التتابع. أما الاستحباب فلما أخرجه الموطاً عن نافع مول ابن ع ھر ل ا ور 
كان يقول: «يصوم رمضان متتابعاً مَنْ أفطر مِنْ مَرَّض أو في سفر». 


i‏ | الصيام 


الصوم عن الميت 
ج مات الإنسان قبل إمكان قضاء الصيام بسبب مرضص أو سفر مثلا. وهر 
على حاضهماء > م يلزمه الققضاء. 


- وأما إن مات بعد إمكان القضاءء م يجب على وليه أن يصوم عنه» وم يصح 
صومه عند الشافعية في الجديد» لحديث ابن عباس موقوفاً: «لا يصلي أحد عن 
أحد» ولا يصوم أحد عن أحد» ولکن يظعَم عنه مکان کل يوم مد“ من 
حنطة». 

ويستحب عند الحنابلة للولي أن يصوم عن الميت» لأنه أحوط لبراءة الميت» 
ولحديث عائشة قالت: قال رسول الله 3 «من مات وعليه صوم صام عنه 
وله" 
كڪفارة الصيام 

تجب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من رمضان» عمداًء لانتهاك حرمة 
الصوم» بسبب الجماع» ومثله عند الحنفية والمالكية الأكل والشرب عمداً لحديث 
أي هريرة قال: «جاء رجل إلى النى ية فقال: هلك يا رسول اللهء قال: وما 
أهلكك؟ قال : وقعت على امرآتي في رمضان» قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال : 
لاء قال: فهل تستطيع آن تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. ثم جلس. فأ الي ية بعَرّق فيه تمرء قال: 
تصدّق ہذاء قال: فهل على أفقر مناء نما بين لابتيها أهلٌ بيت أحوج إليه 


(1) المل: ٥‏ غم» والصاع في رأي الجمهور غير الحنفية ۲۱۷١‏ غم» وعند الحنفية ۲۷۵١‏ غم. 

(۲( رواأه الان وروی اپو داود عن ابن ¿ عباس قال : دا مر ض الرجل في رمضان› ثم مات وم 
يصم ٠‏ أطعم عنه» وم يكن عليه قضاء»› وإن نذر قضى عنه وليه». 

)۳( أ خر جه البخاري ومسلم وأبو داود. قال او داود: هذا في النذر. 

(6) زنبيل وهو المكتل يسع خسة عشر صاعاً. 

)١(‏ اللابة: الحرة وهي أرض فيها حجارة سود. 


قضاء الصوم وکفارته وفدیته "fo‏ 


منا؟ فضحك النى يي حى بدت نواجذهء وقال: اذهب فأطعمه أهلك»"'» 
وهذا خصو صيه زا الرجل› لا یقاس عليه غبره. 
وهي : العتق» وصيام را متتابعة» وإطعام ستين کیاً. 

فإن تكرر الجماع في ايام من رمضان› أجزأت كفارة واحدة عند الحنفية» لأن 
الكمارة جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيمائها › والمقصود ہا الرزجر» فیجب 
أن تتداحل كالحد» ويحصل ہا مقصودها. 

ونتعدد عند الحمهور بتعدد الإافطار» آن کل یوم عبادة منمردة»› فإدا و حت 
الكقارة بإفساده› ۾ تتداخل » کرمضانین وکا خحجتین. 

وإذا طرأً العذر كالسفر أو المرض بعد الحماع أو الأكل سقطت الكفارة في 
رأي الحنفية» لأن اليوم لا يتجزأً ثبوتاً وسقوطا للكفارة» فتمكنت الشبهة في عدم 
استحقاقه من آوله بطروء العذر في آخره. ) 

ولا YINE‏ علد الجمهور»› لن العذر معی طراً بعد وت الكمارة» فلم 
فدية الصيام 
تچب رت الصيام على من تحمل الصيام بمشقة دمشقه شديدة» لقوله تعالی : (وعل 


س ل 


ااذ يفوتم ودية طعَام يسکنٍ) [البقرة: .]۱۸٤/۲‏ 
ak‏ ا قیمته» e‏ 
ا بقدر ما فاته من الأيام. 


۳٤٦‏ ) الصيام 


-١‏ العجز عن الصيام بسبب آو اهرم» وذلك بالنسبة للشيخ الكبير 
والعجوزء إذا أجهدهما الصوم» وش عليهما مشقة شديدة» عملا بنص الاية 
السايقة. | 

وإدا مات المريض قبل تمكنه من الصيام› فلا جب الإطعام عنه» لآن ذلك 
ۇدى آل ان ت غا ادا 


1- امرض الذي لا ل بره : فعله فدبهة لعدم وجوت الصوم عله 
و تعال : و رم ر ّف آلينِ ين ج( [الحج : .[VA/YY‏ 

۳- الحمل والإرضاع: أوجب الجمهور غير الحنفية الفدية مع القضاء على 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدها. أما إن خافتا على أنفسهماء > فلهما الفطرء 
وعليهما القضاء فقط أفافا» للاة السابقة ول لدت طف ودب 
[البقرة: e‏ وهما داخلتان ٤‏ عموم الأية. 

ولا تجب عليهما الفدية عند الحنفية» لحديث أنس بن مالك: «إن الله وضع 
عن المسافر شطر الصلاةء وعن الحامل والمرضع الصوم» واله لقد قالهما رسول 
الله اة أ حدهما أ کلھھاء ۰ فلم يأمر بكقارة»› ولأنه فطر أبيح بعذر» فلم 
يجب به كقارة» كالفطر للمرضیى. 

-٤ ٠‏ التفريط في قضاء رمضان حى جاء رمضان آخر مثله: فعلى من فرط الفدية 
بقدر ما فاته من الأيام» فاضا عل من أفطر متعمداأء ان اا 2 
الصوم. ولا تچب على ایل عرو ی اوا و ای ج ار 
نھاس. 


وهذا رأي الجمهورء ورأي الحنفية أنه لا فدية بالتأخير إلى رمضان آخر» 


)١(‏ رواه التسائي» والترمذي وحسّنه» وكذا بقية الخمسة (أحمد وأصحاب السث). 


تعریف الاعتکاف وحکمه 4v‏ 


لإطلای النص القرآني : إن کات بتکم ریسا او عل سَفَرِ َة من أَيَامِ 
ا [البقرة: ۲[ فکان وجوت إالقضاء على التراخی 
ولا تتكرر الفدية عند المالكية والحنابلة بتكرر الأعوام» وإغا تتداخل» وتتكرر 
في الأصح عند الشافعية بتكرر السنين» لأن الحقوق المالية لا تتداخحل. 
الاعتكکاف 


تعریهه › وحکمه› وشروطه» واجب العتكف »› وادابه ومکروهات الاعتکاف 
ومبطلا ته وحکمه اد فلب 


تعريف الاعتڪاف وحڪمه 


الاعتكاف لغة: المكث واللبث وملازمة الشيء» وشرعاً: هو في ري الحنفية 
والمالكية اللبث ني المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الاعتكاف. 
وأقل مدته عند المالكية يوم وليلةء ومدة يسيرة عند الحنفية للتفرغ للعبادة. فلابد 
من كونه في المسجد العام لا في مسجد البيت بالنسبة للرجل» وأن يكون المعتكف 
فاا لا مما و غاا و ا الت ا جد حص 
خصوص بنية. وأقله ساعة أو لحظة» فلا يصح من كافر أو مجنون أو طفلء ولا 
من جُنْب ونحوه» ولا يكفي العبور عندهم» ويصح من الماشي عند الحنفية. وهو 
مستحب وقربة من نوافل الخير في أي وقت إلا إذا كان نذرأء فيلزم الوفاء به 
زولل روغ واتجاة قزل اك فال: روا إل اهم وإنمييل أن 
طهر بی للطابينَ والمكفين ازع السجود ¶ [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 


وفعل النى ية فإنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» ويداوم 


۳4۸ ) الصيام 


عليه منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى » تقرباً إلى الله سبحانه» واعتكف 


أرواجه دعده. 


وإجماع العلماء على مشروعيتهء قال الزهري : عجباً من الناس» كيف تركوا 
الاعتكاف» ورسول الله ي کان يه ا وما ترك الاعتكاف حى 

وحكمته: صفاء القلب بمراقبة الله تعالى» والتقرب إليه» والانقطاع إلى 
العبادة في أوقات الفراغ» متجرداً لله تعالى ولعبادته» من شواغل الدنيا وأعماها. 
الأواخر من رمضان» ليتعرض لليلة القدر الق هي خير من ألف شهر. 

وزمانه: کما تقدم آنه یستحب في کل وقت من رمضان وغيره. وآقله في ري 
مده يسيره ٠‏ فها معن الكث أو العكوف (الإاقامة) ج النيةء ولیس 

وف ا المالكية: أقله يوم وليلة› واتار أل ينقصس من عشرة آيام» 2 
الصوم» فلا يصح من مفطرء ولو لعذر» فمن لا يستطيع الصوم لا 
اعتکافه. 

ey Pha 

والأفضل الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجحمعة» وأفضل المساجد: 
المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي في المدينة المنورةء ثم المسجد الأقص. 

أما المرأة: فتعتكف في رأي الحنفية في مسجد بيتهاء ولا يصح هما ذلك عند 


(1) متفق عليه عن ابن عمر وأنس وعائشة. وعبارة الصحيحين: «أنه ية اعتكف العشر الأوسط من 
رمضان» ثم اعتكف العشر الأواخر». 


شروط الاعتکاف ۳44 


لأن أزواج البي ي لا أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن» فضربن في المسجد. 
واجب المعتكف : يجب على المعتكف بالاتفاق البقاء في المسجد في الاعتكاف 
الواجب أي المنذورء لتحقيق ركن الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس»› ولا 
يخرج إلا لعذر شرعي. أما اعتكاف السنة أو النفل فيجوز معه الخروج. 
وفي الاعتكاف المنذور إذا نذر يوماً مثلاً يدخل معه الليل» وبحب التتابع بين 
الأيام المنذورة في رأي الجمهور ويدخل المعتكف المسجد قبل غروب سمس اليوم» 
ويخرج بعد الغروب من أخر يوم. ويرى الشافعية آنه إذا نذر اعتكاف يوم» ل 
یلزمه معه لیلته» فالليلة ليست من اليوم» بل یلزمه آن يدخل معتکفه قبل طلوع 
الفجر» ويخرج منه بعد غروب الشمس› وهو حقيقة اليوم. وإن نذر اعتكاف شهر 
معین» لزمه اعتکافه ليلا ونہاراًء أي تدخل معه لياليه. والصحيح عندهم أنه لا 
يحب التتابع بلا شرط» فإن شرطه على نفسه» لزمه» لکن من نذر یوما لم جز له 
ریق سناغا ت | 
يشترط لصحة الاعتكاف سبعة شروط على الخلاف في بعضها وهي ما يأ : 
-١‏ الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من غير المسلمء لأنه من فروع الإيعان. 
a‏ التميىز : فلا يصح من جنول ومحوه» لعدم العقل› ولا من صي عير 
ممر »› لأنه لشن من آهل العبادة» ولا تصح مئه » وصح اعتکاف الممز. 
كونه في المسجد: فلا يصح في البيوت» لكن أجاز الحنفية اعتكاف المرأًة 
“- نية الاعتكاف: فلا يصح الاعتكاف إلا بالنيةء بالاتفاق» لقوله بي في 
الصحيحين عن عمر رضى الله عنه: «إنغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما 


0° الصيام 


نوى» ولأن كل عبادة تتطلب نية» ويلزم عند الشافعية في الاعتكاف المفروض 
(المنذور) تعيين النية للفرض» لتميزه عن الطاعة. 

-٥‏ الصوم: شرط عند المالكية في أي اعتكاف» وفي الاعتكاف المنذور فقط 
دون غيره من التطوعات ني رأي الحنفية. وليس بشرط في مذهب الشافعية 
والجحنابلةء فيصح بلا صوم» إلا أن ينذره مع الاعتكاف» بل يصح في اتجاه 
الجمهور غير المالكية اعتكاف الليل وحده إذا م يكن منذورأء ودليل المشترطين 
للصوم حديث: «لا اعتكاف إلا بصوم»”'. ) 

ودليل غير المشترطين حديث عمر في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله إني 
نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلةء فقال له: «آوف بنذرك). فلم يشترط له 
الصيام» ولصحة اعتكاف الليل» لأنه لا صيام له. 

-٦‏ الطهارة من الحنابة والحيض والنفاس: شرط لصحة الاعتكاف عند 
الشافعية والحنابلةء وشرط لحل الاعتكاف لا لصحته في رأي الحنفية والمالكية› 
فلو اعتكف الجنب» صح اعتكافه مع ارتكاب الحرمة. وأما الطهارة من الحيض 
والنفاس» فهو شرط لصحة الاعتكاف المنذور» لأن الصوم شرط لصحته» ولا 
يصح الصوم من الحائض والنفساء. 

۷- إذن الزوج لزوجته: شرط عند الجمهور» فلا يصح اعتكاف المرأة بغير 
إذن زوجهاء حى ولو كان اعتكافها منذورا» وذهب الالكية إلى أن اعتكاف 
المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإغ. 


(۱( حذدیث ضعبف رواه الدارقطى والبیھقی عن عائشة رضی الله عنها. 


آداب | لعتکف ۳o4‏ 


آداب العتكکف 


تي : 

-١‏ التشاغل على قدر الاستطاعة ليلا وناراً بالصلاة وتلاوة القرآن» وذكر 
اه از غ و ا ال 4 الامان والفكر ى كرت الارات 
والأرض ودقائق الحكم» والصلاة على الني ونر القران» :ودزادة 
الحديث والسيرة وقصص الأنبياء وحكايات الصالحين ومدارسة العلم» ويكحو 
ذلك من الطاعات احضة. 

وذلك من شروط الاعتكاف عل سبيل الندب فى رآي الالكية. 


۲- الصيام: في رأي الجمهور الذين لا يشترطونه» وهو شرط مطلقا عند 
المالكية» وشرط في الاعتكاف المنذور عند الحنفية. 

۳- کونه في رمضان: لأنه أفضل التهورة لاأسيما فى العتر الا واخ من 
لشاف لصادة 0 افدر ولديت عاة رقي اف غا الى عله : ١ان‏ 
النى ية كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليلء وأيقظ آهله» وشد المزرا. 

-٤‏ كونه في المسجد الجامع : في ري المالكية والشافعية الذين لا يشترطون 
-١ ٠‏ مكث المعتكف ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه اء ليخرح منه إلى المصلى› 
فيوصل عبادة بعبادة» وليدرك فضل إحياء هذه الليلة الوارد في الحديث: «من قام 
ليلق العيد» ا ل بحت قلبه يوم تموت القلوب»"' أي يشته الله على 
الإعان عند النزع» وعند سؤال الملكين في القبر» وسؤال القيامة. 


(1) روأه أبن ما جه من حديثٺ ى اسا رضی اله عله ) وهر حدیث حسن . 


oY‏ الصيام 


٦‏ اجتناب کل ما لآ يعن من الأقوال والأفعال» لقوله : (من حسن 
- إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”'. 

ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش» وهو مكروه في غير الاعتكاف» 
ففيه أولى. 

ولا يتكلم المعتكف إلا جخير» ولا بأس بالكلام لحاجة» وغادثة غيره أحيانأًء 


لن صفية ام الؤعن كال اکان ربل اف ك ما وات ا رەل 


فحد ته » . OEE‏ 


مڪروهات الاعتڪاف Û‏ 

يكره ترك الآداب الحقدمة» ويكره أيضاً ما يأق: 

-١‏ إحضار المبيع في المسجد» وهي كراهة تحريم عند الحنفيةء لأن المسجد رر 
من حقوق العباد» فلا ججعله كالدكان. 

۲- الاتجار في المسجد: لأن المعتكف منقطع إلى الله تعالى» فلا يشتغل بأمور 
ال ) 

۳ الصمت إن اعتقده قربة: للنهى عنه» ولأنه صوم أهل الكتاب» وقد 
نسخ. قال الني بية: «لا صمات يوم إلى الليل». 

النقص عن عسرة يام أو الزيادة عن شهرء والأكل بمناء المسجد أو رة 
وأن يعتكف دون أكل أو شرب أو لباس حت لا يخرج. والدخول بمنزل أهله 


(۲) متفق علبه. 


(TT)‏ رواه بو داود. 


ror ٠ مبطلات الاعتکاف‎ 


(زوجته) أثناء حروجه لقضاء حاجةء والاشتغال بالعلم تعليما وتعلما أو كتابةء 
وإن کان الكتورت EY‏ وص الحنابلة أا على کراهته› للانقطاع للعبادة. ) 


والاشتغال بکل فعل غبر ذکر الله تعای وتلاوة› وصلاة» ا 
إن بعد وجاز سلامه على من بقربه. 


ميطلات الاعتكاف 

يبطل الاعتكاف بأحد أسباب الفساد الآتية : 

-١‏ الخروج دون عذر شرعي» كالخروح لبيع أو شراءء أو لغير حاجة طبيعية 
كقضاء الحاجة» أو لغير ضرورة كانهدام ا 

۲~ الجماع ولو کان چ ٤‏ رای الجمهور 5 ا أو مکرها ليلا آو ا 
لتحرعه في الاعتکاف بالإحماع» ولقوله تعالی: ولا شروشک وَأنسم عدکمود بی 
ألمسلجٍ) [البقرة: ۲/ ۱۸۷]. 

وقصر الشافعية الحكم على الجماع المتعمده مع العلم والاختيار» فلا يفسد 
الاعتكاف بالجماع ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاأء لعموم قوله اة : «رفع عن أمتي 
الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه». 

۳ الإإنزال ي حال المباشرة بشهوهة كالقرلة واللمس والتفخيذ بالاتفاق› 
لعموم الآية المتقدمة : ولا تشررش ). 

ولا يقسد عند الحمهور بالإمناء e‏ أو لظ لاا شاش ة لا فيد 
ويا بولا ججا > واسك التافعة ها إا كان لاال غادة له قفد 
الاعتكاف» وذهب الالكية إلى أن الإمناء بالفكر أو النظرء والمباشرة وإن ل 
ينزل» يفسد الاعتكاف› لتحريم دلك. 


() رواه الطبراني عن ثوبان رضی الله عنه. 


rot‏ ۰ الصيام 


-٤‏ الردة: فإذا ارتد المعتكف - والعياذ بالله - بطل اعتكافهء لقوله تعالى: 
لين اشرت ليطن عمك [الزمر : .]٠١/۳۹‏ وإذا عاد إلى الإسلام لا يقضى عند 
لمر غا له في اللإسلام» ويجب عليه القضاء في رأي الحنابلة في النذر. 

-٥‏ السکر نہاراً وكذا ليلا إن تعمده عند الجمهور لعدم أهليته للعبادةء 
وقصره الشافعية على حال تعديه بالسكر مطلقاًء وتحسب المدة من الاعتكاف. 

-٦‏ الإغماء والجنون الطويلان»ء ويبطل الاعتكاف. لعدم أهليته للعبادة وقيد 
الشافعية البطلان بحال التعدي بالجنونء ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف› 
دون زمن الحيض والنفاس والجنابة والجنون. وذهب الحنابلة إلى أن الاعتكاف لا 
يبطل بالإغماء كالنوم» لبقاء التكليف. 

۸- الأكل عمداأً في رأي القائلين باشتراط الصوم للاعتكاف» وهم المالكية 
والحنفية» ولا يبطل بالآكل ناسياً. 

۹- الوقوع في كبيرة كالغيبة والنميمة والقذف: يبطل به الاعتكاف عند 

حكڪم الاعتڪاف ٳذا فسد 


اتفق العلماء على أن الاعتكاف الواجب كالنذور يجب قضاءه» إلا في حال 
الردةء فلا يلزم بقضائه عند الحنفية » لقوله تعال : قل اين ڪفروا إن 
نها عقر ا ق سلت) [الأنقال: ۳۸/۸]. 

وإن كان الاعتكاف متتابعاً كالمنذور في أيام» وجب الاستئناف (البدء من 
جديد) ليأتي به على الصفة التي وجبت عليه» ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد 
الجماع في رأي الشافعية ومطلقاً في رأي الجمهور»ء وتعمد الخروج من المسجده 

وأما الاعتكاف التطوع فلا قضاء فيه بقطعه. 


الزكاك 


الزْڪاة 


تعريفها وحکمها وحكمتها وعقاب مانعهاء وسببها وركنها وشروطهاء 
ووقت وجوما وأدائها» وتعجيلها» وحكم هلاك المال» وأنواعهاء الزكاة في 
المستغلات العقارية والمهن الحرة» ومصارفهاء واداما وممنوعاتها. 


تحریف الزڪاة وحڪمها وحڪمتها وعقاب مانعها 


الزكاة لغة: النماء والزيادة» وسمى الال الخرج في الشرع زكاةء لأنه يزيد في 
أصل الال ويقيه الآفات واحتمال الضياع والملاك. | 

وشرعاً : هي بالمعنى المصدري في رأي الحنفية والمالكية : إخراج جزء خصوص 
من مال خصوص بلغ نصاباً لمستحقه» إن تم الملك» والحول في غير معدن وحرث 
(زرع) وركاز» في عبارة المالكية. فهذه الثلاثة الأخيرة لا يشترط فيها حولان 
الحولء وإنما الحول في الماشية والنقودء والتجارة. 

أو هي في عبارة الحنفية تمليك جزء مال خصوص من مال خصوص»› لشخص 
خصوص» عينة الشرع لوجه الله تعالى. ) 

أو بالمعنى الامي هي في عبارة الشافعية: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على 
وجه مخصوص. وقي عبارة الحنابلة: حق واجب في مال خصوص) لطائمة 


0۸ الزكاة 


وحكمها: أنها فرض وركن من أركان الإسلام» فرضت في السنة الثانية من 
الهجرة» بعد فرض رمضان وبعد فرض زكاة الفطر› ولكن لا تجب على الأ نبياء 

ووجوما u‏ تعالی : (تاقی االله واا الكو © [البقرة : cltT/Y‏ وقوله 
سسحانه : (خذ من ميم صد و a‏ م با [التوبة : cl1۰/4‏ وقوله عرز 
وجل : وءانوا ا دوم سماو [الأنعام: ET‏ 

وبأحاديث كثيرة منها : «بن الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا“". ومنها: أن النى ية بعث معاذاً إلى اليمنء وقال له: 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم› فترد على فقرائه ۲ 

وأجمع امجتهدون والأمة في جميع العصور على وجوب الزكاةء وأاشى لانت 
رضي الله عنهم على قتال مانعيهاء فمن أنكر فرضيتها وفرضية بقية ركان الإسلام 
كفر وارتد أي خرج من الملة الإسلامية. 

وحكمتها : تحصين الال وحايتهء وإعانة آهل الحاجة» وتطهر النفس من 

وعقاب مانع الزكاة في الدنيا: التعزير (العقاب الذي يراه القاضى مناسبا) 
والتغريم ال مالي بأخذ شطر المال قهراً عنه» لقوله ية : «من أعطاها ‏ مؤتجراًء فله 
أجرهاء ومن منعها فاا آخحذوها وشطر إبلهء عرمة من رمات رینا تبارك 
وتعالی» لا حل لآل محمد منها شیء». ) 


)۱( متفق عليه عن ابن عمر رضي اله عنهما» وو ا الترمذي والنسائي. 
(۲( رواه الحماعة عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
)¥( ای الزكأة. 


)٤(‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 


سبب الزكاة وركنها 4 


ويقاتل الجاكم أو الدولة المسلمة مانعي الزكاة الجاحدين هها» كما فعل 
الصحابة رضى الله عنهم في عهد الخليفة أبي بكر. 

زعقرا ن آلغ النذاي اللسدن ار جت فرك فال رات 
زوک األذهب وَأَلفِصََة ولا وها في سيل أله فب َبيَرمُم بعڌاي ر 
e O CCE A‏ 

ڪڪ ثم اشک فزوقراً ما ا کے تکزوت @( [التوبة: .]۳١-۳٤/۹‏ 

سيب الزڪاة ورڪنها 

يرى الحنفية أن سبب الزكاة: ملك مقدار النصاب النامي ولو تقديرأء بالقدرة 
على استنمائه» بشرط حولان الحول القمري» وبشرط عدم الدين الذي له مطالب 
من جهة العبادء وكونه زائداً عن حاجته الأصلية. 

والنصاب : NS E‏ 
بحث أموال الزكاة) مثل مئتى مسي درهم ۰ أو عشرين ديناراً. 

فللا زکاة على مال اشتراه للتجارة› قبل فبضه› لعدم اللك التام» ولا زکاة 
على الحوائح الأصلية من الثياب والأمتعة ودور السكن وأثاث المنزل» ودواب 
س الاستعمال» وکت ۳ الخاصة› والات المحترفین › لبا 


OO‏ ولا في ساقط في 
بحر وجد بعد سنين» ولا ني مخصوب لا بينة عليه" » ولا في مدفون ببرية نسي 
مكانه ثم تذكره» ولا في وديعة منسية عند غير معارفه" » ولا في دين 
المديون سن ولا ية له علد ثم توافرت البينة بان آقر بعدها عند قوم» ولا على 
ما أخذ مصادرة (أي ظلماً) ثم وصل لصاحبه بعد سنين. 


(۱( فإن كانت للمالك بينة› تجب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لا مضى من السنين. 
)۲( فر کا تت مت عد سارف تجب الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير حله. 


آما لو كان الدين عل مقر مل أو غل معي أي مفل أو جاخد له عل 
بينةء فعليه الزكاة على ما إن وصل إلى ملك صاحب الحق. 

ودليل الحنفية على ما تقدم حديث ا ا بمکن 
الانتفاع به مع بقاء الملك. 

ولا زكاة اتفاقاً على ما ) يحل عليه الحول أي ل يعض عليه سنة قمريةء ولا على 
سائر الجواهر واللآلئ ونحوها كالياقوت والزبرجد والفيروز والمرجانء لعده 
ورود دليل من الشرع على إيجااء ولإعدادها للاستعمالء إلا أن تكون للتجارة. 

ولا زكاة عند الجمهور على المواشي العلوفة والعواملء وإنما على الساعةء 
وفيها زكاة عند المالكية. 
رڪن الزڪاة 

إخراج جزء من النصاب بإناء يد المالك عنه» وتمليكه إلى الفقير أو نائبه وهو 
الحاكم أو الجابي. 

شروط الزڪاة 

e yh 
شروط الوجوب تسعة‎ 

الحرية» والإسلامء والبلوغ والعقل عند الحنفية خلافاً لغيرهمء وكون الال 
مما تجب فيه الزكاة (خمسة أصناف)ء وكون الال نصابا أو بقيمة النصاب»› 
والملك التام» وحولان الحول القمري على ملك النصاب» وعدم وجود الدين 
على المزكي» والزيادة على الحاجات الأصلية. 

فلا زكاة على عبد» لعدم الملك» ولا على غير مسلمء لأا عبادة مطهرة» وهو 
- ليس من أهل التطهبر» ولا على صي ومجنون في ماهما عند الحنفية لعدم التكليف. 
وأوجب بقية المذاهب الزكاة في مال الصبي والجنون»ء ويخرجها وليه» لقوله عليه 


(1) الضمار: احبوس عن صاحبه. والحديث منسوب إلى علي رضي الله عنه» وهو غريب غير معروف. 


شروط الزكاة ) ۳٣۱‏ 


الصلاة والسلام: «من ولي يتيماً له مال فليتجر له» ولا يتركه حت تأكله الصدقة» 
وني رواية : «ابتغوا في مال اليتامى»ء لا تأكلها الصدقة"'. 


ولا زكاة في غير الأصناف الخمسة (وهي النقودء والمعدن والركاز» وعروض 
التجارة» والزروع والثمار» والأنعام الأهلية الساعة عند الجمهور» وكذا 
المعلوفة عند المالكية) كالحواهر واللآلى والمعادن غير الذهب والفضة»ء ولا في 
الأمتعة الخاصة بالانتفاع الشخصي› ولا في أصول الأملاك والعقارات» ولا في 
الخيل والبغال والحمير والفهود والكلاب المعلمة» وكتب العلم وآلات الصناعة 
إلا أن تكون للتجارة» ولا في العسل عند المالكية والشافعية خلافاً لغیرهم» فقد 
أوجب الحنفية والحنابلة الزكاة في العسل. ولا زكاة في الألبان. 


ولا زكاة فيما دون النصاب الشرعى (وهو عشرون مثقالاً أو ديناراً من 
الذهب» ومئتا درهم فضة › و ا عند الجمهور غير الحنفية من 
الحبوب والثمار بعد الجفاف أي زبيباً وتعرأًء وأقل نصاب الغنم أربعون شاةء 
وخس من الإبل» وثلاثون من البقر). 

والمراد با ملك التام عند الحنفية : أصل الملك وملك اليد (أي الحيازة) فلا زكاة 
في سوام الوقف والخيل الموقوفةء لعدم الملك» ولا في المال الذي استولى عليه 
العدو وآحرزه في دياره» ولا في الزرع النابت في أرض مباحة (شائعة للعموم) 
ولا زكاة على المدين الذي في يده مال لخبره» لعدم الملك. ولا زكاة على غير 
Ea E‏ 
مقدور الانتفاع به» مع قيام أصل الملك كما تقدم. 


والمقصود بالملك التام عند الجمهور غير الحنفية: أصل الملك والقدرة على 
(1) رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن الي يي مرسلاً. ورواه البيهقي 


عن عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح» ورواه الترمذي والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حله ) ولکنه ضعيف. 


۳۹۲ الزكاة 


التصرف فيما ملك» فلا زكاة على الأوقاف» والأموال العامة لعدم الملك 
الخاص» وأوجب المالكية الزكاة على الواقف في ملكه إن ملك نصاباً» أو كمل به 
النصاب بأموال أخرى. وألزم الشافعية والحنابلة الزكاة على الموقوف عليه المعين 
في نمار الأشجار الموقوفة من نخل وعنب» وكذلك على الملتقط في اللقطة إن 
مارت ا الول کسائر أمواله. 

وتجب الزكاة عند الجمهور في المال المخصوب والمسروق والجحود والمدفون 
تحت الأرض» والضائع » فإذا قبضه زكاه عند المالكية لحول واحد. 

وعلى المدين زكاة النقود التي بيده لغيره» مت مضى حول عليها عنده» لأنه 
ملکه بالاستقراض ملكا تاما. 

وأما مهر المرأة (صداقها) فتزكيه عند المالكية لحول واحد» وهو الأيسر 
والمعقول» وعند الشافعية والحنابلة لكل ما مضى عليه من السنين» لأنه دين 
وحکمه كزكاة الديون على ما مضى» وهذا شىء صعب» إذ قد تمضى سنوات 
طويلة ولا يدفع الزوج صداق المرأة. أ ۰ 

اتفق العلماء على أنه لا زكاة على مال حت عضي عليه الحول عند مالكه» 
E‏ لا و ا ا ا أي الحول القمري لا 
الشمسي بالاتفاق. 

والمعتر عند الحنفية والمالكية كون النصاب کاملا ی طرق الحول» وإن نقص 
عنه» ما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى أصل المال» ولو من هبة أو ميراث عند 
الحنفية» ولم يوجب المالكية في غير المتجدد من الحيوان الزكاة على المال الموهوب 
أو الموروث أو المشترى إلا إذا حال عليه الحول» وإلا ربح التجارة» فيضم 
لاص الال 

وعند الشافعية والحنابلة: في طرفي الحول وأئنائه» فإن نقص أثناء الحول بداً 


)1( حدیث حسن رواه اتو داود عن على رضی الله عنه. 


شر وط الزكاة 1 


حول جديد من حين الاكتمال إلا في نتاج الماشية» فتتبع الأولاد الأمهات في 
الحول» وإلا في ربح التجارة» فيزكي على حوله أصله إذا كان الأصل نصابا. 
وأما المستفاد في أثناء الحول فله حول جديد مستقل عندهم. 

والخلاصة: أن نتاح الحيوان وربح مال التجارة حوله حول أصله عند 
الجمهور وكذا عند الحنفية» فهو متفق عليه. 

وعدم الدين: شرط في رأي الحنفية في زكاة ما عدا الحرث (الزروع والثمار) 
وني رأي المالكية: في زكاة النقود لا في غيرها من زكاة الحرث والماشية والمعادن 
وشرط في رأي الحنابلة في كل الأموالء وليس بشرط في جميع الأموال في رأي 
الشافعية. 

وطبيعى أن الال الذي تجب فيه الزكاة هو الزائد عن الحاجة الأصلية وهي 
كما ذكر الحنفية : ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاًء كالنفقة ودار السكى» وآلة 
الحرب» والثياب احتاج إليها لدفع الحر أو البرد» أو يدفعه عنه تقديرا كالدين. 

شروط صحة أداء الزكاة بالاتفاق اثنان 

-١‏ النية: فهى شرط في أداء الزكاةء لقول النى يللة: «إنغا الأعمال 
بالنیات»“ وأداؤها عمل» ولأن الزكاة عبادة كالصلاة فتحتاج إلى نية لتمييز 
الفرض عن النفل". 
ON.‏ مقارنة لدفع الزكاة للمحتاج أو لوكيل عن الزكيء وهذا 
متفق عليهء أو مقارنة لعزل الزكاة. وهذا عله اشا وتجزئ عند الشافعية 
بعد العزل أو بعد إعطائها للوكيل» وقبل التفرقة. وأجاز الحنابلة تقد النية على 
الاذاة بال من السر كما ال ادات 


)1( رواه الشيخان عن عمر رضي الله نه . 


(۲) قال النووي في روضة الطالبين ۲٠٠/۲‏ الأصح أن النية تتعين بالقلب كأن يقول: هذا فرض 
زكاة مالي» أو فرض صدقة مالي. 


۳4 الزكاة 


وتجزئ نية الولي عن الصى أو الجنون أو السفيه عند الجمهور» غير الحنفية 
الذين لا يوجبون الزكاة على الصبي واجنون. ) 

ا ولا تجزئ عند 
الشافعية في الأظهرء لكنهم قالوا : إذا أخذت قهراً م من المزكي» نوى عند الأخذ 
مله » وإلا وجب على الآخذ الة 

ولو تصدی المزكي ججميع ماله تطوعا“ ول ینو به الزكاة e‏ عله 
انىسانا عند الحنفية» ول جزئه عند بقية المذاهب» لأنه .ينو به الفرض»› کما 
لو تصدق ببعضهء وكما لو صلى مثة ركعة ولم ينو بها الفرض. ٠٠‏ 

۲- ال - التمليك : شرط بالاتفاق أيضا لصحة أداء الزكاةء فلا يكفي فيها الإباحة 
أو الإطعام إلا بطريق التمليك. لقوله تعالى : (إإنما ألصدقت للفقراء) [التوبة: 
1۰/۹[ والتصدق ٤ل‏ واللام ف (اللفقرأء» لام التلك: وقوله تعالی : واوا 
ألرَكؤةً) والايتاء : التمليك. 

SS‏ إدا قفن 

هما ولیهما کا لأب والوصي ومحوهما. 

وهناك شروط تلائة ثة أخحرى ذكرها المالكة وهي . 

إخراج الزكاة بعد وجوسا : بالحول» اى الزریع اا ا 
جيء الساعي› فإن أخرجها قبل وقتهاء > لړ تجزئه عندهم خلافا لخیرهم. 

4 دفعها لمن يستحقهاء لا لغره. 

٣‏ کونہا من عين ما وجبت فيه» فلا يجزئ عنها القيمة. 


وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها ) ۳10 


وقت وحجوب الزأكاة ووقت أدائها 

وقت وجوب الزكاة بالاتفاق" : فوراً بعد استيفاء شروطهاء من ملك 
النصاب» وحولان الحول ونحوهما. وحينئذ لا يجوز للمزكي تأخيرها بلا عذر» 
لآن الأمر بالصرف إلى الفقبر وبقية الأصناف قرينة الفور» لأنها لدفع حاجته» 
فإن أخرها - وهو قادر على أدائها - ضمنها. ) 

وقت أداء الزكاة: تلف جحسب نوع الال الذي جب فيه : فز كاة النقود 
وعروضص التجارة والسواتم تدفع منها بعد تام الحول مرة واحدة في كل عام. 

وزكاة الزروع والثمار تدفع من غلاتها عند تكرار الإنتاج› ولو تکرر مرارا ي 
العام الواحد» فلا يشترط حولان الحول» ولا بلوغ النصاب عند الحنفية خلافا 
لخيرهم الذين اشترطوا اللات | 

واختلف الفقهاء في وقت وجوب عشر الثمار والزروع : 

فذهب الإمام أبو حنيفة وزفر إلى أنه يجب عند ظهور الشمرة» والأمن عليها من 
الاك ) ) 

ورأى الالكية : أن وجوب الزكاة بإفراك الحب (أي طيبه وبلوغه حد الأكل 
واستغنائه عن السقي) وبطيب الثمار : e‏ وظهور اللاوة 
في العنب. 

ودهب الشافعة واخنابلة ی أن و چوس الزكاة يبدو صلاح الله وأاشتداد 
الب 

وزكاة العسل عند الحنفية والحنابلة: عند حصول ما جب فيه» وزكاة المعادن 
عند استخراج ما تچب فيه. 


)۱( قال الإمام النووي رحه الله في روضة الطالبين ۰/۲ عن أداء الزكاة به وهو واج على الفور 
بعك التمكن؛ 


۳۹٦‏ الزكاة 


تعجيل الزكاة قبل الحول 

اختلف الفقهاء على رأيين في تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب: 

الرأي الأول للجمهور: يجوز تقديم الزكاة على الحول» وهو مالك للنصاب 
لأنه أدي بعد سبب الوجوب› ولا ثبت أن العباس رضی الله عنه سال رسول الله 
ية ليعجل زكاة ماله قبل عَيلها» فرخص له في ذلك . 

واشترط الشافعية لإجزاء المعجل : بقاء المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحولء 
وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقاأء وإذا لم يجزئه المعجل لفوات أحد 
هدين الشرطين› استرد من القابض. 

وفي زكاة الفطر: يشترط دخول شوال» وأن يكون القابض عند دخوله 
ا 

وإن مات المالك أو القابض قبل الحول أو الاستحقاق» أو ارتد القابض أو 
غاب أو استغن بمال غير المعجل› كزكاة آخرى ولو معجلة› أو نقص النصاب»› 
أو زال عن ملكه وليس مال تجارةء لم بجزئه المعجل» لخروجه عن الأهلية عند 
الوجوب. 

الرآي الثاني للمالكية: لا يجوز إخراح الزكاة قبل الحول»ء لأا عبادة تشبه 


الصلاة» فلم يجز إخراجها قبل الوقت» ولأن الحول أحد شرطي الزكاةء فلم يجز 
تقد الزكاة عليه »› کالتضاب: ) 


a. f2 7 
iv DS D9 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. 


أنواع أموال الزكاة WV‏ 


حكم هلاك الال بحد وحجوب الزڪاة 

للفقهاء رأيان في سقوط الزكاة بعد وجوا حال هلاك المال: 

ا هك ل ك وخ تا ا ت ا د 
الواجب جزء من النصاب› ومراعاة ا الس اون الزكاة وجہت بقدره 
میشرة: ي بقاء ا وقت أداء فی سقط 2 ڪله. 

آبا که اط ال اج لا تسا د اوجرب پلا الله > کما لا يطل 

ویری الجمهور: آنه إن هلك ال مال بعد وجوب الزكاة» تسقط الزكاة» وإغا 
يضمنها e‏ ويشمل ذلك 
صد فة الفطر › وا حح » ودیول الاس 

واستشنى المالكية زكاة الماشية» فإن تلفت لم تضمن الزكاةء لأن وجوبما عندهم 
إنما يتم بشرط خروج الساعي»› مع الحولء فإذا تخلف أحدها لم تضمن الزكاة. 

أنواع أموال الزڪاة 

تجب الزكاة قي خسة أنواع من الال وهي: النقودء والمعادن والركازء 
وعروضص التجارة» والزروع والثمار» والأنعام (الاابل والبقر والغنم). 
النوع الأول - زكاة النقود 

ی رعا ركو لعن الات وال وا غا حلا ن عضا ج 
النقود الورقية لإطلاق أدلة وجوب الزكاة من القرآن والسنة وإجماع الأمة. سواء 
كان التقد مسكوكاً أو سبيكة أو آنيةء أو حلياً في مذهب الحئقيةء ولا زكاة على 


۳۸ الركاة 


أولا - النصاب النقدي 

نصاب الذهب عشرون مثقالاً أو ديناراًء ومتتا درهم فضة» والمثقال ٤,۲١‏ غم 
فيساوي غم والدرهم ۹۷0 رغم فيساوي ۹١‏ غم. 

ويضم عند الحمهور أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب» ولا يضم 
أحدهما إلى الآخر عند الشافعية كالاإبل والبقر. 

ويقدر النصاب بالأوراق النقدية بحسب سعر الصرف في كل بلد» وفي كل 
سنة» وقت إخراج الزكاةء لتقلب الأسعارء ويقدر النصاب الال بحسب سعر 
الذهب» لأنه أصل التعامل» وأساس العملة وأساس تقدير الديات. 

E‏ ,۲ فإذا ملك المسلم مئ درهم فضة أو 
عشرین مقا لا من الذهب أو ما يعادل القيمة من الورق النقدي» فيجب عليه 
ا أو قفار ول الف وع ون 2 المليون خسة 
وعشر ول ألا 


لا ورد في السنة من أحاديث ثابتة» منها حديث علي عن الني بي قال: «إذا 
كانت لك مئتا درهم» وحال عليها الحولء ففيها خسة دراهم» وليس عليك 
شيء - يعن في الذهب - حت يكون لك عشرون دينارأًء فإذا كانت لك عشرون 
دینارا“ وحال غاا الول ا و وا 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري عن النى ية قال : E‏ 
اوس من التمر صدقة» وليس فيما دون خن آواق من الورق”" ا 
ا ا و E‏ 
العشر» أي الفضة. 


(1) رواه آبو داود والبيهقي بإسناد جيد. 

(۲) تقدر با کغ. 

(۳) أي الفضة. 

)٤(‏ الذود: من الثلائة إلى العشرةء لا واحد له من لفظه. 
() رواه البخاري ومسلم. 


أنواع أموال الزكاة ۳۹۹ 


ويدفع عن الذهب ذهباً» وعن الفضة فضةء فإن أراد أن يدفع ذهباً عن فضة 
أو على العكس» جاز في الحالتين عند المالكية بحسب القيمة» ولم جز ذلك عند 
الاو 

ثانيا - الناقص عن النصاب أو الزائد عنه 

تجب الزكاة بالإجماع كما تقدم عند بلوغ النصاب المذكور في السنة» فإذا كان 
المال أقل من النصاب» فلا زكاة فيه لعدم بلوغ لقوله ي : ليس ف 
أقل من عشرين مثقالاً من الذهب» ولا في أقل من مئت درهم صدقة»'. 

أما الزائد عن النصاب: فلا شىء فيه في ري ان حنيفة حت يبلغ أربعين 
درھما» فیکون فیھا درهم»› ثم في کل اربعین درهما درهم» ولا شيء فیما بینهما› 
ولا زكاة في زيادة الدنانير حت تبلغ أريعة دنانيرء 2 ية : «من کل انع 
د ره e‏ 

وذهب جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان: إلى آن ما زاد على المتين» فركاتة 
بجحسابه» وإن كان قليلاًء لقوله بي : «هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما 
درهما» ولیس عليكم شيء حت یتم مئتین › فإاذا كانت مئتي درهم› فقيها حُسة 
دراهم» فما زاد فبحساب ذلك»". 

ثالثا - حكڪم المغخشوش 

المغشوش : هو الخلوط بما هو آدون منه» كذهب بفضة» وفضة بنحاس»› 
وللفقهاء في زكاته آراء ثلاثة وهي : 

راف ا :الف لاب ق ا ا نا رغال الاعي هي 
وإذا كان الغالب عليهما الخش» فهي في حكم العروض التجارية» ففيها الزكاة 
Us O‏ ف 


)۲( روأه آ جمد واو داود والترمذي» عن عل رضى | ره له 


)۳( رواه الدارقطني والأثرم» وروأه انو دأاود عن علي کرم الله و جحهه. 


إا لحت تصااء ررق ما اجا الان كيان اررض الحا الا 
خلص منها فضة تبلغ نصاباًء أما الغش المساوي للأصل ففيه الزكاة احتياطا. 

- رأآي المالكية: المحتبر هو الرواج»ء فتجب الزكاة في الكاملة الوزن 
والمغشوشةء وناقصة الوزن إن حدث فيها رواج كرواح كاملة الوزن» وإن ل 
يحدث فيها سقط مقدار الغش وزكى عن الصافي. 

کت رای الشافعية والحنابلة : العبرة ببلوغ النصاب. فلا شىء في المخشوش 
حت يبلغ خالصه نصابا كاملا ء لقوله ية : «ليس فيما دون خس أواق من الورق 

(1D wu 
. صدفه)‎ 


رابعا - زڪاة الحلي 


اتقق الفقهاء على وجوب الزكاة في المتخذ للتجارة» بحسب وزنه من غير نظر 
إلى قيمته» وفي الحلى الحرام كأدوات زينة المرأةء ووسائل ركوب الرجل بحسب 
قيمته» والمتخذ للادخار أو الاكتناز بحسب وزنه. 

أما حلي المرأة المعتاد أو حلي الرجل من أوانِ e,‏ فتجب فيه الزكاة عند 
الحنفيةء لان الذهب والفضة مال نام« ودليل النماء ق الإعداد للتجارةء ولأن 
الني ية قال لامرأة في يدها سواران من ذهب: «هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: 
NN a A NN‏ 

ولا زكاة عند الجمهور على حلي المرأة المغتاد ولكن تجب الزكاة عند المالكية فى 
الک المتهشم» سواء قصد إصلاحه أو ل يقصد. 

وتجب الزكاة في حلي المرآة المبالغ فيه آو الذي فيه إسراف» كما ذكر الشافعية» 
وهو البالغ مقدار مئت مثقال» حوالي ١٥۸غم»‏ وفي المكروه استعماله كضبة الإناء 
الكبيرة للحاجة أو الصغيرة للزينة. وني التبر المغصوب المصوغ حلياء وني حلي 


(1) تدم تخر جه » روأه الشيخان عن اخدري. 


)۲( حدیتٹ ضعيف رواه بو داود» عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. ) 


أنواع آموال الزكاة ۳۷۱ 


المرأة إذا انكسرء وفي المتخذ كنزاء والمالكية والشافعية لم يوجبوا الزكاة على الحلي 
الخد للكراء أي الاغار . ) 

والحنابلة كالشافعية في إيجاب الزكاة على الحلي الحرم للمرأة الذي ليس ها 
اتخاذه كوسائل الركوب» وحلية السيف والمنطقة وسوار الرجل وخاته الذهب 
رمالاف ولان ر عاي والروجة راه الوت 
وحلية الركاب» والمرآة والمشط وال مكحلة.. إل¿ وكذا حلي المرأة المنكسرء وفيما 
أعد للكراء خلافا لمن تقدم. 

ولا زكاة عند الجمهور في الحلى المعد للإعارة. 

ودليل الجمهور على عدم الزكاة في الحلي المعتاد حديث: «ليس في الحلي 
زكاة»"“ ولأنه مرصد للاستعمال المباح» فلم تجب فيه الزكاةء كالعوامل من 
الأنعام» وثياب القنية (ثياب الاستعمال الشخصي). 

خامساً - زكاة الدائن الدين ق ذمة آخر 

تجب الزكاة على الدائن فيما أدانه أو أقرضه لآخرء لأنه هو المالك له» ولكن 
أداءها لا يكون إلا بعد القبض» وللفقهاء تفصيلات في زكاة الدين هذا مجملها: 

- يرى الإمام أبو حنيفة أن الديون ثلاثة أنواع : قوي» وضعیف» ومتوسط. 

القوي : هو بدل القرض ومال التجارة» إذا كان على مقر به» أو جاحد عليه 
بينة» تجب فيه الزكاة على الدائن إذا قبضهء لا مضى من الأعوا کلما قبض 
اربعین درهماء ففيه درهم واحد. 

ا ف ال ا ي ها لار ك داو ا ك ون الاب 
امحتاح إليهاء لا زكاة فيه إلا إذا قبض منه نصاباً أي مئتقى درهم» فإن قبض ذلك 
النصاب زكى لا مض › ويعتر الماضي من وقت لزومه لذمة المشتري. 

)١(‏ الروضة للنووي ۲٠٠/۲‏ وما بعدها. 


(۲) رواه الطبراني عن جابر» وقال البيهقى: لا أصل له. 


ِ الزكاة‎ ۳V1 


ولابد في كل من الدين القوي والمتوسط من حولان الحول عليه. 


والضعيف: هو بدل ما ليس بمال» كالمهر والميراث والوصية وبدل الخلم 
والصلح عن دم العمد والديةء لا زكاة فيه ما لم يقبض نصاباً» ويحول عليه الحول 
بعد القبض. 


وقال الصاحبان: الديون كلها سواءء وكلها قوية» تجب فيها الزكاة قبل 
القبض إلا الدية على العاقلة (العصبة) فلا تجب فيها الزكاة أصلاً ما م تقبض 
ولغ الول ااا ا > لکن لا تزکی 
إلا عند القبض. 


- ويرى المالكية أن الديون ثلاثة أنواع: 


-١‏ ما يحتاج لحولان الحول بعد القبض: مثل ديون المواريث والبات 
والأوقاف والصدقات› والصداق والخلع» وأرش (تعويض) الجناية» والدية» 
لا زكاة فيه حت يقبضه ويحول عليه الحول عنده من يوم القبض» وهو مثل الدين 
الضعيقا عند أي حيفة ومنه فن بيخ ما ليس للتجارة» كلمن كثمن دار السكنى والمتاع. 
يزكي على ما قبضه إذا كان نصاباً فأكثرء وحال عليه الحول» وهو يشمل الدين 
المتوسط عند أبي حنيفة 


۲- ما ر لعام وأاحد فط : وهو دين القرض ودين التجأرة› وهو الدين 
القوي عند أبي حنيفة. 
کل ا ا sS‏ 
- وذهب الشافعية إلى أن الدائن يزكي عن ديونه عن الأعوام الماضية عند 
التمكن من أخحذ دینه (قرضه) إوا کان الدين نقودا ا عروض بجارة» فإن كان 
الدين ماشة ا ا کالتم والعنب› فاد زکاة فه. 


أنواع أموال الزكاة VY‏ 


- والحنابلة .رآوا أنه تجب زكاة كل الديونء الحالة والمؤجلةء على المقر والملىء 
والمعسر والجاحد والمماطل» لكن لا جب أداء الزكاة عن الدين إلا إذا قبضه. 

فأيسر المذاهب بالنسبة للدين على معسر أو مماطل هو مذهب ا وک 
عن سنة واحدةء ويزكي لدى بقية المذاهب عن كل السنوات الماضية. 

سادساً - زكاة النقود الورقية 

أصبح السائد في التعامل بين الدول في الخارج والداخل بعد الحرب العالمية 
الأول هو النقود الورقية» فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا فيها تماما مثل النقود 
المعدنيةء وهو المقرر لدى فقهاء الحنفية والمالكية. ويرى علماء الشافعية والحنابلة 
أن الا اورا فان عل لاورس ا والفضة يتعامل فيها 
مقتاً) فلا زكاة ولا ربا فيها. 

والحق هو الرأي الأولء لأن النقود معدنية كانت أو ورقية هي أمان الأشياء 
الت تقوم بهاء ومصطلح عليها بين الناس» وقد حلت النقود الورقية حل الذهب 
والفضة في كل شىء وهو ما قررته الجامع الفقهية المعاصرة» ولا يصح ولا يقبل 
قياسها على الفلوس» لغايرتما طماء لأن الفلوس أمان مصطلح عليها مؤقتاء 
وليس هما قوة إبرائية داعة مثل النقود الورقية الآن. ولا يصح أيضا قياس النقود 
الورقية على الديون» لأن الدين لا ينتفع به صاحبه وهو الدائن أثناء وجوده بيد 
المدين» ولا زكاة فيه لدى الفقهاء إلا بعد قبضه لاحتمال عدم القيض؛ أما النقود 
الورقية فينتفع بها حاملها فعلاء كما ينتفع بالذهب الذي اعتبر قدعاً ننا للأشياء: 
وهو يحوزها فعلاً. 


وتقدر الزكاة والنصاب في الأوراق النقدية بحسب سعر صرفها بما يقابلها من 
الذهب الذي هو أصل القيم وأصل التعامل. 
النوع الثاني - زكاة المعادن والركاز 

يرى الحنفية أن الركاز والمعدن بمعن واحد» وفيهما الخمس» ويعد الواجب 
فيهما غنيمة» توزع كبقية الغنائم » ويشملان كل ما ينطبع بالنار. 


۳V4‏ ) الزكاة 


وما عند الجمهور بمعن تلف فالركاز: هو دفين الحاهلية من ذهب أو 
فضة أو غيرهما عند المالكيةء والواجب فيه الخمس لحديث «وفي الركاز 
ا جمس“ » ويصرف مصرف الغنيمة للمصالم العامة» عند الجمهور» ويصرف 
مصارف الزكاة عند الشافعية. 

والمعدن: هو ما خلقه الله في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما كالنحاس 
والرصاص والكبريت. ويحتاج إخراجه إلى عمل وتصفية» وهو رأي الحنفية 
والمالكية. 


والمعدن الذي تج فه الزكاة: هر الذهب والفضة علد المالكة والشافعة› 
رف ي لے عد الف و د وا ردد رغاس 
ورصاص» ویلحق به الزئبق. 

ويشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة عند الحنابلة. 

ووجوبتب الزكاة في المعدن بز طن : ) 

الأول - أن يبلغ بعد تصفيته نصاباً ذهباً أو فضة أو غيرهما. 

الثاني - أن يكون خرجه ممن تجب عليه الزكاة: فلا تجب على غير المسلم أو 

ومعادل البحر من لولوؤ ومرجان وعنر ونحوهما لا زکاة فیها» ولا تقاس على 
معدن البر. 
النوع الثالث - زكاة عروض التجارة 

التعريف: 

العروض جمع عرض : حطام الدنياء وبسكون الراء هي: ماعدا النقدين 


(۱) رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضی أله عنه. 


أنواع أموال الزكاة vo‏ 


(الذهب والفضة) من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب وحو 
ذلك من كل ما اعد للتجارة. 

ويشمل ذلك الحلي المتخذ للتجارةء والعقارات التي يتاجر فيها بالبيع والشراء 
تزكى زكاة عروض التجارة» أما عقار السكن والمحل التجاري أو الصناعي› فلا 


زکاة فبه. ) ) 
وقد أجمع المسلمون على وجوب زكاة التجارةء لقوله تعالى: ايها ألَذِينَ 


سے ر 


ءامو أنفقواً من طيبّتِ ما كَسبَْم ) [البقرة: ]۲٣۷/۲‏ قال مجاهد: نزلت في 
التجارة. وقوله ية : «في الإبل صدقتهاء وني البقر صدقتهاء وني الغنم صدقتها› 
و البر وى وقال سمرة بن جندب رضى الله عنه: «کان رسول الله اة 
يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع» . ۰ 

شروط زڪاة هذه العروض ٠›٠-٠٥٠-‏ 

اتفق الفقهاء على ثلاثة شروط وهي : بلوغ قيمتها النصاب الشرعي»› وحولان 
الحول»ء ونية التجارة. ) 

وذكر الفقهاء لوجوب الزكاة في هذه الحروض شروطاً هي أربعة عند الحنفية 
عدا ا عد اة ورن ف عد ا ا وهاه 
الشروط هي : ) ) ) 

-١‏ بلوغ التصاب: أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة 
الملسكوكين» وتعتبر القيمة بحسب البلد الذي فيه الالء فإن كان في مفازة اعتبرت 
قيمتها في أقرب الأمصار إلى تلك المفازة. 

وفضل المالكية دون غيرهم في صفة التاجر وقالوا: التاجر إما حتكر أو مدير. 

أما امحتكر أو غير المدير : فهو الذي يشتري السلع» وينتظر ا الغلاءء ولا 
زكاة عليه حت يبيعهاء فإن باعها ولو بعد سنوات» زكى الثمن لسنة واحدة. 


)۱( رواه الحاکم والدارقطن من حديث أبي در رضی الله عنه› وار الثياب المعدة للبيع والسلاح› 
والمراد زكاة التجارة» لأن السلاح والثياب لا تجب الزكاة في عينهما. 


(۲) رواه الإمام أحمد وأبو عبيد. 


7 ار 


أما المدير: فهو الذي يبيع ويشتري» ولا ينتظر وقتاء ولا ينضبط له حول 
كأهل الأسواق» فيجعل لنفسه شهراً في السنة ينظر فيه ما معه من النقودء ويقوم 
ما معه من العروض› و يصمه ا النقود» ويؤدي زکاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد 
إسقاط الدين إن كان عليه. 

ولاف ا ن الار ور الان ,ان اا كه واجدا: 
کل ف ی وا ف ال ع ال مدو وال 
عندهم هو اشتراط الحول في عين المال» لا ي نوعه. 

ما عند المالكية فإهم آوجبوا الزكاة على المديرء» وإن م يحل الحول على عين 
المال. 

- حولان الحول: لاب من مرور عام قمري على عين المال عند الجمهور غير 
المالكية» من وقت ملك العروض . 
وسطه» فإذا نقص عن النصاب في آول الحول وأخره فلا زكاة فيه» وإن اكتمل 
اللات ٤‏ اول الحول وآخره» م نقص ٤‏ انائ فتجب فہه الزكاة. 

والمعتبر عند الشافعية والحنابلة: بلوغ النصاب أول الحول وآخره وأثناءهء» أي 
a‏ ا a‏ 
الزكا: ۰ ٤‏ د الماشية» فتتبح الأرلاد ا ٤‏ الحول» وإلا في ربح a‏ 
کی غل کل ا ف ا انالا ا 

۳- نية التجارة حال الشراء: بأن ينوي الالك بالعروض: التجارة حالة 
شرائهاء وإذا طرأً احتمال التجارة بعد تملك الأشياءء فيجب اقتران العمل 
التجاري بنيه. 


واشترط الحنفية أيضاً أن يكون الشىء المتجر فيه صالخا لنية التجارة. 


أنواع أموال الزكاة VV‏ 


وشدّد الشافعية» فاشترطوا أن ينوي بالعروض: التجارة في صلب عقد 
المعاوضة أو في مجلسه» ويشترط تجديد نية التجارة عند كل معاوضة» حى يفرغ 
راس آالال: ) 

-٤‏ تملك العروض بمعاوضة: كشراء وإجارة» وهو شرط عند الجمهور غير 
الحنفية» فإن ملكت بغير معاوضة كإرث أو خلع أو هبة أو صدقة مثلاّء فلا زكاة 
فيه حق يدخل في التجارة. | 

وراد ال أن کون من ارو مك اة مال أا ا هو 
هبة أو إرث. 

-٥‏ ألا يقصد بال مال الاقتناء: آي الانتفاع ا لخاص به دون قصد الاتجار» وهو 
شرط عند الجمهور غر الحنفية. 

-١‏ ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداًء وهو أقل من النصاب» 
وهو شرط عند الشافعيةء لأنه ينقطع الحول حينئذ. 

۷- ألا تتعلق الزكاة بعين السلعة (العرض): وهو شرط عند المالكيةء فإن 
تعلقت الزكاة بعين المال كحلى الذهب أو الفضة»ء وكالماشية» والحرث (الزرع 
والثمر) وجبت زكاته المقررة فيه إن بلغ نصابا. فإن م تتعلق الزكاة بعين الال 
كالثياب والكتب» وجبت زكاة التجارة إذا خصص للتجارة. 

تقييم العروض والواجب فيها ) 

يقم التاجر العروض التجارية في آخر كل عام تمري بحسب سعرها في وقت 
إخراج الزكاةء لا بحسب شرائهاء ووجوب الزكاة بالاتفاق في قيمة العروض› 
لا فى غها لان اللضاب معت بالقمة) فكائت الركاة متها 

والواجب يي زكاة التجارة هو : ربع عشر القيمةء كزكاة النقود بالاتفاق› 
وطريقة تقوم العروض التجارية عند الجمهور غير الشافعية هي: أن تقوم بعد 
حولان الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضةء احتياطا لحق بالفقراءء ولا 
تقوم بما اشتريت به» فأما بلغ به النصاب فيقرّم به» سواء كان فضة أم ذهباً. 

وذهب الشافعية في المشهور: إلى أن العروض التجارية تقوم بما اشتراها به من 


۳V۸‏ الزكاة 


ذهب أو فضة» لأن نصاب العروض مبنى على ما اشتراه بهء فتكون الزكاة واجبة 
فيه» وحكي قول عن صاحب «التقريب»: أن التقويم أبدأ يكون بغالب نقد 


البلدء ومنه يخرج الواجب» سواء كان رأس الال نقداً أم غيره”. 


نوع الال المخرج من زكاة التجارة 

للمقهاء ٤‏ | زان 

ذهب الحنفية : إلى أنه يخير التاجر بين إخراح العين (أي جزء من العروض 
التجارية) أو القيمة عند حولان الحول» فيخرج ربع عشر القيمة» أو ربع عشر 
العين التجارية» لأن التجارة مال تجب فيه الزكاة» فجاز إخراجها من عينه كسائر 
الأموال. 

رفع التهور: إل أنه عب إعراح القيمة» ولا جوز الإخراح من غين 
العروض التجارية» لأن النصاب يلاحظ فيه القيمة» فكانت الزكاة منها كالعين 
في سائر الأموالء ولا يقبل كون الزكاة هنا واجبة في المالء وإنما وجبت في قيمته. 


ضم الربح ومال غير التجارة إلى أصل المال 


اتفق الفقهاء على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس الال في الحول» كما 
يضم عند الحنفية أيضا خلافاً لغيرهم الال المستفاد من غير التجارة كعطية وإرث 
إلى أصل الال إذا كان مالكاً للنصاب في أول الحول الزكوي. 

ويضم في مذهب النفية أيضاً :أي فال فاد أو دخحل جديد من بيع عادي ا 
غيره إلى أصل المال. ) 

ولا يضم في المذاهب الأخرى (الجمهور) الال المستفاد من العطية أو الإرث 
أو البيع غير التجاري إلى مال التجارة في الحول» وإنما له حول جديد أو مستقل 
من يوم ملكهء بشرط كون أصل الال بالغاً مقدار النصاب. 


.۲۷٤/۲ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 


آنواع آموال الزكاة ۳۷4 


زكاة شركة المضاربة 
زگ امالك والعامل نصيبه باتفاق الفقهاء على التفصيل الأتي : 
يرى أبو حنيفة أن المالك يزكي رأس ال مال وحظه من الربح كل عام ولا يؤخر 
إلى المماصلة› أي التصفية» وكذلك العامل يزکي حظه من الربح. 
والمالكية مثل أبي حنيفة إلا أن المعتمد عندهم أن المالك لا يزكي إلا بعد 
الماصلة› عن السنوات الماضبة كلها ء والعامل یزکی حصته بعد المماصلة لسنة 
وأحدة. 
ویلزم ا)الك عند الشافعية کا فة والمالكية زکاة رس الال تف من 
الربح»› وأما العامل فیلزم بزکاة حصته من الربح بعد مرور حول فمري کامل 
غلا بجح د اة با وين الك 
ورأي الحنابلة كالشافعية تاماً. 
النوع الرايع - زكاة الزروع والثمار 
تجب زكاة الزروع والثمار بالإجاع» لقوله تعالى: واوا حقَه يوم 
حصکادی ) [الأنعام: ۱/۹ قال ابن عباس : حه : : الزكاة الممروضة› أو العشر 
ونصف العشر. وقوله 8 ياي الذي منوا أنفقوا من طيَبّتِ م 
سير وما اجا لك يِن الأَرّض) [البقرة: ]۲٠۷/۲‏ والزكاة تسمى نفقة. 
وثبت في السنة النبوية قوله لا : EE E‏ 
العشر: راش ااه ت ا 
و ضا فا مق ال جار رال ا O ET‏ 
EET‏ 
)١(‏ العثري: ما يسقيه المطر» وهو البعل. 
(۲) رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۳) السانية: البعير الذي يستقى به الماء من البئر۔ 
)٤(‏ رواه أحد ومسلم وأبو داود والنسائي من حدیث جابر رضی الله عنه. 


وسبب فرضية هذه الزكاة: الأرض النامية با خارج منھا - حقيقة بالنسبة للعشر 
أو نصف العشر. 
شروط زكاة الحرث 


اختلف الفقهاء في آمرين في زكاة الحرث (الزرع والثمر) وهما نوع الناتح 


أما نوع الناتج : ففيه اتجاهان: 


اتجاه الحنفية: أن الزكاة واجبة في جميع ما أخرجت الأرض» مما يقصد 
بزراعته نماء الأرض واستثمارهاء فلا زكاة في الحطب والحشيش ونحوهماء لأن 
الأرض لا تنمو بزراعة ذلك» بل تفسد به. 

وأما النصاب: فلا يشترط عند أبي حنيفة النصاب لوجوب العشر» فيجب 
العشر في كثير الخارج وقليله» لإطلاق الآية الكرعة: ويا تا لكم هَن 
الأرّضٍ) وآبة «[وءانوا حَقَمُ يوم حَصادي). ولم يفصل حديث العشور بين 
القليل والكثير. 


وخالف الجمهور في الأمرين» فقالوا: تجب الزكاة في نوع معين من الناتج› 
إذا بلغ مقدار النصاب» وذلك على النحو الآتي: 

يرى المالكية: أن الزكاة تجب في الناتج من الحبوب وهي القطاني السبعة 
(الجمص» والفول» واللوبياء والعدس» والترمس»› والجحلْبان» والبسيلة) وف 
الحبوب السبعة (وهي القمح والشعير ومنه الست - نوع منه لا قشر لهء 
والحلس: نوع من الحنطةء والذرة» والأخن: حب صغير أملس كحب 
- السمسم» والأرز) وذوات الزيوت الأربعة وهي : (الزيتون» والسمسم› 
والقرطم: حب العصفر» وحب الفجل الأحر) N‏ 
وهي : التمر والزبيب والريتون. 


أنواع أموال الزكاة ۴۸۱ 


ولا زکاة عتدهم ف الفواكه کالتفاح والرمان والتین وحوهما» ولا ف 
اللروات والبقول الأخرى كالطماطم والقثاء واليقطن والكوسا» لحدیث : 
اليس في الخضراوات صدقة»'. 


ويرى الشافعية: أن الزكاة واجبة من الحبوب في ناتج الأرض الذي يقتات 
ويدحر» مل إالحنطة » ۰ الاخ والذرة»› r‏ وحو ذلك. ومن 
والحنابلة كالشافة فى تة الوب وكالالكة فى القطيات» وأوجرا 
الزكاة في المقبلات كالكمون والكراويا وحبٌ القثاء وحب الخيار» وكذلك في 
وأوجبوا الزكاة في الثمار ذات المحبوب كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. 
ولا زکاة عندهم وعند الشافعية في الفواكهء ولا في الخضار. 


واتفق اور وم اا والثمار لا تجب» 
إلا إذا بلغ الناتح ااا ا e‏ لقول الني ميد : 
«ليس فيما دون حُسة أوسق ا 


مقدار الواجب 


اتفق الفقهاء على وجوب العشر فيما لا يحتاج في سقيه إلى الموؤنة (الكلفة) 
كالمطر» وعلى وجوب نصف العشر فيما سقي بمؤنة كالنواعير والنواضح» لقول 
الني بي المتقدم : «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عَكَرياً العشر» وما سي 
ال ف ) 


)١(‏ رواه الأثرم في سننه عن عطاء بن السائب» وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله 
)۲( رواه لاغ غ ادان رضي الله نه 
)۳( رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر رضي الله عنهماء والعثري : هو الذي يشرب بعروقه من غير 


AY‏ الزكاة 


وقت الوجوب 


تجب الزكاة عند أب حنيفة وقت جروچ ت وظهور الهرب لقوله تعالی : 
انفقو من طيَبَتِ ما ڪَسَبَنمُ وَمِڪَا ا EE‏ 0 
E N TD‏ 
بالخروج» فإن استهلكه صاحبه بعد الوجوب يضمن عَشره» ولكن قبل الوجوب 
لا يضمن» وإن هلك الخارج بنفسه فلا زكاة في الهالك. 

وللمذاهب الأخرى آراء متقاربة »> فتجب الزكاة عند المالكية في الزرع بإفراك 
ا لحب (طيبه وقابليته للأكل) واستغنائه عن السقى» وفي الثمار بالطيب (الزهو في 
بلح النخل» وظهور الحلاوة في العنب). 

وعلل الشافعرة والحنايلة : جب الزكاة با سداد ا لحي لانه حینئد طعام» 
وببدو صلاح الثمرء لأنه حينئذ نمرة تامةء فإن تلفت الثمرة قبل بدء الصلاح 
وا لحب قبل اشتداده» فللا زکاة فىه. 
ما يضم بعضه إلى بعض 

ع ا ج ال جن ا ع ا ال ال 
وتضصم ا ا ا 0 د 
مح البعل. ولکن المقهاء اختلموا في تطبيق هذه القاعدة: 

ا الحنفية فلا إشكال في الضم عندهم» لاا بهم الزكاة في جميع ما آخحرجت 
الأرض› قليله و کیره ومن غر اشتراط تصات معن . 

وأما المالكية: فقالوا: تضم القطاني السبعة إلى بعضهاء لأا جنس واحد في 
الزكاةء ويجزئ إخراج الأعلى عن الأدى وعلى العكس كقمح وسلت وشعير» 
ن وا ولا يضم شيء منها لِعَّلس لأنه جنس منفردء ولا يضم 
شيءَ منها لذرة ودن وأَرُرَ لأن كل واحد منها جنس مستقل عن الآخر. 


أنواع أموال الزكاة AY‏ 


وذوات الزيوت الأربعة أجناس» فلا يضم بعضها إلى بعض. 

وتضم أنواع الجنس الواحد مع بعضها كأصناف التمر والزبيب. 

ويرى الشافعية أنه يضم العلس إلى الحنطةء لأنه نوع منهاء وهو قوت آهل 
صنعاء باليمن» ولا يضم الست إلى الشعيرء لأنه جنس مستقل. ولا يضم زرع 
أو تمر عام إلى زرع أو تُر عام آخر. 

والقاضي من الحنابلة كال مالكية قال : تضم الحنطة إلى الشعير» وتضم القطنيات 
اا بعضها› فالیلت نوع من الشعير› فيضم إليه› والعلس نوع من | ية 
فيضم إليها» ويضم زرع العام الواحد وعره إلى بعض في تكميل النصاب. 

وا لتك عك التارلة أن لا يضم جنس إلى آخر کر وشعیر› أو دخن أو ذرة 
أو عدس ونحوه» لأنها أجناس يجوز التفاضل فيهاء فلم يضم بعضها إلى بعض› 
كأجناس الثمار وأجناس الماشية» ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة› 
لا نه a‏ إلى الفضة ولا إلى شىء ن الوب او امان او 
الماشة» لا اش لهه إلا ال عروص التجارة» فتضم النقود إلى قىمتها. 

وني الجحملة: تضم الحنطة إلى الشعير لدى امالك والقاضی أب يعلى من 
ا و يخال لها د انهم واا عا المد واما 
القطاني فتضم لبعضها عند المالكية والحنابلةء ولا تضم عند الشافعية. 


زكڪاة المال الموقوف 
للفقهاء رأيان في زكاة المال الموقوف. 


-١‏ الحنفية والمالكية: رأوا وجوب الزكاة في الأموال لموم الأية 
الكرعة: ایی GS EEE Be a A REE‏ ک5 
ص ن رض ) وقوله سبحا نه : واوا حه وو E‏ وقول  :‏ 


Af‏ الإكاة 


بق الاد رال ن الك وفيما سقي بالنضح نصف العشر»"' أي ما سقته 
العاء ف افرع وما ج هاو ٠‏ ج فة ف الي 


فإن تولى المالك توزيع ريع الوقف على جهة خررية أو على فقراء غير معينين› 
ادى الزكاة عن الالء وإن تولى التوزيع الموقوف عليهم المعينون» وصار لكل 
واحد منهم نصاب»› زکی ما حصل لهء وإلا فلاء ما لړ یکن عنده ما یکمل به 
النصاب. 

- الشافعية والحنابلة رأوا أنه لا تجب الزكاة على الحهات الخبرية كالمساجد 
والقناطرء ولا في حال كون الموقوف عليهم غير معينين كالفقراء والمساكين» لأنه 
ليس للمال مالك معين› وإن كان الوقف علل معين فتجب عليه الزكاة إن بلغت 
حصة كل واحد نصاباً. 
زكاة الأرض المستأجرة 

كان أبو حنيفة يرى زكاة الأرض على المؤجر (صاحب الأرض) لأن الأرض 
صل الوجوب» والزكاة من نغغائهاء ثم أف متأخرو الحنفية رائ الصاحبين وهر 
أن الزكاة على المستأجر» لأن زكاة الأرض في الخارج منهاء والخارج ملك 
المستاكرء فکانت الركاة عليه » ولان إجا ا على الاج أنفع للفقراء. 


ودهب الجمهور مثل الصاحبين› فاوجبوا الزكاة ع ااج والمستعبر دول 
مالك الأرض. لأن الزكاة واجب في الزرع» فكانت على مالك الزرع» وهو: 
الاح اة كه جار وو عا و ل اجات 
المتقدم: «فيما سقت السماء العشر..» الحديث. 


زكاة الأرض الخراجية 


الأرض الخراجية هي : التي يجب فيها الخراج من أراضي غير المسلمين بسبب 


(1( روأه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.ء 
(۲) العَرْب: الدلو العظيمة. والدالية : الآلة الى يستخرج ا الماء الق تديرها البقرة. 


أنواع أموال الزكاة ) ) ۳A0‏ 


فتحها عنوة وقهراًء وتركت بيد أهلها مثل أراضي العراق والشام ومصر. ول 
يوجب متقدمو الحنفية الزكاة فيهاء لأنه «لا يجتمع عشر وخراج في أرض 
مسلم»”" ثم أفتى المتأخرون بوجوب الزكاة فيهاء لعدم جباية الخراج على الطريقة 
ال 


وهذا ما فرره جمهور الفقهاء حيث أوجبوا ك كالأراضي 


العشرية التي لا خراج علبها› لأا ملك أهلهاء د ويصبح فيصبح الحكم واحداً في 
المذاهب› لعموم الآيات والأحاديث الواردة ف فر ضيه کا الأرض› والدالة 


على الوجوب. 
ضريبه العشور 

E جدود‎ O e 

والعاشر : الذي وظفه الإمام الحاكم على الطريق لأخذ الصدقات الان 
وهو غير المصدّق: جابي الزكاة. 

ومقدار ما يأخذه العاشر: من المسلم ربع العشر» ومن الذمي (المعاهد) نصف 
العشر»› ومن الحربيين العشر › ا رواه حمد بن الحسن عن زياد بن حلير» قال : 
ابعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصدَقاًء فأمرني أن آخذ من 
أمواهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر» ومن أموال أهل الذمة نصف العشر» 
) إخراج زكاة الزرع والثمر وإسقاطها 

رکن الإخراج: التفلكت للمستحق › لقوله تعال : واوا ا دوم 
مارو e‏ ۳ والاإيتاء: التمليك. لقوله تعالى: وو او ركه 


)۱( جدیت شخت جداء دکره ابن عدي في الكامل عن جى بن عَلْبّسة. 


۳A٦‏ الزكاة 


@ 4¢ [البقرة: ]٤١/١‏ فلا تتأدى بطعام الإباحة» وبما ليس بتمليك من بناء 
المساجد ونحوها. 

كيفية الإخراج: اتفق العلماء على أنه إذا كان المال الذي فيه الزكاة نوعاً 
وأخداء اد مه جدا كان أو ردا الأن الفقراء نمو الف ر كاء» وال كان 
أنواعاًء أخذ من كل نوع ما يخصه عند الحنفية والحنابلةء ويجوز عند الحنابلة 
إخراج الوسط إذا وفى بقدر الواجب وقيمته. 


ويي ري مالك : يۇ خد الوسط› ١‏ من العلل ولا من الادنى» ولا من کل 
نوع» دفعاً للمشقة. 


وعند الشافعي : يؤخذ من كل نوع جزء منه» فإن عسر أخرج الوسط ولا 
ترج الرديء» لقوله تعالى: ولا تَيمَمُوا اليك مله تَنفِقًونً) [البقرة: ]١١۷/۲‏ 
ولا يؤخذ الجيد عن الرديءء لقول الي بي «إياك وكرام أموالهم»"" إلا أن 
يتطوع صاحب الال بذلك. 


وقت الإخراج : تؤخذ زكاة الحبوب بعد التصفية (تصفية الحب) وتؤخذ الثمار 
بعد الحفاف»ء اتفاقاً» لأآنه أوان الكمال وموعد الادخارء ومؤنة التصفية 
والحصاد والحفاف على امالك ولا حب من الرکاة 
تقدير الواجب قي الثمار بالخرص (التخمين) 

أنكر الحنفية ا خرص › لان رجم بالغیب» وظن ومين › E‏ ازم په حکم؛ 
كما أنكروا مشروعية القرعة. 

وذ المهوو آل ا سن خرص الفار (الر وال ت دون رها د 
بدا صلاحها أو طيبها. وينبغي للإمام أن يبعث ساعيه إذا بدا صلاح الثمار 
ليخرصها ويعرف قدر الزكاة» ويعرٌّف المالك ذلك» لأن النى ييه كان يبعث على 


)۱( رواه الحماعة عن ابن عباس رضی الله عنهما. 


أنواع أموال الزكاة FAY‏ 


.2 (4) 2 س ۶ ا 
الناس من خرص عليهم كرومهم ونمارهم '. وقال عتاب بن أسيد: «امر رسول 
اه ا ان ص اد ا و ا ا ا و ا 
صدقة النخل تمرا»". 

تك الثلث او الربع : يدخحل یع التمر ٤‏ الخرص › ويترك الخارص عند 
الشافعية والحنابلة الثلث أو الربع» توسعةً على أصحاب الأموالء لقوله اة : 
«إدا خرصتم فخذوا» ودعوا الثلث» فإن م تدعوا الثلث» فدعوا الربع»”". 


TUN A GOVA Og NEY, 
ته ا کا اقطان‎ 


أحوال الخارص : جزئ خارص واحد» لن النی عة کان يبعث عبد الله بن 
ر ر و ع : ) ۰ 
رَوَاحة» فيخرص النخل حین يطیب“ › ولم يذکر غيره. 


الفاق ا راان و التق وال اة والاعل الي لاه غر اهل لاجهاد 

وتتلف صفة الخرص باخلاف الثمر: فإن كان نوعاً واحداء فيطوف بكل 
نخلة أو شجرة كَرْم› ويقدر ما فيها من تمر أو زبيب» وإن كان أنواعأً» خرص كل 
نوع على حدة لأن الأنواع تختلف. 


ويعرّف المالك قدر الزكاةء ثم يخير بين ضمان قدر الزكاة» وبين حفظها إلى 
وقت الحداد والحفاف. ) 


(۱) رواه الترمذي وابن ا E BN‏ 
(۲) رواه ابو داود والترمذي. ا 
ANG SEES‏ 2 والحاكم وصححاه» من حديث سهل بن أب 
) حمة» انفرد به عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي» وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال 
الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب انفرد به. ) 


0) رواه أحد وأبو داود عن عائشة رضى الله عنها. 


۳۸۸ الزكاة 


وإذا أخطاً الخارص بالتقدير» فزاد أو نقص» يلزم المالك عند الإمام مالك 
بما قال الخارص» زاد أو نقص٠‏ إذا كانت الزيادة متقاربة. 

ورأى الشافعية أن المالك إن ادعى حيف الخارص أو غلطه بشىء بعيد غبر 
معتاد كالربع مثلاء لم يقبل قوله إلا ببينة. وإن كان بمحتملء قبل في الأصح» 
وحط عنه ما ادعاه» لأنه أمين» والخرص تمين. 

ومذهب الحنابلة قريب من الشافعية : إن كان الخطاً عحتملاًء قبل قوله بغر 
يعين» وإن لم يكن متملاً كادعاء غلط النصف» لم يقبل منهء لأنه لا يحتملء 
فيعلم کذبه. 
سقوط زكڪاة النبات 

تسقط هذه الزكاة بالهلاك عند الحمهور غير الحنابلة لا بالاستهلاك فإذا هلك 
الناتج من غير تدخل المالك» سقطت الزكاة. لأن الواجب في الناتح» فإذا هلك 
هلك بما فيه» كهلاك نصاب الزكاة بعد انتهاء الحول. 

وإن استهلك الثمر أو الزرع» ضمن المستهلك الزكاة» سواء كان هو المالك 
أو عبره» بان اکله أ حدهماء وصار دیناً في ذمته. 

وتسقط الزكاة عند الحنفية خلافا لغيرهم بالردة» لأن هذه الزكاة عبادةء 
والكافر ليس من أهلها. ) 
استهلك الناتج» فإن كان الناتج قاعاً بعينه» فتؤدى الزكاة منه. 
النوع الخامس - زكاة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) 


تجب الزكاة في الأنعام بأحاديث ثابتة منها حديث أبي بكر رضى الله عنه" في 


(۱) رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني عن اسن رضي الله عنه. 


آنواع أموال الزكاة ۳۸۹ 


زكاة الإبل والماشية ونصابمماء وزكاة الخليطين» وإخراج أوسط الأنواع» لا 
المرمة والعوراءء والذكر إلا أن يشاء المصدق (الحابي أو العامل). ومنها حديث 
معاذ بن جبل رضي الله في زكاة البقر'. 

وأجمع العلماء على مشروعية هذه الزكاةء وأنها لا تجب في الخيل والرقيق 
والبغال والحمير والظباءء إلا أن أبا حنيفة رحه الله أوجب الزكاة في النيل خلافا 
للصاحبين › والفتوى على قوهما. 

وشروط وجوب هذه الزكاة خمسة هي ما يأتي: 

ان تکون الأنعام إنسية لا وحشية› اما اولدب بين هلي ووحشي کشاة 
وظی وبقر وحشی وأهلی» فان کانت الام أهلية و حت الزكاة فيه علد الحنفية› 
وإلا فلاء لأن ولد البهيمة يتبع أمه. وفيه الزكاة عند الحنابلة مطلقاً كالمتولد بين 
سائمة ومعلوفة. ولا زكاة فيه عند المالكية على المشهورء والشافعيةء لأن الأصل 
عدم الوجوب»› ولا نص ولا إجماع في ذلك لأنه لا یسمی شاة. 

- أن تبلغ الأنعام نصاباً شرعياًء حددته السنة النبوية» كما سأبين. 

٣ء -٤‏ أن يحول عليها حول كامل في ملك صاحبهاء وإلا فلا زكاة فيه 
حدیث : رک زکاة ٤‏ مال حقی حول عليه ا 

-٥‏ كونها ساتمة (راعية في عشب مباح) في معظم الحولء لا معلوفة ولا عاملة 
ف أرض» وأوجب المالكية الزكاة ي المعلوفة› لعموم حدذدیٹث آي بکر في الإبل: 
«فی کل خس شاة). 


ودلیل غير المالكية حديث : «ي کل ساعة ا ٤‏ آرت بنت ن 


)١(‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن معاذ رضى الله عنه. 


(۲( رواه ابو داود» وللترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول» وقال ابن حجر: «والراجح وقفه» إلا أن له حكم الرفع إذ لا جال للاجتهاد فيه. 
)۳( رواه بو داود وغیره من حدیث بہز بن حکيم عن أبيه» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


اا الركاة 


وحديث: «وفي صدقة الغنم في ساتتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة: 
شاة). 
و 


زڪاة الإبل 


نتت فر ضيه زکاة ا3 ونصاسا ٤‏ حدیث أي بکر المتقدم وبا لا جماع. 

ونصاب الإبل بحسب الجدول الآتق: . 

-١‏ في كل خس شاة» وني عشر شاتان» وني مس عشرة ثلاث شياه» وفي 
شري أربع شياه» لقوله اة : ا فیما دون ہس دود TE‏ وأجمع 
العلماء على هذه المقادير. 

اوی یس وجرن إلى هس وثلائين :)٠-۲٠١(‏ بنت خاض (وهي الق 
ها سنة من الإبل ودخحلت في الثانية). أو ابن لبون عند المالكية والشافعية. 

۳- وني ست وثلاثين إلى خس وآربعين :)٤٥-۳١(‏ بنت لبون (وهي الت 
ات سنتين ودخحلت في الثالثة). 

“٤‏ وني ست وآربعين ال سن ©2 ) ا 

-٥‏ وي إحدى وستين إلى هسين وسبعين :)۷٥-٨۱(‏ جَڏعة (وهي الق ا 

-٦‏ ولي ست وسبعين إلى تسعين (۹۰-۷7): بنتا لبون. 

¥ وف إحدی e‏ ال مئه وعشرین :)۱۰١۲-۹۱(‏ حقتان. 

(۱) روأه البخاري في حديث آبي بكر المتقدم. 
(۲) متفق عليهء والذود: من الثلاثة إلى العشرة. 


أنواع أموال الزكاة ۹۱ 


E O a ا وو‎ 

بنات لبون عند الجمهور» وعند الحتفية: حقتان وشاةء لأنه إذا زادت عن مئة 

وعشرين تستأنف عندهم الفريضة. ويخبر الساعي عند المالكية في هذا بين حقتين 
وبين ثلاث بنات لبون إذا وجد الصنفان عند المزكي أو فقدا. 

۹- وني مئة وثلاثين فأكثر )٠٠٠-٠۳١١(‏ في كل أربعين عند الجمهور بنت 
لبون» وڼي کل هسين حقه› لقول النى ية : «فإذا زادت على عشرين ومئة» فمي 
کل اربعین ات ن ويي رواية ا إلى عشرين ومئة› فإدا زادت 
واحدة ففي کل آربعين بنت لبون» وي کل خسين حقه». 

وعفد الحنفية : تستأنف الفريضة في الزيادة على مئة وعشرين حى تبلغ خمساًء 
فإذا بلغت خمساًء كان فيها شاة لكل خس» مع الحقتين» وذلك في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول: تستأنف الفريضة بعد ا١۱۲‏ ففي ٠۲۹-۱۲۱‏ حقتان 
وشاة» وني ۱۳٤-۱۳۰‏ حقتان وشاتان» وني ۱۳۹-۱۳۰۵ حقتان وثلاث شیاه 
وني ۱٤٤-۱٤١‏ حقتان وأربع شیاه» وني ۱٤۹-۱٤١‏ حقتان وبنت مخاض. 

والموضع الثاني : ات الفريضة من ٠١١‏ ففي ۱١٣٤-۰‏ ثلاث حقای» 
ونی ٠١۹-۱٥۵‏ ثلاث حقاق وشاة» وهكذا مع الثلاث حقاق في الخمس شاة» 
وفي العشر شاتان» وني همس عشرة ثلاث شياه» وي عشرين أربع شياه» ويي 
کن رن ت ا رون س ن و فا بل ت وا 
وتسعين )۱۹١(‏ ففيها أربع حقاق إلى مئتين. ) 

رارم ا ا ا و ا ق ا 
بعد المئة والخمسين »)٠٠١(‏ حت بحب في كل خسين حقة. ) 
) ودليلهم على استئناف الفريضة كتاب أبي بكر بن حزم المتضمن ما يخرج من 


)1( رواه او داود والترمذي. 


۳4۲ الزكاة 


فرائض الإبل حت بلغ عشرين ومئة ا و 
إلى أول فريضة الإبل»'. 

ولا جزئ عندهم ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث» مخلاف البقر والغنم» فان 
امالك شر: ) 

واتفق الفقهاء على أن ما بين الفريضتين وهو ما يسمى بالأوقاص معفو عنه» 
لا زکاة فيه لحديث أبي عبيد عن يحيى بن الحكم أن الى بيز قال: «إِن 
الأوقاص لا صدقة فيها» ولأن العفو مال ناقص عن نصاب. 

زكاة البقر (ومثلها الجاموس) 

ثبتت فرضية زكاة البقر بحديث معاذ المتقدم» وبالإجماع. 

ونصاب زكاة البقر على النحو الآتي: 
أتم السنة ودخل في الثانية. وعند المالكية : الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة» إذا 
جال .عل ارل: 

وفي أربعين إلى تسع وخسين :)04-٤١(‏ بقرة مسنّة وهي عند الجمهور: الق 
أعمت السنتين ودخلت في الثالثة وهى الثنية. وعند المالكية: هى الى أتعمت ثلاث 
سنين ودخلت في الرابعة» و جوز کما ذكر الحنفية دفع مسن ذکر او مىستة. 

م في كل ثلاثين بدء من الستين )٠١(‏ تبيع» وني كل أربعين )٤١(‏ ميتة» ففي 
(۹-۰): تسعان ا تبیعتال › ويي :)۷V۹-۷°(‏ ت ونبیع › يدفع عن E‏ 
ا وعن ۰ بیع › وفی )۸٩۹-۸۰(‏ : مسنتان» وف (۹4۹-۹۰): ر ته اة 
وف مئة :)٠٠١١(‏ تبيعان اله عن و ان وعن 8 ا وھهکلا 
يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنةء عملا بجديث معاذ رضي الله عنه. 


(1) رواه أبو داود في المراسيل» وإسحاق بن راهوية في مسندهء والطحاوي في مشكل الآثار» من 
حديث حاد بن سلمة. 


أنواع أموال الزكاة ۳4۳ 


وذكر الالكة: ى سه وغكرين 0۲9 : يخير الساعي (آخذ الزكاة) بين أخذ 
ثلاث مستّات أو او أتبعة» إدا و جحد الصنفان أو فقدا 9 فإادا و حل 
ا حدهما فقط عند المالك تعن ا 


العفو أو الوقص: ما بين الفريضتين كما تقدم في زكاة الإبل عفو إلا فيما زاد 
على الأربعين إلى الستين» فيجب عند أي حنيفة خلاف لغبره» في الزيادة بقدر 
ذلك ففي الواحدة: وتم علش ية وفي الانتين: نصف عشر مسنة» وي 
اللات م ا وني الأربع: : عشر مسنة. 


وقال الصاحبانء وعلى ريما الفتوى : لا شىء في الزيادة على الأربعين» حق 
تبلغ إلى ستين» فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان. 


ولا خلاف في أن الجواميس والبقر سواء لاتحاد الجنس» لأنه نوع منه. 

ولا جوز إخراح الذكر في زكاة الأنعام لأن الأنق أفضل منهء لما فيها من الدر 
والنسل» إلا في البقر» لاض ديت معاد المتقدم. 

زكاة الغنم (ومثلها المعز) 

وجوت هة ال اة دون فرق بين الذكو ر والانات بالسنة كما ی جدذیت ای 
بكر المتقدم» وبالاإجماع وأقل النصاب ٤‏ الضان والمعز أربعون» فلا زکاة فما 
دون ذلك› ولا مجمع بين متفرق› ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة > وما 
کان من خلیطین (شریکین) فإنہما يتراجعان بينهما بالسوية". 


(0 رھدا ا ت ای بکر بروایة آنیی و ولا نع بین مرق ولا فرق بين 
مجتمع خحشية الصدقة» والجمع بي بين المفترق : أن يكون ثلاثة نفر مثلاء ولگ واد ربعن فاه 
يجب على كل واحد شاة» ولا يجوز جمعها أمام الملصدق» ليكون عليهم فيها شاة واحدة» والتفریق 
بين مجتمع : أن الخليطين لكل منهما مئة شاة وشاة» فيكون عليهما فيها ثلاث شياه» فلا يفرق 
غنمهما أمام المصدق» ليلزم كل منهما بشاة واحدة. 

(۲) رواه البخاري من حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 


۳۹٤‏ الزكاة 


ولا جرج في الزكاة هَرمة ولا ذات عوار (عوراء)» ولا تيس إلا أن يشاء 
المصدق (أآي العامل). 

ففى أربعين شاة إلى مئة وعشرين :)٠٠٠-٤١(‏ شاة واحدة» وحال عليها 
ایل 

وفي مئتين وواحدة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعین :)۳۹٩۹-۲۰۱(‏ ثلاث شباه. 

وي أرتع هة :)٤٠(‏ أربع شياه. 

ثم في كل مئة: سأة. 

جاء في حديث أبي بكر المتقدم: «... وني صدقة الغنم في سايتها إذا كانت 
ان ال ع و 0 E‏ 

ولا يؤخذ إلا الشى: وهو الذى أتم سنة عند الجمهور› واشترط الشافعية في 
المعز: أن يكون له سنتان» ويكفي عند الحنابلة في جذع الضأن: أن يكون مما له 
تة أشهرة بلا رواة مالك غ سود دن غفا قال نانا ر سول ززل اله ا 
وقال: أف ا0 اغا ااا ي الان وال ن ال 

وها ين الفر يتين بالاتفاق: عقو لا زكاة فيه. 

زكاة الخليطين ف الماشية وغيرها ٠‏ 

لا تؤثر الخلطة (الشركة) عند الحنفية في مقدار الزكاةء لأن ملك كل واحد 
دون النصاب» كما لو لم بختلط بغيره. 

وذهب الجمهور: إلى أن للخلطة في الماشية تأثيرا في الزكاة» فيزكى الخليطان 
زكاة المالك الواحد إلا أن المالكية قرروا أن للخلطة تأثيراً إذا بلغ نصيب كل 
شريك بنفسه نصاباً شرعيأًء فإن اجتمع من مجموع حصة كليهما مقدار نصاب 


واحد» فلا زکاة عليهما. 


أنواع آموال الزكاة ) 40٥‏ 


وذلك بشرط كون الخليطين مما يضم بعضه إلى بعض كالضأن والمعز. وأن 
تجب الزكاة على كل شريك بأن كان حرا مسلماء ملك نصاباء» وتم حوله» وعدم 
نية الفرار من الزكاة بالاشتراك كما صرح المالكيةء وأن يتم الاختلاط في الرعي 
والفحل والدلو والمسرح والمبيت. ولابد من بلوع الخليط نصاباء وحولان الحول. 

والفلطة تؤثر في الماشية دون غيرها فى رأي الالكية والحنابلةء لأن الحديث: 
«لا بجمع بين متفرق خشية الصدقة) ورد في الماشية» ولا تكون الخلطة إلا فيهاء 
لاحتمال الضرر والنفع معأ وأما غير الماشية فلا يتصور فيها غير الضرر 
بصاحب الالء لأنه تجب عليه الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابهء فلا أثر لجمع 
المالين. | ) 

ويرى الشافعية على الجديد أن الخلطة تؤثر في غير الماشية» لعموم الحديث 
السابق: «لا يجمع بين متفرق» ولا يرق بين مجتمع خشية الصدقة» ولأن المالين 
كال مال الواحد في التكاليف من خزن وناطور وغيرهماء فهو كالمواشي. 


ما يأخذه الساعي من مال الخلطة (الثركه) 


يأخذ الساعى في رأي المالكية والشافعية والحنابلة فرض الزكاة من مال أي 
الخليطين (الشريكين) شاءء لحاجة أم لا. ) 


نم يرجع الماًخوذ من ماله على شريكه بقدر حصته من الفرض باتفاق الجمهور» 
لحديث أبي بكر المتقدم من رواية أنس: «ما كان من خليطين فإنما يتراجعان 
بالسوية» فإذا كان لأحدهما ثلث الالء وللآخر ثلثاه» فأخذ الساعي الفرض من 
مال صاحب الثلث» رجع بثلقي قيمة الخْرّج على صاحبه» وإن أخذه من الآخر» 
رجع على صاحب الثلث بثلث قيمة اخرج. والقول قول المرجوع عليه بيمينه إذا 
اختلفا وعدمت البينةء لأنه غارم» ا مع 
امالك في قيمة المخصوب بعد تلفه. 


ت الزكاة 


حكم هلاك الال الذي تجب فيه الزكڪاة 

أوجب هور الفقهاء الزكاة في عين المال المزكى لا في الذمةء فإذا هلك الال 
وهو ان مثلا بعد وجوب الزكاة» سقطت الزكاة عنه» لأنه حق يتعلق 
اال ف اکى عن ا وا ملك مق اال ا له 
الزكاة» أما الاأستهلاك فلا سقط الركاة لأا بعد الوجوب بمنزلة الأمانة؛ 
فإذا استهلكها ضمنها كالوديعة. 

أما الحنابلة فأوجبوا الزكاة في الذمة» بمجرد حلول الحولء» حت وإن تلف 
المالء وإذا حال الحول على مال ولم يؤد زكاته» وجب آداؤها لا مضى. 

دشع القيمة ق الزكاة 

للفقهاء رأيان في مدى جواز دفع القيمة في الزكاة: 

فذهب الحنفية : إلى أنه يجوز دفع القيمة في الزكاة» وني العشر والخراج وزكاة 
الفطر والنذر والكفارة غير الإعتاق» ويقوّم الواجب في البلد الذي فيه المال. 

وتعتبر القيمة باتفاق الحنفية في السواتم يوم الأداءء أما في الأموال الأخرى 
فتعتبر القيمة في رأي أبي حنيفة : يوم الوجوب» وني رأي الصاحبين: يوم الأداء. 

ودليلهم على مشروعية دفع القيمة: «آن رسول الله ية رأى في إبل الصدقة 
ا کوماء > فخضب على المصدَق (العامل) وقال: ألم أ+كم عن أخذ كرام 
أموال الناس؟ فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة». وني رواية: « ارتجعتهاء 
فسكت رسول اله بيا“ فأنحذ البعير بيعيرين يكون باعتبار القيمة. 

وذهب الجمهور: إلى أنه لا جزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة» لأن الحق 
لله تعالى» وقد علقه على ما نص عليه فلا جوز نقل ذلك إلى غبرهء كالأضحية )ا 
علقها على الأنعام» لم جز نقلها إلى غيرها. وعلى سبيل الخال قال البي بيو في زكاة 


)١(‏ ناقة عظيمة السنام. 
۲۲( رواه اخ واليه قي 


آنواع أموال الرزكاة ۲4۷ 


الماشية في حديث أبي بكر المتقدم : «وفي صدقة الغنم في ساعتها إذا كانت أربعين 
إل غشرين وم شا خا رهن وارد اا هما تعای : ESE:‏ 
کو اا ا وره الا الا رر وا ر ا بی ف الریریه و كاك 
ورد النص في الإبل ا وهو نص يجب التزامه» ولا ار عنه إلى القيمة»› 
لأنه يكون أخذاً من غير المأمور به في الحديث. 

والأصلح للفقير اليوم الأخذ بمذهب الحنفيةء لأن إعطاء القيمة أهون على 
الناس» وأكثر تحقيقا لحاجة الحتاج» حيث يسهل عليه تخطية حوائجه بما هو 
أدر ةه 

ضم أنواع اجان الحيوان إلى بعضها 

اتفق العلماء على جواز ضم أنواع الأجناس إلى بعضها بعضاً في إيجاب 

الزكاة» فيضم المعز إلى الضأن» والجواميس إلى البقر» والبخت من الإبل إلى 


1 | (1) 
العراب . 


ويؤدي المزكي في رأي الجمهور الزكاة من أي الأنواع أحب» لجحاجة أو 
غيرهاء مراعياً في ذلك قيمة المأخوذ عنه» . فإن كانت ماشيته عشرين ضاأنا 
وعشرين معزاء أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز. 

ويرى الشافعية: أنه إن اتحد نوع الماشية» أخذ الفرض منه» ويجوز أخذ 
الضأن عن المعز أو عكسه» بشرط رعاية القيمة في المأ خوذ» فهم في الواقع كبقية 
المذاهب» إلا في مراعاة فرق القيمة بين المعز والضأن» ج ا 
ال ا ا تة الضنان: 

تبعية الفرع للأصل قي حولان الحول 

اتفق العلماء على أن الفرع أو النتاح (آولاد الأنعام) يتبع الأمهات في الحول» 
فكل ما تولد قبل تام الحول على الأمهات ولو بلحظة» يزكى ججول الأصل» 


( 0 ا اة ي لرن والفجي رالراب المد الل جات الامراك انها :اى 
العربية الأصيلة. 


۳۹۸ ) الزكاة 


ويكون تعداد الفروع والأصول على حد سواء» لقول عمر رضي الله عنه لساعيه: 
«اعتد عليهم بالسخلة ‏ يروح با الراعي على يديهء ولا تأخذها منهم»". 

لكن يرى أبو حنيفة ومحمد أنه ليس في الصغار زكاة إلا أن يكون معها كبار 
ولو واحداًء ويجب ذلك الواحد ما لم يكن جيدأًء فيلزم الوسط. 

الحيوان المستفاد ي أثناء الحول 

يرى الحنفية والمالكية: أن من كان له نصاب من الحيوان» فاستفاد في أثناء 
الول ا من ج ون ر آر هة ار فة هة الهأ إل العاب: 
وزکاه معه» كربح مال التجارة» ویعتر حوله حول أصله» لأنه تبع له من جنسه. 


ويرى الشافعية”" والحنابلة : أنه لا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث 
أو وصية إلى ما ده » في الحول» وإغا يبدا له حول حدید» ل لیس في معن 
لأن الدليل 3 على اشتراط الجحول» واستئنى النتاج لقول عمر المتقدم» 


e‏ أن النتاح ورجح مال ا بالاتفاق› وما عدأه 
تلف فيه » فيحتاح حول جديد عند الجمهور» ولا يحتاج إليه عند الحنفية. 

زكاة النصاب دون العفو (الأوقاص) 

الأوقاص جمع وَقّص: وهو ما ر بين الفريضتين من كل الأنعام» لا زکاة ف ي 
لري وهي معفو عنها باتمای المذاهب»› على المفق به عند الحنمة» فلا 


تتعلق به الزكاة» بل تتعلق بالنصاب المقرر شرعا فقط» لقوله عة : اا 
ad‏ 


)(٠ )‏ السخلة: الصغيرة من أولاد المعز والضأن» ما لم تبلغ سنةء» وتطلق على الذكر والأئ. 
(۲) رواه مالك في الموطأً. 
(۳) روضة الطالبین .۲٠۹ ۰۱٦۷/۲‏ 


(6) رواه أبو عبيد في الأموال عن بحيى بن الحكم. 


مصارف الزكاة ٠‏ ۳4۹۹ 


ما يأخذه الساعى 

الساعى أو المصدق أو العامل: هو جاب الزكاة من المالكين. 

فإن كان في المال المزكى كرائم ولام" » ومان ومهازيل» وصحاح ومرضی › 
وار وار رجت الط عدر ف ااال طلا لن اء قا د 
من خيار الأموال» ولا من شرارها» ولا من الأولادء فإن کانت کلھا جیاداً 
فجيد» لقوله ييه في حديث معاذ المتقدم: «فإياك وكرام أمواهم». فلا تخد 
مريضة ولا معيبة إلا من مثلهاء ولا يۇ خد دکرء لورود النص في الإأناث إلاإدا 
شاء المصدَّق (العامل) كما ذكر الحنابلةء وإلا المنصوص عليه في زكاة الإبل 
والبقر وهو ابن اللبون والتبيع» كما ذكر الشافعية» أو کانت ماشیته كلها ذکوراً› 
کما تؤخذ المريضة والمعيبة من مثلهاء ™ RR‏ 
وألتادلة. 


را غد الق ( ا ال ال ا ی 
ولا الماحض (الحامل) ولا فحل الغنم» ولا الخيار (الأجود) إلا برضا المالك» 
عمر رصي الله عنه ٠‏ (ولا e‏ ولا الرقى› الح ولا 


فغ ا 


مصارف الزكاة 
تعال: (& لما ا مرا والسسكن ملين علا 


رد س 


الولف فوم وني الراب الريب وف سيل آلو أبن اسيل رة 
ر 6 وال ع حڪير @( [التوبة: ۹/ .]٠١‏ 

هذه هى مصارف الزكاة الثمانية» والغالب وجوده الآن أربعة: الفقير 
والمسكين والغارم وابن السبيل» ولا يجب عند الجمهور تعميمهاء وإعا يجوز 


(1) الكرام: جمع كرعة» وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من جمال صورة أو كثرة لحم» أو 
- صوف. واللئام: جع لئيمة وهي ضد الكريعة. ) 


۰ | الزكاة 


صرفها إلى شخص واحد من الأصناف. لأن الآية تعن ألا تصرف لغير هذه . 
الأصناف» وأما فيهم فتدل على التخيير. وجواز الاقتصار على شخص واحد من 
اخ ا لن بال «الفقراء) بغي ` هله على ا 
ا ر 

وأوجب الشافعية تعميم الأصناف الموجودين» لإضافة الصدقات هم بلام 
التمليك» وشركت بينهم بواو التشريك» فتكون جيع الصدقات مملوكة هم 
مشتركة بينهم. والمفق به جواز صرف الزكاة لثلاثة من كل صنف. 

أما الفقير : فهو عند الشافعية والحنابلة: من ليس له مال ولا كسب يقع موقعا 
من کفایته أو حاجته. 

والمسكين: هو الذي يقدر على كسب ما يسد حاجته» ولكن لا يكفيه. 

والكفاية في حق المكتسب: كفاية يوم بيوم» وي حق غیره: ما بقي من عمره 

e‏ ارا لاف ال ا 
ال فة فجانت لمكن يلون ف الخر ) [الکهف : ۱۸/ ۷۹] فأخبر أن م سفينة 
e‏ فبها. ) 

و ا وا الین اسا خا اي ا تان 8 
E‏ مارب ©( [البلد: ]۱1/۹٠١‏ وهو كناية عن شدة حاجته وغاية ضرره. 
الزكاة» وما يعطاه أجرة على العملء فيعطاها ولو كان غنياً. 

والمؤلف قلبه: إما مسلم أو كافر» فيعطى الكافر في رأي المالكية والنابلة 
ترغیباً له في الإسلام» لأن الي ية «أعطى المؤلفة من المسلمين والمشر كين). ولا 


٤*١ الزكاة‎ SS 


ی ا E‏ ا لان الله 
نعطي على الاإسلام شيا ٬‏ اة فليؤمن › ومن شاء فلیکفر) . 


لكن سهم المؤلفة باق لم ينسخ» فيعطون عند الحاجة. ويجحمل ترك عمر وعثمان 
وعلى إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم. 


والرقاب هم عند الجمهور: الرقيق المكاتبون""“ المسلمون الذين لا يجدون 
وفاء ما يؤدون› ولو مع القوة والكسب» ولايشترى بالسهم الرقيق› لأن الدفع 
کون حبق لاد لا إليهم. 


ويرى المالكية والحنابلة : أنه جوز أن يشترى بسهمهم رقيق» فيعتق؛ لأن كل 
موضع ذكرت فيه الرقبة يراد به عتقهاء كما في الكمارات. 

والغارم: المدين» سواء استدان - في رأي الشافعية والحنابلة - لنفسه أم 
لغيره» وسواء أكان دينه في طاعة آم معصية» فإن استدان لنفسهء لم يعط إلا إذا 
كان فقيراًء وإن استدان لإصلاح ذات البيّنء ولو أهل ذمة» فيعطى من سهم 
الغارمين» ولو كان غنياء لقوله ية : «لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة: لغاز في 
سبيل الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بمالهء أو 
اوک فا غا ا وه ا 


وقصر الحنفية الغارم على من لزمه دين» ولا يعلك نصاباً فاضلاً عن دينه 
وقريب منهم قول المالكية بأن الغارم من فدحه الدين للناس في غير سفه ولا 
قساف ان لبس هدد ما رن دنه إا ن اللين ى ع مد کب 
خر وقمارء فان تات من المعصية › قإانه یعطی › عل الأ خين. 

وأما صنف في سبيل الله: فهم ابجاهدون الذين لاحق هم في ديوان الجند 


05 و ع ا و اھا ار ا 


)۲( رواه ابو داود وابن ن¿ ماجه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


£۲ ) الزكاة 


یدو اعات و ی الا عدا رر ور 6ا 
أا ا 

ويرى أبو حنيفة: أنه لا يعطى الجاهد في سبيل الله إلا إذا كان فقيراً . 

ويعطى مريد الحج الفريضة عند الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية من الزكاة› 
لحديث ابن عباس : «..فإن احج من س ا | 

وابن السبيل: المسافر أو الذي يريد السفر في طاعة غير معصية» فيعجز عن 
بلوغ مقصده إلا بمعونةء والطاعة: مثل الحج والجهاد والزيارة المندوبة. 

ولا تصرف الزكاة لصاح عامة أخرى كبناء المساجد والخسور والقناطر 
والسقايات وكري الأغہار» وإصلاح الطرقات» وتكفين الموتق» وقضاء الدين› 
والتوسعة على الأضياف» وبناء الأسوار» وإعداد وسائل الجهادء كصناعة 
السفن الحربية» وشراء السلاح ونحو ذلك من القربات التي لم يذكرها الله تعالىء 
مما لا تمليك فيه» لقوله سبحانه: إتَما اَلصَدَقَّت للفقراء ) [التوبة: ۹/ ]٦١‏ 
وكلمة «إغا» للحصر والائبات»› تثبت المذكور» وتنفي ما عداه. 

مقدار ما يعطى لمستحقي الزكڪاة 

القن والسكن: بك غرعا أغطاوة اذا كان مال نصات الركاة وهو سا 
درهم»› وغبرهما يعطى أي قدر. 

ووز فك مالك إعطاء تاب ركا قالخا خن هير غا لك 
لايعطى أكثر من كفاية سنة. 

ويجوز عند الشافعية والحنابلة : إعطاء الفقير والمسكين ما يحقق حاجته» وهو 
كفاية سنة في حق غير المكتسب» أو كفاية العمر الخالب وهو (1۲) سنة. 

ويعطى العامل بالاتفاق بقدر عمله» واشتراط الحنفية ألا يزاد على نصف ما 


)۱( روأه ا داود. 


مصارف الزكاة ۳{ 
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-١‏ أن يكون فقيراً إلا العامل ونحوه: فإنه يعطى ولو كان غنياً كما تقدم» لأنه 
يستحقه أجرة» ولتفريغ نفسه إلى هذا العمل» فيعطى كفايته. 

فلا جحل صرف الزكاة لغني إلا لخمسة» لقوله مي : «ولا حل الصدقة لغني ولا 
ذي مِرة سوي»”'. أما الخمسة فلقوله بياة: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسةء 
لعامل»› أف رجل اق :ا ی غاز ي یل اه أو CBO)‏ 
تد :فا ها فأهدی منها ل 

وتحديد صفة الخن فيها آراء فهو عند الحنفية: من ملك قدر نصاب شرعي 
زائد عن حاجته الأصلىة من أي مال. وعند المالكية: من ملك كفاية لمدة سنة. 
وعند الشافعية: من كانت عنده الكفاية في عمره الغالب وهو: اثنان وستون 
سنة» إلا إذا كان له مال يتجر فيه» فيعتبر ربحه في كل يوم» وعند الحنابلة هو : 
من ملك خسين درهماً أو قيمتها من الذهب» أو وجد ما تحصل به الكفاية على 
الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك لحديث :الغ : خمسون درهماً ٠‏ 
ا ا 

کان کون مسلماً إلا المولفة قلوبهم في ري المالكية والحنابلة: فلا يجوز 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن العاص رضى الله عنه. والمرّة: القوة والشدة» والسوي: 
الى احق التام الأعضاءء والمراد القادر على الک وني رواية لأبي hE‏ 
لني ولا لقوي مکتسب». 

(۲) رواه أبو داود وابن ماجه. 


(TT)‏ روأه او دأاود والترمذي. 


صرف الزكاة إلى الكافر بالاتفاق› حديث معاذ رضي الله عنه المتقدم: «خذها من 
أغنيائهم وردها ف فقرائهم»'. 

وأما صدقة الفطر فأجاز أبو حنيفة ومد خلافاً لغبرهما صرفها لأهل الذمة 
لها الكفارة والندور» 5 تغال: إن دو الصدقت نما هّ ِن 
تخفوها وڙها الم هو ڪي اڪم ريگير عڪتڪم ين سڪانيڪم) 
[البقرة: ]۲۷١/١‏ من عير تفرقة بين فقبر وفقر. وم جز او يوسف وزفر وبقيه 


الفقهاء صرف غير الزكاة إلى أهل الذمة» قياساً على الزكاة» وعلى الحري. 


۳- آلا يکون من بني هاشم: لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاةء لأا 
مصحوبة بدناءات » وحظهم ف مس مس الغنام» لقوله : ن هذه 
الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل محمد ولا لآل عمد“ 

وبنو هاشم عند أبي حنيفة وال مالكية هم: بنو هاشم فقط» وليس بنو المطلب 
من ال البيت» فيعطون من الزكاة» فإن حرموا من بيت ال مال من سهم ذوى القرى 
جاز إعطاؤهم من الزكاة» منعاً من تضييعهم كما في عصرنا. 
هاشم وی المطلب : شيءَ ا و ضا 


٤‏ - آل یکون ممن تلزم المزكي نفقته من الأقارب والزوجات ولو في العدة: 
لأن ذلك بنع وقوع الأداء تمليكا للفقير من كل وجه» بل يكون صرفاً إلى نفسه 
من وجه. فلا تدفع الزكاة للأصول والفروع والزوجات. 

وأجار الضاخان والغافة والالكة غلاق u‏ حنيفة والحنابلة دفع الزوجة 
(۱) رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( رواه مسلم من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرافوعاء ورواه الخمسة عن أبي رافع : إن الصدقة لا 


تحل لنا». 
)۳( رواه البخاري عن جبیر بن مطعم رضي الله عنه. 


مصارف الزكاة. 4۵ 


الزكاة لزوجهاء حدیث رین امراًة اتن مسعود: «(زوجك وولد أحق من 
تصدقت عليهم به» 

وخاز النووي الشافعي وابن تيميه تيمية وال مالكة الزكاة لولد أو والد لا تلزم 
المزكي نفقته إدا کان فقىراً مستقلا عن بیت الک حبنئد کالأجنی. 


أما بقية الأقارب من الحواشي (الأخ» الأخت العم وابن العم) وذوي 
الأرحام ومحوهم» فيجوز دفع الزكاة هم“ حديث : «الصدقة على المسكين 
صدقة» وهي لذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة». 

وأما صدقات التطوع : فيجوز دفعها للأصول ا ارجات والأزواح 
والدفع إليهم أولىء لأن فيه أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. 

ويجوز إعطاء صدفة للغني والكافر» وضمما أخذهاء وفيه أجر» لقوله 
غال :وة ا a ANON (OO e a Ss a J‏ 
يكن الأسير يومئذ إلا كافراً» وكسا عمر خاله مشركا حلّة» كان الني بي كساه 
إياهاء لكن يستحب للغني التعفف»› فلا باخ صدةة ولا يتخرض خاء لان اث 
تعالى مدح أهل التعفف بقوله: هة الجاهل اعيا EAE‏ 
[البقرة: ۲۷۳/۲]. ) 

ه- أن يكون بالغاً عاقلا حراً: فلا يجزئ لعبد بالاتفاق» ولا عند الحنفية 
لصغير غير مميز أو مجنون إلا إذا قبض الولي (كالأب والوصي) هما ذلك وتجوز 
عندهم للميزين في مناسبة كعيد وغيره. 

ولا تجزئ الزكاة عند المالكية والشافعية لصى مطلقاً أو مجنون أو سفيه ديانة 
E PEE‏ 


لكن الحنابلة أجازوا دفع الزكاة إلى الكبير» والصغير» والجنون» بشرط أن 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


ا ا ا ی وا او و ج ا و اور ا ا 


“£ ` الزكاة 


يقبضها له وليه أو القيم عليه بالنسبة لخير الكبيرء لما رواه أبو جحيفة قال: «بعث 
رسول الله ية ساعياًء فأخذ الصدقة من أغنيائناء فرذها في فقرائناء وكنت 
غلاماً يتيماً لا مال لي» فأعطاني قلوصا»“ أي ناقة شابة. 

دفع الزكڪاة للدولة أو الوڪيل 

يجوز للمزكي أن يورّع الزكاة بنفسه» كما يجوز دفعها للدولة إذا نظمت 
الأصول الشرعيةء وهذا ما يدعو له الدعاة المعاصرون» حت لا يبخل المزكون 
بإخراج الزكاة» وقد نجحت المؤسسات القاعة في عصرنا في قضايا الزكاة نجاحا 
مارا ف الكريت والسردان وغرها 


ويجوز بالاتفاق التوكيل في أداء الزكاة» بشرط النية من المزكي عند الأداء أو 
الدفع للوكيل في رآي الحنفية والشافعية» أو قبل الأداء بزمن يسير عند الحنابلة» 
أو عند عزل الزكاة عن بقية الأموال في رأي الحنفية وال مالكية والشافعية» ثم يؤديا 
الوكيل إلى الفقير بلا نيةء لأن تفرقة الزكاة من حقوق الالء فجاز التوكيل في 

ولا يجوز للوكيل أن يأخذ الزكاة لنفسه إلا إذا قال له الموكل: ضعها حيث 
س : وإن وكله المزكي بالدفع إلى شخص معين› فدفعها الوكيل إلى غره» ضمن 
کي رجح اين عاندين رهه الله. 

نقل الزكاة لبلد آخر 

الأصل أن توزع الزكاة في بلد المزكي في المكان الذي فيه المالء ولا يجوز نقلها 
إلى بلد آخر بعيد بقدر مسافة القصر في رأي الشافعية والحنابلة» وتصرف إلى 
الأصناف في البلد الذي فيه المالء لحديث معاذ المتقدم: «خذها من أغنيائهمء 


(۱)( رواه الدارقطنى. 


مضارف الَكاة ` 0 


- لكن أجاز الحنفية نقل الزكاة إلى قرابته الحتاجين» ليسد حاجتهم» ونقلها إلى 
قوم هم أحوج إليها أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمينء أو من دار الحرب إلى 
دار الإسلام» أو إلى طالب علم أو إلى الزهادء أو كانت معجلة قبل تمام الجول» 
ولو نقلها لغر هذه الأحوال جاز» لأن المصرف مطلق الفقراء. 


وأجاز الالكية أيضاً نقل الزكاة لمن هو أحوج إليهاء ولا جوز نقلها لغير 
ذلك فمي زکاة الزرع والثمر والماشية: نورع ٤‏ المواضع الذي حست منه » ويف 
النقود وعروصضص التجارة: مو صع الك ما يسافر › ویوکل من ج م 
الركاة فلك الالء 

الحيلة لإسقاط الزكاة ودفعها ضريبة 

يحرم التحايل لإسقاط الزكاةء كهبة ال مال المزكى لفقبر» ثم يشتريه منه أو يبه 
لقریب قبل حولان الحول» ثم یسترده منه فیما بعد. 


ولو أبدل النصاب بغير جنسه كإبداله بالماشية دراهم» فرارا من الزكاةء أو 
أتلف جرءاً من النصاب قصداً للتنقيص لتسقط عنه الزكاةء أو جعل الساعة 
علوفةء ل تسقط عنه الزكاة في رأي المالكية والحنابلة» سداً للذرائم» وتسقط عنه 
الزكاة في رأي أبي حنيفة والشافعي» لطروء النقص قبل تام الحول» كما لو تلف 
الال لحاجته. 


ENE ENO ENE, 
المسلم كا ت فال وشا إل رالضرية : آلزام مال عضي حال عن ن‎ 
الاد والفرة. ولان مضارتف ال كاد الاضافت الان .والض ةة تصرف‎ 
التخطية النفقات العامة للدولة.‎ 

من مات وعليه زڪاة 

يرى الجمهور أن من مات قبل أداء الزكاة وتمكن من أدائها» عصى» ووجب 
إخراجها من ترکته» وإِن م یوص بہاء ولا تسقط بموته» لأا دين» ودين الله 
أحق بالوفاء. 


۸ الزكاة 


ودهب ان حنيفة : ای انه ت ةط الزكاة بالموت› إل ان یو صی ہا و صبة»› 
فقخرجح من الثلث. ۰ 

إسقاط الدين عن الزأڪاة 

الإبراء عن الدين أو المساحة عنه لا يقع عن الزكاة باتفاق المذاهب 
الثمانيةء لأن الإبراء إسقاط والزكاة تتطلب التمليك. ولو قض المزكى دين 
ميت فقير بنية الزكاة» لم يصح عن الزكاة» لأنه لم يوجد التمليك من الفقيرء 

ولو اشترى المزكي بالزكاة طعاماً أو ثياباًء وأعطاه للمحتاج» ولم يدفع عين 
الال إليهء م جز » لعدم التمليك› ولو دفع المزكي الزكاة للفقير لا يتم الدفع ما م 
يقبضها بنفسه آو يقبضها له وليه أو وصيه. ٠‏ 

صدقة الفط 

شرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» عام فرض صوم 
رمضان» قبل فرض الزكاة» وفرضت بالسنة النيوية بأحاديث كثيرة منها حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان على 
الاس فاع عن قر ار ماعا م رة فل عل خر ارزع د اوآ 
الل“ 

وحکمها : الوجوب على كل مسلم حر» قادر عليها وقته. 

وحكمتها: جبر نقص الصوم» وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد» قال 
عليه الصلاة والسلام: «أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم» أي اعا الفقراء 
عن السؤال في يوم العيد. 

وال مكلف بها: كل حر مسلم» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» عاقل أو مجنون» 
(1( روأه الحماعة إلا ابن مأاجه. 
(۲( رواه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


صدقة الفطر . ٩‏ 


إذا كان مالكاً لمقدار النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية من مسكن وثياب 
وطعام وشراب» فشروطها عند الحنفية: للائة: الاإسلام» والحرية» وملك 
النصاب الفاضل عن الحاجة الأصلية» فلا تجب على كافر» ورقيق» وغير مالك 
مقدار النصاب» لقوله يللة: «لا صدقة إلا عن ظهر غ ۲ ور الغفى 
بالنصاب» لأن الشرع قدره به» فاضلاً عن الحوائج الأصلية. 

واتفق الجمهور مع الحنفية في شرطي الإسلام والحرية» وأوجبوا الفطرة على 
كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه. تمن ملك فاضلا عما 
يحتاجه لنفسه ولن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم يحتاج إليه» ودابة وثياب ونحوها 
شش الحاجات الأصلية» وجبت عليه الفطرة» حق ولو بالاستدانة في راي 
المالكية. ) 


ومن لزمه فطرة نفسه› لزمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة کوالدیه الفقبرين › أو 
زوجية أو ملك رقيق مسلم» ووجد ما يؤدي عنهم» لحديث مسلم: «ليس على 
المسلم ف عده صدفة إلا صدقة الفطر»› والباق تالقبا شن عليها. 


حکم من مات : من مات وعليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر» لم تؤخذ عند 
الحنفية من تركته» إلا إذا أوصى» أو تبرع الورثة بذلك» وتنفذ الوصية من ثلث 
مال المتوفق. 


وتؤخذ من تركته عند الحجمهور»ء لأا حق الله» وحق الله أولى بالوفاء. 
وقت وجوب زكاة الفطر ) 
للفقهاء رأيان في وقت وجوب الفطرة: 


يرى الحنفية أا تجب بطلوع الفجر من يوم عيد الفطرء لأن الصدقة أضيفت 
إلى الفطر»ء والإضافة للاختصاص» والاختصاص للفطر باليوم دون الليل. 


)۱( رواه أحمد في مسنده عن أي هريرة› وي المحيحين بلفظ : ا کان عن ظهر غن». 


4٥‏ الرزكاة 


ويرى الجمهور: أا تجب بغروب شس ليلة عيد الفطرء لأا مضافة إلى 
الفطر من رمضان› فكانت وأجية به» لن الإضافة تقتض الاختصاص › وأول 

فمن مات بعد الغروب وجبت عليه» ومن ولد أو أسلم بعد بعد الغروب» فلا 
فطرة عليه عند الجمهور» لعدم وجود سبب الوجوب› وعليه الفطرة عند الحنفية. 

وججوز عند الشافعية تقد المطرة من آول شهر رمضان» لوجوما بسببین : 
صوم الشهر والفطر منهء فإذا وجد أحدهماء جاز تقدعها على الآخر. 

وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين»ء لا أكثر من ذلك 
1 ت : ۴ EP‏ 0 
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين» . 

أما تأخبرها عن صلاة العبد فحرام» ويام من اخرها القدرة عل 
الجمهور» ويجب إخراجها لبقائها في الذمة أبداً حت يخرجها» كغيرها من 
الفرائض. 


جنس الوا جب وصفته ومقداره 


أوجب الحنفية زكاة الفطر من أربعة أصناف: الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب» وقدرها: نصف صاع من حنطة» أو صاع“ من شعير أو تر أو 
زبيب» لحديث ثعلبة بن صعيد العذري آنه قال: خطبنا رسول الله َيه فقال: 
«أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بُرّ» أو صاعاً من تر أو صاعاً من 


۴ 7 
سجر . 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) الصاع عند الحنفية ۳۸٠١‏ غرام. 


(۳) رواه أبوداود. 


صدقة الفطر ٤١١‏ 


وأجاز الحنفية دفع القيمة من النقودء لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقيرء 
والإغناء محصل بالقيمة› بل هي اتم وأوفر وأيسر. 

ويرى الجمهور أن زكاة الفطر تؤدي من الحبوب والثمار المقتاتةء وهي ثمانية 
أصناف عند المالكية وهي القمح والشعير والسلت والذرة والدتن والتمر 
والزبيب والأقط (يابس اللبن). 

وهى عند الشافعية من غالب قوت البلدء لأن ذلك يختلف باختلاف البلادء 
والمعتبر في غالب القوت: غالب قوت السنةء ويجزئ الأعلى عن الأدنى› لا 
العكس» وذلك بزيادة الاقتيات في الأصح› ل تالقمةي ` 

وھی تلل الحنابلة واجہة جحسب المنصرص عليه من الث والعر والتمر 
والرن: والاقط (خمسة اصناف) فان نوجد هله الأضناف رئ کل مقتات 
من ابوب والثمار» ولا عزیئ المقتات من غبرها كاللحم واللن. 

ولا يجزئ عند الجمهور إخراج القيمة عن هذه الأصناف» لقول ابن عمر 
لمتقدم: «فرض رسول الله ية صدقة الفطر صاعاً من تمر» وصاعاً من شعير»' 
فإذا غدل عن ذلك فقد ترك المفروض. 
ما يندب فيها 


يستحب باتفاق الفقهاء إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل 
الصلاة» لحديث ابن عمر: «أن النبي بي أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلدة)١‏ وحدیث ابن عباس : من أداها قبل الصلاة فھی زکاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهيى صدقة من الصدقات» . ۰ 


0روا الماع 
۲(7( روأه إلحماعة إلا ابن ماجه. 


١‏ )۳( رواه بو داود وابن ماجه. 


4۱۲ الزكاة 


صدقة التطوع 
حکمها» التصدقى ججمیح الال أولويات الصدقة» ما کرم وما یکره وما 
حكم هذه الصدقفة 
خی ا وھ ر ی إن دا | لدی 
ك سے ٣‏ ر ِو RES‏ ا ر ع والله د ك ت رو i‏ 
E‏ 


وة 
جوت (®©€) [البقرة: ۲/ ]۲٠١‏ وقوله سبحانه : ر ا هو ل 


۹ 
N 
\ 


لبه عن اوو وباد الصَدَقَتِ) [التوبة: ]٠٠4/۹‏ وقوله عز وجل: وما 
ار ن ا ا ر وهو ر الرزق) [سباً: .]۳۹/۳٤‏ 


وقوله يي في أحاديث كثيرة في الصدقة» منها: «من أطعم انا 
أطعمه الله من مار الجنة» ومن سقى مؤمناً على ظمأًء سقاه الله عز وجل يوم 
٣ ET‏ ن ا (Dia‏ 
القيامة من الرحيق الختوم» ومن كسا مؤمنا عاريا كساه الله من حضر الحنة» 
اق تياا الخضر. 

والإسرار بالصدقة أفضل من صدقة العلانية منعاً من المباهاة والفخر» بخلاف 
الزكاة» لتشجيع الناس على أدائهاء لقوله تعالى: إن تدوأ أَلصَدَقَّتِ فَيْيمًا 
ع ت ژر ر ر رد مرش کہ ارم و ب Cy‏ سے ا ص 
لن تخفوها وتنوف a‏ وکر نڪمم ص 
ص ر رڈ OE‏ عا ^ yy‏ 
سياێڪم والله بسا ِي © ) [البترة: .]۲۷١/۲‏ 


وتفضيل الإإأسرار بالصدقة› حدیث الصحيحين عن أب هريرة في بيان السبعة 
الذين يظلهم الله تحت عرشه»ء ومنهم : «ورجل تصدق بصدقة» فأخفاها حقى لا 
تعلم ماله ما تنفق عنیه). 


)۱( رواه او داود والترمڏذي ناستاد جید. 


صدقة التطوع 41۳ 


وإعطاء الزكاة في رمضان أفضل من غيره»› لحديث أنس رضي الله عنه: ا 
- رسول الله ية : أي الصدقة أفضل؟ قال : اة ر 

وتتأكد الصدقة في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وآيام العيد» والبقاع 
المشرفة كمكة والمدينة» وني الجهاد والحج» وعند طروء الملمات والأحداث المهمة 
کالکننرفین؛ AT‏ ا لقوله ال ار الك قر 


2 


ذی مَسَعَرّ @© پیا 5ا مرب © ار مسا ذا ربز (©©)) [البلد: .]٠١-٠١/۹۰‏ 


التصدق بجميع الال 


إن کان الإنسان واثقا من إعانه وحسن توکله غلل ربه وتقثه په» وصبره عل 
الفقر» وتعففه عن السؤال» فهو حسن. وإلا فهو مكروهء لأن الني ية سل : 
أي الصدقة أفضل؟ TP E‏ الأمثلة 
العالية في قوة اليقين وصدق الإعان إسهامات أبي بكر وعلي بن بي طالب في 
ميدان الصدقات» حت نزل O RIE‏ 2 بات ا ولوا الْقضل 


aT ار س ب ادر‎ 2 aay 
أؤلى القَر و لورت ي سبيل الله وليعموا‎ ET ینک‎ 
c[YY/Y£ ا ن يهر الله € ا 2 تج ®( [النور:‎ lT 
ا ہو العام عل حو وکیا ونیا اسا ©©€) [الإنسان:‎ 
.[۸/۷7٦ 
أولويات الصدفة‎ 


- الأولى في الصدقة: أن يتصدق الإنسان بالفاضل عن حاجته وحاجة من 
إعونه على الدوام» وإلا آم لقوله کار ية : «خحر الصدقة: ما كان عن ظهر غن› 
ااا ل و کف بار إا أن ضضم من یقوت؛* وقول 
(۱) رواه الترمذي. 
(۲) رواه احمد والطبراني من حديث أبي أمامة» لكن في إسناده على بن يزيد متكلم فيه. 
(۳) متفق عليه. أي ما كان بعد غني النفس وصبرها على الفقر. 


€3 حدیٹث حسن › روأه ا داود والنسافي عن أي هريرة› والقوت : ما تقوم به بدن الإإنسان من 
الطعام. 


1٤‏ الزكاة 


كذلك : «ليتصدق الرجل من دیناره» وليتصدق من درهمه» وليتصدق من صاع 


ره وليتصدف من صاع e.‏ 


تعالى: فمن يعَمَلّ و ا م ©( ı1‏ [الزلزلة : ۹4/ ۷] وقوله لا : 
«اتقوا النار e‏ 


8 وأن تصدق على ااا ۶ واهل ا داروا والحاجات لقوله عة : 


RE 


ویبداً بالا قارب ثم بذي الحاجة الشديدة» لقوله تعالى : ار کک یسکتا ذا مغربو 
(O‏ [البلد: ]۱٠/۹٠‏ وقوله ية لزينب امرأة ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق 
من تصدفت عليه ۲ وفوله افا «الصدقة على الملسكين صدقة› وج على دي 
الرحم اثنتان: صدقة وصلة. 


- والصدقة على الفقير والمؤمن والعدل (المستقيم على منهج الله) اول وأفا: 
وتحل أيضا على الغني ولو قريباًء والماشمي» والفاسق والكافر» لقول جعفر بن 
محمد عن آبيه : إنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينةء فقيل له: أتشرب 

من الصدقة؟ فقال: «إنما حرم الله علينا الصدقة المفروضة»“. وتقبل الله الصدقة 
على سارق وزانية وغني ليعتبر كل منهم في حديث ثابت في الصحيحين. 
أكثر العلماء الزكاة على الهاشيين دونه ية تشريفاً له.. 


ول اة عل فاب راد ماهد اوري ل فال ا 


(۱) حدیث صحیح رواه مسلم عن جریر بن عبد الله. 

)۲( متفق عليه عن عدي بن حاتم. 

(۳) رواه أحمد وآبو داود والترمذي وابن حبان والجحاکم عن الخدري. 
)٤(‏ متفق عليه بين الصحيحين. 

Neel (٥)‏ أحمد وابن ماجه والترمڏذي. 

)7( رواه الشافعي والبيهقي. 


صدقة التطوع No‏ 


الما عل حب کا وبتيما ا @( [الإإأنسان : ۸/۷٦‏ ]ومعلوم أن الاسر 
حربي. وف اكد على الحيوان أجر› حدیث الصحيحين عن أي هريرة ن 
سقی کلباً عطشان : في کل کبد حری آجر). 

- وينتفع انت e‏ «إدا مات 
اللإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية › أو علم ينتفع به» او ولد 
صالح يدعو له»» وينتفع بقراءة القرآن وإهداء الثواب له باتفاق المذاهب الأربعة» 
لقوله ية : «اقرؤوا على موتاکم يس»'. 
يژؤدي ما عليه. ويحرم ذلك عند الشافعية في الأصح› حق يودي الحق الواجب 
عليه» فلم جز تركه بصدقة التطوع. ) 

- والأفضل أن ينوي بالصدقة جيع المؤمنين الاه لاا تل إل 

- والتصدق بال مال الحرام أو بناء مسجد به» مع رجاء الثواب الناشئ عن 
استباحته كفر عند الحنفية» لأن استحلال المعصية كفرء والحرام لا ثواب فيه 
فإن خلط الحرام بغيره» ثم تصدق بە» جاز» لأنه ليس برام بعينه قطعاًء 
لاستهلا که بالخاط. 
ا ورخ وا بكرة وها رنب ق السدة 


يحرم السؤال على الغني بمال أو كسب»› ويحرم عليه إظهار الفاقة وإن لم يسل 
ويندب له التعفف عن الصدقة» ويكره له التعرض لأخذها. 


- والمنّ بالصدقة بحبطها (منع ثواا) لقوله تعالى: إيتايها لذبن ءامنا ل 
ا بطلا صدقتک لمن ادى [البقرة: .]۲٦4/۲‏ 
- ویکره تعمد الصدةة بالرديء› لقوله تعال : ولا ت Pe‏ ا لحنت مله 


)۱( حدیٹث حسن روأه أ حمد اتو داود واین ماجه وابن حبان والحاكم عن معقل بن تار 


41٦‏ الزكاة 


و ا کار اخ الال اله واخرد ن 
سے رم دە 


ج 
سبحانه: فلن الوا ال حى تفقوا مسا عبون) [آل عمران: ۹۲/۳]. 
- وتكره الصدقة بالمشتبه فيه» لقوله ية : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا»'. 


- ويستحب أن تكون الصدقة مقرونة بطيب نفس» لا فيه من تكثير الأجر 


- ويكره للمتصدق استرداد الصدقة بي صفة من تبرع أو معاوضة أو إهداءء 
لقول الني َة لعمر حين راد استرداد فرس بالشراء من آخذها : لا تشتره» وإن 
أعطاكه بدرهم» فإن العائد في صدقته کالکلب يعود في قینه»". 

- وإذا وكل أحد غيره بإعطاء صدقةء تظل على ملكه حت يقبضها المبعوث 
إليه» فإن لم تصله استحب له أن يتصدق ا على غيره» وألا يعود إليه. 


- ویکره لللإنسان أن يسال بو جه الله غر الحنةء وأن بنع من سأل بالله وتشقع 
به لقوله ية : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». وقوله أيضاً: «من استعاذ بالل 
فأاغىدوه) ومن سألکم با لله فأعطوه» ومن استجار با للّه فا جبروه» ومن م 
الہ عونا فکافئوه» فان لم مجدوا فادعوا له» حق تعلموا أن قد کافاتمی »(““ 
آي جازیتموه. 


(۱) رواه مسلم من حدیث اپ هريرة رضي الله عنه. 

)۲( متفق عليه في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه. 

(۳) حديث صحيح رواه أبو داود والضياء في الختارة من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(6) رواه أبو داود» والنسائي واللفظ له» وار E‏ 
الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


الحج والغمرة 


الحج والعمرة 


تعريفهما ومشروعيتهما» وشروطهما وموانعهماء ومواقيتهما» وأعماهماء 
وأركانهما» وواجباتهما» وسننهما» وكيفية أدائهماء وكيفية التحلل من الحح› 
وحظورات الإحرام» والإاحصار والفوات› واهدي. 1 

تعريف الحج والعمرة ومشروعيتهما 

الحج لغة: القصد» وشرعأً: قصد الكعبة لأداء أفعال خصوصة. 

والعمرة لغة: الزيارة» وشرعاً: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي. 

والحج قد فرض في أواخر السنة التاسعة من الهجرة» وقد أخر النى عليه 
والصلاة والسلام أداءه للسنة العاشرة» وقد حح حجة واحدة في حياته. 


ودليل فرضية احج قوله تعالٰی : ول ئ عل الاس جج ايت س ٠‏ استطات إليد 
سيلا ) [ال عجراف ۳/ 14% وقوله E a‏ والعمرة : راتسا ت 
والعبرة € [البقرة: »]۱۹١/۲‏ فهما عملا هذه الآية فرض عند الشافعية والنابلة» 


سنة غند الحنفية والمالكية» واعتمر لبي ييه أربع قرات 
والحج اخ ارگان الإسلام کما ن ال الو ا بن الإسلاء عل 
جسن وحج ا 


(۱) روأه أ مد والبخاري ومسلم والترمڏذي والنسای من حديث عبد الله ن عمر رضی الله عنهما. 


3E‏ ) الحج والعمرة 


والحج يأتي عند الجمهور بعد درجة الجهاد في سبيل الله» للحديث المتفق عليه 
عن آي هريرة قال: سئل رسول الله ي : «أي الأعمال أفضل؟ قال: إعان بالل 
وبرسوله» قال: تم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
حج مبرور» قال ابن تيمية (الجد) في منتقى الأخبار: وهو حجة لمن فضل نفل 
الحج على نفل الصدقة. وني الحديث دليل على أن الإعان بالله وبرسوله أفضل من 
الجهادء والجهاد أفضل من الحح المبرور. ولقوله َة في حديث الجماعة إلا أب 
داود عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله ية قال : «العمرة إلى العمرة كفارة لا 
بينهما» والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والميرور: المقبول» كما قال ابن 
خالويه» وقال غيره: الذي لا خالطه شيء من الإم» ورجحه النووي. 


وقال المالكية" : الحج ولو تطوعاً أفضل من الجهاد إلا في حالة الخوف من 
العدوء فيفضل الجهاد على حج التطوع. 


وحكمة الحج والعمرة: تطهير الذنوب الصغائر» وكذا الكبائر عند بعض 
الحنفية» وتصمة النفس والإخلاص لله » وإذكاء دودح العبودية لله تعالٰی» وتقويهة 
وتعويد الإإنسان الصبر وتحمل المشاق› وشكر نعمة الال والصحة› وتوتیق روابط 
الأخوة» وتعارف المسلمين» ونشر الدعوة الإإسلامية» والتمكين من لقاء المؤمنين 
للمذاكرة في أحوال الأمة الإسلامية من رخاء وبؤس» وغير ذلك من الظروف 
والأوضاع. ) 
تكرار الحج والعمرة وهل فرضيتهما على الفور؟ 

احج مفروضص مرة في العمر» وتکراره تطوع› وكذلك العمرة» لکن يستحب 
الإكثار من الاعتمارء خلافاً للمالكية القائلين : يكره أن يعتمر في السنة أكثش من 


مرة» ودليلهم : أن البي ية م يفعلها إلا من سنة إلى سنةء وأفعاله على الوجوب 
ا | 


شروط الج والعمرة وموانعهما | 4١‏ 


وتعقيب هذا الكلام بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله وء فقد كان يترك 
الشىء. وهو يستحب فعله» لدفع المشقة عن أمته» وقد نداب ی العمرة بلفظه› 
فثبت الاستحباب من غبر تقييد. 


واتفق العلماء على جواز العمرة في جميع الأيام ولو في آشهر الحج» لمن م يكن 
متلبساً بالحج» إلا ما نقل عن الحنفية أنها تكره في يوم عرفة ويوم العيد (النحر) 
وأيام التشريق. وقد اعتمر الني ية ثلاث عَمَر مفردة كلها في أشهر الحج» حيث 
کانت ي ڏي القعدة» عر الق کانت مع حجته. ) 

واج على الفور ٤‏ ري أي حنيقة وأبي یو سف ومالك وأحمد» بعل توافر 


e‏ للية الشريفة : ول ی عل الاس جح الت م استطاع إليد 
سيا [آل عمران: ۳/ ۹۷] وآية : راما کي دال َو [البقرة: ]۱۹٦/۲‏ والأمر 


على الفور. ا ) 
واسعدل شا بأحاديث» منها: «حجوا قبل ألا تحجوا»“ ومنها: «تعجلوا 
اف الحجح - يعني الفريضة ک فان أحدكم ۷ يدري فا يعرضص ا 


ودهب الشافعية وحمد بن الحسن من الحنفة : ا أن وجوب احج عل 

التراخحي» بمعنى عدم لزوم الفور» وني هذا الرآي يسر»ء ودفع حرج عن الناس. 
شروط الحج والعمرة وموانعهما 

يشترط لوجوب الحج والعمرة أربعة شروط وهي ما يأتي: 

\- الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر وجوب مطالبة به في حياته حال 
كفره» لعدم صحة العبادة منه حينئذ. وكذا لا يجب عليه عند الحنفية في حق 
أحكام الآخرة» فلا يؤاخذ بالترك» لعدم خطاب الكافر بفروع الشريعة عندهم» 
ويؤاخذ عند بقية الفقهاء» لأنه خاطب بالفروع في رآم» کمخاطبته با لعان. 


(۱) رواه الحاكم والبيهقي عن الإمام علي رضى الله عنه» وهو صحیح. 
(۲(. رواه أحمد من حدیث ابن عباس › لکن في سنده أبو إسرائيل › وهر صدوف ضعف الحفظ. 


Y۲‏ ) ) احج والعمرة 


- التكليف (البلوغ والعقل) فلا يجب على الصغير والجنون» e‏ 
بالأحكام الشرعية» للحديث النبوي: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النانم حت 
بسترقظ › وعن الصي حت يشب› وعن المعتوه حت یعقل»'. 
وامجنون» بأن ينوي في قلبه جعل كل منهما عحرماًء أو يقول: أحرمت عنه» لأن 
الي ي لقي ركبا بالروحاء» فقال: «مر من القوم؟ ا و 
أنت؟ قال : رسول الله » قرفت إلبه امراًة 2 فسالت : أ | 


دعم » ولك أ 


4 ك e‏ إلا باذ وليه وهو اللآب› أو الحد 
ویکتی واب ما ٠‏ الطاعة» لا يكت عله معصة الاحاع. 
: ي واب ما عمل من وو بح r‏ 


ول يصحح الإمام أبو حنيفة حج الصبي» للحديث المتقدم: «رفع القلم عن 
لا ته..) ولعدم صحة النذر منه » ولعدم وجوه عليه» وعدم صحته منه. 


د الحرية : فاد جب الح على العبد» لطول مدنه » وسفره› توافر 
اللاستطاعة المالية منه» وإضاعة حقوق سيده المتعلقة به. 


ا ال طا اة ولال رالا نة 2 وهي القدرة على 


PE E‏ لقوله تعالى: ولم عل الاس حح الت من استَطاع 
يه سيا) [آل عمران: ۳/ ۹۷]. 


)۱( روا ابو داو وا بن ماجه من حديث الإمام علي رضي الله عنه» وهو حدیث حسن. 


. رواه أحمد و وا داود والنساو ۱ عا الله‎ (Y) 
E Ca Ta + 


شروط الحج والعمرة وموانعهما r‏ 


الشروط الخاصة بالنساء 
يشترط في وجوب حج المرأة شرطان خاصان عدا الشروط العامة المتقدمة 
وهما: 


أ - أن يكون معها زوج أو مرم ما كأخ أو عم أو خالء فإن م يوجد لم بجحب 
عليها الج › لقوله ية : «لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو حرم وحدیث : 
«لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج»". ) ا 
- وضابط الحرم عند العلماء: من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح 
لحرمتها. وهذا يشمل الحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة» فخرح بالتأبيد: زوج 
اح أو العمة» فإن تحرعه مؤقت. وخرج بالمباح: أم الموطوءة بشبهة وبتتها. 
وخرج بكلمة «لحرمتها): الملاعنة. واستشنى الإمام أحمد: الأب الكافرء فقال: 
بكرن غم ال اة نه ل من من أن ها عن ديها: 

وني حديث آخر متفق عليه عن أبي هريرة: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم 
وليلة إلا مع ذي حرم عليها»ء قال ابن الشين: وقع الاختلاف (بين الثلاثة 
واليوم) في مواطن بحسب السائلين. وقال الحافظ المنذري: المراد يوماً بليلته 


وليلة بيومها. | SS‏ 
والظاهر: الأخذ بأقل ما ورد (وهو اليوم والليلة) لأن ما فوقه منهي عنه 
بالاأولى. 


وأوجب الشافعية الحج على المرأة مع نسوة ثقات» لا مع واحدة فقط» وفي قول 
يجوز مع واحدة» وكون النسوة (امرآتين) أوثلاث هو شرط وجوب» لكن يجوز 
الخروج لحجة الفريضة مع المرأة الثقة على الصحيح في شرح المهذب وشرح مسلم. 
وكذلك أوجب الالكية عليها الحج مع رفقه مأمونة من النساء فقط أو الرجال 


)١(‏ حديث متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


(۲( رواه الہ ارقطن › و بص ححه أ عوانة. 


٤‏ الحج والعمرة 


24 


أمنت الا اقساد على تفسياء لزمها ا 


وهذا ٤‏ حج الفرض› ا ٤‏ التطوع أو النافلة» أو السياحة ومحوها من 
النزهات. 


آک ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة: لأن الله تعالى بى المعتدات عن 
‌ س ر ردو و 
ا لخروج بقوله عز وجل : لا روه من وهن ولا عجن [الطلاق : .]١/٠١‏ 
النيابه قي الحج 


أجاز جمهور الفقهاء في حجة الفريضة والقضاء والنذر""' النيابة عند العجز أو 
الضرورة كالمريض المعضوب الذي لا يتمكن من ركوب الراحلة (وسيلة السفر) 
بشرط أن يکون النائب قد حج عن نفسه» لقوله ية لشخص يحج عن شثرمة: 
« حح عن نفسك»› م حج عن شبرمة». 


قال النووي : تكون الاستطاعة بنفسه أو بغبره» فيجوز آن يحج عن الشخص 
غيره» إذا عجز عن الج › یوت از کس ار مات ار مرن ل رچ زرلاو 
كان كيرا لا يستطيع أن ثبت عل الراخلة أصلاء آو لا طت إلا بمشهة شدية. 
ولا يجوز الحج لمن لا يثبت على الراحلة لمرض يرجى زواله» ويجوز في الأظهر 
استنابة المعضوب عن نفسه» والوارث عن الميت. ويجوز الإحجاح جحجة الفريضة 
أو التطوع عن الميت» ولو من غير وصية» ويكون الحج من وطنه على نفقته ذهابا 
وإياباأ» بل يجب الإحجاج عنه من تركته إذا مات ول يجج حجة الفرض» أو ! 
ا 

ولم جز المالكية النيابة في الحجح عن الحي»› > ني حج الفرض أو النفلء بأجرة أو 


(1) أما حج التطوع : فلا يجوز الاستنابة فيه عن القادر قطعاً. ٠‏ 
(۲( رواه ابو داود وابن ن¿ ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(( الروضة ۳/ .١١-١١‏ 


شروط الحج والعمرة وموانعهما ‏ 30 
لاء لأن الحجح عمل بدني لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم» لكن إذا أوصى الميت 
با لحج عنه فيصح مع الكراهة» ويكره التطوع عنه بالحج. 

وأوجب الحنفية على المقصر الوصية بالإحجاج عنه» ويكون من بلده إن م 
اا کر 

وآدلة الجمهور ججواز الحج بالاستنابة أحاديث» منها ما رواه الجماعة عن ابن 
عباس: أن امرأة من عم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في 
ا لحج شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» قال: «فحجي عنه». 
ثروط الحج عن غيره 

ذكر الحنفية عشرين شرطاً للحج عن غيره وهي : 

-١‏ نية النائب عن الأصيل عند الإحرام» لأن النائب يجج عن الأصيل› 
فيقول بلسانه: أحرمت عن فلان» ولبيك عن فلان» وتكفي نية القلب. 

اث كرون الأصيل عاجرا عن آداء. الج عن نقسة» .وك مال: 

۴ ان بسر الجر کاس او الرض أو الوت 

-٤‏ وجوب الحج: فلو طلب الفقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج أن يجج 
عن الفرض» لم جز حج غيره. 

) وجود العذر قبل الإحجاج.‎ -٥ 

-٦‏ ان تکون التفقة من مال الأصيل : كلها أو أكثرها عند الحنفيةء إلا إذا 
تيع الوارث بالحج عن مورثه» فتبراً ذمة الميت بشرطين وهما: 

الا یکو ن الت ند أؤضى بالإحجاج عنه» أو آوصی بال حح عنه من ماله. 

وأجاز الشافية والحنابلة تطوع آي شخص بالج عن غيره طلقا سراء 
أوصى الميت آم لم يوص» أذن أم لم يأذن» كمن تبرع بقضاء دين غيره. 


۲٦‏ احج والعمرة 


- أن بحرم من الميقات على النحو الڏذي طالب به الأصيل. 
الميقات» وألزم الحنابلة الحج على النائب من بلد الأصيل» لأن الحج واجب على 
العاجز أو اميت من بلده. 

۸- الأمر بالحج دون ذكر استئجار: فلا يجوز عند الحنفية الحج عن غيره 
بغير إذنه» إلا الوارثء ولا جوز عندهم أيضأ الاستئجار على الحج» وأجاز بقية 
الفقهاء الاستئجار على الحج. 

ااو ا و eNO‏ 
كان مميزاً عند الحنفية. 


أما حج الصرورة (وهو من ل بحج عن نفسه) فيجوز عند الحنفية» وكذا عند 
المالكية» لإطلاق حديث الخثعمية المتقدم : «حجي عن أبيك» من غير تقييد با لحج 
e‏ ) 

ومنع الشافعية والحنابلة النائب من الحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه» 
للحدیث السابق: اح عن نفسك» مم عن شبرمة» وحديث «لا صرورة في 
الإسلام»'. 
e.‏ يحج النائب راكباً: لأن المغروض على الأصيل هو الحج راكباء 
فينصرف مطل الأمر بالحج إليه. وا مراد عند الحنفية : ركوب أكثر الطريق »› إلا إن 
اا فحج ماشیاً» جاز. 

وکون وجوب احج رابا هو رأي امور فأوجبوا احج ماشياً 
بلا مشقة شديدة. 

ع ا ع اا دورف ا اتسع ثلث التركة. في حالة 
الوصية بالج: فإن ا بتع احج عه من حيت أمكن. 


(۱( رواه ایو داود بإاسناد ا 


موانع احج ) EV‏ 

وأوجب الشافعية والنابلة الحح عن الميت من جيع ماله» لأنه دين واجب 
عليه کین ال دفی: 

-٣۳‏ أن يحح النائب بنفسه إن عينه الأصيل. 

)- ألا يفسد النائب حجه» وإلا لم يقع عن الأمر» حت ولو قضاه عند 
ا | 

-٥‏ عدم خالفة الآمر في كيفية الحح› إفراداً أو قرانا أو متعاً. 

-١‏ أن يحرم بحجة واحدة وهي عن الآأصيل»› فلو نوى عنه وعن نفسه لم يجر. 

۷- أن يفرد الحح عن واحد» لو آمره به رجلان» وإلا ضمن النفقة. 

۸ ۱۹- إسلام النائب والأصيل وتوفر العقل عندهماء وإلا م يصح الحح. 

۰- عدم الفوات: أي عدم یت اا ت و ن الحج عرفة. 

فإذا خالف النائب أمر الأصيل» ضمن النفقة› إلا في حال الأمر بحجة مفردة 
ارا و فا بها ف ال عل ااا عد ال اح ن 
ام عدا ,وو اا وا ) 


وإذا ارتكب النائب خالفة محظورات الحج» وجب عليه جزاء الخالفة. 
موانع الحج 

بمتنع احج اقات هي : 

-١ ٠‏ الاأبوة في حح التطوع : جوز للأبوين وإن علا أحدهما منع الولد غير 


المكي من الإحرام بتطوع حح آو عمرة» لا الفرض › لان خدمة الاأبوين جهاد» 


- الزوجية: يرى الشافعية أن للزوح منع الزوجة من حج الفرض 


4۸ الحج والعمرة 
الجمهور منع الزوجة من الفرض»ء لأنه واجب على الفور» فإذا أحرمت 
بالفرض» ل يكن له تحليلهاء إلا أن يضر ذلك به. 

۳- الرق: للسيد منع عبده من حج الفرض والمسنون» ويتحلل إذا منعه 
كامحصرء لأن منافع العبد كلها للسيد ا ا 

ال طلا أو ای وهو معسرء فله التحلل. 

-٠٥‏ استحقاق الدين الحال لا المؤجل: للدائن منع المدين الموسر من السفر 
وليس له التحليل» ولا للمدين أن يتحلل»ء بل يؤدي الدين. 

-٦‏ الحجر على المبذر: لا يجج السفيه (المبذر) إلا بإذن وليه أو وصيةء كما 
ذكر المالكية. 


مدة يرجى فيها كشف المانع. ويكون التحلل بذبح شاة اوا کی عا وکل 
أو يقصر عند الشافعية خلافا لخيرهم» ولا قضاء عليه عندهم» ويقضى عند 
Eg, N‏ | 
۸- المرض: للمريض عند الحنفية خلافا لغيرهم التحلل بالمرض كاخصر 
مواقيت الحج والعمرة 

اللحج والعمرة مواقيت زمانية ومكانية. 
الموافيت الزمانية 

فوقت احج يكون عند الجمهور في ثلاثة أشهر وهي شوال وذو القعدة» وعشر 


من دي الحجة» والح ١‏ ا 2 ا e‏ 


مواقیث احج والعمرة ۹ 


رمم م ت 2 : 
وألحج) [البقرة: ۱۸۹/۲]. ولقوله ي : «يوم الحح الأكبر: يوم EC e‏ 
جوز أن یکون یو م الحج الأكبر ليس من أشهره؟! وقوله تعالى: «(الحح أشهر 
علوت )لا مانع من التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث› 
الثلاثة يحتسب منها الطهر الذي طلقها فيه. وقوله تعالى: لإقمن وض فهك 
آلج) [البقرة: ۲/ ۱۹۷] آی في آکثرهن. 

فإن قدم الإحرام بالحج على هذه الأشهرء انعقد حجأً عند الحنفية والحنابلةء 
ولا ينقلب عمرة» لعموم قوله تعالى : إوأيموا لَلَْحٌ عة @ [البقرة: ]۱۹١/۲‏ لكن لا 
يفعل شيئاً من أفعال الحج إلا في أشهره. وينعقد إحرامه عند الشافعية عمرةء لأن 
الحج عبادة مؤقتة» فإذا عقدها في غير وقتهاء انعقد غيرها من جنسهاء» كصلاة 
الظهر إذا أحرم بها قبل الزوالء فإنه ينعقد إحرامه بالنفل. 

ولا يصح في السنة إلا حجة واحدةء لأن الوقت يستخرق أفعال الحجة 
الواحدة» فلا حكن آداء حجة أخرى. 

وذهب المالكية إلى أن أشهر الحجح: الأشهر الثلاثة كلهاء وهي : شوال» وذو 
ا E‏ فهي كلها عل للحج› لعموم قوله سبحانه : : ال TE‏ 
ا مت . ویکره ه الإحرام قبل بدء شوال» e‏ عندهم» کما 
یکره ه الإحرام قبل مكانه الخصص له» لن وقته وقت کكمال» لا وقت وجوب. 

وأما وقت العمرة: فهو باتفاق العلماء في جميع أيام العام» في أشهر الحج 
القعدة» وفي و وقال: «عمرة في رمضان وا 2 

وقال اشا : «دخلت العمرة في احج - قاها مرتین - لا بل لان ا 
(1( رواه آبو داود. 
(۲) رواه ابو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. 


)۳( رواه بو داود والترمذي والنسای ي وغيرهم من حديث آم معقل رضي اله عنھاء 


)٤4(‏ رواه مسلم. 


والمعنى: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود به إبطال 
ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. 
المواقيت المكانية 

تختلف بين المكي وأهل الحل والآفاتي القادم إلى مكة. 

أما ميقات المكي للحح ومثله الآفاتي المتمتع ومَنْ منزله في الحرم خارج مكة: 
مكة» فقال: «حت أهل مكة يلون منها»”. وندب إحرامه في المسجد الحرام. 

وميقاته في العمرة: من أدنى الجل» ليتحقق وقوع السفر. 

وأفضل بقاع الحل عند الحنفية والحنابلة : التنعيم» لأن البي يي : «أمر عبد 
الرحن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة من التنعيم»" ولأنها أقرب الحل إلى مكة» ثم 
الجعرانةء ثم الحديبية". 

وأفضلها عند الشافعية : الحعرانةء لأن النبي كلا أو ا 2 اه 
لأمره ييه عائشة بالاعتمار منهء ثم الحديبية. 


وأما أهل الحل داخل المواقيت الخمسة وخارج الحرم كأهل بستان بني عامر 
وغيرهم : فيحرمون من منازههم» أو من حيث شاؤوا من الحل الذي بين منازهم 
وبين الحرم. ويجوز هم دخول مكة من غير إحرام. 

وأما الآفاقي : الذي منزله خارج المواقيت فيحرم من الميقات الذي مر به أو من 
عحاذاته» والمواقيت خسةء كما في حديث الصحيحين عن ابن عباس: أنه يار 
وقّت لأهل المدينة: ذا الحليفةء ولأهل الشام: الجحفة» ولأهل نجد: فَرْن 


)١(‏ رواه الشيخان (البخاري ومسلم). 

(۲) متفق عليه. ٠‏ 

(۳) التنعيم: المكان المعروف اليوم بمساجد عائشة» والجعرانة : قرية في طريق الطائف على ستة فراسخ 
من مكة. والحديبية : بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة. والفرسخ: ٤٤٥٥م.‏ 


مواقيت الحج والعمرة EY‏ 


المنازل» ولآهل ا يلملم› وقال: فهن ر ون ا عليهن من عر 
أهلهن» لمن كان يريد ا حح وال ن كان دون هله من آهل وكزلات 
حت أهل مكة سلون منها»"“ أي يحرمون. وقد حدد أربعة مواقيت» وأما ذات 
عرق للعراقيين ونحوهم فلحديث جابر مرفوعا عند مسلم قال: «.. ومَهّل أهل 
العراق من ذات عری» آي مو ضع إحرامه. 

أما ذو الحليفة (آبار علي): فهو ميقات أهل المدينة» وهو أبعد المواقيت عن 
مكة (٠٦٤كم).‏ 
مكة (۱۸۷كم). ) 

وأما ذات عرق : فهو ميقات آهل العراق والمشارقة» يبعد عن مكة (٤۹كم).‏ 

وأما يلملم : فهوميقات أهل اليمن وتهامة والهند» يبعد عن مكة (٤٠كم).‏ 

وأما قَرن المنازل: فهو ميقات أهل نجد والكويت والإمارات والطائف يبعد 
عن مکة (٤۹كم).‏ 

ومن تجاوز المقات دول إحرام» وجب عله دبح شاة» إلا ادا عاد إليه. 

ر ای اع ب و اور ار ر ا ةا اص اماو ا ات 
الذي هو إلى طريقه أقرب. ڪ 

وليست «جدة» ميقاتاأء ويحرم أهل السودان أو الأفارقة من ماذاة أقرب 
ميقات إليهم في طريقهم. ) 
استحباب الإحرام للداخل إلى مكة 

يستحب الإحرام بعمرة لكل داخل إلى مكة لا يتكرر دخوله إليها كالتجار 
والزوار ومحوه» ويكره الدخول بغير إحرام. 


(۱) متفق علبه. 


Ai‏ الحج والعمرة 


أما من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقاء والريد والسائق 
إلا حرماًء ورخحص للحطابین ٠»‏ فعا للمشقة. 
الإحرام من أرض الوطن 

للفقهاء اتجاهان في تحديد مكان أفضلية الإحرام. 

يرى الحنفية : أن الإحرام من بلده أفضل إن كان في أشهر الحج» وأمن على 
نفسه» لقوله تعالى: وأتسا الج وأَلمَمرةَ ل [البقرة: ]۱۹١/۲‏ قال علي وابن 
مسعود : إعامهما أن حرم ہما من دویره هلك ولقوله ا : امن أحرم من 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة» غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
اة او وجنت لا ولان اک .عمد 

وذهب الجمهور: إلى أن الإحرام من الميقات أفضل»ء لفعل البي ييا 
وأصحابه» فإنهم أحرموا من اليقات. ولا يفعلون إلا الأفضل. وقوله يلاة: 

(۳) 

ار SRE‏ احدکم بحله ما استطاع› فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه» 

ويظهر أن الرأي الثاني أرجح دفعاً للمشقة» وبعداً عن محظورات الإحرام 
. جراء تجاوز الميقات دون إحرام 

اتفق الفقهاء على أن من تجاوز الميقات بغير إحرام» ثم عاد إليه قبل أن بحرم 
وأحرم من الميقات› م جب عليه دم (دبح شاة). 

lL‏ لو أحرم بعد مجاوزة الميقات› وقفبل ان يفعل شيا من أفعال احج »› فهل 
يلزمه الرجوع إليه» وهل عليه دم؟ للفقهاء ثلاثة آراء. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة› وفيه راو ضعيف. 
(۲( رواه أبو داود وأحمد عن أم سلمة رضى الله عنهاء وهر ضعيف. 
)۳( روأه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضی الله عنه. 


أعمال العمرة والحج ۳< 


(کرق اد خف آنه إن عاد إلى الميقات» ولى» سقط عنه الدم» وإن م 
يلبٌ» لا يسقط» لقول ابن عباس للذي أحرم بعد الميقات : «ارجع إلى الميقات› 
ا وإلا فلا حج لك». 


- ويرى الصاحبان والشافعية والحنابلة: أنه من جاوز الميقات» فأحرم» 
لزمه دم إن لم یعد» وإن عاد سقط عنه الدم» ل او علم تحر ذلك أو 
جهله» لأن حق الميقات في مجاوزته إياه حرماء لا في إنشاء الإحرام منه» وسقوط 
الدم عنه» لما روى ابن عباس» عن البي ي أنه قال: «من ترك نسکاء فعليه 
الدم». : 


اتفق الرآيان على سقوط الدم عنه بالرجوع إلى الميقات» ولزومه عليه» لكن 
الرآئ الأول يشرط اللبة من المقات» راتان لا يشرطها. 


لتعديه. ) ) ) 


) أعمال العمرة والحج 


اعمال العمرة: ار وهی : الإحرام» والطوأاف› والس :د الصفا 
والمروة› والحلی أو التقصير. ) 

وأعمال الحج عشرة وهي ما يأتي وهى أعمال العمرة وإضافة ستة أعمال 
اخری: و قلها نابت بالقران اة 


إ- الإحرام: له احج › أو العمرة› او ا ثم یلی بعد صلاة ركعق 


(۱)( روأه مالك وغره قفا باسناد صحیح بلفظ «من نسی من نسکه شیا أو ترکه» فلیهرف دما 


ورواه بعضهم مرفوعا. 


٤‏ احج والعمرة 


1- دخول مكةء ثم المسجد الحرام» ثم طواف القدوم مبتدئاً بالركن الأسود. 
ويسن کون دخول مكة من أعلاها وهي کڌاء» ودخول الملسجد من باب بني شيبة. 


۳- الطواف سبعاً وهو ثلاثة : ٠طواف‏ القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف 
الوداع. 


-٤‏ السعي بين الصفا والمروة سبعا. 


-٥‏ الوقوف بعرفة وبمنى: يسن الذهاب إلى «منى» في اليوم الثامن من ذي 
الحجة» وهو يوم التروية» فيصلي فيها الظهر والعصر»› ويبيت فيها. تم يروح إلى 
عرفة بعد طلوع الشمس» فيجمع جع تقديم بين صلاتي الظهر (أو الجمعة) 
والعصر مع الإمام في مسجد نمرة أو في غيره» ثم يقف بعرفة بعد الظهر» ويسن أن 
يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل. 


٦‏ - المبيت بمزدلفة (ما بين عرفة ومن) : ويصلى الحاح بالمزدلفة جمع تأخير بين 
لغرب والعشاء» ويصلي الفجر في المشعر الحرام (آخر أرض الزدلفة) ويتضرع 
ويدعو» ثم ينطلق منها إلى من قبل طلوع الشمس. 


۷- رمي الجحمار: يرمي الحاج يوم العيد بمنى جمرة العقبة (الجحمرة الكبرى) بعد 
طلوع الضن قدر ر س حصبات. و جور عند الشافعية الرمي لیلا. 


ثم يرمي سائر الجمرات الثلاث في منى في يومين أو ثلاثة» كل جمرة سبع 
حصيات بين الزوال والمغرب» مبتدئا با لجمرة الصغرى (الأولى) وهي القي تلي 
مسجد الخيف من جهة عرفات ثم الوسطى» مث جرة العقبة. 

۸- الحلق أو التقصير للرجال والأول أفضل» وتقص المرأة ولا تحلق» وتقطح 
من جميع شعرها نحو الأنملة» ويدعو عند الحلق» وذلك يوم العيد بعد رمي جمرة 
العقبة» والذبح إن كان معه هدي. نم يأتي مكة» فيطوف طواف الإفاضة وهو 
الفرض: 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما ) 


-٩۹‏ الذبح : يذبح بعد رمي جمرة العقبة» وججوز الحلق قبل الذبح» والذبح قبل 
الجمرةء ويجوز ذبح الهدي قبل طلوع الشمس. 
-٠‏ طواف الوداع للآفاتي غير المكي: وهو مستحب عند المالكية» واجب 
عند الجمهور. 
أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما 


لكل من الحح والعمرة أركان وواجبات وسن تختلف المذاهب في تعدادها 
وتوصيفهاء علماً بأن الركن لا بجزئ الدم (ذبح الشاة) بتركه» والواجب يجزئ 
الدم بتركه. 
العمرة 

چ 

-١‏ عند الحنفية: هما ركن واحد وهو الطواف لقوله تعالى: (ظ وليطوفوا 
ات ای ا 1 وز اجا اقات البى ين الضقا والروة 

وسننها : أن يقطع التلبية إذا استلم الججر عند أول شوط من الطواف. 

۲- عند المالكية: هما ثلاثة أركان: الإحرام من الميقات» والطواف بالبيت 
الحرام سبعاً» والسعي بين الصفا والمروة سبعاً. ويكره تكرارها في العام الواحد. 

وزاجاها تخل آل أ اجرد م اظ وك الرجل راسةء والئلبة) 
ووصلها بالإحرام» فمن تركها أو فصل بينها وبين الإحرام بفاصل طويل» فعليه 
دم. ويلى الآفاتي المعتمر من الميقات إلى أن يصل إلى الحرم المكي. 

وسننها الغسل » ولجن الازار والرداء» والنغلين ٤‏ رجله» ورکعتان بعد 
الخسل وقبل الإحرام. 

وصيغة التلبية المأثورة: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 


۳- عند الشافعية: ها أربعة ركان وهي : الإحرام» والطواف» والسعي» 
والحلى او امسن 

وواجباتا : الإحرام من اليقات آو الحل» وترتيب الأركان على النحو 
المذكور»ء والتجرد من اخخبط للرجل. 

وسننها: الخسل» والطيب› وصلاة رکعتین › والتلية» ولکل زک سن 

-٤‏ عند الحنابلة : ها مثل المالكية ثلاثة أركان وهي : الإحرام» والطواف› 
والسعي. 

وواجباتها شيئان: حلق أو تقصيرء وإحرام من اليقات أو الحل. فمن ترك 
اا ولو سھوا او جهلاً فعليه دم» فإن عجز عنه صام عشرة آيام كالمتمة . 

وبه يظهر آن الحلق أو التقصير في العمرة واجب عند الجمهور› ركن عند 
الشافعية. ٠‏ 

ويلا حظ أن أداء العمرة في يام اکر إلثلاثة (بعد يوم العيد) مکروه عند 
الحج 

ات عند ية له ركان ١‏ الوفرف عرف وطراف الاناضة رفرات 
الركن يوجب البطلان. 

ووأجات خسة: السعي بين الصفا والمروة» والوقوف بمز دلفة ولو بمقدار 


إغجازه. 


)۲( الواجب: ما يحرم ترکه ارا لر رة لکن ينجبر بالدم (دبح شاة). 


ركان احج والعمرة وواجباتهما وسننهما ) TV‏ 


لحظة في النصف الثاني من الليل» ورمى الجمار بمنى» والحلق أو التقصير» 
وطواف الوداع. ويكون الحلق والطواف بعد الذبح» ويختص الذبح بأيام النحر» 
ولا جوز قبلهاء والتلبية عندهم واجبة. 


وتف هي غيل ارام الطب له راطق اة وال عقب كل 
صلاة: فريضة أو نافلة» ودخول مكة ليلا أو هارأ ثم دخول المسجد الحرام من 
باب بن شيبة» والدعاء عند رؤية الكعبة سرا بقوله: «سبحان الله والحمد له ولا 
إله إلا اش والله أكر» اللهم هذا بيتك عظمته وشرفته وکرمته» 
وتشریفا وتکرعا). 


ويبدأً غير المكي المفرد أو القارن بطواف القدوم من الحجر الأسود» ثم يطوف 
سبعة أشواط» يرمل في الثلاثة الأوّل» وعشى على هينته في الباقي ويستلم الحجر 
حمد. 

ثم يصلي ركعتين بعد المطاف عند مقام إبراهيم أو في أي مكان تيسر له› 
ورکعتا الطواف وأاجبة عند الحنفية دول غیرهم. 

ويخطب الإمام ثلاث خطب في ثلاثة مواضع: في اليوم السابع قبل يوم التروية 
وهي خطبة واحدة» ويوم عرفة وهي خحطبتان» وي اليوم الحادي عشر من دي 
الحجة وهي خطبة واحدة بعد صلاة الظهر. ثم يصلي الإمام بالناس يوم عرقفهة 
صالاة الظهر والعصر جع تقديم› دون تنفل قبلهما ولا بعد هما » كما فعل الني 
وء ثم يروح الإمام والناس إلى عرفات عقيب الصلاة» يقمون فیھا حت عروب 
التمن» بذك ود اه وتترة فا 


0 له ا يثاب على فعله› ولا جزاء على ترکه. 


E۴۸‏ احج والعمرة 


وبسن المبيت بمن ليلة الثامن من ذي الحجة وآداء همس صلوات فيهاء» وكذا 
اليك م لا م اجب 

ويسن رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر قبل الزوال بسبع 
حصيات كحص الخذف» تمسك بين السبابة والإبهام. ) 

ويسن رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثاني اكات ویکبر مع 
كل حصاة» مبتدئاً بالجمرة الصغرى (الأولل) الق تلي مسجد الخيف» ويدعو الله 
عند الفراغ من كل جرة. 

وتؤخذ الجحمرة من المزدلفة أو من الطريقء اتباعاً لفعل الني ية وتقطع 
التلبية مع آول حصاة يرمي ا جمرة العقبة» كما فعل الني يلا. 

ويسن النزول بوادي اعحصّب أو الا بطح (موضع بين من ومكة حوالي ساعة) 
اتباعا لفعل الني َة وصحابته الكرام. 

۲- عند المالكية : للحج أركان أربعة وهي : الإحرام (نية الحج) والسعي بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط» ووقوف عرفة ليلة العيد» ولو بالمرور اء وطواف 
الإفاضة سبعة أشواط بالبيت الرام. 


وواجبات الحج: كون الإحرام به أو بالعمرة من الميقات» وهو متفق عليه› 
واقتران الإحرام بالتلبية » فهي واجبة كالحنفية» وطواف القدوم للمفرد والقارن 
فهو واجب في الأصح عندهم» ونية الطواف» والبدء به من الحجر السود 
والمشي في الطواف والسعي للقادر عليه» والموالاة بين أشواط الطواف» وصلاة 
ركعتي الطواف» ووقوع السعي بعد الطواف» والحلق أو التقصير في الحج 
والعمرة. وامتداد الوقوف لا بعد الغروب إن وقف نهاراء والدفع من عرفة مع 
الإمام أو نائبه» والوقوف بالمزدلفة ولو بمقدار حط الرحال ومع الصلاتين جع 
تأخير وتناول شيء من الطعام والشراب» ورمي جرة العقبة يوم العيدء وكون 
طواف الإفاضة في يام النحرء وتأخير طواف الإفاضة عن رمي العقبة» ورمي 


الجمار الثلاث في أيام التشريق» وعدم تأآخير الرمي إلى الليل» والمبيت بمنى ليالي 
أيام التشريق» وترتيب رمي الجمار: الأولى» فالوسطى فالعقبة» والتجرد من 
المخيط وكشف رأس الذكرء والطمأنينة في وقوف عرفة» وتقديم رمي العقبة على 
ا و ات ا 

وسن احج عندهم كثيرة منها 

سان الإحرام: وهي غسل متصل بالإحرام» ولبس إزار وسطه» ورداء على 
كتفيه» ونعلين في رجليه» وركعتان بعد الخسل وقبل الإحرام وإزالة الشعث قبل 
الغسل» بقص الأظفار والشارب وحلق العانة» ونتف شعر الإبط» وترجيل شعر 
الرأس أو الحلق» وتجديد التلبية في القيام والقعود والصعود والمبوط والرحيل 
والحط واليقظة من نوم أو غفلة» وعقب صلاة ولو نافلةء وعند ملاقاة الرفاق› 
والتوسط في علو الصوت والتردادء وني مكان الإحرام» وعند رؤية بيوت مكة 
ولطواف القدوم. 


وسان الطواف : تقبيل الحجر الأسود إذا أمكن» وإلا أشار إليه بيده أو بعود» 
ويكبر مع كل تقبيل أو إشارة» قائلاً: 


ابسم الله والله أكر» اللهم إعانا بك وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك» 
واتباعاً لسنة محمد ب » واستلا م الود اليماني اولك شر ط » بوضصع .يده اليم 

والرمّل“ في الأشواط الثلاثة الأولى فقط» في طواف القدوم وطواف 
العمرةء فإن لم يطف طواف القدوم ندب في طواف الإفاضة. 

والدعاء بما يحب من خيري الدنا والاّخرة. 

وسنن السعي : ا ا ا ا 


(1) وهو الإسراع في المثي دون ابجري. 


(f‏ الحج والعمرة 


الطواف» والصعود على الصفا والمروةء والإسراع بين الميلين الأخضرين فوق 
الرمل ودون الجري› والدعاء على الصها والمروة» ویندب فه توافر شر وط 
الصلاة من طهارة وسر عورة» والجلوس انتا غه مکروه أو خلاف ال إلا 
LL‏ 


وسان الوقوف بعرفة : خطبتان كالجمعة بعد الزوال» بمسجد نمرة» والجمع 
بين الصلاتين: الظهر والعصر جمع تقديم في نمرة وقصرهماء ما عدا أهل عرفة 
فيتمون» والحمع بين المغخرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة وقصرهما إلا آهل 
مزدلفة» فيتمون. 

ويندب في الوقوف بعرفة : الوقوف عند جبل الرحمة» ومع الناس» والركوب 
حال الوقوف» والدعاء بما أحب من خيري الدنيا والأخرة. 


ويندب المبيت بالمزدلفة والارتحال منها بعد صلاة الصبح» والوقوف بالمشعر 
الحرام» والإسراع ببطن ڪسر (واد بين المشعر الحرام ومن). 


ويندب في الرمي بمنى: رمي العقبة ولو راكباً بمجرد الوصول ها أول يوم 
العيد من طلوع الشمس إلى الزوال» بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة كحصى 
الحذف» ورمي غير العقبة بعد الزوال قبل صلاة الظهر متوضئاء مبتدئا بالجمرة 
الأول التي تلي مسجد الخيف» ثم الوسطى» ثم العقبة» ومشي الرامي في غير جحمرة 
العقبة والتكبير بأن يقول: «الله آكبر» أو «بسم اللهء الله أكبر» رغما للشيطان 
وحزبه» ورضاء للرحمن». وتتابع الحصيات بالرمي» والتقاط الحصى من أي 
مكان» إلا حصى العقبة فمن المزدلفة» وذبح الهدي والحلق قبل الزوال إن أمكن»› 
وتأخير الحلق أو التقصير عن الذبح» والتحصيب (النزول بالحصب: بطحاء 
خارج مكة) في العودة من منى. 

ويندب ني طواف الإفاضة: أن يفعل في ثوبي الإحرام» وعقب الحلق بلا 
تأخير» إلا بقدر قضاء الحاجة. 


أركان الج والعمرة وواجباتہما وسننهما ) ٤٤١‏ 


۳- الشافعية: آركان الحح عندهم خسة: الإحرام» والوقوف بعرفةء 
والطواف» والسعي» والحلق أو التقصير. ) ) 
e‏ الأول الق تل ا ا م الس ر العقة (الق 
تلي مكة) في كل يوم من أيام التشريق› ورمي جمرة العقبة فقط يوم النحر. 

ومست بالمزدلفة› والمست بمنی › وطواف الوداع عند إراأدة الخروج من مكة 
ا 

إن e‏ : وهو تقد م ا على اس فهو عندهم أفضل من القران 
والتمتع. 

إت التلبية: يكثر منها الحاج والمعتمرء ثم يصلى على انی اف وسال الله 
الحنة ورضوانه› و ن 

۳ ا ي ف ي و 0 آما المختمر 
فيجزئه طواف العمرة. 

٤‏ رکعتا الطواف ر بعد الفراغ منه» خلف مقام إبراهيم عله السام ر 
بالقراءة فيهما نهاراًء ويجهر هما ليلاًء أو في حجر إماعيلء NETE‏ 
المسجد. ) 

ة- التجرد عن الخيط والخف والنعل الساتر أصابع الرجلين عند إرادة 
الإحرام» اما دعل الإحرام يحرم اط ونحوه» غ لن زار ورداأء انق 
جدیدین أو تفن .لد السرا التابت البيغرم و وحديث : «اليحرم 
أحدكم ي إزار ا 


ES )١(‏ اشهر الج التقدم انا وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. 
ومیقات العمرة : جميع السنة› والمواقيت المكانية للحج والعمرة خسة تقدم بیانہا. 
(۲( روا اخ والریی رالنان واب ¿ ماجه والحاكم عن ”مرة بن جندب رضي الله عنه. 


(۳) رواه ای عوانة ي صحیحه. 


4۲ احج والعمرة 


-٦‏ إلقاء الإمام أربع خطب وهي يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة بعد 
صلاة الظهر› ویوم عرفات ببطن عرنة في مسجد تمرة» ويوم النحر» واليوم 
الثاني من العيد بعد صلاة الظهر يرشدهم فيها ما يناسب أعمال الحج. 


¥ سبعه. اال للإحرام» ولدخول مکة› ودخول الحرم وللوقوف 
بعرفة» والوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام» ولكل يوم من أيام التشريق الثلاثة 
بعد الظهر للرمي» ولدخول المدينة. 


۸- شرب ماء زمزم ولو لغير حاج ومعتمر قائلاً: «اللهم إني أسألك علما 
E‏ فقا ا وشفاء من کل دأء). 


وهناك سنن أخرى للإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة» والوقوف 
بالمزدلفة مشامة في الحملة لمذهب المالكية» إلا أن اقتران الإحرام بالتلبية وطواف 
القدوم ونية الطواف» ونية السعي هو سنة لا واجب عند الشافعيةء وبدء 
الطواف من الحجر السود وكونه وراء الحطيم» وستر العورة هو شرط لا واجب 
عند الشافعية» وجعل البيت عن يسار الطائف» وكون الطواف والسعي سبعة 
أشواط» والطهارة من الحدثين» وبدء السعي من الصفا هو شرط عند الجمهورء 
واجب عند الحنفية» والترتيب بين الرمي والذبح والحلق سنة عند الجمهور» 
واجب عند الحنفية. والموالاة بين أشواط الطواف» وركعتا الطواف والمشى في 
السعي للقادر» وامتداد الوقوف بعرفة إلى الليلء وجع التقدي بالمزدلفة» وكون 
طواف الإفاضة في أيام النحر» وتأخير طواف الإفاضة عن رمي جمرة العقبة» 
وعدم تأخير الرمي إلى الليل سنة لا واجب عند الشافعية. 


-٤‏ الحنابلة : أركان الحج أربعة هي : الإحرام بمجرد النية » والوقوف بعرفة› 
وطواف الزيارة (الإفاضة) والسعي بين الصفا والمروة» فهم مثل الشافعية إلا في 
الحلق أو التقصير» فهو ركن عند الشافعية» واجب عند الحنابلة. 


وواحات احج سبعة : إحرام من الات ووفوف بعرفة هارا للغروب»› 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما ) د 


ومبيت بالمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل» والمييت بمنى» ورمي الجمرات مرتبا كما 
ذكر بقية المذاهب» والحلق أو التقصير» وطواف الوداع» فهم كالشافعية مع زيادة 
واخ وها الى آي اقفر رالورتة رف هارا وللا الول د 
الشافعية ركن» والثاني سنة. 


وسنن الحح: مثل المبيت بمنى ليلة عرفة في اليوم الثامن من ذي الحجة 
وطواف القدوم والرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف والاضطباع (إلقاء 
الاو اطا الات و ان وة رأة الر كن الا 
واليماني) وتقبيل الحجر»ء والمثى والسعي في مواضعهماء والخطب والأذكار 
E TT‏ 
وصلاة ركعتين قبل الإحرام» وعقب الطواف» واستقبال القبلة عند الرمي. 

وسن الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة» وبالمزدلفة » والرمي في منى 
كالمذكور عند الشافعيةء إلا في اعتبار الموالاة بين أشواط الطواف» وامتداد 
الوقوف لا بعد الغروب إن وقف نار واب عندهم»ء لكنه سنة عند الشافعية. 


أفعال مريد الإحرام 
يفعل مريد الإحرام ما يأتي : 


-١‏ يغتسل أو يتوضآء والخسل أفضل» لأنه آنظف» واتباعاً لفعل الذي كان 
و و ات دت او قا غا 
«آن النفساء والحائض تغتسل وتحرم» وتقضي المناسك كلهاء غر أن لا تطوف 
E TET‏ 

ويستحب إزالة مصادر الرائحة» فينتف الإبط» ويقص الشارب› و 
الأظفارء ويحلق العانة» ويرجل الشعر» كما يفعل لصلاة الجمعة. 


(۱) رواه الترمذي والدارمی عن زید بن ثابت رضی الله عله. 
(۲) رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


4 ) الحج والعمرة 


۲- يتجرد الرجل من الخيط» ويلبس ثوبين نظيفين : إزارا ورداءً جديدين أو 
مخسولين » ونعلين يكشف بهما أصابع الرجلين» لقوله بي : «وليحرم أحدكم في 
إزار ورداء ونعلين»› فإن 1 جد نعلين فلیلیس خفين» وليقطعهما أسفل او 
الكعبين»". ولا يلزم قطعهما عند الإمام مد خحدیث ابن عباس : «(ومن لم ججد 
تعلین» فلیلبس خفین». 


وإحرام المرأة ني كشف وجههاء فإن مر رجال بهاء أسدلت الثوب من فوق 
رآسها على وجهها» لفعل عا ئشة وغرمات أخريات ق رسول الله ل 


۳- يتطيب الرجل في بدنه قبل الإحرام عند الجمهور خلافاً للمالكيةء لحديث 
عائشة: «كنت أطيّب النى يي عند إحرامه بأطيب ما أجد»“ 


وک اللي عد الا فل الل أو عه ا ت ران ا 
صاحب الجحبة» وهو أن رجلا أتى الي ية فقال: يا رسول الله كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فسكت الني بيه - يعني ساعةء ثم 
قال : «اغسل الطيب الذي بك - ثلاث مرات - وانزع عنك البة» e‏ 
عمرتك ما تصنع في حجتك». 


-٤‏ يصلي ركعتي الإحرام بعد الغسل وقبل الإحرام بالاتفاق» والأولى عند 
الحنابلة أن يكون الإحرام عقب صلاة مكتوبة» لحديث ابن عباس قال: «أوجب 
رسول الله اء الإحرام حين فرغ من صلاته» 


(1) رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

مى عله ) 

(۳) رواه آبو داود والأثرم عن عائشة رضي الله عنها. 

) رواه البخاري ومسلم والنسائي.‎ )٤( 

- (۵) متفق عليه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه سنة ثمان» لكنه منسوخ ججحديث عائشة سنة عشر. 


7( رواه أبو داود والأثرم. 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما f‏ 


-٠‏ يلي: وتكون التلبية في رآي الحنفية عقب الصلاةء لأن «الني ية لى في 


+ 


دير ساد 

ويلى عند المالكية إذا ركب راحلته» وأخذ في المثىء لا روى البخاري عن 
أنس وابن عمر: «أن النى ب لما ركب راحلته» واستوت به أهل». 

ويلي عل الشافعرة مح اله خر مسلم : «إدا توجهتم ی من ۰ فأهلوا 
بالحج» والإهلال: رفع الصوت بالتلبيةء والعبرة بالنيةء لا بالتلبية. 

وګکلدد التلسة عند کل صحود وهبوط › وحدوث حادية ولقاء رفقة» وخلف 
الحنيفة. 

وفت فطع التلبية | | 

یری الجمهور عبر المالكىة: أن الحاج يقطع التلسة تلل ابتدأء الرمى لمرة 
العقة يوم العيد» عك اول حصاة يرميها › لأنه م « 1 یزل ملبیاً حت رماها»" ۰ 
ولأنه يتحلل بالرمي» لكن إن حلق قبل الرمي» قطع التلبية حينئذ في رأي 
الحنفيةء لأنها Ee.‏ وأما المعتمر فيقطع التلبية عند الشروع 
بالطواف. 

ومذهب المالكية: أن الحاج يقطع التلبية إذا خذ في الطواف» ويعاودها بعد 
اا كانا يلبيان حت تزول الشمس يوم عرفة. 
الاشتراط ف الإحرام 

يجوز عند الشافعية والحنابلة خلافاً لغيرهم اشتراط الإحلال من الحج 
OTT (۱)‏ ¿ عباس. 


(۲( رواه الطحاوي عن أم سلمة رضى الله عنها. 


٤“‏ الحج والعمرة. 


بالإإحرام إذا عرض له ما يحبسه عن الحح ولا شيء عليه» لأجاديث منها حديث 
ابن عباس : أن ضصباعة بنت الزبير قالت: «يا رسول الله إني امرأة ثقيلة"» وإني 
أريد الحج» فكيف تأمرني أَهل؟ فقال: أهلى واشترطي أن تيل“ حيٺ 
خت فال : ارك > وللا ف روان وال وان لك عل رك ما 
ات ) 
الإحرام بما أحرم به فلان 
على على النى ية فقال: «بمَ أهللت يا على؟ فقال: أهللت بإهلال كإهلال 
النى» قال: لولا أن معىَ الهدي لأحللت». 
كيفية أداء الحج ٠‏ 
أوجه آداء احج والعمرة بالاتفاق: الإفرادء والتمتع» والقران» أي أداء 
احج وحده» والعمرة وحدها ويتحلل › م ينوي احج ف اليوم الان من دي 
الحجة من مكة المكرمة» والقران: العمرة مع الحج بطواف واحد وسعي واحد. 
بالعمرة. | 
والمتمتع هو : الذي يحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج ويتمهاء ثم يحرم بالحج في 
SE‏ 


(۱)( في رواية : لاو جعه). 
(۲) أي مكان إحلالي. 


(۳) رواه الحماعة إلا البخاري. 


أركان احج والعمرة وواجباعہما وسننهما ۷{ 


والقارن هو : الآفاتي (غير المكي) الذي يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج 
قبل وجود ركن العمرة وهو الطواف» فيأتي بالعمرة أولاًء ثم يأتي بأعمال الحج 
الأخری قبل آن يل م العم با حلق أو اتير سواء حرم ها ةة واحدةف 
أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل إليها الحج قبل طواف العمرة» لوجود معن القران: 
وهو الجمع بين الإحرامين. ٠‏ ) 

والأفضل عند النقية اهو القران» لأن فيه استدامة الإحرام بالجج والعمرة 
من الميقات إلى أن يفرغ منهماء ولقوله يية: «أهلوا يا آل محمد بعمرة في 
حجة. 

والإفراد بالحج عند المالكية والشافعية أفضل من القران والتمتع» إن اعتمر 
من عامه» ولأن الني بيه حج مفرداً على الأصح» قالت عائشة: «خرجنا مع 
رسول الله ييو عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومن أهل بجحج وعمرة» 
وأهل رسول الله با بالج». 

والأفضل بعد الإفراد عند المالكية : القران: بان ينوي الحجح وة اة أو 
ينوي العمرة ثم يدخل عليها الحج. ولا يصح إرداف العمرة على الحج» لقوته 
ال ر و را es‏ ا 


والأفضل عند الشافعية بعد الإفراد: التمتع› م القران» لأن a‏ ياي 
بعملین کاملین › وأما القارن فيأتي بعمل واحد من ميقات واحد» نهم ینظرون 
لكثرة الاغال. 

والأفضل عند الحنابلة : التمتع» ثم الإفرادء ثم القران» أي عكس الترتيب 
عند الشافعية» لأن البي بيه كان متمتعاًء قال ابن عمر: «تمتع رسول اله بايا ني 
عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة»". 
a:‏ الطحاوي عن أم سلمة رضي الله عنها. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( روأه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


4۸ ) ) الحج والعمرة 


ما الإفراد فلا كراهة فيه لتمامهء ولا دم (شاة) عليه» وأما التمتع والقران 
فيجب فيهما الدم جبراً للنتقص» جخلاف الإفراد. ) 

قال النووي رحه الله" : والصواب الذي نعتقده أنه ل أحرم بج مم 
أدخل عليه العمرة» فصار قارناًء وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد 
القولين عندنا » وعلى الأصح لا جوز لناء وجاز للني ية تلك السنة للحاجة» 


وأمر به في قوله: الك عمرة في حجة». 


والخلاصة: إن إدخال الحح على العمرة جائز بالاتفاق» لكن إدخال العمرة 
على الحج ختلف فيه» فيصير قارناً وعليه دم عند الحنفيةء وعند الجمهور: لا 
يصح الإدخال ولا يصير قارناء لأن عليا رضي الله عنه منع من أراد ذلك" 
أنواع الطواف 

للطواف أنواع ثلاثة: طواف القدوم» وطواف الإفاضة (الزيارة أو طواف 
الركن) وطواف الوداع. 

أما السعي فواحد» ولا يكون السعى إلا بعد طواف» ويجوز السعي بعد 
طواف القدوم. ) 

وقد أجع العلماء على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة» وليس على 
المعتمر إلا طواف العمرةء فليس عليه طواف القدوم» وعلى المتمتع طوافان: 
طواف العمرة للتحلل منهاء وطواف احج يوم النحر. 

ول ا ال يوم النحر (العيد) إلا طواف واحد» وعليه عند المالكية 
طواف القدوم» وهو سنة عند الحمهور. 


وما القارن: فیجز ئه علد الجمهور طواف وأاحد» وسعحی وأاحد» عملا 
(۱) رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


)۲( اجموع للنووي ۷/ 10°. 
(۳) رواه الأثرم. 


ركان احج ا وستنهما ) £۹ 


ما اھ فن بان مسعود. 
- وأجمع العلماء على أن الواجب من أنواع الطواف الثلاثة الذي يبطل الحج هو 
طواف اللإفاضة» لقوله تعالى : ول ق بالنت العتِّيق) [الحج : ۲ وأنه 
لا يجزئ عنه دم (ذبح شاة). 

وأجعوا ما عدا بعض الالكية على أنه لا يجزئ طواف القدوم عن طواف 
الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضةء لكونه قبل يوم النحر. 

واتجه جمهور العلماء إلى أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن 
طاف طواف الإفاضة» لأنه طواف بالبيت في وقت الوجوب الذي هو طواف 
الإإفاضة» بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإافاضة. 

والقارن والمفرد بالحج يطوف ثلاثة أطوفة: طواف القدوم» وطواف 
الإفاضة» وطواف الوداع» ولا يكفي القارن عند الحنفية طواف واحد» بل عليه 
طوافان للعمرة وللحج» وطواف القدوم للمفرد والقارن إذا كانا قد أحرما من 

اما طواف القدوم : فهو سنة عند جمهور الفقهاء لحاج دخل مكة قبل الوقوف 
القدوم ثي حقهم. 

ووا المالكية أن طواف القدوم واجب لن دخل المسجد الحرام» وينوي 
وجوبه ليقع واجبا. ) 

ls‏ طواف الإفاضة (الزيارة) فهو ركن باتفاق الفقهاء» لا يتم الحج إلا به 
لقوله عز وجل : ول ر al‏ الميّيق) [الحج: ۲۹/۲۲] فمن ترك هذا 
الطوأاف› رجح س بلده می أمکنه حرما 5 جزئه غير دلك. 


وأما واف e‏ ر فهو : مندوب عند الالکیةء 
أن 2 َ ا ايت إلا أنه خحفف e‏ 0 

ویسن بعد کل طواف صلاة رکعتین › > وما واجب عند الحنفية وال مالكية» 
ويسن الوقوف في الملتزم (ما بي بين الحجر الأسود وباب الكعبة المشرفة) ملصقا به 
صدره ووجهه ویبسط يديه عليه» ويدعو الله عز وجل» كما فعل الني ا 
ماء زمزم» ويستلم الحجر السود ويقبله إن أمكن أو يشير إليه بيده. 
تروط الطواف 

ات رط ا 

OE 


ت ووا 


أن تع الطواف حول اليت الطرام في السجدء لقوله تعالى : ول 
6 المتِيق) [الحج : ۲۹/۲۲] وهو متفق عليه. 

-٤‏ زمان طواف الإفاضة يبدأ حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحرء فلا 
جوز قبله» وليس لآخره زمان معين» وهذا شرط عند الحنفية والمالكية» فلو آخره 
عن يوم النحر لا شىء عليه» لكن عليه عند أبي حنيفة لتأخيره عن أيام النحر دم» 
فإن رجح إلى أهله رجع إلى مكة بإحرامه الأولء وعليه دم لتأخيره» ويدخحل 
وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة. 

-٥‏ مقداره المفغروض عند الحنفية أكثر الأشواط وهو ثلاثة أشواط وأكثر 
الشوط الرابع» أما الإكمال إلى سبعة أشواط فواجب غير فرض. واشترط 
اتھور كرون الطراف :عة أقراظ. 


(۱) متفق عله. 


ركان الحج والعمرة وواجباتہما وسننهما ٤٥١‏ 


والطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس واجبة وليست بفرض عند 
الحنفية» فيجوز الطواف بدوناء للآية الكرعة : [ ولَيطوفوا يابَيَّتِ لعي )» 
وهي شرط عند بقية الفقهاء» وكذلك ستر العورة شرط عند الجمهور واجب عند 
الحنفة. | 


وليس الابتداء من الحجر الأسود بشرط عند الحنفيةء بل هو سنة في ظاهر 
الرواية› وهر شر ط عند الشافعية والحنابلةء وواجب عند المالكية. 

وليست الموالاة في الطواف بشرط أيضاً عندهمء وإغا هي سنة عندهم وعند 
الشافعية» وهى واجب عند المالكية والحنابلة ويشترط عند الجمهور جعل البيت 
عن يساره» وهو واجب عند النفية. 
حج المرأة الحائض أو النفساء 

تمارس كل أعمال الحج» ما عدا الطواف بالبيت فتؤجله الحائض حت تطهر› 
لأن رسول الله َة أمر عائشة رضي الله عنها أن تصنع ما يصنع الحاج غير 
الطراف الس .ن الظراف الي اة 

وإذا حاضت المرأة بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة»ء انصرفت من مكة 
ولا شىء عليها لطواف الوداع ولا القدية. 

وإذا اضطرت للسفر قبل انتهاء مدة الحيض أو النفاس»ء ولم تكن قد طافت 
طواف الإفاضة» فتغتسل» وتشد الحفاظ الموضوع في أسفل البطن شداً حكماء م 
تطوف بالبيت سبعأً» ثم تسعى بين الصفا والمروة» وعليها عند الجمهور ذبح بدنة 
(ماله همس سنوات من الإبل وتم سنتين من البقر)» وتخير عند الحنابلة بين الشاة 
والدنة ) 
سنن الطواف 


(۱) متفق عليه عن جابر. 


{oY‏ احج والعمرة 


-١‏ استلام الحجر الأسود باليد في بدء كل طواف وتقبيله بلا صوت» ووضع 
جبهته عليه في رأي الشافعية بلا إيذاء» إذا أمكن» وإلا استلمه بعود ونحوه مع 
استقباله ججمیع بدنه› فإن عجز أشار بیدہ ثم وضعھا على فمه بلا صوت »› وجاز 


. اا (Y).‏ 
والتقبيل لفعل الرسول يي" ووضع الجحبهة عليه لاتباع السنة ". ويتكرر 
الاستلام والتقبيل في كل طوفة» اتباعاً للسنة. 
ولا يقبله» لأنه ب كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني". 
- الدعاء من غير تحديد» وأفضله الدعاء المأثور في أول كل طوفة: «بسم الله 
والله أكبرء اللهم إعاناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك 
حمد ا . 
وليقل قبالة باب الكعبة: «اللهم إن البيت بيتك» والحرم حرمك» والامن 
أمنك» وهذا مقام العائذ بك من الاو 


ولقل بين الركين اليمائن: «اللهم آنا اا ج و ج 
وفنا عذاب النار». 


ومأثور الدعاء أفضل من قراءة القرآن» للاتباع» والقراءة أفضل من غير 
مأثور الدعاء. ) 


اال لجال رالا دوو اا ق ارط ا رل و 


0 الان 

(۲) رواه البيهقي. 

(۳) رواه الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
)٤(‏ أي هذا هو الملتجئ إليك المستعيذ بك من النار. 

)١(‏ الإسراع في المثي من غير ركض ولا هرولة. 


ركان احج والعمرة وواجبامما وسننهما for‏ 


الأشراظط البافة من ظرافة عل ههه عملا عدت ابن مر عنكد الشكن: 
ويقول ف أاء الرمل : «اللهم أا حعله E‏ ا ورا a‏ 
فشكورا. 
الب يا 

-٤‏ الاضطباع في رآي الجحمهور غير المالكية: وهو جعل وسط الرداء تحت 
كتفه اليم وكشف الكتف» ورد طرفيه على كتفه اليسرى»ء لحديث: «آن النى 
يو طاف IEE‏ 

i REE‏ یرمل فىه » و ترمل المرأة ولا 
والتقبيل. 
السعى 
علیکم السعي» و«كتب عليكم ا و 

E وواجباته‎ 

س الرتنت: ان 5 بالصقا ويحتم بالمروة› لأنه كل فمل ذلك وقال: 
وا ا بدا ا وا ا يقح الي 


(1( رواه ابو داود اا صحیح وابن ۰ ماحه والترمذي و صححه . 
(۲)روأھما أ حمد. 


© واااو عل رظ مل 


tot‏ الحج والعمرة 


۳- أن يكون سبعة أشواط : بأن يقف على كل من الصفا والمروة أربع مرات. 
٤‏ - استيعاب المسافة بين الصقا والمروة» فلو بقي منها خطوة م يصح السعي › 
اقتداء بالنى بة. 

-٥‏ الموالاة بين الأشواط : شرط عند المالكية والحنابلة» سنة عند غيرهم 
کالطواف. ) 


ولا تشترط في السعي الطهارة عن الجنابة والحيض» كالوقوف بعرفةء لأن 


-١‏ استلام الحجر الأسود وتقبيله بعد الطواف وصلاة ركعق الطواف. 

- اتصاله بالطواف : أي الموالاة بينهما. 

-٣‏ الطهارة له من الحدث والخبث (النجاسة) وستر العورة. 

لے للقادر عله ل ال کرت 

-٥‏ الصعود للذكر دون غره على الصضا والمروة بحيث يرى الكعبة من البات. 

ا اعا ا خا رل ا ول فد كا م الا وا عا 
للسنة: «الله أكبرء الله أكرء الله أكرء ولله الحمده الله أكر على ما هداناء 
والحمد لله على ما أولاناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له CE ON‏ 
کین ی بيده الخر»› وهو على کل شىء قدیر» لا إله إلا الله وحده» أخجز 
وعده» ونصر كه » ور الات وحلده» ل إله إلا الله ولا نعبد إلا أیاه 
غخلصين له الدين ولو كره الكافرون»). 

۹ £ رت پارو ص اروص‎ n lo EL 7 er E 

ويقرأ ية : ( إن لصفا والمروة من سعابر اله فمن حَج ليت أو اعتمر 
قلا جاح علیہ آن يطو بھتا وس طح حرا إن آله سار عي ©@) 
[البقرة: .]٠١۸/۲‏ 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما و 
ثم الدعاء بما شاء من أمري الدين والدنياء ويستحب فيه قراءة القرآن الكرى. 
۷- الإسراع للذكور دون النساء في وسط ال ها ن اللو الا ضري 

الملاصقين لحدار المسجد. فوق الرمّل ودون الجري› أي المرولة» في الذهاب 

والایاب» كما روی مسلم. 

e E تحجري زمن‎ -٨۸ 

N ET 0‏ ر يك الل 

لتر که السعي بغير عدر Ny‏ جير السعي عند الجمهور بدم» لا م 


الوفوف بعرفه 


هو أهم أركان الحج» لقوله ية : «الحج عرفة»"" أي إن الحج الوقوف بعرفة. 
E aT‏ من أرض عرفة: ولو 


وعرفة كلها e‏ للحديث انوي فل وفعت ههنا» وعرفه كلها 


مو قف» 


وحد عرفة: من الحبل المشرف على عَرَنة إلى .ا لحبال المقابلة له إلى ما يلى حوائط 
بن عامر. والمستحب الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل عرفة. 
وزمان الوقوف: من حين زوال الشمس (الظهر) يوم عرفة (الوقفة) إلى طلوع 
فجر يوم العيدء لأن «النى ية وقف بعرفة بعد الزوالء وقال: خذوا عن 
E‏ 
٩(‏ رواه E‏ والترمذي والنسائي اين ماحه. 
0( زوء أ دأاود وآبن ¿ ماجه. 


(T)‏ روأه ا وأبو داود والنسای عن جابر رضي أله عنھہا. 


“£0 الج والعمرة 


الليل والنهار بعرفةء اتباعا للسنة في حديث جابر. 

وذهب الشافعية إلى أنه يسن الجمع بين الليل والنهار فقط اتباعاً للسنة. 

ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحح في تلك السنةء لأن ركن الشىء ذاته. 
سنن الوقوف بعرفة 

يسن التوجه إلى منى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) والمبيت فيها إلى فجر 
عرفة» ثم الرواح إلى عرفات بعد طلوع الشمس» فيقيم الحجاج بنمرة قرب 
عرفات اتباعا للسنة» کما روی مسلم» ولا یدخلون عرفات. 

ثم يؤذن المؤذن بعد دخول وقت الظهر» ويصلي الإمام بالناس الظهر والعصر 
جمع تقديم» اعا لل کھا روف مسلم. 

وهذا الجمع نشك من أعمال الحج عند الحنفية » فيشمل المقيم والمسافر وقريب 
من هذا قول المالكية آنه يسن الحمع بين الصلاتين حت لأهل عرفة ومكةء ويسن 
قصرهما إلا لأهل عرفةء ولم جز الحنابلة قصر الصلاة لأهل مكة وذهب 
الشافعية: إلى أن هذا الجمع والقصر وني المزدلفة للسفرء لا للنسك» ويختصان 
بمن قطع مسافة القصر (۸۹كم). 

الاغتسال بنمرة»› ودخول عرفات بعد الزوال والصلا تين › وخطة الإمام 
الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة» والبقاء في الموقف حى تغرب الشمس. 
والوقوف راكباًء واستقبال القبلة مع التطهر وستر العورة ونية الوقوف بعرفةء 
والبروز للشمس إلا لعذرء وكونه مفطراء وحاضر القلب» فارغاً من الشواغل 
عن الدعاء» والخذر من الخصام والكلام القبيح» والإكثار من عمل الخير في يوم ٠‏ 


أرکان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما {o۷‏ 


عرفة وسائر الأيام العشر من ذي الحجة» عملا بالسنةء والإكثار من الدعاء 
والتهليل وقراءة القران والاستغفار والتضرع والخشوع» والإلحاح في الدعاء» 
وتكراره ثلاثاء والتسبيح والتحميد والتكبير» والبكاء. و«أفضل الدعاء يوم 
عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمده وهو على کل شىء 


۱(7( 
دير ) . 


الوفوف بالمزدلفة 

SG‏ فمن ترکه لزمه دم» والمبیت بها واجب 

روا ا س قر ال اماد 
الوقوف إلى الإسفار جداء وعند المالكية بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين 
(المغرب والعشاء جمع تأخير) وعند الشافعية والحنابلة: الوجود فيها لحظة بعد 

ويستحب إتيان المشعر الحرام» لقوله تعالى : دآ فشر ين عرقت 
قأأڪرا أله عند المشعر الحرار) [البقرة: ١/۱۹۸]ء‏ وقوله اة : «من شهد 
صلا تنا هذه (أي صلاة الفجر) ووقف معنا حت ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نہارا فقد تم حجه وقضی غ 


والحنابلة» او بمقدار حط الرحال وصلاة العشاءين عند المالكية. 


مكان الوقوف: 
ما بين مى وعرفة إلا بطن حشر (واد بين مى ومزدلفة) لقوله ية : «عرفات 


(۱)( روأه الترمذي وغہره. 
)۲( رواه الخمسة و صب ححه الترمذي. 


f0۸‏ احج والعمرة 


ا NTE‏ ا س و (۱1) 
كلها موقف إلا بطن عرّنة» ومزدلفة كلها موقف إلا وادي تحشر ورم 
عن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : «نحرت ههنا ومن كلها مَنحر» 
فاحروا في رحالكم» ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف» ووقفت ههنا وجح 
(مزدلفة) كلها موقف». 


زمان الوفوف 

عند الحنفية: ما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس» وعند 
الجمهور: زمان الوقف هو الليلء أما عند المالكية فهو في أي جزء من أجزاء 
الليل› وعند الشافعية والحنايلة: ما بعد نصف الليل. 

ومن فاته الوقوف بالمزدلفة : وجب عليه دم عند الجمهور› وكذا عند الحنفية: 
إن فاته بغر عذر» فإن كان لعذر»ء فلا شيء عليه. 


سنن الوقوف 


الاغتسال فيها بالليل» والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخيرء 
N ET‏ 
وكونه بعد صلاة الفجرء» وصلاة الصبح في أول الوقت» وحد الله تعالى وتكبيره 
وتهليله وتوحيده» والإكثار من التلبيةء وتقديم الضعَفة من النساء والشيوخ 
ومحوهم قبل طلوع الفجر إلى منى ليرموا جمرة العقبةء وبقاء غيرهم إلى صلاة 
الصبح. 


ا وی ر و و 
E E TT‏ 


)۱( روأه أحمد عن جبير بن مطعم» ورواه اخرون عن صحابة أربعة آخرين› وهو ضعيف إلا حدیث 
او عباس »› قال عنه الحاکم : صحيح على شرط مسلم. 


آرکان الحج والعمرة وواجا ما وستننهما ۹ 


رمي الجمار قي منى 

الرمي: القذف بالأحجار الصغيرة كالبندقء والحمار: جع جرة وهي : 
الجر الصغر اى الها وهر عل ما عون اك ررر ار 
الشيطان ومطاردته. 

وحد من : ما بين وادي حشر وجرة العقبة. ‏ 

والحمرات ثلاث: الأولى (الصغرى) مما يلي مسجد اليف والوسطى› 
ق کر ا 

والرمي واجب بالاتفاق» ورمي جمرة العقبة يوم الد ع ا ال 
عند الشافعيةء لأن الني ية أمر آم سلمة بالرمي ليلة النحر» وبعد طلوع 
الشمس يوم العيد عند الحنفية والمالكيةء لقوله ية: «لا ترموا حت تطلع 
الل 

ويقطع المفرد بالحج» والقارن: التلبية عند الجحمهور عند ابتداء رمي هذه 
الجمرة عند أول حصاة» عملا بما رواه الجماعة عن الفضل بن عباس. 

وتقطع التلبية عند الالكية إذا زالت الشمس من يوم عرفة إذا راح إلى الموقف. 
ويلا حظ أن أعمال الحاح يوم النحر: أربع» الرمي لجمرة العقبةء شم نحر الهدي 
أو ذيجه» ثم الحلق والتقصيرء ثم طواف الإفاضة» هذا هو الترتيب المشروع فيهاء 
وهكذا فعل َة في حجتهء كما جاء في الصحيحين. 

لكن لو عكس الترتيب صح» للحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما: «أن رسول الله ية وقف في حجة الوداعء فجعلوا يسألونهء فقال 
رجل: ل أشْعُر" فحلقت قبل أن أذبح» قال: اذبح ولا حرج» وجاء آخر 
فقال : اشعر فنحرت قبل أن أرمي جمرة العقبة قال: ارم ولا حرح». 


(۲) ل أفطن ول أعلم.. 


رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق 


وهو بالاتفاق بعد زوال الشمس في كل يوم (بعد الظهر) لقول ابن عباس. 
«(رمی رسول الله َة حين زالت ال ويستمر إلى الغروب. فلا جوز 
الرمي قبل الزوال. 

فإن أخر الرمي إلى الليل كان قضاء عند المالكية» وأداء عند الشافعية حقى في 
باقي أيام التشريق» وذكر الحنابلة أنه لا يجزئ الرمي إلا نهاراً بعد الزوالء غير 
السقاة والرعاة» فيرمون ليلا ونهاراً. وأجاز الحنفية الرمي في الليل قبل طلوع 
الفجرء ولا شىء عليه» وأجاز أبو حنيفة الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق 
کل ارال رن ینعی ااا کے ار ا ام اکر ا 
الرمی', 


وأجاز الجمهور النفر الأول من منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام 
التشريق بعد الزوالء لقوله تعالى: ممن مج في ومين مَل إِقْم عد) 
ETT a‏ 
موضع الرمي 

الرمي يوم النحر: عند حرة العقة› وني الأيام الأخر عند ثلاثة مواضع : عند 
الجمرة الأولى (أو الصغرى) ثم الوسطىء ثم حرة العقبة (أو الكبرى). 
شروط الرمي 

يشترط فيه ما يأتي: 
الحنفية الرمى بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر والطين وكل ما 
يجوز التيمم به» ولو كفا من تراب. 


(۱( رواه أحمد والتر مذي وابن مأاحه. 


أركان احج والعمرة وواجباتما وسننهما SE‏ 


۲- أن یکول الحصی كحص الخذف: وهو كر من الحمص ودون البندق» 
كالفولة أو النواة. ) 

۳- أن يسمى الفعل رمياً : فلا يكفي الوضع في المرمى» لأنه لا يسمى رمياً 
ولآنه حلاف الوارد في السنة» ويشترط قصد الجمرة (السارية) بالرمي» فلا زئ 
رمي غیرها. 


-٤‏ أن يقع الحصى في المرمى» لا دونه. 

-٥‏ رمي السبع واحدة واحدة» أي سبع رميات» وترتيب الجمرات: الأولى 
(أو الصغرى) التي تلي مسجد الخيف» ثم الوسطىء ثم جمرة العقبةء اتباعاً للسنةء 
كما روى البخاري» وهو رأي الجمهور» وذكر الحنفية أن الترتيب بين الجمرات 


e 


ه. 


- أن E‏ وله الإإأنابة عند العجزء بشر ط أن يرمي 

وتؤخذ حصى الجمار من المزدلفةء أو من الطريق إلى منى من سر وغيره» أو 
من آي مکان غير غجس. 

وترمی کل جمرة سح حصبات› فيیکون المرمي في کل ۲١‏ حصاة» وجموع 
الحصی جمرة العقة ٩‏ حصاة. 
سنن الرمي 

أن يرفع الذكر الرامي يده حت يرى بياض إبطه»ء بخلاف المرأة والخنفى» وأن 
يكون الرمي باليد اليمنى» وأن يرمي رة العقبة من بطن الوادي› جاعلا مكة 
عن يساره» ومن عن ينه › ويستقبل العقبة»› ولا يقف عندهاء ويقف عند غبرها 
للدعاء ودکر الله والتهليل والتسبیح بقدر فرأءة سورة البقرة» ویستقبل القبلة في 
رمي الجمرات أيام التشريق » ويرمي في رأي الشافعية راجلا لا راكباًء إلا في يوم 


£۲ احج والعمرة 


النفر» فیرمی راکبا لينفر عقبه» وف رأي الحنابلة یرمی اکا رالا گنما 
شاء. 


ویکبر مع كل حصاة قائلاً : 
لله اکر » الله كر » الله کر کبیرا» والحمد لله کثیرا“ وان الله بكرة 
وأصيلاء لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك وله الحمد بحيى وعيت 


وهو على کل شيء فدیر › لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه عحلصين له الدين ولو 
کره الكافرون» لا إله إلا الله وحده» صدفی وعده» ودصر عہده » وهرم الأحزاب 
وحدهء لا إله إلا الله والله أكر» اتباعا للسنة. 


ويقطع عند الجمهور التلبية مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة» ويستحب كون 
الحجر مثل حصى الخذف» لا أكر ولا أصغرء وأن يكون الحجر طاهراً. 

من أخر الرمي عن وقته أو فات وقته» وجب عليه دم ۰ ولكن من أخر الرمي 
إلى يوم آخر» تداركه عند الشافعية والحنابلة في بقية الأيام» ولا شيء عليه» وإغا 
ترك السنة» وخر عند الحنفية بين رمى ما ترك أو التصدق لكل حصاة بنصف 
صاع من حنطة» إلا أن يبلغ قدر الطعام دمأء فينقص ما شاء. 


والمبيت بمن ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الل س د اة 
لأن الني ية أرخحص للعباس أن يبيت بمكة للسقاية. 


وهو واجب عند باقي الفقهاءء لکن رخص المالكية لراعى الإبل فقط بعد رمي 


(1) ثبت ذلك في أحاديث جابر وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. 


آركان الحج والعمرة وواجباتهما وستنهما 1۳ 


العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيه» ويترك المبيت في هاتين الليلتين» ويأتي في 
اليوم الثالث ٠‏ من أيام العيد» فيرمي لليومين: الثاني الذي فاته» والثالث الذي 
حضر فيه. 

ودليل الجمهور اتباع السنة» وخبر: «خذوا عني مناسككم»'. 
) ويجوز المبيت بمكة لمن به عذر للحديث التفق عليه عن ابن عمر رضي الله 
E i SS‏ 


الحلق ۴ التقصير 


هو واجب نسك عند الجحمهور لقوله تعالى: ثم لصوا مَكَهم) [الحج: 
۲ والتفث كما قال ابن عمر: حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك› 
وقال الني بة: «اللهم اغفر للمحلقينء قالوا: يا رسول الله» وللمقصرين؟ 
قال: اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول اللهء وللمقصرين؟ قال: 
الق ) ) 


وهو ركن في الحج والعمرة عند الشافعيةء لأنه نشك على المشهورء ولقوله 
ية : «لكل من حلق رأسه» بكل شعرة سقطت: نور يوم القنامة». 


ولا حلق على المرأة بالاتفاقء وإنغا عليها التقصيرء 2 المرأةء لقوله 
ية : «ليس على النساء الحلق» إغا على النساء التقصير»“› ون لا شر غل 
2 مر الموس على رأسه وجوباً عند الحنفية» واستحباباً عند غيرهم» لقوله 
ية : «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»“. 
(۱) تقدم تخریجه» رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنهما. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه ابن حبان في صحيیحه. 

-() رواه الدارقطني وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٥(‏ متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


44 الحج والعمرة 


مقدار التقصير 

الأفضل حلق جيع الرأس» لقوله تعالى : « تين روسك ومقَصرت) 
۸ لأن العرب تبدأً بالأهم والأفضل› اا 
ای ا ر ااي E‏ 
الأصبع) والواجب عند الحنفية : ما يزيد على قدر الأنغلة للتيقن من استيفاء قدر 
الواجب. 

وني رأي الشافعية: أقل الواجب: ثلاث شعرات» لقوله تعالى: (إعَفَينَ 
E‏ )€ والشعر حه وأقل الجمع ثلا 
زمان الحلق ومكانه 
مکانه» وجب عليه دم عند الحنفية› وكذلك عند المالكية إدا أخره عن يام 
التشريق؛ لا في آثنائها. ) 
العقبةء ثم النحر» ثم الحلقء ثم طواف الإفاضة. 

رلا أخر لوقت الحلق والطواف والسعيء لأن الله تعالى حدد آول وقت الحلق 
بقوله : ولا لوا ر زو ر حى بب دى عملّمٌ € [البقرة: ]۱۹١/۲‏ ولم يبين آخره» ویبقی 
الحاج محرماً حى يأتي بما عليه من الحلق والطواف والسعي» لكن الأفضل فعلها يوم 
النحر» ويكره تأخيرها عن يوم النحر وأيام التشريق» وبعد خروجه من مكة. 
حكم الحلق أو التقصير 


8 هو . صيرورة الحرم حلالاً فیحل له کل شيءَ إلا النساء آي 
الاستمتا 


ركان احج والعمرة وواجباتہما وسننهماً 0 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه يحل كل شىء بالرمي والحلق إلا عقد 
النكاح» والوطء والمباشرة فيما دول الفرج› للحديث الا دا رەم 
الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا الساء»"'“ وحديث مسلم عن عثمان رضي الله 
عنه أن رسول الله ب قال : «لا ينکح احرم ولا ينکح». 

ويقال للتحلل بعد الحلق: التحلل الأول أو الأصخرء وبعد الطواف : التحلل ‏ 
آلا کن 
حكم تأخير الحلق أو التقصير 

إدا أخر الحاج الحلی عن زمانه أو مکانه» وجب الدم علد آي حنيفة › 
وأوجب المالكية الدم إذا رجع إلى بلده بعد أيام التشريق جاهلاً أو ناسياً. 

ولا دم على التأخير عن أيام الرمي أو لا بعد العودة إلى بلده عند الشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف. 

خب الحج ثلاث عند الجمهور وهي ني السابع من ذي الحجة وهي خطبة 
وأاحدة» ويوم عرفة وهي خحطبتان خمیمتان ا اا 

ويوم العبد بمن › وهي نحط لتعليم الناس مناسکهم من الد 
والافاضة والره 


وهي أربع عند الشافعية» بإضافة خطبة واحدة ثاني أيام منى» لتعليم الناس 


حکم التعجيل والتأخبر ونودیعهم. 


(۱( رواأه النسائي باسناد حید. 


٤“‏ احج والعمرة 


كيفية التحلل من الحج 

للحج بالاتفاق تحللان: أصغر وأكبر. 

أما الأصغر (أو الأول): فيحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة. 
والحلق» وطواف الإفاضة» ويجل به اتفاقاً كل شىء إلا النساء (أي جماعهن 
ودواعيه)» وکذا عفد النكاح عند الشافعية والحنابلة» ويحل ما سواه کالصد 
وحلق الشعر وتقليم الأظفارء لقوله كيه في المتفق عليه : «إذا رميتم وحلقتم فقد 
حل لکم الطيب والثياب وکل شيءَ إلا الا 

ولا بجحل أيضاً عند المالكية الصيد والطيب» لقول عمر رضي الله عنه: «إذا 
رمیتم الحمرة» وحلقتم› ققد ج لکم کل شيءَ إلا الطيب E‏ 


الد ٤‏ 2 ووی 


وقوله تعالٰی : }ل قرا القيد وآنتم حم )€ [المائدة: .]۹٥ /١‏ 

وأما التحلل الأكبر (أو الثاني): فيحصل بفعل الشيء الثالث من الأشياء 
السابقة» فإدا رمى الحمرة الكرى» وحلق› وطاف طواف ف اللإافاضة» حل له كل 
شيء من الحرّمات» وخرج عن إحرامه بالكلية إجاعاًء وم يبق عليه إلا الرمي 
محظورات الإحرام 


هو ما يحرم على الحرم بجح أو عمرة» حت يحلق رأسه بمنى وهي أربعة أنواع : 
لبس احخيط» وترفيه البدن وتنظيفهء والصيد» والنساء. 


آما لبس الخيط : فحرام على الرجل اتخاذ الساتر بمخيط أو غيره» سواء على 


)۱( رواه سعد بن منصور في سننه عن عا شه رضی الله عله., 


(۲) هذا منقطع. 


رأسه ووجهه ولو بعصابة» أو سائر بدنه بمخيط إلا لحاجة كمداواة أو حر أو 
برد» فیجوز له التغطية › وجب الفدية. ودلیل التحري : «أنه ا قال ٤‏ الحرم 
الذي خر عن بعاره ا 5 تختمروا واس فإنه بىعث يوم القيامة ا 
ويحرم ستر الوجه وسائر الجسد بغير إزار ورداء. 


ولا بحرم في رأي الجمهور الاستظلال بمظلة أو بيت أو سيارة أو شجر أو 


س الحنابلة من الاستظلال بمحمل ونحوه» أو بنحو ثوب» إلا لعذر» 
ويمدي. 


ولا يلبس خفاً ولا نعلا خيطاء ويجوز غير الخيط» فإن احتذى خفين لزمه 
قطعهما من الخلف أسفل من الكعبين في رأي الحنفية والمالكية» لحديث ابن عمر 
الذي في آخره: «.. ولا الخفاف» إلا أحداً لا جد نعلين» فليلبس الخفين› 
وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا يلبس من الثياب شيئا مسّه الزعفران ولا 
الورس“" أي فيحرم لبس المزعفر وا معصفر. 

ولا يلزم قطع النفين عند الشافعية والخنابلة» لحديث ابن عباس قال: “معت 
الي بيا بخطب بعرفات يقول: «من ل جد نعلين فليلبس خفين» ومن لم جد إزارا 
فليلبس سراويل»" وهو متأخر عن حديث ابن عباس المتقدم» لكونه في خطبة 
عرفات» فیکون ناسخاً له» لأنه لو كان القطع واجبأً لبينه للناس» لأنه لا جوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. 


وضابط ما يحرم لبسه: هو الوس وا لخمز ل عل قز الدن اودر عضر مه 
بجيث يحيط به» إما جخياطة وإما بغير خياطة» فيشمل القميص والسراويل والجبة 
والقباء والخف» والقميص» والدرع والجورب وال لزق بعضه ببعض» والمعقود في 
)١(‏ رواه أحمد والشيخان والنساي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه. 


۸ احج والعمرة 


خيطاً في طرفه» ثم يربطه في طرفه الآخرء والمذهب المنصوص أنه لا جوز عقد 
(1) 
الرداء . 


والتر ى ال الاد ي ك لوس اة فصل الرف فر ار اى 


ويجوز عند الحمهور غر المالكية تقلد السيف للحاحة» والحزام ي الو سط› 
والخاتم والساعة. 


أما المرأة: الوجه والكفين› اا 
الرجل» لقوله ية : «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القمازين 


ولكن ذكر الضابلة: آنه إذا احتاجت المرأة Eel‏ 
وجهها > لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان مرون بناء ونحن 
حرمات مع رسول الله ا فإدا > الت إحدانا ا 
على وجھهاء فإذا جارّزونا كشفناه»" 


وأما ترفيه البدن بالطيب ونحوه من إزالة الشعر وتقليم الظفر: فيحرم على 
ا حرم استعماله في ثوب أو بدن» لقوله ية : «ولا يلبس من الثياب ما مسّه ورس 
أو زعفران» والورس طيب. 


ولا بحرم شم الطيب بلا قصد» ویستحیب التطيب عند إرادة الإإحرام» جور 


.٠١١/۳ الروضة للنووي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري وغيره. 

(۳) المغني ٠٠٤/١‏ ف٠۹٥.‏ ط تركي عبد العزيز. 
)٤(‏ رواه أبو داود والأثرم. 

)٥(‏ متفق عليه عن ابن عمر» كما تقدم. 


محظورات الإحرام ۹ 


استدامته بعد الإحرام» ولا يضر بقاء لونه وريحه»› للحديث المتفق عليه عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : «كنت أطيْب رسول الله لإحرامه قبل أن يطوف بالبيت). 


وإنغا يحرم ابتداء التطيب في حال الإحرام» وهو ما ذهب إليه جماهير الأعة من 
الصحابة والتابعين» ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام لأنه طهارة» وله 
الاکتحال. | 

الفدية : للفقهاء اراء في فدية الطيب والشعر والظفر: 

يرى الحنفية : آنه إن حلق رأسه أو ربع رأسه أو ثلثه من غير عذر» فعلیه دم» 
لا چزئه غبره» وان حلقه لعذرء فعليه أحد الأشياء الثلاةء لقوله عز وجل 
فن کان نک یسا و بد آذ ين راسو قذي من صِيام أو صدََةٍ أو سك 
[البقرة: 1۱۹۲/۲]. 

وإن حلق دون الربع » فعليه الصدقة عند آبي حنيفة» وكذا إن حلق شاربه» 
عله صدقة » وإن نتف أحد الإبطين أو كليهماء فعليه كفارة وأحدة وهو الدم» 
وإذا قلم ظفراًء فعليه نصف صاع» لكل ظفرء وإن قلم أظافر يد أو رجل من 
غير عذر» فعلیه دم. 

وذهب المالكية: إلى أنه في إزالة الشعر والظفر الواحد» والشعرات والأظفار 
العشرة لغير إماطة الأذى: حفنة من طعام. وني قتل القَمْلة والقملات إلى العشرة 
اا ف ي ا ا e‏ ففدية 
تلزمه. 

والأظهر عند الشافعية: اق ا ا ا ی الشعرتين 
مدين» وتكمل الفدية فى ثلاث شعرات آو-ثلاث أظفارة ولو كان ناسياً أو 


وتجب الفدية في ثلاث منهاء أو في التطيب واللبس» ولو في أثناء التمشيط› أو 
تخليل اللحية» أو كان ناسياً أو مكرهاً. 


۷۰ احج والعمرة 


ET‏ ب لقرل کا دلا 
ینکح الحرم ولا ینکح › ولا يخطب»'. وتكره الخطبة للمحرم. 


وأجاز الحنفية الزواج والخطبة للمحرم» لحديث ابن عباس: «أن النبي يهاز 


ig a (۲( 2 2‏ االله » 
زوج ميمونه وهو حرم . ورد الجمهور بحديث ميمونة : «أن الني َة تزوجها 
حلالاً وب ہا حلا لا" 


: ور کو 

ويحرم الجماع في لحرا و تال الح شهر معلومت 

ر وض فیهک فهر الح و فلا رفت و دسو ر 2 ن [البقرة: 
114۷/۲ 


فإن جامع قبل الوقوف بعرفة» أفسد حجه» ومضى في فاسده» وعليه القضاء 
بذلك. 

E O O‏ فعليه دم ۰ لکن لا يفسد 

وأما الصيد: فيحرم قتل صيد البرء إلا المؤذى مثل الأسد والذئب والحية. 


ویاح المحرم صيد 2 مطلقاًء ف e‏ الائدة e‏ ا 
ت ھجت سے ےک 


وللسَيَارو i‏ ع صد ال ما دمر [المائدة: [a1‏ 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 
(T)‏ رواه بو داود والأثرم. 


محظورات الإحرام 


قتل الفواسق والمؤذيات: قال أكثر أهل العلم (منهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة): للمحرم أن يقتل الجدأة» والغراب» والفأرةء والعقرب» والكلب 
رر وك ما غاا عله أر الاه ول دنعل لرل ا اخ را 
يقتلن في اليل والحرم: اليه والغرابٌ الأبقع" والفأرةٌء والكلب العقورء 
TL‏ ) 
جراء الجنايات ) 

الجتاية: ما حرم من الفعل بسبب الحرم أو الإحرام» وهي نوعان: 

-١‏ جناية على الحرم المكي» ومثله المدني عند الجمهور غير أبي حنيفة» وهي 
التعرض لصيد الحرم وشجره» سواء من الحرم أو غيره» إذا كان الشخص مكلفا 
( الا عاف )ولو اسا ار اھا اوم ها او غا رلك و ج ا0ا 
أو القة: 

۲- جناية الإحرام وهي : ارتكاب خخالفة لأعمال الحج أو العمرة» أو اقتراف 
محظور من محظورات الإحرام السابقة» وترك واجب من واجبات الحج» ولو كان 
الجاني ناسیا أو جاهلاً أو مكرهاً أو خخطتاً أو مغمى عليه» في رأي الجمهورء 
بشرط كون الجاني عند النفية ا الا فلا شيء على الصي عندهم› لان 
عمده خطاً» لکن لو وطئ يفسد حجه وعضى في فاسده» وني وجوب القضاء عليه 
عند الحنابلة وجهان: الأول: ل ع ل ا والثاني جب كوطء البالغ. 

وأوجب الشافعية في الأصح على الصي الفدية والقضاء إذا ارتكب أحد 
حظورات الإحرام» وکات غامدا ٤‏ لا ناسا ار مک ها بناء على أن عمده عمد 
وهو أحد القولين المشهورين. | 

والمقرر عند الشافعية أيضاً أن الاستهلاكات كقتل الصيد وقلم الظفرء 
والحلق» الناسي فيها كالعامد كما في إتلاف الأموال. وأما غير الاستهلاكات 


(۱) غراب البين. 
)۲( روأه أ جمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


V۴‏ احج والعمرة 


فليس الناسي ونحوه كالجاهل والمكره والخطى كالعامد' عملا بجحديث: «رفع 
عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه». 

والجناية على الإحرام: إما أن توجب دما واحداً أو أكثرء أو صدقة أو دون 
ذلك أو قيمة. 

أما الجحناية التي توجب دما واحداً وهو بدنة (ناقة أو بقرة) يوزع لحمها على 
فقراء الحرم فهي اثنتان: 

-١‏ الجماع في أثناء الإحرام قبل التحلل الأول وبعد وقوف عرفة» ويفسد 
حجه عند الجمهور خلافاً للحنفيةء وعضى في فاسده» ثم يقضيه بالاتفاق فورا في 
العام القادم إن كان حجاًء وبعد تمام لا وق 

-١‏ إذا طاف طواف الإفاضة جنباً أو حائضا أو نفساءء ويكتفي بشاة واحدة 
O EE‏ 

والجناية التي توجب دمين: هي جناية القارن في رأي الحنفية» ودم واحد في 
رأي الجمهورء لأن القارن كالمفرد في الأفعالء فكان كالمفرد في الكفارات. 

والجحناية التي توجب دما واحداً وهي بدنة أو شاة على التخيبر أو الترتيب هي 
قي: 

نالبس الحخبط وتغطية الرأس يوما كاملا واللى وقض آلأظفار والتطبب: 
فعليه عند الحنفية شاة» وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. 

وذهب الجمهور: إلى أنه إذا لبس الحرم الحخيط أو حلق شعره» أو قلم أظفاره» 
او نطب أو اذهن أو آرال تلات شعرات :هرال او ارال اکر من شرن ار 
ظفرين عند الحنابلة» يخير في الفدية بين ذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرمء أو 


ما 


CT 


(1) الوسيط في المذهب للغزالي .٠١۸١/۲‏ 


() رواه الطبراني عن ثوبان رضی الله عنه» وهو صحیح. 


محظورات الإحرام _ ) 


صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع لقوله 
تعالی : لقن کان یکم ریسا او پو ای ن أو فَْدَيةٌ من ميا أو صكَدَةٍ أو 
س [البقرة: .]۱۹٦/۲‏ 
وتجب هذه المدية لل الشافعية والحنابلة ف مقدمات الجماع بسهوة کإمناء 
بنظرة ومباشرة بغبر إنزال» وإمذاء بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس أو مباشرة. وتجب 
أيضاً في الحماع الثاني بعد الجحماع الأول» وفي حالة الجماع بين التحللينء 
والانزال بعر الاحتلام کالجماع عند المالكية يفسد الحج ویو جب الهدي. 

1- الجماع ومقدماته : يرى الحنفية : أن الحرم إن قبل أو لمس بشهوة» أنزل أو 
ينزل في الأصح أو استمنى بكفهء فعليه دم» لأن دواعي الجماع عحرمة في 

وإن جامع ولو ناسياً أو مكرهاً قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه» ووجب عليه 
شاة» وعضي في حجه الفاسد کغیره ممن لم يفسد حجه»› وغه الفضاء رز : ولو 
كان حجه نفلاًء لوجوبه بالشروع فيه. أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل 
الوقوف والحلق› فعليه شاة» لبقاء إحرامه في حق النساء. 

وأوجب غير الحنفية على الجامع مطلقاً بدنة» وني مقدمات الحماع شاة عند 
المالكيةء ونخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين» عند الشافعية 

۳- ترك واجب من واجبات الحج» ی اا 

وأما الجناية التي توجب صدقة: وهي عند النفية نصف صاع من القمح أو 
قيمته من الدراهم» فهي عند الحنفية على سبيل المغال ما يأتي: ٠‏ 


)1( الصاع غم عند الجمهور› و۰۰٣۲‏ غم عند الحنقية. 


V6‏ الج والممرة 


-١‏ إن طيب امحرم أقل من عضو كامل. 
- إن حلق أقل من ربع الرأسن .أو اللخة أو خلقى شارة. 

۳- إن لبس الخيط أو ستر رأسه أقل من يوم أو من ليلة. 

“- إن قص أقل من خسة أظافرء فلكل ظفر صدقة. 

ه- إن طاف للقدوم أو الوداع أو أي طواف تطوع عدثاء فإن طاف للقدوم 
ا ا رطاف ر اف اليا عدا > فاه اة وان طاق الا ااا فاه 
بدنة» وإن طاف للوداع جنباً فعليه شاة. 

ا إن و أخد اأشواط الطواف او السعى»› أو نقص حصاة من إحدى 
امار 

۷- أن يحلق اححرم رأس غيره. 

وعند المالكية : إن قلم ظفرا فعليه حفنة طعام» وإن أزال شعرة أو شعرات أو 

ویری الشافعية والحنابلة : ٤‏ الشعرة والظفر شل طعام» وف الجر 
والظفرين نصف صاع › وني ثلاث شعرات أو أظفار فدية (شاة). 

TT e‏ او او و ا ا 
بالشمس لتموت› أو دل عليها غبره» يتصدق بما شاء مثل كف طعام (أو حفنة). 


Cy‏ ويرى الجحمهور أنه جب المثل في 
اللات ارات اال 3 آل و 


ہں 


ا ےک بیو رعو ر یمر ار ٍ I EE‏ 
1 ۰ انعم . 
له نکم متعمدا فجراء مَل ما فٺل من ا 2 لعو کہ پڑے دوا عدل نک هد یا بلع 


الكمة أو كسرةٌ مام سكين أو عَدَل َلك صِياما دوف وبل أو ) االائدة: 
١ .[]4٥ /‏ 
الفوات والإحصار 

الفوات 

تفويت أداء احج لسبب من الأسباب» کموت دابته أو تعطل سيارته» بان ن 
يتمكن من الوقوف بعرفة حت طلع فجر يوم النحر. 

کا عند الحنفية وجوب التحلل بأفعال العمرةء ات و 
أو يقصر › ثم يقضي الحج من العام القابل» ولا ااا ا 
بأفعال العمرة. 

ويرى الجمهور إضافة لما قرره الحنفية وجوب اهدي عليه في وقت القضاء. 

ودلیل الفوات : قول النى َي : اج عرفة› فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة 
جع (المزدلفة) فقد تم حجه»"" يدل على فواته بخروج ليلة المزدلفة. وفي حديث 
اخر: «من وقف بعرفات بليل فقد آدرك الحج› e‏ فلیحل 
تجمرة وعله من و 
ابن عباس. 

ولزوم اهدي عند الجمهور (غير الحنفية): لقول الصحابة المذكورين» ولا 
روی عطاء: أن البي يي قال: «من فاته الحج فعليه دم» وليجعلها عمرة» 
وليحح من قابل»”. 
(۱) رواه ا أحد وأصحاب الكتب الستة عن عبد الرحهمن بن يَعْمر. ) 


(۲( رواه الدارقطني عن أبن عمر› وضعفه. 
)۳( رواه النجاد ياسمه. 
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الإحصار 


الإحصار لغة: المنعء > واصطلاحاً عند الحنفية : منع امحرم من أداء الركنين 
(الوقوف والطواف) فمن فدر على أحد الركنين فليس بمحصر › فإذا قدر على 
الوقوف تم حجه» وإدا قدر على الطواف› تحلل به. وعند الجمهور: منع اعحرم من 
جميع الطرق عن إتام الحح أو العمرة. 

وسبب المنع عند الحنفية : عدوء أو مرض» أو ضياع نفقة› اا 
غا 

وسبب المنع عند الجمهور: ما يكون بعدو فقط› ولا يجوز التحلل بعذر المرض 
وعلى المدين أن يؤدي الدين› وعضي ي حجه»› ومن حبس لزمه السير إلى مكة› 
وتحلل بعمرة» وعليه القضاء» ومن دهبت نفقته› کان على إحرامه حى يقدر على 
الوصول إلى البيت الحرام» فكل من منع بغير العدو» يصبر حت يزول عذره. 
شرط التحليل : يجوز في أثناء الإحرام اشتراط التحلل بمرض أو غيره» وعليه 
الشرط : ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «دخل رسول 
الله يي على ضباعة بنت الزبيرء فقال ها : أردتِ الحح؟ فقالت: والله ما أجدني 
إلا وجعة» فقال : حجي واشترطي › وقول : اللهم تيل حيث حبستني؛ وهذا ني 
المرض› فیقاس عليه غبره. 

ودليل الحنفية : على عموم أسباب الإحصار عموم قوله تعالى: إن يرع ف 
اا ن دي ) [البقرة : 141/۲[ والمنع یکول بعدو و بع ره » والعرة يموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» > لأن الحكم يتيع اللفظ لا السبب. 


ودليل الجمهور على قصر أسباب الإحصار على العدو: أن الآية لقن 


الفوات والإحصار EVV‏ 


فن ااب رلا خن ار ر نن الاو ونی ا 
الآية دليل عليه وهو لإا اني والأمان يكون من العدو. وقال ابن ن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم: «لا حصر إلا من عدو». 

رفض الإحرام: إذا امتنع الحرم من إتعام أعمال الحج أو العمرة» فلبس 
الثياب وذبح الصيد وعمل عمل الحلالء ظل محرماًء وتلزمه أحكام الإحرام» 
پا و ی وی ونای ا وإن وط عليه 


دنه » ويهسد ححه. 


تحليل الزوجة من حج التطوع : للزوج في رأي الحنفية والشافعية تحليل زوجته 
من حح التطوع› ومنعها مه ٤‏ الايتداءء ولا هدي عليها لل الحنفية»› وعلبها 
الهدي عند الشافعية. 

لكن ليس للزوج تحليل المطلقة الرجعية أو البائن» بل يجبسها للعدةء فإن 
انقضت عدتہاء أتمت عمرتها أو حجها إن بقى الوقت. وإلا تحللت بعمرةء 
ولزمها الققضاء ودم الفوات. 

أحکام الإحصار: يتعلق باحصر حكمان في الأصل: جواز التحلل (فسخ 
الإحرام والخروج منه بالطریق e‏ ی 


ومشروعية التحلل للاي وان َير ما استسر ص ن هدي [البقرة: ۲/ 
.1٦‏ 


والذي يتحلل به: إن أمكنه الوصول إلى البيت الحرام» تحلل بعمل عمرة» 
وإن تعذر عليه ذلك» ذبح الهدي (شاة أو بقرة أو بدنة). 

والقارن عليه عند الحنفية E‏ حرم بإحرامين» وعند الشافعية: دم 
وأحد. 

وعند الحنابلة: إن کان مع ا محصر هدي » وعجز عنه» صام سره أيام» تلا تة 
في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهلهء وينتقل عند الشافعية إلى الإطعام» فقوم 
الشاة دراهم» ويخرج بقيمتها طعاماًء فإن عجز» صام عن كل مد يوماً. 


47۸ الحج والعمرة 


والتحلل عند الشافعية والحنابلة بثلاثة أشياء: ذبح» ونية التحلل بالذبح› 
وحلق أو تقصير» اتباعاً لفعل الني ل وقوله: «إنغا الأعمال بالنيات» . 

والحلق شرط عند المالكية» وإن لم يكن شرطاً للتحلل. 

ويحل الحصر عند أبي حنيفة وعحمد ت دون الحلق. 

م ارہ 

ب دی ا البقرة : ll [147/Y‏ سبحانه عن الذبائح : 4y‏ عيلها ا لإ 
الت الى [الحج: ]۳۳/۲١۲‏ أي إلى البقعة الق فيها u‏ 

وذبح الجمهور: N‏ « في حلل أو حرم وقت 

حصره» لإطلاق الآية الكرعة إن أَحَِرَم فا أسْسَيْسَرَ من هدي [البقرة: ]۱۹١/۲‏ 

ولان النى هة حينما منعه كفار قريش› Ty‏ قبل يوم 
الجر 
القرآني» ولأنه لتعجيل التحللء وني رآي الصاحبين: لا يجوز الذبح للمحصر 
با لحج إلا في يوم النحر» کدم ال والقران» وعندالجمهور: جک ا چا 
وا 

ويستحب عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة للمحصر الانتظار» رجاء زوال 
ا لحصر. 

القضاء: يرى الحنفية أن المحصر إذا تحلل بالحج» عليه حجة وعمرة قضاء ما 
فاته» وكذلك إذا تلل بالعمرة» عليه قضاء ما شرع فيه» وعلى القارن حجة 
وعمرتان»› عمرة کمائت الج » وعمره خروجه منها بعل الشروع فبها. 


)١(‏ أخرجه الشيخان عن عمر رضى الله عنه. 


EV ادى‎ 


لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق» ولا قضاء هما إذا كان التحلل لعدو أو فتنة أو 
الا ) | 

والخلاصة: يجب على المحصر القضاءء لأن الني َة لا تحلل زمن الحديبية» 
قضی من قابل› و غج ةا ولا قضاء عليه عند اخمهور» لکن بطل 
الواجب في ذمته عند الاستطاعة. 

زوال الإحصار: اتفق العلماء على أنه إذا زال عذر الإحصار قبل التحللء 
وجب عليه المضى في إحرامه لإتمام نسكه إن أمكن» وإن زال الحصر بعد فوات 

الهدي 

اهدي في الاصطلاح الشرعي: ما يهدى إلى الحرم من الأنعام (الإبل والبقر 

وأفضل اهدي : البدنة ثم البقرةء ثم الضأنء ثم المعزء لأن البي َة لا أحصر 
بالحديبية نحر البذّن (الإبل) وكان نختار من الأعمال أفضلها. 

وابجزئ في الهدي : ما بجزئ في الأضحية» وهو الي اغ وهو في ري 
الحنفية : من الإبل ما آتم مس سنين» ومن البقر سنتان» ومن الغنم سنة» ومن 
المعز: ماله سنتان. ويجزئ عند الحنابلة الجذع من الضأن: وهو الذي أتم ستة 
اهر دة اعرى ر الان اة وامدق: مك 


ا 
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أنواع الهدي 


أما هدي التطوع : فهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى الله تعالى» دون إيجاب سابق. 


1)», 
a 


وما الهدى الواجب: فهو نوعان: واجب بالنذرء وهو ما أوجبه الناذر على 

شروط هدي التم : يشترط لوجوب هدي التمتع خسة شروط وهي : 

ان بحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

- ان ميحج من عامه» لا من عام اخر. 

ت بین داج م فيه الصلاةء ي ف 
EE‏ فان حرح e‏ فليس بمتمتع 

ولا هدي (دم) على من عاد إل المقات عند الشافخةة أو غاد إل بلده غك 
الحنفيةء أو إلى بلده أو أبعد منه عند المالكية. 

-٤‏ أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج: فإن أدخل الحج على العمرة 
قبل حله منھاء كما فعل النى ية وصحابته» يصیر قارناًء وجب عليه حينئذ دم 
القران. 


)1( روأه البخاري ومسلم. 


EA! اهدی‎ 


٤ ۰ ٠‏ 1 ت ر ٤‏ 2 ا 

حاضری الْمسّجد راء ) EEN‏ 

وحاضرو المسجد الحرام: من دون الميقات عند الحنفية» وأهل مكة وذي 
طوى عند المالكية» وأهل الحرم ومن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر في 
رأي الشافعية والخحنابلة. | 

الصيام بدل دم التمة : إن لم يجد المتمتح اهدي صام ثلائة أيام في احج 
وسبعهة أيام إذا رجع لأهله (وطنه) بالاتفاق» لقوله تعالى: ادا انع فن کت 
لم ل لچ ا ايسر من اهدي فن لم بيذ يبام تكد م في للج وس إا رجنم 
تلك عَكَرة¶ [البقرة: ٠ .]1۹١/۲‏ 
الثلاثة قضاء في وطنه عند الجمهورء ويفرق بينها وبين الأيام السبعة عند 
الشافعية. ) 
الاڪل من الهدي 


آباح الحنفية للمهدي الأكل من هدي التطوع» والتمتع» والقران»ء إذا بلغ 
اهدي محله» كالآأضحية. ولم يجيزوا الأكل من بقية المدايا كدماء الكفارات 
والنذور والإحصار والتطوع إذا | يبلغ حله» ومحله: منى أو مكة. 


وأجاز المالكية لصاحب ادايا أن يأكل منها إلا من أربعة: جزاء الصيده 
ونسك الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل يله (منى أو مكة). 


ولا يأكل عند الشافعية من واجب بالاإحرام» کدم الكفارة» وهدي ال 2 
والقران والمنذور» ودم الحناية. ويجوز للمهدي الأكل من هدي التطوع› 


كا لا ضحرة. 


GAY‏ احج والعمرة 


وفریب منهم مذهب الحنابلة» فا فإنہم يجيزوا الأكل من كل واجب لي او 
تعيين» إلا من هدي التمتع والقرانء فيجوز الأكل منهماء لأن أزواج الني بلا 
عتعن معه في حجة الوداع» 2C‏ دبح عنهن الني ميو البقرة› فأكلن من حومها. 
و یستحب للمهدي الأكل e‏ فكوا ينبا) [ الحم : 


.[YA/YY 


والظاهر جواز الأكل من دم التمتع والقران والتطوع. لا رواه أحمد ومسلم عن 
جابر قال : (= حَجّ الي بيا ثم انصرف إلى المنحرء فتحر ثلاثاً وستين بدنة بيده. ثم 
أعطى علياً عليه السلام» فنحر ما عبر وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بَدَنة 
عة" فجعلت في قذر» فظبخت» فأكلا من لحمها» وشربا من مرقها». 
وقاك اخادت ارى ‏ "ال مجو عا عل أه ر اك الى من 
الهدي الذي يسوقه. قال النووي: وأجع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع 
وأأضحيته سنة» ويدل عليه عموم قوله تعالى : فكوا با( [الحج: 1۲۸/۲۲ ولم 
يفصل النص بين التطوع والفرض 
ذابح الهدي 

اتفق العلماء على أن يتولى الإنسان ذبح الهدي بنفسه إن أحسن ذلك لأنه 
قربة » والعمل بنفسه في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع» إلا آنه يشهد عند 
الذبح إذا لم يذبح بنفسه» ولأن الني ية نحر هديه بيده» قال جابر: انحر رسول 
اله ل لاا وشتتن دة ذه غم أعطى علياًء ر ا ای ھا ي 


والأفضل أن يتولى صاحب اهدي تفريق اللحم بنفسه» لأنه أحوط وأقل 


(۱)( بقي. 
(۳) نیل الأوطار .٠٠٠١/١‏ 


€3 رواه أ حمد ومسلم. 


AY الهمدى‎ 


قرا غل الیاکی» وإن خل ينه وبين جاز» لقوله ڪه : (من شاءِ 
اقتطعم»“. 

ونجوز المشاركة ي الإبل والبقر› للحديث المتفى عليه عن جابر قال : «أمرنا 
رسول الله ية أن نشترك في الإبل رال کل س ا في بَدنة). 
مڪان توزيع لحم الهدي 

يرى الحنفية والمالكية : أنه يتصدق به على مساكين الحرم وغيرهم» لأن الصدقة 
قربة» وهي مقبولة على كل فقير. 

ويرى الشافعية والحنابلة : : أنه يتصدق به على مساكين الحرم إن قدر على ذلك› 
لقوله تعالی : ثد ا إل ابت آلْسّيق) [الحج: ۲۲/ .]٣۳‏ 
الانتغاع بالهدي 


يجوز عند الحاجة الانتفاع بالمدي ركوباً وحلاً عليه» لما ثبت «أن رسول الله 
اة رأى رجلا يسوق بَدَنةء فقال: ارکبهاء فقال: یا رسول الله» إنبا بدنة » 
اركبها» ويلك في الثانية أو الثالغة»“ وعبارات الفقهاء في ذلك 
ا فال اة ركا عد التروو ر الاح واد اين عا 
يركبها» لجعلها خالصة لله» وعبارة المالكية: يندب عدم ركوب اهدي والحمل 
عليه» ويكره عند عدم العذر. ا 


وقول الشافعية: للمحتاج دون غبره رکوب اهدي والشرب من أنه › ولو 
تصدق به کان افضل› والحنابلة قالوا: له ركوب اهدي على وجه لا يضر به. 


(۱) رواه آبو داود عن عبد الله بن أقرط. 
(۲) حديث متفق عليه بين آحد والشيخين عن أب هريرة وأنس رضي الله عنهما. 


fA‏ احج والعمرة 


تقليد الهدي وإشعاره 

التقليد: تعليق قلادة في عنق الهدي» كحبل أو نعل»ء والإشعار: شق سنام 
البدنةء الأبمن في رأي الشافعية والحنابلة» والأيسر في رأي المالكية. 
وأصحابه الرأي تقليد الغنمء وکأنه م يبلغهم الحديث. 

ويرى الحنفية : أن الإشعار مكروه» لأنه تمثيل بالحيوان وتعذيب لهء فلا مجوز. 

ويرى الجمهور: مشروعية الإشعار» فيشق فيه موضع السنام» ويساق إلى 
مو صح النحرء وذلك في الإبل والبقر دون الغنم. 

ودليل المشروعية أحاديث ثابتة» منها ما رواه أحد والبخاري ا داود عن 
الور ين خرمة ومروان قال ی ع ر 
أصحابه» حی إدا کانوا بڏي ااا قلد الي ا الهدي»› وأشعره» وأحرم 
بالعمرة). 
عطب الهدي ف الطريق 

العطب: الملاك أو مقاربة الملاك» فإن كان تطوعاًء ذيجه أو نحره» وخل بينه 
وین الناس»› ولا یکل مه » ون عليه غېره» خحدیث أي و ذدؤیب بن 
حَلحلة قال : «كان البي بي يبْعث معه بالهدي» ثم يقول: إن عَطب منها شىء 
فخشیت عليها موتا فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم اضرب به صَمحتهاء 
ولا تطعمها آنت› ولا أحد من أهل رفا 

وأما إن كان اهدي واجباً کالمنذور» فیلزمه ذبجه» وإن ترکه حت هلك لزمه 
ضمانه أي إقامة غير مقامه» كما لو فرط في حفظ الوديعة حت تلفت» فإن أكل 


(۱)( رواه أحجمد ومسلم واین ما جە. 


{Ao الهمدى‎ 


منه صاحبه ضمن مقدار المأكول» لأن هذا الهدي مستحق للفقراءء ولا حق فيه 
ومن بعث ېدي ل يحرم عليه شيء من الأمور التي تحل له» في رآي جماهير 
العلماء» خلافاً لابن عباس» ودليلهم ما رواه الجماعة عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله ية بدي من المدينةء فأفل قلائد هدیهء ٹم لا تیب شیئاً مما جتنب 


احرم. 
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الإيمار: 


تعريف اليمين وآنواعها ومدى مشروعيتها وحكم كل نوع» وصيغة اليمين» 
وشروطهاء وأحواطهاء وهل تبنى الأعان على النية أو العرف أو صيغة اللفظ 
اللغوية؟ 

تعريف اليمين ومشروعيتها 

تطلق اليمين في اللغة على الحلف» لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل 
es e‏ ا 

واليمين مشروعة» لقوله تعالی: ا الله باغو ف رکک 
واک ا کت e‏ ا فر > (البقرة: ۲/ »]۲۲٠‏ وقوله كل : 
«إني والله إن شاء الله اخافه e‏ فأری غبرها ر منها› الا اف 
الى هر خر زغل 


أنواع اليمين 
اليم ماف ال اة أنواع : مين منعقدة» وين الغموس» وعين اللغو. 


)۱( أي ما يعقد عليه احالف نبته› أي یربطه به نیته وعزعته. 


(۲( رواه البخاري ومسلم وأبو دأود والنساي عن ابي مو سی الأشعري رصي الله عله. 


أنواع اليمين MW‏ 


1 اليمين الخموس 


هي ف تعريف الحنفية والمالكية : اليمين الكاذية فضا ف الماضي أو في الحال» 
مثل : والله لقد دخلت هذه الدارء وهو يعلم أنه م يدخلها. وحكمها: أنه يانم 
فيها صاحبها» ويجب عليه التوبة والاستغفارء ولا كفارة مالية عليه في رأي 
الجمهور. لقوله ية : «من حلف على يمين هو فيها فاجر» ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم» حرم هغاه الةو وله ال > وني الصحيحين: لقي الله وهو 
عليه غضبان». وفي حديث آخر: «من الكبائر : الإشراك باله» وعقوق الوالدين› 
وقتل النفس› والم الخو 

وسميت غموساًء لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. 

وذهب الشافعية: إلى أن الكفارة واجبة في اليمين الغموس» لوجود الحلف 
الله والخالفة مع القصد» ولقول تعالی : للا تراک اھ باشو ف اسیک ولک 
نڙڪم يما عفد آل [المائدة: .]۸4/١‏ وهذا النص عام يعم اا 
الماضي والمستقبلء فتكون الآية موجبة الكفارة في اليمين الغخموس» لكونها من 
الأعان اده وك 8 فيها لا بمنع الكفارةء كالظهار فيه إم» ويوجب 
الا 


۲- اليمين اللغو 


هي في رأي الجمهور: أن بخبر عن الماضى أو عن الحالء على الظن أن الخبر به 
كما أخبر» وهو بخلافهء في النفى والإثباتء مثل: والله ما كلمت فلاناً) وف 
ظنه أنه ل يكلمه. ولا لغو في المستقبل» وإغا تعتبر اليمين على أمر في المستقبل ينا 
(1( رواه ابن حاان ھچ غو ان بام رض ال عه. 


)۲( رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي أ زه عنهما. 


4A۸‏ الأمان 


ويرى الشافعي أن اليمين اللخو هي : ما لم تنعقد عليه النيةء أو هي التي يسبق 
اللسان إلى لفظها بلا قصد لعناهاء yy‏ للاية 
المتقدمة: لا يؤاخدم اله العو ف اسیک ول ڪڪ يما عفدت لذن 
أي e a‏ ّا اخگم ي کین ر a‏ حماعه 
ا 
ا . 


تفق الفقهاء على آنه لا كفارة فيهاء للآية الكرعة : لا يرايد أله باغو ف 

ا [البقرة: ۲/ .]۲٠٠‏ 
-٣‏ اليمين المنعقدة 

هي بالاتفاق ما جلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله» وتجب فيها 
الكفارة عند الحنث”. للاية : وکن رڪم بَا ا الس ککفر هي ) 
[المائدة: ٠‏ والمراد به: اليمين في المستقبلء بدليل قوله تعالى: (واحفظوا 
آنک) [المائدة: ]۸4٩ /١‏ ا يتصور الحفظ عن الحنث والخالفة إلا في المستقبلء 
ولقوله سبحانه : ولا تقضو ألأَبمَنَ بعد ريدها) [النحل: ]۹4/٠١‏ والنقض 
إغا يتصور ف المستقبل. 

ا و ا وا ی ق ا 
اليمين» ثم حنث وجبت عليه الكفارة:". 

فإن كانت هذه اليمين على فعل واجب مثل: «والله لأصلين صلاة الظهر 
اليوم» ثم امتنع عن ال“ أثم وحنث» ولزمته الكفارة. 


(1) نقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وغررهما من الصحابة والتابعين» ورواه البخاري 
والشافعي ومالك موقوفا على عائشة رضي الله عنها. ) 

(۲) الحنث: الإثم أو الذنب. 

(۳) قالوا: وتصح اليمين على ماض ومستقبل» وهي مكروهة إلا في طاعةء فإن كان الحالف عامدا 
فهي اليمين الغموس»› مغني احتاج .۳۲١ /٤‏ 

)٤(‏ البر: الموافقة لما حلف عليه. والحنث: خالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات. 


أنواع اليمين ۸4 


وإن كانت اليمين على ترك واجب أو فعل معصيةء مثل: «والله لا أصلي صلاة 
الفرض“ أو «والله لا أشربن الخمر» فيجب عليه في الحال الحنث والكفارة والتوبة 
والاستغفار» لأن عقد هذه اليمين معصية. والرسول ية قال: «من حلف على 
بعین» فرأی غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خیر» ولیکفرٌ عن رمینه»'. 


وان گایت اليمبن عل ترك مندوت › مثل لا أعود ا ا أو على فعل 
مكروه مثل : «والله لا ألتفت في الأصل» فالأفضل له ألا يفعل المكروه» ويفعل› 
أي يحنڻ» ر للحديث السابق: «(من حلف على ين | 

ای ا قرا ا 
ولا دة ا دكا[ [التحل: ]۹۱/۱١‏ وله أن بحثث نفسه e‏ 
عن ينه » ويرى الحنابلة تخيره بين أن يفعل المباح» ا يودي عنه الد 
الناسي والملڪره والمخطئ 

للفقهاء في حكم هؤلاء الحالفين اتجاهان: 

E‏ 0 ق لمن الد سرا کان 
احالف لانت عغاهدا أو ساها او طا او اغا (مدركا ما قرل) اد 

رص م ٍ 

عليه أو جنوناً أو مكرهاًء لأن الآية الكرعة: (إوّلكن بۇاخذڪُم ب 2 
الأ ) [المائدة: ٥‏ ل تفرق بين عامد وناس وغ رهما وفاضا e‏ 
والطلاق ساز ف الحدیث : تلاا ته جدهن حل وهزهن جل" النكاح والطلاق 
(1( روأه أحمد في مسنده ومسلم والترمذي وصححه عن أي ا رضي الله عنه. 
(Y۲)‏ لجن في الخحديث : اليمين. وإغا الرجعة› وقد رواه ابو داود» والترمذي وقال : حدیٹ حسن . 

غريب» وابن ماجه» والحاكم وصححه في المستدرك» والدارقطني» والبيهقي (نصب الراية ۳| 

۳ قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. دل الحديث على أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو 

طلاق أو رجعة أو عتاق وقع مته ذلك» وهو في الطلاق مذهب الحنفية والشافعية وآخرين. 

وخالف في ذلك أحد ومالك فقالا : إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النيةء وبه قال الصادق والباقر 

والناصر (نيل الأوطار .)۲١١ /١‏ 


4٠‏ الأبمان 


- ويرى الشافعية والحنابلة: أن لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصي 
واعتون والنام» لقوله ية : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصي حق يبلغ» وعن 
الام ق تفط » وغن اون حن فة .ولا كقارة آيضا غل. ا لتم 
عليه» والسكران غير المتعدي بسكره (الذي سكر بغير اختياره) والساهي» لأنجم 
في معنى المذكورين في الحديث» فلا تنعقد اليمين منهم» كما لا تنعقد من المكرّه» 
ولقوله ية : «ليس على مقهور يمين“ وقوله أيضا عليه السلام: «رفع عن أمتي 
لطا والسان واا اسك هرا عل 
أنواع اليمين المنعقدة 


لاد شو کون امحلوف عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف» فتكون أنواع 
اليمبن المنعقدة ثلائة: على ما هو متصور الوجود عادة» ومستحيل الوجود» ولا 
يو جد ٤‏ العادة. 


النوع الأول - اليمين على ما هو متصور الوجود عادة: 
اا ٣ن‏ يكون الحلف في حال الإثبات» أو في حال النفي : 


ففي حال الإثبات› إن کان الحلف مطاتاً الات مئل : «والله لأدخلن 
الدار» فما دام الحلف وامحلوف عليه قاغىن»› قالىمىن ا فة ل حنث» فإذا هلك 


الحالف أو الحلوف عليه» حنث لحصول العجز عن تحقيق مقتضى البر باليمين› 
لكن في حال هلاك الحلوف عليه بحنث وقت هلاكه» وني حال هلاك الحالف 
يحنٹ في آخر جزء من اجزاء الخحياة. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنساي وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه» والجحاکم وصححه» من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

() رواه الدارقطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة» لكنه ضعيف» وقيل : e‏ 

(۳) رواه ه الطبراني في الكبير عن ثوبان» وغیره عن غيره بلفظ : «إِن الله وضع عن أمتي..٠»‏ وني لفظ 
عن أي الدرداء وثوبان: «إن الله تجاوز عن ا ثلاثا..» وعند ابن عدي في الکامل من حديث أي 
بكرة» بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلاث : الما والنسیان» والأمر یکرهون عليه» لکن فيه ابن 
هيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف» فاللفظ المذكور في الصلب غير موجود. 


أنواع اليغن ۹۱ 


وأما إن كان الحلف موقتاً : مثل «والله لأدخلن هذه الدار اليوم» فما دام 
الحالف والحلوف عليه قاعين» والوقت باقياء لا يحنث» فإذا مضى الوقت» حنث 
باتفاق الحنفية» لآن اليمين عحددة بوقت. ) 

لكن إن هلك الحالف في الوقت الحددء فلا يحنث في رأي الحنفية والحنابلةء 
لأن الحنث في اليمين المؤقتة بوقت يقع في آخر أجزاء الوقت» وهو في تلك 

وإن هلك الحلوف عليه قبل مضى الوقت› بطلت اليمين في رأي أب حنيفة 
ومد وزفر. ) 

ولا تبطل اليمين ويحنث في رآي أبي يوسف والشافعية والحنابلةء وتجب 
الكفارة. 

وني حال التفى : إن كان الحلف مطلقاً عن الوقت» مثل : «والله لا أدخل هذه 
الدار»» فإن دخلها مرة حنث» لأنه لم يبر في رحينه. وإذا هلك الالف أو الحلوف 
عليه قبل الفعل» لا بحنث» لأنه تحقق منه شرط بره في اليمين» وهو الامتناع عن 
الفعل. 

وإن كان الحلف في النفي مؤقتاًء مثل: «والله لا أدخل هذه الدار اليوم) 
ومضى اليوم ولم يدخل» بر في بمينه. وكذلك لا يحنث في بمينه إن هلك الحالف أو 
اعلوف عليه في اليوم» لتحقق مقتضى اليمين. 

النوع الثاني - اليمين على ما هو مستحيل الوجود: 

المراد به المستحيا عقلا مثل : «(والله لاو صن دين فلان غداً» فأبراًه الدائن 
الخطاب من الحنابلة» لتعذر الر الیھن: 


وذهب آبو يوسف والشافعي والقاضي أبو يعلى من الحنابلة: إلى أن اليمين 


۹۲ ) الأبمان 


تنعقد موجبة للكفارة في الحال» لأن الحالف حلف على فعل نفسه في المستقبل› 

ولا يشترط في رأيهم أن تكون اليمين على أمر متصور الوجود. 

النوع الثالث - اليمين على ما هو مستحيل عادة: 

كالصعود في السماء» وتحويل الحجر ذهباء تنعقد اليمين عند أكث الفقهاء غير 
زفر» وتجب عليه الكفارة» لأن الر متصور الوجود ف نفسهء بأن يقدر الله تعالى 
الحالف على ذلك» كما أقدر الملائكة ET‏ وأمكن 
تحويل الحجر ذهباً بفعل الله تعالى. 

بين الفور: هي كل بعين حرجت جواباً لكلام أو بناء على أمرء فتتقيد بذلك 
بدلالة الحال» كقول شخص لأخر: «تعال تغد معى» فقال: «والله لا أتخدى» 
فلم یتغد معه» ثم رجع إلى منزله» فتغدى» فلا يحنٹ في ينه استحساناًء لأن 
كلام الحالف خرج جوابا للسؤالء فينصرف إلى ما وقع السؤال عنه» والسؤال 
وقع عن الغداء المدعو إليه» فينصرف الحواب إليه» كأنه أعاد السؤال وقال: 
«والله لا أتغخدى الغداء الذي دعوتن إليه». 

وقياساً: يحنث» وهو قول زفرء لأن الحالف منع نفسه عن تناول الغداء في 
جميع الحالات. 

وفاء الحق قبل وقته: من حلف أن يقضي حق غیره ني وقت» فقضاه قبله» ۾ 
يحنث بيمينه في رأي الحنفية والحنابلة» لتحقق مقتض اليمين» وزيادة خبر» ويرى 
الشافعي آنه بحنث إذا فعل ذلك لتركه فعل ما حلف عليه ختارا. 

فعل بعض الحلوف عليه : من حلف ليفعلن شيئاًء م يبر في رأي الحنابلة إلا 
بفعل جميعه» ولا يكفي بعضه. 


صيغة اليمين 


اليمين بحسب اللفظ المقسم به خمسة أنواع : بالله تعالى صراحة واستعمال أحد 
أسماء الله الحسنى» وبال تعالى باستعمال صفة من صفات اللهء وبالله تعالى كناية» 
ومن حيث المعنى› وبغہر الله تعالی. 


صيغة اليمين 4۳ 


آسماء الله الحسنی» وباث تعالى باستعمال صفة من صفات الله » وبالله تعالى كنايةء 
ومن حيث المعنى» وبغبر الله تعالى. 

-١‏ أما اليمين بأحد آسماء الله الحسنى: فهو مباح» ويكون الحلف بغير الله 
عصياناء ويراد بأي اسم من أماء الله كالعليم والحكيم : الخالق بدلالة القسم» 
لن القسم بغير الله تعالى لا بجوز. 

ولا فرق بين حروف القسم وهي : الباء والتاءء والواو» مثل بالهء وتال 
E‏ 

ودليل قصر الحلف بالله أو أحد أسمائه أو صفاته: قوله بيه فيما يرويه ابن 
عمر: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» من كان حالفاً فليحلف بالل أو 
يضمت قال عمر: «فما حلفت بها بعد ذلك ذاكراً ولا آثرا»“ أي لا حال 
تذكر مني وعلم» ولا بالرواية ها عن أحد أنه حلف بأبيه» وني حديث آخر: «لا 
تحلفوا إلا باه ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون»". 

- وأما اليمين بإحدى صفات الله تعالى: فهي بين منعقدة» سواء كانت 
الصفة هي المستعملة في عرف الناس لله وحده مثل: وعزة الله أو جلالهء أو 
كانت ممتحنلة حع ل ولغرة غل السرا ل2 وفدرة اله وقوتة وميه 

ويلحق بذلك في رأي الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) قول الحالف: 
(وأمانة الله)ء لأن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسمء يراد بها صفته» ولا 
تنعقد اليمين عند الشافعية بأمانة الله إلا أن ينوي الحلف بصفة الله تعالى» لأن 
الأمانة تطلق على الفرائض» والودائع والحقوق» ويكره الحلف بأمانة الله وهي 
الطاعة والعبادة والأمان» لحديث: «ليس منا من حلف بالأمانة»" لأجل الأمر 
با لحلاف باسماء الله وصفاته. 


)١(‏ رواه أحمد ومالك والبيهقى وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
(۲) رواه النسائي عن أي هريرة رضى الله عنه.. 


(۳) رواه أبو داود من حديث بريدة رضی الله عنه. 


۹4 الأعان 


ولا تنعقد اليمين عند الحنفية باستعمال صفة لله تعالى ولغبره» وكان استعماها 
في غير الصفة هو الغالب» مثل: «وعلم الله أو رحته أو كلامه أو غضبه» لأنه 
يراد بهذه الصفات أثارها عادة» لا ذاتها. فيراد بالعلم المعلوم» وبالرحة الجنةء 
وبالغضب أثره وهو العذاب والعقاب» ولا يراد ا ذات الصفة»ء فلا يصير 
بذلك حالفاً إلا إذا نوى الصفة. 


وذهب الشافعية والخنابلة: إلى أن الحلف ذه الصفات ين إلا إذا نوى ہا 
آثارهاء فأراد بالعلم المعلومء وبالقدرة المقدور. 

الحلف على المصحف أو القرآن : مين باتفاق العلماءء لأن الحالف به إغا قصد 
الحلف بالمكتوب فيه» وهو کلام الله » وهو من صفاته تعالى» وتعارف الناس 
الحلف به. 


الحلف بجحق الله : ليس ينا في رأي أبي حنيفة ومحمدء لأن حق الله يراد به 
و و ا ا 0 ا ود لك ا ر 
الجمهورء لأن الحتق أحد أسماء الله تعالىء أو صفة لله تعالى يستحقها لنفسه من 
الغا اة راان 

الل ووا ر د اور و ا 6 
سبحانه» وذهب الشافعية إلى أنه إن قصد اليمين فهي ين وإلا فلا. 


الحلف بلفظ - أقسم با لله ونحوه: ين عند الجحمهور» سواء نوی اليمين أو 
أطلق» عملا بعرف الناس واستعماهم» وذهب الالكية إلى أنها بعين إن نوى 
الحلف على الغير : بأن قال شخص لغيره: أقسم عليك بالل وأراد مين 
نهسه » فهو مين عند العلماءء وعليه الكقارة» ویسن للمخاطب أقزارة» ll‏ روأه 


البخاري ومسلم وأحمد عن البراء رضي الله عنه: أن الني اة أمر بإبرار اشيم 
وهذا على سبيل الندب» لا الإيجاب. 


صيغة اليمين 40 


الحالف «آقسم» دون دکر المقسم به . مين عند حمهور النفية› والحنابلة على 
اا لآن القسم لا لم جز بغير الله تعالى» دل على أن هنالك مقسما به 
حذوفا» وهو اسم الله تعالى» وهي مين عند المالكية إن نوى اليمين بالله » وليست 
يمينا عند الشافعيةء وإن نوى» لأن ذكر المقسم به أحد أركان اليمين. 

تكرار المقسم به: إذا كرر الجالف المقسم به من دون حرف العطف» مثل 
قوله : «والله الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك» كان ينا واحدة بلا خلاف. 
وإن ذكر حرف العطف مثل قوله: «والله والثه» أو «والله والرمن» لا أفعل كذاء 
كان رمينين عند جمهور الحنفية ما عدا زفرء لأن العطف يقتض المغايرةء فالمعطوف 
غير المعطوف عليه» فكان کل واحد منھما مینا على حدة» وھی مین وأاحدة عند 
زفر في الحالتين» لأن حرف العطف قد يستعمل للاستئناف» وقد يستعمل 

تكرار الخبر المقسم به: إذا كرر الحالف الخبر المقسم عليه بأن قال: «والله لا 
أفعل كذا» لا أفعل» كان ,ينين عند الحنفية إلا إذا أراد بالكلام الثاني الإخبار عن 
الول فيصير ينا وأاحدة. 

۳- وآما اليمين بالله تعالى بالكناية : كقول الحالف : «إن فعلت كذا فأنا يودي 
أو نصراني أو بريء من الإسلام» ونحو ذلك فهو بين فيها كفارة» في رأي 
الحنفية» إذا فعل الشىء الحلوف عليهء لتعارف الناس الحلف ذه الألفاظ في كل 
زمان» ولو لم يكن ذلك حلفا لما تعارفواء لأن الحلف بغير الله تعالى معصية» فدل 
تعارفهم على أنهم جعلوا المذكور كناية عن الحلف بالله عز وجل. 

وذهب الجحمهور: إلى أن ذلك لا يكون مينأء لخلوه عن ذكر اسم الله تعالى أو 
صفته » ولا كفارة عليه بالحنث فىه » والحلف به معصية وحرام» فان حلف عل 
قصد الرضا بالتهود وما في معناهء إذا فعل الفعل» كفر في الحال. 

هذا في الحلف على المستقبل» فإن أضاف اليمين إلى الماضى» كاذبا قصداًء فهو 
عين الغموس › ولا كفارة فيه عند الجمهور غير الشافعية› ولكن في الصحيح عند 


۹٦‏ الأعان 


الحنفية أنه لا يكفر» لأنه ما قصد به الكفر» ولا اعتقده» وإنما قصد به ترويج 
کلامه. 


الحلف بتحريم شيء من ماله: إن قال: «الحلال علي حرام» أو قال: «هذا 
حرام علي ِن فعلت) . فعل » فهو ين تلل الحنفية والحنابلةء وعلیه الكفارة 
باخالفة»› ولیس عينا عند المالكية والشافعية»› ولا شىء عليه »› لآنه قصد تعیار 
المشروع› فلغا قصده. 

هل اليمين بحسب نية الحالف أو المستحلف؟ : اليمين في الدعاوى أمام القضاء 
اتفاقاً بحسب نية الحلف أو المستحلف لقوله ية : «اليمين على نية المستحلف» 
وي رواية «بعينك على ما يصدقك به ف 

وأما في غير القضاء: فيرى الحنفية والحنابلة أن اليمين على نية الحالف إذا كان 
مظلوماًء لأنه لا يقتطع بيمينه حقأًء» وعلى نية المستحلف إن كان ظالاً» لأنه يكون 
ا ن رق ھر ا ف فاه 

وني رأي المالكية: اليمين على نية المستحلف» ولا تقبل نية الحالف» لأن 
الخصم كأنه قبل هذه اليمين عوضاً عن حقه» وعملاً بالحديث المتقدم. 

زقال لاف العرة ى امن هة الالتء أن القصر د من الاعات هو 
المعنى القائم بالنفس» لا ظاهر اللفظ. 

-٤‏ وأما اليمين بغير الله تعالى : كالإسلام أو الصلاة أو الصوم أو الأنبياء أو 
الملائكة» ومنه «لعمرك أو حياتك وحقك» فليس ينا بالإجماع» وهو عند المالكية 
وجمهور الشافعية والحنابلة مكروه كراهة شديدة وحرام لدى جاعة كابن حزم 
الظاهري» لنهي الشرع عنهء قال رسول الله مية: «لا تحلفوا بابائكم ولا 


(۱) رواه مسلم وابن ماجه من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 


صيغة اليمين £۹۷ 


- بالطواغيت» ' «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» > فمن کان حالفاً فلیحلف با 
أو ليذر»"“ «مر حلف بغر الله فقد أشر ك" ودلت الأحاديث على أن الحلف 
بغير الله لا ينعقد» لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه» وهو مذهب الجمهور. 

-٥‏ وآما اليمين بغير الله تعالى صورة: كالحلف بالقربات إلى الله تعالى» وهي 
الحلف بالطلاق والعتاق أو المثي إلى مكة أو الصوم والصدقة ونحو ذلك» مثل: 
إن دخحلت الدار فأنت طالق› أو علي صوم أو صلاة» فيلزمه تنفيذ الحلوف بهء لا 
كفارة فيه. 

ولو قال لامرآته: «كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق» بحنث بدخوها الدارء 
ويتكرر وقوع الطلاق بتكرر الدخول»ء في زوجية واحدة» فإن طلقت ثلاثاء 
فتزوجت بزوج آخر» ثم عادت إلى الزوج الأولء ودخلت الدارء م يقع الطلاق 
عند الحنفية ما عدا زفر» لأن كل الجزاء قد فات. 


ولو قال: «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة» تطلق عند الحنفية 
لوجود الشر ظط ولو تزوجها تانىة› 3 تطلق › لاه ربط 
وقد حدث في المرة Te‏ 

ولو جمع الحالف بين شرطين في مين بحرف العطف» مثل: «إن دخلت هذه 
الدار وهذه الدار»» ٠‏ يمع الطلاف إلا عند وجود الشر طبن ا وهو دخول 
الدارين» بحسب طبيعة حرف العطف. فالواو لا ترتيب فيه» والفاء يتطلب 
الترتيب مع التعقيب بلا تراخ» و«غ» تتطلب الترتيب مع التراخي 

تكرار الأبمان في مجلس واحد أو أكثر: من كرر اليمين مثل قوله: «واله لا 
أكلم فلانا» ثم قال في الجلس نفسه أو في غيره» فهما بمينان إن لم ينو شيئاًء أو 
(۱)( رواه مسلم والنسائي› من حديث عبد الرحهن بن ”مرة رضي الله عنه. 
0 ومالك واخ والبيهقي وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


(۳( رواه أحمد عن ابن عمر رضى الله عنهماء وني رواية أخرى: «من حلف بغر الله فقد كفر» أو فقد 
قر اواك 


۹۸ الأعان 


نوى باليمين الثانية التغليظ أي التشديد. فإن نوى باليمين الثانية الأولى» كان عليه 
بعين واحدةء لأنه نوى التكرار» ويراد به في العرف التأكيد. 
شروط اليمين 

تشترط شر وط ٤‏ اللحالف ويي احلوف عليه » وف احلوف به. 

آما احالف فیشترط فيه شرطان: 

الأول - أن يكون الحالف عاقلا بالغاً قاصداً إلى اليمين» فلا يصح بين 

الثاني - أن يكون مسلماً: فلا يصح عند الحنفية بمين الكافر» لأن كفارة 
اليمين عبادة» والكافر ليس من أهلهاء وقال الجمهور: تصح بين الكافر» وعليه 
الكفارة أثناء كفرهء أو بعد إسلامهء لأن عمر رضى الله عنه نذر في الجاهلية أن 
يعتكف في المسجد الحرام» فأمره النى ية بالوفاء بنذره. 

وأضاف الشافعية والحنابلة شرطاً ثالثاأء وهو أن يكون الحالف تارا فلا 
تنعقد بين المكره» لأنه قول حمل عليه بغير حق» فلم يصح مثل كلمة الكفر. 

وأما الحلوف عليه : فيشترط فيه عند الحنفية ما عدا أبا يوسف أن يكون 
غل ار ق الل 
المقسم عليه والمقسم به» فيشترط فيه أن يكون باسم من أسماء الله تعالى أو بإحدى 
صفا ته » باستعمال أ حد حروف القسم (الباء والواو والتاء) آو بصىعة اليمبن 
المتعارفة» مثل أقسم بالله» وام الله" ولعمر الله وغير ذلك لا رواه أحمد عن 


(۱) رواه اصحاب الكتب الستة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۲( أصله : من الله وجمم على أن » فيقال : واعڻ الله . 


تعليق اليمين على مشيئة اله ۹۹ 


عائشة أن امرأة أهدت إليها قمرا في طبق» فأكلت بعضه وبقي بعضه» فقالت : 
أقسمت عليك إلا أكلتِ بقيته» وللحديث المتفق عليه عن ابن عمر» عن الني َي 
أنه قال في زيد بن حارثة: وام الله إن كان لخليقاً للإمارة) والحديث المتفق عليه 
عن ابن عمر أيضاً ني حديث الإفك : «قام الني بيا فاستعذر من عبد الله بن 
أبي» فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه». 
تعليق اليمين على مشيئة اث (الاستثناء) 

إذا قال الحالف: «لأفعلن الشىء الفلاني إن شاء الله تعالى» ونحوه مثل: «إن 
أعانن الله» أو «إلا أن يبدو لي غر ھا وهو المعبر عنه بالاستشناء في اليمينء : 
تنعقد اليمين اتفاقا لقوله بية: «من حلف» فقال: إن شاء الله لم يحنث»» 
وقوله اش ا حلف على ين فقال : إن شاء الله » فلا حنث علیه»"'. وعن 
ابن عباس أن النبي بي قال: «والله لأغزون قريشاًء ثم قال: إن شاء الله م 
قال : والله لأغزون قريشاًء نم قال: إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشاًء 
م سكت ٹم قال: إن شاء اش نم لر یغزهہ»". 

دلت هذه الروايات على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل 
انعقادها» وهو قول جمهور الفقهاء» وادعى عليه ابن العربي الإجماع» قال: أجمع 
المسلمون على أن قوله: إن شاء الله عنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاء ولو 
جاز منفصلاء كما روى بعض السلف› ل يحنث أحد قط في عين› ولم يحتج إلى 
ek‏ 


ومثل ذلك الحلف بالطلاق أو العتاق» فإن التقييد بالمشيئة عنع الانعقاد وهو 


(1) رواه من حديث أبي هريرة: أحد والترمذي» والنسائي وني لفظه «فقد استشنى»» وابن ماجه 
وعنده: افله ثنیاه). ) 

(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السن) إلا أبا داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) رواه ابو داود. 

(6) نیل الأوطار ۲۲۰/۸. 


0 ) الأبمان 


قول الجمهور» واستشنی الامام أ حمل العتاق› حدیث رواأه: «إدا قال : ا طالق 
إن شاء الله م تطلق› وإن قال لعده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر» أما النذر 
فلا ينفع فيه الاستفناء بالمشيئة. 
الاستشناء ما لم يقم من مجلسه» وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم وقال عطاء: قدر 
جا اف 
وما جاء في الحديث الثالث: «ثم سكت ثم قال: إن شاء الله» لم يقيد هذا 
السكوت بالعذر» بل ظاهره السكوت اختياراًء لا اضطراراء فيدل على جواز 
لل 


أحوال اليمين 

بحلف الإنسان عادة على الأحوال احيطة به من أكل وشرب» ودخول» 
وخروج» وجلوس» ورکوب» وسکنی› ران وكلام» وضرب ويحو ذلك 
قاصدا حث نفسه أو غيره على فعل الشيء أو المنع منه» فإن خالف مقتضى .ينه 
حنث» ووجبت عليه الكفارة. ) 
هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أو صيغة اللفظ؟ 

للفقهاء آراء اجتهادية ثلاثة في هذا ا 

فذهب الحنفية : إلى أن الأعان مبنية على العرف والعادةء لا على المقاصد 
والنيات» لأن غرض الحالف هو : المعهود المتعارف عنده» فيتقيد بغرضه. 


وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن المرجع في الآعان هو: النيةء أي نية 


(۱) رسائل ابن عابدين ٠٠٤/١‏ تبين الحقائق للزيلعى ۱١١/۳‏ الاعتصام للشاطى ٠٤١/۲‏ 
الشرح الکبیر للدردیر ۲/ ۱۳۹۰۱۴۳۰ مغني الحتاج ۰٠٠١ /٤‏ المغني ۸/ ۷١۳‏ وما بعدهاء منار 
السبيل : ص ۷۳۹-۷۳۷. 


أحوال اليمبن ۰ 0° 


احالف فإن نوی ما حتمله اللفظ› انصر فت ينه إليه» للحديث المشهور ا 
المتواتر: «إنغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى»'. 


وأضاف المالكية أنه إن ل ينو الحالف شيئاًء روعيت قرينة الحالء فإن عدمت» ٠‏ 
فعرف اللفظء أي ما قصد الناس من عرف أعانهم» فإن عدم فدلالة اللغة» لكن 
هذا في غير جال القضاءء أي في الأحوال الذاتية وكذا في حال الاستفتاء» يراعى 
هذا الترتيب» أما في جال القضاء : فلا يراعى إلا اللفظ إلا أن يؤيد ما ادعاه 
مو الا و اال و الرف 


الحال» إن حلف لا يأوي مع امرآته في هذه الدار» e ES‏ 
جهة الدار لضرر منها او منه ہاء اختصت ينه ہا وإن کان لغيظ حقه من 
المرآة» لم يكن له الإيواء مع امرآته في أي دار» فإن عدم النية رجع إلى التعيين› 
فان غلم هله اة (النية والشت والتعسىن) إلى ما يطلق عليه الاسم 
شرعا“ فعرفاء فلعة. 

وذهب الشافعية : إلى أن الأبعان مبنية على الحقيقة اللغوية» أي بحسب صيغة 
اللفظ» لأن الحقيقة أحق بالإرادة والقصد» إلا أن ينوي شيا فيعمل بنيته. 

فمن حلف آلا باكر ۋىسا: فأكل رووس أسماك› بحنث في رأي الشافعية› 
بأکل آي وان لدلالة إللغة عليه › ولا حلت عل الحنفية» مراعاة للعرف»› 


فالرؤوس تنصرف عادة إلى رؤوس المواشي› والمعول في رأي المالكية والحنابلة على 
النية إن وجدت. وإلا روعيت قرائن الآحوال. 


)1( رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنة: 


0۰۲ الأعان 


كڪفارة اليمين 

إذا حنث الحالف بيمينه (خالف مقتض اليمين) وجبت عليه الكفارة» وهي 
أحد أمور ثلاثة بالنسبة للموسر وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتمم أو تحرير 
رقبة عند الحنفية» ورقبة مؤمنة عند الجمهورء ا 
الثلاثة فيصوم ثلاثة ة أيام» > لقوله تعالی: ل باخ اه السو و اینیک و 
بؤاخذڪم يا عدم لأسن گر رنه د إطعام عر RE EO‏ 
آهلیكم أو کسوتهر أو ريز E‏ کہ ایائ رق کہ 
ایمیک إا لف [المائدة: 5/ ۸۹]. 

والمقصود بالإطعام عند الحنفية: محرد الإباحة (كوليمة مثلاً) ولا يشترط 
التملاكت» لان الإطعام في اللغة هو : التمكين من الشىء المطعوم» لا التمليك 
ويشترط عند الجمهور التمليك» ككل الواجبات الالية» حت يتحقق العلم 
بالقدر> أما الطعام المباح للغير فليس له قدر معلوم. 

وقدر الطعام عند الحنفية : نصف صاع من مح أو د شعر أو تمر أو قيمة هذه 
اا من النقرد. ومقدار طعام الانانة آكلان مسان غذاء وفناء او غداء 
وسحور أو عشاء وسحور أو غداءان» لأمما أكلتان مقصودتان. ولو أطعم 
TC‏ عشرة أيام أو أطعم عشرة مساكين في يوم غداء» ثم أعطى كل 
واحك هدا من الحنطة أآر غذى رجلا :واحدا غشرين يوما» جاز» لتحقق 
المقصود» أما لو أعطى مسكينا واحداً طعام عشرة» في يوم واحد دفعة واحدة» 
م جز لان الله تعالى أمر بسد جوعة عشرة مساكين إما مرة واحدة أو موزعة على 
الأيام» وهذا لم محصل هنا. 

ومقدار الطعام عند الجمهور مد (١٠۷غم)‏ من الحنطة كصدقة الفطر» وي 
رأي ابن القاسم: مجزئ المد في كل مدينة. وأجاز الشافعية مد حب من غالب 
قوت بلد الحانث. ولا يجوز عند الجمهور إخراج قيمة الطعام والكسوة. 


كفارة ال الس o٠ ٠‏ 


ويدفع الطعام إلى المساكين الأحرار المسلمين في رأي الجمهور» وأجاز الحنفية 
دفعه إلى ذمى لأنه مسكين» وقالوا كالشافعية : جوز دفعه إلى الصغر» ويقبضه 
اعنه وليه | کک 

وكلام الفقهاء عن الكسوة متقارب» ففي عبارة الحنفية: أدنى الكسوة: ما 
يستر عامة البدنء ولدى المالكية بجزئ آقل ما يطلق عليه اسم قميص أو إزار» أو 
سراويل أو عمامة» وكذلك قال الشافعية : بجزئ أقل ما يطلق عليه اسم الكسوة 
من إزار أو رداء أو جبة أو قميص أو ملحفة أي ما يلحف (يتغطى) به» والحنابلة 
قالوا: تتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه فهي للرجل ثوب تجزئ الصلاة فيه» 
وللمرآة: قميص وخار رأس 

وأما صيام ثلاثة کر کی ری TEDE CET‏ 
فیشترط فيه في مذهب الحنفية والحنابلة التتابع لقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلانة 
أيام - متتابعات» وهذه القراءة الشاذة بمثابة خبر الواحد» وهو حجة. ويبطل 
التتابع بإفطار يوم لعذر كمرض أو سفر أو حیض › أو الخ عدر 

ولا يشترط التتابع في رأي المالكية i‏ في الأظهرء وإنما يستحب» 
لإطلاق الآية القرآنية المتقدمة : #فصيام ثلائة أيام» حيث لا يشترط فيها التتابع. 
وما قراءة ابن مسعود فهي منسوخة التلاوة والحكم. 
تفديم الكفارة على الحنث 

للفقهاء آراء ثلاثة في الموضوع 

a EES ENE a 
الحنث. بدليل الحديث المتفق عن عبد الرحمن بن سمرةء قال: قال رسول الله‎ 
ب : «إذا حلفت على عين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي هو خير» وكقر‎ 
عن بمينك» ولي لفظ : «إذا حلفت على بعين» فكفر عن مينك› ثم ائت الذي هر‎ 
خير“ وهو صريح في تقد الكفارة على الحنث. وأما رواية «فائت الذي هو خير‎ 


(1) فتح القدير ٠٠١/٤‏ بداية الجتهد ٠٤٠٦/١‏ مغني الحتاج ٠۳۲٠/٤‏ المهذب ٠١١/١‏ الغ ۸/ 
.7۱٤-۲‏ 


(۲( وواه النساي وأو داود. 


o4‏ ) الأبمان 


وكفرّه فلا تعارض ما سبق» لأن الواو لا تدل على ترتيب» وإنغا هي لطلق 
الجمع»› بل إن روايهة افكفر عن ينك › وائبت الڏي هو خير“ تخالفها. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الكفارة بعد الحنث أفضل» لا فيه من الخروج 
من الخلاف› وحصول اليقين براءة الذمة» فيجوز تقدعم الكمارة المالية للصوم› 
واستثنى الشافعي الصيام» فقال: لا يجزئ إلا بعد الحنث» قال الشافعية: وله 
تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز أي غير معصية. 

واتجه الحنابلة إلى أن الكفارة قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة. 
شروط وجوب الڪفارة 

يشترط لوجوب الكفارة خمسة شروط ذكرها الحنابلة"“ وهي : 

e‏ کن ا لحاآف 6 فاا جب الكفارة على نام وصعغعر »› وجنول» 
ومغمى عليه» لأنه لا قصد مء ولحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن ابجنون 
المخلوب على عقله حقق يبرا وعن الناتم حت يستيقظ» وعن الصبي حی 

2 
يحتلم 

۲- کونه قاصداً للیمین: فلا تنقعد ممن سبق عل لسانه بلا قضد: كقوله: لا 

e 1‏ م ر اسار ور 
وألله » وبل والله› ف انناء حدیته (عَرَّض حديثه) لقوله تعالی : لا وام اله 
باغو ق اسیک ) [المائدة: ]۸4/١‏ وعن عائشة مر قرغا" «اللغو ثي القن کلام 
الرجل في ته . ا والله» وبل وا ) ) 

۳- كونه تارا لليمين: فلا تنعقد من مكرّه» لحديث: «رفع عن أمت الخطاً 
ولا ا ات ق ا 

-٤‏ كونها على أمر مستقبل بعكن فيها الر والحنث: قال ابن عبد البر: اليمين 
التي فيها الكفارة بالإجاع : التق على المستقبل» كمن حلف ليضربنّ غلامه» أو لا 


(1) منار السبيل وحاشيته الأنوار للشيخ إبراهيم بن ضويان ص۷"۳. 
(۲) رواه أحد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما. 
(۳) رواه بو داود» والبخاري وغيره موقوفاً. 

)4( رواه الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه. 


كفارة اليمين 0۰0 


يضربه. فلا كفارة على ماض» بل إن تعمد الكذب فحرام» لأنها اليمين 
الخغموس» ولا كفاره هما في قول الأكثز» كما تقدم» وإلا فلا شىء عليه. 

-٥‏ الحنٹ بفغل ما حلف على ترکه» آو ترك ما حلف على فعله» مختارا ذاکراً 
ليمينه. فإن لم بحنث» فلا كفارة» لأنه م يبتك حرمة القسمء فإن حنث مکرهاً أو 
اسيا فلا كفارة عند العافة و الاب خلافا لغيرهم› لآنه غير آلم» خحدیث : 
«(عفي لأمتي عن الخطاً والنسبان وما استکرهوا عله). 


النذور 


تعريف النذر وشروطه وحكمه 
تعريف النذر وأركانه 
النذر لغة: الوعد جخر أو شر › قرغا : الوعد جخر خحاصة. 
وله ركن واحد عند الحنفية وهو : الصيغة الدالة عليه» مثل قول إنسان: «لله 
علي صوم أو صدقة أو صلاة». 
وغتد الخمهون أركانه ثلا التاذرء وادور وصضيخة الندر. 


أما الناذر: فهو كل مكلف مسلمء فلا نذر للصى والجنون والكافر. 
علي نذر» وفيه في رأي المالكية كفارة بعين. والمعين: أربعة أنواع: قربة» فيجب 
الوفاء ہا » ومعصة› فيحرم الوفاء ہا » ومکروه» فیکره الوفاء ره ¢ ومباح › 
فیباح الوفاء به وترکه. 

وأما الصيغة فنوعان: مطلقء ومقيد. أما المطلق : فما كان شكرا لله على نعمة 
اور ته فل لله علي أن أصوم كذاء أو أصلى كذاء ا 
المالكية وجب الوقاء به. 


شر وط النذر ) O0°¥‏ 


وأما المقيد بشرط› مثل : إن شفی الله مريصي آو رزفقت ولداء فعلي کذا 
ر بالاتقاق : آنه يلزم الوفاء به بتحقق الشرط› لقوله تعالی : (إوليوفوا 
نذودَهُم) [الحج : 4/۲۲[ ووصف الله المؤمنين بقوله : وون اّذ) [اللإنسان: 
/¥7٨‏ ¥[ وهو مباح › وقیل : مکروه. 

شروط النذر 

تشترط شروط في الناذرء وف المنذور به. 
شروط الناذر 

هي : التكليف (البلوغ والعقل) والإسلام فلا ينعقد نذر الجنون والصي 
والمغمى عليه» لعدم تكليفهمء ولا يصح نذر الكافر حال كفره» لعدم أهليته 
ال ال ال e‏ 
ارفع عن ا والنسيان وما SR‏ 
شروط المنذور به 


-١‏ أن يكون المنذور به متصور الوجود في نفسه شرعاً: فلا يصح النذر بما لا 
يتصور وجوده شرعاأً» كمن قال: «لله علي أن أصوم ليلا» لأن الليل ليس محل 
الصوم. 

- أن يكون المنذور به قربة: كصلاة وصيام وعيادة مريض..إلغء فلا يصح 
النذر بما ليس بقربة» كالنذر بمعصيةء مثل قوله: «لله على أن أشرب الخمر» أو 
«أن أقتل فلاناً». وهذا الحكم متفق عليهء لقوله بيا : «لا نذر في معصية الله ولا 
فیما لا بملکه ابن آدم»" وقوله أنضا ام نذر أن يطيع الله فليطعه› ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه»“ ولأنه يحرم الوفاء بالمعصية» ولا كفارة عليه عند 
الجمهور»ء وعليه كفارة بحين عند الحنفية. 

(1) رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان رضي الله عنه. 
(۲) رواه مسلم وأبو داود والنساي عن عمران بن حصین رضي الله عنه. 
(۳( و ا ا الله عنها. 


0۰۸ ) النذور 


- أن يكون قربة مقصودة: فلا يصح النذر عند الحنفية بعيادة المرضى وتشييع 
الحنائز» وتکفن الموتى› والاغتسال› ودخول المسجد ومس الأصحف› 
وا لادان وا2 ا لاجد لاد هة الاعمالء وان كات و ل اا لت 


قربة مقصودة لذاتا عادة. 


وإنغا يصح نذر الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف» ومحوها مما 
يوجد من جنسها وجب شرغا للحديث المتقدم : من نذر أن يطيع الله فلرطعه». 


لن الشارع رغب فيها › والعبد تقر ب ا › فھی کالعبادات. 


-٤‏ أن يکون الور خا للناذر وقت النذر»› أا إلى الملك أو إلى 
سبب الملك» فلو نذر في الحال التصدق بما لا يعلكهء لا يصح بالاتفاق» لقوله 
ا : ل نذر فيما لا ملکه أبن آدم» کما تقدم. 


ويصح النذر عند الحنفية خلافا للشافعية مضافاً إلى الملك مثل: كل مال 
أملكه في المستقبل فهو صدقة» أو مضافاً إلى سبب الملك مثل: كل ما أشتريه أو 
أرثه فهو صدقة» لقوله تعاى : (( 4 وسم من عله آله ليث اتتا من لد 


al 2 ا‎ 


لنصَدَفَنَ ولتَكوننْ من الصّللجين @( [التوبة: ۹/ .]۷٥‏ 
واستدل الشافعية بالحديث السابق: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا بعلكه 
ابن آدم». ۰ 
-٠٥‏ ألا يكون المنذور فرضاً أو واجباً كالصلوات الخمس وصوم رمضان 
والجهاد وصلاة الجنازة» والوتر وصدقة الفطر والأضحية التق هي واجبات عينية 
عند الحنفيةء وكذا الكفائية كتجهيز الموتق وغسلهم ورد السلام» لأن إيجاب 
لاحت كور 


حکم أصل النذر وأنواع النذر المنعقدة ) ۰4 


حڪم أصل النذر 


لاا ارا نلانة» ذكر الحنفية أن النذر في الطاعات مباح › وذكر المالكية أن 
النذر المطلى مندوب › رھو لس ماقا على شيء“ ولا بتكرر الأيام» کندر 
صوم کل يوم همیس › وأما المعلق على شيء فهو مكروه في رآي الباجي»› مباح ي 
رأي ابن رسك 

وذكر الشافعية والحنابلة أن النذر مكروه كراهة تنزيه لا تحري» لحديث ابن 
من البخيل» وفي لفظ «إنه لا ان ر 
ا 


أنواع النذر المنحقدة 
ذكر الشافعية والحنابلة ستة أنواع للنذر المنعقد» ولكل نوع حكم وهي : 
-١‏ النذر المطلق: كقوله: لله تعالى على نذرء فيلزمه كفارة اليمين» في قول 
أكثر الفقهاء إلا الشافعى» لحديث عقبة بن غار a‏ «كقارة النذر إذا م 
يسم : كفارة بمين»" وحله الأكثرون على النذر المطلق. ودليل الشافعى حديث: 
«من نذر وسمى فعليه ما سې 2 وحمل المطلق على المقيد. 


(1) رواأه الحماعة إلا الترمذي. 

(۲( مغني اتاج وما بعدها» منار السبيل: ص۲٤۷‏ وما بعدها. 

(۳) رواه ابن ماجه» والترمذي وقال: حسن صحيح غريب› ويؤيده حديث موقوف عن ابن عباس › 
روأه أبو داود وابن مأاحه: «من نذر نذراً ولم يسمّه» فكفارته كفارة ن وجل الشافخة عل نذر 
جا 


)٤(‏ قال عنه الزيلعي في نصب الراية ۳/ :٠١‏ غريب. 


١ RG‏ النذور 


التتابع› لان إطلای الشهر بقتضصيه. 

-٣‏ نذر اللجاج والغضب أو الغلق : وهو الذي خرج حرج اليمين»› 
يقصد الناذر حث نفسه على فعل شىء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة› 
مثل : إن كلمت فلانا أو إن لم أعطك» فعلي صوم سنة أو شهر أو حج أو مالي 
صدقة › فیخر الناذر بين الفعل والوفاء یما التزم ویین كمارة اليمبن حدیث 
عمران بن حصين : لا نذر في عضب › وکمارته فار ةن . 

۳- نذر المباح: مثل: لله على أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي» لا كفارة عليه 
تلل الجمهور» لعدم أنعماد النذر»ء وقال الحنابلة: ڪر ہیں قعله وكمارة مىن › 
0 ا ال ا رفول الف إن ترت إن اف ت غل ابات 
بالدف» فقال النى بي : أوفي بنذرك». 

-٤‏ نذر مکروه: کطلاق وحوه» يسن أن يكفر ولا يفعله › لان ترکه اول 
وان فعله فلا كقارة» لعدم الت 

0 - نذر معصية : کشرب حر وصوم 2 العبد» وضرب فلان از هه او 
قتله »› يحرم الوفاء به ااا + حديث عائشة مرفوعاً : امن نذر ان يطيع الله 
فلرطعه › ومن نذر أن یعصی الله N EET‏ وحديث عمران بن حصين : رلا 


N 


ولا كفارة عليه في رأي المالكية والشافعية وغيرهمء للحديثين السابقين 
وغيرهما» وعليه كفارة مين في رأي الحنفية والحنابلةء لحديث عمران بن الحصين : 


(۱) رواه سعید بن منصور في سننه» والنسائي. 
(۲( روأه أبو داود وسعيد بن منصور. 


a SD 
رواه مسلم وأبو داود والنساني والحاكم والبيهقى.‎ C(7 


وقت الوفاء بالنذر 0۱۱١‏ 


r ٣ ۱ ۰ ۰ ښ ت‎ . 0 

«(لانذر فى معصية الله وکمارته کشارة ن ST‏ ابن عباس أن الى َة 
# ا ۾ * > ٣ 0 ٠‏ م ۰ » ۲( 
فال من ندر ندرا فى مخصية» فكفارته كفارة ن" 


وعلى رأي هؤلاء: يقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدهاء 
فتصح القربة» ويلغو التعيين› لاله معصبة. 

"- نذر التبرر: بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمةء فيجب عليه 
الوفاء بنذره إذا حصل الشرط المعلق عليه لحديث عائشة المتقدم. 


وقت الوفاء بالنذر 

ات اک جب و لار 1 

- فإن كان النذر مطلقاً أي غير مقيد بشرط أو مكان أو زمان» مثل: لله علي 
صوم شهرء أو حجة» أو صدقة أو صلاة ركعتين ونحو ذلك» فيجب عليه في 
الحالء لأن سبب الوجوب وجد مطلقاء فيثبت الوجوب مطلقاء لكن يندب 
التعجيل. 

- وإن كان النذر معلقاً بشرط› مثل : إن شفی الله مریضي فلله علي صوم شهر 
ونحوه» فعليه الوفاء بالنذر» لأن المعلق بالشرط كالمنجزء ولا يلزمه في وقت 
ا ف ا کا 

- وإن کان مقیداً بمکان کقوله : لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذاء أو 
أتصدق على فقراء بلد كذاء يجوز عند الحنفية أداؤه في أي مكان» لتحقيق المقصود 
من النذر وهو التقرب إلى الله تعالى. وليس لذات المكان دخل في القربة. ويجوز 
عندهم لمن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام الأداء في مكان آخرء والأفضل في 
المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى» ثم الجامع ثم مسجد 
ا لحي ثم مسجد البيت» لأن المقصود القربة إلى الله تعالى» وهو يتحقق في أي 
مکان. 
)١(‏ هو الحديث السابق. 


(۲( رواه بو داود. 


o1۲‏ النذور 


ويلزمه عن المالكية أداء المنذور في المكان المسمى إن نوى صلاة أو اعتكافا في 
مكان أو مى أحد المساجد الثلاثة. 


وكذلك قال الشافعية: يلزمه الوفاء بالتزامه إن نذر التصدق بثىء على أهل 
بلد معين» ويلزمه أداء الصلاة في أحد المساجد الثلاثة إذا نذر الصلاة في أحدهاء 
لعظم فضلهاء لقوله َي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدالحرام 


ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»'“ 


. أما من نذر الصلاة في غير هذه المساجده 
فلا يلزمه في المكان المحدد» ويصح في أي مسجد وكذلك إن نذر صوماً في بلدء 
لزمه الصوم» ولم يتعين مكان معين للصوم. ودليلهم على تعين مكان الصدقة 
بالنذر: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت البي ياد 
فقالت: يا رسول الله » إني نذرت أن آذبح في مكان كذا وكذاء لكان كان يذبح 
فيه آهل الجاهلية» قال: لصنم؟ قالت: لاء قال: لوثن؟ قالت: لاء قال: أوفي 


SS 


ووافق الحنابلة الجمهور في وجوب أداء النذر كاعتكاف وخحوه في أحد المساجد 
الثلاثة إن نذر الاعتكاف فها. 


وقال ابن تيمية رحه الله : النذر للقبور أو لأهلها نذر معصية لا جوز الوفاء 
به» وإن تصدق بما نذره من ذلك» على من يستحقه من الفقراء والصالحين» كان 
خيراً له عند الله وأنفع» ومن نذر إسراج بر أو مقبرة أو جبل أو شجرة» ونحوه» 
م جز الوفاء به إجماعاًء ويستحسن صرفه في نظيره من المشروع» وني لزوم الكفارة 
خلاف. 

- وإن كان مضافاً إلى وقت في المستقبل : مثل قوله: لله على أن أصوم رجب 
أو أتصدق في يوم كذا» فوقت النذر: هو الوقت المحدد» لكن جوز عند الحنفية 


)١(‏ رواه أحد والبيهقى» وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي» من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 
)۲( رواه بو داود في سننه. 


a 


كيفية ثبوت حكم النذر o۳‏ 


غير محمد تقد المنذور به على الوقت» لأن الوقت للتقديرء لا لتعين الواجب» 
لأن الأوقات في معن العبادة سواء. 

- إن أضيف إلى وقت مبهم مثل: لله علي أن أصوم شهراء فهو كالواجب 
المطلق» فذهب بعضهم إلى أنه على الفور» وذهب الأكثرون إلى أنه على التراخي» 
لكن في الاعتكاف يلزم الناذر عند الجمهور غير الشافعية بالتتابع ليلا ونهاراًء 
لأن معنى الاعتكاف هكذا. 

- وإن أضيف النذر إلى وقت معين: مثل لله علي صوم غد» وجب عليه صوم 
العيدين والتشريق› ويکتفي بصوم رمضان. 


af ۹ 9 
o 0 oer ê o> Ç ap 
ej و از‎ 


الإخاحة 


تعريف الأضحية وحكمهاء وشروطهاء ووقتهاء نوع الحيوان المضحى به 
وصمفاته› ادات التضحة› حکم الأكل من الأضحة وتوزيعها. ) 

الأضحية لغة: اسم لما يضحى به واصطلاحاً: هي ذبح حيوان من الأنعام 
(الإبل والبقر والغنم) في أيام الأضحى» تقرباً إلى الله تعالى. 


وشرعت بقوله تعالى: لإفصل لربك وأآنحر ()) [الكوثر: ]۲/٠٠۸‏ وقوله 


ر2ز 


سبحانه : ل( والدت U‏ ن شعترر آله € [الحج : ]۳٠/۲۲‏ أي من أعلام 
دين الله. وبا حادیث صحاح و نس قال: «ضحى رسول الله ا 

بكبشين أملحين ' أقرنين» فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما» يسمي ویکٽر› 
وا ا فا عر ان سو ال عا حب 
إلى الله تعالى من إراقة الدم» إا لتأتي يوم القيامة بقرونا وأظلافها وأشعارهاء 
وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا با 
TIE‏ 


وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة كالزكاة وصلاة العيدين. 


(1) الأملح: الأبيض الخالص أو الغالب البياض على السواد. 
(۲) أخرجه الحماعة. 


(۳) أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب. 


شر وط الأضحية ووقتها o1٥‏ 


وحكمة مشروعيتها : شكر المنعم على نعمه العديدةء وعلى بقاء الإنسان في 
حال الحياة فا بعد عام» رللتوسعة عل آهل البيت وغیرهم › a‏ 
وتكفبر الخطايا. 

وکسا اا واا عو ا ا لام القرآی ہا: فصل لربك وار 
(O‏ وللحديث النبوي: «من وجد سعة ة فلم يضح فلا يقربن Ey‏ 

وهي سنة مؤكدة عند بقية الفقهاء› لأحاديث منها حديث أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله ا قال : «إدا رأيتم هلال دي الححة» وأراد أحدكم أن 
يصحي › فليمسكڭ عن شعره ا 

ولكنها عند الشافعية سنة كفاية لكل بيت» لحديث عَنَّف بن سيم قال: « 
وقوفا مع النبي ياء فسمعته يقول: يا أا الناس» على كل أهل بيت في كل عام 
اش وهى سنة عين للمنفرد في العمرة مرة وأحدة» لأن الأمر عندهم لا 
يقتضي التكرار. 

شروط الأضحية ووقتها 

تطلب الأضحية عند القدرة عليهاء فلا يطالب سا العاجز عنهاء وهو عند 
الحنفية من لا بعلك نصاب الزكاة وهو مئتا درهم› والقادر عليها: من بعلك هذا 
النصاب زائداً عن حاجته وحاجة عياله. 

وعند الشافعية هو : من ملك نها زائداً عن حاجته وحاجته عيال أيام العيد» 
لن ذلك وقتهاء مثل زكاة الفطر. 

وشروط صححتها ما يأتي : 


)۱( أخرجه أحد وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( خر جه الحماغة إلا البخاري. 


)۳( أاخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه. 


٦‏ ) الأضاحى 


-١‏ سلامة الحيوان المضحى به من العيوب المؤدية لنقص اللحم أو اللإضرار 
بالصحة» وهي الأربعة المذكورة في السنة: العور البيّنء والمرض البيّنء 
والعرج» والعَجَف (المزال). 

- كون التضحية في وقت خصوص: وهو عند جمهور الفقهاء ثلاثة أيام 
فقط » نرم العيد ويومان بعده» لا روي عن عمر وعلي وابن عباس آم قالوا: 
«أيام التخر ةا وكان ابن عمر يقول: «الأضحى يومان بعد 
يوم الأضحى»". 

وعند الشافعية: أربعة أيام» يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعد العاشرء 
لقوله يَي: «عرفة كلها موقف» وأيام التشريق كلها منحرا”"» وفي رواية 
آخرى: «كل أيام التشريق ذہح». 

ویبداً وقت التضحية عند الحنفية عند طلوع فجر يوم الأضحى» ويستمر 
عندهم وعند المالكية والحنابلة إلى غروب شمس اليوم الثالث» ويكره تنزما الذبح 
ليلاء لاحتمال الغلط في الذبح في ظلمة الليلء لكن لا يجوز عند الحنفية الذبح 
إلا بعد الصلاة ولو قبل الخطبةء» لحديث انس عند البخاري: «من ذبح قبل 
الصلاة فليعد» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب سنة المسلمين». 

ويبدأً وقت التضحية عند غير الحنفية بعد صلاة العيد والخطبةء ولا جوز قبل 
ذلك» لحديث البراء ابن عازب في الصحيحين: «أول ما نبداً به في يومنا هذا 
نصلي» ثم نرجع» فننحرا» وحديث جابر عند أحمد ومسلم للمالكية القائلين 
بكون التضحية بعد ذبح الإمام أضحية: أن البي ية مر من كان نحر قبله أن 
يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حقى ينحر البي. 

وأضاف المالكية شرطين آخرين وما : إسلام الذابح» فلا يصح ذبح الكافر» 
وعدم الاشتراك في عن الأضحيةء فالشاة المشتركة بين انين أو أكثر لا تجزئ عن 
(1) قال عنه الزيلعي: غريب جداً. 

(۲) رواه مالك في الموطاً. 


)( رواه البيهقي و صب حه ابن حبان. 


(€( روأه أحمد وابن. حبان في صحیيحه والدارقطني› لكن رواية ابن حبان ذکر فیها حرف ي کل». 


نوع الحيوان المضحى به وصفاته ۷ه 


واحد منهما. ويصح الاشتراك عند غير المالكية بين سبعة في ناقة و بقرة إذا ساهم 
كل واحد منهم بالسبع» ولا يصح أكثر من سبعة› ولا المساهمة بأقل من السبع. 

ويشترط في المكلف بالأضحية: أن يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلا مقيما 
مستطيعاً» فلا أضحية على الكافر حال كفره» ولا على الرقيق» والصغير في رأي 
الشافعية والحنابلة» وتسن له في رأي المالكيةء وتجب في مال الصغير عند أبي 
حنيفة » وأبي يوسف» وامجنون» والمسافر في رأي الحنفية» وتسن له في رأي بقية 

وتشترط نية الأضحية» فلا تجزئ بدونهاء لأن الذبح قد يكون للحم» وقد 
یکول للقربةء› والفعل لا يقع قربة من دون النيةء للحديث المشهور عن عمر في 
الصحيحين : «إنغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

نوع الحيوان اللضحى ابه وصفاته 

ل الأضحية ا إلا بالأنعام (الإبل والبقر والغنم) لقوله تعالى: 

م © چ رە ر کرو ی 2 رت ا ی ت ي 
(ولڪل امَو جعلتا منسكا ادكو اسه الله على ما رزقهم يِن بَهِيمَةٍ 
الانفي) [الحج: «۳٤/۲۲‏ ولم ينقل عن النى ية ولا عن أصحابه التضتحة بغر 
الأنعام. 

لكن الأفضل منها مخحتلف فيه» ففى رأي الحنفية : الأكثر لحماً هو الأفضل› 
لتحقيق زيادة النفع» ومثلهم الشافعية والحتابلة الذين قالوا: أفضل الأضاحي : 
٠‏ الإبلء ثم البقرء شم الضأنء ثم المعز. 

أما المالكية فقالوا: الأفضل الضأن لطيب لحمهء ثم البقرء ثم الإبلء ولأن 
النى ية ضحى بكبشين» ولا يفعل إلا الأفضل. 


وسن الحيوان المضحى به تلف فيه: 


0۹۸ ) الأضاحي 


فجذع”' الضأن: هو ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع» في رأي الحنفية ‏ 
والخنابلة» لقوله ية : «(جزئ الجذع من الضأن ا ) 

وهو ما أتم السنة الأولى ودخل في الثانية في رأي المالكية والشافعية› خر أحمد 
والنسائي: «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائزا. ) 

آما بقية الأنعام: ففى مذهب الحنفية والحنابلة: المعز ما أتم سنة ودخل في 
الثانيةء والبقر والجاموس: ما أتم سنتين ودخل في الثالثة» والإبل: ما اتم هس 
سنوات» ودخل في السادسة. 

وعند المالكية: المعز: ما أتم سنةء والبقر والجاموس: ابن ثلاث سنين»› 
والإبل: ابن ہس سنوات. ) ) 

وعند الشافعية: المعز والبقر: ما أتم السنة الثالثةء والإبل: ما أتم السنة 

وبه يظهر أن سن الإبل مس بالاتفاق» وسن البقر : سنتان في رأي» وثلاث 
في ري آخر» وسن المعز سنة كالضأن في رأي الجمهور» ولات نرات ی رای 
الشافعية. 

واجحزئ عنه بالاتفاق : كون الضأن والمعز عن واحد فقط» والبدنة (من الإبل) 
والبقرة عن سبعة أشخاص»› لحديث جابر: «نحرنا مع رسول الله ية بالحديبية : 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة“ ٠‏ وشرط المالكية في إجزاء الإبل والبقر عن 
سبعة إذا كان الاشتراك في الثواب قبل الذبح شروطاً ثلاثة : أن يكون قريباً له 
وینفق عليه» وساکتا معه. 

وأجاز المالكية والحنابلة : أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة» أو بقرة» 
(۱) هو الشاب الثني. 


)۲( خر جه أ جمد وابن ماجه. 


(۳) أخرجه الحماعة. 


نوع الحيوان المضحى به وصفاته °۹ 


أو بدنة» لحديث عائشة: «أن النى يي ضحى بكبش عن محمد وآل مده 
وضحى بكبشين أملحين أقرنين: أحدها عن وا وحديث أبي 
اوت ا ق ا ¿ آهل بيته» فيا کلون 
وون" 


والشتحب مها بالاتقاق: أن بكرن الكش سيا أقرن» أملح (أبيض) 
فحلا فهو أفضل من الخصي عند الجمهور لقوته» ولحديث أبي سعيد أن الني 
ية ضحی بکبش آقرن e‏ راف آنا ی الق دال لكثرة 
ا ا ت اد لني إا ودليل أفضلية الخصي عند 
الحنفة : أن الي ڪي ضصحی e‏ موجوآین خف" ا 


منزوع الأنشيين. 
والأفضل : ما كان كامل الخلقة» دون أي نقص فيه. 


6 ا ا الأذنء والمثقوبة الأذنء وعديعة الأذنء والمقطوع 
ىء من أذنهاء اومكسورة القرن أو عدعة أ القرن أو المكسور غلاف قرنهاء 
ومجزوزة الصوف» والحولاء (التى في عينها حول) وساقطة بعض الأسنان لكبر 
ونحوه» للنهي عن ذلك في السنة النبوية هي تازية. ٠‏ 


والممنوع منها: ذات أحد العيوب الأربعة بالاتفاق وهي: العور البيّنء 
والمرض اليّنء والعرج» والحجف» لحديث البراء: «أربع لا تجزئ في 


)۱( أخرجه مسلم وأبو داودء وآخرجه أبن ماجه عن ابي هريرة. 

(۲( أخرجه الترمذي و وابن - ماحه. 

(T)‏ أخرجه أحمد وصححه الترمذي وان ۲ حال. 

€3 ثبت ذلك فيما رواه همد عن عائشة وأبي رافعء وفيما رواه ابن ماجه عن أبي سلمة عن عائشة 
وأبي هربرة رضي الله عنهم. 


o *‏ الأضاحي 


اب العوزاء ا عورها» والمريضة اس مرضها› والعرجاء ال 

ا اکر ا اا اللا تنقي»”'“ أي ازيلة التي لا مخ في عظامها. 

وقاس الفقهاء على هذه الأربعة ما في معناها أو أقبح منهاء كالعمى» وقطع 

ولا جز ال مالكية والحنفية : مقطوعة الأكثر من ثلث القرن» والحنابلة: الأكثر 

من النصف› والشافعية لا بجيزون قطع البعض وإن كان يسيرا. 

ومكسورة القرن تجزئ عند الحنفية ما لم يصل الكسر إلى مخ العظم» وبجزئ 

عند المالكية إن برئ ولو كسر كله» وعند الشافعية: تجزئ ما لم ينقص اللحم› 
وعند الحنابلة: تجزئ إن ذهب أقل من النصف. 
آداب التضحية 


ذكر الفقهاء آداباً للتضحية وهي : 


قال الحتفية : يستحب للمضحى قبل التضحية: ربط الأضحية قبل النحر 
بأيام» استعداداً للقربةء وأن يلد" وڪڃللها کا0هدي؛ اس ا ل 


تعالى : دل لك وس بم متي آم نها من قوی املوب © ) [ا لح : ۲۲/ ]٣٢‏ 
وأن يسوقها إلى المذبح سوقاً يلاء لا عنيفاًء ولا يجرها برجلها. 


ویکره له حلبهاء وجز صوفهاء والانتفاع ہا ركوباً أو حلاء لأنه عينها 
للقربةء ولأن الانتفاع بها ينقصهاء فإن حلبها تصدق باللبن. ويكره له أيضا 
بيعهاء لتعينها قربة بالشراء» ويذبح معها ولدها إن ولدت. 

ويستحب للمضحى في حال التضحية : أن يذبح بنفسه إن قدر عليه لأن الي 
َو ساق مئة بدنة هدية للحرم» فنحر منها E‏ وستین ىذه الشريفةء ثم أعطى 
(۲( التقليد: تعليق شيء في عنق الأنعام ليعلم أنها هدي. 


آداب التضحية o۱‏ 


م 


المذية لعلى رضى الله عنه» فنحر الباقي. فإن م بحسن الذبح أناب عنه غيره مسلماء 
لا كتابياً» لأن ذبح الكتابي مكروه. أما ذبح الجوس فحرام» لأنه ليس من أهله. 

ويستحب توجيه الذبيحة نحو القبلة » اتباعاً لفعل النى بيه في حديث أنس عند 
الجماعة» وإضجاع الذبيحة على جنبها الأيسر» وحضور المضحي الذبح» لقول 
النى ية لفاطمة رضى الله عنها : «قومى إلى أضحيتك فاشهداء فإنه يغفر لك 
نك اول قطرة من دمها كل ذنب ee‏ 

ويدعو المضحى قائلا : «اللهم منك › ولك صلا تي ونسكن وحياي ومماتي لله 
رب العالمين› لا شريك له وبذلك آمرت› ونا من المسلمين»)› حدیث فاطمة 
الات 

ويستثحب كون الأضحية سمينة حسنة عظيمة» لزيادة الأجرء .وكون الكبش 
أملح (خالص البياض) أقرن» موجوءاً (خصياً) لحديث جابر عند أبي داود 
والبيهقي» وأن تكون آلة الذبح حادة من الحديدء والانتظار بعد الذبح قدر ما 

وقال الجمهور: يستحب لريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ألا 
حلق شعره» ولا يقلم أظفاره حق يضحي› وهو مکروه» وحرام عند النابلة» 
ا آم سلمة أن رسول الله كلل قال: «إذا زا هلال ذي الحجة» وأراد 
أحدکم أن یصحی › فليمشښك عن سشعره واطفارة 

ويندب كما ذكر الحنفية توجيه الذبيحة إلى القبلة على جنبها الأيسر إن كانت 
من البقر والغنم» وأن يقول الذابح: «بسم الله والله أكبرء اللهم هذا منك 
وإلكا تاعا للب كما سي راد عد اة 


)۱( روأه الحاکم والبيهقي والحاکم من حدذدیث عمرال بن حصین رصي الله عنه) وفي إستاده مقال. 
(۲( رواه الحماعة إلا البخاري. 


o۲‏ الأضاحي 


بسم الله والصلاة على النى ا واستقال القبلة بالذبيحة› والتکبیر قبل 
التسمية أو بعدهاء والدعاء بالقبول بأن يقول الذابح : «اللهم هذه منك وإليك» 
آي إنها نعمة صادرة منك تقربت ہا إليك. ‏ 


والأفضل أن يذبح الرجل بنفسه إن أحسن الذبح» اتباعا لفعل الني ييا 
کما تدم » والسنة للفراة أن توکل عنها› وان بحضر المضحى أ ضحبته بنفسه › 
ما بال روفلا اة رأ تجا سل ا فة 


ويكره في رأي المالكية: جز الصوف قبل الذبح إلا إذا تضررت ببقاء الصوف 
لحر ووه وشرب لبنهاء لانه نواها لله ولا يعود الإنسان ٤‏ فربته › ویکره 
للإمام عدم إبراز الضحية للمصلى› ولغبره یندب › لأن النى ية كان يذبح وينحر 
1 


وني الحكم تفصيل عند الشافعية والحنابلة: فلا يشرب المضحي من لبن 
الأضحية المعينة إلا الفاضل عن ولدهاء فإن لم يفضل عنه شىء أو كان الحلب 
يضر ہا أو ينقص لحمهاء ۾ يکن له أخذه» لقول علي رضي الله عنه: «لا يحلبها 
إلا ما فضل عن تيسير ولدها». وكذلك الصوف إن كان جزه أنفع نها كما في وقت 
الصيف أو الربيع » جاز جزه» لأا تخف وتسمن» ويتصدق به وهو الأفضل أو 
ينتفع به کاللبن» وإِن کان لا يضر بها الصوف أو كان بقاؤه أنفع ماء كما في 
وقت الشتاءء لم يجز جزه ولا أخذه» لأن الحيوان ينتفع به لدفع البرد عنه. 


وججوز عندهم الركوب على الأضحية المعينة لحاجة فقط» بلا ضرر»ء لأن الني 
ية قال : «اركبها بالمعروف إذا ألجشت إليهاء حت تجد ظهرا»". 


)١(‏ رواه البخاري وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۲) رواه أبو داود. 


حكم الأكل من الأضحية وتوزبع لحمها o۲‏ 


حكم الأكل من الأضحية وتوزيع لحمها 
تفق المقهاء ء على جواز الأكل من الأضحية غر المنذورة عند الحنفية والشافعية 

وغبر بالشراء عند احنفية » وغبر المعينة عند الشافعية» لقوله تعالى: 
فكلو ر 6 EL‏ لقانم ولم کت [الحج : CETTIYT‏ ولا رواه توان قال : ا 
سول اف ل أضحیت م ال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه» فلم ازل آطعمه منه 
حق قدم المدينة»" وهذا متفق عليه في المتطوع 

وأباح المالكية والحنابلة الأكل م من المندورة كالمتطوع بہا. 

وم جز الشافعية الأكل من اللأضحية ا بقوله مثلا : هذه أضحرة». 

والمستحب في رأي الحنفية والحنابلة أن تكون نسبة التوزيع أثلاثاء فيأكل 
الثلثء ودي الثلث لأقاربه وأصدقائه ولو أغنياء» ويتصدق بثلثها على 
الملساكين» للآية المتقدمة» ولا روى ابن عباس في صفة أضحية الني بيا : «ويطعم 
آهل بیته الت ويطعم فقراء جرانه الل ویتصدى على السوّال بالثلث». 

وهذا هو المستحب أيضاً عند الشافعية في المذهب الجديد. 


ww 


وأجاز المالكية والحنفية أكل جميع الأأضحبة» مع الكراهة» أكل الأكثر 
عند الحنابلة» وأوجب الشافعية التصدق عضن الأضحيةء ولو جزءا تسا ر 
2 

ودليل المالكية على عدم وجود نسبة للتوزيع : أحاديث عائشة» وجابر» وسلمة 
ابن الأكوع» وأبي سعيد الخدري وبريّدة وغيرهم» التي فيها : «كلواء وادخرواء 
TT‏ فيجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» لقوله بلة: ١‏ 


(۱) رواه احمد ومسلم. 

(۲) رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني وقال: حديث حسن. ) 

(۳) حديث عائشة وسلمة متفق عليه» وحديث جابر رواه مسلم والنسائي» وحديث أبي سعيد رواه 
مسلم» وحديث بريدة رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. 


o٤‏ ) الأضاحى 


عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة""» وقد جاء الله 


بالسعة» فادخروا ما بدا لكم»» وفي حديث عائشة المتفق عليه : «إنغا نيتكم من 
أجل الدافةء فكلواء وادخرواء وتصدقوا». 

و يحرم عند الحمهور عبر الشافعة بح جلد الأضحة وشحمها ولحمها 
وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ديحهاء 
واجبة كانت أو تطوعاء لأن الني ية أمر بقسم جلودها ونبى عن بيعهاء فقال : 
امن باع جلد اضحيته › فلا أ ضحية لہ" 

ولا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلدها أو شيئاً منها بصفة أجرة للذبح› 
لقول علي رضي الله له . «أمرني رسول الله او أن أقوم على بدن“ وان أقس 
جلودها وجلاا» وألا أعطي ا لجازر شيا منهاء وقال: نحن نعطيه من 


نن . 


واتفق الفقهاء على أن للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية لاستعماله في البيت› 
لكن قال الشافعية : التصدق به أفضل إن كانت أضحية تطوع» أما الواجبة: 
شراء شيء استهلا کي کالقر د والاگرلات: وا لشروبات. 

ولا جوز نقل الأضحية من بلدهاء على النحو المقرر في نقل الزكاة. 


أجاز الحنفية والحنابلة الأضحية عن الميت» ويتصدق ہا كضخية الي 


)١(‏ حماعة من الأعراب قدموا إلى المدينة طلبا للزادء لقحط البادية. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه البيهقي» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

)٤(‏ آي عند نحرها. 

)٥(‏ ما يطرح على ظهر البعير من كساء وخوه. 

(1) متفق عليه. 


هل يضحي عن الغير؟ ۶ 


الفا 


وذهب الشافعية إلى ألا يضحى عن الغير بغير إذنه» ولا عن ميت إن لم يوص 
بہاء لقوله تعالی : لوان ل لاسن إلا ما سی ©) (النجہ: ]٣۹/۳‏ فان 
أوصی ا جاز» وججب التصدق ججميعها على الفقراءء ا 
من الأغنياء الأكل منهاء لتعذر إذن الميت في الأكل. 


ويرى المالكية أنه يكره فعلها عن الميت إن لم يكن عينها قبل موته» فإن عينها 
بعر النذر» ندب للوارٹث إنفادها. ) 


الحقيقة وأحكام المولود 


معنى العقيقة وحكمها» وصفاتها» وعددهاء ووقتهاء وحكم لحمها وجلدهاء 
وأحكام المولود المسنونة والمكروهة والممنوعة. 
معنى العقيقةه وحڪمها 

العقيقة : الذبيحة الت تذبح عن المولود في اليوم السابع بعد الولادة. وهي على 
الأب ستة من ماله عن المولودء لأن النى ية في حديث ابن عباس: «عقَ عن 
الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا»"“ وقال أيضاً: «مع الغلام عقيقته 
فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى»"» «كل غلام رهينة بعقيقته» تُذبح عنه 


ت خ ٤‏ ۳ 
يوم سابعه » و فہه » ولق ران 


بالٍبل. 


في رأي المالكية: شاة عن الذكر أو الأنثىء لحديث ابن عباس المتقدم. وعند 


(۱) رواه أبو داود» والنسائی وقال: «بکبشین کبشین). 
(۲) رواه الجماعة إلا مسلماً عن سلمان بن عامر الضي. 


)۳( رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) و صححە الترمڏذي»› من حديث سمرة بن جنذدب. 


حكم لحم العقيقة وجلدها o۷‏ 


الشافعية والحنابلة: عن الغلام شاتان» وعن الأنفى شاة» لحديث عائشة: «اعن 
الغلام شاتان مكافتتان» وعن الجارية شاة»"". وكالشاة سبع بدنة أو بقرة» 
وتتعدد العمَيقة بتعدد الأولاد. 
وقت العقيفقة 

يوم سابع ولادته» ويحسب يوم الولادة من السبعة» ويجزئ في رأي الشافعية 
والحنابلة الذبح قبل السابح أو بعده. واختار حماعة من الحنابلة أن للشخص أن 
یعق عن نقسه ابتضاا: ویعقی الأب عن المولود ولو بعد بلوغهء لانه لا اخر 
لوقتها. ) 

ويقول الذابح بعد التسمية : «اللهم منك وإليك عقيقة فلان» خبر رواه البيهقي 
بإاسناد حسن »› وقالت عائشة رضی الله عنها : إن النى کا عى عن الحسن 
والحسين. وقال: «قولوا: بسم اللهء اللهم لك وإليك» عقيقة فلان». 

ويكره تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة» خلافاً لما كان عليه ا لجاهلية من تلطيخ 
رأسه بدمها. 
حكم لحمها وجلدها 

هي کالضحاياء يکل من لحمهاء ویتصدی مئه » ولا یباع شيءَ منها› ویسن 
طبخهاء ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم. 

ويكره عند المالكية جعلها وليمة يدعى الناس إليها. 
خلاف الأولى. ) ) 

ويستحب إعطاء القابلة من العقيقة » لا في مراسيل أبي داود: أن البي َيه قال 
في العقيقة التق عمَتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن يبعثوا إلى القابل برجل› 
وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظماً» وهذا النهي خلاف الأولى كما تقدم. 


(۱( رواه أ جمد والترمذي و صححه. 


oA‏ العقيقة وأحكام المولود 


أحكام المولود المسنونة والملكروهة والممنوعة 
المستحبات أو المندوبات 

- يستحب للوالد الأذان في أذن المولود اليمنى» وتقام الصلاة في اليسرى حين 
ولك ن رافع : أن النى يي أذن في أف الح جن ولده فاط 
أذنه اليسرى»”". 

- ويسن أن يقول المؤذن في أذن المولود اليمنى: «إني أعيذها”" بك وذريتها من 
الشيطان الرجيما. 


ويس نيك المولود بتمرة» بان ضغ » ویدلك ہا داخحل شمه » ویفتح شمه » 
حى ينزل إلى جوفه منها شيء٠‏ فإن لم يكن تمر» فيحتكه ججلوء لخبر الصحيحين 
عن أبي موسى قال : «ولد لي غلامء فأتيت به الني لاء فسماه إبراهيم» وحتكه 
بتمرة» زاد البخاري: «ودعا له بالبركة» ودفعه إلي» وکان اکر ولد آي موسی». 

- ويندب أن تًا الوالدء بأن يقال له: «بارك الله لك فى الموهوب لك› 


وشکرت الواهب» وبلغ آل ورزفت بره). ودرد الوالد عل المهنوء بقوله : 
«يارك الله لك ويارك علىك» أو «أ جزل الله ثوابك». 


- ويستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته» وتسميته» بعد ذبح 
العقيقة › والتصدى بوزل شعره ذھا أو فضة » لانه عة أمر فاطمة» فقال : رفي 
شعر الحسن» وتصدق بوزنه فضة). 
(1( رواه ا داود والتر مذي وصححاه. 


)۲( روأه البيهقي ٠‏ وف إسناده ضعف.. 
)۳( اا اس 


الملكروهات والممنوعات o۲۹‏ 


- ويسن تحسين اسم المولود» لخبر: «إنكم تدعون يوم القيامة بأ مائكم» 
وأسماء آبائکم» فحسنوا أماءكم»» وأحب الآسماء: عرد الله » وعد الجر 
لخبر مسلم : «أحب الأسماء إلى الله تعالى : عبد الله» وعبد الرحمن» وهكذا كل ما 
أضصيف إلى أسماء اله الحسئن» وكذا أسماء الأنبياءء أو الملائكة. 

و کور الد واک من اسم واحد» ويقتصر على اسم واحد» وهو 
الأرل» لفعله ڪل باولاده. 

- وتجوز التسمية باعبد النى» إذا قصد به التسمية» لا النى مء ومال 
الأكثرون إلى المنع منه» خشية التشريك في حقيقة العبودية. 
اللكروهات ) 

- يكره الختان يوم الولادة ويوم السابع عند الحنفيةء لأنه من فعل اليهود» 
ويستحب فيما ذهب إليه الشافعية أن يكون الختان في اليوم السابع من ولادة 
المولود. 

- والختان سنة مؤكدة عند المالكية والحنفية» والخفاض في النساء مكرمة. 

- وتكره الأسماء القيحة» کشہطان وظالم وشهابت وحمار وکلتة وما يتشاء م 
بنفيه عادة كنجيح وبرکه› بر مسلم: ( تسمين غلامك : فلح › ولا حا 
واا ورا فإنك إن قلت: أنم هو؟ قال: لا). ويسن تغيير الأسماء 
القبيحة» وما يتطير بنفيه» خير مسلم: «أنه ميا غر اسم غا وقال ا 
جيلة» وني الصحيحين أنه عبر اسم بر إلى زينب» وهي زينب بنت جحش. 
اللمتوعات 

- لا تجوز التسمية بملك الأملاك وشاهان شاه أي ملك الأملاك. لأن ذلك 
ىالا 


o۰‏ العقيقة وأحكام المولود 


رر اة د اة وغ الى 
- ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه» كالأعور والأعمش. 


- وتحرم التسمية بما لا يليق إلا باه كقدوس» والبر» وخالقء والرحن» 
لأن معنى ذلك لا يليق إلا بالله تعاى. 
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الصيد والضبائح 


الكلام عن الصيد يتطلب تعريفه وحكمه وشروط إباحته» ما يباح اصطياده 
من الحيوان في رآي الحنفية والمالكيةء وبيان وقت تملك الصائد المصيد. 
الصيد وحكمه 
الصيد أو الأصطاد لغة الأعذ :وشرها : قاض ران حلال موحش 
طبعا» غر مملوك ول مقدور عليه. والمصيد: کل حیواںن ا موي 
عن الآدمي»› مأكو لا أو غر مأکول» OD‏ ااه إلا جحيلة. 


وحكمه: الإباحة في غير حرمي مكة والمدينة» لغير الحرم جج أو عمرة. 
ويؤكل المصيد الماح أكله شرعاًء لقوله تعالى : ودا للع اطا [الاسة: ۲/١‏ 
وقوله سبحانه : أل کم ميد او ی ا چ 
OS E et‏ ر 1 [المائدة: /41] ns‏ فل أجل کم أَلطَيَبتٌ 
e‏ الان کي کلبین لوین ما لک اه لوا جا با اتکی کہ واو 
اسم آله حل وائقوا أله آّ سرج اساي [الائدة: .]٤/١‏ 

وورد في السنة النبوية آحاديث في مشروعية الصيد منها: أن البي ييه قا 
لدي بن حاتم : «إن آرسلت كلبك» وسميت» فأخذ» فقتل» فكل› وإن اکل منه 
فلا تأكلء فإغا أمسك على نفسه»”'. 


)۱( متفق عليه ٫‏ بين آحد والبخاري ومسلم. 
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والصيد أفضل مأكول» لأنه حلال لا شبهة فيه سواء في الأشهر الحرم أو 
غبرها. | 

ویکره الصيد هوا لانه عہسٹ » لقوله ايا : ا تتخذوا شیا فه الروح 
غرضا»”"“ أي هدفا. وقوله: «من قتل عصفوراً عبثاء ع إلى الله يوم القيامة 
يقول: يا رب» إن فلاناً قتلني عبثأء ولم يقتلني منفعة» . 

ويحرم الصيد إن كان فيه تعد على زروع الناس وأموالهم» لوجود الظلم 
والغلوان ) 

ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكلء للانتفاع لده أو 
شعره أو قرنه أو للتخلص من شره وأذاه. 
شروط إباحة الصيد 

صيد البحر جائز مطلقاًء سواء صاده مسلم أو كافرء أو وجد ميتاً طافياً في 
«(هو الطهور ماؤه» الحل ميته . | 

ویشترط لإباحة صيد البر شروط في الصائد» وني آلة الصيد» وي المصيد. 
شروط الصائد 

اشترط الحنفية في الصائد خسة شروط والالكية وغيرهم سبعة شروط› 
أذكرها بإيجاز: 

آ ت ال کن فاد ملا غا ار ها ا عور خد الو وا 
والجوسى والباطنى الذي يؤله غير الله تعالى اتفاقاً. ولا يجوز صيد الجنون عند 
الجمهور غير الشافعية» لأن الصائد كالذابح› شط فة الاهلة و جور صل 


(۱) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث ا عباس رضی الله عنهما. 
(۲( رواه الشافعى وأحمد والنسائي وان خان عر عجرو الشرمك غر اة 
(۳) أخرجه أصحاب السن الأربعة» وابن أب شيبة» واللفظ له» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


شروط إباحة الصيد ۴۳ 


ك as‏ ی علبه» لحدیث 
کار ل لم رشا ري سای سد ارا ا 
فجر حا ال ee‏ يؤکل اأاضن ا لاجتماع 
المبيح واحرم» فتغلْب جهة الحرم احتیاطاً. ) 

۳- أن ينوي الصائد الاصطياد أو يوجد منه إرسال الجحارحة على الصيد: وهو 
شرط متفق عليه» فإن لم ينو الصائد الصيد» أو استرسلت الارحة بنفسهاء 
فقتلت» لم يبح المصيد» لقوله ية في حديث عدي بن حاتم المتقدم: إدا ارات 
كلبك المعلّم» وذكرت اسم الله عليه» فكل ما أمسك عليك». 

ال ف الها اها وهو وط عة الهررء ولس ظط ج 

ودلیل الجمهور: قوله تعالل: ولا کےا ت E E‏ 
سى ) OT N‏ 

ودليل الشافعية: حديث «المسلم يذبح على اسم الله» می آو م یسم 
والنهي في الآية السابقة : ولا ت ڪلٰأ) هو ني حال کون الذبح فسقاًء وهو ما 
آهل (ذبح) لغير الله تعالى. والآحاديث المطالبة بالتسمية محمولة على الندب. 


)۱( 
« 


-٥‏ ألا يشتغل الصائد بين الإرسال الملصيد بعمل أخر: وهذا شرط 
2 المالكيةء لأن الصائد مطالب بملاحقة ا رک ا 
روح » فإن قصر في ذلك ومات الصيد ولم يذججه» لم يؤكل› لانه رغ 
(الذبح) الاختيارية» فلا تجزئ الذكاة الاضطرارية لعدم الضرورة» أي إن موت 
اأضد کب ان کون الضل سه e SD‏ 


(1) حديث غريب بهذا اللفظ»ء كما قال الزيلعي» والصحيح عند ابن حبان أنه موقوف على ابن 
عباس. 
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والعبرة عند الحنفية بإدراك المصيد. فإن كان فيه حياة فوق حياة المذبوح› 
وجب ده » عند القدرة أو الامكان» وإن لم يكن فيه حياة مثل حياة المذبوح › أو 
عجز عن ذبجه لضيق الوقت أو لفقد السكينء فلا يلزم ذبجهء ويؤكل. 

وقرر الشافعية والحنابلة آنه بحل أكل المصيد إن تعذر ذبجه بلا تقصير من 
الصائد» ولا حل آكله بسب التقصيرة کعدم وجود سکن »› أو كانت اشن 
عر حددة. 

e ألا يكون الصائد رما بحج أو عمرة: وھذا م متفق عليه»‎ - ١ 
البري في أثناء الإحرام أو في أحد الحرمينء للآية السابقة: (إوحم عليكم صَيّد‎ 
.]۹7/١ ال ما دمر ا( [المائدة:‎ 
عند الجمهور غير الحنفيةء فلو علم الصائد بالمصيد» ولو كان أعمى» فأرسل‎ 
كلبه المعلمء فقتل المصيد فيؤكل عند المالكية والحنابلةء لأنه جوز صيد الأعمى‎ 
» عنذهم › ولا سحل صد الاقي ف الأصح عند الشافعية› لعدم صحة قصده‎ 
حالة غيبة المصرع‎ 

إن رمى الصائد المصيد» فغاب عن عينه» فوجده ميتأء وليس به إلا أثر 
سهمه › يباح أکله ٤‏ ري الحنفية والحنابلةه إن تابح طلبه والبحث عنه» فان 
تشاغل عنه» تم وجده» | يبح آکله» لاحتمال ره سیت اکر 

وكذلك عند الشافعية والمالكية يؤكل إن علم أو ظن أنه مات بضربه» فإن م 
يعلم ذلك أو وجد فيه آثر سبع › أ وجده میتا بعد يوم أو يومین» | يۇكل › 
لاحتمال موته بسہب آخر. 

وإذا وقع في ماء» او تردی بعد صیده من مکان عال کجبل › أو سطح على 
الأرض أو وطئه شىء فمات» لم يؤكل بالاتفاق» لأنه عكن الاحتراز عنه» 


شروط إباحة الصيد ora‏ 


لكن إن وقع على الأرض مباشرة بعد الصيدء أكلء لأنه لا بعكن الاحتراز عنه 
شروط آله الصيد 
الآلة إما سلاح وإما حيوان: 


أما السلاح : فہشتر ط کونه حددا کالرمح والسهم والبارود أو 
الرصاص الحدیث› فیؤکل ما صيد به. 


ولا يؤكل ما صيد بمثقل كالحجر والحصاة والطين المتحجر والسوط والخشبة 
إلا أن یکون له حد» ویتیقن آنه صاب بهء لا بالرض› لان ما قتله بده بمنزله 
ما طعنه برحه» ورماه بسهم» وما قتل بثقله لا يؤکل» لا قال عدي بن حاتم للښي 
ية : إني أرمي الصيد بالمعراض”'» فأصيب فقال: «إذا رميت المعراض”» 
فخزق - نفذ - فكله» وإن أصاب بعُرْضه - قله - فلا تأكله»'. 


وأما الحيوان الجارح: فيحل الاصطياد ججوارح السباع والطير إذا كانت 
معلّمة» ولم تأكل من الصيد عند الجمهورء لقوله تعالى : «إومًا عَلَمْتّم يَنَ ألجوارج 
مكلبين) [الائدة: ٤/٠‏ قال ابن عباس: هى الكلاب المعلمة وكل طير تعلم 
الصبد» والفهود والصقور وأشباهها» أي يحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. 
ولحديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ية عن صيد البازي» فقال: «إذا 
مسك عليك فكل». 

واستشنى الإمام أحمد من الكلاب: الكلب الأسود البهيم (خالص السواد) 
لأنه جرم اقتناؤه»› ومثله الخنزير. 

واستشنى أبو يوسف: الأسد والدب. لأہما لا يعملان لغبرهماء الأسد لعلو 
(1) المعرأاض: ا و ا دا 
)۲( رواه أحمد والشيخان. 
(TT)‏ الكواسب› ومڪلبين : من التکليب وهو الإاغراء. 


لor‏ الصيد والذبائح 


وقال المالكية: يؤكل الصيد» ولو أكل منه الحيوان الصائد» لعموم قوله 
تعالی : فكوا عا اک کک( [المائدة: .]٤/‏ 
شروط الحيوان الصائد 

يشترط في الحيوان الصائد ستة شروط : 
الصائد كالآلة» لا صائداً لنفسه. ) 

وتعليم الكلب في رأي الحنفية : أن يترك الأكل ثلاث مرات» ويؤكل في رأي 
أبي حنيفة خلافاً للصاحبين ما اصطاده في المرة الثالثة. 

وللتعليم أوصاف ثلاثة عند الشافعية والحنابلة: إذا أرسله صاحبه استرسل› 
وإذا زجره انزجر» وإذا أمسك الصيد ل يأكل منه. 

ولا يشترط الشرط الثالث عند المالكيةء فيؤكل الصيد» ولو أكل منه الحيوان 
الصائد» للآية الكرعة: فكوا عا امسن کک [المائدة: .]٤/‏ 

ولا يغسل معض الكلب (أثر فمه) عند المالكيةء لأن الكلب طاهر عندهم. 
ويجب غسله عند الشافعية» وكذا عند الحنابلة على الراجح» لأن الكلب نجس› 
ويخسل سبعا إحداهن بالتراب. 

-١‏ أن يذهب على سنن الإرسالء ولو من غير تعيين الصيد في رأي النفية 
ولابد عند الجمهور من إرساله على الصيد بعد أن يراه ويعينه» فإن انبعث من 
نفسه لم يؤکل اتمافا. ) 

۳- ألا يشاركه في الأخذ ما لا بجحل صيده: كالجارح غير المعلّم» وهو شرط 
كلي» فأجد معه كلباً آخر؟ قال : لا تأكل» فإنك إغا ميت على كلبك» ولم تسم 
على الآخر». 


شروط إباحة الصيد  e‏ 


الشافعيةء لأن قتله بغير جرح أشبه بقلته با مئقل كالحجر والبندق» ولان الله حرم 
الموقودة (المضروبة). 

وذهب الشافعية إلى أنه لو تحاملت الجارحة على صيد» فقتلته بثقلهاء حل في 
الأظهرء لعموم قوله تعالٰی : فكلو م اک کک( [الائدة: .]٤ /٠‏ 

-٠٥‏ ألا يأكل من الصيد: فإن أكل منه لم يبح» وهنا شرط عند الجمهورء 
وأجاز المالكية الأكل مما أكل منه الكلب». لعموم الآية السابقة: فكلا عا 
اسک یک 

ودليل الجمهور واضصح وهو حدیث عدي بن حاتم : دا أرسلت گلك 
المعلم» وذكرت اسم الله تعالى» فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: 
وإن قتل» إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل فلا تأكلء فإني أخاف أن يكون إنغا 
أمسك على نفسه). والإمساك في الآية: يكون بعدم ٣‏ من الصيد. 

ا اکا e‏ وهذا ا عند المالكة: 

وكل هذه الشروط إذا قتله الجارح» فإن لم يقتله وأدركه القانص» ذبجوأكل. 
شروط المصيد 

للمصيد خمسة شروط عند الحنفية والمالكية وهي بحسب منهج المالكية ما يأتي 


1 ا ا لأن الحرام عند الجمهور لا يؤثر فيه 
الصيد ولا الذكاة (الذبح). 

1- أن يكوت متوحشاً لا مستاتسا: بان يعجز الإتسان عن أخذه فى أصل 
خلقته كالوحوش والطيور. أما المستأآنس كالإبل والبقر والغنم» ثم توحش فلا 
يؤكل بالصيد عند المالكية» ويؤكل عند الجمهور» لأن الصيد يعد حينئذ ذكاة 
اضطرارية» تباح للضرورة. 


oA‏ الصيد والذبائح 


الجارح. وهذا شرط عند الجمهور» وأجاز الشافعية ما قتله الجارح بثقله» 
كالصدمة بصدره أو جبهته. ) 


-٤‏ ألا يشك في عين المصيد الذي أصابه في حال غيبته عن عينه» هل هو أو 
غيره؟ ولا يشك في أنه هل قتلته الآلة أو لا؟ فإن شك ل يؤكل. ولو غاب عنه 
الصبد ليلة» yT‏ يؤكل عند المالكية» ويؤكل عند غيرهم إن تابع 
طلىه» وتأكد أنه صبده. 


0- أن يذ جه إن أدركه حيا وقدر على تذكيته : حديث عدي بن حاتم : «وإن 
أدركته حا فاذبجه». فإن أدركه ميتاء أو نفذت مقاتله» أو صارت حياته كحياة 
المذبوح» أو عجز عن تذكيته بسبب مقاومته مثلاً حت مات ولم يذكه» أكل من 
غير ذبح اتفاقاً. 

ويؤكل إن قنله الجارح قبل آن يقدر الصائد على ذه» بشرط أن يقتله جرحأ 
لا خنقاً كما تقدم في شروط الالة. 


فإن لم يكن مع الصائد سكين» أشلى (أغرى) الصائد الحيوان على الصيد حق 
يقتله» فيؤكل عند الحنابلة خلافا لغيرهمء اا اط ا 


ما يباح اصطياده من الحيوان في رأي الحنفية والمالكية 


يباح ا والمالكية اصطياد كل ما في البر والبحر» مما يحل أكله وما 
لا محل أكلهء فا مأكول يؤكل» وغير المأكول ينتفع بجلده وشعره وعظمه» أو يدفع ‏ 
أذاه وشره» إلا صيد الحرمين في مكة والمدينةء فإنه لا يحل صيده اتفاقاء إلا 
المؤذي منه» لقوله تعالى: اول روا آنا جعَلتا رما ءامنا [العنکبوت : ۲۹/ »]٦۷‏ 


وقت تملك الصائد المصيد ا 


وقول انى اة في حرم مكة: «ولا ينر صيده»“ وني صيد المدينة: لا ينفر 


و 


آما المؤذيات : فيجوز قتلهاء لقوله مل : مس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الغرات» والحدأة» ك والكلب ل 
تر تال : ایل لک کن اتر طم کے کک واا من یی 
ا e‏ ا ا( [المائدة: »]47/١‏ وقوله يي : «(صيد الر لکم e‏ 
رات حرم ما ۾ تصيدوه»› ا کا 


وقت تملك الملصيد 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الصائد يعلك الصيد إما بالاستيلاء الفعلي 
أي بوضع اليد والأخذ. وإن م يقصد تملكه» كسائر المباحات» فمن أمسك طراً 
أ اصطاده جرح مميت أو إزالة القدرة على الطيبران ملكه» ومن رأى صيداء 
فصاده اخر» کان لمن صاده. ) 

وإما بالاستيلاء الحكمى بتهيئة الأداة أو الآلة» فمن نصب شبكة» فتعلق ا 
ارا رو سرا ف ا او ا ر ا ا 
فلا ملکهء لأنه قصد مغاير للاصطیاد. ولو دخل د ارا فأغلق صاحبها 
الباب عليه» وصار بحال يقدر على أخذهء ملكه» وإن أغلق الباب ولم يعلم به 
لا بعلكه» ومن صنع بركة لصيد السمك» فما وقع فيها ملكه. 


ويكفي قصدالاصطياد» فمن رأى صيداء فظنه حيوانا غبر الصيده فرماه 
فقتله» ملکه» ولا يضر الجهل جحقيقته. 


(۱) متفق عليه د بين أحمد والشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( و ا الكتب الستة ما عدا ابن ماجه عن علي رضى الله عنه. 

(۳) متفق عليه بين أحد والشيخين من حديث عائشة رض اه عي 

9 روا ا( اد واضحات السنن) إلا ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


04*۰ الصيد والذبائح 


الذبائح 

الكلام فيها في تعريف الذبح وحكمهء والذابح وأصنافه» وأوصاف الذبح 
وشروطه وسننه ومكروهاته» وأنواعه وأثره ني الحل والجنين وفي المشرف على 
الموت وني غير المأكول» وآلة الذبحء وأنواع الحيوان الذبيح. 

الذبح أو التذكية أو الذكاة لغة: إزهاق روح الحيوان» واصطلاحاً في رأي 
الحنفية والمالكية هو: فري العروق الأربعة: الحلقوم» والمري» والودجين» أي 
العرقين في جاني العنق. 

وني رأي الشافعية والحنابلة هو: ذبح حيوان مقدور عليه» مباح أكلهء بقطع 
الحلقوم والمري. 

وحكمه: أنه شرط حل الأكل من الحيوان الري المأكولء لقوله تعالى : وما 
أك ألسَبْمٌ إلا ما َكنم [الاندة: ]۳/١‏ فقد علق الحل بالتذكية» ولقوله 4يا عن 
رافع بن خديج: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه» فكلوا ما م يكن سنا أو 
ظفراًء وسأحدثكم عن ذلك» أما السن فعظمء وآما افر فمدى الحبشةه". 

وحكمة البح : مراعاة دة الإإنسان» ودفع الضرر عله » بمصل الدم تعن 
اللحمء لأن تناول الدم حرام» لإضراره بالإنسان» بسبب كونه مباءة 
الفيروسات» ولاختلاف زمر الدم» فيمنع الاختلاط بين الدماء وقاية. . 

أصناف الذابح 
الذابح ثلاثة أصناف: من تحرم ذكاته» ومن تجوز ذكاته» ونوع ختلف فيه. 


أصناف الذابح o41‏ 


آما من حرم تڏكيته ودییحته اتفاقا : فهو الكافر من غر أهل الكتاب»› 
كالمشرك والوثن عابد الأصنام» والملحد الذي لا يدين بدين» والمرتد والزنديق 
والباطنى» لقوله تعالى : وما ديح عل أَللْصبٍ) االائدة: ]۳/١‏ وقوله في الاية 
السابقة نفسها: وما أَهِلّ عير اَلَو بء االائدة: .]٣/١‏ 

وأما من تحل ذبيحته اتفاقاً: فهو المسلم البالغ العاقل الذكر الذي لا يضيع 
الصلاة لقوله تعالى في الآية المتقدمة إلا ما ذَكَنٌَ) والخطاب فيه لجميع 
المسا: ) 

وأما امختلف في مشروعية ذبیحته : فهم آهل الكتاب» واجوس› والصايئون» 
والمرأة والصى واجنون والسکران» والسارق» والغاصب. ) 


أما الكتابي (اليهودي والنصراني): فتكره ذبيحته عندالمالكية كما تكره لحوم 
الإبل ا الخالصة ف الأية الكرعمة: وع ايت ا 
حرمتا ڪل ذی ظفَرَ ر ا ر والغتر 2 عليه شحومهًا )€ 
[الأنعام: [1/٦‏ وتکره المذيوحة لکنائسهم وأعيادهم› U‏ فها من تعظيم 
شركهم» وكذلك تكره الذبيحة عندهم إذا عَلم أن الذابح سمى على الذبيحة غير 
E‏ أو العزير› ولکن هذه اا ا تعالٰی : 
وما أهِلّ لير اَم [الائدة: .]١/١‏ 


واشترط الشافعية لحل ذبيحة النصراني والزواج بالنصرانية أن يعلم دخول قوم 
٤ ۰‏ ل نسخه وتحریفه»› وألا 2 دخحول اول آباء 


ان یر الغلا E‏ اا ذبيحة الكتابي» لقره تعالى : (إوطعَام 


سے 


الذي وا ألكتبَ ع ی و 8 ا( [المائدة: [0/٥‏ 


۴ امجوسي (الذي يعتقد جخالقين اثنين للخيبر والشر): فلا تؤكل ذبيحته 
اتفاقاء لاه مشر ليس من آهل الكاب» ولقرله ي شترا عم س آهل 


o۲‏ الصيد والذبائح 


الاي عر ا ا را ك ا و ود ا ون ن 
ذبيحة مجوسى فلا تأكلوا»". 


وأما الصايثة (وهم جنس من أهل الكتاب› أو قوم كانوا يعبدون النجوم): 
يوافقوا آهل الكتاب. 

وأما المرأة: تحل ذبيحتها اتفاقاء لكن الأفضل ذبيحة الرجل لأنه أقوى على 
الذبح من المرأة. ٠‏ 

وأما الصبي المميز: فتحل ذبيحته مع الكراهة عند الشافعية» ولا تصح ذبيحة 
غير المميز عند الحجمهور» لأنه لا قصد لهء فلا يعقل التسمية. 

وأما الجنون والسكران: فلا تحل ذبيحتهما عند الجمهورء لأنه لا قصد هما 
کر الممز: وتحل ذبيحتها مع الكراهة عند الشافعية لأن مما قصدا في الحملة. 

وأما السارفق والغاصب : : فتجور و عند الجمهور غير الظاهرية› لان 
ا فاا محا 


شروط الذابح 


يشترط في الذابع: أن يكون عاقلاًء مميزاً على الأقل» مسلماً أو كتابياًء 
قاصداً التذكية › ذکراً أو اش أو أعمى عند الجمهور» عدلا أو فاسقاء لعموم 
الأدلة وعدم المخصص» فلا يصح ذبح الجنون غير المميزء والسكران عند الجمهور 
غلا العاف ول فكل د ال 1 وار رال وال نف رکه د 
الكتابي والفاسق وتارك الصلاةء وكذلك تكره عند الشافعية ذكاة الأعمى» وغير ‏ 


)١(‏ غريب ذا اللفظء وهو من حديث عبد الرحمن بن عوف ني مطلعه فيما رواه الشافعي (سبل 
السلام COTE‏ وروأه الترمذي بلٰفظ لاسنوا بامجوس سنة أهل الكتاب». 


(۲) رواه أحد عن قيس بن سكن الأسدي رضى الله عنه. 


أوصاف الذابح of‏ 


الممىزء e‏ رالسکران» وقد أذن الي يه بأكل دييحة المرأة وهي جارية 
کین ماف 


أوصاف الذبح 
للذبح أوصاف كثيرة تعرف فيما يأتي : 
-١‏ عدد المقطوع 


يقطع الودجان بالف والحلقوم» وهل يجب ب قطم الكل؟ اشترط الإمام أبو 
حنيفة قطع الأكثر أي ثلاثة من أربعةء للحديث النبوي: «أفر الأوداح بما 
شت“ والأوداج اسم حمع» أقله ثلاث والودّج: عرق في العنق. 

وقريب منه قول المالكية: لابد من قطع جميع الحلقوم وجميع الودجين» وهو 
المعقول» ولا يشترط قطع المري في رأم» لأنه لا بمكن قطع الودجين من دون 
الحلقوم. ولحديث رافع بن خديج» لأن إنهار الدم يقتضي قطع بعض الأوداج 
فقط» وحديث أبي أمامة: «ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أوجرّ 
ظفر». 

واشترط الشافعية قطع المحقرم ر الف والمري (مجرى الطعام) لان 
الحياة تفقد بفقدهماء ويستحب قطع الودجين (وهما ا 
فيه من الإحسان في الذبح. 


۲- موضع القطع 

إن قطعت جوزة الحلقوم في نصفها» حلت بالاتفاق. فإن لم تقطع الجوزة وبقیت 
في جهة البدنء فلا تؤكل الذبيحة في رأي الجمهورء لأن قطع الحلقوم شرط في 
الذكاةء وتؤكل في رأي الحنفية وبعض المالكيةء لأنه لا يشترط قطع الحلقوم ذاته. 


ظفراً». 
(۲( رواه الطبراني ف معححمه. 


o٤‏ الصيد والذبائح 
۴- الذبح من القضا 
يكره الذبح من القفا أو من صفحة العنق في رأي الجمهورء لما فيه من تعذيب 
ويرى المالكية أنه لا يؤكل ما ذبح من القفا أو من صفحة العنق» لأنه يصيب 
النخاع الشوکي› وهو مقتل من المقاتل» فيحصل الذبح ل 
“- قطع النخاع 
يكره التمادي في الذبح حت يقطع النخاع أو كل الرقبة» في رآي الجحمهور غير 
الحنابلةء لما فيه من زيادة التعذيب» لنهى عمر رضى الله عنه عن الع (بلوغ 
باکله. 
۵- فورية الذبح 
يشرط فی رائ الجمهور الإسراع في إكمال الذبح» فان تاعد ذلك م يؤكل 
الحيوان» لطروء التذكية على منفوذ المقاتل أي الت نفذ فيها أثر القتل قبل الذبح. 
ویری الحنفية استحباتب ذلك حدیث : «ولیرح ذبیحته»'. 
والفورية عند الجمهور» وهي : 


-١‏ النية: أي قصد الفعل لتؤكل لا محرد إزهاق الروح» ليتميز الذبح الشرعي 
عن غبره من الأفعال العادية كأن حرّت السكين المنصوبة عنق الحيوان من غير 
قصد» فك يۇكل. 


)۱( رواه آحد ومسلم والنساي وابن مأ جه عن شداد بن وس رضی الله عنه. 


سان الذبح 040 


: ٻأن يقول‎ : E 


تعال : ولا تآڪلوا يسا ر َِ اسم ألو عله ول تم لفسى) [الأنعام: .]١١١/١‏ 
ويسن التكبير مع التسمية بأن يقول: بسم الله والله أكبر» وتسقط التسمية 


ورا الفاف أن فن اة را ال كا ما دک اسم لَه 
عليه [الأنعام: ]۱۱۸/١‏ فلو ترك التسمية عمداً أو سهواًء حل الأكل. ولأن الله 
تعالى أباح المذكى في قوله: إلا ا ¢ [ا لمائدة: ]۳/١‏ ولم يذكر التسمية» 
ولحديث: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكر»'. 


وآما الذببحة الحرم أكلها فهي التي ذكر اسم غير الله 2 ر ا 


تذبح للأصنام» وهي القصودة لابه المتقدمة : ولا تاڪلو اڪاو لر ب اس 
لَه علد ). | 
سان الذبح 


: فیقول‎ E التسمية عند الشافعية الذين لا يوجبوماء وکذا‎ -١ 
ابسم الله والله أكبر).‎ 

1- کون ا بالنهار : N‏ 
ال 

-٤‏ إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق» ورأسها مرفوع : ثم يآخذ الذابح 
جلد حلقها من اللحي الأسفلء فیمده»› حى تتبين البشرة› م بعر السكين على 
و حق يقف في عظم الرقبة. 


(1) رواه أبو داود في المراسيل. 


4٦‏ الصيد والذبائح 


وتارك رجلها اليم وتشد بای القوای لقوله تعالی فی الإبل FY‏ 

سم ا مها صواى € [ا حع : قا ى قياما على ثلاث أما 
الشاة فلحديث الأصحيحن : «أنه عله أضجعها») وقيس عليها البقرة وغبره» لانه 
أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين» وإمساك الرس باليسار. 


-٦‏ قطع جمیع الأوداج› والإسراع ٤‏ الذبح. 

۷- إحداد الشفرة (السكين) قبل الإضجاع» لا بمرأى البهيمة» K‏ رف 
الآلة الحارحة كما تعرف المهالك. فتتحرز عنهاء قال ييلة: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء“› فإذا قتلتم فا خسنا القتلة» وإذا ذجحتم فا حسنوا ا 
ولبحد أحدكم شفر ته › ولیرح EC‏ 

ويستحب ألا تذبح شاة» وأخرى تنظر إلى الذبح› لا زوئ ابن عمرة ١ان‏ 
رسول الله اة أمر أن تحد الشفار» وأن توارى عن البها»”". 

۸- الترفق بالبهيمة : فلا يضرب بها الأرض› ولا جر برجاها إلى المذبح» لأنه 

إلحاق زيادة ألم بها من غير حاجة. 

مكروهات الذبح 

يكره ترك السنن المتقدمةء مثل ترك التسمية في رأي الشافعية الذين لا 
يوجبونها» وتوجيه الذبيحة لخير القبلةء ونحر الشياه وذبح الإبل في رأي الحنفية» 
ولا يكره ذلك عند الشافعية والحنابلةء وتعذيب الحيوان بلا فائدة بمثل قطع 
الرأس» وكسر الرقبةء وبلوغ النخاعء والذبح من القفاء وجر الحيوان برجله إلى 
المذبح› وحد الشفرة أمامه بعد الإضحاع» والذبح مام ار والسلخ 


(1) النحر في اللبه كالذبح في الحلق. واللبه : موضع القلادة من الصدرء وهي الوهدة التي بين أصل 
عنقها وصدرها. 

(۲) سبق تخرججه» رواه أحمد ومسلم والنساي واب ا الله عنه. 

)۳( رواه أحمد وابن ۰ مأاجه. 


أنواع الذبح of¥‏ 


قبل أن يبرد الحيوان» والذبح بالسن والظفر والعظم المنزوعين في رأي الحنفية 
الذين بجيزون الذبح بهاء مع الكراهةء آما بالذبح بالقائم غير المغزوع من الظفر 


وحوه» فلا يحل. ا 
أنواع الذبح 
ذهب الجحمهور غير المالكية إلى أن الذبح نوعان: اختياري واضطراري في مع 


االضسك. 


أما الاختياري : فهو الجرح في الحلقوم ما بين اللّبه واللحيين» عند القدرة على 
الحيوان» ولاب من ذبح المستأنس» لأن الاضطراري مقصورة على حالة العجز. 

وأما الاضطراري: فهو الجرح في أي موضع كان من البدن عند العجز عن 
الحيوان» أي كأنه صيد» فيستعمل للضرورة في المعجوز عنه من الصيد والأنعام. 
فيستعمل إذن في الحيوان المتوحش. أو الحيوان المستأنس إذا شردء ولم بمكن 
الخصول عليه لأن التكليف بحسب الوسع» ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن 
هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما فعل منها هذاء فافعلوا به هكذا»'. 

ويكون بآلة جارحة لا بمثقل أو حجرء أي بالجرح اا ا 
E‏ بجحیٹ یسیل دمه. 


” اش ۰ ۰ 2 ر et‏ م من 
الأنعام. 


ما يحرم تناوله من ا الذبيح 


الدم المسفوح: a‏ (الخصبتان) ۳% والغدة “ والحان 


(۱) رواه الحماعة» والمراد بالأوابد أن ها E‏ 


o۸‏ ألصبد والذبائح 


ریو ه ور هت رر ص ر ر مط . 
والمرارة» لقوله تعالى : فادروا اسم الله علتبا صواف ¶ [الحح: ]۳١/۲١‏ وهذه 
الأشياء تستخبثها الطباع السليمة. 

هل يحل الجنين بذبح أمه 
يرى الجمهور غير أبي حنيفة : أنه يحل أكل الجنين إذا خرج میتا بذبح أمه» أو 
وجد ميت في بطنهاء أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح» للحديث 
النبوي : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أشعر أو لم يشعر“”'. واشترط المالكية أن يكون 
فد نبت شعره› لقول كعب بن مالك : «کان اصحاب رسول الله َة يقولون : إدا 
أشعر الحنين› فذكاته ذكاة أمه». 


أثر الذيح في الحيوان الملشرف على اموت بسبب اعتداء 


ا [امائدة: /١‏ ۳]. 

ب- إن أدرك حياًء فذبح» أكل إجاعاً للآية السابقة : رمَا اكل أَلسَيْمٌ إلا م 
دكم [للائدة: .]/١‏ 

ج- المقطوع بموته (منفوذ المقاتل): لا يؤكل في رأي المالكية» ويؤكل عند 
الشافعية والحنابلةء إذا كانت فيه حياة مستقرة» مثل الشاة التق اعتدى عليها 
الذئب فبقر بطنها. 

د- الميئوس من حياته ولم تنفذ مقاتله» أو المشكوك في أمره: يؤكل عند الحنفية 
والمالكية مادامت حباته ححققة. وكذلك عند الشافعية والحنابلة يكل الرن ن 
حياته إذا كان فيه حياة مستقرة» ولا محل المشكوك في أمره. 


(۱( رواه أبن الميارك عن أبن آي ية 


أثر الذبح في الحيوان المريض 


تۆکل فا زای اک الفقهاء الحيوان المريض الذي أشرف على الموت إذا ذبح 
وكانت فيه حياة مستقرة وهي: التق يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن 
وأمارات تغلب على الظن بقاء الحاة كانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمري» 
والحركة الشديدة. 


أثر الذبح في الحيوان المحرم أڪله û‏ 


يرى الحنفية والمالكية : أنه إذا ذبح ما لا يؤكل كالسباع وغيرهاء يطهر مه 
وشحمه وحجلده إلا الآدمى والخنزیر ؛ لأن الذبح يؤثر في إزالة الرطوبات النحسة 
والدماء السيالة. ) 

ويرى الشافعية والحنابلة : أنه لا يؤثر الذبح في الحيوان غير المأكول» لأن أثر 
الذبح في إباحة اللحم هو الأصل› والجلد تبع للحم فإن لم يؤثر الذبح في 
اللحم» م يؤثر فيما سواه» کذبح الموسى أو الأذبح غير المشروع. | 

آلة الذبح 

زجاج يحل الذبح به بالاتفاق» واختلف الفقهاء في ثلاث وسائل : السن والظفر 
والعظم» غل وان" 

أجاز الحنفية والمالكية الذبح با بشرط كونها منزوعة من محلها في رأي 
الحنفية» فيجوز حينئذ الذبح با مع الكراهة لما فيها من الضرر بالحيوان» 
للحديث النبوي : «أنهر الدم بما شئت»" أو «أفر الأوداج بما شئت» ولأنبا 
الة جارحة» ولا يحل الذبح بها وهي قاعة في علها. 


(۱) رواه أحمد والنساي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


(۲( رواه ابن آبي شيبة في مصنفه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: «كل ما أفرى الأوداح إلا 


سا وظفرا». 


00۰ الصيد والذبائح 


وبشرط ألا يوجد غير السن والظفر عند المالكية» ويجوز عندهم الذبح بالعظم 
الححدد. ) 

- وأجاز الشافعية الذبح بكل آلة حددة غير السن والظفر والعظم مطلقاء أما 
الحنابلة فهم مثل المالكية أجازوا الذبح بالعظمء لكنهم لم بجيزوا الذبح بالسن 
والظفر» عملا بجديث رافع بن خديج المتقدم: «أما السن فعظمء وأما الظفر 
فمدى الحيشة». 

السكين الكالّة : يحل عند الشافعية والحنابلة الذبح با على ألا يحتاج القطع إلى 
قوة الذابح» وأن يقطع الحلقوم والمري قبل انتهاء الجحيوان إلى حركة مذبوح. 

أنواع الحيوان الذبيح 

اما الحيوان ال ماي : فلا يحتاج إلى ذبح» والحلال منه ختلف فيه. فذهب النفية 
إلى أن جميع ما في الماء من الحيوان حرم الأكل إلا السمك خاصةء فإنه يحل أكله 
دون ذبح إلا الطاني منهء لقوله تعالى : (إحرمت عَليَكم ألمينَةً@ [الائدة: ]٣/١‏ 
وقوله سبحانه : ورم عليه ألْخْبيت) [الأعراف : .]٠١١/۷‏ فلا تؤكل عندهم 
جا ا ااه لر ار رغه فرب وما مات فة فا فا اكل 

وذهب الجمهور إلى أن حيوان الماء: السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء 
كالسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك حلال يباح بغير ذبح» كيف 

ا ےو سے ر وو رای 2 ا 

مات» لقوله تعال: أجل لک ميد اليحر وطعامم مسا ل وللسَيارة) [الائدة: 
٠‏ لكن كره الإمام مالك خنزير الماء» وقال: ا تسمونه و ) 

وأما الحيوان البري: وهو الذي لا يعيش إلا في البرء فهو ثلائة أنواع: 


(۱) حدیث ضعیف رواه أبو داود وابن ماجه (سبل السلام .)۲٦/۱‏ 


أنواع الحيوان الذبيح ۱ 


الأول: ما ليس له دم أصلاًء كالجراد والذباب والنمل والنحل والصرصار 
والعقرب... إلخغء لا بجحل أكلها إلا الجراد خاصةء لاستخباثهاء والجراد لحديث: ‏ 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت. وأما الدمان فالكبد 
OG‏ ) 


واشترط المالكية دیح اراد اروف نتا ددرا ب أو بالإحراق أو 
ن ا ا ویکر. ه عند الحنابلة بلع الجراد حباء لن فيه تعذیاً له كما 


الان ا ا ن ا ا را ع ار وام رن وع 
الحشرات وهوام الأرض من الفأر والمّراد والقنفذ وابن عرس والدود ونحوهاء 
يحرم أكلها» لاستخباٹھا وکوا ذوات موم 

وحرم الحنفية الضب لأنه ية نى عائشة حين سألته عن اکل" وأباحه 
الجمهور» نا اليه فن بده" ) 


رالمور © 


الثالث : و فا نن ومتوحش. 


أ المستأنس e‏ فیحل و ا (الإبل والبقر والغنم) بالإجاع» 
رك ال ولا لها م يها دف رس ني e‏ 
@ [النحل : [9/17٦‏ ) 


ela (۱)‏ ماه من خلیث ابن عر غي ا عنها > لكن الإجاع على 
أن الكبد والطحال حلال (سبل السلام ۱/ .)۲١-۲١‏ 


)۳( روأه النساني وار yy‏ 


€3 الفنك: حیوان له قزق لین و خميف › والسمور: يبه اهر» وما من ثعالتب الوك 


o0۲‏ الصيد والذبائح 


ويحرم أكل البخال والحمير الأهليةء ويحل لحم الخيل بأنواعه» مع الكراهة عند 
أبي حنيفة» لاستخدامها للركوب والجهادء وتحرم الخيل عند المالكية. 

ودليل الجمهور حديث جابر: نى رسول الله ية يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهليةء وأذن في لحوم ا 

التوحش ! e‏ عند آكل دي ناب من e a‏ 
تأكل الميتة ر ی م ن کت ناب هن السباع وکل دي 
خلت من الط . 


وتكره السباع عند الإمام مالك وتحل الطيور الجوارح» لظاهر الآية: قل 
جد فى م ت ل رما عل طاعر م يطعمه:) [الأنعام:.٠٠/١٤٠].‏ 


(الراغ) لأنه يأكل الزرع» وأجاز الحنابلة أكل الضبع واليربوع» أما الضبع 
فلحديث جابر قال: «أمرنا رسول الله ية بأكل الضبع » قلت: صيد هي؟ قال : 
وأما اليربوع : فلأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها تحريم. 
تفق العلماء على حل أكل كل ما عدا السباع وذوات الخالب من الطيورء 

i‏ وبقر الأوحش»› لأا ك ا ولقوله وه ي حار 
الوحش: «کلوا من لحمهء واگ ما ) 

ویباح أكل الأرنب» لأنه حيوان مستطاب لا ناب له كالظي» وأكل ما لا 
خلب له كالحمام والحبارى والعصافير والكركي وغراب الزرع (الزاغ). 


ا 


)١(‏ متفق عليه بين أحد والشيخين. 

)۲( روأه الحماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عله. 
)۳( روأه بو داود. 

€3 رواه الصحيحان. 


أنواع الحيوان الذبيح o‏ 


وأجاز الحنفية أكل العَقعق (القاق) لأنه يخلط بين أكل الحب والحيف» وحرمه 
الشافعية والحنابلةء كما حرم الشافعية أكل العاف الكبير (الغراب الجبلي) 
خبشهماء والظاهر عندهم حل أكل الغداف الصغر (أسود رمادي اللون). 

وأما الحيوان البرماتي: وهو الذي يعيش في الب والماء معاًء كالضفدع 
والسلحفاة والسرطان والحية والتمساح وكلب الماء ونحوهاء ففيها ثلاثة آراء: 

حرمها الحنفية والشافعية لأا من الخبائث» ولسمية الحية. 

وأباحها المالكية» لعدم ورود نص في تحرعها. 

وفصل الحنابلةء فلم محلوا في الأصح عندهم ما لا دم له كطير الماء والسلحفاة 
الضفادع» لأن الي ييه ى عن قتله”"» مما يدل على تحرعه ولا يباح أيضا 
لديم أكل التمساح. 


(۱) رواه أحد والنساني وأبو داود وإسحاق بن راهویه وأبو داود الطيالسي والحاكم عن عبد الرحهمن بن 


عثمان التيمي. 
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الموضوع 
عقود المعاملات المدنية 


آنواع شروط البيع E‏ 
أولاً: شروط انعقاد البيع 
شروط الإيجاب والقبول 


الفرق بين المبيع والثمن .. 
أحكام المبيع والثمن .... 
خم الع و i‏ 
التسليم أو القبض وطرقه 
البيع الصحيح وغير الصحيح 
آنواع البيع الباطل e‏ 


آنواع البيع الفاسد as‏ 
الخیارات E SA‏ 
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المىوضوع ‏ الصفحة 
۳- خيار التعيين' E O O o‏ 

E O Sy خيار الغبن مع التغرير‎ -٤ 

VO MI COASANSATS CEEOETE O ESS خیار کشف اال‎ -٥ 

NO SELE OAS CEMILA DIES خيار الخيانة‎ -٦ 

O ORE O LE خيار تفرق الصفقة‎ -۷ 

۸- خيار إجازة عقد الفضولي U. eslan‏ 

۹- خيار تعلق حق الغير بالمبيع E O‏ 

U A REGRESS خيار الكمية للبائع‎ -١ 

N O خيار الاستحقاق‎ -١ 

۲- خيار القبول أو الرجوع UV HENE ARDENE‏ 

I AOS SESS خيار الشرط‎ -۳ 

O E O خيار الحيب‎ ٤ 

VT. ae RS EINECS LOSERS NES ... خيار الرؤية‎ -٥ 

VE see REDE SROSLDLAOASEGSSSN أنواع البيوع‎ 
O SNE DR E a عقد السلم (السلف)‎ 
A URIDINE SSRIS الاستصناع‎ 
NE LEA CC ND E E O O عقد الصرف‎ 
O بيع الجزاف‎ 
E O O O O الربا‎ 
U Moe ieee تعريف الربا وره‎ 
O O a أنواع الربا‎ 
A ens .. EEE OOO o علة الربا عند الفقهاء‎ 
EE ai O E O o قواعد الربا‎ 
E ANDES a أثر اختلاف الفقهاء في علة الربا‎ 


E OSS SS بيوع الأمانة‎ 


الحتوی ۷ 


الموضوع الصفحة 
الإقالة EV ASRS ESERO a ses‏ 
القرض أو السلف E DL I La‏ 
الإجارة O N CS EL O a‏ 
الجعالة . EE O E N DCE O‏ 
الشركات a TE‏ 
تعريف الشركة ومشروعيتها E as‏ 
أقسام الشركة وأنواعها TE Sal‏ 
كيفية انعقاد شر كة العقود AE TIVE TISTE TET‏ 
شروط شركة العقود O EERE e‏ 
أحكام شركة العقود EV ve... n‏ 
أحكام شركة المفاوضة EO‏ 
صفة عقد الشركة وحكم يد الشريك E e‏ 
مبطلات الشركة OF OS NESE CE eT‏ 
المضاربة O erases e‏ 
اية E CCCI DOC o‏ 
الإيداع VV SPENDS RARITIES SOLES‏ 
الإعارة A OC A‏ 
الوكالة E‏ 
الكفالة ANE IIL CCE lA DA O‏ 
الحوالة E O O E‏ 
الرهن . LIVES mts EMERGES ORNS ERAS‏ 
الصلح O O O‏ 
) ملحقات العقود 
الإبراء ET GILO NELSON‏ 


۸ الحتوی 
الموضوع الصفحة 
المقاصة LO GIES CDOS‏ 
الإكراه OE ND ACESS Oa‏ 
الححر E E O on‏ 
تعلق الدين بالتركة O I aa‏ 
الملكية وتوابعها 
تعريف الملكية AN O N NESS SSS‏ 
قابلية المال للتملك وعدمها OY USL Ta‏ 
آنواع املك وأسبابه INE ANLNE SSS as‏ 

E MOLISE خواص حى النفعة الشخصصی‎ 
AT ISON oa خواص حق المنفعة العيني (حق الارتفاق)‎ 
IA EDIE ccc أسباب ال ملك التام‎ 
توابع ال ملكية‎ 
O E O n أحكام الأراضي‎ 
OF Serr أولاً : الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالفتح‎ 
O E انيا : الأراضى الإسلامية الإقليمية‎ 
E O 8 إحياء الموات‎ 
EOC LC O CS O kd أحکام المعادن‎ 
FN SEASIDE TCE .... حقوق الارتفاق (إحالة)‎ 
E E E o عقود استثمار الأراضي‎ 
E E O E E المزارعة‎ 
E MU EDO E O O O المساقاة‎ 
UE OLE E E CSS LD المغارسة‎ 
TE O O N E القسمة‎ 
E I a TO .... قسمة الأعيان (الذوات)‎ 
E PEL O E قسمة المنافع (المهايأًة)‎ 
E O OE O الغصب والاإتلاف‎ 


O الإتلاف‎ 


اللقطة واللقيط ............... a‏ 


as o حد السرقة‎ 


حد الحرابة (قطع الطريق) EA Sess‏ 
الغاة E O‏ 


ES RO eens ملحق بالحدود‎ 
O N E أولاً: تداخحل الحدود‎ 


انا امقاط درد اة O‏ 


الا“ کون الحدود زواجر أو جوابر EVE CEC‏ 


القتل وعقوبته وآنواعه GD O‏ 


E O آنواع القتل‎ 


۱٠‏ احتوی 
الموضوع الصفحة 
أركان القتل العمد E yT‏ 
عقوبة القتل EE SER E o E‏ 
النوع الأول - القتل العمد وعقوبته E‏ 

- العقوبة الأصلية : القصاص E O‏ 

EOE O Dn العقوبة الثانية : الكفارة‎ - 

- العقوبة البدلية: الدية والتعزير E‏ 

- العقوبة التبعية: الحرمان من الإرث والوصية O‏ 

النوع الثاني - القتل شبه العمد وعقوبته .. CO0 Coe‏ 

- العقوبة الأصلية الأول لشبه العمد (الدية) O Se‏ 

- العقوبة الأصلية الثانية لشبه العمد (الكفارة) O e‏ 

- العقوبة البدلية في شبه العمد ETE‏ 

- العقوبة التبعية في شبه العمد O O‏ 

النوع الثالث - القتل الخطأً وعقوبته CE ES OIE‏ 
الدية وأحكامها CE TOT‏ 

الحناية على مادون النفضس N‏ 

أولا عة الا المد O LE SA‏ 

ثانياً - عقوبة الجناية على مادون النفس خطأً EVN Sosine‏ 

الحناية على نفس غير مكتملة (الجنين) CVE EERE ASS‏ 
التسبب في الاعتداء ENE SAECO RLS ECE‏ 
جناية الحيوان O O Oy‏ 
جناية الحائط المائل AT eee ET‏ 
طرق إثبات الحناية AF O‏ 
طرق الاثات العامة AF ..... a o‏ 
الات ااا طن غاس هو الام + E‏ 


I الحتوی‎ 


الموضوع ا 
العلاقات الدولية في الإسلام ٠‏ 
الجهاد وقواعده .... ONE EO EY‏ 
انتهاء القتال بقبول الإسلام أو بالمعاهدة oY i... a e‏ 
انتهاء القتال بالإسلام E E O‏ 
انتهاء القتال بالأمان E Se e E E‏ 
انتهاء القتال باهدنة E Ad e‏ 
انتهاء القتال بعقد الذمة E CO‏ 
حكم الأنفال والغناتم O DL a‏ 


OA elec ARS ece حكم الأسرى والسي‎ 


BI LC aL aS OE القضاء في امحاكم‎ 
OT aes ETT DETTE تعريف القضاء ومشروعيته‎ 
E ET TT CEE شروط القاضي‎ 
O O O a حکم قول القضاء‎ 
OO ANDES ENGELS صلا حيات القاضی‎ 
OTT ULEMA GEE A واجبات القاضی‎ 
O NESE OLR I OLA CO ادات القضاة‎ 
O O oa انتهاء ولاية القاضي‎ 
OTE SD SNES LD الدعوى والبينات‎ 
OTE UNOVMALIMTEOCNRCRCS SPOS OU OES الدعوى‎ 
E AA SORA as تعريف الدعوى ومشروعيتها وركنها‎ 
OTE AVULSION شروط الدعرویى‎ 
OF iNew Ea Ea EE نوعا الدعوى‎ 
OT SNAILS OAS E حکم الدعوى‎ 


۱۲ 
و احتوی‎ 
RS تصرفات العلو والسفل‎ 
e e 
DD 
e ا‎ 
O ا‎ 
E DO e 
00۹ O OOP 
OEE ED e N 
OY. SUNSTEIN Rea ERB ٤ . ٤ i ا‎ 
IV ECE ECCLES 


عقود المعاملات المدنية 


عقود المعاملات المدنية 


الكلام عن عقود المعاملات المدنية يشمل البيع وأنواعه سلم واستصناع 
وصرف وجزاف ورباء وبیوع الأمانة (المراججة والتولية والوضيعة) والإقالة م 
القرض»٠‏ والاإمجار» والحعالة› والشر كة» واهبة» والإيداع والإعارة» والوكالة 
والكفالة» والحوالة» والرهنء والصلح. ) 

ويتبعها الكلام ٤‏ الإبراء والاستحقافق والمقاصة والإکراه والحجر. 


۱٦‏ عقود المعاملات المدنية 


عقد البيع 
تعریمه ومشروعيته ورکنه أو آركانهء وشروطه› وحکمه» البيع الصحيح وغير 
الصحيح. 


أهم أنواع البيع الباطل والفاسدء الخيارات. 
تعحريف البيع ومشروعيته 


البيع لغة: مقابلة شيء بشىء» واصطلاحاً : مبادلة مال بمال تمليكاً وتلكاً. 
والمال: هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس» وهذا في رأي الحنفية› فلا تعتبر 
المنافع والحقوق الحضة مالا عندهم» والصواب رأي غيرهم من المذاهب» 
والحقوق والديون» فهي أموال وهو الموافق للقوانين المدنية الوضعية ولعرف 
الناس وتعاملهم. 

والبيع مباح» لقوله تعالى : وال أله ألْبَيّ حَحَكَمّ ابرا [البقرة: ۲/ ١۷ء‏ 
وقوله ية حينما سثل عن أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده وكل بيع 


مبرور»"'» أي لا غش فيه ولا خيانة» وقوله أيضاً: «إغا البيع عن تراض"". 


أرڪان البيع 
للبيع ركن واحد عند الحنفية وهو الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما 


يوم مقامھما من المعاطاة» مثل بعت واشتریت › والمعاطاة: المبادلة دون کلام من 
العاقدين أو من أحدهما. 


(1) رواه البزار وضصححه الحاكم» من حدیث رفاعة بن راقع رضی الله عنه. 
(۲) رواه البيهقی وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.. 


عقد البيع ۱۷ 


والجمهور يرون أن للبيع أركاناً أربعة هي : البائع والمشتري (العاقد) والصيغة 
(الإيجاب والقبول) والمعقود عليه (عل البيع والمن). 

والإ يجاب عند الحنفية : إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع ولا من 
كلام أحد العاقدين (البائع أو المشتري). 

والقبول: هو ما ذكر ثانياً من كلام أحد العاقدين. 

رف ا الا الات و ما ر ي له ا اي ج 
والقبول؛ ما صدر من التملك. 
ألفاظ الإيجاب والقبول 


الإجماب أر القبرل يتم إ انظ الاغي مثل بعت واشتریت. ا 


وقد اتفقت ت المذاهب على انعقاد البيع بلفظ الماضي» ولو من غير نية. أما 
المضارع فينعقد به البيع عند الحنفية”" بالنية للحالء لأن المضارع يدل على الحال 
أو الاستقبال» فيقحدد المراد بالية للحال. ولا يضح البيم بالضارع المقترن 
بالسين أو سوف» مثل سأبيعك» لأن ذكر السين يناقض إرادة الحجال. ويصح 
البيع عندهم بلفظ الأمر أو الاستدعاءء مثل: بعن أو اشتر مني» إذا انضم إليه 
الج الر ا ا ي 


لكن يصح عندهم الزواج ذا اللفظء لأن قوله: «زوجن» توكيل بالزواج» ٠‏ 
فإذا زوجه امتثل أمره» والشخص الواحد يتولى طرفي عقد الزواج» بخلاف 
البيع › lS EE‏ 

وهب ابجمهور" إل آنه نعقد العقد سواء کان بیع أو زواجاً بکل ما يعد 


۱۳۳/١ داتع‎ (۱) 


(۲( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي e /Y‏ كقاية الأخيار ٤٥/١‏ العتمد ف فقه الإمام أ حمد 
۳۹4/۱ 


۱۸ عقود المعاملات المدنية 


عقدا في العرف بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر» واختاره النووي من 
الشافعية› لأنه | يصح في الع اشتراط اللفظ» فوجب الرجوع فيه إلى العرف 
ر واختاره أيضا المتولي والبغوي وغيرهماء لأن المعول على التراضي» فكل ما 
أدى معن البيع ينعقد به. ‏ 

قال الحصنى الشافعى في E‏ ا ق ا 
لجار راء اشرات رادت ف الاو ق مار اوه وقد تدعو الضرورة 
إلى ذلك فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائراً مع العرف. 


ويصح البيع أيضا بالمعاطاة : وشو ان ت يتفق المتعاقدان على عن ومثمن› ويعطا 
من غر إحجاب ولا قبول» وقد يوجد لفظ من أحدهما. بان اة الشرى المبيع 
بعد دفع الثمن› دول کلام» وهذا ما اختاره حماعة من الشافعة کالنووي 
O aa‏ 
والبغوي والمتولي في كل ما يعده الناس ہا بيعاء كما تقدم : 


خيار اججلس: يلزم البيع بمجرد الإيجاب والقبول في رأي الحنفية والمالكية. 
ولا يحتاج إل حار جل شرل تال : اما HFA E‏ بالمقود) 
[ا ل ائدة: /٥‏ 1[. 


ويثبت في رأي الشافعية والحنابلة خيار المجلس للعاقدين» ما داما في مجلس 
العقد» من غير تغير ولا تبدل» عملا بالحديث الثابت: «البيّعان با خيار ما م 
يتفرقاء أو يقول أحدهما للآخر: اختر»”". أي اختر اللزوم أو الفسخ. 


(1) الكان السابق. 
(۲) مغن الحتاج ۳/۲ 


(۳) رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطاً. لفظ حديث حكيم بن حزام: «البيّعان - يعني البائم 
والمشتري - ما لم يتفرقا أو قال: حت يفترقاء فإن صدقا وبينا بورك هما في ll‏ وإن کذبا 
وكتما ححقت بركة بيعهما» ولفظ حديث ابن عمر: «المتبايعان بالخيار ما م يتفرقا أو يقول أحدهما 
لصاحبه: اختر..» (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .)۱۸٤/١‏ 


عقد البيع ۹ 


أنواع شروط البيع 

للبيع أربعة أنواع من الشروط وهي : شروط الانعقاد» وشروط الصحةء 
زشروط التفاذ» وشروط اللزوم. ` 
أو لا - شروط انعقاد البيع 

هي أربعة أنواع: في العاقدء وني نفس العقد» ومكانه» والمعقود عليه. 

أما شروط العاقد فهي شرطان: 

-١‏ أن يكون العاقد في رأي الحنفية والمالكية عاقلا e‏ ا 
الجنون والصبي غير المميز. 

e‏ لتصرفاته فهي ثلاثة أنواع: 

) التصرفات الافة ٠ا‏ عا لااب رالا خاش راطا 
وقبول المبات» تصح من المميز مطلقاء لأنها لنفعه التام. 

؟) التصرفات الضارة ضرراً حضاً كاطمبة والإقراض والكفالة والطلاق› 
ا ا 

۴) التصرفات المترددة بين الضرر والنفع : كالبيع والإججار والزواج والشركة» 
ا ا ا 
بنفسه بعد البلوغ. 

-١‏ تعدد العاقد: فلا ينعقد البيع بواسطة وكيل عن الجانبين إلا إذا صدر من 
الأب ووصيه» والقاضي» والرسول من الجحانبين. والفرق بين الرسول والوكيل 
أن الرسول لا ل :ا من حقوق العقد» والوكيل يتحملها. وذلك إلا في 
عقد الزواج فيصح كون الشخص وكيلاً من الجانبين» لأن العاقد فيه لا يتحمل 
شيئا من حقوق العقدء وإنما هو كالرسول مجرد سفير حض. 


۲۰١‏ عقود المعاملات المدنية 


أما البيع ففيه حقوق متضادة مثل التسليم والتسلم» والمطالبة بتسلم المبيع 
وقبيض الثمن“َ و بالعیب › والخار» ولا بتصور کول الشخصس الواحد ف 
زمان واحد مسلماً ومتسلماًء ل ومطالبا. 
الأب لتوافر شفقته › e.‏ و صمه)› اماي ا إلىه حقوق 
وشرط نفس العقد واحد» وهو توافق القبول مع الإيجاب أو تطابقهما. 
وشر وط المعقود عليه أربعة: 
على الشجرة» ولا ما له خطر العدم كبيع نتاج النتاجح آي ولد ولد الدابة. 


والاستصناع وبيع الثمر على الشجر بعد ظهور بعضه 
a e e‏ 
س د u‏ ا خلا ا وة إلاغة بيع الات الاي 
- لإمكان الانتفاع بالأدوات المركبة منها. 
۳- أن يكون مملوكاً في نفسه: أي عرزا ني ملك صاحبه» فلا يصح بيع ما 
ليس بمملوك لأحد من الناس» كبيع الكلأ ولو في أرض مملوكة»› والماء غير 


)۱( ر ET‏ الله عنهما. 


عقد البيع ۲١‏ 


الحرر وا ب ر ا و صد ق لر رالراب وأشعة الشمس وافواء. 
ونحوها من المباحات لجحميع الناس. 

-٤‏ أن يكون مقدور التسليم عند العقد: فلا ينعقد بيع معجوز التسليم» و 
کان مملرا كاليران الشارة- والطر ى راء .والسعك ق الان 
شروط الإيجاب والقبول ثلانة 

-١‏ أهلية الأداء : أي القدرة على ممارسة التصرف: بأن يكون العاقد في رأي 
الحنفية والمالكية عاقلا مميزاًء والتمييز عند الحنفية بتمام سبع سنوات» وعند 
الجمهور ببلوغ السبع سنوات. والتعبير يكون بالكلام أو بالكتابة أو الإشارة. 

واشترط الشافعية والخحنابلة البلوغ مع العقلء فلا ينعقد بيع غير المميز. لكن 
أجاز الحنابلة تصرف المميز فيما أذن له وليه فيه» وكذا تصرف أي صي ولو غير 
مميز في الشيء اليسير. وكذلك أجاز الشافعية تصرف المميز فيما جرى فيه العرف 
للضرورة› کما تقدم. 

ا ا ار ار ا عة قو اعد ااا وا 

فلا ینعقد بیج المکره ني ماله بغر حق» لقوله تعالی: A CEE E‏ 
عن راض ینک( [النساء: .]۲۹/٤‏ 

وأما الإكراه بحق: فلا بنع من انعقاد العقدء مثل بيع مال المدين جبراً عنه 
لوفاء الدين» وبيع مال الحتكرء والإجبار على بيع الأرض أو الدار لتوسعة 
مسجد أو طريق أو مقبرة أو مصنع حيوي. 

ويرى جمهور الحنفية أن بيع المكره قاد ن الاکراه زيل الر ضا آلذی هو 
شرط في صحة العقود. وذهب زفر إلى أن الإكراه يجعل العقد موقوفاً غير نافذ» 
ورأيه أوفق مع المذهب وأقوى دليلا. 

أما المالكية فجعلوا عقد المكره غير لازم أي إنه خير بين فسخ العقد أو 
اوا 


۲۲ عقود المعاملات المدنية 


وبيع المضطر: هو أن يضطر شخص إلى بيع شيء من ماله» ولم يرض المشتري 
إلا بشرائه بدون ممن المثل بغبن فاحش. وحكمه عند الحنفية : أنه فاسد» وأجازه 


بعض الفقهاء للضرورة. 

وبيع التلجئة : هو أن يخاف إنسان اعتداء ظا على بعض ما بعلك» فيتظاهر هو 
عه لشخص ثالثٹ› فار م ویتم العقد معا آرکانة وشروطه. وحکمه: 
أنه عند الحنفية والشافعية بيع صحيح» لتوافر عناصره المطلوبة شرعا. وهو عقد 
باطل عند الحنابلة لأن العاقدين ما قصدا البيع» فلم يصح منهما کاهمازلین'. 


وبیع السمسرة: هو البيع الذي يتم بوساطة بين البائع والمشتري. وهو جائز» 
والعوض الذي يأخذه السمسار مباح» لأنه أجر على عمل وجهد معقول. 


ولا بأس أن يقول شخص لاخر : بع هذا الشىء بكذاء وما زاد فهو لك› أو 
بيني وبينك» لحديث: «المسلمون على شروطهم»". 


۲- توافق (تطابق) القبول مع الإيجاب : بأن يرد البيع على كل ما آوجبه البائع 
وبما أوجبه. فلو قبل المشتري بأكثر مما طلب البائع» انعقد البيع اتفاقا. ولو قبل 
بأقل لا ينعقد» ولو قبل بخلاف وصف الفمن» كأن قبل كون ألثمن مؤجلاً لوقت 
معين» وأوجب البائع بثمن حال ل ينعقد العقده لعدم تطابق القبول مع 
الات 


۳- اتحاد مجلس العقد: بأن يكون الإججاب والقبول في مجلس واحد. ومجلس 
العقد: هو الذي يجمع جميع مشتملات الصفقة. واتحاده بأن يستمر الكلام في شأن 
العقد دول انشغال افر ار ولا تمرف انان بان يوم القاعد» وعشی 
الواقف خطوات ثلاث فأكش› ولا يضر مثشى خطوة أو خطوتين. ) 

(۱) کشاف القناع ٠۳۹/۳‏ 


)۲( رواه أحمد وأو داود والحاكم عن أي هريرة رضي الله نه . 


عقد البيع ۲۳ 


وهذا رأي الحنفية والمالكية» فلا يضر الفصل بين شطري الإجاب بما هو 
متعارف عليه» إلا أن يخرج الطرفان عن البيع لشأن آخر عرفا. 

واشترط الشافعية والحنابلة ألا يفصل بين شطري العقد فاصل كثير: وهو ما 
امغر ا لاغراض غر الفيول»؛ ولا يضر الفصل اليسير› لعدم إشعاره بال عراض 
عن القبول» ويضر تخلل كلام أجني عن العقد ولو يسيرا بين الإيجاب والقبول. 

وعبارة الشافعية في هذا ألا يطول الفصل بين لفظيهما بسكوت ولو يسيرا إذا 
قصد به القطع”"» وعبارة الحنابلة: ألا يوجد فاصل يدل على الإعراض عن 
البيع غر 

وإذا كان التعاقد بين غائبين فيعتبر اتحاد اججلس ما دام العاقدان يتكلمان في 
موضوع العقد» أما إن بلغ الخبر إلى الغائب فقال: قبلت» فلا ينعقد العقد. 

وإذا كان التعاقد بواسطة رسول فيعتبر مجلس أداء الرسالة» وني المراسلة أو 
الكتابة يعتبر مجلس بلوغ الكتاب. وللكاتب أن يرجع عن إبجابه أمام شهود 
بشرط كون الرجوع قبل قبول الطرف الآخر ووصول الرسالة. 

ويرى الالكية آنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر 
العرف مداها. وإذا حدد الموجب للقابل مدة للقبول» التزم اء لأن المسلمين على 
شروطهم. | 
ثانيا - شروط النفاذ 

الملك أو الولاية 

أما الملك فهو : حيازة الثىء مت كان الحائز له قادرا وحده على التصرف فيه 
عند عدم المانع الشرعي» فلا يعد القيّم على الجنون أو السفيه» ولا الوصي على 
)١(‏ نباية الحتاج للرملي ٩/۴‏ 


(۲( كشاف القناع ۷/۳ 


۲٤‏ ) عقود المعاملات المدنية 
القاصر مالكاً يتصرف في الشىء. لكنْ كل من الجنون والسفيه والقاصر يعد 
مالكاًء وإن وجد مانع له من التصرف لكونه تحت ولاية غيره. 

ESSN NL, 

أ- أصلية: وهي أن يتولى اللإنسان أمور نفسه بنفسه. 

ب- ونيابية : وهي أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية› أما اناه 
المالك كالوكيل» أو بإنابة الشرع كالأولياء وهم : الأب والجد والقاضي» ووصي 
الأب أو الد (الوصي اختار) وو صي القاضي (الوصي اجر) وترتيبهم ك 
الحنفية: الأب ثم وصيهء ثم الجد ثم وصيهء غم القاضى ثم وصيه. 

ويترتب على هذا الشرط أنه في رأي الحنفية والمالكية لا ينفذ بيع الفضولي لعدم 
املك أو الولايةء وإنما يكون موقوفاً على إجازة المالك» ويعد تصرف الفضول 
عند الشافعية والحنابلة باطلاً. 

رو اا ق 


الأول - أن APES‏ و 
بحتة إن يکن الخد جين فلا يقد العقد . ) ) 


الثاني - أن تكون الإجازة حين وجود البائ والمشتري والمالك والمبيع: فلو 
حصلت الإجازة بعد هلاك أحد هذه العناصر»ء بطل العقدء ولم تفد الإجازة 
شيئأء لأن قيام العقد بقيام العاقدين والمعقود عليه 
ثالثاً - شروط صحة البيع 

يشترط لصحة البيع خلوه من عيوب ستة هي : 

-١‏ الجهالة الفاحشة: وهي التي تفضي إلى المنازعة» وهي أربعة أنواع: 


أ - جهالة المبيع بالنسبة إلى المشتري» جنسا أو نوعاً أو قدراً. 


عقد البيع Y٥‏ 


د جا الال آي م هك ال ار اكع اصرف دا ن ا 
وال ما هار ال ا 

د - جهالة وسيلة التوثيق: من كفالة أو رهن» فلا بد من تعيين الكفيل 

۲- الإکراه وهو نوعان: 

أ - ملجئ أو تام: وهو التهديد بأمر خطير كالقتل أو الضرب الذي يخشى 
إتلاف عضو. 

ب - غير ملجۍ آو ناقص : وهو التهديد بأمر غير خطير كالحبس أو الضرب 
غير المتلف عضواء أو إلحاق ظلم أو أذى با مكرّه كمنع توظيفه أو ترقيته أو إنزاله 
روا ع الد ا عا ر ا را ع ر 
وهو الأدق. ۰ 

۳- التوقیت : أي تأقيت البيع دة هر أو ةه فاه ف با لأن هة 
الييع التابيد» وملكبة العين لا قبل الثاقيت. 

-٤‏ الغرر: أي غرر الوصف: كبيع بقرة على أنها تحلب كذا رطلاً فالعقد 
التتاج وبيع الحمل الموجود في البطن»ء فيجعل البيع باطلاًء لأن الني بي هى عن 

N 
بيع الغرر"".‎ 
الضرر: أي إلحاق الضرر بالبائم» كبيع جذع من سقف وبيع ذراع من‎ -٠ 


)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳ عقود المعاملات المدنية 


ثوب يضره التبعيض ٠»‏ يجعل العقد فاسداًء فإن تحمل البائع الضرر» وسم المبيع» 

- الشرط المفسد: وهو ما كان فيه نفع لأحد العاقدين» ولم يرد به الشرع»› 
ولا جری به العرف› ولا اقتضاه العقده ولا يلام مقتضاه» کبیع دار على أن 
ينتفع بها البائع مدة شهر فأكثرء يعد البيع فاسدا. 

والقاعدة عند الحنفية : أن الشرط الفاسد في المعاوضات المالية يفسدهاء وني 
التبرعات لا يؤثر عليها. 

فإذا تعارف الناس شرطاً فاسداً» صار البيع صحيحاً ملزماً» لعدم إفضائه إلى 
المنازعة. 
رابعا - شروط لزوم البيع 

يلزم البيع إذا حلا من أحد الخيارات» كخيار الشرط»› وخيار الرؤية» وخيار 
العيب. فإذا وجد خيار» كان لصاحبه الحق في فسخ البيع أو قبولهء إلا إذا حدث 
مانع من ذلك» كتلف المبيع أو تعيبه بافة ماوية أو بفعل البائع. 

هذه شروط البيع فإذا فقد أحد شرائط الانعقاد» كان البيع باطلاًء وإذا ۾ 
يتوافر أحد شرائط الصحة» كان العقد فاسداًء وإذا لم يوجد أحد شرائط النفاذ 
كان البيع موقوفاًء وإذا وجد أحد الخيارات كان البيع غير لازم» فيكون 
لصاحب الخيار الحق في فسخ العقد. 


حكم البيع 


أي الخرض والغاية منه» وهو الحكم الشرعي الثابت بالبيع» وأثره المترتب 
عليه» فأثر البيع : ثبوت الملك في المبيع للمشتري» وثبوت ال ملك في الثمن للبائع› 
إذا كان البيع لازماً لا خيار فيه. 


وحكم البيع يختلف عن حقوق العقدء لأن حكم العقد: هو الأثر الجوهري 


عقد البيع ٠‏ ) ) ۷ 


أو الغاية النوعية المترتبة على العقد» وأما حقوق العقد: فهى الأعمال الق لا بد 
منها للحصول على حكمهء كتسليم المبيع › ا الثمن» والرّد بالعيب أو بخيار 
الرؤية أو الشرط ونحوهاء ا NEE‏ 
الفرق بين المبيع والثمن  ٠‏ 

الميع غالباً : هو ما يتعين بالتعيين» كبيع سلعة ماء والمن: هو ما لا يتعين 
بالتعىسن › فیکون غالا دینا في الذمة» كنقود و حبوب أو أ قطان اوا أو 
عدديات متقارية کا لوز والبيضص: 

ويختلف الشمن عن القيمة والدين؛ و لا ن e‏ وهو ما 

والقيمة: هي ما پساوبه الشيء. 

والدين : کل ها فت ف اله باحد سات الا ا 
والاتلاف والغصب ومحوها. 

كيف نمير بين المبيع والثمن؟ 

حال ا أموال المعاوضات ی : النقود» ا والمئليات. 

ففي النقود المعدنية أو الورقية: تعد النقود هي الئمن» ومقابلها وهي السلع 

ا سواء دخل عليها حرف الباء أو دخل على مقابلها > مثل : : بعتك 
- هذا بدينارء أو بعتك دینارا مهذه السلعة. 
والنقود عند الحنفية لا ت تتعين بالتعيين في المعاوضات في حق الاستحقاق لذات 


الفذاة النقدية› لتماثلها في القيمة› وحلول بعضها غل بعض › فلو هلك المشار 
إليه لا يبطل العقد. 


ويرى الشافعي وزفر: أن النقود تتعين بالتعيين» ويستحق البائع على المشتري 
ذات الدراهم المشار إليهاء كسائر الأعيان» لأن الشخص قد يكون له غرض 
فيها» فلو هلك المشار إليه قبل القبض بطل العقد» كسائر الأعيان. 


۲۸ عقود المعاملات المدنية 


فإن م يكن الثمن من المسكوكات. قبل التعيين كسائر السلع. 

وأما القيميات : فهي التي تتفاوت أفرادها» فلا يقوم بعضها مقام بعض بلا 
فرق › کالثیاب والدور والأراضی والعدديات المتماوتة کالغنم وسائر الدواب» 
والبطيخ إذا بيع بالعددء لا بالوزن. ٣‏ 

فإذا قوبلت بالمثليات المعينةء تعد هي المبيع» والملي هو الثمن مطلقاًء دون 
نظر إلى حرف الباءء لأن المخلى أليق بالثمنيةء من حيث قابليته للثبوت في الذمة 
کالنقود. ) 

وإذا قوبلت بالأموال غير المعينةء أي الملتزمة في الذمةء فالعبرة في الثمنية 
لقارنة حرف الباءء فہا دخل عليه حرف الياء کان ما والآخر ا مثل : 
بعتك هذا المتاع برطل من السكرء فالسكر هو الثمن. 

وإذا قال: بعتك رطلاً من السكر بهذا المتاع» كان السكر هو المبيع» والمتاع 

وإذا بيعت القيميات ببعضهاء اعتبر كل من العوضين مبيعاً من وجه ونا من 
وجه آخر. 

وأما المغليات: فهي التي تماثلت آحادها أو أجزاؤها بحيث بمعكن أن يقوم 
بعضها مقام بعض دون فرق معتبر. وهي أربعة آنواع : 

\- المكيلات: وهي الى تباع بالكيل كالحبوب والسوائل. 

-٠‏ والموزونات: وهي التي تباع بالوزن كالسمن والزيت. 

۳- والذزعيات: وهي التى تباع بالذراع ونحوه كقطع المنسوجات» 
والأراضي. 

٤‏ والعدديات المتقاربة: وهي التي لا تتفاوت آحادها إلا تفاوتا بسيطا 
کالبیض والحوز»› والمصنوعات المحماثلة من صنع المعامل كالكؤوس وقطع الغيار. 


عقد البيع ۲۹ 
ل وإذا قوبلت بأمثا لما > فما کان منھا معینا 
فهو المبيع› و کان منها وضو ا في الذمة فهو الثمن. 
E pee ey FES‏ ها صحبه حرف الباءء کان نا 

E 
: يترتب على التميبز بين المبيع والثمن أحكام تسعة» وهي في اصطلاح الحنفية‎ 

- يشترط لانعقاد البيع أن يكون البيع مالا متقومأء ولا يشترط ذلك في 
-١‏ يشترط لنفاذ البيع أن يكون البيع موجودا في ملك البائم» ولا يشترط 

ذلك في الثمن. ) ) | 
۳- لا يجوز تأجيل الثمن في بيع السلم» ويجب تأجيل المبيع المسلم فيه. 
-٤‏ كلفة تسليم الثمن على المشتري› وكلفة تسليم المبيع على البائع. | 
-٥‏ إدا ل ي بسم الثمن في البيع فهو فاسد» وإذا بم ي يسم المبيع فالبيع باطل. 
-٦‏ هلاك المبيع بعد القايض (المقايضة) ينع إقالة البيع» ولا بعنع ذلك هلاك 

۷- هلاك المبيع قبل التسليم مبطل للبيع» ولا يبطله هلاك الثمن. 
فا و 0 ي و ا ويصح تصرف البائع 

في الثمن قبل قبضه. 

حبس المبيع 


يستوفي لحن ولو درھما وأاحدا. 


۳٠‏ عقود المعاملات المدنية 


ع يشترط لثبوت حق الاحتباس شرطان: 
ً- أن يكون أحد البدلين عيناً والآخر ديناً" كبيع سلعة بدينار» فإن كانا 
عينين أو دينين»› فلا يثبت حق المحبس› لمان معا 
أن یکون الثمن حالاً : فإن کان مؤجلاًء فلا يثبت حت الحبس»› لأنه سقط 


۶ 


بالتاجيل. 

وهذا متفق عليه بين الحنفية والمالكية» وهو رأي الشافعية أيضاً حيث أجازوا 
بائحم حبس البيع حى يقبض الثمن إن خاف فوتهء وكذا ميحق للمشتري حبس 
الشمن إن خاف فوت المبيع. 


ما الحنابلة : فإنهم م يجيزوا للبائم حبس المبيع لقبض الثمن» لأن التسليم من 
مقتضيات العقدء فإن اختلف العاقد في وقوع التسليمء أجبر البائعم على تسليم 
المبيع أولاً ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن. 


التسليم أو القبض وطرقه 


التسليم أو القبض هو: أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري» برفع الحائل 
بينهما» على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه. وله خمسة طرق : 


-١‏ التخلية : وهي أن يتمكن المشتري من المبيع بلا مانع» مثل تسليم المفتاح 
للمشتري» سواء أكان المبيع عقارا أم منقولا إلا ا مكيل والموزون فإن قبضه يكون 
بکیله أو وزنه. 


(1) الال إما عين وإما دين» والعين هي: الشيء المعين المشخص بذاته» كقلم وبيت» والدين هو: ما 
يثبت في الذمة» كمبلغ من المال في ذمة رجل. ويطلق الدين على أحوال أخرى» وهي المقدار 
الغائب غير الحاضر من الدراهم» والمقدار المعين من الدراهم أو صبرة انط قبل الإفراز» أي 
الكمية على وجه الشيوع كالنصف والريع» لا المعين ذاتاً. وما سوى الثابت في الذمة هؤ من قبيل 
الأموال المادية» لأنه أعيان. 


عقد البيع ا 


ذف ارا ا ر افر ال ن وا ن اف 
بين المع والشرى؛: وتمکينه من التصرف فيه بتسليم المماتيح إن وجدت› وفيض 
امقول ا ق ی اا 


وقرر الحنابلة: آن قبض کل شيء بحسبه» فإن کان مكيلا أو موزوناً فقبضه 
بكيله أو وزنه» أي يجب الرجوع في القبض إلى العرف. 

۲- الإتلاف أو التعييب: لو آتلف المشتري المبيع في يد البائم» ارا 
للمبيع» وتقرر عليه الثمن› لأن التخلية تعكين . من التصرف في البيع» والإتلاف 
تصرف فيه حقيقة. . وكذا لو أمر المشتري البائع بالإتلاف» ففعل › أو أمره بطحن 
الحنطة فطحن› > لأن فعل البائع بأمر المشتري بمازلة فعل المشتري نفسه. 


والتغیت کا لإتلاف : وهو أن عحدذدٹث المشتري ي المبيع عيبا ٬‏ كأن يقطع يده 
أو يشج رأسه» أو أن تقض مه فا 


۳- إيداع المييع عند المشتري أو إعارته إياه: لو أودع البائع المبيع عند 
المشتري › أو آعاره مه » يصير المشتري بڏذلك ا لن الإيداع والاعارة 
للمالك لإا يصح . 


وکذا لو أودع المشتري المبيع عل أ جني و أعاره» وطلب من البائع نجه 
اله تر انا لأن الإعارة والإيداع عند آخر عمل صحيح» فقد أثبت يد 
النبابة لغره» ويد أمينة کیده» فصار اشا 

اش لو أودع المشتري الشىء علل البائ أو أعاره ل أو آجره» فلم کر ذلك 
قبضاًء لأن هذه التصرفات لم تصح من المشتري. 

-٤‏ اتباع الجاني بالجناية على المييع : لو جن أجني على المبيع » فاختار المشتري 
اتباع الجاني بالضمان. كان اختياره بمنزلة القبض في رأي أبي يوسف» لأن تلك 
الحناية حصلت ادن المشتري وأمره ا 


۲ عقود المعاملات المدنية 


ویری محمد: آنه لا يصير قابضاًء ويبقى المبيع في ضمان البائم» ويؤمر 
بالتسليم إليه» ويكون اللاك على البائع» ويبطل البيع ويسقط الثمن عن 
المشتري» لأن قيمة العين قاعة مقامهاء فيكون الاك على البائع. 

-٠‏ القبض السابق: إذا كان المبيع قبل البيع في يد المشتري» فهل يعد قابضا 
بمجرد الشراء أو لا بد من تجديد القبض ليتم التسليم؟ ‏ 

القاعدة في هذا أن القبض السابق ينوب عن القبض اللازم في البيع إذا كانا 
متجانسين في الضمان وعدمهء أو كان السابق أقوى» فقبض الضمان ينوب عن 
قبض الأمانة وعن قبض الضمان. وأما قبض الأمانة فلا ينوب إلا عن قبض 
الأمانة فقط» ولا ينوب عن قبض الضمان»ء لأن الأد لا يغ عن الأعلى'. 

وقبض الضمان: هو ما كان القابض فيه مسؤولاً عن المقبوض تجاه الغيرء 
فيضمنه» إذا هلك عنده» ولو بآفة ماوية» كالمخصوب في يد الغاصب» والمبيع في 
يد المشتري. 

وقبض الأمانة: هو ما كان فيه القابض غر مسؤول عن المقبوض إلا 
بالتعدي» أو التقصير في الحفظ وا أو مال الشركة في 
يد الوديع أو المستعير أو المستأجر أو الشريك. 

فإن كانت يد المشتري على المبيع يد ضمان بنفسه وهي يد الغاصب» فالقبضان 
متجانسان» لأن المبيع بعد القبض مضمون بنفسه» فينوب أحدهما عن الأخر. 

وإن كانت يد المشتري يد ضمان لغيره كيد الرهنء فإنه لا يصير قابضاًء إلا 
أن يكون الرهن حاضرا في مجلس العقدء أو يذهب إلى حيث يوجد المرهون» 
ويتمكن من قبضه» لأن الرهن أمانة في الحقيقة» فكان قبضه قبض أمانةء 
aN N E ay‏ 
بنفسه» فلم يتجانس القبضان. 


۲١۷ مجمع الضمانات للبغدادي: ص‎ )١( 


عقد البيع ۳۳ 


وإن كانت يد المشتري يد أمانة» كيد المستعير أو الوديع » فلا يصير قابضأًء إلا 
أن یکون المبيع بحضرتهء أو يذهب إليه» فیشمکن من قبضه بالتخلي؛ Eh‏ 


الأمانة لفت من جنس يد إالضمان» فلا یتناوبان. 
البيع الصحيح وغير الصحيح 


البيع الصحيح هو : الذي استجمع أركانه وشروطه» وصحته تعني ترتب آثاره 
عليه » وهي تملك المشتري المبيع» وتملك البائع الثمن» وحل انتفاع كل منهما بما 
ملك. وهو عند الحنفية: ما كان مشروعاً بأصله ووصفه» ولم يتعلتق به حق الغير 
ولا خيار فيه» وحکمه : آنه يثبت أثره في الحال» أي بمجرد الانتهاء من ن¿ الإيجاب 
ا 


ا ا ) 


ولا فرق بين الباطل والفاسد عند حهور الفقهاء» فكل منهما لا يترتب عليه 
شيء من أحكام البيع أو آثاره. 
وفرق الحنفية ر بين الباطل والفاشد و 


البيع الباطل هو : ما اختل ركنه أو محلهء أو هو ما لم يكن مشروعاً بأصله ولا 
بوصفه»ء أي بأن يكون العاقد ليس أهلاً للعقدء أو أن يكون محل البيع ليس قابلا 
له .وحکمه: أنه لا يعتبر منعقدأً فعلاًء مثل بيع الطفل غير المميزء أو الجنون› 
وبيع ما ليس بمال كاليتة» أو ما ليس بمتقوم (لا يباح الانتفاع به شرعا) كالخمر 
والخازیر. 


فهو لا يفيد ا ملك بالقبض» فلو هلك المبيع في يد المشتري» كان حكمه كهلاك 
حا لا من الممبوصن على 2 الراك 


۳٤‏ عقود المعاملات المدنية 


والبيع الفاسد: هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفهء أي أن يصدر من أهل 
له في محل قابل للبيغ › ولکن عرض له وصف غير مشروع» مثل بيع اجهول 
جهالة تفضي للنزاع» كبيع دار من دور» ومثل إبرام صفقتين في صفقة كبيع سلعة 
على أن يقرضه مبلغاًء وكاشتمال البيع على رباء فإنه يجعل العقد فاسدا. 
وحكمه عندهم: أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك صراحة» أو دلالة 
كأن يقبضه في مجلس العقد أمام البائع دون أن يعترض عليه. ) 
وضابط تمييز الباطل عن الفاسد: أنه إذا كان الفساد عائداً للمبيع» فالبيع 
باطل» کبيع خر أو خنزير أو ميتة أو دم و صيد حرم أو إحرام» لأن الخلل واقع 
وإذا كان الفساد يرجع للثمن» فإن كان الثمن مالا في بعض الأديان أو 
روا شد ن الاس كا مر وا رن وص الحرم والاإحرام» فالبيع فأ سد» 
آي ينعقد العقد بقيمة المبيع» ويفيد الملك في المبيع بالقبض. 
وإذا كان الثمن ميتة أو دما فالصحيح عند الحنفية أن البيع باطل؛ لأن المسمى 
ا لسو ال اض 
أنواع البيع الباطل 
أذكر هنا سبعة آنواع من البيع الباطل وهي ما ياتي:ِ 
-١‏ بيع المعدوم 
الحبلة وهو ولد ولد الحمل. ومثال ما له خطر العدم أو الوجود: بيع الحمل 
الموجود» وبيع الثمر والزرع قبل ظهوره› ودليل البطلان : أن البي ميد «نہى عن 
بيع حبل الحبلة“"“ أي نتاج النتاج. ونهى أيضاً عن بيع المضامين (ما في أصلاب 
(1) رواه مالك والجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) ما عدا ابن ماجه» من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 


الببع : أنواع البيع الباطل . ٠‏ ۳ 
الذكور) والملاقيح”"“ (ما في بطون الإناث) وعن بيع الثمر قبل بدو صلاحه" 

ويلحق با معدوم عند الشافعية والحنابلة: بيع لؤلؤ في صدف» وبيع اللبن في 
الضرع» وبيع الصوف على ظهر الغنم» ومنه بيع الكتاب قبل طبعه. 

ويرى الحنفية ما عدا آبا يوسف أن بيع اللبن في الضرع› واللؤلؤ في الصدف 
والصوف على ظهر الغنم فاسد» للجهالةء وللنهي تنه . 

وأجاز الإمام مالك ب بيع الصوف على ظهر الغنمء TTY‏ 
E PELA‏ ا 


kS‏ اا الد د ا إذا كان قق الوجود فى 
المستقبل بحسب العأادة» لعدم نبوت النهي عن بيع المعدوم 5 ق الکتاب ولا ٤‏ 
السنة ولا في كلام الصحابةء وإنما ورد النهي عن بيع الغرر: وهو ما لا يقدر عل 


بيع معجوز التسليم 
E TE‏ 8 


لا یعود جائزا 5 وقح باطلاً. 


رل ا اعا اا جل بجو ا ا لان اشن إنا كان عي ادي 
و 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر أيضاً. 


)۲( حديث مرفوع رواه الطبراني في معجمه»› والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال : اغى الني ويا 
آن يباع تمر حت يطعم أو صوف على ظهرء أو لبن في ضرع › أو من في لين». 


۳٦٢‏ عقود المعاملات الدنية 


ودلیل البطلان : rt‏ وروی 
2 ما ف ا 2 حق نتصع› وعن ما ف ضرعا وعن E‏ 


الغناتم حق ا 
وإذا قدر البائع على التسليم في الجلس لا يعود عند الحنفية جائزاًء لأنه وقع 
باطلاً. 


وإذا كان الطائر يذهب ويعود كالحمام الأهليء لا جوز بيعه أيضاً عند النفية 
في ظاهر الرواية» لعدم القدرة على التسليم في الحال. 


۳- بیع الدين 


الدين: ما يثبت في الذمة» كثمن مبيع وبدل قرض ومهر امرأة» وأجرة مقابل 
منفعة › ا جناية» وغرامة متلف› وعوص خلع› ومسدم فيه. 


وبيع الدين إما في الجال وإما نسيئة. 


أما بيع الدين نسيئة (أي لأجل): فهو بيع الكالئ بالكالئ» أي بيع الدين 
بالدين» فإن الكالئ هو ما تأخر قبضه» وهو ممنوع وباطل بالإجاع لأنه من 
أمثلة الرباء وبالحديث المروي : «أن الني ية بى عن بيع الكالى بالكالىئ»» 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» سواء كان البيع للمدين أو لغير المدين. 


(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنساي ا ا عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه أحد وابن ماجه» عن أٻي سعيد الخدري رضي الله عنه. ) 

© الأرش: العوض الال المقدر شرعاء عوضا عن الجناية التي ألحقت بعضو ما. 

)٤(‏ رواه الدارقطني عن ابن عمر» وصححه الحاكم على شرط مسلم»› ورواه انق 
خديج رضي الله عنه» تفرد به موسى بن عبيدة الربذي»› وفيه كلام (نيل الأوطار .)٠١١/١‏ 


٠١١۷ - ١١٠١ أصول البيوع الممنوعة للشيخ عبد السميع إمام: ص‎ )٥( 


البيع: أنواع البيع الباطل ۲۷ 


وبیع الكين المد :` مثل أن يكون لشخص عل آخر ین دان دان 
فاتفق الدائن مع المدين على أن يتنازل عن هذا المبلغ مقابل أخذ عشرين رطلا من 
e E‏ وهذه الصورة تسمى «فسخ الدين بالدين» 
لأن ما في ذمة المدين من الدين الأول قد فسخ وزال بالتزامه دينا آخر بدله. 

وبیح الدين لغبر المدين : مثاله أن یکون لرجل دين» وهو مئه دینار» فيشتري 
فو را اکر ر وار فا ا وک 


وأما بيع الدين نقداً في الحال: ففيه تفصيل : 


أ - فإن کان بیعا للدين إلى المدين : فأجازه هور الفقهاء غر الظاهرية لأن 
لمانع من صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم» ولا حاجة إلى التسليم 
في هذه الحالةء لأن ما في الذمة مسلم له. 

ب - وإن كان بيع الدين لير المدين : فلا جوز في رأي الحنفية والظاهرية""» 
لأنه معجوز التسليم» أي إن الدين غير مقدور التسليم إلا للمدين نفسه في حق 
البائع. ) ) 


وأجازه بعض الشافعيةء والمعتمد عندهم أنه لا جوز" ٠‏ كما أنه لا جوز عند 
متقدمي الحنابلة ٠‏ للعجز عن التسليمء أما الأموال الربوية من نقود 
ومطعومات عند الشافعية فيحرم بيع بعضها ببعض أي استبداها بغيرهاء لأن 
الاستبدال مقيد بوقوع التقابض في مجلس العقدء كما بحرم عند الحنفية والحنابلة 
بيع المكيلات والموزونات ببعضها أيضاً من غير تقابض في الجلس. 


(1) البدائم ۱٤۸/١‏ المحلى ۷/۹ وما بعدها. 

(۲) اجموع للنووي ٠۳٠١ - ۲۹۷/۹٩‏ أسن المطالب ۲/ ۰۸٠١‏ ججيرمي الخطيب / ٠٠١‏ إعانة الطالبين 
E‏ 

() کشاف القناع ۷/٤‏ غاية المنتهى ۸٠/۲‏ وما بعدها. 


۳۸ عقود المعاملات المدنية 


وأجاز المالكية"" بيع الدين لغير المدين بشروط ثانية تبعده عن الربا والغرر 
(الاحتمال) وآي محظور آخر» كبيع الطعام قبل قبضه» وتختصر هذه الشروط في 
د 

الأول - ألا يؤدي البيع إلى محظور شرعي كالربا والغرر ونحوها. 

الثاني - أن يغلب على الظن الحصول على الدين» بأن يكون المدين حاضراً ني 
بلد العقدء وأن يكون أهلاً للالتزام بالدين بألا يكون قاصراًء ولا حجوراً عليه 
وألا يكون بين المشتري وبين المدين عداوةء حق لا يتضرر المشتري› أو حق لا 
يكون في البيع إعنات للمدين بتمكين خصمه منه. 

والخلاصة: أنه باتفاق المذاهب الأربعة لا جوز شراء دين قيمته سبعون ألف 
دينار مؤجلة بستين معجلة»› أو أن بیع شخص دیناً له على شخص آخر بالتأخير» 
) فهو بیع دين بدین او کالئ بکالۍ» وهو ممنوع اتفاقاً» ولا يجوز أيضاً فسخ دين 
بدين» كأن يدفع المدين للدائن رة بجنيها أو دارا يسكنها لتأخر القبض في ذلك» 
واشتماله على الرباء كما لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم. 

ويجوز بيع الدين ممن هو عليه (المدين) بعين حاضرة أو بشيء حال لا بمؤجل. 
٤‏ بيع الغرر 

الغرر في اللغة: الخطر أو الاحتمال أو الخداع» واصطلاحاً: هو ما كان 
مستور العاقبة» وبيع الغرر: هو العقد الذي يتضمن خطراً يلحق بأحد 
المتعاقدين» فيؤدي إلى ضياع ماله. أو هو بيع الأشياء الاحتمالية غير الحققة 
الوجود أو الحدود.. وهو ممنوع اتفاقاًء لما فيه من مغامرة وتغرير بجعله أشبه 
بالقمار» ولا رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة «أن البي م ى عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر»» وروى أحمد عن ابن مسعود أن الني يه قال: «لا 
تشتروا السمك في الماء فإنه غرر». 


(۱) شرح الخرشی ۷۷/١‏ بداية ابجتهد ۲/ ١٤٠۱ء‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1۳/۳ 


البيع : أنواع البيع الباطل ۳۹ 


والغرر الذي يبطل العقد هو : غرر الوجود: وهو کل ما کان المبيع فيه تملا 
للوجود والعدم. أما غرر الوصف فمفسد للبيع في رأي الحنفية» كما تقدم. 


قال النووي رحه الله : النهي عن بيع الخرر أصل من أصول الشرع» يدخل 
حته مسائل کثيرة جدا ویستشنى من بيع الغرر قرات 

أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا» بحيث لو أفرد م يصح بيعه كبيع أساس البناء 
تبعاً للبناء» واللين في الضرع تبعاً للدابة. 

والثاني : ما يتسامح بمثله عادة» إما لحقارتهء أو للمشقة في تييزه أو تعيينه 
كدخول الحمام بالأجر» مع اختلاف الناس في الزمان» ومقدار الماء المستعمل»› 
وكالشرب من الماء الحرز» وكالجبة المحشوة قطنا . 

والنوع الثاني هو الغرر اليسير» وهو متفق ا المشتمل عليه. 

أما الخرر الفاحش : فهو ممنوع» ولا يصح البيع المشتمل عليه» كبيع اللبن في 
الضرع› والصوف على الظهر في رأي الأكثرين» واللؤلؤ في الصدف» والسمك 
في الماء والطير في المواء قبل صيدهماء وبيع مال الغ عل آل شريه مله 

ومن بيوع الغرر الممنوعة اتفاقاً ما كان في الجاهلية وهي: بيع المضامين 
والملاقيح» وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة ٠"‏ وبيع ضربة القانص (مثل : بعتك 
ما خرج بهذه الشبكة مرة بكذا) وبيع ضربة الغائص (مثل : بعتك ما أخرجته بذه 
القوضة كذ 

ومنها: بيع المزابنة: وهو بيع الرطب أو العنب على النخل أو الكرمة بتمر 
مقطوع أو زبيب كيلاً. جاء ي القاموس الزبن: بيع كل مر على شجره بثمر 
كيلا أو ع غ ر ي ومثله ! يع الزرع بالحنطة كيلاً. 


E IOS E a 
ارم بهذه الحصاةء فعلى آي متاع هنا وقعت فهو لك أو ما بلغته الحصاة من الأرض.‎ 


£ عقود المعاملات المدنية ٠‏ 


اخ ار ا ا 


وكلا هذين البيعين ممنوع› لن النى ية «نہى عن المزابنة والمحاقلة»“ لا ٤‏ 
ذلك من الربا لجهالة مقدار المبيع» ومبادلته بمجهول» ومن المعلوم أن الرطب 
والعنب من الأموال الربوية» فلا يجوز بيعها ججنسها إلا متماثلين. 


لكن يجوز بيع العرايا"“ للحاجة في رأي الجمهور غير الحنفية وهو: بيع 
الشجر خرصا بزبيب في الأرض كيلا فيما دون خمسة أوسق 1٥۳(‏ كغ) بشرط 
التقابض في الجلس عند المالكية. 

وأجاز الحنفية بيع العرايا للضرورة فقط. 


ومنها بيع المعاومة وهي: بيع الشجر أعواماً كثيرة» وبيع السنين: وهو أن 
يبيع مر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحده وكلاهما لا يجوز» لأنه بيع غرر» 
لکونه بیع ما يوجد» لحديث جابر قال: نى رسول الله ميو عن احاقلة 
والمزابنة والمعاومة والخابرة". وفي لفظ بدل «المعاومة: «وعن بيع السنين» . 


۵- بيع النجس والمتنجس ) 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

(۲) العرايا: جمع عرية وهي النخلة المعراة والتي أكل ما عليها. ‏ 

(۳) الخابرة: المزارعة وهي: العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها» ويكون البذر من مالكهاء أو 
هي العاملة بأن يزرع على النصف ونخوه. وعند الشافعية هي: العمل على الأرض ببعض ما يخرج 
منها والبذر من العامل. 

)٤(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 


البيع : أنواع البيع الباطل ٤١‏ 


بال ايلا لرك ك نوزمر خر بغ ال وال وار 
والأصنام»'. 

دافا عدار ر ال م الاب ول كان فعا 
وحلوان الكاهن»"". ۰ 

ولا ينعقد كذلك عند الجمهور بيع المتنجس الذي لا کن تطهيره کزيت 
وعسل ومن وقعت فيه تجاسة» وججوز بيع المتنجس الذي عكن تطهيره كثوب. 

ولا ينعقد أيضا عندهم بيع ما نجاسته أصلية كالزبل من غير مأكول اللحم في 
رآي المالكية» واي زبل ٤‏ رأي الشافعية والخحنابلة» وكالعذرة وعظم مته 
وجلدها. وأجاز المالكية: بيع روث البقر والغنم والإبل ونحوها للحاجة إليها 
لتسميد الأرض وغيره من أنواع الانتفاع. 

ولا جور عندهم بیع السرجين وجوه من النجاسات» وما ٠‏ منفعةه فه 
كالحشرات وسباع البهائم ال لا يصطاد بها كالأسد والذئب» ولا المتنجس الذي 
لا بعكن تطهيره كالخل والدبس» ويصح بيع المتنجس الذي بعكن تطهيره كالثوب 
وحوه. ۰ 

ويكره عند الحنفية بيع العلٍرة» ويصح عندهم بيع السرجين (الزبل) والبعر» 
لأنه منتفع به» وبيع الخلوط كالزيت الذي خالطته نجاسة» وبيع کل ذي ناب من 
السباع كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوهاء لأنه ينتفع به 
حقيقة فى الحراسة والصيدء فكان مالا. | 


)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد (الجماعة) والموطاً عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
(۲) رواه الحماعة. ) 


٤۲‏ عقود المعاملات المدنية 


والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجده ما 
عدا دهن الميتةء فإنه لا يحل الانتفاع به. ٠‏ 


والضابط عند الحنفية: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاء فإن بيعه مجوز» لأن 
الأعيان خلقت لمفعة الإنسان» لقوله تعالى: هر دى علق ککہ 
ألاأرَضِ جميعًا) [البقرة: ۲۹/۲]. 


-٦‏ بيع العربون 


هو أن يشتري الرجل شيئاً» فيدفع إلى البائ من تمن المبيع مبلا من المال» على 
أنه إن نمذ البيع بينهما» احتسب المدفوع من الثمن» وإن لم ينفذ يجعل هبة من 
المشتري للبائع. فهو بيع يثبت فيه الخيار للمشتري : إن أمضى البيع كان العربون 
جزءا من الثمن» وإن رد البيع فقد العربون» ومدة الخيار غير محددة بزمن. وأما 
البائع فإن البيع لازم له. وعرفه الإمام مالك بما يشمل الإجارة. 

وحكمه عند الجمهور (غير الحنابلة) أنه ممنوع» فاسد عند الحنفية» باطل عند 
غيرهم» لأن «الني مد نى عن بيع العربان»"'» ولأنه من باب الغرر والخاطرة 
وأكل ال مال بغير عوض» ولأن فيه شرطين فاسدين: شرط البة» وشرط الرّد على 
تقدیر ألا يرضى المشتري ٠‏ ولانه شرط للبائع شيئاً بغر عوض › فلم يصح»› کما 
لو شرطه لأجني» ولاشتماله على خيار مجهول المدة. 

وأجازه الحنابلة» لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» من حديث زيد بن أسلم 
آنه «سئل رسول الله بي عن العربان في البيع فأحله»"» وما رواه نافع بن عبد 
الحارث : «آنه اشترى دار السجن من صفوان بن أمية» بأربعة آلاف درهم» فإن 
رضي عمر كان البيع نافذاًء وإن لم يرضَ فلصفوان أربع مئة درهم». وجرى به 
)١(‏ حديث منقطع رواه مالك ني الموطاًء وأحد والنسائي وأبو داود» وفيه راو لم يسمّء وسمي في 


و و ا ق 
(۲( حدیث مرسل › وي إسناده إبراهيم بن یی › وهر ضعيف. 


البيع : أنواع البيع الباطل ۳ 


العرف في التعامل الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن اتعل 
والانتظار. 


¥ بيع الماء 
الماء إما مباح أو غير مباح» والمباح حق لحميع الناس ينتفعون به كماء البحار 
بار الخامة رل كه الارن شر كاد فى تلات الام والكا الان 
وغير المباح أو المملوك هو: ما يدخل تحت الملكية الخاصة»ء لفرد أو لحماعة» 
ويشمل ال اء الخصص لماعة كأهل قريةء والماء الحرز في الأواني. 
مملوكاًء ولا بجر المالك على بذل الماءء إلا في حال الضرورة لإنقاذ من اشتد به 
العطش وخاف الموت› فیجب سقیه» فان منعه فله أن يقاتل عليه. 


وأجاز الجمهور بيع الماء غير المباح كماء البئر والعين والحرز في الأواني 
وغيرهاء للحديث الصحيح : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بئر رومة 
من مودي في المدينة» وسبّلها أي وقفها على المسلمينء بعد أن مع الني يلا 
يقول: «من يشتري بئر رومة» فيوسع بها على المسلمين وله الحنة»" ولأن بيع 
الماء المباح مثل بيع الحطب بعد إحرازه» فإن الي 1 أقر الاحتطاب وبيع 
Ee‏ 


ولا عل عه القاهرة بج الادسلة: لأن النى کل قال: ۰لا یاع فضل الاء 
باع به الكلا»"» وصح «أن الني ب هى عن بيع فضل الما“ . ونوفش ذلك 


)۱( أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة عن رجل من الصحابة» ورواه ابن ماجه عن ابن عباس. 
ورواه ه الطبراني عن ابن عمر رضي 

(۲) نيل الأوطار ٠٤١/١‏ ) 

aE‏ ¿ ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) رواه مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه. 

ê u aE Neso AE ESD 
أحمد وار بن ماجه عن الني يد مثله.‎ 
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بأنه معارض بحديث شراء بئر رومة» أو بأن النهي محمول على حالة خاصة وهي : 
أنواع البيع الفاسد 

للبيع الفاسد عند الحنفية أمثلة كثيرة أهمها ثلاثة عشر نوع وهي ما يأتي: 

-١‏ بيع المجهول 

بيع الجهول جهالة فاحشة (وهي القى تفضى إلى المنازعة) فاسدء لأن هذه 
الحهالة مانعة من التسلم والتسليم› فلا يحصل مقصود البيع. 

اما اججهول جهالة يسيرة (وهي الت لا تؤدي إلى المنازعة) فيصح بيعه» ولا 
يفسد به البيع› لأن هذه الجهالة لا تمنع من التسلم والتسليم» فيحصل مقصود 
البيع. | 
«ماركة» الآلة» فتکون الحهالة فأ حشة. وأما بيع رطل من صبرة حب معينة› أو 
ثوب من عذل ثياب متشابة» ففيه جهالة يسيرة. 

وبيع واحد من شيئين أو ثلاثة فقط مع اشتراط الخيار للمشتري في أخذ واحد 
وود الان وغو افرع هار الین اة اتخجاا اجه وا لاج 
تتحفی بالتحري ف تلا ئة أشياء» لتردد الأصناف ف العادة بين جيد ووسطل 
ورديء» وما زاد عن ذلك فلا حاجة إليه» فيكون بيع واحد من أربعة مثلا 
فاسداء للجهالة الفاحشة وعدم الحاجة إليه. 

حالات الجهالة الفاحشة: هى في الغالب أربع وهی : 

الأولى - جهالة المبيع : جنساً أو نوعاً أو قدراً بالنسبة للمشتري. 


الثانية - جهالة الثمن : کبیع هذا الثوب بقيمته» وشراء هذا الشىء بجحكم فلان 
أو بحکم اخ العاقدين › فالبیع فاسد» لأن القيمة مجهولة وتختلف باختلاف 


البيع : أنواع البيع الفاسد go‏ 


المقومين› فیکون الثمن مهولا ولانه È1‏ يدري يما دا یکول حکم فلان أو 
العاقد» ومثل بيع شيء بأحد نوعين من الحبوب رطل حنطة أو رطلين شعيرء 
يكون البيع فاسداًء لأن الثمن مجهول. ومثل بيع الشىء ججخمسة نقداً وبسبعة 
مؤجلا» فقبل دون تحديد أحد الوصفين» فالبيع فاسد» لعدم استقرار الثمن على 
روصف. وهو الذي ورد فيه النهي»› فقد نہی الرسول ولاز SS‏ 

والبيع برأس مال مجهول أو بالرفم أي بما طبع عليه دون معرفة المشتري به: 
فاسد» ااا عاد اتا امانا ف 

في الجلس. 
اا النفية» وهر اليح ممن ا ا أو ا ۴ سان أ 
غیرهم › بأخذ منه کل یوم شیثا معلوماً ثم يجحاسبه عند رأس الشه ر او اة غا 
الحميع ویعظبه نة شنح الا کوت وجعلوا القبض به غر ناقل ل 
قبض فاسد» يجري مجرى المقبوض بالغصب» لأنه مقبوض بعقد فاسد. وهو 
س ي رآي ابن EE‏ وهو منصورص أحمد» فغاية البيع 
الحمام» واللإأجارة ۳ ولا تقوم n‏ 3 0 


الثالثة - جهالة الأجل : كالبيع إلى أجل كذا أو كذاء يفسد البيع» لأن الأجل ‏ 
مجهول» والبيع بخيار شرط هول المدة. 

ولو باع إلى قدوم الحاج أو موسم الحصاد أو القطاف أو الجزاز (جرّ 
الصوف): البيع فاسد لوجود الخرر بسبب جهالة المبيع» ولإفضاء هذه الجهالة إلى 
التزاع» وأجاز المالكية هذا البيع» لأا آجال معروفة". 
)١(‏ أعلام الموقعين »٦ - ٠/٤‏ ط حي عبد الحميد. 
(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠١/۳‏ 


٤٦‏ عقود المعاملات المدنية 


الرابعة - الجهالة في وسائل التوثيق : كاشتراط البائع تقد کفيل و رهن غير 


معين بالثمن المؤجل» البيع فاسدء لوجود الجهالة. وأجازه المالكية”"“ عملا 
بالعرف» وکون إالحهالة يسیر ة. 


ويلاحظ أن الغرر أعم من الجهالةء فكل مجهول غرر» وليس كل غرر 
مجهولاًء فقد يوجد الغرر دون جهالة» كشراء الآبق المعلوم الصفة. 

- البيع المعلق على شرط والبيع الضاف 

البيع المعلق على شرط هو: ما علق وجوده على وجود أمر آخرء ممکن 
الحصول باحدی أدوات التعليق› > مثل إن وإذاء ومقی ونحوها» و 
الدار إن فدم نلان من السفرة أو إن باع لي فلان داره. 


والبيع المضاف : هو ما ضيف فيه الإمجاب إلى زمن مستقبل › ل : بعتك هذه 
اوه ال ال الد 0 


هذان البيعان فاسدان عند الحنفيةء باطلان عند غيرهم» لأن البيع من عقود 
التمليك للحالء فلا يقبل الإضافة للمستقبل» ولا التعليق بشرط لا فيه من 
المقامرةء أي التعليق بالخاطرةء وعلة فساد هذين البيعين: ما اشتمل عليه كل 
منهما من الغرر» لأنه لا يدري العاقدان في البيع المعلق متى يحصل الأمر المعلق 
عليه» وهل محصل أو لا؟ وني البيع المضاف لا يدري العاقدان كيف يكون المبيع 
في المستقبل» وكيف يكون رضاهما بالعقد ومصلحتهما فيه عند ترتب أثر البيع 
عليه. 


۴- بيع العين الخائبة أو غير المرئية 
العين الغائية هي : العين المملوكة للبائع› الموجودة في الواقع› ولكنها غر 
مرئية. 


۴۷١ /٤ مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 


البيع: أنواع البيع الفاسد ٤۷‏ 


أا الحنفية د بيع العين الغائبة من غير رؤية ولا وصف. فإذا رآها المشتري› 
eT‏ > وإن شاء رده. وأجاڙوا ا البيع على الصفة 
مع ثبوت خيار الرؤية» ولو جاء على الصفة التي عينها البائع» كشراء فرس 
مغطاة» وشراء متاع في صندوق» أو مقدار من الحنطة في هذا البيت» لأن وجود 
خيار الرؤية يرفع الغرر أو الجهالةء فلا تؤدي الجهالة إلى التزاع مطلقا. 

باد حدیث: من اشتری ما م یرہ» فهو بالخیار إذا رآه» 
TT‏ فإذا EE‏ کان البيع ا لان 
هذا من الغرر اليسير. ) 

فإن خالف الصفة المتفق عليهاء فللمشتري الخيار. 

لکن أجاز المالكية في المشهور بيع الغائب بلا وصف لجنسه ونوعه في حالة 
معينة هي «البيع على البرتامح»: وهو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من 
الات المييعةء دون اطلاع البائ على ا جنس والنوع› والحواز للضرورة› وذلك 
لا في فتح الوعاء من الحرج والمشقة على البائع» فأقيمت الصفة مقام الرؤية. 

ولم جز الشافعية والحنابلة بيع الغائب» وهو ما لم يره العاقدان أو احدهماء 
Opes‏ ہی الرسول کیہ 

وأما حديث خيار الرؤية «من اشترى ما لم يره..» إل فھو ضعیف کما قال 
البيهقي وغره» وباطل کما :فال الدارقطني. 
و فيه على الصفةء للحاجة. 


(1) رواه الدارقطني مسندا عن أبي هريرة» ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني رالبيهقي رشلا غو 
مکحول» وهو ضعیف بالاتفاق. 


۸ عقود المعاملات المدنية 


وأجاز الحنفية والمالكية بيع المغيب في الأرض كالجزر واللفت والبطاطاء أو ما 
في رؤيته مشقة وضرر» كالأطعمة المعلبةء والسوائل والغازات الق لا تفتح إلا 
علد الاستعمال› لأن المبيعح معلوم بالعادة» والغرر فيه يسیر. 

وأبطله الشافعية والظاهريةء لاشتماله على الغرر والجهالة المنهي عنهما. 

-٤‏ بيع الأعمى وشراؤه 

أجاز الجمهور بيع الأعمى وشراءه وإجارته ورهنه وهبته» وله ايار إذا عرفه 
الأشجار» ووصف الدور والأراضى» لأن الوصف يحقق التعرف على المبيع› 
فأشبه بيع البصير. 

لكن لا يثبت الحنفية والمالكية خيار الرؤية للبائع E‏ 
أعمى. 

ولم جز الشافعية بيع الأعمى وشراءه إلا إذا كان قد رأى شيئاً قبل العمى» ل 
یتخیر کالحدید وتحوه» لقصور الأعمى عن إدراك الجيد والرديء٠‏ فيكون المعقود 
عليه بالنسبة له مجهولا. 

۵- البيع بالثمن المحرّم ‏ 

البيع بالئمن الحرم كالخمر والخازير فاسد» وينعقد البيع بالقيمة» لأنه غير 
متقوم شرعاًء أي لا يباح الانتفاع به شرعاً. | 

أما بيع الخمر والخنزير ذاته بالدراهم فهو باطل. 

والبيع في الحالتين عند الجمهور باطل. 
-١ ٠‏ بيوع الآجال وبيع العينة 

فرق المالكية بين بيوع الآجال وبيع العينةء أما بيوع الآجال فهي: بيع 
المشتري ما اشتراه لبائعه أو لوكيله لأجل. وبيع العينة: أن يقول شخص لآخر: 
اشتر سلعة بعشرة نقداًء وأنا أشترا منك باثنى عشر لأجل. 


البيع: أنواع البيع الفاسد ۹ 
وكلا النوعين عند المالكية والحنابلة باطل. 

- وصحح الإمام أبو حنيفة والشافعية والظاهرية بيع العينة في الظاهر» لتوافر 

ركنه وهو الإيجاب والقبول عند أبي حنيفة› وأرکانه عند غره» ويترك أمر النية لله 

تعالی وحده عاقب عليها صاحبها. ‏ 


وبیع ال غ غر اال هى بمعنی البیع لأجلء وهو الذي يكون حيلة 
ظاهرة للقرض بالرباء بن يبیع شخص ا بنمن لأجل› تم یشتریه ف الجال. 
وسمى بالعينة» لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدا عيناء أي نقدا حاضرا. 

وعكسها مثلهاء وهو : أن يبيع الشخص سلعة بثمن إلى أجل معين» ثم يشتريما 
شمن آخر إلى أجل آخر» أو نقداً بثمن أقل› ويدفع الثمن كله في نهاية الأجل 
الذي حدد في العقد الأولء فيكون الفرق بين الثمنين فائدة أو ربا لصاحب المتاع 

مثل أن يبيع شخص لاخر سلعة ب ٠۲‏ ل.س تدفع بعد شهر مثلاء ثم يبيع 
المشتري نفسه هذه السلعة لبائعها الأول ب ٠١‏ ل.س» فيكون الفرق بين الثمنين 
فائدة أو ربا لصاحب السلعة» والعملية مجرد جسر للربا. 

هذا العقد الثاني باطل عند المالكية والحنابلةء سداً للذرائع» ولحديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها وهو : أن العالية بنت أيفع قالت : دخلت وأم ولد زید بن 
أرقم على عائشة ئشة رضي الله عنهاء فقالت آم ولد زد بن أرقم: E‏ 
من رید ر بن أرقم بثمان مئة درهم إلى العطاءء غم اشتریته منه بست مئة درهم | 
فقالت عائشة ا د ا 
2 اا إن ت یتب . 


)1( آي ال 
)۲( رواه أحد والدارة 37 وقال الشاة : أنه لا ر ت 
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وحديث آخر : «إدا ضنّ الناس بالدینار والدرهم» وتبايعوا بالعينة › واتبعوا 


آذناب الحهاد ف سبیل الله » و الله r‏ لاء فلا يرفعه حی 


وذهب أبو حنيفة : إلى أنه عقد فاسد إن خلا من توسط شخص ثالث بين 
امالك والمشتري المقترض» لأن الثمن في البيع الأول إذا لم يستوف لم يتم البيع› 
فيصير الثاني مبنياً عليه » فليس للبائع الأول أن يشتري شيثاً ممن ل يتملكه بعدء 
فیکون البيع الثاني فاسداً لوروده على ما لم بعلکه صاحبه. 


وذهب الشافعي وداود الظاهري: إلى أن هذا العقد صحيح مع الكراهة› 
لتوافر رکنه› وهو الإحجاب والقبول الصحيحان»ء ولا يبطل العقد عندهما بالنية 
التي لا نعرفهاء لعدم وجود ما يدل عليها. وهذا يتفق مع مبدئهما في الحكم على 
ظواهر العقودء ويترك شأن النية الآغمة إلى الله تعالىء بحاسب عليها صاحبها. 


والخلاصة: أن جمهور الفقهاء غير الشافعية حكموا بفساد بيع العينةء لأنه 
ذريعة إلى الرباء وبه يتوصل إلى إباحة ما : ہی الله عنه» فلا يصح › أي إن الباعث 
الخبيث يقسد العقد. 

۷ بيع العنب لعاصر الخمر 

يرى المالكية والحنابلة كما قرروا في بيوع الآجال البيع باطل» 

2 () « 0 ٤ 
سدا‎ ٠ ومثله بيع السلاح لأهل الحرب أو لأهل الفتنة أو لقطاع الطرق‎ 
للذرائع» لأن ما يتوصل به إلى الحرام هو حرام» ولو بالقصد» ولقوله تعالى:‎ 
وهذا‎ »]۲/١ ل الا مدن ) [المائدة:‎ ٤ 0 . 1 وناو ع‎ 
رواه أحمد وأبو داودوالطبراني عن ابن عمرء قال الذهي: إن هذا الحديث من مناكير عطاء‎ )1( 

الخراساني. 
(۲) ومثله أيضاً نكاح التحليل. 


ابيع : أنواع البيع الفاسد o‏ 


ويرى أبو حنيفة والشافعي اللذان لا يأخذان بسد الذرائع : أنه يصح في 
الظاهر بيع الرطب والعنب لعاصر الخمر والنبيذ (أي لمتخذها لذلك) بأن يعلم 
منه ذلك أو يظنه ظناً غالباًء وبيع السلاح لباغ وقاطع طريق ونحوهماء وكذا كل 
تصرف يفضى إلى معصية» لعدم التحقق من اتخاذه خراً أو مقاتلة المسلمين 
بالسلاح › ويوا خد الإنسان على مقاصده› دون العقد نمسه. 

أما إذا شك البائع في إيقاع المعصية أو تومه» فالبيع مكروه”'. 

۸- البيعتان في بيعة أو الشرطان ي بيع واحد 

ما بمعنى واحد» بأن يقول البائع للمشتري: بعتك السلعة بألفين نسيئة 
أو مؤجلاًء فإن حدّد أو عيّن نوع الصفقة» صح البيع. 

أو يقول البائع لغيره: بعتك هذه الدار على أن تبيعق أرضك الفلانية 
والصورتان ممنوعتان شرعاًء للنهي عنهماء في حديث أي هريرة رضي الله عنه 
قال : «نہى النى ية عن بيعتين في بيعة»» وحديث عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما قال: قال رسول الله کر : «(لا يحل سلف وبيع› ولا شرطان ي بيع › ولا 
ربح ما م يَضمّن» ولا بيع ما ليس عندك» "» ولاشتمال الصورة الأولى على غرر 
بسبب الجهل بمقدار الثمن» ومنعاً في الصورة الثانية من استغلال حاجة 


وفسر الشرطان في بيع : بأن يقول: بعتك هذه السلعة بألف نقداً أو بألفين 


(۱) مغني اتاج ۳A - TV /Y‏ 
(۲) رواه آحمد والترمذي والنسائي» وصححه الترمذي وابن حبان (سبل السلام .)۱١/۳‏ 
(۳) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وربح ما ل 


يضمن بأن يأخذ ربح سلعة لم يضمنهاء أي ما م يقبض المشتري من البائع الأول (منتقى الأخبار ٠‏ 
مع نیل الأوطار .)۱۷۹/٩‏ 


o۲‏ عقود المعاملات المدنية 


نسيئة (مؤجلا) فهذا بيع واحد تضمن شرطين» بختلف المقصود فيه باختلافهما. 
ولا فرق بين شرطين وشروط. وهذا تفسير زيد بن علي وأبي حنيفة. ‏ 

وا وان و ي وغل اة ار وهذا فاسد 
عند أكثر العلماء فلا فرق عندهم بين الشرط والشرطين»ء وقال أحمد: إنه 
صحيح» فهو بجيز الشرط الواحد» ا ع 
يقول: بعتك ثوب على أن أخيطه» ولا يصح أن يقول: على أن أقصره وأخيطه. 

أما الفقهاء» فقال الحنفية : البيع فاسد» لأن الثمن مجهول» لا فيه من تعليق 
وابهام دون آن يستقر الثمن على شيء واحد» أهو حالاً أو مؤجلاً؟ فلو رفع 
لاام وقبل على إحدى الضورقن» صح العقد. 

ا ا و 
إلى إحدى الحالتين. 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن هذا العقد باطل»ء لأنه من بيوع الغرر» 
سسب اياله لان البائع م جزم ببيع واحد»ء ولان التمن هول ولال اجا 
العوضين غير معين ولا معلوم» فلم يصح. 

۹- بيع الأتباع والأوصاف بنحو مقصود 

هو أن يبيع شيئاً تبعاً لغيره» مشل بيع ألية أو لحم من الشاة الحية» وذراع من 
ثوب» ورأس من حيوان» وجذع من سقف» وآجر من حائط. 

كل هذه الأمثلة ما عدا بيع الذراع من الثوب» البيع فيها باطل غير منعقد؛ 
لأنه بيع لمعدوم» لأن اللحم لا يصير لحما إلا بالذبح والسلخ. 

أما بيع ذراع من ثوب: فإن كان يضره التبعيض كالثوب المهياً للبس 
كالقميص» كان العقد فاسداً؛ لأنه تبع لغيره» ولا حكن تسليمه إلا بضرر ۾ 
يوجبه العقد» وهو قطع الوت اي الجذع قبل أن يفسخ المشتري العقد» 
و إا غا اله ج ارال اد قل قف ال 
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وإن كان المبيع لا يضره التبعيض» مثل مد أو رطل من صبرة» جاز البيع› 
لأنه ليس في التبعيض ضرر› وليس المبيع أيضا تبعا لغيره. 

-٠‏ بيع الشيء قبل قبضه 

لا جوز في رأي الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر بيع ما م يستقر ملكه عليه قبل 
قبضه»ء عقاراً كان أو منقولاً» عملا بعموم النهي عن بيع ما م يقبض» في الحديث 
يصمن › لاغ مالس دك )> وهذا البيع من قبيل بيع ما لم يضمن› لان 
معناه: لا يحل أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعاء ويبيعه إلى 
آخر قبل قبضه من البائع» فهذا البيع باطل» ورججه لا يجوزء لأن المبيع في ضمان 
البائع الأول وليس في ضمان المشتري» لعدم القبض. فقوله: «ما م يضمن قيل 
معناه: ما إ ملك وذلك هو الغصب» وقيل معناه: ما يقبض › وهو الظاهر»› 
وحكمة النهي: الشبه بالرباء لأن المشتري الذي يبيع ما لم يقبض بعد أن دفع 
دراهمه للبائع في سلعة» کانما دفع دراهمه وااو را بمجرد دفعها للبائع 
دون القيام بعمل ما. 
المنهي عنه - لأنه هو الذي يحتمل الهلاك» مما يؤدي إلى بطلان البيع الأول 

وأما العقار كالأراضي والدور» فيجوز بيعه قبل القبض في رأي أبي حنيفة 
وأبي يوسف استحساناًء لأنه لا يتوهم هلاك العقارء ولا ات وه غلا ع 
وقوع البيع وقبل القبض. 

اش المالكية : فاقتصروا على أنه لا جوز بيع الطعام قبل القبض» ربوياً كان أو 


(1) رواه الخمسة إلا ابن مأ جه »› فان له منه : ربح ما نم يضمن › وبيع ما ليس عندك» (جامع الأصول 
رقم ۰۳٣۳‏ سبل السلام ۱٦/۳‏ منتقی الأخبار ونیل الأوطار .)١۷۹/٩‏ 


o٤‏ | عقود المعاملات المدنية 


غین وروی للحديف الثابت: أن رسول الله َي قال : «من ابتاع اما :فلا غه 
حت يقبضه»"'. 

راما غر الطغاء جز ي قل قبضه لغلة تفر الطغاء جلاف ما سواه 
وأخذاً بمفهوم الحديث السابق. وعلة المنع: أنه قد يتخذ بيع الطعام ذريعة 
للتوصل إلى ربا النسيئة» فهو شبيه ببيع الطعام بالطعام نَسَاءً. 
وضيق الحنابلة المنع أيضاً فقالوا : لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان مكيلا 
أو موزوناً أو معدوداً» لسهولة قبض المكيل والموزون والمعدود عادةء فلا يتعذر 
عليه القبض. واستدلا لا بمفهوم حديث النهي عن الطعام المتقدم› وم يصح غیره 
من الأحاديث. واشتراط الكيل أو الوزن أو العددء لأن المكيل والموزون 
والمعدود لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن أو 
العددء وقد نى الرسول ية عن بيع ما م يضمن» فتكون العلة في منع هذا البيع 
هي الغرر» كما قال الحنقية. 

-١‏ تأجيل المبيع المعين والثمن المعين 

إذا اشترط لتسليم المبيع أو الثمن المعينء كان البيع فاسداًء لأن الأصل 
وجوب التسليم حال العقد في عقد المعاوضة» والتأجيل ينفي وجوب التسليم 
للحال» فكان مغراً مقتضى العقدء فيوجب فساد العقد". 

ولكن يجوز تأجيل المبيع في عقد السلم» وتأجيل الئمن الثابت ديناً في الذمة إن 
كان الأجل معلوما كبيع شيء لشخص وتأجيل الثمن عنهء لأن التأجيل يلام 
الديون»ء ولا يلاثم الأعيان» لمساس حاجة الناس إليه في الديونء لا في الأعيانء 
لتمكين صاحب الأجل من اكتساب الثمن في المدة المعينةء ولا حاجة ذا في 
الأعيان. 


(1) أي المقتات المدخر وغير المقتات كالفاكهة والخضروات. 
(۲) فيه حديثان» حديث ابن عباس رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه» وحديث ابن عمر. 
)۳( رد احتار مع الدر الختار 1۲0/٤‏ 
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۲- البيع بشرط قاسد أو مفسد 
o E‏ 
E‏ أو تماش على أن يخيطه البائع قميصاء أو ع على أن يترك المبيع في 
دار ا أو بيع دار على أن يسكنها البائع ا ثم یسلمها إليهء أو 
أرضا عل أن يزرعها سنه » أو دارة على أن یر کبها شهراًء أو غا أن يهر ضه 
O E O CN‏ 

فالبيع في هذه الأمثلة فاسد» لأن زيادة منفعة مشروطة في العقد» تكون رباء 
باعتبارها زيادة لا يقابلها وض ال وهو مخ الا 

ومحترزات هذه القيود تجعل العقد صحيحأء فالشرط الذي يقتضيه العقد 
كاشتراط تسليم المبيع على البائع› أو تسليم الثمن على المشتري : شر ط صحيح › 

وكذا الشرط الذي يلام مقتضى العقد» كاشتراط تقد كفيل معين أو رهن 
معين بالثمن المؤجل» لا يفسد العقدء لأن الكفالة والرهن استيثاق بالثمن› 
فيلا تم البيع› ویؤید ا | 

الط الى ورد هة اكع كط اا جل وار لاان 
صحیح ». لورود الشرع ججوازه. | 

والشرط الذي جرى به العرف كبيع نعل على أن يضع له البائع الشراك 
(الرباط) شر ط صحیح › ل يدي إلى منازعة بين العاقدين» فلا يفسد البيع. 

والشرط القاسد تښد المعاوضات المالية» ولا تفن الترعات ٤‏ مذهب 
الحنفية» سواء اقترن بالعقد أو لحق به في رأي الإمام أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه في 
الشرط الملحق. 


(۱) رد احتار لابن عابدین ۱۲۷/٤‏ وما بعدها. 
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والشرط اللغو أو الباطل: وهو ما كان فيه ضرر لأحد العاقدين» كبيع شىء 
بشرط ألا يبيعه المشتري أو لا يهبه» البيع جائز» والشرط لاغ باطلء لأنه لا 
منفعة فيه لأحد» فلا يوجب الفساد. 

مذهب المالكية في الشرط فيه تفصيل : 

إ0 قفي الر ظط م لري من ترف غاص أو عا رط آلا بج 

المبيع أو لا بهبه» فيبطل البيع والشرط› لأنه تقييد لحقوق المشتري في المبيع. 

- وإن اشترط البائ شرطا بخل بالثمن» جاز البيع» وبطل الشرط» كأن 
يشترط «إن لم يأته بالمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما» أو يقول البائع للمشتري : 
«متى جئتك بالثمن رددت إلي المبيع» وهو بيع الوفاء عند الحنفية. 

- وإن اشترط البائع منفعة لنفسه» كركوب الدابة أو سكن الدار المبيعة مدة 
معلومة كشهر أو سنةء جاز البيع والشرط عملا بحديث جابر الذي باع جله 
للبي يياو واشترط حملانه عليه إلى المدينة و 

مذهب الشافعية في الشرط: هو الآتي: 

- إن كان الشرط مما يقتضيه العقده كتسليم المبيع والرد بالعيب ونحوهماء 
صح العقد والشرط لأن الشرط مبين لما يقتضيه العقد. 

- وإن كان الشرط لا يقتضيه العقدء ولكن فيه مصلحة لأحد العاقدين تلام 
مقتضى العقد» كالخيار والأجل والرهن والكفالةء صح الشرط ر أيضاًء 
لأن الشرع ورد بجوازه» ولأن الجاجة تدعو إليه. 

- أما سوى ذلك من الشروط الت تناني مقتضى العقد ولا تلانمه» كاشتراط 
الا غل الى الا ن ا اا يه ا ا ا ا 
المالء أو أن يسكن الدار المبيعة مدة» أو اشتراط المشتري على البائع أن بخيط له 
الثوب الذي اشتراه منهء أو بحصد له الزرع الذي اشتراة نة أو عحذو له قطعة 


(۱) حديث متفق عليه بين أحد والشيخين عن جابر (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .)١۷۸/١‏ 
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ا لجلد القى اشتراهاء ففي جيع هذه الأمثلةء يكون البيع باطلاًء للحديث المروي 
عن النبي با : «أنه بى عن بيع وشرط“"". أي إنہم لم يتعرضوا لشرط جرى به 
ال 

مذهب الحنابلة فى الشرط فأكث : 

القاعدة عندهم خلافا للمذاهب الأخرى أنه لا يبطل العقد بشرط واحد» 
وبیع ۰ ولا شرطان قي بيع › ولا ربح ما | يضمن › ولا بيع ما ليس عندكا.. 

ال ا ا ق 
اشترط شرط واحد من هذين الشرطين› فالبیع جائز. 

والشر وط عندهم أربعة أنواع هي : 

أً- ما هو من مقتضى العقد: كاشتراط التسليم» وخيار امجلس» والتقابض في 
الحال» هو شرط صحيح» لا يؤثر في العقدء كما قال بقية المذاهب. 

آد ما تتعلى به مصلحة لحد العاقدين أو لكليهما كالأجل وا يار والرهن: 
والضمين أو الكفيل» والشهادة على البيع» واشتراط صفة مقصودة عادة في 
البيع» إنه شرط جائز يلزم الوفاءء كغيرهم من المذاهب. 

-٣‏ ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا يناني مقتضاه» فهذا 
نوعان : ) ) ) 

الأول - اشتراط منفعة للبائع في المبيع : فإن كان شرطاً واحداًء فلا بأس بهء 
كاشتراط المشتري على البائع أن يخيط له الثوب المشترىء أو اشتراط حمل حزمةِ 


۱( أخرجه الحاكم من رواية أبي حنيفة» وعبد الحق في أحكامه عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 


9۸ عقود المعاملات المدنية 


ا لحطب إلى موضع معلوم أو إيصال المبيع إلى المنزل أو المتجرء أو سكن الدار مدة 
شهر مثلاًء أو ركوب الدابة المبيعة إلى مكان معين» الشرط جائز عندهم» كما 
قرر المالكية» لحديث جابر المتقدم» وهو أن النى َي اشترى من جابر بعيراًء 
واشترط خملانه عليه إلى أهله في المدينة. وهذا فى غير المغال الأخير انفرد به 
ألنانك. 
يس ري مه » أو يۇجره» أو يزوجه» أو يسلفه (يقرضه) أو يصرف له الثمن أو 
غرره» فهذا شرط فاسد يفسد به البيع» كغيرهم من المذاهب» للنهي عن بيعتين في 
بيعة» كما تقدم. 

-٤‏ اشتراط ما يناني مقتضى البيع : مثل أن يشترط ألا يبيع المبيم» أو ألا هبه 
أو أن ية أو يقفه على شخص أو جهة خبريةء الأصح عندهم أن البيع 

- بيع الثمار أو الزروع قبل وجودها أو صلاحها 

اتفق العلماء على أن بيع الثمار أو الزرع قبل أن تخلق لا ينعقدء للنهي في 
السنة النبوية عن بيع ما لم يخلق ٠”‏ وعن بيع السنين والمعاومة» وعن بيع الغرر 
(الاشيات الاحتمالية المترددة بين الوجود والعدم)". 

واتفقرا أيضاً على جواز بيع الثمار بعد قطعها. 


وفصل الفقهاء في بيع الثمار بعد أن تخلق» قبل بدو الصلاح وبعد بدوه» وهم 
منهجان في ذلك. 


(1) هذا داخل تحت النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان» وعن بيع حبل الخحبلة» وبيع الغرر» كما 
تقدم. 

)۲( سبق أيضاً تخريج هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه بألفاظ متقاررة. 

(۳) سبق أيضا تخرجه. 
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یری الحنفية : إما أن یکون البیع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمر أو بعد بدوه» 
فإن كان البيع قبل بدو الصلاح”': 

أ - إن كان بشرط القطع» جاز. 

ب - وإن كان البيع مطلقاً عن الشرط» جاز أيضاًء لأن الترك ليس بمشروط 

جد وان كان رط لرك الد فاستة لاه فرط لا ضيه العقكدة رف 
منفعة لأحد العاقدين» وهو المشتري» ولا يلام العقدء ولا جرى به التعامل بين 

وأما إن كان البيع بعد بدو الصلاح : 

أ - فإن كان بشرط القطع جاز. 

ب وان كان مطا عن الشرط جار اشا 

ج - وإن كان بشرط الترك: فإن ل يتناه عظمه» فالبيع فاسد اتفاقاً. وإن تناهى 
عظمه» فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف أيضاًء لأن شرط الترك فيه منفعة 
للمشتري › والعقد لا يقتضیه ولا پلانمه. ویری محمد: أنه جوز استحسانا لتعارف 

أما الثمرة المحجددة ني مدة الترك: فهي للبائع لأا نغاء ملكهء إلا أن يسامح 
ها المشتري. فان اختاط الحادث بعد العقد با لمو جود قلده یت لا عن التميىز 


(1) بدو الصلاح أو الزهة: ظهور الحمرة أو الصفرة في عر النخل» وظهور الحلاوة واللين والاصفرار 
ف عر العنب» وفيماً عدا ذلك أن يىدو النضج. 


5 2 المعاملات المدنية 


- إن كان ذلك قبل التخلية للمشتري› بطل البيع › کما ذکر الکاساني. ال 
عن التسليم با للاختلاط. 


- وإن كان بعد التخلية : ا يبطل البيع» لأن التخلية قبض» والمرة تكون بين 
لاغ وا والقول رالرى ا ای د 
وجرة 

ويرى بقية المذاهب 


آنه إن بدا صلاح الثمرء أو بشرط القطع» أو بشرط الترك على الشجر»› جاز 
البيع. ) 


واا قبل بدو الصلاح: فإن كان البيع بشرط الترك أو البقاءء فلا يصح 
إحماعا ن «(النی ا هى عن بیع الثمار حیق يبدو صلاحھاء ہی البائ 
والمبتاع»" ٠‏ والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 


وإن كان البيع بشرط القطع في الحال» فيصح بالإجماع» لعدم إثارة أي مشكل. 


وإن كان البيع قبل بدو الصلاح مطلقاً دون اشتراط تبقية ولا قطعء فالبيع 
باطل» وإطلاق العقد يقتضى البقاء» لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف. ودليل 
البطلان: «آن الني م هى عن بيع الثمار» حت تزهوء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ 
قال : حمر وتصفر› فال ` آرانت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال 
أ خيه؟)» وهذا مأمون فيما يقطع في الحال» فصح بیعه › کما لو بدا صلا حه. قان 
م يقطع وبقي» لم يصح البيع» كما تقدم» عملا بالنهي النبوي» فإنه أطلق النهي 
عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح (الزهو) فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه 
التبقية» يتناوهما النهي جيعاً. 


(۱( روأه الموطأاً والشيخان (البخاري ومسلم) وأبو داود والستان والترمڏي› عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


لکن رجح ابن عابدين في رسالته (نشر العرف..) جواز بيع الثمار مطلقاً قبل 
دو الصلاح أو بعده» إذا جرى العرف بترك ذلك > لأن الشرط الفاسد إذا جرى 
به العرف» صار صحيحاً» ويصح العقد معه استحسانا". 


الخيارات 


العقد اللازم كما تقدم هو : : الخحالي من أ حد ات التي تجيز لأحد العاقدين 
فسخه أو إمضاءه. 

ع ا ن اتو این اناد اد ار تد ن کان 
ا لخيار شرط أو رؤية أو عيب» أو اختيار أحد المبيعين إن كان الخيار خيار تعيين› 
وهکذا يکون مفعول الخیار بحسب نوعه. 

والحار اتن رای اة و ع خر وي عار ال وا 
والعيب» والوصف› والنقد» والتعىين › والغبن الور وهذه السبعة ھی 
التق ذكرتها اجلة (م )٠١ - ٠٠١‏ وخيار الكمية» والاستحقاق» والتغرير 
الفعلي» وكشف الحال» وخيانة المرابجة» والتولية» وتفريق الصفقة ملاك بعض 
Ey e‏ ا اجا أو 

وأذكر e‏ هذه iT‏ وشروطها› وهم آحکامها) ص ملا حظة ان 
التغرير الفعلي يكون ججثه حالة التصرية» والخيانة تشمل خياري المرابجة والتولية. 
-١‏ خيار الوصف 

هو أن يكون المشتري يرا , ین اه ل کل الس ایی اران شح ال 


حیث فات وصف مرغوب» في بيع شيء غائب عن خلس العقد. کان ری 
جوهرة على نبا أضلة فتبين أنها تقليد صناعي للأصلية. 


(۱) نشر العرف: ص ۲۸ 


1۲ ) عقود المعاملات المدنية 


وسبب الأخذ بجميع الثمن عند الحنفية : أن الأوصاف لا يقابلها شيء من 
الثمن» لكونها تابعة في العقد. 
ومشروعيته : الاستحسان المصلحي. وهو عند بقية المذاهب داخل في خيار 
العيب. 
وشروطه ثلاثة : 
-١‏ أن يكون الوصف المشروط مباحاً شرعاًء لا حراما. 
أن يكون الوصف مرغوباً فيه عادةء ولا لغا ا 
ل کن غود الف اا غت هه ودا e‏ فاحشة مفضية 
للتزاع» وإلا فسد البيع والشرط. 
أحکامه : 
-١٠‏ خيار الوصف يورث. 
۲- يبطل هذا الخيار إذا تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك. 
ا ا ا ا ا ا ا 
-٣‏ خيار النقد 
إنه فرع عن خيار الشرط» وهو أن ا إذا 
يدفع المشتري الثمن في الأجل المعين» وهو ثلاثة أيام» فلا بيع بينهما. وهو 
مشروع عند الحنفية والحنابلة. ) 


والأصل فيه عدم اللزوم» أما خيار الشرط فالأصل فيه اللزوم» فإذا انتهت 
المدة المشروطة› دون فسخ لزم. 
حالات سقوطه: يسقط هذا الخيار في الجحالات الاتية : 


النیارات ا 1 


- إذا تصرف المشتري بالمبيع قبل نقد الثمن. 

۳- إتلاف المشتري آو الأجني المبيع في مدة الخيار بعد القبيض. 

-٤‏ إحداث المشتري فيه عيبا بمنع رده للبائع. 
۴- خيار التعحيين ) 

هو أن يتفق العاقدان على تأخير تعيين المبيع إلى أجل» على أن يكون حق تعيينه 
لأحدهماء» كشراء ثوب من اثنين أو ثلاثة» على أن يأخذ واحداًء في مدة ثلاثة 
أيام. 

وهو جائز عند الحنفية استحساناً لحاجة الناس إليه» على الرغم من الجهالةء 
وغبر جائز عند الشافعية والنابلة. ) 

شر وطه هي : 


-١‏ أن يقتصر التخيير على شىء واحد من اثنين أو ثلاثةء لتحقق الحاجة 
الك | 


۲- أن يوافق البائم صراحة عليه 

۳- أن يكون البيع في القيميات كأنواع الألبسة والمفروشات» ولا يصح في 
المخلبات o.‏ 
-٤‏ مدته كمدة خيار الشرط› وهي : ثلاثة آيام عند أبي حنيفة» أو أكثر عند 
الصاحبين. 

أحكامه: ) ) 

-١‏ لزم البيع في واحد غير معين من أفراد المبيع المتفق عليها. 

- يورث هذا الخيار عند الحنفيةء خلافاً لخيار الشرط. 

۳- بهلاك أحد الأشياء أو كلها يتعين الباتي. والتعييب كاهلاك. 


1٤‏ عقود المعاملات المدنية 


چ“ خيار الغبن مع التخرير 

أجاز الحنفية هذا الخيار» وهو أن يغرر البائع المشتري أو على العكس تغريرا 
قولیاء وهو التغرير في السعر» أو تغريراً فعليا وهو التغرير في الوصف› إذا كان 

وتغرير السعر بتحديد أكثر من قيمة الشيء» وتغرير الوصف بتزوير المبيع بما 
يوهم المشتري» كتوجيه البضاعة ججعل الجيد في الأعلى» والرديء في الأسفل. 

وحكمه: إعطاء المغبون الحق في فسخ العقد دفعاً للضرر عنه. 

ويسقط حق المغرور في الفسخ إذا تصرف المشتري في المبيع بعد اطلاعه على 
الغبن الفاحش. ) ) 

وأجاز الحنابلة للمشتري فسخ البيع بمجرد الغبن الفاحش في أحوال ثلاثة 
هي : 

-١‏ تلقي الركبان: وهو تلقي تجار المدينة القادمين بأمتعتهم» وشراؤهم إياهاء 
وهو حرام عل الحمهورء مکروه تحرعاً عنل الحنفية» لقوله اا : لا تلقوا 

الحلب کن قاد فاش ت فاا اى اليرق: في تاحار 

۲- بيع النجش: وهو أن يزيد شخص في السلعة» دون قصد شرائها بالفعل. '” 
وهو حرام لحديث: «غبن المسترسل ربا" ولا فيه من تغرير المشتري وخديعته. 
فإن زاد بغير مواطأة مع البائع» جاز ذلك» وهو بيع المزاد. 

-٣‏ بيع المسترسل: وهو الجاهل بالقيمة» من بائع ومشتر» ولا بحسن 
المماكسةء فله الخيار إذا غبن غبناً فاحشاء ويقبل قوله بيمينه أنه جاهل بالقيمة. 

وخيار الغبن كخيار العيب على التراخي عند الحنابلة. 


)۱( رواه مسلم من حدیث ان هريرة رصي الله عنه. 


(۲) رواه البيهقي عن أنس وجابر وعلي رضي الله عنهم. 


الخیارات ۵“ 


وخيار التدليس: هو بسبب التغرير» وهو نوعان: 

=١‏ كتمان العيب: وهو خيار العيب عند الحنفية. 

1- فعل يزيد به الثمن» وإن لم يكن عيبا » كتجميع مياه الطاحون عند عرضها 
للبيع » ليزيد دورانما بإرسال الماء بعد حبسه» فيوهم المشتري بما فعل. 

وخيار العيب عند الحنابلة: يكون بسبب نقص عين المبيع» كخصاء ونحوه. 
۵- خيار ڪشف الحال 

هو آن يشتري شخص شيا بوزن غير معلوم القدر» أو بكيل غير معلوم 
المقدار» كزنة هذا الحجرء أو هذه الصبرة (الكومة) كل صاع بكذا. يكون 
للمشتري الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه. 
-٦‏ خيار الخيانة 

وهو الذي يثبت في بيوع الأمانة من مرابحة وتولية ونحوها إذا أخبر البائع 
المشتري بزيادة في الثمن ونحوها کإاخباء تأ جيله› ثم یظهر کذبه او خیانته بإقرار او 
برهان على ذلك» أو بنكول عن اليمين في رأي الحنفية »> ويخير المشتري عند الحنفية 
والمالكية ب بين أخذ المبيع بكل مُنه أورده لفوات الرضاء وله الحط من الثمن بقدر 
الحيانة في التولية (البيع بمثل الثمن الأول). 


وليس للمشتري الخيار في رأي الشافعية والحنابلةء وإنغا له الح من الثمن 
دار ا 
۷ خيار تفرق الصفقة 

هو الذي يثبت للمشتري بسبب تجزئة المبيع» فيكون له الخيار بين فسخ البيع 
وأاسترداد الئمن كله إن دقعه » أو أخذ باق المبيع› مع حسم ما يقابل | العيب 
الهلاك من الثمن. 


٦٦‏ عقود المعاملات المدنية 


ويثبت عند الحنفية بملاك أو تعيب بعض المبيع عند البائع قبل قبض المشتري. 

ويثبت عند المالكية بالتعيب أو استحقاق بعض المبيع » أو باشتمال الصفقة على 
حلال وحرام» كسلعة وخر» فالصفقة باطلة. 

ويثبت أيضاً عند الشافعية في أحوال ثلاثة: تلف أحد المييعين قبل القبض› ‏ 
واشتمال العقد على حلال وحرام» فينفسخ البيع في التالف» ويصح في الحلال 
ويبطل في الحرام» واجتماع البيع والإجارة في صفقة واحدة» فيصح العقدان في 
الأظهر. 

ويثبت كذلك عند الحنابلة في ثلاث حالات: بيع معلوم ومجهول» فلا يصح 
البيع فيهماء وفي بيع مشاع بين شريكين من غير إذن الشريك» فيصح البيع في 
مقدار نصيب البائعم» وفي بيع متاعه ومتاع غيره بخير إذنه صفقة واحدة» فيصح 
البيع في متاعه بقسطه دون متاع غيره. وإذا تلف بعض الكيل أو الموزون قبل 
قىضه» أ خحذ المشتري الباقي بحصته من الثمن. 
۸- خيار إجازة عقد الفضولي 

هو الثابت للمالك إذا باع غيره عنه ما علكه بغي إذنةء وهو موقوف عند 
الحنفية والمالكية» ويخبر المالك بين إجازة العقدء فيصير نافذاًء وبين رده فيبطل. 


۹- خيار تعلق حق الغير بالمبيع 


هو الثابت لمن له حق في المبيع من دائن مرتهن أو مستأجر» فيخير المشتري بين 
الفسخ وعدمه» دفعاً لاضرر عن نفسه. فإن أجاز المستأجر أو المرتهن فلا خيار 
للمشتري» وإن لم جز ثبت للمشتري الخيار بين أن ينتظر حى نهاية مدة الإجارة. 
١‏ خيار الكمية للبائع 


في يد أو وعاء المشتري. ويسمى هكذا عند النفية» ولیس هو خیار رؤية. لن 
هذا الخيار لا يثبت في النقود. 


اك حار اة 


هو الثابت للمشتري بسبب استحقاق المبيع كله أو بعضهء ول يجز المستحق 
البيع› فان أجازه لزم البيع› لانه لا ضرر على المشتري. 


والاستحقاق: أن يدعى شخص ملكية شىء ويثبت ذلك بالبينة» ويقض له 
القاضی به. ) ) 


- خيار القبول أو الرجوع ٠‏ 


هو عند الحنفية ما يثبت للعاقد قبل إبرام العقد» فيكون للموجب أن يرجع 
عن إيجابه قبل قبول الآخرء وللآخر الخيار إن شاء قبل في اجلس وإن شاء رد. 

ویقابله خیار امجلس عند الشافعية والحتابلةء عملا بحديث: «البيّعان بال خيار 
ما م يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر: اختر»' أي اختر الفسخ أو الإمضاء 
واللزوم» وذلك بعد إبرام العقد مدة البقاء في مجلس العقدء ما لم يتفرق المتعاقدان 
بأبداہما أو يتخايرا. وتأول الجنفية الحديث بأآن المراد التفرق بالأقوال لا 
بالأبدان وا دوا بعموم الآية: وفوا بالعفود) [ا)ائدة: ]١/٠١‏ ول يا حذ الإمام 
مالك بهذا الحديث لأن إجاع أهل المدينة على خلافه. 


1- جر الشر ط 


r : ا مدة جهولةء مثل‎ j RL 
السماء أو باي فلان.‎ 


.)0 رواه مالك والشيخان (البخاري ومسلم). 


۸ 3 عقود المعاملات المدنية 


ودلیل مشروعيته حديث حَبّان بن منْقّذ الذي كان يغبن في البيوع» فشكا أهله 
إلى رسول الله ية فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة”. ولي الخيار ثلاثة 
۲(7( ) 
آيام» . 
مدة خيار الشرط 
للفقهاء رأيان في مدة هذا الخيار» رأي بتحديد المدة ورأي بعدم التحديد. 
فيرى أبو حنيفة وزفر والشافعي : أنه لا تزيد المدة على ثلاثة أيام» عملا بما 
ورد في نص الحديث المتقدم عن حبان بن منقذ» فإذا زيد عليها فسد العقد عند أبي 
حنيفة وزفر» وبطل عند الشافعي» لأن الوارد في الحديث رخصة» فيقتصر 
والعلماء الآخرون أجازوا الزيادة على المدة الواردة في الحديث السابق» 
فذهب صاحب أبي حنيفة والحنابلة إلى أنه جوز اشتراط مدة الخيار بحسب ما يتفق 
عليه البائع والمشتري» قلت المدة أو كثرت» لأن ابن عمر: أجاز الخيار إلى 


* 


شهرين. 

وذهب ال مالكية إلى أنه جوز الخيار بقدر الحاجة» بحسب المبيعات» ففي الفاكهة 
الدابة: ثلاثة أيام» والأرض البعيدة يجور أكثر من ثلاثة آيام» والدار ونحوها مدة 
شهر» لأن الخيار مشروع لحاجة العاقدء فيقدر بها. ) 
حكم هذا الخيار 

أن يجعل العقد غير لازم» ويصبح لازماً إذا سقط الخيار بعد ثبوته» 


(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والتّساي والموطأً والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله 
e‏ 


واا ا بصريح الإسقاط مثل: اسقط اغا ر ار أطت ار آجرت ال 
ا وجا ر لغ ی ت 
الملك» كالعرض على البيع. أو البيع فعلاًء أو الرهن» أو المبةء أو ترميم الدار ‏ 
أو إسكان المشتري رجلا فيها بأجر أو بخير أجرء أو سقي المشتري الزروع 
والثمار ومحو ذلك وإما بالإسقاط بطريق الضرورة» كمضي مدة الخيار دون 

الع او مرت الوا ل احا او الو اا ین م الت 
اجون والاغماء والنوم والسكر والردة واللحاق بدار الحرب» وهلاك المبيع في 
مدة الخيار سواء قبل القبض أو بعده» وتعيب الي 


حكم العقد قي مدة الخيار 

فيه ثلاثة آراء: 

- يرى الحنفية أن البيع في مدة الخيار موقوف إلى وقت سقوط الخيار. 

وهو رأي الشافعية إن کان الخيار لكلا البائع والمشتري. 

- وذهب المالكية والشافعية إلى آن ملك البيع زمن الخيار للبائع إن كان الخيار 
له» حت ينقضي الخيار» وهو للمشتري إن کان له الخيار. 


ورای اا :أن الك جل إ ل الری رمن الار راء كان اهار 
للعاقدين أو لأحدهما. 


-٤‏ خيار العيب 
هو خیار ثابت غا وبالشر ط دلالة» لأ حاديث کر مها 


- أن الني ئة قال : «المسلم أخو المسلم» لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاء 
و عیب إل ده lT‏ 


() رواه ۳ وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


¥ عقود المعاملات المدنية 


e‏ لا بجحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا محل لأحد 
يعلم ذلك إلا ّنه 0 

- وثبت أن النبي ية مر برجل يبيع طعاما (حباً) فأدخل يده فيه» فإذا هو 
مبلول» فقال: «من غشنا فليس منا»". 

و ف وه ا ای داد دعا د ا ن 
بخير النظرين ثلاثة أيام» وفي رواية : «فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة أيام: إن شاء 
“أشبكة وان اء رد ورد مها اغا هن 2 


والتصرية : تغرير فعلي في الوصف› RE‏ خيارا في فسخ العقد. 
حڪم البيع لشيء محيب 

هو ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحالء فإذا لم تتوافر سلامة المبيع من 
لمحكم خيار الشرط» عدم اللزوم فيه في أصل العقد. 
العيب الموجب للخيار 


هو كل ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ويوجب نقصان الثمن في عرف 
التجار› انا کو ی 


فهو إما أن يوجب نقصان جزء من المبيع أو تغييره من حيث الظاهر كالعمى 


(۱) رواه أحد وابن ماجه والحاکم» وني بعض رواته کلام» بسبب الاختلاف في تقییمه. 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذېي وابن ماجه من حدیث أٻي هريرة. 

)۳( ھی ر اتا أو الناقةء ا > فيكثر» فينخدع المشتري» ويزيد 
في ننها. 

) أي جع اللين في ضرعها.‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مالك في الموطاًء والجماعة (أحد وأصحاب الكتب e‏ هريرة رضي الله 


۷١ ) الخیارات‎ 


والعور والحوّل والشلل والقرع والمرض المزمن ونقص إصبع» وسن ساقطة أو 

سوداء أو زائد» E‏ وصمم وخرس وبکم.. إڂ. ) 
ن وجي اا ا ت الدابة» وبطء غير معتاد في 

سيارة ونجوها. 

روط ثبوت هذا الخيار 


پۈ 


تشترط شروط مستمدة م من الواقع و 

-١‏ ثبوت الحيار عند البيع و بده قبل السایم. 

1- ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع. 

۳- جهل المشتري e‏ العيب عند العقد والقبض. 

-٤‏ عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع» كما سأبين. 

ه- أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب. 

-٦‏ ألا يزول العيب قبل الفسخ. 

۷- ألا يكون العيب يسيراً مما بمكن إزالته دون مشةة ويتسامح الناس فيه 


عادة. 
مفتضى الخيار 

إذا ظهر الحيب في المبيع؛ » کال الرى خرا ب بين إمضاء العقد» أو فسخه› 
اتفاقاً. 


وخيار العيب في رأي الحنفية E‏ على التراخى» فمت علم العيب» 
فاځر الرّد م يبطل خیاره حى يوجد منه ما يدل عل الرضاء انه خیار لدفع 
ضصرر متحمق › مظان على التراخي كالقصاص. 
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ويزول الخيار عند المالكية'“ بالتقصير عند الاطلاع والمكث من غير عذر 
فيبطل الرّد. وقريب من هذا الاتجاه ما رآه الشافعية"" أن رذ المبيع بعد العلم 
بالعيب على الفورء فلو علم ثم ار رده بلا عذر» سقط حمّه في الرّد. والمراد 
بالفور: ما لا يعد تراخياً في العادةء فإن أخُر لأداء صلاة أو مرض أو خوف من 
شىء ۰ يسقط حقه في الرد. 
موائع الرّد بالعيب 

عتنع الرد بالعيب للأسباب الأتية: 

e E 

1- إسقاط الخيار صراحة أو دلالة كالتصرف بالمبيع. 


۳- وجود مانع من الرّدء والمانع إما طبيعي كاهلاك. أو شرعي كزيادة المبيع › 
أو بسبب حق البائع كحدوث عيب جديد عند المشتري بعد قبضهء أو مانع بسبب 


حق الغير كالتصرف في المبيع. 

-٤‏ إتلاف المشتري المبيع كقتل الدابة وتمزيق الثوب ونحوه. 
شرط البراءة من العيوب 

للفقهاء اتجاهات ثلاثة في هذا الشرط: موسع ومضيق وناف. 

الموسع هم الحنفية الذين يجيزون البيع بشرط البراءة من كل عيب» عملا بمبدا 
التراضي. ) 

والمضيق هم المالكية والشافعيةء فإن المالكية لا يجيزون هذا الشرط إلا في 
عيوب الرقيق التي لا يعلم بها البائع. وقصر الشافعية مشروعية شرط البراءة عن 
کل عیب على كل عيب بالحيوان خاصة. . 


٠١١/١ الذخيرة للقرافي‎ )١( 
0/۲ مغني احتاج‎ (۲( 


والنافي هم الحنابلة فإهم قالوا في الراجح : لا يبرا البائع إلا أن يعلم المشتري ِ 
بالعيب» سواء علم به البائع أو لم يعلم. 
1۵- خيار الرؤيهة 


خيار الرؤية بمنع تمام البيع» وكل من خيار الشرط ا البيع. 
وللعلماء في مشروعية خيار الرؤية اتجاهان: مجيز وهم الجمهور» ومانع هم 
الشافعية. ) 

أما الجمهور: فإن الحنفية بجيزونه للمشتري دون البائع» في شراء العين الغائبة 
من غير وصف أو بالوصف» فيكون للمشتري الخيار إذا رأى المبيع» إن شاء 
أخذه ججميع الثمن› وإن شاء رده ودلیلهم حديث آي هریز وابن عباس رضي 
الله عنھما: «من اشتری شیئاً لړ يره› فهو بالخيار إذا رآه»'. وأثر عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: «أنه باع أرضاً له من طلحة بن عبد الله رضي الله عنه» ول 
يكونا رأياها» فقيل لعثمان: غبنت» فقال: لي الخيار» لأني اشتريت ما لم أره» 
فحكما في ذلك جبير بن مطعم» فقضى بالخيار لطلحة»". 


وآجاز المالكية والحنابلة خيار الوصف للمشتري فقط إذا اشتری عيناً غائبة لا 
تتغير قبل القبض» بالوصف» لانه بيع بالصفة» فصح كالسلمء فإذا جاء على 
الخ اهاز الفقد لأزفاء ولم يجيزوا البيع من غير وصف› لن لي کم 
عن بيع الغرر». 

وأما الشافعية : فلم بجيزوا خيار الرؤية» وقالوا : لا ينعقد بيع الغائب أصلاً 


)١(‏ روي مسنداً عن أبي هريرة أخرجه الدارقطنى› و ا د 
والدارقطني والبيهقي› قل الوق انقاف الغا عل تفه ) 

(۲) رواه الطحاوي والبيهقي عن علقمة ب بن أبي. وقاص رضي الله عنه. 

(۳) رواه النمسة (أحمد زاضاف الستن الأربعة) عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه الطبرانی في 
الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه» وي الأوسط عن ابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهما. 
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سواء بالصفة أو بغر الصفة› للنهي عن بيع الغرر كما تقدم› وف هذا البيع غرر» 
وتشترط رؤية المبيع في شراء ما لا يتغير غالباً إلى وقت العقد» كالأرض والحديدء 
دون ما يتغير غالبا كالأطعمة» وتكفي رؤية بعض البيع إن دلً على باقيه. 
وفت ثبوت هذا الخيار 


يثبت خيار الرؤية للمشتري عند رؤية المبيع› لا قبلهاء فلو أجاز ابيع قبل 
الرؤية لا يلزم البيع» ولا يسقط الخيار» وله أن يرد المييع» لأن البي ية آثبت 
حار للرى دال ) 


لكن الصحيح عند الحنفية أن المشتري ملك الفسخ قبل الرؤية» لا لسبب 
الخیارء ا 
علا للفسخ» كالبيع الذي فيه خيار العيب. 
مدة الخيار: 

يثبت هذا الخيار في الأصح عند الحنفية مطلقاً في : جميع العمر إلا إذا وجد ما 
e‏ > لأنه خيار تعلق بالاطلاع على حال الرّد بالعيب. 


ويرى بقية المذاهب أنه كخيار العيب» يبت على الفور بحسب الإمكان في 
العادة. 
صفة البيع وحڪمه 

البيع الذي فيه خيار الرؤية غير لازم فيخير المشتري بين الفسخ والإّجازة إذا 
را المبيع» لأن عدم الرؤية بعنع تمام الصفقة. 

وحكم البيع المشتمل على هذا الخيار أنه يترتب عليه انتقال ملكية المبيع إلى 


المشتري وملكية الثمن للبائع فور تمام العقد بالإيجاب والقبول» ولكن بعنع لزوم 
العقدء خلافاً لخيار الشرط عند الحنفية. 


Vo ) الخیارات‎ 


شروط نثبوته 

E‏ من الأعيان لا ديناً : فيثبت في بيع سلعة معينة 
یہت ف e‏ وهو عقد لأنه ل فائدة فيه»› 2 

٢‏ ا فإن رآه المشتري قبل الشراءء لم يثبت يثبت له الخيار إذا 
کان لا یزال على حالته الق راه فيهاء واإلا ا0 
معيار الرؤية 

يكفي رؤية ما يدل على المقصود من المبيع ويفيد المعرفة به. فقد تكون الرؤية 
لجميع المبيع كالعدديات المتفاوتة من الدواب والثياب» أو لبعضه كظاهر الصبرة 
(الكومة) من الحبوب» ورؤية وجه الدابة وكقلها (عجزها) في رأي أبي يوسف› 
ورؤية جميع الثوب بعد نشره على الختار عند الحنفيةء ورؤية كل ما يختلف وجهه 
وظهره من اللسط والطنافس › ورؤبه ظاهر الدار وداخلها› وخارج البستان 
ورؤوس الأشجار» ورؤية أنغوذج من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة 
كا لجوز والبيض» والمغيب في الأرض كالجزر والبصل والثوم والبطاطا. 

أما الأعمى : فما يعرف بالنظر يعتمد على الوصف» وما لا يعرف بالنظر 
فيعتمد على الجس فيما يجس» والذوق فيما يذاق» والشم فيما يشم 
مسقطات هذا الخيار 
- لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط الصريح كأن يقول المشتري: أسقطت خياري» 
وإنما يسقط بأحد نوعين: اختياري وهو صريح الرضا أو دلالته» واضطراري. 
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٠‏ فصریح الرضا کان يقول: أجزت البيع أو روصت :او اشرت 

أو ما يجري مجرى الصريح من لفظ يدل على الرضا. ودلالة الرضا: أن يوجد 
تصرف في المبيع بعد الرؤيةء لا قبلهاء يدل على الإجازة والرضاء كهبة المبيع 
وتسليمه لغيره» ورهن الشيء وتسلیمه» وإجارته لغبره او بیعه. 

CT N IPT N ET 
الشريكين دون الآخر ما اشترياه» وهلاك المبيع كله أو‎ US الشاري:‎ 
بعضه» وزيادته زيادة منقفصلة كالولد والثمرة واللبنء أو متصلة متولدة كالحسن‎ 
والسمن» أو غير متولدة كصبغ الثوب أو خياطته» والبناء أو الغرس على‎ 
الأرض» وتعيب المبيع.‎ 


أنواع البيوع 
البيوع بالنسبة للبدلين أربعة أنواع: 
-١‏ بيع المقايضة: وهو بيع عين بعين» كبيع سلعة بأخرى» مثل القماش 
با لحنطة. ) | 
۲- البيع المطلق: وهو بيع e‏ آي بيع شيءَ معين بذاته بدين ثابت في 
إلذمة» e‏ وبیع أرض e‏ 


الذمة عملة نقدية E‏ 8 نقدية اخرى کالدولار. 


fF‏ بشىء معين مقابل له كمبلغ من النقود يدفع حالاًء فإن المسلم فيه وهو 
القطن بمثابة المبيع» وهو دين مستحق في ذمة البائع› ورأس الال بمثابة الثمن› 
لکن يشترط قبضه کله في مجلس العقد» حتى يصير عيناء فلا يقابل ديناً. ) 


والبيوع بالنسبة للشمن أربعة أنواع وهي بيوع الأمانة: 


عقد السلم (السلف) ۷V ٠‏ 
- بيع المرابجة: مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول (رأس المال) وزيادة ربح 


يح التولية: المبادلة E‏ من غير زياد ل تقصان. 
ت 
ا أنواع أخرى من ار ذات طبيعة ا وهي الاستصناع وکو 
ين ختلف أنواع البيوع إبجاز. 


عقد السّلم (السّلف) 


تعریفه وعناصر تکوینه» ومشروعيته» وشروطه» وحکمه والفروق بینه وبين 
ا ع آجل بعال ار بع شيه موصرت ي الت اي إن 


أسلفتك الف e‏ دا معين› كمحافظة درع اا 


سورية» أو قنطاراً من القطن المصري طويل التيلة يتم تسليمه ني موسم الحصاد أو 
جني القطن» على أن يتم دفع كامل الثمن في مجلس العقد» فيقبل الأخر. 
ويتم تكوينه بالإيجاب والقبول» وهو ركن كل عقد عند الحنفية. وبأركان ثلاثة 
عند الجمهور عافد ممل وسال (له) تدع( اس مال ال وراك 
فيه) وصيغة (إيجاب وقبول). 

ا ر ا ر وات ی ال ورا 
المسلم فيه» والثمن: رأس مال السلم. 
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وآلفاظه عند الجمهور r‏ ولا ينعقد السلم عند زفر 
والشافعية إلا بلفظ السلم أو السلف»ء لأن الأصل عدم جوازه 2 
لمعدوم» لكن الشرع ورد ججوازه ا إاللفظن. 
مشروعیته 

2 رن بالقرآن والسنةء أما القرآن فاية الدین: اھا آلریے اموا 
إا دانم بدن ك جل ا ڪي [البقرة: ۳۲ ] . قال ابن عباس : 
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلّه الله في كتابه وأذن فيهء م قرا 
هذه الآية. 
في الثمار السنة والسنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في شىء فليسلف في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» 0 أجل معلوم». 
شروطه 

تشترط شروط في رس مال السلم (التمن) وقي المسلم فيه. 
شروط رأس الال 

هي ستة كما ذكر الحنفية : 

۳-1 بيان ا لجنس (حنطة أو قطن مثلاً) والنوع (حنطة سقي أو بعل مثلا) 
والصفة (جيد أو وسط أو رديء) منعاً من التورط في الحهالة الق تؤدي إلى فساد 
العقد. 

مھ در ران امال : من نقود بمبلغ معينء اروها م اغا ن اا 
مثل قنطار من الحبوب ونحوها مما يتفق عليه» منعا من الوقوع في الجحهالة المفسدة 
للعقد. 


(۱) روأه الشافعي والطبراني والحاكم والبيهقي. 
(۲( رواه أصحاب الكتب الستة. 


عقد السلم (السلف) ) ۷۹ 


-٥‏ كون الدراهم والدنانير منتقدة في رآي أبي حنيفة حنيفة» أي يعرف مدی جودتہا 
أو زيفهاء وهذا مفهوم بداهة في الأوراق النقدية e‏ بأن تکون رائجه عر 
مزورة ولا ملغية التعامل. 


-٦‏ - تعجيل رأس المال وقبضه فعلاً في اجلس قبل تفرق المتعاقدين : فإن تفرق 
العاقدان قبل قبض جيع الثمن» بطل العقد وانفسخ» حت لا يصير العقد بيع دين 
بدين» ولأن الحديث «أسلفوا في كيل معلوم»” يتطلب تقد الثمن» فلو تأخر 
تسليم كامل الثمن عن مجلس العقدء لكان التأخير في معن مبادلة الدين بالدين› 
وقد «نهى الرسول کل > کما تقدم - عن بیع الکالۍ بالکالئ» ٠‏ آي بع الدين 
بالدين. 


الله : أجاز تأخير قبض رأس الال إلى أقل من ثلاثة أيام» لأن «ما قارب الشىء 
يعطى حكمه». فإن كان التأخير بشرط عن ثلاثة أيام» فسد السّلم» وكذا على 
المد ان كاد الا تر شي د 
شروط المسلم فيه 

e 
والصفة ( جد رديء أو زف لازالة الحهالة‎ 


-٤‏ أن يکون القدو كل ووا او غاا عَتاً): لإزالة اا 
وعملا با لحدیث المتقدم : امن اا فلیسلف ٤‏ کیل معلوم ووزل معلوم). 


(۱) مأخوذ من الحديث السابق: «من أسلف في ثمرء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم..» 
)۲( روأه وار ا ا من حديث ابن عمر 
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-١‏ ألا يشتمل العقد على ربا النسيئة: بأن يكون فيه أحد وَصمي علة ربا 
الفضل» وهو إما الكيل أو الوزن وإما اتحاد ا لجنس» فإن بيع أحد المكيلين باخر 
كحنطة بشعر» أو بيع شىء ججنسه كحنطة بجحنطة› كان العقد مشتملا على الرباء 
فلا يصح. أو يتم بيع ذهب بفضة» أو ذهب من عیار ۲۱ بذهب من عيار ›٠۸‏ 
فسد العقد» لوجود الربا فيه. 


- أن يكون المسلم فيه مما يتعلق بالتعيين : كالقطن أو الحديد أو الأرز» فإن 
كان المسلم فيه مما لا يتعين بالتعيين كالنقود» لم جز السلمء لأن المسلم فيه مبيع› 
والمبيع مما يتعین بالتعیین» ولا مجوز کونه دینا حت لا يقابله دين اخر وهو 
الثمن» فيكون البيع بيع دين بدين» وهو حظور إجاعا. 

۷- أن يكون المسلم فيه مؤجلاً لا معجلاً: في رآي الجمهورء فلا يصح 
عندهم السلم الحال» للحديث المتقدم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم» فهو أمر بالأجلء والأمر يقتضي 
الر جرت 


وخاز الإمام في 0 الال کالسلم المؤجل › لانه ادا جاز السلم 
وچا فلن جور حال بالأولى› لبعده عن الغرر 5 ختھال) والراد جن 


الحديث السابق: إلى أجل معلوم» هو العلم بالأجل» لا اشتراط الأجل ذاته. 

ومدة أجل السلم: في رأي الحنفية والحنابلة هى شهر أو ما قاربه» لأنه دن 
الآجل وأقصى العاجل. وني رأي الالكية: أقل الأجل نصف شهر»ء لأن هذه 
المدة مظنة اختلاف الأسواق غالباًء واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه. 

ولا بد من کون الأجل معلوماًء للآية الكرعة: لذا دانم بدن إل أجل 
UA‏ كى أڪتبو [القر: : [YAY/Y‏ 

ولا بد في رأي الجمهور أيضا من تحديد زمان بعينهء لا تلف فلا يصح 
التأجيل للحصاد والدياس والنيروز (أول السنة القبطية وآول الربيع) والمهرجان 


عقد السلم (السلف) ۸۱ 


ونحوهاء للحديث المتقدم : «إلى أجل معلوم» والتحديد بهذه الأوقات مثار النزاع 
ابن عباس: «لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس» ولا تتبايعوا إلا إلى شهر 
معلوم»'. 

وأجاز المالكية السلم إلى هذه الأوقات» ويعتبر ميقاتما هو: الوقت الذي 
محصل فيه غالب ما ذکر» وهو وسط الوقت المعد هما الذي يغلب فيه الوقوع› 
لأن هذا الأجل معروف في العادة ويتسامح الناس فيه عادة. 


۸- أن يكون جنس المسلم فيه (المبيع) موجوداً في الأسواق بنوعه وصفته» من 
وقت العقد إلى وقت حلول أجل التسليم» ولا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس»› 
كالحبوب» وإلا لم يجز السلم. وهذا رأي الحنفيةء وهذا يعني أن المسلم فيه ينبغي 
أن يكون من نتاج إقليم معين كالعراق أو الشام» أو من نتاج بلد كبير كسمرقند. 

واكتفى بقية المذاهب بأن يكون المسلم فيه عام الوجود» مأمون الانقطاعء 
وقت حلول الأجل فقط» سواء وجد عند العقد أو في أثناء الفترة بين العقد 
واي لان الهم هر القدرة عل الم فير وقت وجوت الال ولان 
الحديث المتقدم: «من أسلف» لم يشترط وجود المسلم فيه حال عقد السلم. وهذا 
يتطلب ألا يكون المسلم فيه من نتاج قرية بعينها. 

۹- أن يكون العقد باناء ليس فيه خيار شرط كثلاثة أيام» فيفسد العقدء لأنه 
يجب تسليم رأس مال السلم (الثمن) في مجلس العقد» واشتراط الخيار يؤدي إلى 
عدم دفع الثمن في مجلس العقد. لكن يثبت في رأس مال السلم خيار الرؤية وخيار 
العيبة لان هذين الخارين لا غتغان توت للك ى البدل.. ولا شت خار 
الرؤية في المسلم فيه (المبيع) بالاتفاق» ويثبت فيه خيار العيب لأنه لا بنع تمام 
القبض الذي تتم به الصفقة. 


(۱) روأه البيهقي في كتاب المعرفة من طریق الشافعى. 


۸۲ عقود المعاملات المدنية 


-١‏ بيان مكان التسليم إذا كان للمبيع كلفة ومؤونة كالحبوب في رأي الإمام 
آي حنيقة › حلافاً للصاحبين. وقال الصاحبان والحنابلة: ب مكان العقد 
للتسليم عند الاختلاف» فاد يبقى جهالة. 
والأحسن عند المالكية اشتراط مكان التسليم» فهم قريبون من الرأي الثاني. 
والمذهب عند الشافعية: آنه يشترط بيان محل تسليم المسلم فيهء لتفاوت 

الأغراض فيما يراد من الأمكنة» كتسليمه في موضع لا يصلح للتسليم› آو کا 

-١‏ أن يكون المسلم فيه في رأي الحنفية مما ينضبط بالصفات الى بختلف 
الثمن با خحتلافها ظاهرا» وھی المثليات (المكيلات› والموزونات› والذرعيات› 
بالوصف كالعدديات التفاوتة كالدور والعقارات والجواهر واللآلئ والجلود 
والأخشاب ونحوها. و جوز عندهم ا ٤‏ العدديات المتقاربة مطلقاً : کیلا 
ووزناً وعدداً. 

وهذا أيضاً رأي الشافعية والحنابلة. 

وصحح المالكية السلم فيما ينضبط وفيما لا ينضبط بالوصف» إذا اشترط رب 
السلم منها شيئاً معلوماً جنسه وصفته ومقداره» ويجوز السلم في العدديات 
المنقاربة عدداً في رأيهم ورأي الشافعية والحنابلة. ) 
تطبيفات الشروط 

- السلم في الحيوان: منعه الحنفية » لحديث ابن عباس : «أن الني يي ہی عن 
السلف في الحيوان»"» ولأنه لا حكن ضبط الحيوان» حت وإن وصف»› مما 
يدي إلى المنازعة. 


)1( رواه الحاکم والدارقطني عن ابن عباس › وفيه واهي إالحديث. 


عقد السلم (السلف) AY‏ 


وأجاز الجمهور السلم في الحيوان قياسا على جواز القرض فيه لما روى أبو 
داود: «أنه هة أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه أن يشتري وا 
ببعبرين إلى أجل وهذا سلم لا قرض» لا فيه من الفضل والأجل. 

ويجوز السلم في الآليات والشحوم وزنا اتفاقا. 

- السلم في اللحم والسمك: م جز أبو حنيفة السلم في اللحم مع العظم أو 
دون العظم» لوجود الجهالة المفضية إلى النزاع بسبب السمن والهزال» ولكنه 
أجاز السلم في السمك الصغار والكبار لعدم الاختلاف في السمن والمزال. 

وأجاز الصاحبان وبقية المذاهب السلم في اللحم بشرط ضبط صفاته جنساًء 
غا وسا وصفة› وشوا E‏ وأخازوا ا السلم ف اليك 


مطلقا. 
- السلم في الثياب: لم يجز الحنفية السلم قياساً في الثياب» لأا من العدديات 
الجنس والنوع والصفة والقدر. 
وأجاز بقية المذاهب السلم في الثياب» فصار الجواز متفقاً عليه. 
السلم في التبن: لا يجوز عند الحنفية السلم في التبن أو الحطب أوقارا 
(أحالاً) للتفاوت الفاحش بين جل وآخر» ولکن يجوز السلم فيهم e‏ 
إثارة التزاع فيه. 
السلم ي الخبر: جز الحنفية والشافءة الم ٤‏ ا زا لوجود 
التقاوت E‏ 
وأجاز المالكية والحنابلة السلم في الخبزء لأن عمل النار فيه معلوم في العادة» 
فيمكن ضبطه بالنشافة والرطوبة. 


والمقرر جواز قرض الخبز عدداً أو وزناء لحاجة الناس وتعارفهم إياه. 


A4‏ ) عقود المعاملات المدنية 


حكم السلم 
- الحكم الأصلي للسلم: أنه يثبت ال ملك فيه لربٌ السلم مؤجلاًء مقابل ثبوت 
املك للمسلم إليه في رأس الال (الثمن). 
الفروق بين السلم والبيع 

هناك أربعة فروق بين السلم والبيع وهي كما ذكر الحنفية: 

-١‏ الاستبدال برأس مال السلم أو المسلم فيه 
وبدل a‏ عر ت قاتا : ل ا سلكت ا راقن 
مالك“ أي عند الفسخ. أما نمن المبيع : فيجوز استبداله إذا كان دينأء لأنه لا 
بشتر طط قىضە › والبدل يموم مقامه معنی. ) 

وكذلك لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل القبض» كاستبدال المبيع المعين» لأن 
المسلم فيه منقول» وإن كان دينأء وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز في رأي 
الحنفية وکذا الشافعية في المنقول وعره. 

وهذا الحكم متفق عليه. 

۲- إقالة يعض السلم 

ا ا ا ی ی ا ر اا ف ا 
حلول الأجل أو قبله برضا صاحبه. 

وذلك جائز عند الجمهورء لأنه إقالة للسلم فيما أخذ من رأس المال» ويبقى 
السلم في الباتي. ولا جوز ذلك عند المالكية ويفسد العقدء عملا بالحديث المتقدم : 


(1) رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما سلف 
أو رس ماله». 


عقد السلم (السلف) 


LO O N CNEL 
عن أخذ شيء آخر سوى رأس مال السلم والمسلم فيه.‎ 

آما البيع فيجوز بالاتفاق إقالة بعضه دون بعض. 

۳٠‏ الإبراء عن رأس الال 

لا يجوز للمسلم إليه إبراء رب السلم عن رأس الال دون قبوله ورضاه» فإذا 
ا لانه یترتب عليه عدم قبض رأس الالء 
بسبب الإبراء. فإن رفض رب السلم الإبراءء بقي عقد السلم صحيحاً. 

أما البيع : فيجوز فيه إبراء المشتري من ممن المبيع» من غير قبول» إلا أنه يرتد 
بالرّد» لأن في الإبراء معنى التمليك على سبيل التبرع» وهو لا يلزم دفعاً لضرر 
المنة. وسبب التفرقة بين السلم والبيع : أن قبض الثمن ليس بشرط لصحة البيع › 
وقبض رأس الال ني اججحلس شرط لصحة عقد السلمء فلو صح الإبراء من غير 
قبول الطرف الاخرء لانفسخ عقد السلم من غير رضا صاحبهء وهذا لا مجوز» 
لأن أحد العاقدين لا ينفرد بفسخ العقدء فلا يصح الإبراءء جخلاف الثمن»› لا 
يترتب على الإبراء منه فسخ البيع» لأن قبضه ليس بشرط. 

أما إبراء رب السلم عن المسلم فيه: فيجوز ن غير قبول السام إللهء لن 

قبض المسلم فيه ليس بشرط» فيصح من غير قبول. 

وأما الإبراء عن المبيع فلا يصح» لأنه عين معينةء والإبراء إسقاط› وإسقاط ِ 
الأعيان لا يعقل. 

-٤‏ الحوالة والكفالة والرهن برأس الال وبالمسلم فيه 

تجوز الحوالة برأس a E‏ على رجل حاضر في 
مجلس العقدء ا ا و و ع ب لتوافر ركن هذه العقود 
مع شرائطه. 


وكذلك تجوز هذه العقود بالثمن والمبيع› لکن ف الل لا دامن يض راس 


۸٦‏ عقود المعاملات المدنية 


مال السلم في امجلس من الحال عليه أو من الكفيل أو بهلاك الرهن قبل التفرق 
قبل افتراق العاقدين دون قبض» ويشرط كون قيمة الرهن مثل رأس الال أو 
كش » فإن كانت أقل» تم العقد بقدر الرهن» ويبطل في الباتي. 

أما المسلم فيه : فيبرأ الحيل فيه بنفس عقد الحوالة» وني الكفالة: يكون رب 
السلم بالخيار: إن شاء طالب الأصيل» وإن شاء طالب الكفيل. وفي الرهن: 
لرب السلم أن حبس المرهون حى يأخذ المسلم فيه. 

۵- قبض رأس المال مشوبا بحيب 

إن وجد المسلم إليه رأس مال السلم مشوباً بعيب كثير» فإن قبل به جاز 
العقدء وإلا بطل السلم» لأن له حقا تاماً بقبض رأس مال سليم من العيب» إلا 
إذا استبدل مكانه شيئاً سليماً من العيوب» فيصح السلم. 

وآما العيب اليسير وهو الذي لا حكن التحرز عنه» فلا يعنع صحة السلم. 

والح الفاصل بين العيب القليل والكثير في الأصح عن أبي حنيفة : أن الثلث 
فصاعدأ في حكم الكثير» وما دونه في حكم القليل. 

وأما المسلم فيه: فإذا وجد رب السلم بالمسلم فيه عيبا بعد القبض : فله خیار 
العيب» إن شاء قبل به» وإن شاء رده وأخذ المسلم فيه غير معيب» لأن حقه في 
السليم دون المعيب» ولا يثبت كل من خيار الرؤية وخيار الشرط في السلم. 

أما البيع : فتثبت فيه جميع أنواع الخيار» ولا يشترط فيه رد بدل المعيب في 
مجلس معين» أما في السلم فيشترط رذ البديل إما في مجلس العقد أو في مجلس 
لر ن للد شا الد غا ى غل الرة مجال الك 


AV ) لاستصناع‎ ۱ 


الاستصناع 
تعریمه ومشروعيته › وشروطه عنل الحنفة»› حکمه وصفته 
تعريف الاستصناع 


الاستصناع في اللغة: طلب الصنعة» والصنعة: عمل الصانع في حرفته» 
وفقها هو : طلب العمل من الصانع في شيء محصوص على وجه خصوص. أو هو 
عقد مع صانع على عمل شىء معين في الدّمة. وكان في الماضى بسيطاً في آثاث 
المنزل والحلي والثياب لاجد . تطور الاعتماد عليه ف عصرنا الحاضر› 
فصار يلجأ إليه في صناعة البواخر والطائرات والسيارات والكابلات الكهربائية 
ر 


والصانع هو . البائع آو العامل کنجار وحداد وخا ونحوهم. والمستصنع : 
المشتري أو الراغب في إنجاز الصنعة» والمصنوع: الشىء المتفق على صناعته. 
وينعقد بالإيجاب والقبول من المستصنع والصانع. 
الشيء المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة الصانع (البائع)ء لكنه بختلف عن السلم 
ي آنه لا e‏ ولا يبان مدة ان والتسليم› کون المصنوع 

و ایا الصانع يضع مادة ۳ 
المصنوع من ماله. ) 

والراجح عند الحنفية : أن الاستصناع بيع للعين المصنوعة» لا لعمل الصانع» 
لا مواعدة بين الطرفين. 


A۸‏ عقود المعاملات المدنية 


مشروعیته 

أجاز الحنفية الاستصناع» استحسانا عملا بالعرف والحاجة إليه في ا 
وهو مستقل عن السلم والإجارة. 

أما بقية الفقهاء فأجازوه على ساس عقد السلم وتوافر شروط السلم› ومنها 
ا وهذا صعب في الحياة العملية. ولا مانع عند 
المالكية من تأجيله كالسلم توا أو يومين. ويصح عند الشافعية سواء حدد فيه 
أجل تسليم الشيء المصنوع أم لم يحدد. 

يؤيد مذهب الحنفية : أن الني بي استصنع خاتما» واحتجم وأعطى الحجَام 
أجره» وأجاز العلماء شرب الماء من السقاءء وأباح البي يي وجود الحمام 
بشرط المئزر» ويتسامح ي المدة ومقدار الشىء المستهلك» والمعدوم قد يعتبر 
وچوا ا 


شروطه 
تشترط شروط ثلالة عند الحنفية لجواز الاستصناع وهي : 


-١‏ بیان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته؛ لأنه مبیع» فلا بد من أن یکون 
معلوماًء والعلم بحصل بذلك» فإذا اشتمل على جهالة أحد هذه الأوصاف» فسد 
العقد» لآن الحجهالة المفضية إلى التزاءع مفسدة للعقد. 

- أن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس: كالمصنوعات والأواني 
والأمتعة ووسائل النقل الختلفة والأحذية والثياب الق جرى العرف 
باستصناعها. 

- ألا يذكر فيه أجل مدد: فإذا ذكر فيه أجل معين لتسليم المصنوع» فسد 
العقل وانقلب سلما عند أب حنيفة. والأجل: شهر فا فوقه. إلا إذا قصد 
بالآأجل الاستعجال بلا إمهال. فإن قصد منه الاستمهال والتأجيل»ء ل يصح 
استصناعاء ولا سلما إذا كان الأجل دون شهر. 


الات ستصناع | ۸۹ 


ول يشترط الصاحبان هذا الشرط» لأن العادة جارية بتحديد الأجل في 
الاستصناع» فكان شرطاً صحيحاً لتعارف الناس إياء. وهذا القول هو المقبول 


الفط ال عى ا قد لن هة اذا كان شرطا صخا اتاق اة واا 
إن كان فاسداً فيفسد العقد عند أب حنيفة كالشرط الداخل في العقد» ولا يلتحق 
الشرط الفاسد بالعقد في رأي الصاحبين. 
حكم الاستصناع وصفته 

حكمه هو: الأثر المترتب عليه. وحكمه: ثبوت الملك للمستصنع في العين 
المصتوعة ى ألذمة» وثبوت للك للصانع ى البدل لفق عليه 

وصفة هذا العقد: أنه غير لازم قبل الصنع»› وبعد الفراغ من الصنع» في حق 
الطرفين» فيكون لكل منهما إمضاؤه أو فسخه قبل رؤية الشىء المصنوع. 

وإذا جاء الصانع بالشىء المصنوع إلى المستصنع بحسب المواصفات» سقط خيار 
الصانع وأا المستصنع فيثبت الملك غير لازم في حقه. ) 

ورأئ آبو يوس رحه اله أن العقد لازم إذا رأى المستصتع الثيء إذا وافق 
الصفة المتفق عليها. 

وأخذت بجلة الأحكام العدلية (م ۳۹۲) بهذا الرأي» وهو تصرف سديد 
وحکیم. ) 

ولا يتعلق حق المستصنع في الشيء المصنوع إلا بعرضه عليه من الصانع› وهذا 
يدل على أن للصانع أن يبيع المصنوع وينتح غيره قبل عرضه على المستصنع. ‏ 


2 2 2 


٤‏ عقود المعاملات المدنية 


عقد الصرف 


تعریفه ومشروعیته» وشروطه» ما یترتب على اشتراط قبض البدلین في مجلس 
العقد. 
تعحريف الصرف ومشروعيته 

الصرف في اللغة: الزيادة» وشرعاً هو: بيع الدراهم (المصنوعة من الفضة) 
بالڏذهب وعکسه»› أو هو بيع النقود بالنقود ججنسها آو بغر جنسها» وف وقتنا 
الحاضر: هو بيع بعض النقود الورقية ببعض كالدولار بالدينار أو بالليرة أو 
النيه. وللشافعة تعریف ختصر هو بیع النقد بالنقد من جنسه وغ 

وعرفه الحنفية بقوهم هو: بيع بعض الأغمان (النقود) ببعض› کالذهب 


وهو مشروع؛ لأن النبي ب أجاز بيع الأموال الربوية ببعضها عند اتحاد 
ا لجنس بشرط المماثلة وزناً أو كيلاًء أو عند اختلاف الجنس ولو مع التفاضل 
(زيادة أحد العوضين عن الآّخر وزناً أو كيلا) بشرط التقابض (قبض البدلين) فى 
الجلس ذاته دون تأخير. وشرط التقابض (يداً بيد) متفق على اشتراطه» للحديث 
المتفق عليه عن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «الذهب بالورق" 
ا إل ها وهاة > وال بال رال ها وهات والشعن باقر را إلا ها 


(1) مغن الحتاج ٠١/١‏ وقصر المالكية الصرف على بيع النقد بنقد مغاير لنوعه» والمراطلة هي: بيع 
النقد بنقد من نوعه (حاشية الدسوقي ۲/۳). 

(۲) تبيين الحقائق للزيلعي ٠١١/٤‏ 

(۳) أي الفضة. 

)٤(‏ بالمد فيهما وفتح الممزة» أي متقابضين فوراً ني مجلس العقدء قال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند 
المناولة. 


عقد الصرف ) . ۹۱ 


وهاءَ» والتمر بالتمر إلا هاءَ وهاءَ) آي خد وهات › أو حذ وأعط» 
فيتقابضان في المجلس» والتقدير: لا تبيعوا الذهب بالفضة (ومثلهما النقود 
الورقية الرائجة الآن في العا!) إلا مقولاً بين العاقدين: هاء وهاء. 
شروط الصرف 

-١‏ التقابض 


قبل الافتراق بالاأبدان بین TT‏ من الوقوع ٤‏ ربا اا ا (التأخبر) 
للحديث ا «الذهب بالڈذهب مشلا E‏ تدا بذ ا بالفضة مثلاً 


بمثل › يدا u‏ وحدیث: رک N‏ باج ٩٩‏ 


فإن افترفق العاقدان قبل قبض ”كلا العوضين E‏ 
العقدء لعدم تحقق شرط القبض» وعدم هذا موقع في الربا. 

-٣‏ التماثل 

لا جوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة» أي بيع الشيء ججنسه» ولا 
غيرهما من الأموال الربويةء وإن اختلفا في الجودة ونفقة الصياغةء إلا متماثلين 
في الوزن في الزات والكيل في المكيلات› للحديث المتقدم: «الذهب 
بالذهب مثلاً بمثل» أي يباع الذهب بالذهب مثلاً بمثل في القدر (الوزن أو 
الكيل) لا في الصفةء لأن القاعدة الشرعية في الربويات : «جيدها ورديئها سواء». 
۴- الخلو من خيار الشرط 

لا جوز في الصرف اشتماله على خيار شرط لأحد العاقدين أو لكليهماء لأنه 
يؤدي إلى تفويت القبض. فإن أسقط الخيار في الجلس» انقلب العقد جائزاً. 


(1) رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
(۲) رواه مالك في الموطأً عن عمر رضى الله عنه. 


۹۲ عقود المعامللات المدنية 


أما خيار العيب والرؤية فلا مانع منهماء لأما لا يمنعان ثبوت ال ملك في 
المبيع › فلا يمنعان تمام القبض› لكن لا يتصور خيار الرؤية في بيع النقود وسائر 
.الديونء لأن العقد ينعقد على مثلها لا على عينها. 
-٤‏ الخلو من الأجل 

يشترط في الصرف أن يكون خالياً عن الأجل لكل من العاقدين أو لأحدها. 
لأن الأجل يؤدي إلى تفويت قبض البدلين قبل الافتراق» فيفسد الصرف. 


ما یترتب على اشتراط التقابض ‏ 


ترت غل اشتراط القابقى لكا الدلين ى جلى الق غم جوار الإبراءآر 
المبة من أحد العاقدين للآخر» وعدم جواز الاستبدال ببدل الصرف كإعطاء فضة 
بدلا من ذهب» لأن بدل الشيء غير الشيء» ولكن تجوز الحوالة ببدل الصرف 
والكفالة والرهن به بشرط استيفاء البديل في مجلس العقد من العاقد أو الكفيل أو 
ملك الرهن. 

كذلك تجوز المقاصة استحساناً في دين ثبت قبل حدوث الصرف» أي دين 
متقدم لا متأخر عن عقد الصرف. 

واستثناء من شرط عدم جواز الاستبدال: أنه يجوز صرف ما في الذمة بشرط 
التقابض» لحديث ابن عمر قال: «أتيت البي با فقلت: إني أبيع الإبل 
بالبقيع› > فأبیع بالدنانیر e‏ وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فقال: لا 
بأس أن تأخذ بسعر يومها» ما ل تفترقا و شیء۲'» قال الشوكاني : فيه 
دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الن نره واه أن ا لاض 
أحد البدلين» وهو غير اللازم» فيدل على أن ما في الدّمة كالحاضر. وقال ابن 


)١(‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة). 


بيع الجرّاف ۹۳ 
تة امداق مق الأخار وف ولل عل جراز اصرف ى اين فل فة 
وإن كان في مدة الخيار» وعلى أن خيار الشرط لا دخل الصرف”'. 
بيع الجراف 

معنأاه ومشر وعيیته › وشروطه» وأهم حال ته. 
تعحريف الجزاف ومشروعيته 

الجزاف (مثلث الجيم والكسر أفصح) من الجزف: وهو البيع بالتخمين من 
غر وزن ولا کیل » ولا عد» واصطلاحاً : E‏ آو هو بيع ما ۾ 
یعلم قدره تفصیلا تقصاد ٤‏ 

وهو د اليسيرة جداً أو في غير الربويات» أو فيهاء إذا كان 
الار:“ ا لا 0 کیلیا الکیل التفن من الت 

وحديیٹث ابن عمر قال: «کانوا اعون الطعام جزافاً افا الشوف› 8 
رسول الله ي أن يبیعوه حت ينقلوه» 

دل الحديثان على جواز بيع التمر مجازفة إذا كان yT‏ غير التمرء 
فإن كان الثمن تمراًء حرم البيع» لاشتماله على ربا الفضل. 
)١(‏ منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٠٠١١/١‏ 
(۲) الصبرة: ما جمع من الطعام (الحب) بلا كيل أو وزن. 


(۳) رواه مسلم والتساي. 
(6) رواه الجماعة إلا الترمذي والتّسائ. 


۹٤‏ عقود المعاملات المدنية 


شروط الجزاف ) 


OS 


م 


-١‏ أن يكون المبيع مرئياً بالبصر حال العقدء أو قبله» واستمر العاقدان على 
معرفة المبيع حين التعاقد» فلا يصح بيع غير المرئي جزافاء ولا البيع من الأعمى 
جزافا» وتكفي عند المالكية والحنفية رؤية بعض المبيع المتصل به كمغيب الأصل› 
وتكفي في الصبرة رؤية ما ظهر منها 


وهذا شرط متفق عليه بين المذاهب. 


علم أحد العاقدين فقط قدر المبيع وجهله الآخرء فإنه لا جوز العقد عند المالكية 
والشافعية» منعا من قصد الخداع» ولم يشترط الحنفية هذا الشرط. ولم يثبت الخيار 
عند الحنابلةء وهو لازم» لکنه مکروه. 

۳- أن يكون البيع في كل ما كان المقصود منه الكثرة» لا الآحاد: فيصح 
الحزاف ي الكيلات کا حبوبت»› والموزونات کا لحدید» والمذروعات (ما يباع 
بالذراع ومحوه) کالأرض والثيات› ولا جوز في المعدودات إلا إدا کان في عده 
فة لن الغد مس لالب الناس. ) 

وأجاز أبو حنيفة الجزاف في المكيل والموزونء وأجازه الصاحبان فيهما وفي 
المذروع والمعدودات المتقاربة أو المتفاوتة» والفتوی غل ریما لل وراى 
الشافعية والحنابلة كالصاحبين. 

٤‏ أن عر المبيع الفعل من آهل الحزر (التخمين): فلا سے او 


بيع الجرّاف 4٥‏ 


فما یحسر حزره»› كطيور في مزرعة مسقوفه › ودجاج في مدجنة»› إلا إدا أمكن 
جزافا. ووافق الشافعية على هذا الشرط. 

» أن يكون المبيع كثيرا كثرة غير هائلة : فإن كان كثيرا جداً منع بيعه جزافاً‎ -٥ 
٠ وإِن م یکثر جداً يجوز بیعه جزافاًء لإمکان حزره.‎ 

١‏ - أن تكون الأرض التي عليها المبيع مستويةء علما أو ظناً: فإن لم تكن 
مستوية» فسد العقد» بسبب الغرر الكثير أو الحهالة. 

ووافی الشافعية والحنابلة على هذا الشرط» وفواعد اللحنفية تقره. 


۷- ألا يشتمل العقد الواحد علن جزاف من الحب» ومكيل منه» من جنسه أو 
من غير جنسه» ولا على جزاف من الحبَ مع مكيل من الأرض» ولا على جزاف 
من الأرض مع أرض مكيلة» لتأثر الشىء المعلوم بجهالة الجهول. 
أهم الحالات أو الأمتلة 

هذان مثلان من بيوع الجزاف في العادة: 


-١‏ بيع الصبرة من الطعام ونحوه: اتفقت المذاهب الأربعة على جواز بيع 
الصبرة جزافاًء والصبرة: الطعام الجموع من الحبوب المقتاتةء إذا كان الثمن 
ا أخر غير المبيع في دائرة الأموال الربوية» بدليل حديث جابر المتقدم» فإنه 
ولل غل أنه ل يجوز أن يباع جنس ججنسه وأحدهما مجهول المقدار» لأن العلم 
بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه» ولا شك أن الجهل 
بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان. وما كان مظنة للحرام 
وجب ځنبه. 


1- بيع النقود والحلي وامحلى جزافاً : فلا يجوز في دائرة الأموال الربوية بيعها 


۹٩‏ عقود المعاملات المدنية 


الرباء وقاعدة الحنفية في هذا: كل ما يجوز البيع فيه متفاضلاًء يجوز فيه البيع 
مجازفة» وما لا يجوز فيه البيع متفاضلاًء لا يجوز فيه البيع مجازفة» وهذا متفق 
الزبيا 


ترف الا ويه واتاغة عل الام وات تاف الفقهاء فيا 
وقواعد الرَبا 
تعريف الربا وتحريمه 

الربا لغة: الزيادة» وكذلك في الشرع: هو الزيادة في أشياء خصوصة. إما 
المكيلات والموزونات عند الحنفية والحنابلةء أو المطعومات والأنمان عند 
الشافعية» أو المقتات المدخحر والأنمان عند المالكية. 


وهو حرام بالإجماع» لقوله تعالى: وكرم ألربرا) [البقرة: »]۲۷١/۲‏ وقول 
ا : «اجتنبوا السبح الموبقات.. - ومنها - أكل ا این م 
«لعن رسول الله ا اکل الرّبا وموکله وشاهده وکا 


أنواع الربيا 

إما أن يكون الربا في القرض بزيادة في أحد عوضيه عن الآخرء وإما في 
لیوو کرت ال اجن ورعن 

أ - ربا التّساء (التأخبر) وهو الا خوذ بسب تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل 
جديد» إما لكونه تمن مبيع وإما لكونه قرضا. وهذا ربا الجاهلية. 
(1) أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) أخرجه أبو داود وغيره. ورواية مسلم: «لعن رسول الله با آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه› 
وقال : هم اء 


الريا ) ۹۷ 


۲- ربا البيوع في ستة أصناف (هي الذهب والفضة» والحنطة والشعيرء والملح 
والتمر) وأشباههاء وهو ربا الفضلء وهو عرم سدَاً للذريعة حت لا يتخذ وسيلة 
ا 


وربا الفضل عند الحنفية : هو بيع مال ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين. 
فهو محصور عند الحنفية والحنابلة في كل مكيل كالحبوب أو موزون كالحديد» فلا 
ربا في المذروع والمعدود والأموال القيمية كأنواع السجاد والأثاث والعقارات 
والدواب والسيارات. فإذا بيع ذهب بذهب كغرام بغرام وربع أو نقود بنقود مع 
ةوالتل عر آلا حر ود لرا وما ادا بعت سارة ما رن اد 


ثوب بثوبین كل منهما معجل التسليم فلا ربا. 


وربا التساء عند الحنفية : فضل (زيادة) حال على مؤجل» وعين (معين) على 
دين (ثابت فى الذمة» فى فئة المكيلات.والموزونات عند اختلاف الجنس» وكذا في 
غير المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس» فإذا بيع رطل حنطة الآن برطلي شعير 
مؤجل التسليم لشهرء آو رطل تمر يسلم الآن برطل من تمر آخر مؤجل التسليم» 
وقع الرباء لأن ذلك في فئة الموزونات» وكذا إذا بيعت تفاحة الآن بتفاحتين 
E NOG DD‏ 
المؤجل» والعين خير من الدين» فيحدث الربا. 


وأضاف الشافعية عا الا هو ريا اليد: وهو البيع مع تا خەر فصن ك 
العوضين» أو قبض أحدهما من غير تعيين أجل» كبيع قمح بشعير من غير تقابض 
في مجلس العقد. وهذا داخل عند الحنفية في ربا الشساء. وكل من ربا اليد وربا 

ی و ی و 
داخل يي ربا الفضل. 


۸ ۰۰ عقود المعاملات المدنية 


علة الربا عند الفقهاء 
الفقهاء في تحديد الأموال ای يجري فيها الرّبا بين موسّع ومتوسط ومضيق. 
أما المىسعون: فهم الحنفية والحنابلة الذين جعلوا الربا في كل ما يباع كيلا أو 
وزناء أي المكيلات والموزونات من الأموال المثلية» ولا ربا فضل عندهم في 


الأموال القيمية كالدور والحيوانات وأنواع الأثاث والجواهر واللآلئ» فيجوز 
ادل آلكتر بالفلل. كخاة اتن لان القمات لسكا من القدرات. 


وعلة ربا الفضل عندهم هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس. 

ودليلهم أن البي يا قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدا بيد» والفضل 
رباء والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد" والفضل رباء والحنطة بالحنطة مثلا 
ل ذا مك و لفقل راء والتعر بالتغر سلا بخ يدا بد والفضل را 
وال ا ا بش دا بيد» والفضل رباء والملح فا بك 
ا را 


دل الحديث على أن ربا الفضل بخص بالمقدرات اللية من مکيل آو موزون. 
ولا يو جد را فضل في غير ذلك. 


ذهب آخر» وقع في الرباء وإن كان أحدهما أجود من الآخرء لأآن الجودة في 
الأموال الربوة لا تخره حن لا يمل ذلك رر الا 
وحكمة التحريم : دفع الغبن عن الناس وترك الإضرار بهم مما قد يظن بأن 


)١(‏ أي متقابضين في مجلس العقد. 
(۲) رواه أحد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» ولفظه: «الذهب بالذهب» والفضة 


بالفضة› وال بالرّء والشعير بالشعير» والتمر بالتمر› ا سواءٌَ بسواأء» 
يداً بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد. 


الريا ۹۹ 


ي أحد البدلين معىّ زائدأ عن الآخرء فيكون تحرعه سدَاً للذرائم» وقد يكون 
هناك غبن كمبادلة کثير رديء في قليل جيد. 

والقدر الذي يتحقق فيه ربا الفضل من الطعام هو: ما کان نصف صاع 
فأكثر» فيجوز شراء حفنة قمح ججفنتين يدأ بيده E‏ لاك 
دون نصف الصاع. 


والقدر الذي يتحقق فيه ربا الفضل من الموزون هو: ما دون حبة""' ذهب أو 


“ 


وع را لاوق را الاه هي اح زص علا را ال ٠:‏ 
القدر المتفق (الكيل أو الوزن) أو الجنس المتحد. فإذا وجد القدر المتفق وحده 
کا حزطة کیلا بګیل؛ أ المحد 2 دول ۰ القدر 
ا TT‏ 

والخلاصة أن اتاد اخشس وخدو كاف عند اة لر جرد :ربا لهه 
التعامل› و والرحهمة» ا الاس 

ا الريا هذه متحققة بنحو واضح في تعامل المصارف (البنوك) التجارية 


ي الوقت الحاضر التي تقتصر مهمتها على كوا جرد وسيط بين المقرض 
والمقترض › فا دة مثل ٤‏ للأول» واشل فا دة أك e‏ وهي ۷ 


EET (۱(‏ بتقدیر النمية حوالي (T0۰‏ غم. 


(۲) المراد: حبة شعير معتدل» قطع من طرفهاء ما دق وطال» والدرهم يساوي ٠١‏ حبة وخسى 
ا 


عقود المعاملات المدنية 


الأول: أن ربا الفضل حرام في كل مكيل أو موزون بجنسه» ولو كان دون 
المقدار الشرعي» كتمرة بتمرة» وهذا موافق لمذهب الشافعية. ِ 

الثاني : أن المعوّل في تحر مبادلة الجنس ججنسه هو اتفاق الجنس» وإن اختلف 
النوع» فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص هما جنس واحد» كأنواع التمورء 
والأنواع تختلف باختلاف أصوهماء فأنواع الزيوت تعد أجناساً ختلفة. 

والحنفية وإن قالوا ذلك إلا ہم بعنعون بيع کل مکیل أو موزون جنسه 
متفاضلاًء وإن تساوى معه في النوع والصفةء واختلاف الأنواع لا يؤثر» فهي 
من جنس واحد. ) 

وأما المتوسطون: فهم الشافعية حيث يجعلون العلة في الذهب والفضة وما 
ينوب منابهما الآن من النقود الورقية هي النقدية أو الثمنية» أي كونهما مانا 
ا وا ر له الة ن الاح ر فة واا ن مه الا اف 
الأربعة المذكورة في الأحاديث هي الطعمية» أي كونها مطعومة› والمطعوم: 
يشمل كل ما يؤخذ اقتياتاً كالحبوب» أو تفكهاً كالفواكه» أو تداوياً كأنواع 
الأدوية القدعة من زغجبيل وسنامكي وسقمونيا. 

وأما المضيقون: فهم المالكية الذين يتفقون مع الشافعية في علة حرم الزيادة في 
الذهب والفضة وهي النقدية أو الثمنيةء وأما الطعام: فالعلة فيه عندهم ختلفة 
بين ربا النسيئة وريا الفضل› ففى ربا النسيئة العلة هى مرد المطعومية على غير 
وجه التذاوئ» وجرق هذا الربا عندهم في الخضار والفاكهة والحبوب فقط, آما 
علة تحربم ربا الفضل فهي الاقتيات والادخار» فيقتصر هذا الربا عندهم على 
الحبوب دون الخضار .والفواكهء وهذا بخلاف مذهب الشافعية.: 

لكن ختلف المالكية مع الشافعية في شيء آخر وهو توصيف الجنس»› فيعتبرون 
القمح والشعير والسلْت (وهو نوع من الشعير) جنساً واحداًء والذرة والدخن 
والأرز جنساً واحداء والقطاني السبع كالفول والعدس والحمص جنسا واحداأء 
فلا يجوز التفاضل بين القمح والشعير» ويجوز بين القمح والذرة. 


N ٠ الربا‎ 


وجواز التفاضل عند اختلاف الجنس مأخوذ من حديث عبادة بن الصامت ‏ 
لمتقدم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا. ٠‏ 


قواعد الربا 


-١‏ «أنظرني أزدك» حرام اتفاقاً بأن يكون لشخص دين عند آخر» فيؤخره عنه 
على أن يزيده في قدر الدينء وهو ما كان العرب في الحاهلية يفعلونه. 

۲- «ضع وتعجل» حرام بالاتفاق إذا نص على ذلك في عقد القرض» وأجاز 
الحنابلة في أثناء قيام القرض إسقاط بعض الدين في مقابل تعجيل الباقي» دون 
شرط سابق» لأنه جرد صلح. 

٣و‏ € «التفاضل وألساءغة كا تمدم. 

 .هنع بيع الطعام قبل قبضه» لنهي الني ية‎ -٥ 
أثر اختلاف الفقهاء ي علة الربا‎ 


يظهر أثر الاختلاف بين الفقهاء في كل من ربا الفضل وربا النسيئة» وشرط 
التجانس. a.‏ | 


ما يتحلق بربا الفضل 

فيظهر أثر الخلاف في مسألتين : 

الشرعي» كبيع حفنة حنطة بجفنتين» أو بطيخة ببطيختين أو تفاحة بتفاحتين أو 
بيضة ببيضتين» جوز هذا عند الحنفية لعدم توافر العلة» وهي المَذْرء لأنه لا 
اير اف الخرع بقل من نصف صاع في المكيلات» وبما دون الحبة في 
الموزونات» إذ لا قيمة له عادة وشرعاء كما تقدم. 


۰۲ عقود المعاملات المدنية 


ولا جوز ذلك عند الشافعية لوجود علة الريا عندهم »› وهی العم عملا 
جدیٹ : «الطعام بالطعام مثلا وکال طعا ما يومئد الل 
والحنابلة لوجود القدر المتفق وهو الكيل أو الوزن. ومجوز ذلك عند الشافعية› 
لحدم وجود علة الربا وهي الثمنية أو الطعمء ومثلهم المالكية. 

واختلف الفقهاء في مدى توافر شرط التجانس في مسائل من ربا الفضل منها 
- بيغ الدقيق بمثله أو بالحب 

i rE E 
اجس‎ o ›» عر‎ 
Og he ومتفاضلاء ا انیز‎ 

ولم يصحح الالكية والشافعية بيع الدقيق والحب بمثله مطلقاً إلا مثلاً بمثل 
دون زيادة» إذا اتحد الجنس» لعدم توافر الممائلة المتيقنة بينهما. ويجوز مع اختلاف 
ا لجنس بشرط التقابض في امبجحلس. لكن الشافعية لم يجيزوا بيع الخبز بالحنطة أو 
بدقيق الحنطةء وأجازوا ذلك عند اختلاف الجنس. 

والحنابلة مثل المالكية والشافعية في القول بعدم صحة بيع الدقيق با لحب 
المأخوذ منه مطلقاًء لاشتراط التساوي في بيع الجنس الواحد ببعضهء وكذا في 
القول بعدم صحة بيع الخبز با لحب المأخوذ منه أو بدقيقه» كما ذكر الشافعية. 


(۱( رواه أحمد ومسلم عن معمر بن عبد الله رضی الله عله. 


(۲) ولا بأس أن يتسلف الجيران فيما بينهم الخبز والخمير ويقضون مثله (الشرح الكبير للدردير 
(oY‏ 


الربا ۰۳ 
وأجاز الحنابلة كالحنفية بيع الدقيق بمثله كيلا ومن نفس الجنس» بشرط 

- بيع الحيوان بلحم 

التعيين» لأنه بيع ما هو موزون بما ليس بموزون. 

ولم جز بقية الأعمة هذا البيع » لما روى سعيد بن المسيب: أن رسول اله ية هى 
عن بيع الحيوان باللحى› ولان اللحم نوع فيه الرياء بیع باصله الذي فيه منه. 
ما يتعلق بربا النسيئة 

فيظهر أثر الاختلاف بين الحنفية والشافعية فيما يأت : 
أولا - أثر الاختلاف ي علة الربا 
رة الاختلاف في مسألتين : 

-١‏ في بيع غير المطعوم: لا يجوز عند الحنفية والحنابلة بيع جص أو حديد باخر 
لوجود علة الربا وهي الكيل في الجص» والوزن في الحديد. ويجوز ذلك عند 
الشافعة ومثلهم المالكية› لعدم توافر علة الرباء وهی الطعم علل الشافعية» 
والقوت والادخار عند المالكية. 

-١‏ في بيع المطعوم بالمطعوم من قدر تلف : كما لو أسلم حنطة في زيت› 
جوز ذلك عند الحنفية والحنابلةء لأن أحدهما مكيل والآخر موزون» فكانا 
ختلفين قدرآًء ولا يجوز ذلك عند الشافعية والمالكية» لوجود علة الربا كما تقدم. 


(1) رواه مالك ٤‏ الموطاً وا وله شواهد» منها ما رواه البيهقي رسا اہی عن بيع الجي 
بالیت». 


 ةيندملا عقود المعاملات‎ ۰٤ 


ثانيا - أثر الاختلاف حال اتحاد الجنس وحده 

احاد الجنس وحده كحنطة معجلة بحنطة مؤجلة ولو تساويا فوا ا شو ع 
الحنفية» للحديث: «إنغا الربا في النسيئة»' والنص مطلق» ل يفرق بين مطعوم 
) 

ويجوز ذلك عند الشافعيةء لأن اتحاد الجنس وحده لا يصلح علة لتحربم ربا 
النسيئة» كبيع حيوان معجل بجيوان مؤجل» لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «أمرني رسول الله ية آن أجهز جيشاًء فنفرت الإبلء فأمرني أن آخذ على 
قلاص”“ الصدقة» فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»". 

ولم جز المالكية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» أي إلى أجل» فيما تشابہت منافعه 
كناقة حلوب بناقة حلوب إلى أجل سداً للذرائم» ويجوز فيما اختلفت منافعه» 
كبيع بعير جيب ببعيرين للجمولة. 

والحنابلة في الأصح مثل الشافعية في القول بجواز بيع الحیوان جنسه أو بغر 
جسنة متا ونا وفاضا 


ويجوز بالاتفاق بيع الحيوان بالحيوان في الحال لا المؤجلء إذا تم التقابض بين 
البدلين حالاً. 


بيوع الأمانة 


توصف بہذا الوصف للاعتماد فيها على أمانة البائع في اللإخبار بأصل اشن 
E‏ ا ویرید بیع إلى 2 إما وهی e‏ بأقل من 
التولية» وإما بيع بعض الي وهو بیع م الإشراك. 
(۱) رواه البخاري ومسلم والتّساي. 


(۲) جع قلوص: وهي من الإبل: الفتية الشابة. 
(۳) رواه الإمام مالك في الموطاً. 


ٹیو الأمانة 1°6۵ 


تعاريف أنواع بيوع الأمانة 

- بيع المرابجة: هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح» سواء كان الربح 
مقطوعاً كخمس أو ست› أو بالنسبة كعشرة في المئة أو خسة. 

- بيع التولية : هو البيع بمثل الثمن الأول (برأس الال ذاته) من غير زيادة 
ربح. کأن البائ جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع. 


بیع الإشراك: هو بیع بعض المبيعح ببعض القن الأصلي دون زيادة أو 


- بيع الوضيعة : هو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شىء معلوم منه. 
وأفصل الكلام في المرابجة بصفتها أشهر هذه الأنواع وتعد أنغوذجا ماء وذلك 
بيان شروطهاء» وصفة رس امال وتوابعه» وما بین فيها» وحکم ظهور الخيانة 
في الإإخبار برأس المال وما يتعلق به. 
شروط المرابحة 
للمرابججة خسة شروط هي ما يأتي: 
-١‏ العلم بالثمن الأول: بأن يعلم المشتري بقدر الثمن الأول فإذا م يعلم 

به» كان البيع فاسدأ. وهذا شرط عام في جميع أنواع بيوع الأمانة. 

ا بارج : ا ا ن والعلم 
والعدديات المتقاربة). فإن كان الثمن الأول من الأعداد المتفاوتة كالدور والثياب 
وأنواع الفاكهة» م جز بيعه مرابجة ممن ليس في ملكه ويده» لأن قيمته مجهولةء لا 
تعرف إلا بالحزر والظن» وفيه بختلف أهل التقوم. 


۱۰٦‏ عقود المعاملات المدنية 


ویجوز بیعه ممن کان في يده وملکه إذا جعل الثمن شيئاً متميزاً عن رأس 
المال» معلوماً كالدراهم أو ثوب معينء منعاً من الوقوع في الجهالة. 


ولا يجوز إن جعل الربح جزءأ من رأس الالء لوجود الجهالةء لأن قيمته 
مجهولة» لا تعرف إلا بالحزر والظن - والتقوبم فيه اختلاف عادة. ) 

وأما بيعه وضيعة ممن يكون الشيء القيمي كالمتاع في يده وملكه» فعلىی عکس 
المراحةء فإن جعل مقدار الوضيعة شيا متميزا عن رأس الالء معلوماً: لا 
يجوز» لأنه يحتاج إلى حظ ذلك القدر عن رأس المال» وهو مجهول. 

وإن جعل مقدار الوضيعة من جنس رأس المال» كوضع العْشر مثلاً من كل 
عشرة» جاز» لأن الجزء الموضوع جزء شائع من رأس مال معلوم. 

- ألا يترتب على المرابجة في الأموال الربوية الوقوع في الربا بالنسبة للثمن 
الأول» كشراء المكيل أو الموزون في رأي الحنفية والنابلة ججنسه مثلاً بمثل»› فهذا 
جائثز» لكن لا يجوز بيعه مرابحة بالثمن الأول وزيادةء لأن الزيادة في الأموال 
الربوية تكون ربا لا رجا. 

والمعنى أن المرابجة في الأموال الربوية غير جائزة في حال بيع الشيء ججنسه. أما 
إن اختلف الجنس فلا بأس بالمرابجة» كشراء دينار بعشرة دراهم»ء ثم بيعه بريح 
درجم أو نوب بعینه. 

a -0‏ : فان کان فاسدا» ۾ يجز بيع المرابجة› لن 
البيع الفاسد يثبت فيه الملك بة بقيمة المبيع لا بالثمن المتفق عليه» لقساد التسمية› 
فتکون زيادة E‏ تجهول. 


رأس الال وتوابعه 


راس المال: ما لزم المشتري الأول بالعقدء آي ما تملك به المبيع» ولا ينظر إلى 
ما تم دفعه فعلاء لأن المرابجة ومثلها التولية بيع بالشمن الأول»ء والثمن الأول 


بيوع الأمانة ۱۰۷ 


هو: ما وجب بالبيع » فيكون هو الواجب على المشتري الثاني في التولية» ومع 
الزيادة المتفق عليها في المرابجة. 

ويلحق برأس المال: كل نفقة أنفقت على السلعة» وأوجبت زيادة في المعقود 
عليه» سواء في ذات المبيع (العين) أو في قيمته» وكانت هذه النفقة معتاداً إلخحاقها 
برأس ال مال في عرف التجارة» كأجرة السمسار والسائق» والناقل» والحامل. 

ولا يلحق برأس المال: أجرة الراعي والطبيب والحجام والختان والبيطارء 
فیباع الئيء دون صم هذه الأجرة. 
ما يبين ي المرابحة وما لا يبين 

بيع المرابجة يعتمد على الأمانة في الإخبار عن الثمن الأولء دون بينة ولا 
يعين» فإن حدث عيب سماوي في المبيع» لم يجب بيانه عند جمهور الحنفية» لأن 
لاختلاف آغراض الناس في هذا العيب» ولأن العيب الحادث ينقص به المبيع. 

وإن حدث العيب بفعل المشتري الأول أو بفعل أجنى» لم يجز بيعه بالاتفاق 

وكذلك إن حدث في المبيع زيادة كالولد والثمرة والصوف واللبن› م جز بيعه 
مرا مجة حت يبين» لأن الزيادة المتولدة مبيعة عند الحنفية. ` 

ولو استغل (استثمر) المشتري الأول الأرض»› جاز بيعها من غير بيان» لأن 
الزيادة غير المتولدة من المبيع ليست مبيعة بالاتفاق. 

ولو كان الثمن الأول مؤجلاً (نسيئة) ل يبع الشىء مرابجة حقى يبين ذلك لأن 
الأجل سبب في زيادة الثمن عادة. 

ولو ای کا فن ف دن لاله 4 ان معا داف مو غر ان 
لأنه اشتری بمثمن في ذمته» لأن الدين لا يتعين غناً. 


۱۰۸ ) عقود المعاملات المدنية 


وإن اشترى شيئا من طريق الصلح على دين» فليس له أن يبيعه مرابجة على 
ذلك الدين» لأن مبنى الصلح على الحط والتساهل. 

ويجوز بيع الشىء بالعدد المرقوم عليه (المسجل) من غير بيان» لأنه صادق في 
ذكر الرقم» ولكن لا يقول: اشتريته بكذاء لأنه يكون كاذباً فيه» وذلك إذا علم 
المشتري الثاني بأن الثمن الأصلي والرقم متغايران» فإن علم أنما سواء» حدثت 
الخيانة الى توجب الخيار له. 

وكذلك لو ملك مالا بالميراث أو المبة» فقومه رجل عدل» ثم باعه مرابجة على 
قیمته » جاز»› لانه صادق في مقالته. ) 
حكم الخيانة إذا ظهرت 

إما أن تكون الخيانة في صفة الثمن أو في قدره: 

فإن كانت في صفة الثمن ككونه مؤجلاً مثلا» ولم يبين البائع ذلك» فللمشتري 
الثاني الخيار عند الحنفية والمالكية والشافعية» إن شاء رد المبيع وإن شاء أخذه. 

وإن كانت الخيانة في قدر الثمن في المرابجة ا ك لحار ران 
حنيفة في المراججة» وأما في التولية فيحط قدر الخيانة» ويلزم العقد بالثمن الباتي» 
التولية فتخرج الخيانة العقد عن كونه تولية» ويصير مرابجة. وهو رأي الشافعية 

وسوى محمد بن الحسن بين المرامجة والتولية في ثبوت الخيار للمشتري الثاني › 
إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن» وإن شاء رده على البائع. 

والمفت به عند الحنفية هو وجود الخيار برد المبيع أو الثمن على صاحبه بالغبن 


الفاحش (وهو ما لا يدخحل تحت تقوم المقومين كثلاثة من عشرة) وهو رأي 
الالكة أيضا. 


الإقالة ) ۱۰۹ 


الإقالة 

تعريمها ورکنها» ومشروعيتهاء وماهیتها وما يترتب عليها» وشروط صححتها 
تعريف الإقالة وركنها ومشروعيتها 

هي لغة: الرفع » وشرعا : رفح العقد ولو قي بعض البيع› فمن باع شیا ثم 
طلب نقض البيع واسترداد المبيع» جاز له ذلك بموافقة المشتري› لا بمجرد رأیه 
أو رغبته» لأن المبيع انتقلت ملكيته إلى المشتري بالتراضي. 

وركنها عند الحنفية : الإججاب من أحد العاقدين» والقبول من الآخر. وتصح 
بما يصح به البيع من ألفاظ مثل : أقلتك أو فسخت البيع أو تركته» أو بالتعاطی 
أقلتك» وتصح أيضاً بلفظ الأمر مثل: أقلنى» فيقول الآخر: أقلتك. 

وهى مشروعة ومندوبة» لقوله يية: «من أقال نادماً بيعتهء أقال الله عسرته 
يوم القيامة»» وني رواية أب داود: «من أقال سما اال ان غر 


ماهية الإقالة وما يترتب عليها 


الإقالة في رأي الإمام أي حنيمه فسخ في حت العاقدين» وبيع جديد في حق 
شخص ثالث غيرهماء سواء قبل القبض أو بعده» إلا إذا م يكن جعلها فسخاء 
فتبطل » كولادة البهيمة المبيعة بعد القبض ٠‏ لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة. ودليله 
على أنها فسخ هو: أنها رفع لغةٌ وشرعأًء ورفع الشيء: فسخه. وأما إنها بيع في 
حق غير العاقدين» فلأن كل واحد من المتعاقدين يأخذ رأس ماله ببدل» وهذا 
هو معن البيع › إلا أنه لا کن إظهار معن البيع ا لاتتاق 


(۱) رواه ابن ماجه هکذا» وأبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم ني المستدرك من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. ) 


(۲) أي لاختلاف البيع والإقالة في الاسم لأن البيع إثبات» والرفع نفي» وبينهما تناف. 
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فأظهرناه في حق شخص ثالث غيرهما. ويترتب عليه ثبوت حق الشفعة للشفيع 
بعد اللإقالة» لأنها عقد جديد في حقه» وهو المراد بالشخص الثالث هنا. 

ويرى المالكية آنا بيع ثانِ» لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه 
الجميع› لأنما رفع وإزالةء رلأن المع عاد إل البائع بلنظ لا ينعقد به اليج 
فکان سا کالرّد بالعیب. 

ويترتب على هذا الاختلاف: أن الإقالة في رأي أبي حنيفة تصح بالثمن 
الأول» ويبطل ما شرطه المتعاقدان من الزيادة أو النقص آو الأجلء أو المطالبة 
يجنس آخر غير الثمن الأول» وهو رأي زفر والشافعية والحنابلة أيضاً. وتصح في 
مذهب الالكية بما يتفق عليه العاقدان. 
شروط صحهة الإقالهة 

يشرط لضحة الإقالة أربجة شروط .وهي 

ً- رضا المتقايلين : لأن الإقالة فسخ العقد على رأي الجمهور» وبيع جديد 
على رآي المالكية» والعقد السابق وقع بتراضى العاقدين» فكذا فسخه» أو إبرامه 
من جدید. ) ) 

؟- تقابض بدلي الصرف في مجلس العقد: لأن الإقالة مبادلة أو وضع قانوني 
مغاير لما حدث بين العاقدين من بيع» وهي في رأي آبي حنيفة بيع جديد في حق 
شخص ثالث» وحق الشرع هنا بمثابة ثالث» فتكون بيعاً في حقه. 

۳- أن يكون محل العقد عتملاً للفسخ في رأي الجمهورء لأا فسخ للعقد 
N E‏ تمنع الفسخ› : 
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ي وجود المبيع وقت الإقالة: لأن الإقالة على رأي الجمهور رفع العقدء 
والمبيع عله » فان کان هالکا کله وقت الإقالةء م¿ نصح › وإن هلك دعصه » 
تصح الإقالة بقدره. 


القرض أو السلف 


تعریفه ومشر وعیته› وطریق انعقاده» وهل یثبت ۸ ثبت فيه خیار آو أجل؟ وما يصح 
فه » وحکمه المترتب عليه» والقرضص الذي بجر منفعة: 


تعريف القرض ومشروعيته 


القرض لغة: e‏ ویسمی المال قر a‏ لأنه قطعة من مال 


وفقهاً : هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاء. أو هو عقد خصوص يرد على دفع 
مال مثلى لآخر لرك وا 

وهو مشر إحماعاً نقوله : تعالى : من دا دا آلَرِی رض ا خا ا 
فة ا ڪر [البقرة: »]۲٤١/۲‏ ولقوله لا : «ما من مسلم 
ا ا قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة»“ . وهو مندوب ِف حق 
المقرض» مباح في حق المقترض» للحديث السابق» وحديث: من نفس عن 
مسلم كُربة من كُرّب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ير 
على معسر» يشر الله عليه في الدنيا والآخرة» وال في عون العيد ما كان العبد في 
E‏ 


(1( رواه ابن ماجه وابن ¿ حبان في صحیحه»› e o sS‏ 
رضی الله عنه. 


)۲( رواه مسلم» واو دأاود» والترمذي وخ والتعاق وابن ۰ ماجه ختصراً» والحاكم من حدیٹ 
أي هريرة رضي الله عنه. 
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طریق انعحقاده 
ينعقد القرض بالإمجاب والقبول» لأنه تمليك آدمي» فلم يصح من غير إيجاب 
وقبول كالبيع وابة. ويشترط في عاقده أن يكون جائز التصرف» لانه عقد على 
امال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع › بل لا بد من كون المقرض کكامل 
الأهلية رشيداًء لأنه تصرف ضارّء فلم يصح إلا ممن يصح منه التبرع. 
ويصح بلفظ القرض والسلف› لان الشرع ورد ہماء کما يصح بما يدي 
اة ووا الاك رط رد ل 
حكم الخيار والأجل فيه 


لا يصح فيه خيار الشرط وخيار اججلس› لأن المقصود من الخيار هو الفسخ› 
وني القرض جوز لكل واحد من العاقدين فسخه مت شاء» فلا معن للخيار. 

ولا يصح فيه عند الجمهور اشتراط الأجل» فإن أجل القرض إلى أجل مسمى 
معلوم» ل يتأجل وكان حالاًء لأنه في معن بيع الدرهم بالدرهم الذي قد يشتمل 
على الرباء فلا جوز التأجيل فيه منعاً من الوقوع في ربا النسيئة» ولأن القرض 
محض تبرع» فيحق للمقرض المطالبة ببدله في الحال. ا 

لكن قال الحنفية : يصح تأجيل القرض» لكن الأجل غير لازم» ويلزم في 
الوصية» وني حال جحود القرض» بأن يكون القرض مجحوداًء» فيؤجله صاحبه» 
فيصير الأجل لازماء وني الحكم القضائي بأن يحكم القاضي بلزومه» وني الحوالة 
بأن يحيل المدين دائنه على آخر»ء فيؤجله المقرض أو بحيله على مديون مؤجل دينه› 
وهو في الحقيقة تأجيل دين لا قرض. 

وذهب الالكية إلى أنه يتأجل القرض بالتأجيل» لقول النى ية : «المسلمون 
a‏ )1( ۲ ة 2 أء 
عند شروطهم» ¢ وهذا ينسجم مع الواقع الشائع. 


(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني عن عمرو بن عوف المزني عن آبيه عن جده مرفوعاًء 
وصححه ابن حبان» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
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ما يصح فيه القرض 
للعلماء فه ا 


يرى الحنفية : أن القرض يصح في المثليات وهي المكيل كالحبوب والموزون 
كالقطن والمذروع كالقماش والعددي التقارب كالجوز والبيض» والورق من 
قياس واحد. وججوز قرض اخبز 3 وعدداًء لاجة الناس إليه. ولا جوز في 
القيميات كالحيوان والحطب والعقار» والعددي المتفاوت لتعذر رد المخل. 


وذهب الجمهور إلى آنه يصح قرض كل مال مثلي كالنقود والأطعمة» أو قيمي 
كعروض التجارة والمحيوان ونحوهاء لأن الني ييه في حديث أبي رافع: 
CCIE‏ ا ا ی ا 
ونحوهاء لتعذر ضط مثلها او ندرة وجودها. 

ولا يصح قرض النافع› حلاف لابن تيمية رحه الله کان یسکنه داره لیسکنه 
مثله. ولا يصح القرض فيما لا يقبل الثبوت في الذمة كالشىء المعين من أرض أو 
دار وحانوت وبستان› لان القرض يقتضى رد المثل› وهذه لا مثل ها. ولا يصح 
القرض في نادر الوجود كالجواهر كما تقدم. 
حكم القرض أو الأثر المترتب عليه 

فيه اتجاهان : 
ففى رأي أبي حنيفة ومحمد» والشافعية والحنابلة: يثبت الملك في القرض 


قفي ول ان ل لا ع ول انا اكل لر اا 
القيمى› فيرد مغله صورة عند الشافعية› لن النى ية - کما تقدم اقفترض 


0 البكر: الى من الابل. 
(۲( رواه أحد ومسلم وأصحاب الش الأربعة»› وسياتي نصه. 
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بكراًء» ورد رباعياً» وقال: «إن خياركم أحسنكم قضاء). وعند الحنابلة وجهان: 
أحدهما - ترد قيمته يوم القرض» والثاني: يرد مثله بصفاته تقريبا 

وذهب المالكية: إلى آنه يثبت الملك في القرض وغيره من المعروف كاهبة 
والصدقة والعارية بالعقدء وإن لم يقبض المقترض المال» وله أن يرد مثل الال أو 
عينه» سواء كان مثلياً أو غير مثليء» ما لم يتغير بزيادة أو نقص» فإن تغير وجب 
رد المخل. 

مكان الوفاء: يجب بالاتفاق وفاء القرض في البلد الذي تم فيه الإقراض»› 
ويصح إيفاؤه في آي مکان آخر إذا م يحتج نقله إلى حمل ومؤنة» أو وجد خوف 
الطريق» فإن احتاج إلى ذلك» ل يلزم المقرض بتسلمه 
القرض الذي جر منفعة 


4 ۴۹ رباء فلا يحل للدائن ay‏ بالرهن إذا كان و أو 
متعارفاً. 


hS‏ ا ه الانتفاع تحرعاً عند الحنفيةء 
إلا إن أذن الراهن به للمرتهن» كما جاء في معتبرات كتب الحنفية» وقال 
بعضهم : لا يحل الانتفاع وإن أذن الراهن به» وهذا هو المتفق مع اتجاه الشريعة 
الأصيل في تحريم الرياء ٠‏ 

وتحربم هدية المقترض عند المالكية إذا كانت بقصد تأخير الدين ونوه. ويجوز 
عندهم وقت وفاء الدين الوفاء بأكثر من الدين إن كان نشوء الدين بسبب البيع› 
فإن كان بسبب قرض» فتحرم الزيادة المشروطة أو الموعود بها أو المتعارف عليهاء ‏ 
وتحل الزيادة بالأفضل صفة بغير شرط ولا وعد ولا عادة لأن الني يلا 
'استسلفٰ برا وقضی حلا رباعيا کما تقدم. أما الأفضل مقدارا فلا يجوز في 
رأي الإمام مالك إلا اليسير جداًء وأجازه ابن حبيب مطلقاً. | 
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ويحرم أيضاً عند الشافعية والحنابلة رد زيادة مشروطة في القرض› لان الي 
مه ہی عن سلف وبیع»'» والسلف هو القرض. وروي عن أي بن کعب 
وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم آم ہوا عن قرض جر منفعة»". 

ويجوز عند الشافعية والحنابلة رد زيادة غير مشروطة في القرض»› سواء كانت 
زيادة في الصفة أو في القدر» لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: «استسلف 
رسول الله ل من رجل بحرا فجاءته إبل الصدقةء فأمرني أن أقضى الرجل 
بكرأء فقلت: لم أجد في الإبل إلا خياراً رَباعيا“» فقال الني : أعطه 
إياه» فإن خيركم أحسنكم قضاء» جابر رضي الله عنه فقال : «کان لي 
على رسول الله ييو حق»› فقضاني وزادنی» 


والخلاصة: أجاز الجمهور هدية ر أو گان ست 
تواصل سابق» ومنعها المالكية كما تقدم. 


رط لجواز القرض 


وا ا ا 


)١(‏ رواه ابو داود والترمذي والسناق من حدیث عبد ا بن عمرو رضي الله عنه بلفظ : «لا يحل 
پا ) ) 

(۲) هذا أثر عن الصحابة» وليس حديثا» كما ذكر الحدثون كالحافظ الزيلعي وغيره» لكن معناه 
صحيح عمل به الصحابةء وهو ظاهر في القرض الذي شرط فيه النفع أو جرى به العرف» كما 
قرر الكرخي من الحنفية وغيره. ٠‏ 

(۳) هو الثني من الإبلء كما تقدم. 

)٤(‏ الخيار: الختارء والرباعي : الذي ألقى رباعيته (السن التي بين الثبة والتاب) وهو الذي أكمل 

ست سنوات ودخل في السابعة. 

)٥(‏ رواه كما تقدم أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. 

)٨(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
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- آلا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره» للنهي عنه» كما تقدم. 

السفتجحه: هى معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضاً لخر في بلده» ليوفيه 
المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض أو نائبه آو دائنهء في بلد آخر معین. 
وهي ممنوعة عند الجمهورء لأا قرض جر نفعاًء إلا في حال الضرورة في 
رأي المالكية» حفظاً لاله. وأجازها الحنابلة إن كانت بلا مقابلء لأن المنفعة لا 
صندوق التوفير وشهادات الاستثمار 

لمال المدفوع في الواقع قرض» لا وديعة» لأن المستثمرين يتصرفون فيه 
ويستلمروده ف والوديعة ل جور ا فىها › فان أذن المودع 

والمؤكد أن أموال الصندوق والشهادات المذكورة تودع في البنوك» وتؤخذ 
عنها الفوائد» ويعطى بعضها لأصحابهاء والباقي للقاعين عليها. ولو كان هناك 
استثمار بالفعل› فالربح المقطوع ادد بقائدة سنوية معبنة ممنوع شرا لأن 
الشركة الجائزة هي القائمة على مبدأً الربح والخسارة» فإن ضمن الربح كان العقد 
والربح حراماً. 


۱۱۷ | e. الإجارة‎ 


الإجارة 


تعريفها ورکنها ومشروعيتها» وشروطها› وصفة عقدهاء» وحكمها الترتب 
عليها» ونوعاها وحکم کل دوع » وضمان الأجبرء وحالات انتهاء عقد 
الإجارة. 


تعريف الإجارة وركنها ومشروعيتها 

الإجار لغة: بيع المنفعة» واصطلاحاً: عقد على المنافع بعوض» أو هو تمليك 
منافع شىء ۰ مباحة» مدة معلومة › بعوض. 

ولا يصح تعليق الإجارة بشرط كالبيع اتفاقا» وأجاز الجمهور غير الشافعية 
إضافتها إلى زمن في المستقبلء مثل اجرتك هذه الدار في مطلع شهر كذا في 
المستقبل» أو الإجارة في الذمة كإجارة دابة للنقل إلى بلد معين في وقت معين› 
لأن الدين يقبل التأجيل. ول جز الشافعية إضافة الإجارة للمستقبل كالبيع› 
ولكنهم أ جازوا الéأجارة‏ ن الذي 

ول يمز أكثر الفقهاء ء إجارة الأعيان» كإجارة الشجر للشمرء وإجارة الخاة للن 
أو الصوف أو الولدء لأن هذه أعيان»ء والإجارة ترد على المنافع» فلا تستحق 
الأعيان بعقد الإجارة. وعليه لا تجوز إجارة ماء في نهر أو بئر أو قناة» ولا إجارة 
الركة أو البحرة لصيد السمك منهاء لكن جاء في الفتاوى المندية في إجارة 
الآجام للصيد: الفتوى على الجواز» لعموم البلوى. 

ولا رز ضا غد آ لمر اجار الل لار ات لان إترال الاه غين: 
وقد «نبى الني ية عن عَسب الفحل»”“ أي کا ولا کر اجر الدراهم 
والدنانير والمکیلات e‏ لاّنه لا E‏ الانتفاع ا إلا بعد اسلا 


)١(‏ رواه أحد والبخاري TT ET‏ ابن عمر رضي الله عنهما. 


۱۱۸ عقود المعاملات المدنية 


أعيانهاء والمعقود عليه في الإجارة هو المنفعة لا العينء لكن أجاز المالكية كراء 
الفحل للنزو على الإناث. ٠‏ 
واستشنوا استشجار المرضع (الظئر) للضرورةء وإجارة الحجام للحاجة. 
وأجاز ابن القيم إجارة الأعيانء لأن هذه الأعيانء لا كانت تحدث شیا 
فشيئاً مع بقاء الأصل» كانت كالنفعة. 
رڪنتها 
عند الحنفية : الإيجاب والقبول كبقية العقودء بأي لفظ يفيد تمليك المنفعة ولو 
بلفظ البيع› مثل : أجرت واکتریت وأكريت وجو ذلك. 


(إجاب وقول) ا ومنقعة. 


مشروعية الإجارة 


متفق عليها بين الفقهاء ما عدا أبا بكر الأصم وإ ماعيل بن عَلية» والحسن 
البصري» والقاشاني والنهرواني وابن گَيْسانء نانم م یزوها: لأن الإجارة بيع 
المنفعة› والمنافع حال انعقاد العقد معدومة القبض› > ثم تستو تستوفی شا ف مع 
مرور الزمن» والمحدوم لا يحتمل البيعء ولا بجوز إضافة البيع إلى شيء في 
المستقبل. ويرد عليهم بأن المنافع وإن كانت معدومة في حال العقد» فهي مستوفاة 
اا الین وا ا 


ا کک م و ي 


وأدلة جوازها قوله تعالی : فن ا رضعن ”۶ فانوهن أجورهن € [الطلاق : »]١ /٦٠١‏ 
وقوله 3 الأجر 2 قبل أن جف عرقه) ٣ک u‏ أيضاً : 
(۱) الموقعين ٠١/۲١‏ 


(۲( روأه جموعة من الصحابة كأ بي هريرة عند أپي يعلى › وابن عمر عند ابن ماجه› وجابر عند 
الطبراني في الصغير» وأنس عند الحكيم الترمذي. 


الإجارة ) ۹ 


استأجر أجيراً فليعلمه أجره»'. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن الي يا 
(OD, f ِ‏ 
احتجم واعطی الحجام اجره) : 
شروط الإجارة ‏ 


يشترط في اللإجارة کالبیع أرنحة أنواع من الشروط وهی : شروط الانعقاد» 
وشر وط إالنفاذء وشر وط الصحة» وشروط اللزوم. ۰ 
شروط الانعقاد 

ORE E 
۳ ف الإجارة من لضن کان‎ î العقد رل لاذه عند‎ 
له في ذلك» ويكون عقده موقوفاً على إجازة وليه إن كان عحجوراً عن التصرف.‎ 

والتمييز شرط عند المالكية في الإيجار والبيع» والبلوغ شرط للنفاذء فينعقد 
إجار المميز موقوفاً على رضا وليه 

والبلوع والعقل شر طان لانعقاد اللإججار کالبیع یل الشافعية والحنابلة» انه 
عقد تمليك في الحياة» فا شه البيع. 


شروط النفاذ 

يشترط لنفاذ عقد الإجارة عند الحنفية والمالكية: الملك أو الولايةء فلا تنفذ 
إجازة الفضوليء لعدم الملك والولايةء وإنغا ينعقد العقد موقوفاً على إجازة 
ا)الك. كما ف عقد البيع. 


(۱)( روأه ہل الرزافق ٤‏ مصنقفه عن آي هريره وأبي سعيك الخدري» والصحيح أنه موقوف عل ا 
سعك. . 


(۲( رواه أحد والبخاري ومسلم› زاد البخاري ف لظ : لاولو کان سحتاً ل یعطه». 


۲۰ عقود المعاملات المدنية 


وتلحق الإجازة العقد الموقوف بشرط وجود المعقود عليهء فإن أجاز المالك 
العقد قبل استيفاء المنفعة» صحت الإجازة» وكانت الأجرة له» لأن المعقود عليه 
موجود. وإن أجاز العقد بعد استيفاء المنفعة» لم تجز إجازته» وكانت الأجرة 
للعاقدء لأن المنافع المعقود عليها تلاشت في الماضي» فتكون عند الإجازة 
معدومة» فلا يبقى العقد بعدئذ» لفوات عله» فلا تصح الإجازة. ) 


شروط صحة الإجارة 


هي سبعة كما ذكر الحنفية وهي : 


-١‏ رضا العاقدين: وهو شرط في كل العقودء للآية الكرعة: إل أن 
تکرک رة عن اض ينك [الساء: «14/٤‏ والإجارة تجارة» لو جود معن 
الميادلة فيها. 


- أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوماً : فإن كان جهولاً جهالة فاحشة 
مفضية إلى المنازعة» لم يصح العقدء لأن الجهالة تمنع من التسليم والتسلم»› فلا 
بتحفی م المقصود من العقد. 

ويكون بيان عل المنفعة بمعرفة العين المستأجرة بعينها. 


وبيان المدة مطلوبتب ف إجارة الدور والمنازل والنوت والحوانیت واستئجار 
الظئر (المرضع) لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونهء فترك بیانه يفضي إل 
المنازعة. 


وتصح الإجارة مشاهرة أو معاومة (كل عام) عند الجمهورء وتلزم في الشهر 
أو العام الأول»ء وأما بقية المدة فتلزم الإجارة بدخول الشهر ونحوه. ولم يجز 
الشافعية هذا النوع من الإجارة» لحهالة المدة. 


ودليل الجمهور: حديثان يتضمنان جواز الاستئجار على العمل مياومة أو 
مشاهرة أو معاومة أو محاددة» وهما حديث على الذي عمل لامرآة أنصارية عملا 


الإجارة . ۲۱ 


ي مقابل ست عشرة عر“ اي أن يفعل العامل عدداً معلوماً من العمل ا 
معلوم من الأجرةء وإن م يبين في الابتداء مقدار جميع العمل والأجرة. وحديث 
نس قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة» قدموا وليس بأيدم شیء» فکانت 
الأنصار أهلٌ الأرض والعقار» فقا مهم الأنصار على أن أعطوهم نصف مار 
أموالحم» كل عام» ويكفوهم العمل والمؤنة”. وهو دليل على جواز إجارة الأرض 
بنصف الثمرة الخارجة منها في كل عام. ومثله حديث ابن عمر في الموضوع في 
معاملة آهل خيبر بالشطر كل عام دون تجديد الإجارة بعد وفاة الني مية. 

وبيان العمل في استئجار الصناع والعمال مطلوب» منعاً من الجهالة المفضية 
إلى المنازعة. 

ول جز أبو حنيفة خلافاً للصاحبين الجمع بين اشتراط المدة والعمل معأ في 
إجارة الأعمالء لأن المعقود عليه يصبح مجهولاًء فيفسد العقدء لأن العقد على 
المدة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل لصيرورة العامل أجيراً خاصاء والعقد 
على العمل يقتضي وجوب الأجر بالعمل» ويصير العامل أجيراً مشتركا» فيصير 
العقود عليه مجهولاً. 

وكذلك قال المالكية والشافعية» لا تصح الإجارة» لوجود الخرر» فقد يتقدم 
العمل أو يتأخر عن المدة الحددة. 
وأجاز الحنابلة تقدير الإجارة بمدة وعمل إذا كان المأ جور مما له عمل ينضبط 
كالحيوان» فتتقدر منافعه به. ولا تصح الإجارة حينئذ إن م يكن للمأجور عمل 
منضبط كالدار والأرض» فلا بد من تقدير المدة» ومت تقدرت المدةء لم ججز تقدير 
العمل» لأن الجمع بينهما يوقع في الغرر» لأنه قد يفرغ منالعمل قبل انقضاء 
لمدةء وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض المدةء وقد لا يفرغ العامل من 
(۱) رواه أحد. 


(۲) رواه البخاري ومسلم (راجع منتقی الأخبار مع نیل الأوطار ۲۹۳/۰ - .)۲۹٤‏ 


۲۲ عقود المعاملات المدنية 


العمل ق المدة» فإن أتمه بعدها عمل في غير المدةء وإن لم يعملهء لم ينقذ ما وقع 
عليه العقد» وهذا غرر أمكن التحرز عنه› وعلى هذا يکون الحنابلة مع الجمهور 
في منع الجحمع بين اشتراط المدة والعمل معاً. 

-٣‏ أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً: فلا تجوز إجارة 
متعذر التسليم فعلاً كإجارة البعير الشارد والأخرس للكلامء أو شرعاً كإجارة 
السحر. 

ولا تجوز إجارة المشاع من غير الشريك في رأي أبي حنيفة وزفر والحنابلةء 
لتعذر تسلم السهم الشائع بمقرده» والمتصور هو تسليمه مع عیره» وهو غير 
معقود عليه. 

وأجاز الصاحبان وبقية الفقهاء إجارة لمشماع مطلقا من الشريك وغبرهء لأن 
للمشاع منفعة» والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤء كما يجوز بيع المشاع» 
والإجارة أحد نوعي البيع. 

-٤‏ أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاً: كاستئجار كتاب للنظر 
والقراءة فه والنقل منه» واستئجار دار للسکن فيهاء واستئجار شبكة لأصيد 
ونحو ذلك. ) ) 
الممنوع وانتساخ كتب البدع الحرمة» واستئجار المغنيات والنائحات» لأنه 
استئجار على معصية» والاستئجار للقتل أو السجن بغر حق» أو الضرب ظلماً 
ونحو ذلك ّنه استئجار على فعل معصية. واستئجار مکان لاتخاذه كنيسة أو بيع 
الخمر٬‏ أو للقمارء لأنه استتجار على معصية. 

٠ ألا يكون العمل المستأجر له فرضاً أو واجباً على العامل قبل العقد: فلا‎ -٥ 
 ناذألاو تصح الإجارة على القرب والطاعات كالصلاة والصوم والحج والإمامة‎ 
وتعليم القرآن. وهذا متفق عليه بين الحنفية والخنابلة.‎ 


الإجارة ۱۲۳ 


لكن أفتى التأخرون من العلماء على جواز أخذ المعلم أجرة المثل على تعليم 
القرآن» وكذا على أعمال الإمامة والأذان والإقامةء حفاظاً على الشعائر. 

وأجاز المالكية والشافعية اللإجارة على تعليم القرآن ونحوه من العلوم وعلى 
عمال الطاعات» لقوله يللة: «إن أحق ما أحذم عله اا کات ایل . 
وأجاز النى َة أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن". لكن شرط المالكية ألا تنفرد 
الفا عن لاذ انير أجاز التهاة الإجارة عل أعمان اخ لافار الرسول 

ولم يجز الحنفية الاستئجار على غسل الميت» لأنه واجب كفائي» ويجوز حفر 
القبور وعلى حمل الجنائز. وأجاز الشافعية الإجارة لتجهيز ميت ودفنه» والتجهيز 
يمل الخبل, والنكفين: 

ولا تجوز إجارة امرأًة (زوجة) شرا دة اليث؛ لأا تة علها .و 
يجوز استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها أثناء الزوجيةء لأنه استئجار 
على خدمة الولدء ويدخل اللبن فيه تبعاء وهو واجب عليها ديانة. 

-٦‏ ألا ينتفع الأجير بعمله: فإن كان ينتفع به لم يجز» فلا تصح الإجارة على 
الطاعات»ء لأن القائم بها عامل لنفسه. ولا يصح استئجار رجل ليطحن لخر 
حنطة ججزء من دقيقهاء أو ليعصر له مسماً ججزء معلوم من دهنهء لأن الأجير 
ينتفع بعمله من الطحن والعصر» فيكون عاملاً لنفسه» وقد هى رسول الله کل 
عن قفيز الطحان». لأن مقدار القفز مجهول. 

وان القاف عل ا ا ا ر ا ا 
الكيل معلوماًء لعدم صحة الحديث المتقدم. 

(۱) رواه أحد والبخاري ومسلم. 
(۲) رواه الحماعة (أحد وأصحاب الكتب الستة) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


)۳( رواه الدارقطنى عن أبي سعيد الخدري رضی الله عله » وفي إسناده هشام بو کلیب وهو منکر لا 
يعرف ` 


۲٤‏ عقود المعاملات المدنية 


وأجاز الحنابلة إعطاء بعض القمح أو الحب لدارسه أو حامله. 

۷- أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة وجري ہا التعامل 
بين الناس. فلا يصح استنجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها أو الاستظلال 
اء لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر. 

واللإجارة تفسدها الشروط الخالفة لمقتضى العقد» كما تفسد الب بذلك» لان 
الإجارة بمنزلة البيع» لأنها بيع المنافع”. 


وشرط الحل المعقود عليه : أن يكون مقبوضاً إذا كان منقولاً فى رأي الحنفية. 
فإن م يكن مقبوضأء فلا تصح إجارتهء «لنهي الي ية عن بيع ما لم يقبض»""› 
والإجارة نوع من البيع » فيشملها النهي. 

لكن أجاز الحنفية إجارة العقار قبل قبضه كالبيع» خلافاً للشافعية. 

وشرط ركن العقد عند الحنفية : أن مخلو من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلاعه: 
فلو آجر ال مالك داره على أن يسكنها شهرا بعد العقدء ثم يسلمها إلى المستأجر» أو 
آجر أرضاً على أن يزرعهاء ثم يسلمها إلى المستأجر» أو آجر دابة على أن يركبها 
لبلد معين» فالإجارة عند الجمهور فاسدةء لأنه شرط لا يقتضيه العقد ولا 
يلاعه» لوجود منفعة زائدة للمالك. لا يقابلها عرض› فيفسد العقدء وأجاز 
الحنابلة هذا الشرط عملا بما ثبت في السنة النبوية» وهو حديث جابر كما تقدم: ‏ 
أن الني ية اشترى من جابر بعيراً» واشترط خملانه عليه إلى أهله في المدينة". 


(۱) اللباب شرح الکتاب ٠.٩٥/۲‏ 

(۲) روی الإمام أحد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله» إني آشتري بيوعاًء فما يحل لي 
منها وما يحرم علي؟ قال: «إذا اشتريت شيا فلا تبعه حت تقبضه» لكن في إسناده العلاء بن خالد 
الواسطي» وثقه ابن حبان» وضعفه موسی بن إسماعيل 
)۱١۸ -‏ وروی أبو داود د والدارقطني والحاکم وصححه› وار بن حبان وصححه آیضا عن زید بن 
ثابت أن الني ية نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حت يحورَها التجار إلى رحالم. (المرجع والمكان 
السابق). 

(۳) أخرج لفظه أحد والشيخان عن جابر رضي الله عنه» والمذكور هو معن الحديث. 


شروط الإجارة o‏ 


وشروط الأجرة أهمها اثنان: 


أ أن تكون الأجرة مالا هموما معلوما :للحددة من استأجر 
E‏ نی رسول الله ل عن 
استئجار الأجر حت يبين له أجره»' فلا تصح إجارة عامل بأجر معلوم 
وبطعامهء أو إجارة دابة بأجر معلوم وبعلفهاء لجهالة الأجر. 


وأجاز المالكية استفجار الأجير للخدمة والدابة ونحوها بالطعام والكسوة 
ونحوهاء وکذا ا ا او بغبره» عملا بالمتعارف بين الناس. وهذا 
جائز أيضاً استحساناً عند أبي حنيفةء وهو قوله تعالى: وَل ارد أن لسترضعوا 
ولدگ قلا ا جاح لک لدا سمه ما ٤ا‏ م باون [البقرة: ۲/ ۲۳۳]. 

ا ا ا س ا 
حمل ومؤنة. ) 


ولا a e‏ کما تقدم› کما لو 
استأجر السلاخ بالجلد» والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيقء لأنه لا يعلم 
هل يخرج الجلد سليما أو لاء وهل هو ثخين أو رقيق؟ ولا يعلم مقدار الطحين»› 
فيختلف الناتح بحسب دسامة الحب ونحافته» ولأنه ية هى عن عَسْب الفحل 
وعن قفيز الطحان”". وأجازه بعض الالكية والحنابلةء لأن الأجرة معلومة بقدر 
فع ولأن الحديث لر يصح› رالو المالكية فساد هذه الاجارةء 8 
قدر الأجرة. 


(۱) رواه أحمدء والبيهقي وعبد الرزاق وإسحاق في مسندهء وأبو داود في المراسيل» والنساي ي 

الزراعة غير مرفوع» ولفظ بعضهم هو المذكور أولاًء قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال 
الصحيح إلا أن إبراهيم يم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. اه (منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار ۲۹۲/۰). 


.)۲۹۲/۰ رواه الدارقطني والبيهقي ج اق سعيك لکن ف إسناده منکر الحدیٹث (نیل الأوطار‎ (CY) 


۱۲۹ | عقود المعاملات المدنية ٠‏ 


وأما مقابل الخلو (أو الفراغ) اليوم : فهو جائز ني المذاهب للمستأجر في حدود 
مدة الإجارة المتفق عليهاء لأنه ملك المنفعة› وله استىما ؤها ES‏ بغره »› وإدا 
شرط المؤجر على المستأجر تقديم فروغء فيجوز أيضاً ويعد ذلك جزءا معجلاً من 
الأجرة» والباقي يدفع بحسب المدة المتفق عليها. 


- ألا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه : كإجارة السكن بالسكن› 
والخدمة بالخدمةء والركوب بالركوب» والزراعة بالزراعة» منعاً من الوقوع في 
الريا في ري الحنفية› فإنہم کر اتحاد الجنس وده سسا ف وود الربا أي 
ربا النسيئة» لكن الجنس بانفراده لا بحرم العقد بسبب الربا عند الشافعية» فيحل 
هذا التعاقد. 


شروط لزوم الإجارة 

الأول - سلامة العين المؤجرة عن حدوث عيب بخل بالانتفاع با قبل 
الدار المأجورة» قبل تسلم المؤجرةء كان المستأجر بالخيار بين الإبقاء على 
اللإجارةء ودفع کامل الأجرة» ويین فسخها› لن هذا عیب فبل القبيض. 

وإن زال العيب قبل الفسخ» كأن صح المريض وزال العرج» وب المؤجر ما 
سقط من الدار» بطل حبار الا بالفسخ › لزوال مو جب الخیار. 
ولم يقم المؤجر بتقدي البديل أو إصلاح الخللء كما سيأتي بيانه في الشرط الثاني. 

وللمستأجر حق الفسخ أيضاً بتفرق الصفقة في المنافع بعدم إبرام العقد على 
أكثر من شىء كسقوط أحد البناءين المستأجرين» أو امتناع ا تسلیم 
بيت من الدار المؤجرة› ا من ججزئة الصفقة عليه. 


الإجارة ۱۲۷ 


الثاني - عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة: کطروء عذر مانع أ حد 
العاقدين عن الاستمرار في العقدء أو عذر في الشىء الأجور» فيحق حينئذ 
للمستأجر فسخ العقدء لأن الإجارة تفسخ بالأعذار عند الحنفية خلافا 
للجمهور» منعا من لحاق ضرر بالمستأجرء ل يلتزمه بالعقد. 

وعذر المستأجر : مثل إفلاسه أو انتقاله من الحرفة إلى الزراعةء أو من الزراعة 
إلى التجارةء أو من حرفة إلى أخرى» أو السفر عن البلدء لأن في بقاء العقد 
ضرراً به. | 

وعذر المؤجر: مثل لحوق دين فادح به» لا جد طريقا لوفائه إلا ببيع الثيء أو 
أدائه من نُنه» وثبت الدين بالبينة أو بالإقرار. 

ولا يعد السفر أو الانتقال من بلد عذرا للمؤجر يبيح له فسخ الإجارة الواردة 
على عقار» لأن استيفاء منفعة العقار في غيبته لا ضرر عليه فيه. 

ومرض الحمال والحمال جحيث يضره الحمل» بعد عذراً في رأي أي يو سف»› 
خلافا حمد» ف للضرر عن المستأجرء والضرر لا يستحق بالعقد. 

وعذر في الشىء المأجور أو العين الموجرة يجيز الفسخ كإعتاق العبد» وهو مثال 
للآول» ونزوح أو هجرة أهل القرية بعد استئجار حمام فيها ليستغله مدة معلومةء 
فيجوز له فسخ الإجارة» ولا يجب عليه دفع الأجرة للمؤجر. 

صفة الإجارة 


اللإجارة في رأي الحنفية عقد لازم لکن جوز فسخه بعذر» کما آأوضحت»› 
لقوله تعالى : اروا بألْعَفود) [الائدة: ١/٠]ء»‏ والفسخ بحسب الأصل ليس من 
الاشاة اللي : ٠‏ 


وني رأي الجمهور هي عقد لازم لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة 
من وجود عيب في الما جور أو ذهاب محل استيفاء المنفعةء للآية الكرعة : أوفوا 
ر کا ۴ 
بالعقوى) [المائدة: ]٠/١‏ ولان الإجارة عقد معاوضة› فلم ينه ينفسح کالبیع. 


۱۸ ) عقود المعاملات المدنية 


۰ على الخلاف : أن الإجارة تنفسخ عند الحنفية بموت أحد العاقدين 
(المؤجر أو المستأجر) لأن المنافع تحدث شيعا فشيئاًء فإذا انتقلت ملكية العين 
المؤجرة إلى الورثة» حدثت المنافع على ملك الوارث» فلا 2 المستأجں 
لأنه لإ يعقد العقد مع الوارث. 

ولا تنفسخ الإجارة ا بموت أحد العاقدين» لأن الإجارة عقد 
لازم» وعقد معاوضة» فلا ينفسخ بموت العاقد كالبيع. 


حكم الإحارة المترتب عليها 
حكم الإجارة الصحيحة : ثبوت ال ملك في المنفعة للمستأجر» وثبوت الملك في 
الأجرة المسماة للمؤجر» لأنها عقد معاوضة»ء لأغها بيع المنفعة. 


وحكم الإجارة الفاسدة إذا استوف المستأجر المنفعة: وجوب أجر المثل عند 
أكثر الحنفية على ألا جاوز به الأجر المسمى إذا كان الفساد بسبب شرط فاسد» 
فإن كان بسبب الجهالة أو عدم تسمية الأجرةء فيجب الأجر بالغاً ما بلغ. 

ود زفر وبقية المذاهب: جب في الاإجارة القاسدة أجر المخل بالغا مأ بلغ› 
كالبيع إذا فسد» وجبت القيمة بالغة ما بلغت. 


نوعا الإجارة وحڪم ڪل نوع 

الإجارة نوعان: إجارة على المنافع» وهي : أن يكون المعقود عليه منفعة› 
وإجارة على الأعمال وهي : أن المعقود عليه هو العمل. 

وإجارة المنافع كإجارة الدور والحوانيت والأراضي» والدواب ونوها 
للركوب والحمل» والثياب والحلي للبس» والأواني والظروف للاستعمال. 
أاحكام إجارة المنافع 

يجوز العقد على آنه المنافع المباحة» ولا يجوز على المنافع امحرمة لحرمة الانتفاع 
بهاء فلا بحل أخذ العوض عليها اتفاقاً كالميتة والدم. 


الإجارة ) ۹- 


- ويثبت حكم الإجارة على المنافع المباحة عند الحنفية TE TT‏ 
حسب حدوث المنفعة أو نشوئها تدريجاً. 

EEE‏ والحنابلة في الحال» ومجعل مدة الإإجارة 
موجودة تقديراً کا نہا أعيان قاعة. 


ET‏ الخلاف ما یأتی: 


-١‏ أن الأجرة عند الفريق الأول لا قلك نفس العقد و وإعا تلزم جزءا فجزءا 
بحسب قبض المنفعة. وتثبت عند الفريق الثاني مجر د العقد» لأن الإجارة عقد 
e‏ و تقتضي الملك في العوضين عقب 

وتجب الأجرة وتملك في رأي الفريق الأول بأحد أمور ثلاثة: 

الأول - باشتراط تعجيلها في نفس العقد. 

والثاني - بتعجيلها من غير شرط. 

والثالث - باستيفاء المعقود عليه وهو المنافع شيئا فشيئاً أو بالتمكين من 
الاستيفاء بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر» أو بتسليم المفتاح؛ لأن المستأجر 
بعلك حينئذ المعوض› فيملك المؤجر العوض في مقابلته» تحقيقاً لمبدأً المساواة بين 
العاقدين. 

وإذا اتفق العاقدان على أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء مدة الإجارةء جاز 
ذلك ويكون تأجيلاً للأجرة كتأجيل الثمن. 

وإذا لم يتفق في العقد على شىء تجب الأجرة في رأي الحنفية حالاً فحالاًء كلما 
مضى يوم يسلم المستأجر أجرته» لن الأجرة تقلك على حسب ملك النافع. 

وأما رأي الفريق الثاني في تأجيل الأجرة وتعجيلها : ففى إجارة الذمة يشترط 
فيها تسليم الأجرة في مجلس العقدء لأا بمثابة رأس الال في عقد السلمء منعا 
من بيع الدين بالدين. 


۳۰ عقود المعاملات المدنية 


وني إجارة العين المعينة مثل استأجرتك لتخدمني سنة بهذا المبلغ» فلا يصح 
تأجيلها › فان کانت الأجرة E‏ الذمةء فيجوز تأ جيلها وتعجيلها› وف حالة 
الإطلاق: يجب تعجيلها كالمقرر في عقد البيع. 


- يجب على المؤجر في رأي الفريق الأول تسليم العين المؤجرة عقب العقد» 
ولیس له حسها على المتاض لاستيفاء الأجرة» لن الأجرة ا تچب عندهم 
بمجرد العقد» فلا يستحق المطالبة بها إلا يوماً فيوماً» على عكس البيع» فإن 
الثمن واجب الدفع عقيب العقد. 


۳- تجوز الإجارة المضافة للمستقبل على رأي الفريق الآول» ومعهم الحنابلة» 
كاستئجار دار أو أرض في بدء تاريخ آتِ» لأن الإججار ينعقد شيئاً فشيئا على 
حسب حدوث المعقود عليه شيئاً فشيئاًء فكان العقد مضافاً إلى تاريخ وجود 
العا بدلالة ضمخةة وها جلاف اليم للشرورة أو ااج ودل الحابة: أن 
المدة في المستقبل يجوز العقد عليها مع غيرهاء فجاز العقد عليها مفردة» واشتراط 
القدرة على التسليم إغا يكون عند وجوب التسليم كالمسلم فيه. 

ولا تصح إجارة العين المعينة عند الشافعية لمدة في المستقبل» لأن الإجارة بيع 
المنفعة والبيع لا يتأجل. أما في إجارة الذمة فيصح تأجيل المنفعة فيها إلى أجل 
معلوم في المستقبل» مثل ألزمتك أن تحملني إلى مكة أول شهر كذا. 

- ومن أحكام إجارة المنافع : 

أن المستأجر لدار أو حانوت ونحوها له أن ينتفع بها كيف شاء من السك 
بنفسه أو إسكان غيره بالإجارة أو بالإعارة» وله وضع متاعه فيه وغيره» لكن لا 
يسكن حداداً ولا قصاراً ولا طحاناً ولا ما يضر البناء ويوهنه من آلات المعامل› 
ا الا ك اله فة إن مرها هة ار ت ا ا 
ورا ا خیب اغارف ون الا 


۳١ الإجارة‎ 


- وني إجارة الأرض: لا بد عند الحنفية من بيان ما تستأجر له من الزراعة 
والغرس والہناء وغبرهاء وإلا کانت الإإجارة فأ سدة. 

- وني إجارة الدواب: لا بد من بيان أحد شيئين: المدة أو المكان» وإلا 
ولا ول ف ا ا ل ال مو امل او ال وت 
لتفاوت المنفعة بينهما. وبيان ما حمل عليها ومن يركبها لتفاوت أنواع الحمولة» 

چ والمۇجر: هو الملزم بإاصلاحات العبن المؤجرة الثابتة کالتطین وتعطل 
ا جاري والأنابیب والدلو والبالوعة وامخرج» وانہدام الحدار وسقوط شىء من 
البناءء لأنه هو المالك» ولكن لا جير على الإصلاح» وإنغا ثبت الخيار للمستأجر 
في فسخ الإجارة» لوجود عيب في المعقود عليه. 

وعلى المستأجر رفع التراب الذي يحدث من كنسه إذا انقضت مدة الإجارة» 
اناا ات دت موت 


التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة: يلزم بما يأ : 
-١‏ تسليم مفتاح الدار والحانوت إلى المؤجر بعد انتهاء المدة. 


۲- إعادة المأجور من دابة أو آلة إلى الموضع الذي تسلمها منه. لكن إن حدد 
المستأجر مسافة الانتفاع بالدابة من موضع كذا إلى كذاء وقال: سأرجع بعدئذ إلى 
منزلي» أو حدد وقتا معلوماً لقضاء حوائجه في بلد ماء م يلزم برد المأجور إلى 
مغزل المؤجرء وإنغا على المؤجر أن يتسلمها من منزل المستأجر»ء لانقضاء مدة 
الإجارة» فتبقى الدابة بعدها أمانة في يده» فلا يلزم بردها كالوديعة. 
أحكام الإجارة على الأعمال 


الإجارة على الأعمال كما تقدم هي: الت تعقد على عمل معلوم كبناءء 
وخياطة» وحمل إلى موضع معلوم» وصبغ ثوب وإصلاح حذاء وحوه. 


۱۳۲ عقود المعاملات المدنية 


أما الأجير الخاص (أو أجير الوَّحَد) فهو: الذي يعمل لشخص واحد مدة 
معلومة. وحكمه: أنه لا جوز له العمل لغبر مستأجره. وظئر الإرضاع بمنزلة 
الأجير الخاص» وعلى الوالد نفقة الطعام وحوائح الطفل من ريحان ودهن 
ونحوهما. 

وأما الأجير العام (آو المشترك) فهو : الذي يعمل لكافة الناس کالصباعغ 
والحداد والكوًاء وحوهم. وة .انه جوز له العمل لکل الناس› ولیس 1 
استأجره أن بعنعه من العمل لخبره. 

ضمان الأحجير 


الأجير الخاص كخادم المنزل والعامل في حل تجاري والخياط الخاص والحداد 
لمدة يوم مثلاً في ملك شخص وحده: لا يضمن بالاتفاق ما یتلف بيده من 
لاء الق تل اله لمل فهاء لأن يده يد أمانة كالوكيل والمضارب ما ل 
يقع منه تعد أو تقصير في حفظه» سواء تلف الشىء في يده أو أثناء عمله. 

وما الأجرر المشترك أو العام كالصانع والصباغ والقصار في محل يعمل لعامة 
الناس: ففى ضمانه رأيان: 

- يرى أبو حنيفة وزفر والحسن بن زيادء والشافعية والحنابلة أن يده يد أمانة 
كالأجير الخاص» فلا يضمن ما يتلف عنده إلا بالتعدي أو التقصيرء لأنه لا 
ضمان إلا بالاعتداءء لقوله تعالى : فلا عدون إلا عل © [البقرة: ۱۹۳/۲] 
ولا تعدي من هذا العامل» لأنه مأذون في القبض» ولم يتسبب في تلف الشىء. 

- ويرى الصاحبان والمالكية : أن الأجير المشترك ضامن لا مهلك في يده» ولو 
بغير تعد أو تقصير منه» إلا إذا حصل الملاك بحريق غالب أو غرق غالب 
ونحوهماء حفاظاً على أموال الناس»› ورعاية لمصالحهم› ولقوله عل : «على اليد ما 


hi ۰ الإجارة‎ 


آخات سی ود وكان عمر رضى الله عنه يضمن الأجير المشترك احتیاطا 
لأموال الاس ا ا و ا والصواع»› ويقول : 
يصلح الناس إلا هذا». 

إلا أن المالكية قيدوا الضمان في تلف الشىء الذي يغاب عليه (أي عكن 
إخفاؤه) کالمقولات. کک 


الذرائع أمام ادعاءات التلف من غير دليل. 


حالات انتهاء الإجارة 

تنتهي الإجارة عند الحنفية بإحدى الحالات الأربع الآتية: 

-١‏ موت أحد العاقدين : لأن الإرث مجري فى الموجود المملوك»› وعند موت 
عقد الإجارة للتجديد مع الوارث»ء حى يكون العقد قاعا ١‏ امالك عق ك 
تصير المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغر العاقد ه مستحقة بالعقد» لا نتقاطها ی 
الوارث› وهو لا بجوز. وإذا مات المستأجرء لم يلزم ورثته بالأجرة لعدم التزامهم 
لازم كالبيع» لأن المستأجر ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة ملكا لازماًء فيورث 
عنه» ولكن تنفسخ بموت الظئر أو الصي» لفوات النفعة هلاك لها وهو 
الظئر» وتعذر استيفاء المعقود عليه من صي آخر. 


- الإقالة: لأن الإجارة معاوضة مال بمالء فكانت محتملة للإقالة كالبيع. 


(۱( رواه أ حمد وأبو داود والترمڏي. 


ht:‏ عقود المعاملات المدنية 


۳- هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينةء والثوب المؤجر للخياطة 
ونحوهاء لليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه» فلم يكن في بقاء العقد 
فائدة. 

-٤‏ انقضاء المدة إلا لعذر: لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الخاية. فإذا ۾ 
يستحصد الزرع» ترك إلى حصاده بأجر المثل. 

وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 

الجعالة 


تعريفها ومشروعيتها» وصيغتهاء وخصائصهاء وشروطهاء وصفتها وموعد 

استحقاق الجعل. 
تعحريف الجعالة ومشروعيتها 

الجعالة - مثلثة الجيم لغة: ما يجعل للإنسان على فعل شىء .وفقهاً : التزام 

وهى غير جائزة عند الحنفيةء لا فيها من الكَرّر أي جهالة العمل والمدة إلا 
أنهم أجازوا استحساناً فقط دفع الجعل لمن يرد العبد البق (المارب) ولو بلا 
شر ط» من مسیرة اا ته يام اغ بهدر ارعن درھماء تغطة للنفقة مده 
السفر» وإن رده لأقل من تلك المسافةء فبحسابهء اعتباراً للأقل بالأكث. 

وھی جائزة عند دقة ا ٠‏ ي عليه 
زعیم (9 @( [یوسف : e E‏ ا و بت فى السنة النبوية 


I E RT EEE 
ابق وعمل لا یقدر عليه صاحبه» فجاز بذل الحعل كالاإجارة والمضاربةء ولا تضر‎ 


)١(‏ رواه الجماعة إلا التساي من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


ro ٠ الحعالة‎ 


وتتطلب تعيين المدة لمعرفة قدر المنقعة. 
صيغة الجعالة 

تنعقد الجعالة بإرادة منفردة من الجاعل» تدل على الإذن بالعمل بطلب 
صریح › بعو ص معلوم مفصود عاأدة» ملتزم ره. 

ولا يشترط قبول العامل» وإن عينه الجاعل» لأن الجعالة التزام من جانب 
واحد. ويصح کون الجعالة لواحد» أو لغبر معين» كجماعهة أو جمهور» ويصح 
أيضاً أن يجعل الجاعل للمعين عوضاًء ولسائر الناس عوضاً آخر. 

خصائص الجعالة ٠‏ 


تختلف الجعالة عن الإجارة على عمل معلوم كبناء وخياطة من نواح أربعة 
ی rh‏ ںٰٔڕ 

لا يتم استيفاء المنفعة للجاعل إلا بتمام العمل» وتشتمل الجعالة على جهالة 
العمل والمدة» ولا جوز اشتراط تقديم الأجرة فيهاء وهي عقد غير لازم فیجوز 
فسخه» وكل ذلك بخلاف الإجارة ففيها تستوف النفعة بمقدار عمل العاملء 
ویشترط فیها کون العمل ا والمدة معلومة› ويجوز اشتراط تعجيل الا جرة 
فيها» وهي عقد لازم لا يفسخ إلا لعذر كما تقدم. ٠‏ | 

شروط الجعالة 

يشترط للجعالة أربعة شروط هى : 

-١‏ أهلية العاقد: اشترط الشافعية والحنابلة كون الجاعل مطلق التصرف بأن 
وتصح الجعالة عند الحنفية والمالكية من المميزء وأما التكليف فهو شرط لزوم. 
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O TR‏ فلا يصح کونه عاجزا 

عن العمل كصغي: لان مه معدو مة) ا 

۴ کرد الجعل مالا معلوماً مباحاً: فإن كان مجهولاً فسد العقده لجهالة 
العوض. وإن كان الحجعل حراماً كخمر أو مغخصوب» فسد العقد أيضاً. 

۳- أن تكون النفعة معلومة حقيقة» ويباح الانتفاع بها شرعاً: فلا تجوز 
ا لجعالة على حل السحر مثلاًء لأنه يتعذر معرفة كون السحر قد انحل أم لاء ولا 
المدة ا e‏ من ا هذا ا ٤‏ بوخ E‏ وذلك بخلاف 
اجار 


صفة العقد ووقت استحقاق الجعل 


الجعالة عقد غير لازم بالاتفاق» فيصح فسخها لكل من الجاعل والعاملء 
لكن المالكية أجازوا الفسخ قبل الشروع في العمل. وأجاز الشافعية والحنابلة 
الفسخ في أي وقت شاء الجاعل أو الجعول له المعين» كسائر العقود غير اللازمة 
مقل الشركة والوكالة» قل تمام العمل» سواء كان الفسخ قبل الشروع في العمل 
أو بعد الشروع في العملء ولا شيء حينئذ للعامل. لكن إن فسخ المالك بعد 
الشروع في العمل» فعليه للعامل أجرة مثل عمله في الأصح عند الشافعية 
والحنابلة» لأنه عمل بعوض» ولم يسلم له أجرة عمله.. 


ويستحق العامل الجعل أو الأجر المعين بإتقام العمل»ء فإن فسخ العامل قبل 


الشركات . ۳۷ 


وليس للعامل حبس الشيء المعمول لقبض الجعل في رأي الشافعيةء لأن 
استحقاق الجعل بتسليم الشىء» ولا حبس قبل الاستحقاق'. 
وهذا هو رأي الحنابلة والمالكية فيما يظهرء لأن الجعالة قائمة على رد الشىء 
الضائح أو إنجاز العمل الجعول عليهء فلا حبس الشىء لقبض الجحعالة"". 


تعريف الشركة ومشروعيتهاء أقسامها وأنواعهاء تعريف شر كة العقود وكيفية 
انعقادها» وآنواعها ومدی مشر وعية کل نوع » وشروطها› واحکامهاء وصفة 
عقد الشركة ومبطلاتهاء الشركة الفاسدة عند النفية. 


تعريف الشركة ومشروعيتها 
الشركة لغة هي: الاختلاط» أي خلط أحد الالين بالآخر بحيث لا متازان 


عن بعضهماء ثم أطلقت في رأي الجمهور على العقد الخاص اء وإن إ يحصل 
اختلاط النصيبين» لأن العقد سبب الخلط. ٠‏ 


وفقها هي . عبارة عن عمل بين المخشارئن ف راس الال ورجه. 
ا رې ر سو . فير 
وهي مشروعة» لقوله تعالى: (إفهم سرّكڪاء فى الثلث) [الساء: ٤/١٠]ء‏ 
A‏ ا و 


وقوله سبحانه : وان كرا من اطا لي بم ل بق إلا الذي امنأ وعَولوا 
المللحت ولل با ) [ص: »]۲١/۳۸‏ والخلطاء هم: الشركاء. 


وقوله ية ني الحديث القدسي : «إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما 


(۱( مغني احتاج ET‏ 
(۲( المغني /o‏ 11° وما بعدها. 


(۳) رواه آبو داود والحاكم وصحح إسناده» وفيه سعيد بن حبان وثقه ابن حبان» وأعله ابن القطان 
بأنه مجهول» وسكت أبو داود والمنذري عنه. 


۱۴۸ عقود المعاملات المدنية 


والإعانة وآبارك ممما في تجارتماء فإذا وقعت الخيانة بينهماء نزعت البركة 
والإعانة عنهما. وني حديث آخر: «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا»'. 
أقسام الشركة وأنواعها 

للشركة قسمان رئيسان هما: شركة الأملاك» وشركة العقود. 
شركة الأملاك 

هي أن يتملك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة أي إنها تنشأً بينهما 
ضمناً من غير قصد الاشتراك» وهى نوعان: 

-١‏ شركة اختيار وهي : الت تنشا بفعل الشريكين» كشراء شخصين شيا أو 


هبتهما و أو الوصية هما بشىء. فيقبلان» فيصير الشىء بينهما مشترکا شرکه 
ملك. ) 

۰ شركة جبر وهي : التي تثبت شح لشخصين فأكثر بغر فعلهماء کارٹث شيء‎ -٣ 
فيصير الموروث مشتركا بينهما شر كة ملك.‎ 

ويعد كل واحد من الشريكين في هذه الشركة بنوعيها كأنه أجني في نصيب 
صاحبه» فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه» لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب 
الآخر. ) 
شر كه العقود 

هي التي تنشا بين ثنين فأكثر» بقصد الاشتراك في مال وربجه. وهي ستة أنواع 


عند الحنفية : شركة الأموال» وشركة الأعمالء وشركة الوجوه» وكل نوع من 
هذه الأنواع إما مفاوضة وإما عنان. 


(۱) روآه الدارقطني. 


الشركات ۱۳۹ 


وهي خمسة أنواع عند الحنابلة: شركة العنان» وشركة المفاوضة» وشركة 
الأبدان (الأعمال) وشركة الوجوه» والمضاربة. | 

واتمی المقهاء على مشر وعية شر که العنان» واختلفوا فيما عداها. 

فيرى الشافعية أن كل الشركات باطلة ما عدا شركة العنان وشركة المضاربة. 

راچار اک و الشركات ر وظ 

وأباح المالكية كل الشركات ما عدا شركة المفاوضة وشركة الوجوه. 

وأقر الحنابلة كل الشركات ما عدا شركة المفاوضة. 

وتفصيل الكلام في شركة العقود على النحو الآتي: 

كىقيه انعقادها» وشروطها وأحكامها» وصمة العقد» ومبطلا تا › وحکم 
الشركة القأاسدة. 

كيفية انعقاد شركهة العحقود 

تنعقد شر كة العقود في رأي الحنفية بالإيجاب والقبول مثل: شاركتك في كذاء 
ويقبل الآخر. وما أركان ثلاثة عند الجمهور: عاقدان» ومعقود عليه» وصيغة. 
وا أنواع ثلاثة: شركة أموال» وشركة وجوه» وشركة أعمال. 
أولا - شركة الأموال 

هي ان د e E‏ 
الخسارة. وهي إما عنان أو مفاوضة. 

أما شركة العنان فهى : أن يشترك اثنان فی مال هماء على أن يتجرا فيه» 
والربح بينهماء وهي جائزة اتفاقا. وهي الشائعة بين الناس. فلا يشترط فيها 


التساوي في المال أو في التصرف» فقد يكون أحدهما أكثر مالا من الآخر» ولا 
يعد أحدھما کفیلاً للآخر» ولا یسال إلا عن تصرفاته دون تصرفات شریکه» وقد 


4 عقود المعاملات المدنية 


يتساوى الشريكان في الربح أو يختلفان بحسب الاتفاق الحاصل بينهما. 
الخسارة فتكون بنسبة رس اال فط » عملا بقاعدة: ارج عل ا راء 
والوضيعة على قدر المالين». 

وأما شركة الفارفة فى الى فاب الارة ناركن ف راس المال 
والربح والقدرة على التصرف وغير ذلك» لأنها شركة عامة في جميع التجارات. 

ومعناها: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل» بشرط أن يكونا 
ا ماهما e‏ ودینهما ویکون کل منهما کفیلا 

أي إنهما متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة بما يتاجران فيه» فكل 
واحد منهما وکیل عن الآخر وكفیل عنه فيما يتصرف فيه» وتشمل کل ما بعلکه 
الآخر الاد شئة عن التجارة والقرض والخصب والإتلاف وروش تمریفات) 
الحنايات. 

فإن اخحتل ميزان المساواة بينهما في الأموال التق تصلح أن تكون علا للشركة» 
فسدت الشركة» فلو ورث أحدهما نقوداً وقبضها فعلاًء دخلت حكماً في 
الشركة» لكن إن قبض عروضا TT‏ فلا تفسد 
المفغاوضة. 

وھ ا المعنى عند الحنفية والزيدية فقط› لأن الناس يتعاملون مها في 
جح العصور› لكنها صعبة التطبيق من الناحية العملية بعد يدء وجودهاء ول 
يجزها بقية الفقهاء» لاشتماها على الجهالة الفاحشة في التملك والالتزامات» قال 
الإمام الشافعي: «إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا). 
وأجاز المالكية شركة المفاوضة لا ذا المعنى» وإنغا بمعيى كون كل شريك 
مطلق التصرف في رأس الال استقلالأًء دون استشارة شريكه. فإن احتاج 


٤١ الشركات‎ 


الشريك إلى مشاورة شريكه» میت عندهم شركه عنان. و المعنيين يدخل في 
معن شر كة العنان عند الفقهاء الآخرين. 
ثانيا - شركة الأعمال (الأبدان) 

هي أن يتقبل اننان في ذمتيهما عملا من الأعمال» ويکون الک سنهما 
اوا او هارا کا لارا ي اا ار اة او الفاغ اى اعارا 
إصلاح الآلات من سيارات وغيرها. وتعد في عصرنا شركة التنقيب عن النفط› 

أجازها الجمهور غير الشافعية» لأن المقصود منها تحصيل الربح» وهو ممكن 
بالتوكيل» وقد تعامل با الناس قدماً وحديثاًء ولأن الشركة تكون بالمالء أو 
بالعمل كما في المضاربة» وحل هذه الشركة عمل من الأعمال. قال ابن مسعود: 
«اشترکت آنا وعمار وسعد یوم بدرء فاضاب سعد ميرت ولم أصب أنا وعمار 
شيئاً» فلم ينكر الني بل علينا. وهذه شركة في أسلاب الحرب. 

لكن المالكية اشترطوا لصحة هذه الشركة اتحاد الصنعةء وإن كان العمل 
بمکانين» فلا تجوز في صنعتين ختلفتين إلا إذا كان عملا الشريكين متلازمين» 
بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كنسّاج وغرّال» واشترطوا أيضاً 
بعد ذلك» ولا التفاوت اليسير في العمل مع كون الربح بينهما بالسوية. 

واناخيا المالكية حت في تملك المباحات العامة ا 
ولكنهم لم بجيزوا شر كة الدّلالين (السماسرة). 

وقال الشافعية : شركة الأبدان كلها باطلةء لأن كل واحد من الشريكين متمز 


(۱) رواه أبو داود والشان وأر بن ماجه عن ابي عبيدة عن ابن مسعود » قال ابن تيمية الحد في منتقى 
الأخبار.. عن هذا الحديث: وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات (منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار )۲١١ - ۲٠٠/٠‏ لكن الحديث منقطع» لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 


€۲ عقود المعاملات المدنية 


ببدنه ومنافعه» فیختص بفوائده» کما لو اشترکا في ماشيتهما وهي متميزة› 
ليكون الدرّ والنسل بينهماء فلا يصح» ولأن الشركة عندهم تختص بالأموال لا 
بالأعمال» لأن العمل لا ينضبط› فكان فيه غررء لأنه لا يدري أحدهما أن 
صاحبه يكسب أم لا» ولأن مقتضى الشركة الوكالة» ولا تصح الوكالة في تملك 
المباح» لأنه يعلك بالاستيلاء. ٤‏ 


وأجابوا عن حديث ابن مسعود بأن غناتم بدر كانت لرسول الله مادء يدفعها 
لن يشا 

وهذا الحديث على الحنفية وغيرهم القائلين : إن الوكالة في المباحات لا تصح. 
ثالثا - شركة الوجوه (الشركة على الذمم) 


هي أن يتفق وجيهان عند الناس» من غير أن يكون هما راس مال» على أن 
يشتريا في ذمتيهما بالنسيئة (البيع لأجل) ويبيعا بالنقد (في الحال) بما هما من 

ومي هذا النوع بهذا الاسمء لأنه لا يباع بالنسيئة إلا لوجيه من الناس عادة» 
وهي معروفة بالشركة على الذمم» من غير صنعة ولا مال» وهما يشتركان فيما 

وقد أجازها الحنفية والحنابلةء لأا شركة تتضمن توكيل كل شريك صاحبه 
في البيع والشراء» وأن يكون المشترى بينهماء وقد تعامل با الناس في سائر 
العصور من غير إنكار من أحد. 

لكن الحنفية أجازوها في الصناعة» ولم يجيزوها في اكتساب المباح كا لاحتشاش 
والاغتنام» لأن مقتضى الشركة الوكالةء ولا تصح الوكالة في هذه الأشياءء لأن 


ولم يجزها المالكية والشافعية» وقالوا: إنها شركة باطلةء لأن الشركة تتعلق 


بالمال أو بالعمل» وكلاهما معدوم في هذه الحالةء مع اشتماها على العَرّرء لأن 
كل شريك يعاوض صاحبه بكسب غير دد بصناعة أو بعمل خصوص» ولأا 
شركة على غير مال» فلم تصح» كما لو اختلفت الصتاعات. 


والفريتق الأول مجيزون تفاوت الشريكين في الحصةء للحديث النبوي: 
«المسلمون على شروطهم»'. والربح يكون بينهما بقدر الحصة في الملك. 
والخسارة تكون على قدر ضمان كل شريك ما يلزمه من الثمن. ‏ 


شروط شركهة العقود 


e‏ أنواعها. 
الشروط العامة لشر كات العقود 

-١‏ قابلية التصرف للوكالة : بأن يكون التصرف المعقود عليه قابلاً للوكالةء 
لأن من حكم الشركة: اثبوت الاشتراك في الربح ااة- الا ول ي 
المستفاد بالتجارة مشتركاً بينهما إلا بجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في 
ا الشركة و ا 
e E a‏ 

- أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملةء» لا معيناً أو مقطوعاً: فإن كان 
الربح جزءً معينا كعشرة دنانير أو خسين مثلاًء والباتي هو المقسوم بين 
الشريكين» كانت الشركة فاسدةء لأنه قد لا يوجد الربح إلا بالقدر المعين لأحد 
الشريكين دون الآخرء وذلك ينافي مقتضى الشركة. 


` (ot /0 رواه الترمذي وقال: هذا حدیث حسن صحیح (منتقی الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 
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الشروط الخاصهةه بشرڪه الأموال 

يشترط فيها شرطان: ) 

-١‏ أن يکون زا مال الشركة نقوداً معدنية أو ورقية: في ري الجمهور غر 
المالكية» فلا تصح الشركة في العروض التجارية من عقار أو منقول› لشت 
من ذوات الأمثال» وإنغا هی قيميات» تختلف قيمها باختلاف أعيانها» ويؤدي 
المنازعة عند القسمة» ولأن معنى الشركة يتضمن الوكالة» والوكالة لا تصح في 

ول يشترط المالكية هذا الشرط»ء وصححوا أن تكون الشركة في العروض 
التجارية» سواء اتفق جنسها أو اختلف» كما تصح في النقود» وتكون الشركة في 
العروض مقهدرة بقيمتها › لن الشركة عمدت على راس مال معلوم› فاشة 
النقود: 

ورتب الحنفية والحنابلة على هذا الشرط أنه لا تصح الشركة في التبر (غير 
اللصكوك من الذهب والفضة) ولا في النقرة (القطعة المذابة من النقدين الثمينين - 
الفلوس” لأنها وإن كانت رائجة ليست أمانا مطلقة (أي لا تلازمها صفة الثمنية 
لاحتمال جعلها کاسدة) للاحتما طا التعسين ف الحملة ف المعاوضات › فتصير 
کالعروض. 

ورتب الحنفية والحنابلة على هذا الشرط أيضاً عدم صحة الشركة في المكيلات 
والموزونات والعدديات التقاربة قبل الخلطء لأنها تتعين بالتعيين» فتصير 


)١(‏ الفلوس: جع كلس وهي قطعة مضروبة من النحاس» كان يتعامل بها في الماضي. 


1 €٥ الشركات‎ 


كالر وض ولا تعد غد اغانا نا مطلقة. لكن تصح الشركة فيها في رأي أبي حنيفة 
وحمد بعد الخلط› وهو اشا ري المالكية والشافعية» الأنه عند الفلط يتعذر 


التمييز بين الشيئين»› جخلاف العروض٠‏ فإنه بمكن التميىز بينها 
1- أن يكون رأس مال الشركة عيناً معينة حاضرة: إما عند العقد وإما عند 
الشراءء ني رأي أكثر العلماءء فلا يصح كون رأس الال ديناً في الذمة» ولا 7 


غاا لأن المقصود بالتصرف في المال» والتصرف لا بعكن 
a‏ ولا في المال الغائب» فلا يتحقق المقصود من الشركةء ولأن المدين ريما 
لا يدفع الدين» وقد لا يحضر الال الغاف. 


أما خلط المالين : فليس بشرط عند الجمهور غير الشافعية» لأن معنى الشركة 
بتحقق بالعقد لا بالمال» ومورد العقد هو العمل» والربح نتيجته والمال تبع» فلا 
يشترط خلط الال كالمضاربةء ولأن الشركة عقد على التصرف» وفيها معن 
الوكالة» والوكالة جائزة فى المالين قبل خلطهماء فتجوز الشركة كذلك. 

لكن المالكية قالوا: لا بد من الخلط حسَأً أو حكماء كأن يكون المالان في 
صندوق واحد» وأيدي الشركاء مطلقة فيهما. 


يكون الخلط قبل العقدء فإن وقع بعده ل يكف في الأصح»› لأن الشركة تعنى 
الاختلاطء والاختلاط لا يتحقق مع تيز الالين» فلا يتحقق معنى الشركة. 

ويترتب على هذا الاختلاف: أن الشركة تصح في رأي الجمهور إذا كان 
امالان من جنسين ختلفين كدراهم فضية ودنائير ذهبيةء أو من جنس واحد لکن 
بصفتين ختلفتين› كحزطة جديدة وأخرى فة » لعدم اڈ شتراط خلط الالين. 
a Ek‏ لإإمكان التميز» وإن کان فيه عسر› لا 
يشترط خلط المالين› وهو لا يت يتحقق في ختلفي الجنس أو الصفة. 


٤٦‏ عقود المعاملات المدنية 


الشروط الخاصة بشر ڪه المفاوضه 

ها ستة شروط عند الحنفية وهى : 

-١‏ أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة: بأن يكونا حرين 
بالغين عاقلين راشدين» لالتزام كل منهما بالحقوق والواجبات المشتركة. 

1- المساواة في رأس المال قدراً وقيمةء ابتداء وانتهاء: فلو كان الالان 
متفاضلين قدرا أو قيمة (أي قيمة الصرف) ل تصح المفاوضة. 

۳- أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين 
داخلاً في الشركةء وإلا م تكن مفاوضة. وما لا يصلح كالعروض التجارية 
والعقارات والديون والأموال الغائبةء فلا يكون علا للمفاوضة كالتفاضل في 
الزوجات والاأولاد. 

-٤‏ المساواة في الربح: فإن شرطا التفاضل في الربح» لم تصح المفاوضة لعدم 
المساواة. 

-٥‏ أن تكون المفاوضة في جميع التجارات: فلا تختص بتجارة دون غيرهاء 
منعا من الإخلال بمعنى المفاوضة وهو: المساواة. 

-٦‏ أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة: لأن فما طبيعة خاصة»ء لا تتحقق إلا 
بلفظ المفاوضة أو ما في معناها. 

هذه الشروط تجعل احتمال استمرار المفاوضة أمراً متعذراًء مما مجعلها غير 
افا 
شروط شثركة الأعمال 

إذا كانت الشركة مفاوضةء اشترط فيها شرائط المفاوضة المتقدمةء وأما إذا 
كانت شر كة عنان» فيكفى فيها اشتراط أهلية الوكالة فقط. وإذا احتاجت الصنعة 
إلى استعمال آلة» جاز لأي شريك استعماطهاء فإن أجرها صاحبها لغير الشريك› 
فتكون أجرتها له خاصةء لا مشتركة. لأنها مملوكة لهء فكانت ختصة به. 


EV ) الشركات‎ 


ثروط شركة الوجوه 
إذا كانت هذه الشركة مفاوضة» اشترط فيها شروط المفاوضة كما تقدم» وأما 
إذا كانت شركة عنان» فيصح تفاضلهما في ملكية الشيء المشترى» ويكون 
التزامهما بثمن المشترى على قدر ملكيهماء كما يكون الربح بينهما على قدر 
تحملهما عن الشىء المشترى» فإن شرط لأحدهما زيادة ربح على حصته» كان 
الشرط باطلاًء لأن الربح بقدر الضمان. 
أحكام شركڪة العقَود 


إن كانت الشركة فاسدة» اقتسم الشركاء الربح على قدر رأس المال» ويرجع 
كل شريك على الآخر بأجرة عمله في مالهء لسقوط المسمى في العقد الفاسد. 

وأما إن كانت الشركة صحيحة» فيكون لكل نوع من الشركات أحكام معينة 
وهي ما ياي : ) 
أحكام شركة العنان 

-١‏ شرط العمل: جوز في هذه الشركة كون العمل على الشريكين أو على 
أحدهما دون الآخر. 

۲- توزیع الربح والخسارة: يكون الربح والخسارة بحسب القاعدة: «الربح 
عل ها رطا والوضغة غل قذر ألالة فكرن الحسارة افاقا غل فدر ران 
الال 

وأما الربح فيكون في الأصل العام بقدر رأس الال متساوياً أو متفاضلاًء 
سواء شرط العمل على الشريكين أو على أحدها. ‏ ) 
حالة التساوي في رأس المال إذا كانت زيادة الربح بسبب زيادة العملء لأنه قد 
يكون أحد الشريكين أحذق وأقوى» فيستحق زيادة ربح على حساب شريكه. 


€۸ عقود المعاملات المدنية 


ويرى المالكية والشافعية أن الربح والخسران على قدر نسبة المالين» لأن الربح 
غاء مالهماء» والخسران نقصان مالهماء فكانا على قدر المالين» أي إن الربح يشبه 
الخسران. 

۳- هلاك مال الشركة: يرى الحنفية والشافعية أنه إذا هلك مال الشركة أو 
مال أحد الشريكين قبل الشراء وقبل الخاط» بطلت الشركةء لأنه إذا هلك 
المعقود عليه بطل العقدء كما في البيع» وإذا هلك أحد المالينء بطل العقد لعدم 


فا ئدته. 


وأما إذا حدث اللاك لأحد المالين بعد الشراء» كان المشترى بينهماء لاأنه 
اشتراه حالة قيام الشركة ضر ارا للشريكين. 
وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن الشركة تنشأً بمجرد العقد» ويصير به رأس 


امال مشتركا بين الشركاءء فإذا هلك أحد المالين قبل الخاط أو قبل التصرف»› 
هلك على حساب الشركاء. 


-٤‏ التصرف بمال الشركة : لكل شريك أن يبيع مال الشركة» لأنه وكيل عن 
شريكه» وله أن يبيع بالنقد (ني الحال) أو مؤجلاًء لوجود الإذن بالبيع مطلقا 
بمقتضى الشركة» وهو رأي الحنفية والحنابلةء ولم جز الشافعية البيع مؤجلا. 

وللشريك آن يبيع بقليل الثمن وكثيره ما ل يتغابن الناس في مثله عادة. 
وللشريك أن يشتري بالنقد وبالمؤجل إذا كان في يده نقود أو مكيل أو موزون› 
لأنه وكيل بالشراء» والوكيل بالشراء ملك الشراء بالمؤجل. 

فإن م يكن في يده نقود» وصار واس امال كله اعانا وغروضا فلا ملك 
الشراء بالمؤجل» وإنما يكون المشترى له خاصة دون شريكهء لأنه لا بملك 
الاستدانة على مال الشركة من غير أن يؤذن له اء كالشريك المضارب. 


الشركات ۱۹ 


ومن أهم التصرفات الجائزة للشريك: إبضاع” مال الشركة وإيداعه عن 
آحر» عملا بعادة التجارة» والمضاربة بمال الشركة كاستئجار عامل يعمل في مال 
الشركة والتوكيل بالبيع والشراء ونحوهما من أعمال التجارات› ورهن متاع من 
الشركة بدين» والارتهان بما باعه» لأن الرهن إيفاء والارتهان استيفاءء وهما 
مما بملكه الشريك› وله قبول الحوالة رث بشمن البضاعة والإحالة على غره» لان 
الحوالة من أعمال التجارة» والالتزاء ب بحقوق العقد (ما يتعلق بالقبض وتسليم 
المبيع والخصومة: متابعة إجراءات التقاضى) والسفر بمال الشركة عملا بمقتضى 
من مال الشركة أو الإقراض» لا فيه من الإضرار بالشركة. 

أحكام شركة المفاوضة 

ا ا 

-١‏ الإقرار بالدين: جوز لشريك المفاوضة الإقرار بالدين على نفسه وعلل 
شریکه» وللمقر له مطالبة يما ا ا ا 
فیلزم امقر بإقراره» ویلزم شریکه بکفالته. 

- الالتزام بديون التجارة ونحوها: كل ما وجب على شريك المفاوضة من 
دين التجارة 7T‏ يلزم ره الا كي المبيع › وأجرة اا جور وضمان 
الملخصوب» وضمان الوديعة والعارية عند الخالفة في كيفية الحفظ» وضمان 
الاشتهلاك وال جارة والر هن والار ان فقا للساواة ن التريكن. 

۴- الكفالة المالية: يلترم كل شريك المفاوضة بكل ما يتكفل به الشريك الا خر 
a‏ في رأي أبي حنيفة خلافا للصاحبين› لان 


)1( ا ا کا و ا 


0۰ عقود ا المدنية ٠‏ 


والمكفول عنه. 

-٤‏ المطالبة ججحقوق البيع والشراء: يطالب كل شريك بجحقوق البيع والشراءء 
من قبض المبيع» والرد بالعيب» وتسلم الثمن والمطالبة به عند استحقاق المبيع 
لغير البائع» وإقامة البينة عند المنازعة على شيء. 

-٥‏ ضمان الجناية على إنسان» والمهر والنفقات: لا يؤاخذ الشريك بما يلزم 
به شريكه من ضمان الحنايات على بن آدم» والمهر» والنفقةء وبدل الخلعء 
والصلح عن 2 العمد» ونققات الشراء ت الشريك› وشراء ست السكن› 
والاستئجار والرکوتب لجحاجة الج وعبره» فذلك کله مستنی من المفاوضة 
بدلالة الحالء لكن للبائع مطالبة أي شريك بثمن المشتريات الخاصة»ء لأنه كفيل 
عن شریکه› وما آداه Fe‏ على شریکه› لانه اداه > على وحه التبرع بادنه 
دلالة. ) 
أحكام شركڪة الوجوه 

تطبق على هذه الشركة أحكام شركة العنان أو شركة المفاوضة بحسب ما يتفق 
عليه الشريكان. فإذا أطلقا الشركة بينهما كانت شر كة عنانء لأن الشركة المطلقة 
تقتضي العنان. وإدا ا ا لأہما ضما الكفالة إلى مقتضى 
الوكالة. 


الکن | الحنابلة هذه 2 على 2 العنانء أما 


O 
إذا كانت هذه الشركة مفاوضةء بأن ذكر لفظ المفاوضة أو معناهء يلزم كل‎ 
شريك بما لزم صاحبه» كما هو المقرر في هذه الشركة.‎ 


الشركات 10۱ 


وإذا كانت عنانا يلزم أيضاً كل شريك بما يتقبله شريكه من العملء لأن هذه 
الشركة تشبه شركة المغاوضة بالنسبة لضمان العمل استحساناء باعتبار أن هذه 
الشركة تقتضي وجوبتب العمل على کل واحد من الشريكين › فکانت في معن 
المفغاوضة في وجوب ضمان العمل» وإن كانت ليست مفاوضة حقيقة» لأن غر 
هذين الشيئين وهما مطالبة كل واحد منهما بالعمل» واقتضاء البدلء تطبق عليه 
أحكام شركة العنانء فلا لزم أحدهما بما يقر به شريکه من دين» كثمن 
مستهلکات کالصابون وحوه» وأجرة أ جر أو حانوت› فهي مماوضة ف حی 
وجوب العمل فقط» فيكون كل شريك كفيلاً عن الآآخر فيما يتقبله من عملء 
وهذا متفق عليه بين الحنفية والحنابلة. 

ويكون اقتسام الربح في هذه الشركة بحسب الضمان» لا بالعمل حقيقة» فإذا 
- مرض أحد الشريكين أو سافرء كان الأجر أو الغلة بينهما بحسب ما شرطاء لأن 
الاجرى هله اله إا شك شان ال > ا ال 

ويجوز في هذه الشركة شرط التفاضل في الكسب إذا شرط التفاضل في ضمان 
العمل. 

وأما الخسارة في هذه الشركة فهي أيضا على قدر الضمانء لأن الربح إذا 
انقسم على قدر الضمان» كانت الوضيعة أو الخسارة على قدر الضمان أيضاً. 
بوذا جت يد اعدا فالضمان غلهما خيعاء لأن مان الابة مى غل 
ضبان العتل» وغذا قت ضتاء يبعا 
صفة عقد الشركة وحكم يد الشريك 


ذهب الجمهور إلى أن عقد الشركة عقد غير لازم فيجوز لكل شريك أن 
يفسخ العقدء لكن من شرط جواز الفسخ أن يكون بعلم الشريك الآخرء منعا 
للإضرار به» مثل عزل الموكل وكيله» لا بد من إعلامه بالعزل. ٠‏ 


\o۲‏ عقود المعاملات المدنية 
وذهب المالكية إلى أن عقد الشركة عقد لازم إذا كانت شركة أموال› ق شر که 
الأعمال فلا تلزم بالعقد» بل بالعمل. 
واتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة كالوديعة» لأنه قبض الال بإذن 
صاحبه» فلا يضمن ما يتلف في يده إلا بالتعدي آو التقصيرء فصار المالك في يده 
u E hS‏ 


مبطلات الشركة 

تنتهي الشركة بأحوال عامة هي : 

- فسخ الشركة من أحد الشريكين: لأا عقد غير لازم عند الجمهور» 
فكان محتملاً للفسخ» ولا تنفسخ عند المالكية إلا باتفاق الطرفين على الفسخ»› 
لأغها عقد لازم عندهم. 

1- موت أحد الشريكين ٠:‏ لأن كل شريك وكيل عن صاحبه» وموت الموكل 
یکون عزلا للوکیل» سواء علم به أو لم يعلم. 

اا اعدا ورف ار ا ك ا ات 
إطبافق O Ty‏ 

وتنتهي الشركة عند الحنفية والشافعية كما تقدم بهلاك مال الشركة كله أو مال 
أحد الشريكين قبل شراء ere‏ 
e‏ 


\or الشركات‎ 


الشركة الفاسدة عند الحنفية 
تکون 2 فاسدة في هذا المذهب بما ياي 
Ê‏ الا شترا ٤‏ عمال المياحات : كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش › 


والاستقاء واجتناء الثمر وحفر الأرض لاستخراج المعادن» ن ما يأخذه کل 
شريك ERE‏ لکا ا به . 


وذدھب ا ml‏ جواز الترکیل جال > فیتملکه› 
تم يدخحل في الشركة. 


دا إان الذاكن: لى كان الريك بغل اوللاغر خان مغلا > فأاجرا الذابتين 
بأجر معلوم وحمل معلوم» كانت الشركة فاسدة» لا د مع 
الوكالةء وهي على هذا النحو لا تصح» ولكن الإجارة صحيحة. ووافق الشافعية 
عل هذا. ) 

ا ا ن ی وه ا ا ا رها عل 
أن الأجر بينهماء كانت الشركة فاسدة» والأجر كله لصاحب الدابةء لأن 
المؤجر وكيل» وإجارته كإجارة الموكل. 

AA AN a SONS 
أشركني فيه » فإن تم ذلك قبل القبض» لم ججز الإشراك لأن الإشراك والتولية في‎ 
عقود البيع لا يجوزان قبل القبض» لأنه بيع لمنقول قبل القبض» وهو لا يجوز‎ 


شرعاً. 


1٤‏ .۰ عقود المعاملات المدنية 


الضاربة 


تعريفها ومشروعيتهاء وركنها ونوعاهاء وصفة عقدها» وشروطها وأحكامها 

ومبطلا تہا 
تعريف الضاربة ومشروعيتها 

المضارية هي: أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه» ويكون الربح 
کا ھا ج ا ااا ا کے عل صاخ الال رجه ر 
يتحمل العامل المضارب منها شيئاًء وإنغا بخسر عمله وجهده. 

ودم انشا في لخة أهل الحجاز: قراضاء كما تسمى معاملة. 

وهي مشروعة» لأا و أو الضرب في الأرض» لقوله تعالى: 
3 وء اخرونَ ضربونَ ف ال ا س فصل آل [المزمل : [Y۰ /VT‏ وهذا اول 
بعمومه إطلاق العمل في ال مال بالمضاربة. 

وروی ابن عباس رضى الله عنهما فقال: «كان سيدنا العباس بن عبد المطلب 
إذا دفع المال مضاربة» اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحراًء ولا ينزل به وادياً 
a‏ فإن فعل ذلك ضمن › فبلغ شرطه رسول الله 
لاد فا جازه» ° 


وعن حکیم بن حزام صاحب رسول ا کچ آنه کان يشترط على الرجل إذا 
أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا مجعل ماله في كبد رطبة» ولا محمله في جحر٬‏ 
ولا زل به بطن مسيلء ا ا 


)۱( رواه الطبراني في ار والبيهقي › لکن فيه أبو الجارود الأعمى» وهر متروك کكذابت. 
(Y)‏ رواه الدارقطن والبيهقي › وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده. والمراد: «في كبد رطبة» : أل نشتری به 
الحيوانات» لأنها عرضة للهلاك. 


المضارية 00\ 


وني تجويز المضاربة آثار عن جماعة من الصحابة» منها عن علي عليه السلام 
عند عبد الرزاق آنه قال: في المضاربة الوضيعة على المال» والربح على ما 
اصطلحوا علیه». ورویت اثار آخرى عن ابن مسعود وعمر» وعن عبد الله وعبيد 
الله ابني غ اما ا با موسی الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة 
باو ده فاا حه مال وا اغا هة ماعا وقدما وه اة فاغاة ورك فة 
وأراد عمر أخذ رأس الال والربح كلهء فقالا: لو كان تلف كان ضمانه عليناء 
فکیف لا یکون رجه لنا؟ فقال رجل : يا أمبر المؤمنين› ب فقال : 
قد جعلته قراضاًء وأخذ منهما نصف الربح»'. 


وعن عثمان عند البيهقى : «أن عثمان أعطى مالا مضاربة». 


قال الشوكاني : فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون اء 
کک e‏ ا 
و ابيع إلى أجل والمقارضة› e‏ الر eat‏ 

(Y) 

للبيع) 1 

والواقع أن مشروعية المضاربة بالإجاع» قال ابن حزم في مراتب الإجماع: 
«كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنةء حاشا القراض»› فما وجدنا له 
أصلاً فيهما البتة› ولكنه إجماع صحيح جرد والذي يقطع به انه کان في عصر 
الني ية فعلم به وأقره» ولولا ذلك لا جاز». 

وقال في البحر الزخار: إنها كانت قبل الإسلام» فأقرها. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً والشافعي والدارقطنء قال الحافظ ابن عمر: إسناده صحيح. 
(۲) نیل الأوطار ۲٣۷/١‏ 
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ركن المضاربة 
هو عند الحنفية : الإيجاب والقبول» بألفاظ تدل عليهما. وما أركان ثلاثة عند 
ا عاقدان (مالك وعامل) ومعقود عليه (رأس الال والعمل ار 
وصيغة (إمجاب وقبول). 
نوعا اللضاربة 
ا نوعان : مطلقة ومقيدة. 
والمطلقة: أن يدفع شخص الال إلى آخر دون قيد. 
والمقيد : أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً من المال مضاربة ويقيده في المكان (أن 
يعمل به فى بلذة معينة) أو نوع التجارة (في بضاعة معينة) أو الزمان (في وقت 
فيجوز تأقيتها وتخصيص شخص عند أبي حنيفة وأحمد» وكذلك إضافتها إلى 
المستقبل» عندهماء خلافا لمالك والشافعى في الحالتين» وتعليقها بالشرط في رأي 
الحنابلة» خلافا للجمهور. 
صفة المضاربة | 
تف ا وأن 
ڪل واحد من اماقدین فسخە. 


اق ن E E E E‏ 
ودذهب الإمام مالك ا آنه عقد لازم بالشروع› وبورث »› l‏ يعر تب على 


المضاربة 0 


لكن اشترط الحنفية شرطين : ا الآخر بالفسخ كسائر الشركات› 
وال يتحول راس الال نقودا (أي يصير ناضاً) وقت الفسخ› > فان کان ما یزال 
روا تجارية من عقار أو منقول› يصح الفسح عنلهم. 

ورأی الشافعية والحنابلة إمکان فسح المضاربة»› وراس الال عروض ۰ دا 
اتفق العاقدان على البيع أو القسمة» لأن الحق هماء لا يعدوهما. 

شروط المضاربة 

شروط المضاربة في العاقدين» وني رأس المال» وفي الربح : 
وتكون مكروهة إذا لم يعمل الذمي بمحرم كالرًبا. 

وأما شروط رأس الال فهى أربعة كما ذكر الحنفية: 

-١‏ أن يكون رأس ال مال من النقود الرائحة» كما هو شرط شر كة العنانء فلا 
تصح بالعروض التجارية من عقار أو منقول» في رآي الحمهور» لحهالة قيمة 
العروض › وتوقمها على التقييم› وفيه يختلف المقومون فيكون رس الال جهو لا 
وعدم صحتها عند المالكية في العروض خلافأً لشركة العنان» لأنها رخصة يقتصر 
على ما ورد فيها 

وأجاز الأوزاعي وابن أبي ليلى المضاربة على العروض» وتنعقد حينئذ على 
ف مها . ٠‏ ۰ 

۲- أن ا ل آما ا الا لان E‏ 

ENT‏ لا دیا : فلا تصح المضاربة على دين ولا على مال 


غائب» لأن الدين قد لا يقبض› والغائب قد لا بحضر› وهذا متفق عليه أيضاً 
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لكن لو قال شخص لآخر: اقبض الدين الذي لي على فلان وضارب به» صح 
e‏ لان 9 ضيفت هنا إلى المقبوض الذي هو أمانة في يده› e‏ 


وأجاز الجمهور 8 الملضارب على وديعة في يد الوديع › لأن الوديعة ملك 
صاحبها» فجازت المضاربة عليها. ولم يجز المالكية ذلك لأن الوديعة أو المرهون 
شبیه بالدین. 


ويجوز للمالك أن يفوض الخاصب بالمضاربة في االصره اة مرا 
لصاحبه› ويصح له بيعه للغاصب أو من يقدر على أخذه منه › فأ شبه الوديعة. 


-٤‏ أن ل رأس المال إلى المضارب: ليتمكن من العمل فيه على جهة 
الاستقلال» با فلو شرط بقاء يد المالك على المال» فسدت 
المضاربة. وهذا شرط متفق عليه عند الجمهور. وأجاز الحنابلة اشتراط بقاء يد 
مالك على المال. 

وللمضارب في رأي المالكية أن يشترط عمل صاحب الال مجاناً» أو أن يشترط 
تقديم دابته حيث كان الال كثيراً» ولريد القراض عندهم أن يدفع مالين 
متعاقبین › واحداً بعد الآخر» لمضارب واحده إذا کک خلط المالين عند دفع 
الثاني» لأن المآل هو مال واحد. 


وشروط الربح انان : 

-١‏ آن يكون معلوم القدر: لأن المقصود هو الربح»› وجهالة تفسد العقد» لا 

-١‏ وأن يكون الربح جزءاً شاثعاً: أي نسبة معينة كالثلث أو الربع أو 
النصف» فإذا عين العاقدان لأحدهما مقداراً مقطوعاً مثل مثة دينار» والباق 
للآخر» فسدت المضاربة إجماعاًء حى ولو كان الربح مضموناً في الغالب» لأن 
المضارية Ye.‏ تقتضي المشاركة في الربح› ويحتمل آلا يربح الملضارب إلا هذا القدر 
المتفتق عليه لأحدهاء فيكون الربح لأحدها دون الآخر» فلا تتحقق الشركة. 


CbÎ ) المضارية‎ 


Er إذا چ لأحد‎ e e 

ولا تصح المضاربة إن جعل للعامل جزء من ربح من غير المال المتجر فيهء 
وأجاز المالكية أن يتراضى العاقدان بعد العمل على جزء قليل أو كثير. 

لكل من المضاربة الفاسدة والصحيحة أحكام شرعية. 
جكم المضاربة الفاسدة 

مغل اعمل بشبکتي هذه والصید بینناء آنه لا ثبت فها شىء من أحكام 
يستحق أجر المثل على عمله» لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة. 

ويكون الربح الحاصل قليلاً أو كثيراً کله لصاحب الالء لأن الربح 
ملكه» وكذلك تكن السار غل 

والقول قول المضارب بيمينه إذا فسد العقدء في ادعاء الملاك والضياعء لأن 
الال ف يذه أا کما ف حال المضارية الصحيحة. 

وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلةء إلا أن غر الحنفية قالوا: إذا 
تصرف المضارب نفذ تصرفهء لأنه مأذون له فيه» بخلاف البيع» فإنه لو فسد لا 
ينفذ تصرف المشتري» مع أن البائع أذن له في التصرف» لأن المشتري إنغا يتصرف 
با للك لا بالإذن» ولا ملك للمشتري في البيع المأاسد. 

وذهب المالكية إلى أن العامل في جميع أحكام المضاربة الفاسدة يرد إلى قراض 
امل في الربح والخسارة وغيرهما في بعض الأحوال» وهي حالة القراض 
بالعروض › وحالة جهالة الربح دول وجود عادة يمحتكم اليهاء وحالة توفیت 
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القراض كسنة مثلاًء وحالة إضافة القراض للمستقبل» وحالة الاشتراط على 
E N IO a am al‏ 
فاشترى نقداًء فالربح له» والسارة عليه» لأن الثمن صار قرضاً في ذمته» أو 
شرط عليه ما يقل وجوده» بأن يوجد تارة» وينعدم آخرى» أو اختلف العاقدان 
بعد العمل في حصة الربح» فقال العامل : له الثلثان» وقال صاحب المال: لك 
الثلث» فيثبت حق المضارب في الربح نفسه» لا في ذمة رب المال» فإذا هلك المال 
م يكن للمضارب شيء٠‏ وإذا لم يكن هناك ربح فلا شيء له. 

وني غير هذه الأحوال يكون للعامل أجر المثلء مثل القراض بدين لرب الال 
على العامل» أو بوديعة له عند العامل»› وأشتراط نك رت الال مع العامل» أو 
اشتراط أمين على العامل يراقبه» أو يشترط عليه أن يشارك غيره في مال القراض 
أو بخلط المال بماله أو بمال قراض عنده» أو أن يبضع بمال القراض. 

زالقرق بين قراضن الل .وأ جرة اكل أن الأ جرة لى بذمة رب الالء سوا 
كان في المال ربح أو لم يكن. وأما قراض المثل فهو على حسب المعتاد في القراض› 
إن کان فيه ربح کان للعامل منه» وإلا فلا شيء له. 
أحكام المضاربة الصحيحة 

تتعلق بجحال يد الضاربتب» وعملهء بستحقه ا وما يستحقه 
ضاخب الال بالمال. 

حال يد المضارب: هي يد أمانة بالاتفاق» فیکون ما في يده من راس الال 
بمنزلة الوديعة» لأنه قبضه بإذن مالكه» لا بقصد المبادلة ا على سوم 
الشراء» ولا بقصد التوثق کالرهن. 

شتری شیا اچوا رالبی؛ فهو کالوکیل بارا 


المضارية ۹۱ 


وإذا ربح صار شريكاً في الربح بقدر حصته. وإذا فسدت المضاربة كان له أجر 
المخل. وإذا خالف شر ط رب المال» ا الغاصب› e‏ 
يده » ا 


وإذا تلف ال مال في يده من غير تفريط» لأنه نائب عن رب الال في التصرف. 


وإذا ظهرت خسارة تحملها رب الال وحده» واحتسبت من الربح أولاً إن 
وجد. 

وإن شرط على المضارب ضمان رأس الال إن تلف بطل الشرط والعقد 
صحیح فی ری الحنفية والحنابلة. ويترتب عليه: أن يكون تشغيل المال على 
حساب الربح» مع ضمان رأس الال صحيحاًء والشرط باطل. وتفسد المضاربة 
حينئذ في رأي المالكية والشافعيةء لما فيه من غرر يتنافى مع طبيعة المضاربة. 

تصرفات المضارب : E‏ بين المضارية إلإمللقة والمقيدة. 

فإذا كانت المضاربة مطلقة (وهي القى تتم من غير تعيين العمل والمكان 
والزمان وصفة العمل ومن يعامله) فللمضارب أن يتصرف في مال المضاربة في 
أنواع التجارات» في كل مكان» ومع سائر الناس» لإطلاق العقد. وعلك في 
ري أبي حنيفة خلافاً للصاحبين البيع نقداً ونسيئة (لأجل) وبغبن فاحش. وله 
الإبضاع' كعادة التجار. 


وله الإيداع والاستئجار والتوكيل بالشراء والبيع والمسافرة با لمال في رأي 
الجمهورء خلافاً للشافعى الذي قال: لا يسافر به إلا بإذن رب المال. 
وما لا جوز للمضارب فعله : هو الاستدانة على مال المضاربة أو الاقراض من 


)١(‏ الإبضاع كما تقدم: أن يعطي إنسانا مالا من الشركةء ليشتري له بضاعة من بلد كذاء دون 
عوض. 
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المالكية» وإن أذن له رب المال» فإن استدان في الشراءء كان ضامناً ما اشتراه» 
وکان الربح له وحده» ولا شيء منه لرب المال» لآن الني ية نہى عن ربح ما ۾ 
يضمن» فكيف يأ خحذ رب المال ربح ما يضمنه العامل في ذمته؟! 

وليس له شراء سلعة بأكثر من مال المضاربة نقدا أو إلى أجل» للنهي عن ربح 
ما ۾ يضمن › لأن العامل يضمن ما زاد في ذمته. 

وليس له أيضاً أخذ المال على سبيل القرض» ليسلمه إلى مدين في بلد آخحرء 
يريده المقرض» لأنه يكون متحملاً تبعة غخاطر الطريق. 

وليس للمضارب آن يدفع المال إلى غيره مضاربة أو أن يشارك بهء أو أن يخلط 
بمال نفسه أو بمال غيره» إلا بتفويض مطلق من رب الال أو إذن له بالتصرف. 

هل للمضارب أن يضارب؟ في المسألة راتان 
بتقويض من رب الالء وإذا | يفوضه› ۾ يکن اال ES‏ عند أبي حنيفة 
يضمن قبل الربح» فلو هلك الال في يد الثاني قبل أن يربح» هلك كسائر 
الأمانات. 

وهذا في المضاربة الصحيحة» فإن كانت فاسدة» فلا يضمن المضارب الأول 
الشركة الموجبة للضمان. 

ويرى الصاحبان ورأما هو ظاهر الرواية : إذا عمل المضارب الثاني » ضمن 
الأول الالء چ آو ل يربح › لن المضارب الثاني لا عمل › Es‏ 
في ال مال بغبر إذن امالك فىتعین به الضمان› رح أو ل يربح. 


وأما الربح الناتح من المضاربةء فيوزع بحسب الشرط› فیعطی لرب الال رجه 


المضاربة ۳ 


عل حسب شرطه في المضاربة الأول وما بقي من الربح يكون بين المضارب 
الأول والثانی على حسب الاتفاق بينهما. 

وأما غير الحنفية : فقال المالكية : يضمن العامل إذا ضارب في المال بغير إذن 
رب امال لتعديه › ویکون الربح للعامل الثاني لزت اال ولا شیٰء للعامل 
الأول. ) 

وقال الشافعي : لا يجوز للعامل أن يقارض غيره» ليشاركه في العمل والربح› 
ولو كان ذلك بإذن رب الالء ويظل القراض مع الال آلارل هاا 
ويستحق العامل الثاني من الأول أجر المخل إذا عمل. 

والخلاصة: أن فقهاء المذاهب ات تفقوا على أن الضمان بمضاربة العامل غيره» 
يستقر على المضارب الأول. 

وأما المضاربة المقيدة (وهى أن يتقيد العامل بالعمل أو المكان أو الزمان أو 
صفة العمل» أو بمن يعامله) فلها حكم المضاربة المطلقة في جيع الأحكام 
المتقدمةء وإنغا في نطاق القيد الذي قيدت بهء فليس للمضارب أن يتجاوز القيد 
الى ده أن اة ر كل والركل عل ى جدود الكل اف 

لاط يك ع ا ا ا ا ور حت 
العقدء ما لم يصر ال مال عروضاً تجارية» أما التقييد بغير المغيد فلا يعتبر أصلاًء 
كحالة النهي عن بيع المال حالاً. 

ويرى المالكية والشافعية : أن وظيفة المضارب هي التجارة في المال للاسترباح 
والتنمية› وهر بالبیع والشراء مما جرت العادة بان وة التجارء فکل 
حول دون عمله المعتاد أو المتعارف يفسد القراض عندهم. 
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حقوق المضارب 
؟- النفقة من مال المضاربة 
للفقهاء اا نة آراء: 


يرى الجمهور أن للمضارب النفقة من مال المضاربة في السفر لا في الحضر› 
من الربح إن وجد» وإلا فمن رأس الالء بما بحتاج إليه من طعام وكسوةء لأنه 
لو لم مجعل له النفقة» لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس الحاجة إليها. 

ور اة ااك آنه ل هة لل هارت مرا أو محرا ال الط 
أي أن يأذن له رب الالء لأن للمضارب نصياً من الربحء فلا يستحق شيا 
اخر» ويكون المأخوذ زيادة منفعة في المضارية. 


وذهب جماعة منهم إبراهيم النخعي والحسن البصري إلى أن للمضارب نفقته 
سفرا وحضراً. 

اا ا ی ا ن ا ا 
الراتبة وهي الطعام والكسوة والإدام والشراب وأجر الأجير وأجرة الحمام» 
ودهن السراج والحطب» وفراش ينام عليه» وعلف دابته التي يركبها في سفره» 
وغسل ثيابه ونحوه مما لا بد في السفر منه عادة. آما عن الدواء ففى مال المضارب 
خاصة فى طاهرة الرواة لن ا اة إل الشف معلرمة الوقن وال 
بعارض المرض أي إنها طارئة أحياناء ومذا كانت نفقة المرأة على الزوجء 
ودواؤها في ماها. 


وقدر النفقة : يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف» لأن الإذن ثابت 
بالعادة» فيعتر القدر المعتاد. 

وتحتسب النفقة : من الربح ان وحد» وإلا فمن رأس اال ؛ لن النفقة جزء 
هالك من الالء واهلاك ينصرف إلى الربح. 


۱1٥ المضارية‎ 


والنفقة الزائدة من الكسوة وحوائج الطعام والكراتب دال مال المضارت. 

وإذا أتفق المضارب من ماله على نفسه فيما بحق لهء فما أنفقه فهو دين في مال 
المضاربة. 

ا ر 
2 ف رأي الحلفية› وعنل المالكية: ما : يتزوج: 

للمضارب نصيبه من الربح المتفق عليه إن وجد» فإن لم يكن ربح فلا شيء 
له« لآنه عامل لنفسه» فلا يستحق الأجر. 

ويظهر الربح بالقسمة» ولا تصح قسمة الربح قبل أن يأخذ رب الال رس 
ماله من يد المضاربت› لقول الني َي : «مثل المصلي كمثل التاجرء لا بخلص له 
ربجه» حت خخلص له رأس ماله» كذلك المصلل لا تقبل نافلته حت يؤدي 
الفريضة“'. دل الحديث على أن قسمة الربح قبل قبض رأس الال لا تصح؛ لأن 
الربح زيادة» والزيادة على الشىء لا ONY‏ 


ا إن العامل بعلك حصته من الربح بظهوره» ولو لم يقسم المال. 


وحق رب المال: في أن يأخذ حصته من الربح المسمى إذا كان في المال ربح 
وإلا فلا شىء له على المضارت. ) 


(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ۳۸۷/۲ قال النووي في الجحموع 1۳/٤‏ : حديث ضعيف. ٠‏ 
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مبطلات امضاربة 

تتتهى المضاربة في الحالات الخمس الاتية: 
-١‏ الفسخ أو النهي عن التصرف أو العزل 

إذا علم صاحبه بالفسخ والنهي» وأن يكون رأس الال ناضاء أي نقداً وقت 
الفسخ والنهي› حی يتبين ما إذا كان هناك ربح مشترك , المضارت ورب الان 

لكن المالكية القائلين بصيرورة العقد لازماً للطرفين بالشروع في العملء 
قالوا: لا يفسخ العقد إلا باتفاق الطرفين. 
۲- موت أحد العاقدين ) 

بط الفا د الور وت اعد الان ار کا کار ا مرا 
علم الطرف الآخر بالموت أم لم يعلم. 

لکن ل تنمسخ المضارية دمو ت سد ES‏ ولورئة المضارتب 
إتعام العمل إن كانوا أمناءء أو اا امین 
۴- جنون أحد العاقدين 

تبطل المضاربة ججنون أحد العاقدين عند الحمهور غير الشافعيةء لأن الجنون 
يبطل الأهلية» كما في الوكالةء مثل الإغماء والحجر على رب المال نفسه. أما 
کالصی الممز» والممز عندهم أهل للوكالة عن يره » ومثله السفه. 
-٤‏ ارتداد رب المال عن الإسلام ثم لحوقه بدار الحرب 

إذا قضى القاضى بلحاقه أو قتله مرتداً» وتبطل المضاربة عند أي حنيفة رحه 
الله من يوم الردة. 


المضاربة ) 1۷ 


وإذا ارتد المضارب بقيت المضاربة على حاطحاء لتوافر أهليتهء لأن عبارة المرتد 
صحيحة لتوافر التمييز والآدمية دون خلل فيهما. 

لكن لا ينعزل المضارب بالعزل والنهي وبموت رب ال مال أو بردته إلا إذا صار 
راس الال افا اى ول إل افد 
۵- هلاك مال الضاربة 

وك لالاز ى لفارت فل أن ی و ا ان اال ت 
لعقد المضاربة بالقبيض» فيبطل العقد هلاكه كالوديعة. 
راپ لكن إن أخذ امضارب مثل الال من الذي استهلكء e‏ 
يشتري به شيعا للمضارية. 
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الهبة 
تعريفها وشرعيتهاء وركنها وشروطهاء وحكمهاء وموانعهاء وعطية الأولاد 
تعحريف الهبة ومشروعيتها 
الهبة : العطية في حال الحياةء والعطية: المحبة في مرض الموت» والمدية: ما 
يقصد به التودد إلى المهدى لهء والصدقة: ما قصد ہا التقرب إل الله تعالى بإعطاء 
امحتاج. هذا في اللغة. 
ونيا لاصطلاح الفقهي: عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا. 
+ ا ج N‏ ہے ت کے ەم ا اد 
وهي مشروعة مندوب إليها لقوله تعالى : فان طبن لک عن شیو ينه نفسا فکوه 
ها مرا [النساء: .]٤/٤‏ وقوله سبحانه : وای الْمَال عل حو دوی لرک 
وألتمى والمسكين واب اسيل [البقرة: ۲/ ۱۷۷]» وقوله ية : «تمادوا تحابوا». 
وهي للأقارب أشد استحباباًء لأا صدقة وصلة رحمء كما ثبت في السنة". 
وتسن المكافأة على اهبة حينما يتيسر ذلك لحديث البخاري عن عائشة قالت: 
« کان رسول الله يا يقبل الهدية› ویئیب علبها). ۰ 
رڪن الهبة 
للهبة عند الحنفية كأي عقد هما ركن واحد وهو : الإيجاب والقبول. والقبض 


ركن كا دكر السر ى فى الوط واستجسن الكاسان وقره سن الفة :أن 
القبول من الموهوب له ليس ركناء وإنما الركن فقط هو الإيجاب من الواهب» 


(1) رواه أصحاب الكتب الستة عن أب هريرة وابن عمرو»ء وابن عمر» وعائشة رضى الله عنها. 

)۲( روى الطبراني وابن خزعة في صحيحه»› والحاکم وقال : صحيح على شرط مسلم عن أم كلثوم بنت 
عقبة رضي الله عنهاء أن الني ي قال : «أفضل الصدقة : الصدقة على ذي الرجم الكاشح» أي 
الذي يضمر عداوته في كشحه آي خصره. وهو معن حديث آخر: «وتصل من قطعك». 


البة | ۱۹۹ 


لأن معن المبة في اللغة كذلك. وإغا القبول لثبوت حكمها أي الأثر المترتب 
عليهاء وهو نقل الملكية. وأكثر شراح الحنفية على أن البة تتم بالإيجاب وحده في 
حق الواهب» وبالإيجاب والقبول في حق الموهوب له لأا تبرع» لكن لا بعلك 
اموهوب له الشيء الموهوب إلا بالقبول والقبض. 

وللهبة عند الجمهور أركان أربعة هي : الواهب» والموهوب له» والموهوب» 
والصيغةء أي الإيجاب والقبول. ٠‏ 
[ والإجاب: إما صريح مثل وهبت» وإما ما يجري مجرى الصريح مثل: 
ملكت» وجعلت لك» وأعطيت» ونحلت» وأهديت» وأطعمت» وحلتك على 
فا ال کرت 
العمرى والرقبى 

الكلام السابق في الإججاب المطلقء وهنا في الإججاب المقرون بقرينة وقتية أو 
شرطية أو منفعة. 

فالعمرى: هي الإيجاب المقترن بقرينة الوقت: مثل قول الواهب: أعمرتك 
هذه الدارء أو جعلتها لك عمري» أو عمرك. أو حياتي أو حياتك فإذا مت أنا 
فهي رذ على ورثتى. وحكمها آنا هبة للمخاطب» والتوقيت باطل» لحديث: 
(أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروهاء فإن من أعمر شيئاً» فإنه لمن أعمره» 
أي للمعمر له أو الموهوب له. 

والرقى: هي المقترنة بشرط» وهي عارية عند أبي حنيفة وحمد» لحديث أن 
البي ية أجاز العمرىء وأبطل الرقى”". 

وهي هبة في راي ابي e‏ والشافعية والحنابلة» تتم بالقبض» لحديث أن 
البي ية أجاز العمرى والرقى". 
(1) رواه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء بألفاظ ختلفة. 
(۲) قال عنه الزيلعي : غريب. 


(۳) رواه الترمذي وابن ماجه عن جابر بلفظ : «العمرى جائزة لأهلهاء والرقى جائزة لأهلها». 
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والمنحة: هى الإيجاب المقترن بالمنفعة: مثل قول الواهب: «هذه الدار لك 
سكنى» أو «هذه الشاة أو هذه الأرض لك منحة. وهى عارية باتفاق الحنفيةء 
فإن كان الممنوح شيا لا ينتفع به إلا باستهلاكه» كمنح الطعام واللبن» فهر 
هبة» لأّنه لا عكن الانتفاع بهذا الشىء إلا باستهلاكهء أي لا منفعة له مع بقاء 


حىنه. 


شروط الهبة 
شرط الواهب 


يشترط في الواهب أن يكون له أهلية التبرع (بالحعقل والبلوغ مع الرشد) لأن 
اة برع ۰ فل فا وت ارا واجنون والسفیه (المبذر) لأنهم لا بملکون 
التبرع› باعتباره ضرراً محضاً. 


شرط الموهوب 

أ ان بكرن موجودا زفت اة افلا تقد هة ما لس يمورد و قت القد: 
a‏ أو ما تلد أغنامه هذه السنةء أو ما في بطن هذه 
الخاة. وهذا م متفق عليه عند الجمهور› وذهب المالكية إلى أنه تجوز هبة ما لا يصح 
دىعه » کاجهول والبعبر الشاردء والمغخصوب› والثمرة قبل بدو صلا حها. 

نلا ا فلا تنعقد هبة ما ليس بمال أصلاًء كالميتة والدم 
وصيد الحرم والإحرام والحرء ولا تصح هبة ما ليس بمتقوم (لا يباح الانتفاع به 
عا ا مر وا دوعا م اه 


- أن يكون مملوكاً في نفسه: فلا تنعقد هبة المباحات. 


1۷۱ ) ٠. ية‎ 


کان کون لرا راف فلا تنفذ هبة مال الغر بغر إذنهء وهذا شر ط 
نفاذ عند الحنفة وال مالكية. 


6 اک ف رر آی شر رای ا درق غرم 0ا اه 
المشاع n‏ ال دواع الك ر ا ك ا 
لأن الشيوع ىة عنع القبض. وجوز هبة الذي لا القسمة كالسيار 
والحمام الصخير والجوهرء لتعذر قسمته | | 


وأجاز الجمهور هبة المشاع» كبيع المشاع› چ قبضه› بان سب 
الموهوب له الشيء الموهوب»› فيستولي منه حقه» ویکون نصیب شریکه کالودیعة» 
ولأن الرسول بيا قال لوفد هوازن الذين طلبوا منه أن يرد عليهم ما غنمه منهم : 
«ما 6 المطلب فھو لکم»" ً وهذا هبة مشاع. 


-٦‏ آن یکون الموهوب متمیاً عن غیره: لا متصلاً به ولا مشغولاً بغير 
الموهوب وهذا شرط صحة عند الحنفيةء لأنه لا يتحقق معن القبض: و 
التمكن من التصرف ني المقبوض» مع شغل الموهوب بغيره. وترتب عليه : أنه لا 
تجوز هبة الأم واستشناء ء ما بطنها لاآنه هبة ما هو مشغول بغيرهء ETS‏ 
تجوز ابة للام والحمل معاً. ) 


۷- قبض الموهوب: ل رل منه» فهو شروط للروم اة لل الحنفة 
والشافعيةء لأن آبا E CS‏ 


اا إل أن القبض شرط لصحة البة في الكيل أو الوزون. اج 
علي وابن مسعود رضي الله عنهما: «البة جائزة إذا كانت معلومة» قبضت أو ۾ 


٩ بے‎ 


تمبص؟. 


)۱( روأه احمد والبخاري وآبو داود عن مروان بن الحکم والمسور بن مخرمة. 
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ورأى المالكية : أنه لا يشترط القبض لصحة المبة ولا للزومهاء وإنغا هو شرط 
لتمامها (أي لكمال فائدتا) والمعن أن الموهوب ملك بمجرد العقدء على المشهور 

۸- كون القبض بإذن الواهب : فلو قبض الموهوب له الشيء الموهوب بلا إذن 
ل بعلكه» وضمنه» لأن التسليم غير مستحق على الواهب» فلا يصح التسليم إلا 
يإذنه. واستحسن الحنفية أنه لو تم القبض في مجلس العقد» بحضور الواهب» 
جاز» وإن قبض بعد الافتراق عن امججلس» ل مجز» إلا أن يأذن له الواهب في 
القبيض › لان ي الإيجاب من الراب طا للموهوبتب له عل القبض ٠‏ فکان 
إذنا ادلالة في قيض الأعيان. أما فى هبة الدين لخر من عليه الذين» فلا بذ من 
الدين لمن ليس عليه الدين لا يتحقق إلا بالتصريح بالإذن بالقبض. 

وذهب المالكية إن أن القبض يصح ولو بلا إذن من الواهب» لأن الواهب 
يجبر على التسليم» واهبة تملك بالإيجاب على المشهور. 
نوعا القبض ) 
قبض الموهوب عند الحنفية نوعان: قبض بطريق الأصالة» وقبض بطرق 
النيابة. 

أما الأول : ر بقىض لنفسه بنقسه»› وشرط جوازه العقل (إل لتميءز) فقط › 
فلا يجوز قبض الصي غير المميز وامجنون. أما البلوغ: فليس بشرط لصحة القبض 
اناا تجو تفن لص ال ها حي له 

وآما القض بطرنق اليانة: فهر ترغان 

نوع يرجع إلى القابض» ونوع يرجع إلى نفس القبض. 


أما الأول: فهو القبض للصي : وشر ط وجوده وجود ولاية أو عبلة › آي 


افبة ۷۳ 


كون الصي في عيال شخص ورعايته وتربيته عند عدم الولي. فيقبض للصغير وليه 
وهو عند الحنفية : الأب ثم وصيه» ثم الجدء ثم وصيه. فإن لم يوجد أحد من 
هؤلاء الأربعة» جاز قبض من كان الصي في عياله ورعايته استحسانا. 
وأما النوع الثاني وهو الراجع لنفس القبض : ا 
مثله في القوة أو أقوى منه. 

فإن كان الموهوب ٤‏ يد الموهوب له وديعة أو عارية» فوهب له» صحت 
المبة» ولا يحتاج لتجديد القبض بعد العقد استحساناً» لأن قبض البة» وقبض 
الوديعة أو العارية متماثلان في القوة» لأن كل واحد منهما قبض أمانة غر 
مضمون. 

وإِن کان اوت لا موا ي كارت الت 
عل سوم الشراء" ٠‏ والمقبوض ببيع فاسد» e‏ ا لأن قبض 
الضمان أقوى من قبض الأمانةء افترت هة 


وكذلك إن كان الشيء مضموناً بغيره» كالمرهون المضمون بالدين» والمبيع 
الأضمون تاکر فوهبه مالكه لصاحب اليد ففي الجامع الصغير يصير الموهوب 
له في المضمون بغيره قابضاًء لأن قبض الضمان أقوى من قبض الأمانةء 
والأقوى ينوب عن الأدنى. 
حكم الهبة 
هو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض. 
وصفة حكم اهبة عند الحنفية : أن توت اللكف للموهوب له غير لازم فیصح 


(1) هو أن يقبض المساوم شيعا لينظره أو ليشتريه» فإن بين البائم للمقبوض ثناًء كان المقبوض 
مضموناً على القابض. فإن م يبين له الثمن كان الشيء مقبوضاً على سوم النظرء وهذا أمانة غير 
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الرجوع عن الهبة أو فسخهاء للحديث النبوي : «الواهب أحق هته ما شب 
منها»”'“ أي يعوض عنها. 

وذهب المالكية : إلى أنه يثبت الملك في الموهوب بمجرد العقدء ويصبح لازما 
بالقبض» فلا يحل الرجوع بعدئذ» لكن يصح للوالد الرجوع فيما يبه لولده 
الصغير أو الكبير» وهو المسمى بالاعتصار أو الرجوع في البة. 

وقريب من هذا الرأي قول الشافعية والحنابلة: لا بجحل للواهب أن يرجع في 
هبته» إلا فيما ہب الوالد لولده» لحديث: «العائد في هبته کالعائد في قيئه» وي 
لفظ آحر: «ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته كالكلب و يئه" وي 
حديث آخر: «ليس لأحد أن يعطي عطية» فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولف > وكالوالك سار الا ضرل عة الاف. 
موائع الرجوع تي الهبه 

يعتنع الرجوع في البة عند الحنفية في سبعة أحوال هي : 

-١‏ العوض الالي: بأن عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضاء وقبضه 
الواهب» للحديث المتقدم: «الواهب أحق بته ما ١‏ يٹٺ منها» أي يعوض. 
وهذه هبة الثواب أي العوض. ' 

۲- العوض الأدبي أو المعنوي: وهو ثلاثة أنواع : الثواب من الله تعالى» صلة 
الرحم» صلة الزوجية. 

۳- الزيادة المتصلة بالموهوب: سواء كانت متولدة من الأصل كالبناء على 
الدار» أو غرس الأشجار» أو غير متولدة كصبغ الثوب» وطروء السمن 
والخمال» فذلك نع الرجوع.. ) 

(۱) رواه الحاکم وصححه من حدیث ابن عمر» کما صححه ابن .حزم. 
)۲( ا حديث عبد الله بن عمرو عند التساي» والثانية من رواية أبي داود. 


(۳) رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. 


Vo ) اة‎ 


أما الزيادة المنفصلة فلا تمنع من الرجوع» سواء كانت متولدة من الأصل 
كالولد واللبن والثمرء أم غير متولدة كالكسب والغلةء لأن هذه الزوائد لم يرد 
عليها العقد» فلا يرد عليها الفسخ› وتمنع من الفسخ. ) 

“ ولا يضمن الموهوب‎ es e e 

٤‏ خروج ا له: بأي سبب كان» كالبيع أو ابة 
ونحوهاء لأن اختلاف الملكين كاختلاف العينين» فلو وهب عيناً (شيئاً) م يكن له 
الرجوع في عين أخرى. 

-٠٥‏ موت أحد العاقدين : لآن الملك انتقل إلى الوارث. فصار كما لو انتقل في 
حياته» في الحالة السابقة ) 

- هلاك الموهوب أو استهلاكه: لأنه لا سبيل إلى الرجوع في امالك ولا 
سبيل إلى الرجوع في قيمته» لأا ليست بموهوية. 


عطية الأولاد 

تستحب التسوية في العطاء حال الحياة بين الأولاد بالاتفاق» ويكره التفضيل 
بينهم › وهل التسوية وأاجة أو مندوبة؟ 

E E‏ ال أنه ل تچب بل تندب » کک لآن 
ا کراهه ا من هذه a‏ اسو وا بین ٤ a‏ ا ولو کت 
O E O‏ «اتقوا الله واعدلوا ب بن اولاد ك 


.)1( رواه سعید بن منصور في سننه› والبيهقى بإسناد. حسن. 
)۲( روأه البخاري. 
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والمراد من التسوية بين الذكر والأنثى في رأي الجمهور التسوية المطلقة» فتعطىِ 
الائ مل الد ) | ) 

وذهب الحنابلة وحمد بن الحنفية: إلى أن للوالد أن يقسم بين أولاده على 
حسب قسمة الله تعالى في الميراث» فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن الله تعالى 
قسم بينهم كذلك» وأولى ما اقتدي به هو قسمة الله سبحانه. 

- وذهب حاعة (أحد والثوري وطاووس وإسحاق وآخرون): إلى أنه تجب 
التسوية بين الأولاد في العطية أو المحبة حال الحياة» وتبطل العطية مع عدم 
المساواة» لظاهر الأمر الوارد في الأحاديث» وهو يقتضى الوجوب» وقول الني 
ية في حال إعطاء بعض الاأولاد دون بعض: «لا أشهد على جور». 

وتسن التسوية اتفاقاً في العطية للوالدين وللإخوة والأخوات» ويجوز تفضيل 
الأم أحياناء لأن رسول الله ييه خحصّها بمزيد الإكرام ثلاث مرات» وجعل 


للأب مرتبه راخ 


ويجوز تخصيص الابن الأكبر بشيء» للحديث: «حق كبير الإخوة على 
صعيرهم کحقی الوالد على ولد 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) رواه البيهقى» عن سعيد بن العاص رضى الله عنه» لكنه ضعيف. 


الإيداع ¥ 


الإيداع 


تعریفه ومشر وعيته › ورکنه وشروطه» وحکم العقد وطريقة ة حفظ الوديعة» 
وحال الوديعة: هل يد الوديع يد أمانة أو يد ضمان؟ 


تعحريف الإيداع وشرعيته 


الودع لغة: الترك. والوديعة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ. 
وتطلق الوديعة فقهاً على الإيداع وعلى العين المودعة» والأصح أن يقال: الإيداع 
عقد» لا الوديعة عقد. 

والإيداع هو: تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة. والصريح: مثل 
قول المودع لخيره: أودعتك» فيقبل الآخرء والدلالة: مثل قول المودع لاخر: 
هذا الشىء وديعة عندك» ويسكت الآخر. 


4 ر tı‏ 4 م 
وهو مشروع ومندوب إليه» لقوله سبحانه: إن آله مركم أن دوا المت 
إل أَهَلها) [الساء: ۸/4ء]ء وقوله بلة: أذ الأمانة إلى ائتمنك» ولا تخن من 


ا 


رڪن الإيداع 


للإيداع عند الحنفية كاي عقد ركن واحد هو: الإيجاب والقبول» كقول 
شخص لغيره: أودعتك هذا الثىءء أو حفظ هذا الشىء لي» فيقبله الآخر. 


شروط الإيداع 
يشترط في الاين عند الحنفية : العقل (التمييز) فلا يصح ا ن الى 


)1( رواه بو داود والترمڏذي› وقال: حدذیٹ حسن. 
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عر المميزء ولا من اجنون» ولا القبول منهما. ولا یشترط البلوغ» دصح 
الإيداع من الصى المميز المأذون له في التجارة» لأن ذلك مما يحتاج إليه التاجرء 
كما يصح قبول الوديعة منهء لأنه من أهل الحفظ. وأما الصى الحجور عليه 
(الممنوع من ممارسة التجارة) فلا يصح قبول الوديعة منهء لأنه لا يحفظ الال 
عادة. 
الك 

ويشترط في الوديعة : أن يكون المال قابلاً لإثبات اليد عليه» فلو أودع الطير في 

حكم عقد الإيداع وطريق حفظ الوديعة 

حکم عقد ۰ الحفظ للمالك» لأن الإيداع استحفاظ من المالك 
«المسلمون عند ږٌ شروطی 0 

وطريقة حفظ الوديعة : في رآي الحنمية والحنابلة: أن يحفظ الوديع الوديعة» 
کما بحفظ ماله فی حرز مثله عرفا وذلكڭ بده أو بيد من هو في عياله» ممن 
تلزمه نفقته كالزوجة والولد والخادم. 

ويصح للوديع أن يحفظ الوديعة بيد من ليس في عيالهء ممن بحمظ ماله عنده» 
کكالشريك› لالا ىقار 

فإن حفظها عند غر هؤلاء» ضمنهاء لان المالك رضي بيدهء لا بيد غبره» 
والأيدي تختلف› إلا في حال وقوع حريق› فله آن یسلمها إلى جاره» او في حال 
E EEE‏ 


(۱( رواه الترمذي وصححه › واین مأاجه» من حدیث عمرو بن عوف رضی الله عنه» ولفظ الترمذي : 
«والمسلمون على شروطهم إل رطا أحل حراما» أو حرم حلا لاًا. 


الإيداع ۹ 


وقريب من هذا قول المالكية : للوديع حفظ الوديعة عند عياله الذين يأمنهم 
كالزوجة والابن والأجير الذي اعتيد حفظ الال عنده» بأن طالت إقامته عند 
ات العمل ووئق به بالتجربة› جخلااف ما | يعتادوا ذلك كالزوجة الحديدة إثر 


تزوجه ہا » والأجر عقب استئجاره. 


ويرى الشافعية : أن على الوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه» ولا يجوز حفظها عند 
وتە أو :ولدە ا اون المودعء أو إذا م يكن هناك عذر بذلك» لأن المودع رضي 
بأمانة الوديع ا بيد غره» فان حالف صمن › إل لعذر کمرض أو سفر. 

حال الوديعة أهى أمانة أم مضمونة؟ 

EON ga E Ea 
Ne OE Ela Ng eg O 
الضمان على الأمين كالشريك والمضارب باطل.‎ 

ويترتب عليه: أنه يجب رد الوديعة عند طلب الالك مع الإمكان» لقوله 


ژر ر ۾ وء 


تعالى : إن الله يمرك أن تدوأ الكت إل آهَلها) [الساء: .]۸/٤‏ 
فان نکر الوديع الوديعة ضمنهاء لخروجه عن RE‏ 
ويترتب عليه أيضأً أن القول قول الوديع في التلف والرّد على الإطلاق» مع 


e: 


)٨(‏ رواه الدارقطني والبيهقي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال الحافظ ابن حجر : وي 
اسناده ضعبمان. 


)۲( رواه الدارقطن عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جله» وي إسناده ضعف. 
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حالات ضمان الوديعهة 

تضمن الوديعة إذا تغير حاهها فيما يأتي : 

ا الوديع الحفظ› وإيداع الوديعة عند من ليس في عياله› ولا هو ممن خحفظ 
مواد و مال الو كا الغو كرب ا وال اد 
في رأي الجمهورء لأن عليه أن يردها إلى صاحبها أو وكيله إن قدر على الرد. 
وأجاز أبو حنيفة للوديع أن يسافر بالوديعة إذا كان الطريق آمناء» وم ينهه صاحب 
الوديعة عن ذلك. 

وتضمن الوديعة حال جحودها بأن طلبها صاحبهاء فأنكرها الوديع» أو 
حبسها عنه» وهو يقدر على تسليمها. 

وكذا تصمن حال خاط الوديعة بغر ها » كمال نفسه» وم عكن تميزها عن 
غيرها» في رأي أب حنيفة وغيبره من الأعْة» لأن الخلط إتلاف للوديعة من حيث 
المعن. 

وتضمن الوديعة إذا مات الوديع مهلا الوديعة» أي م يبينهاء إلا في ثلاثة 

-١‏ إذا مات ناظر الوقف مهلا غلات الوقف. 

1- إذا مات القاضى مهلا أموال اليتامى عند من أودعها أو عنده. 

٣‏ ادا مات الحاکم»› ولم يبين عند من أودع بعض الغنام الحربية. ومحو ذلك» 
لآن هؤلاء يعملون بمقتضى المصلحة العامة. 

وتضمن الوديعة اتفاقا عند خالفة شرط المودع في حفظ الوديعة» کا و ت 
أو صندوق» فنقلها إلى مكان آخر دون عذر. 


۸۱ ٠ الإعارة‎ 


الإعارة 


تعريفها ومشروعيتها» وركنها وشروطهاء وحكم عقدهاء وحال العارية أهي 
تعريف الإعارة وشرعيتها 

الإإعارة: تمکن الآخر من الانتفاع بالشيء المعار أو تداوله فیما بيتهم ۰ 
والعاريّة: اسم لما يعار أو لعقد الإعارةء مع عَرّار» مأخوذة من عار: إذا ذهب 
وجاأء. والأصح أن يقال : عمل الإإعارة» 5 العارية. 

والإعارة فقهاً : تمليك المنفعة بغير عوض» في رأي الحنفية والمالكية» وفي رأي 
الشافعية والحنابلة : إباحة المنفعة بلا عوض» فعلى الرأآي الأول: للمستعير إعارة 
الشىء المعار لغيره» وعلى الرأي الثاني: ليس له إعارة الشىء لغيره أو إجارته. 

وتختلف عن المبة بأنها واردة على المنافع» أما المبة فواردة على عين المال. 

ا ) ر ص ر 1 ۶ 2 رم ەر 

وهي فربه مندوتب إليهاء لقوله تعالٰی : وتماووا عى الر وألنقوىٰ ) [ ا لمائدة : 
.)..٥‏ وفشرت ا ونون الماعونّ @( [الماعون: ]۷/۱١۷‏ بما يستعره 
الجيران بعضهم من بعض» كالدلو والفأس والإبرة ونحوها. واستعار الني ييا 


فرساً من أبي طلحة » OT‏ واتار أذرعا هن ضفران دن أمية يوم حنیه ". 


ركن الإعارة وشروطها û‏ 
ركن الإعارة عند الحنفية كأي عقد هو: الإيجاب والقبول قياساء وليس 


الو ركا ااا وال غات ار أن ن الم اغ فة 
الثيء أو منحتك هذا الثوب» أو هذه الدار أو الأرض. 


(۱( رواه أحمد والشيخان من حدیث اسن بن مالك رضی الله عنه. 


(۲( رواه أحمد وان داود والتاف: و صححه الحاكم» من حديث صفوان بن أمية رضی الله عله. 
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واشترط الشافعية: وجود لفظ من المعير أو المستعير: مثل أعرتك أو أعرني»› ٠‏ 
لأن الانتفاع بمال الغير يعتمد إذنه. ٠‏ ا 

وللإعارة تلل الجمهور أربعة أركان وهي . المعر» والمستعر» والمعار» 
والصيغة وهي : كل ما يدل على هذه المنفعة من قول أو فعل. 
وشروط الإعارة هي: 

-١‏ يشترط كون المعير عند الحنفية عاقلا (مميزأ): فلا تصح الإعارة من 
الحم ھور وقو کون العر اقا للتبرع ختارا لأن الإعارة تبرع بإياحة المنفعة› فاد 
تصح ممن لا يصح تبرعه كصي وسفيه (مبذر) ومفلس› ولا من مستکره. 

- القبض من المستعير: لأن الإعارة عقد تبرع» فلا يثبت حكمها من دون 
القبيض › كاضية. ) 

۳- أن يكون الشيء المعار مما يعن الانتفاع به من دون استهلاکهء وإلا ۾ 
تصح إعارته. مثل إعارة الدور والأراضي والثياب والدواب وأنواع الحيوان. إذا 
كانت المنفعة مباحة الاستعمال» فلا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع» ويكره 
للاستخدام إلا لذي رحم حرم. ويحرم إعارة السلاح والخيل للحربي› والمصحف 
ومحوه للكافر» وإعارة الصيد للمحرم بحج أو عمرة. 

حڪم عقد الإعارة أصل الحكم وبيان صفته 
أما أصل حكم العارية عند الحنفية والمالكية : فهو : ملك المنفعة للمستعير بغير 


عوض» وني رأي الكرخي» والشافعية والحنابلة: موجب الإعارة هو إباحة 
الانتفاع بالعين المعارة» فهى عقد إباحة. 


رة اللاف تظور غا مله الجر قرز عل الاي الأول إعارة 


الإعارة ) ۱۸۳ 


الشيء لخيره» وإن م يأذن له المالك» أن المعير سط المستعير على تحصيل المنافع» 
والتسليط على هذا النحو تمليك لا إباحة. 
ولا يجوز للمستعبر على الرأي الثاني أن يعبر العارية لغبره» لأن الإعارة إباحة 
المنفعة» فلا ملك بها الإباحة لخيرهء كإباحة الطعام»ء لاتفاق العلماء على أن عقد 
الإعارة يجوز من غير أجل» فلو كان مقتضى الإعارة تمليك المنفعةء لا جازت من 
غير أجل» كالإجارة. 
ويلاحظ أن إعارة ا مكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض وكل ما 
لا کن الانتفاع به إلا باستهلاكه كإعارة الدراهم والدنانير» هو قرض حقيقة› 
فعليه المخل أو القيمة بالتلف. 
حقوق الانتفاع بالعارية 


ذهب الحمهور إلى أن للمستعير الانتفاع بالعارية حسب الإذن. 
وفرفق الحنفية بين نوعى الإعارة: المطلقة والمقيدة. 


ان ا الغا وهي التي لم يبين في العقد أن المستعير يستعمل 
الثيء بنفسه أو بغيره» ولا كيفية الاستعمال» فالمستعير كالمالك» ينتفع بالشيء 
بحسب المعتاد» ولا يستعمله ليلا ونہاراً» دون أن يقید بزمان أو مکان آخر» فإن 
زاد عن المعتاد» فتلف الشيء» ضمن» لأن العقد المطلق مقيد بالعرف والعادة 
ضمناً أو بالنص. 

وإن كانت الإعارة مقيدة: وهي امحددة بزمان وانتفاع معاًء أو بأحدهماء 
فيراعى فيها القيد ما أمكن؛ لأن الأصل في المقيد اعتبار القيد فيه إلا إذا تعذر 
اعتباره» لعدم الفائدة ونحوهء فيلغو القيد» لأنه عبث. 

ا ا ال ا کارت :ت اتا 
كالركوب واللہس» فیختص به. وإن کان الاستعمال لا يتفاوت الناس فيه 
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کسکنی الدار» فله أن سکن MNE Ea‏ 
ثلا ممن يوه الا فليس أله إسشكانة. 

ون دد له زمانا أو مكاناء قجاوز لك لكان أو زا د غل الرقت»: فتمن: 
لأن التخصيص مفيد. ) 

وإن بين له مقدار الحمل والجنس» فزاد عليه» ضمن بقدر الزيادة إن كان من 
ا لجنس نفسه المذكور في العقد. فإن اختلف الجنس كحديد بدلا من قطن» ضمن 
جميع الشيءء لأن الحديد يعقر الدابة ويتركز في موضع معين» أما القطن فيتوزع 
ثقله على جمیع ظهر الدابة. 
صفة حكم الإعارة 

عند الجمهور أن الملك يثبت للمستعير غير لازم» كالملك الثابت باهبة» 
فللمعير الرجوع في الإعارة متى شاء» سواء كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة 
بوقت» إلا إذا كانت العارية لازمة كيعارة أرض لدفن ميت» فهذه إعارة لازمة 
مو آلا کے کور ا اون ان هاعر مانا کک 
معتدة» فليس للمعير الاستردادء أو إلا إذا وقع ضرر بالرجوع» كإعارة أرض 
لزراعة موسم معين» فيترك الزرع للحصاد. 

واستدلوا على كون العارية عقدا غير لازم أوسا حدر واا 
مردودةة والغارىة داي . ) 

رذعب اة إل أ لن لر اجك الات فل ال اع ادود 
كانت إلى أجل» فلا يجوز الرجوع إلا بعد انقضاء الأجل» وإن لم يتحدد آجل» 
التزم المعير بمدة المخل بين الناس في تلك العارية. 


ور جح الدردير أن للمعبر الرجوع ي اللإعارة المطلقة می آچت 


(1) رواه آبو داود والترمذي عن أبي أمامة» ورواه آخرون عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم. 


اما 


حال العارية أهي مضمونة أو أما 


للفقهاء في هذا ثلاثة آراء: رأي بأا أمانةء ورأي بأا مضمونة» ورأي 

الرأي الأول للحنفية: وهو أن العارية أمانة في يد المستعير» في حال 
الاستعمالء وفي غير حال الاستعمال» فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير› 
للحديث المتقدم في الوديعة: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» أي غير 
الخائن» ولأن المستعير يقوم ججفظ مال الغيرء وهذا إحسان في حق المالك» والله 
تغالى يقول: لهل جر اخسن إلا ألحْسنُ ©©€) [الرحن: ٠١/٠١‏ 


والرأي الثاني e‏ أن العارية مضمونة على المستعير مطلقاء تعدى أو 1 
يتعد» بقيمتها يوم التلف» لحديث صفوان بن أمية الذي استعار منه الني بلا 
أدرعاً يوم حنين» فقال: «أغصباً يا محمد قال: بل عارية مضمونة»› 
ردت اشر قعل الد ها اغات حى ده 


والرأي الثالث بالتفصيل للمالكية والشافعية: 


أما رأي المالكية فهو : أن المستعير يضمن ما يغاب عليه وهو : ما بمكن إخفاؤه 
کالثیات والحلي والسفينة السائرة في عرض آ إذا ۾ يكن على التلف أو 
الضياع بيْنة على حصوله بلا سبب منه. ولا يضمن ما لا يغاب عليه كالحيوان 
والعقار» ولا ما قامت البينة على تلفه. 


وأما رأي الشافعية فهو : أن العارية مضمونة على المستعير بقيمتها يوم التلف 
إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه» وإن لم يفرط في الحافظة عليه لحديث 
(۱) رواه أحمد وأبو داود. 


۳( روأه أحمد وأصحاب ال الارتحة ر صححه الحاکم» من حديث الحسن عن ”مرة بن جندب 
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صفوان المتقدم: «بل عارية مضمونة). أما إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه» فلا 
تلف ثوب بلبسه المأذون فيه» ولا يضمن المستعيبر أيضاً ما استعاره ليرهنهء فتلف 
عند المرتهن. 

واتفق الفقهاء على أن خالفة شرط المعبر غبر معتبرةء فاشتراط ضمان العارية 
من المعبر باطل عند الحنفيةء وكذا عند المالكية. واشتراط المستعير كون العارية 
أ أو عدم الضمان ١‏ سقط الضمان› الشرط. 
ضمان العارية 

تضمن العارية عند القائلين بأنها أمانة في يد المستعير في أحوال منها: 

التضييع ٠‏ والإتلاف. وإرشاد سارق عليهاء ومنعها عن صاحبها بعد طلبها 
أو بعد انتهاء المدة. وترك الحفظ في استعماها أو إيجارهاء واستعماها على نحو غر 
مشروط أو غير مألوف عادة» والخالفة في كيفية الحفظ. 


ومؤنة ردها على المستعير» لأن الرد واجب عليه لأنه قبضها لنفعة نفسه» 
وعلىه أجرة الد كأجرة رد المغصوب تكون على الغاصب. 

لكن أجرة رد العبن المستأجرة على المؤجر» لن واجب المستأجر فقط هو 
التخلية بين الشيء وصاحبه» وكذلك أجرة رد الوديعة على المالك المودع» لأن 
اردع هب عليه را الوديعة فقط عند طلب المالك. للاآية الكرعة: ن له 


شےےۓ + 


۳ ن دوا المت إل اهَلها) [النساء: .]٥۸/٤‏ 


AV الوكالة‎ 


الوڪالة 
تعريفها ومشروعيتهاء» وركنها وشروطهاء وأحكامها» وطرق انتهائها 
تعريف الوكڪالة وشرعيتها ِ 
الوكالة لغة: الحفظ للشىءء أو التفويض .وفقهاً هى: إقامة الإنسان غبره 
مقام نفسه في تصرف E‏ آو هي تفويض ا والحفظ إلى الوكيل. 


وهي جائزة لقوله تعالى: ابوا اڪ وریہ هذه إل آمَيتَن) 
[الکهف: ۱۹/۱۸]ء وقوله سبحانه: ل فایعٹوا حکما من اهلو رگا م ا 


[النساء: »]٣٠١ /٤‏ وخر الصحيحين : «أنه او بعث السعاة لا خذ الزکات. 
ركن الوڪالة 
عند الحنفية : : الإججاب والقبول» > مل : وكلتك بكذا» أو آذنت لك بفعل كذاء 
أو افعل كذاء ويقول الاّخر: لت وو ةل اوق 6 عا ال و جور 
القبول على الفور آو على التراخي o.‏ 
وها عند الجمهور ركان أربعة هي . الموكل» والوكيل»› والموکل فه » 
1 فة 


e 


ويجوز تأقيت الوكالة بزمن معين كشهر أو يوم» بحسب الحاجة» وتصح بآجر 
وبغير أجر» وتصح عامة وخاصة عند الحنفية والمالكيةء» خلافاً للشافعية والحنابلة ٠‏ 
صحة الوكالة العامة لو جود الغرر فيها. 


شروط الوكالة 


رط الوڪل Ù‏ 
يشرط ن الموکل آن کون مالکا للتصرف الذي يوكل فيه وتلزمه أحكام 
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ذلك التصرف. فلا يصح التوكيل من اجنون والصبي غير المميزء لعدم العقل 
e‏ ل يصح التوکیل 
التصرفات الضارّة» ويصح منه التصرف النافع كقبول التبرعات. أما التصرفات 
المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة: فإن كان المميز مأذوناً في التجارة» 
صح منه التوكيل بهاء لأنه بعلكها بنفسهء وإن كان ممنوعأً من التصرفات» انعقد 
التوكيل منه موقوفاً على إجازة وليه» أو على إذن وليه بالتجارة في رأي الحنفية. 
٤‏ و يصحح المالكية والشافعية والحنابلة توكيل الصبي مطلقاء لعدم صحة 
مباشرته اى تصرف. 
شروط الوڪيل 

Ry 

وقال الحمهور: وكالة الصبي غير صحيحة » لأنه شر سکاب فلا تصح 
مباشرته التصرف لنفسه» فلا يصح توكله. لكن أجاز الشافعية توكيل الصي المميز 
بالاادن بدخول دار» وإيصال هدية» وحج › وتطوع › وذبح ضحية › وتفرفة زكاة. 

۲- وأن يكون قاصداً العقد: بألا يكون هازلاًء وأن يعلم بالتوكيل في 
ال 

۳- وأن يكون معيناً إما بنسبة أو إشارة إليه: فلو وكل أحد شخصين ل تصح 
ال ال هال وان غالا كل و ك ر هة 

روط الموڪل به 


خمسة شروط ذكرها الحنفية في الموكل به وهى : 


-4 ٠ الوكالة‎ 


-١‏ ألا يكون من الأمور المباحة: فلا يصح التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش 
واستقاء الماء» واستخراج المعادن الجامدة أو السائلة. ويكون المأخوذ للوكيل» لا 
للموكل. 

e‏ التوكيل في المباحات» ويقسم الشيء e.‏ اجر کل متهم 

١‏ ات کون الوكل به مركا مرك لن ما ¥ كه ل تصور فوشن 
التصرف به لغبره. وهذا شرط متفق عليه. 

- أن یکون معلوماً لا يعظم الغرر فيه› وهذا متفق عليه أيضاً. 

-٤‏ آلا يكون الموكل فيه طلب قرض من الغير: وإلا كان القرض للوكيل. 
ولكن يصح بطريق الرسالة بأن يقول: أرسلني فلان ليستقرض كذا. 


-٥‏ أن يكون قابلاً للنيابة شرعاً: وهو الأمرر المالية ونحوها. فلا تصح الوكالة 
في العبادات البدنية امحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث» لأن المقصود 
منها الاختبار» بإتعاب النفس» وهو لا يحصل بالتوكيل. ولا يصح التوكيل 
باليمين» لأن المقصود منها إظهار صدق الحالف ومدى خشيته لله تعالى. ولا 

يصح التوكيل بالنكاح بمعن الوطءء لأن به الإعفاف وإنجاب الأولادء 
وهذا خاص بالفاعل. 


وأجاز الجمهور الوكالة فى العبادات المالية» كالزكاة» والكفارة» والنذرء 
والصدقة» والحج والعمرة عند العجز أو بعد الموت» وذبح الهدي» وجبران 
النقص في الإحرام ججج أو عمرة» وذبح الأضحية ونحوهاء لأن المقصود ب 
افا عا 


ولم يجز المالكية التوكيل بالحج» لأن المقصود به تهذيب النفس» وتعظيم شعائر 


الله» وآما إنفاق المال فهو أمر طارئ. 
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اأحكام الوڪالة 

للوكالة أحكام تتعلق بتصرفات الوكيل» وحقوق العقد» وحال المقبوض في 
يد الوكيل» أهو أمانة أم مضمون؟ 
أحڪام تصرفات الوڪيل 

تختلف هذه الأحكام بحسب نوع الوكالة. 

-١‏ أما الوكيل با لخصومة (أو الحامى): 
الحنفية. ول جز زفر وبقية المذاهب الإقرار على الموكل في الوكالة المطلقة» لتعارض 
ذلك مع معن الوكالة بالخصومة كالإبراء. 

وملك أيضاً عند جمهور الحنفية قبض الال المقضى به لأن توكيله يعن ائتمانه 
الوكلاء. 

ول جز بقية الفقهاء ذلك» لأن الأمانة شىء والخصومة شيء آخر". 

ولا ملك هذا الوكيل المصالحة عن الحق ولا الإبراء عنه» ولا التوكيل 
بالخصومة» لأن الموكل رضى بكفاءة ورأي هذا الوكيل لا غيره. . 

۲- وآما الوكيل بتقاضي الدين: ففي رأي الخأخرين من الحنفية لا يعلك 
علك أن يوکل عبره» لتفاوت الناس في التقاض. 

۳- والوكيل بقبض الدين : ملك الخصومة عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين في 


(1) الذخيرة للقراني ۸/ ١٤‏ 


الوكالة ) ۹۱ 


إثبات الدين» لأن الحقوق في مبادلة المال تعلق بالعاقد كما في البيع والإجارةء 
والوكيل هنا هو العاقدء والتوكيل بقبض الدين توكيل بالمبادلة (مبادلة ما في 
الذمة). 


كن الوكيل بقبض المين باتفاق التفية كالكتاب مثلاً لا ملك الخصومة. انه 
آمين عض حيث لا مبادلة هنا. 


والوكيل بملازمة المدين لا ملك قيض الدين ولا الخصومة فيه. 

والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض باتفاق الحنفيةء لأن من ملك شيعا ملك 

والوكيل بطلب الشفعة أو بالرد بالعيب أو بالقسمة» ملك الخصومة بالاتفاق 
افا لا في هذه الأشياء من معنى المبادلة. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوكيل بقبض الدين أو العين يكون وكيلاً 

ا وکل به» دون ادن مو کله وهو متفق ی عله 
إلا دا كانت الوكالة عامة عند الحنفية أو مطلقةء فله توکیل غبره. 
والوكيل بالقبض ليس من صلأحيته إجراء المعاوضة 

والوكيل بالبيع : يتقيد في التصرف بالقيد الذي قيده به الموكل› فإذا خحالف 
قيده» لا ينفذ تصرفه على الموكل › ولكن يتوقف على إجازته» إلا إذا كانت اخالفة 
إل خر ات ك هرد جا 

فإن كان الوكيل مطلق التصرف, ns‏ 


۹۲ عقود المعاملات المدنية 


القيمة» ولا يبيع إلا بالنقد لا بالنسيئة (التأجيل)ء وبالمقدار الذي يتغابن فيه 
الناس عادة» وهو الغبن اليسير. 

والس کل غبن یدخل تحت تقو e‏ والفاحش : ما للا يدخل تحت 
تقوم المقومين. 

واتفق جمهور العلماء مح رآي الصاحبين. 

) والموكل بيع شيء٠‏ فباع بعضه» جاز بيعه بالاتفاق کا لکیل والموزون. وکذا 
جوز بيع بعضه إن كان في تبعيضه ضرر في رأي أبي حنيفة عملا بإطلاق الوكالةء 
ولا جوز له ذلك في رأي الصاحبين والمالكية والشافعية والحنابلة إلا بإجازة 
الموكل أو ب ببيع البعض الآخر لن التوكيل ينصر ف إلى المتعارف. 

أما الوكيل بالشراء فلا جوز له بالاتفاق شراء البعض إلا بإجازة الموكل أو 
بشراء البعض الآخرء لتحقق التهمة في الشراء على عكس البيع› في ري ابي 

الإبراء من الثمن: وللوكيل بالبيع في رأي آبي حنيفة إبراء المشتري من الثمن› 
وتأخیره عله » وأخحذ عوض عنه أو المصالحة على شىء» أو الحوالة به على شخص 
آخر» ويكون الوكيل ضامناً الثمن للموكل في هذه التصرفات. 

ولا بملك الوكيل شيئاً من ذلك في رأي الصاحبين وبقية الفقهاءء لأن الإذن 
في البيع ليس بإذن في الإبراء من الثمنء كما قال الشافعية"» ولأنه تصرف في 
حی الموكل بغر إدنه» که ذكر الصاحبان. 

وليس للوكيل بالبيع اتفاقاً أن يوكل غيره دون إذن موكله» لاعتماد التوكيل 
على اعتبارات تتعلق بالرأي والخبرة والأمانة وغيرهاء إلا إذا كان الموكل فيه مما 
لا يليق بمروءة الوكيل» أو كثيرا يحتاج لمساعدة غىره» أو يتطلب مهارة خحاصة. 


(1) المهذب ٠١١٠/١‏ الذخيرة للقرافي ۸/۸ 


الوكالة ۹۳ 


لنفسه بمثل القيمة» لأن التوكيل مطلق. ) 
ولم جز بقية الفقهاء أن يبيع الوكيل لنفسه وأولاده الصغار» وأجازوا له البيع 
لأصوله وفروعه البالغين المستقلين» ولزوجته» بمثل القيمة. 
وان وکل رجلا يتزوج له امرأة فهل له یزوجه ابنته؟ للعلماء رأیان مثلما ذکر 


۵ ا ےه . ١‏ . .0 
ف البيع لنفسه وأولاده. راي الاكثرين: لا بجوز» وراي الصاحبين: يجوز . 


ف الر كل ارات الك ار ا خا ار ار کرو غد اا 
مشترياً » إلا إذا كان خلافاً إلى خيرء فيلزم به الموكل اتفاقاً. أما الوكيل بالبيع فإنه 
- كما تقدم - إذا خالف أمر الموكل» يتوقف بيعه على إجازة الموكل. والفرق 
بينهما : أن الوكيل بالشراء متهم في جعل الشراء لنفسه»ء فينفذ عليه. وهذه التفرقة 
Ug LTE‏ 

والخلاف إلى خر متفق عليه بين الفقهاء» عملا بقصة توكيل النى ية عروة 
البارتي أو حكيم بن حزام في i EE Sk‏ م 
اع إحدى الشاتين بدينار» ورجع إلى البي ية بدينار وشاة". 

ويلزم الموكل بالشاتين عند الحنفية والمالكية» وكذا عند الشافعية والحنابلة إن 
ساوت كل واحدة منهما دينارآًء عملا بقصة البارق. 

وإذا كانت الوكالة مطلقة يراعى فيها الإطلاق ما أمكن إلا إذا قام دليل على 
التقييد من عرف أو غيره» فيتقيد به. 

٠١١۹/٥ المغني‎ )1( 
٠١/۸ الذخرة‎ )۲( 


(۳) توكيل البارقي رواه أحمد والبخاري وآبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني. وتوکیل حکيم 
رواه ابو داود والترمذڏذي. 
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وعلى هذاء ففي رأي أبي حنيفة لو اشترى شيثاً معيباً يلزم به الموكل» وعند 
الصاحبين وبرأيما يفق وعند بقية الفقهاء"“ يتقيد المشتري بالسلامة عن العيب 
) بدلالة العرف» ويتقید اشا بمثل القيمة» آو بزيادة يتغابن الناس في مثلهاء› لآن 
الزيادة القليلة مما لا بمكن الاحتراز عنهاء ولتحقيق حاجة الناس إلى الوكالات. 
أما الزيادة الفاحشة أو الكثيرة فيمكن الاحتراز عنها. | 

وأما إذا كانت الوكالة مقيدة: فيراعى فيها القيد ما أمكن» سواء كان القيد في 
الثمن أو في الشىء المشترى أو الزمان أو السوق أو الشخص التعامل معهء إلا 
إذا كان خلافاً إلى خيرء فيلزم به الموكل. 

وإذا اشترى بشمن حال» والتوكيل بالشراء مؤجلاًء لزم الشراء الوكيلء لأنه 
خالف قيد الموكل. 

وإذا اشترى بعض الشىء» فإن كان في تبعيضه ضرر كالسيارة» م يلزم الموكل 
به. ما إن م يكن في تبعیضه ضرر؛ کالأرض فيلزم الموكل بالشراء 
اتفاقاً. 


حقوق العقد 
هي الأعمال التي لا بد منها للحصول على الغاية والغرض من العقد» مثل 


م وقبض الثمن › والرّد با خيار» وضمان رذ الثمن إذا استحق قى المبيع 
مثلاً؟ 


وهذا بختلف عن حكم الق وخ الي لاص ار اة ارف 
المقصودة بالعقد كثبوت ملكية البيع للمشتري› واستحقاق الثمن للبائع» وحكم 
العقد يرجع إلى الموكل اتفاقاً. 

أما حقوق العقد: فترجع اتفاقاً إلى الموكل إذا أضيف العقد إليه» فإن أضاف 


(1) الذخيرة ۱۱/۸ 


الوكالة ۱40 


E N TT 
ويقبض الثمن ویطالب به » ويخاصم في الرّد بالعيب.‎ 

وا کی العقد ترجع للموكل دون الوكيل» لأن الوكيل 
عندهم خرو قر ومو ع الا ااا 

ولكن العقد الذي يحتاج فيه الوكيل إلى إضافته إلى الموكل» بأن يذكر امه في 
عبارته» ليدل على أنه يتصرف له» حقوقه ترجع إلى الموكل اتفاقاًء كالنكاحء 
عليه» ونحوها. ويكون الوكيل جرد سفير ومعبر حض عن كلام الأصيل. 

وكذلك العقود العينية التي لا تتم إلا بالقبض وهي البة والقرض» والإعارة 
e‏ والرهن» 5 رل من إضافتها ا الموكل» ورجح إلبه» واا 
حال المقبوض ي يد الوڪيل 

اتفق الفقهاء على أن المقبوض في يد الوكيل يعد أمانة كالوديعةء لأن يده يد 
نيابة عن الموكل» فالوكيل آمين في حق الموكل لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط 
(التقصير) ٠‏ ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه. 
تعدد الوڪلاء 

فصل الحنفية في حكم تعدد الوكلاءء فرأوا أنه إذا كان التصرف مما يحتاح فيه 
إل أخد آلرأي» فليس لاحت الوكلاء أن يتصرف فما وكلوا به دون الا خر 

وأما إذا كان التصرف مما لا يحتاج فيه لأخذ الرأي» فيملك أحد الوكيلين أن 
ينفرد بالتصرف دون الآخرء كالوكيلين بالطلاق بغر عوض» أو برد الوديعة» أو 


(۱) كشاف القناع ٤٦۷/٤‏ 
(۲) الذخيرة ۸/ ٠١‏ مجمع الضمانات للبغدادي: ص ۲١۱‏ مغني امحتاج ۲/ ۲۳١‏ المغني ٠٤/٥١‏ 


۱۹٦‏ عقود المعاملات المدنية 


قفا الوه ردا وها ارف فا وا ب ل اا ل ادن 
الرأي» وإنغا هو تعبير حض» وعبارة الواحد فأكثر سواء. 

والوكيلان بالخصومة (امحاماة) أي المرافعة أمام القضاءء لكل واحد منهما أن 
يتصرف بانفراده عند جمهور الحنفية» لأن الاجتماع فيها في وقت واحد أمر 
متعذر. أما إعداد المذكرات للدفاع بهاء فلا بد من الاجتماع على تحضيرها. 

ذهب الحهور إل آنه إا تعدو ارقا لس لاجدهم الافراة اصرف 
دون مشاورة الآخرء لأنه م يرض بتصرف أحدهما دون الآخرء إلا إذا أذن هما 
الموكل بإفراد التصرف» فيجوز لكل واحد منهما أن يستقل بالتصرف. 

صفة عقد الوكالة 


الوكالة إما بأجر أو بغر أجر. 

فإن كانت بغير أجر : فهى اتفاقاً عقد جائز غير لازم بالنسبة للعاقدين» فلكل 

وإن كانت بأجر : فإن كانت على سبيل الحعالة» بأن لم يعين في العقد الزمن أو 
العمل» فهى غير لازمة أيضاء إلا أن المالكية قالوا: تلزم الجاعل فقط بعد 
او ا 

وإن كانت على سبيل الإجارة بأن عين الزمن والعمل كالبيّاع والسمسار» فهي 
لازمة في رأي الحنفية والمالكية» وغير لازمة في رأي الشافعية والحنابلة. 

انتهاء الوكڪالة 
تنتهي الوكالة في أحوال هي : 


-١‏ عزل الموكل وكيله: لأن الوكالة عقد غير لازم» فهي قابلة للفسنخ» لكن 
يشترط لصحة العزل شرطان: 


الوكالة ۱۹۷ 


الأول - أن يعلم الوكيل بالعزل: إما بجحضوره أو بالكتابة له أو بإرسال رسول 
إليه» أو بإخبار رجلين أو رجل وأاحد عدل » أو غير عدل وصدقه بالعزل. وا 
قبل العلم بالعزل فتظل تصرفات الوكيل نافذة. 

ولم يشترط الشافعية والحنابلة في الراجح هذا الشرط» لأن العزل رفع عقد لا 
بفتقر إلى رضا صاحبهء فلا يحتاج إلى علمه كالطلاق. 

۰ نفسه» اشترط إخبار الموكل بالأمر اتفاقاء صيانة لحق الموكل 


الثاني OT‏ فإن تعلق حق للغير اء لم يصح العزل 
بغير رضا صاحب الحق» مثل وكيل المدين ببيع الرهن لسداد الدين عند حلول 
الأجلء لا يعلك المدين عزل وكيله إلا برضا الدائن» لتعلق حقه بالوكالة وهو 
استيماء دينه. ومثل وكيل الزوج بطلاق زوجته مت شاءء لا بعلك الزوج الموكل 
الرجوع عن وكالته إلا برضا المرأة. ومثل الوكالة بالخصومة بطلب الدائن عند 
غيبة المدين كالسفر لبلاد بعيدة» يصبح الوكيل غير قابل للعزل» لأنه قام مقام 
المدين الغائب. 


۲- تصرف الموکل فیما وکل به» کالتوکیل ببیع شیء› ثم يبيعه الموكل› فتنتهي 
الوكالة. ) 

-٣‏ انتهاء الغرض من الوكالة: وهو تام تنفيذ التصرف الموكل فيه» لصيرورة 

€ ۴ ا e‏ 
الشافعية. 

ورن الط راع آي ويف ا او عر ٠‏ وران ف ا 


۱۹۸ عقود المعاملات المدنية 


@- اق المرتد مرتداً بدار الحرب : في رآي أي حنرقة ؟ لأنه يصير حينئذ من 
أهل الحرب. وقال الصاحبان: لا تنتهى الوكالة بذلك. ولا بد من قضاء القاضي 
بلحاقه. ) 

وذهب المالكية : إلى أن الوكيل ينعزل بردته أيام الاستتابةء وأما بعدها فإن 
قتل انعزل» وإن لم يقتل لانع كحمل عند المرأةء تردد العلماء في عزله. | 

وينعزل الموكل بعد مضي آيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لانع. 

وقال الشافعية والحنابلة: لا تبطل الوكالة بردة الوكيل. 

-٦‏ عزل الوكيل نفسه. 

۷- هلاك العين الموكل بالتصرف فيها. 

۸- خروج الموكل فيه عن ملك الموكل. 

۹- الإفلاس. 

-٠‏ الجحود: في رأي الحنفية والشافعية» خلافاً للحنابلة. 

-١‏ التعدي في وجه عند الشافعية» والراجح عندهم وعند الحنابلة أنها لا 
تبطل بذلك. 

۲- الفسق : في رأي الشافعية والحنابلة فيما لا يصح مع الفسق كالإيجاب في 
عقد الزواج› دول القبول. 
۳- الطلاق: ينعزل الزوج عن وكالته لزوجته بالطلاق إذا طلقهاء لأن 
الطلاق بده . ) 


-٤‏ مضي الوقت الحدد للوكالة: في رأي الجمهور» خلافاً للحنفية في 


nl” n9 nf» 
iv DS iv 


الكفالة . ۹ 


الكفالة 


تعريفها ومشروعیتها ورکنها» وشروطها› ا وانتھاؤها» رجوع 
الكفيل على الأصيل. 
تعريف الكفالة ومشروعيتها وركنها 
الكفالة في اصطلاح الحنفية في الأصح هي: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة 
مطلقاء أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة نفس (الكفالة بالنفس أو 
بالوجه) أو بدين أو عين كمغصوب (الكفالة المالية) فلا يثبت الدين في ذمة 
الكفيل» ولا يسقط عن الأصيلء خلافا للحوالةء لأنه لو ثبت الدين في ذمة 


ااکفیل ول يرا ا صار الدين الواح دینین فاختار كون الكفالة ضم في 


وني اصطلاح ا المذاهب هي: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون 
عنه في التزام الحق» أي في الدين» فيثبت الدين في ذمتهما جيعاًء ولا مانع من 
ثبوت الدين. في أكثر من ذمةء لأن الدين وصف اعتباري من الاعتبارات 
الشرعيةء. فجاز أن يعتبر الثيء الواحد في ذمتين» إنما يمتنع في عين واحدة ويشبت 
في زمن واحد في ظرفين حقيقيين. ولأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل› فالاستيفاء 
لا يكون إلا من أحدهما كالغاصب مع غاصب الغاصب» فإن كلا ضامن 
فة ولس خن للطالك إلا ى فة واحدة أنه لا يتوق الام اخدها: 
اكان E a ae own‏ 


ومقتضى كلام الحنفية أن تعريف الكفالة أعم» لشموله أنواع الكفالة» وهي : 
الكفالة بالنفس» وبالمال» وبالأعيان» وتسمى الأولى كفالة البدن وكفالة الوجه. 


۰( عقود المعاملات المدنية 


وعرة الخلاف بين الاتجاهين: أنه إذا حلف الكفيل ألا دين عليهء فإنه يحنث 
على رأي الجمهورء ولا بحنث على رأي الحنفية. 

والكفالة مشروعة لقوله تعالی : (إولن جا پوه َل بير وتا پء رَعِيمُ 
يوسف : ]۷۲/٠١‏ قال ابن عباس : الزعيم : الكفيل. وقوله م4ة: «الزعيم غارم» . 
ركن الكفالة 

وركن الكفالة في رأي أبي حنيفة ومحمد هو: الإيجاب من الكفيل والقبول من 
الدائن. وذهب أبو يوسف والجمهور إلى أن ركن الكفالة هو: الإيجاب وحده» 
وأما القبول فليس بركن. وعلى الرأي الأول يشترط رضا المكفول له» ولا يشترط 
ذلك على الرأي الثاني» ولا يشترط رضا المكفول عنه (المدين) بالاتفاق. 

من أمثلتها في الكفالة بالنفس أن يقول الكفيل: تكفلت بنفس فلان أو برقبته 
أو بوجهه» أو بروحه» أو ية أو برأسه» أو ببدنه أو بنصفه أو بثلثه آو ججزء 
منه» لن «ذکر ما لا یتجزاً کذکر کله». 

وي الكفالة الال أو نالاغان تفلت أو صت ا زعيم أو قبیل »› أو 
حيل» أو هو إلي أو على أو لك عندي أو لك قبلىء أو على أن أوافيك بهء أو على 
أن ألقاك بهء أو دعه إلى. 

وإذا علق الكفيل كفالته با لمال على عدم إحضار نفس المكفول» لزمه ال مال في 
رأي الحنفية”". لأن هنا كفالتين : بالنفس وبا لمالء إحداهما معلقة على الأخرى› 
وهو تعليق صحيح إذا أقَرٌّ المدين بالمدعى بهء أو ثبت بالبينة» وقضى به القاضي. 


وقال الشافعية : لا يضمن الالء وعبارتهم: الأصح أنه (الكفيل) لو شرط في 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وحسنهء وابن حبان وصححه» من رواية أبي آمامة الباهلي» وآنس بن 


۲۰١ الكفالة‎ 


الكفالة آنه يغرم المال إن فات التسليم (تسليم المكفول بنفسه) كقوله: كفلت بدنه 
بشرط العُرم أو على أني أغرم. بطلت الكفالةء لأنه شرط ينافي مقتضاهاء بناء 
على أنه لا يغرم عند الإطلاق. 


والأصح عندهم أيضاً أن الكفالة بالنفس أو بالوجه لا تصح بغير رضا 
المكفول الذي يعتبر إذنهء أو الولي حيث لا يعتبر إذنهء بناء على أن الكفيل لا 
يغرم المال عند العجزء فلا فائدة ها إلا حضور المكفولء وهو لا يلزمه الحضور 
مع الكفيل حينئذ' . 

وذكر الشافعية أيضاً أن أركان ضمان المال خسة: ضامن» ومضمون له 
ومضمون عنه» ومضمون به» وصيغة. والمضمون به: يشمل الدين سواء كان 
مالآ أم عملا في الذمة بالإجارة» ويشترط كونه ديناً ثابتأء ويشمل العين 
المضمونة» فيصح ضمان رذ كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه» كمغصوبة 
ومستعارة ومستامة ومبيع نم يقبض» كما يصح بالبدن» ويشمل البدنء فالمذهب 
صحة كفالة البدن في الحملة» أي في غير حدود الله و وهي التزام إحضار 
المكفول إلى المكفول له للحاجة إليهاء لقوله تعالى: قال ن ارم مڪ حن حي 
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تون را ر اله انی ب44 [یوسف : 111 
والصيغة عندهم مشروطة في ضمان ال مال وكفالة البدن والعين» وهى الدالة 
I : ۳ ٤‏ 
على الرضاء وهي لفظ صريح او کناية» يشعر بالتزام» کغخبره من الحقوق . 
E ORE E‏ 
مثل : إذا استحق المبيع فأنا كفيل» أو إذا قدم زيد (وكان هو المكفول عنه)» فأنا 
کمیل › ا فأنا کفیل › أي يصح التعليق بشر ط متعارف › 
(۱( مغني اتاج ۲/ o‏ ۰ وما بعدها. 


(۲( المرجع السابق ۲/ 14۸« ۹° YT YoY‏ 
(۳) فتح القدير ٠٤٠٤/١‏ البدائم ٤/١‏ 


۲*۲ عقود المعاملات المدنية 


ولا يصح بغير المتعارف» كقوله: إذا هبت الريح أو نزل المطر أو دخل زيد الدار. 
ويصح أيضاً عندهم إضافة الكفالة إلى وقت في المستقبل» مثل قول الكفيل : أنا 
کفیل ما یقرضه فلان لفلان» أو ما یستهلکه من ماله أو ما یغصبه منه أو من ما 
يبایعه به. ) 

والأصح عند الشافعية: أنه لا مجوز تعليق ضمان الال وكفالة النفس (أو 
ل ولا تو قيت الكفالة مثل : آنا کفیل بزید إل اشھر وبعدہ آنا بریء» 
ولو نجزها (أي الكفالة بالبدن) وشرط تأخير الإحضار شهراًء جاز (أي 


الإحضار بمعلوم) والأصح أنه يصح ضمان الحالّ موجلاً أجلاً معلوماًء وأنه 
يصح ضمان المؤجل حالاء لأنه تبرع بالتزام التعجيل» والأصح أنه لا يلزمه 
التعجيل» كما لو التزمه الأصيا. 
شروط الكفالة 

تشترط شرعا شر وط ف الكفيل (الملترم بالمطالة) والمدين (المكمول له أو 
الأصيل) و المكفول له (الدائن) وحل الكفالة وهو: الال أو النفس المكفولة 
(وهو المكفول به). 
شروط الڪفيل ِِ 

يشترط فيه عند الحنفية وغيرهم شرطان: 
بسفه» لأن الكفالة عقد تر ا E supe‏ 
لعدم رشدهم. 


۲- الحرية : فلا تجوز كفالة العبدء لأنها تبرع» والعبد لا ملك التبرع دون إذن ‏ 


)1( معني احتاج ۲/ ۰¥ 


ef ) الكقالة‎ 


سيده. وهو شر ط نقاد للتصرف عند الحنفية» فتنعقد الكفالةء حق إل العد 
يطالب بموجبها بعد عتقه. 


شر وط الأصيل المكفول عنه أو المدين 

E E 

-١‏ أن يكون قادرا على تسليم المكفول به إما بنفسه أو بنائبه : وهذا شرط عند 
أي حنيفة رحه الله» فلا تصح الكفالة عنده بالدين عن ميت مفلس مات»› ول 
يترك وفاء لدينه» أنه دين ساقط » فلم چ ضمانه» كما لو سقط بالا براء» 
ولأن ذمة الميت قد زالت بالموت› فلم يبق فيها دين › والضمان: E‏ 
في المطالبة. 


وذهب الصاحبان والجمهور إلى أنه يصح ضمان الدين عن الميت المغلس لقصة 
ضمان أبي قتادة ديناً عن ميت› ا و ي ا «أن البي ييا 
اا ر اع ع فقال : هل ترك شيغا؟ قالوا: لاء قال: هل عليه 
دين؟ قالوا: نعم» ديناران» فقال: صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: هما علي 
او ا ولوت الدين دة الت راء تر 
وفاء لدینه أم لا 


“١‏ أن يكون الاصيل معروقأ عند الكفيل. e‏ لاا 


اوذقت الشافعية في الأصح i‏ ل أ لا يشترط معرفة المكفول عنه» 
قیاسا على رضاه» فإنه ليس بشرط اشاق 


(1) أخرجه أحد والبخاري والنساي وابن حبان عن سلمة بن الأكوع. لکن ما تعلق بامتناع البي 
عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على مديون نسخ في آخر الأمر حيث التزم البي ية أداء الديون ‏ 
عمن مات إن لم يترك وفاء في حديث جابر عند أحد وأبي داود والشسائي: «أنا أولى.بكل مؤمن في 
نفسه» فمن ترك ديناً فعلي» ومن ترك مالاً فلورثته». ) 


عقود المعاملات المدنية 


°٤ 


شروط المكفول له 

يشترط فيه ثلاثة شروط في رأي الحنفية : 

-١‏ أن يكون معلوماً: فلو كفل إنسان لواحد من الناس» فلا تجوز» لأن 
جهالة المكفول له تمنع تحقق المقصود من الكفالة وهو التوثق. وهذا موافق لرأي 
الشافعية في الأصح» لأن الدائنين يتفاوتون عادة في استيفاء الدين تشديدا 
وتسهیلا. 

وأجاز المالكية والحنابلة الضمان مع جهالة ال مكفول له» لقوله تعالى : ل[قالوا نقد 
املك ولم جاءً پو حل بعر اا رة @( [یوسف: ۷۲/۱۲]» 


لر سے سے 


صواع 


مجهول» ويظهر أن هذا هو الراجح» وهو المناسب للواقع. 
-١‏ أن يكون حاضراً في ا مجلس : وهو شرط انعقاد عند أبي حنيفة ومحمد إذا 1 
يكن عن المكفول له نائب» يقبل الكفالة في الججلس» فلا تجوز الكفالة عن 
الغائب؛ لأن في الكفالة معن التمليك. وهو لا يحصل إلا بالإججاب والقبولء 
فلا بد من توافره لإتمام صيغة العقد. 
با لإ يجاب وحده. ۰ 

۳- أن يكون ال مكفول عاقلا (مميزاً): وهذا في رأي أبي حنيفة ومد متفرع 
عن الشرط السابقء فلا يصح قبول الجنون والصي غير المميزء لأما ليسا أهلاً 
لصدور القبول عنهما باعتباره ركنا في العقد. 
روط المكفول به 


-١‏ أن يكون مضموناً على الأصيل : سواء كان ديناً أو عيناً أو نفساً أو فعلاًء 


الكقالة ۲*0 


إذا ت انی ر ا ار باو ایا القاسده ا 
والمراد بالفعل المكفول به هو: فلاا ا ا 
ونصح الكفالة بالنفس عند الكل. 
رعا 2 ر ا ای ی ادر eT‏ 
رحه الله . معناه لا بجر عليها عنده» وقال الصاحبان: مجر في حد القذف لأن فيه 
خا و فاص لاف اض جر اقلق ا لمان ان 
التعزير» بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى» ودليل أبي حنيفة: «لا كفالة في 


ا 
0 ر ا ا به اط 1 a O‏ وللحديث 


السابق: «الزعيم غارم». 

أما الكفالة بالدّرّك: وهي ضمان ما يدرك المبيع أو الثمن إذا خرج أحدهما 
مستحقاً أو معيباً أو ناقصاًء فهي جائزة بالا جماع» وکفی به حجة". 

وكا ان ال بالثمن: أن يقول البائع للمشتري: ضمنت لك عهدة 
الثمن أو دركه أو خلاصك منه. وجري ذلك في المبيع أيضاً فيضمنه المشتري للبائع 
إن جر الثمن الح ميا أ أخذ بشفعة سابقة › أو e‏ أ ناقشا إما 
لرداءته اا 

ولا يدخل ضمان درك المبيع تحت ضمان العهدة بأن يقول : ضمنت لك عهدة 
e‏ من غر ذکر استحقاق أو غبره مما ذكر. وصح ضمان 
E (۱(‏ وار بن عدي في الکامل» من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده لکن فيه 


عمر الكلاعي» وهو مجهول. 
(۲) فتح القدیر ۰٤١۳/٩١‏ مغن امحتاج ۲٠١٠/۲‏ 
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الغهدة للمستا جر وعهدة المسلم فيه بعد أدائه للمسلم إن استحق ى رأس المال ٍ 
المعين. lA‏ 
الذمة» ولا استحقاق فيه يتصور. 


- أن يكون مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيداً: وذلك في 
الأموال» فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص» لتعذر الاستيفاء من الكفيل في 
رأي الجمهور» للحديث السابق: «لا كفالة في حد» ولأن الكفالة استيثاق› 
ادود اما غل لدو والاخاط بالات فا يلها الاسافء ولأ 
الحق لا جوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به» والحد عقوبة 
لا تجري فيها النيابة. 

والمذهب عند الشافعية: أنه لا تجوز كفالة النفس (أو البدن) في الحدود 
الخالصة لله تعالى كحد الخمر والزنا والسرقةء لأنه يسعى في دفعها ما أمكن. 
وتجوز كفالة تسليم النفس في الحدود الخالصة للآدمي كقصاص وحد قذف 
خير لاا حق لآدمي» مت الا كسائر حقوق الاآدميين المالية. وهذا 
هو ري الصاحبين كما تقدم. 


أن بكرن الذين لأ زها صححا وهو ها لا قط الا بالاداء أو نالارراء 
وهذا الشرط خاص بالكفالة با مال. فلا تصح الكفالة بما لم يكن ديناً ثابتاً حال 
العقد» كنفقة الزوجة قبل القضاء ا أو التراضى عليها عند الحنفيةء لأنها لا 
تصير ديناً إلا بالقضاء أو الرضا e‏ 
ما بعد اليوم للزوجة وخادمها» وضمان ما سيقرضه لفلان› لن الضمان وثيقة 
بالحق» فلا يسبقه كالشهادة» فيصح بنفقة اليوم للزوجة وما قبله» لثبوته u‏ 
القريب للمستقبل. 


ولا تصح الكفالة بما م يكن ديناً لازما غير مستقر» كنجوم (أقساط) الكتابة 
مع العبد» لأن للمكاتب إسقاطها بالفسخ» فلا معن للتوثق عليه 


الكفالة 1۹%۷ 


واخاز الجمهور كون الدين المكفول به معلوم القدر والصفة والعين» أو 
مجهولاًء مثل تكفلت عنه بما لك عليه أو بما يدركك ني هذا البيع من الضمان» 
لأن الكفالة مبنية على التوسع» فيحتمل فيها الجهالة» وقد أجمع الفقهاء - كما 
تقدم - على صحة ضمان الذرّك» لحاجة الناس إليه. ) 

وأجاز الحنفية أن يقول إنسان لغبره: اسلك هذا الطريقء فإن أخذ مالك فأنا 
ضامن» فأخذ ماله» صح الضمان» والمضمون عنه مجهول. أو يقول له: لو 
غصب مالك فلان أو واحد من هؤلاء القوم» فأنا ضامن» صح الضمان. 

ومذهب الشافعي ندید أنه ينبغى كون الدين المضمون به ماما ا 
وقدراً وصفةٌ وعيناًء لأن الضمان إثبات مال في الذمة لآدمي بعقدء فلم جز مع 
الجهالة» كالثمن في البيعء فلا يصح الضمان بمجهول أو بغبر معين» كأحد 
الدينين إلا ضمان الدرك للحاجة. والظاهر رأي الجمهور. 


أحكام الكفالة 


الأول - ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل : ففي الكفالة بالدين : 
للدائن مطالبة الكفيل بما على الأصيل بالدين كله. وفي الكفالة بالنفس : يطالب 
الكفيل بإحضار المكفول بنفسه إن لم يكن غائباً. وإن كان غائباً يؤخر الكفيل إلى 
مدة بمكنه إحضاره فيهاء فإن لم بحضره في المدة» ولم يظهر عجزه» للقاضی حبسه 
إلى أن يظهر عجزه له فإن عجز أطلقه القاضي من الحبس إلى حين القدرة على 
ی ا وإذا أطلقه القاضي» فللدائنين 
الخرماء انيلا رموه ىرائ اة وعد التافة ٠‏ خم إل أن كدر حار 
ال ت اروا و ا ا ي ن ا ا 
إليه. 
) وني الكفالة بالعين» يطالب الكفيل بتسليم العين إن كانت قاعة» وبمثلها أو 
ها إن کانت ھال 
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ولا يترتب عند أكثر الفقهاء على الكفالة براءة الأصيل › فيظل الحق للدائن في 
مطالبته بوفاء الدين» عملا بالحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حقى يقضى 
عنه»". وهذا هو الراجح» لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبةء أو في 
حقی صل الدين» كما تقدم ٤‏ توصيمها. 

الثاني - ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل بالدين إذا كانت الكفالة بأمره» 
في جميع أنواع الكفالات. أما إذا كانت الكفالة بغير آمر الأصيل» فليس للكفيل 
حق ملازمة الأصيل إذا لوزم» ولا حق الحبس إذا حبس. 

انتهاء الكفالة 


تنتهي كل كفالة سب توعها: 

فإذا كانت الكفالة بالمال فتنتهي بأحد آمرين : 

الأول - أداء المال إلى الدائن أو ما هو في معن الأداء: سواء كان الأداء من 
الكفيل أو من الأصيل» لتحقق المقصود من الكفالة. 

ومنه هبة الدائن المال إلى الكفيل أو إلى الأصيلء لأن اهبة بمنزلة الأداء. 
ومثلها التصدق بالدين على الكفيل أو على الأصيل. ومثله إذا مات الدائن وورثه 
الكفيل أو الأصيل› لانه بالميراث بعلك ما في ذمته. 
- الثاني - الإبراء وما هو في معناهء لكن إذا أبرأً الكفيل لا يبرا الأصيل» وإذا 
أبراً الأصيل يبرا الكفيل» لأن الأصيل أصل والكفيل تبع» والدين على الأصيل 
لا على الكفيلء فكان إبراء الأصيل إسقاطا للدين عن ذمتهء لأنه إذا سقط 
الأصيل سقط الفرع. خلافاً للعكس» فإنه إذا سقط الفرع لا يسقط الأصل. 

وبالحوالة أيضاً تنتهي الكفالة» فإذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال 
الكفالة على رجلء وقبل الحال» فتنتهى الكفالةء لأن الحوالة مبرئة عن الدين 
والمطالبة حيعأً. . 


(1) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الكفالة 


وتنتهي أيضاً بالصلح: بأن يصالح | لكفيل الدائن على بعض المدعى بهء ويقول 
الكفيل على أني والأصيل بریئان من الباقي» أو يقول : «صالحتك على كذا») مطللقاً 
عن شر ط البراءة. 


ويراً الكفيل وحده إدا قال : «على أي بريء من الباقي». 
وتنتهي الكفالة بالنفس بثلاثة آمور: 


الأول - تسليم النفس إلى المطالب بها في موضع يقدر على إحضاره مجلس 
القاضى» بأن يسلمه في البلد أو في السوق»ء لا في الصحراء أو البرية. 
الثاني - الإبراء: بأن يرئ صاحب الحق الكفيل من الكفالة بالنفس» لأنه إذا 


سقط حى المطالية بتسليم النفسن بالاإابراء» انتھی ا صرورة › ویراً الكفيل 
فقط. أما إذا أبرأً الأصيل فيرأ الاثنان جيعا. 


الثالكف e‏ أنه بموته جز الكفيل عن إحضاره» فيسقطا 


وتنتهي الكفالة ابد بموت الكفيل» لأنه لم يبق قادراً على تسليم المكفول 
بنفسه» ولا يصلح ماله لتنفيذ هذا الواجب» بخلاف الكفيل بالمال. 


قیمتها إن کانت e‏ 


الثاني - الإبراء أي إبراء الكفيل أو الأصيل من الكفالةء فيبرآن بإبراء 
الأصيل» ويررأً الكفيل وحده بإبرائه دون الأصيل. 


رجوع الكفيل على الأصيل 
يرجع الكفيل على الأصيل بشروط أربعة: 
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-١‏ أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنهء أي بإذنه. 

۲- أن تكون الكفالة بإذن صحيح: فلا يعتبر إذن الصي اححجور عن 
التصرفات. 

۴- إضافة الضمان إل الأصيل: بان يقول المدين للكفيل ٠‏ اضمن عن» لأنه 
إذا | يضف الضمان إليهء فلا يتحقق معن الإأقراض الذي تقوم عليه العلاقة بين 
الكفيل والأصيل. 

“- ألا يكون للأصيل على الكفيل دين مثل الدين الذي أداه الكفيل: لأنه إذا 
أدى الدين» لأنه إذا أدى الدين» حصلت مقاصة بينهما. 

ويرجع الكفيل على الأصيل عند الحنفية بما ضمن» لا بما أداهء لأنه بالأداء 
ملك ما في ذمة الأصيل» فيرجع بما تمت الكفالة عليه. وهذا بخلاف الوكيل 
بقضاء الدين» فإنه يرجع على الموكل بما أدى لا بالدين» لأنه بالأداء ما ملك 
الدين» بل أقرض ما أداه الموكل» فيرجع عليه بما آقرضه. 

a‏ والشافعية في الأصح: إلى أنه يرجع الكفيل بما غرم» أي بما 
أدى فعلاء لأنه هو الشىء الذي بذله. 

وارتأى الحنابلة أنه يرجع الكفيل على الأصيل بأقل الأمرين مما قضى أو قدر 
الدين» لأنه إن كان الأقل هو الدينء فالزائد ل يكن واجباًء فهو متبرع بأدائه» 
وإن كان المقضى أقل فإغا يرجع بما غرم» فيصيرون كالالكية والشافعية. 

ووقت رجوع الكفيل على الأصيل: هو بعد أن يؤديه عنه» لأنه لا بعلكه قبل 
الأداءء جخلاف الوكيل بالشراء» يرجع قبل الأداءء لأنه بمنزلة البائع. 


A الحوالة‎ 


الحوالة 


تعريفها ومشروعيتها وركنها» وشروطها ونوعاهاء وأحكامهاء وحالات 

انتهائها» ورجوع احال عليه على اعحيل. 
تعريف الحوالة ومشروعيتها 

الحوالة لغة: الانتقالء واصطلاحاً في رأي الحنفية : نقل المطالبة من ذمة 
المدين إلى ذمة الملتزم. أما الكفالة: ا ا والصحيح عند 
الح أن الديو يل ويروا اف 

ل ا و د ف( ل ال عله عل ار 

وهي مشروعة لقوله يية: «مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء 
فلیقبع ٩»‏ وفي رواية: «ومن أحيل..» أو: «فإذا أحيل» «فليحتل» أي فليقبل 
الا ) 
وركنها عند الحنفية: الإمجاب من الحيلء والقبول من الحال والحال عليهء 
بألفاظ مخصوصة هي صيغة الحوالة. 

ولا بد من رضا امحال عند الأكثرين؛ لأن الدين حقه» ويكفى رضا ايل 
فقد عند الحنابلة» وشرط القدوري الحنفي رضا الحيل أيضا ا 
المالكية والشافعية برضا احيل والحال فقط. ولا ا بالاتفاق رضا احال 
عليه» لأن الموضوع مرد تفويض بالقبض. 

وللحوالة عند الجمهور ستة أركان وهي : الحيل (المدين) والحال (أو الحتال أو 
الحويل وهو الدائن) والحال عليه (أو اال عليه وهو ملتزم الأداء للمحال) 
والمحال به (آو الحتال به وهو الدين ذاته). 


)۱( رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وار بن أبي شيبة والطبراني في معجمه الأوسط عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. والأكثرون عل تخفيف «فليتبع ؟ وعند بعضهم بالتشديد» والأول أجود. 
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تشترط شروط في العناصر الأربعة للحوالة وهي: الحيل» والحالء والمحال 
عليه » واحال به. 
فروط المحيل 


يشترط في احيل شرطان: 


-١‏ كونه أهلا للعقد: بأن يكون عاقلا بالغا : فلا تصح حوالة الجنون والصبي 
الذي لا يعقل (غبر المميز) وتتوقف حوالة المميز على إجازة وليه» فيكون البلوع 
عند الحنفية شرط نفاذ» لا شرط انعقاد. 

< A رضا‎ -۲ 

معن التمليك› E‏ وهو شر ط متفق ق علیه» ما عدا 
البعض القليل. 
شروط المحال 

يشترط فيه ثلائة شروط وهي : 

-١‏ أن يكون أهلاً للعقدء کما شرط في احیل. 

¥ عدا التتابلة‎ TT ST 
إذا كان الحال مکرهاً.‎ 

- أن يتم قبوله في مجلس الحوالة: وهذا شرط انعقاد عند أبي حنيفة وحمد» 
فلو كان الحال غائباً عن المجلس» فبلغه الخرء فأجازء لا ينفذ عندهماء وهو 
الصحيح عند الحنفية» لأن قبوله ركن. وعند أبي يوسف: هذا شرط نفاذ. 


الحوالة 1۳ 


شروط المحال عليه 

تشترط فيه ثلاثة شروط أيضاً وهى : 

۲ ان کون غلا للد كا هو الط ى امحل راهان 

- الرضا ١‏ فلو أكره الحال على قبول الحوالة > | يصح العقد. e‏ 

الحنفية فقط» دون بقية الفقهاء. 

- أن يتم قبوله في مجلس الحوالة : وهو كما اشترط فى الحال شرط انعقاد عند 
شروط المحال به 

يشترط فيه شر طان: 

ان کو ا ادا الان ةع اه > فان لم يكن هناك دين › 
فيكون العقد وكالة لا حوالة. فللا ر تصح الحوالة بالأعيان القاعةء اا 
إالذمة. 

1- أن يكون الدين لازماً: فلا تصح الحوالة بدين غير لازم كبدل الكتابةء 
لان الت لا چپ لە عل عدو د 

ولا تصح الحوالة إذا كان دين احيل في ذمة الحال عليه غير لازم» كدين صي 
وسفيه (مبذر) بغير إذن وليهء لعدم لزوم هذا الدين عليهماء وإمكان الول إسقاط 
الاين عنهما. ومثل ذلك سلعة مبيعة بالخيار قبل لزوم العقد. 
نوعا الحوالة 

الحوالة عند الحنفية نوعان: مطلقة ومقيدة: 


المطلقة : أي بحیل شخص غره بالدین على فلان.ء ولا يقیده بالدين الذي 
عليه» ويقبل اححال عليه. ولم بجزها غير الحنفية. وتعد هذه الحوالة عند بقية 


. عقود المعاملات المدنية‎ 1٤ 


والمقيدة: أن يحيله ويقيده بالدين الذي له عليه» وهى جائزة اتفاقا. 

وإطلاق الحديث السابق: «من أحيل على مليء فَليتَبَعَ» يشمل كلا النوعين. 
والحوالة المطلقة هي حوالة دين فقط» حيث ميل ما المدين دائنه على آخرء 
فيتبدل فيها المدين» ويبقى الدائن هو نفسه. 

والحوالة المقيدة تتضمن حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد. وتا الحق 
هى : نقل الحق من دائن إلى دائن» أو حلول دائن عل دائن بالنسبة إلى المدين»› 
فإذا تبدل دائن بدائن في حق مالي متعلق بالذمةء لا بعين كسلعة» كانت الحوالة 
حوالة حق» والدائن فيها هو الحيل» لأنه بحيل غبره ليستوفي حقه. ) 

وحوالة الحق جائزة في الفقه الإأسلامي كالقانون المدني› لاا تدخل في مظلة 
الحوالة المقيدة الروت باتفاق المذاهب الاأربعة»› والمتضمنة كلا من حوالة الحق 
وحوالة الدين معا عا. 

ومن أمثلة حوالة الحق: أن يحيل البائح دائنه ٠‏ على المشتري بالثمن» ويحيل 
المرتهن على الراهن بالدين» وتحيل الزوجة على زوجها بالمهر.. إخ. 

أحكام الحوالة 

يترتب على الحوالة الأحكام الأتية: 

1- ر 2 يرا المحيل من الدين بقبول الحال الحوالة عند الجمهورء 

1- ثبوت ولاية المطالبة للمحال على الحال عليه بالدين الحال به في ذمتهء لأن 
الحوالة تنقل الدين والمطالبة معا. 
إا لجال r EEE‏ وإدا حبسه» e‏ 


إذا كانت الحوالة بأمر الحيل» ولم يكن على الحال عليه دين بماثله للمحيل» أي إن 
الحوالة مطلقة. 


الحوالة ۲106 


E LA O O r‏ آي 

إن الحوالة مقيدة » فللا ر يثبت للمحال عليه حق الملازمة ولا حق الحبس. ) 
انتهاء الحوالة 
تنتهى الحوالة في الحالات الاآتية: 
فسخ الحوالة : : فيعود الحق للمحال في مطالبة احيل» والفسخ: إنهاء العقد 

u‏ غایته. 

۴ أن یتوی' حق المحال بموت أو إفلاس أو غيره: وهذا علد الحنفة» ll‏ 
روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في الحال عليه : «إذا مات مفلساً عاد الدين 
إلى ذمة اعيل». 

والوئ عند آي حتفة بكرن اما بمرت أشال عله مفلساء أو أن عجن 
الحوالة» وأضاف الصاحبان حالة ثالثة وهي : أن يفلس امحال عليه حال حياته 
امحيل. 

ET‏ إلى أنه إذا تمت الحوالةء وانتقل احق ورضي اعال؛ > م يعد 
می ال ال ادا اا کان الب 

۳- أداء المحال عليه الال إلى المحال. 

اا مرت ال ورت اال مال اشر 

. أن يهب امحال المال للمحال عليهء ويقبل الحوالة. 


يتصدق الحال على الحال عليه. 


الحال عليه مثلاً. 


e‏ عقود المعاملات المدنية 


۷- آن رئ الحال الحال عليه. 

رجوع المحال عليه على المحيل 
يرجع المحال عليه على الحيل في الحالات السابقة بشروط : 
-١‏ أن تكون الحوالة بأمر امحيل. 


- أداء مال الحوالة أو ما في معن الأداء من هبة وصدقة وكذلك إذا ورث 
إا محال عله إلمحال. 


YÎ -F۳‏ يکون للمحيل على ا محال عليه دين مماثل للدين ا محال به» والا وقعت 
المقاصة بينهما. 
والذي يرجع به ا محال عليه على الحیل: هو بامحال به» لا بالمؤدی کالکفیل. 


الرهن ۲1%۷ 


الڙّهن 
تعریمه ومشر وعيته › ورکله› وشروطه» وأحكامه» نفقته › والانتفاع به » 
والتصرف به» وضمانه» وتسليمهء ونماؤه» زيادة الرهن أو الدين» وانتهاؤه. 


تحعريف الرهن ومشروعيته 


الرهن لغة: الثبوت والدوام». يقال: حالة راهنة» أي ثابتة» أو ابس 
واللزوم» كما في قوله تعالی : کل ئی ب کت @( [المدثر : [A/V‏ 


وفقهاً هو . حبس شيء جحق› کن استيفاژه منه. أو هو عقد وثيقة بمال. 


والرهن من عقود الترع ولا رعا رف ¿ العقود العينية وهي : الرهن› 
واىة› والاعارة» والإیداع» والقرض. وهي الي دعتر تامه الالتزام إلا ادا 
حصل تسليم العين المعقود عليها 

وهو مشروع لقوله تعالی: لین کنتر عل سر ول تیدوا کیا فرعن 
ا e e ETAT e‏ أنخل د 
e‏ النبوية› TT‏ 

- «أن رسول الله ج اشترى طعاماً من بهودي إلى أجل» ورهنه درعاً من 


ا 


- وقال النبي بلة: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الذر يشرب 


هته إدا کان مرها وعلى الذي پر کب ویشر ب الزةة»" 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(۲( أ خر جه الحماعة إلا مسلماً والسای عن أن هريرة رضی الله نه . 


۲۱۸ عقود المعاملات المدنية 


- وقال اا رلا ا الرهن من صاحبه الذي رهنه» غ وعليه 
غرمه»“» وغلق الرهن: استحقاق المرتهن له. 
رڪن الرهن 
ركنه عند الحنفية : الإججاب والقبول بين الراهن والمرتهن» كسائر العقودء 
ولكن لا يتم ولا يلزم إلا بالقبض. أي قبض المرتهن المرهون. 
وله عند الجمهور أركان أربعة: صيغة (إيجاب وقبول) وعاقد (راهن ومرتهن) 
ومرهول» ومرهول به. 


شروط الرهن 


للرهن شروط انعقاد» وشروط صحة» وشروط لزوم وهو القبض. 
شروط الانعقاد 

يشترط شرط في العاقدين وشرط ني الصيغة. 

شرط العافقدين - الأهلية 

الأهلية عند الحنفية والمالكية هي : أهلية البيع» فكل من يصح بيعه يصح 
رهنه» لأن الرهن تصرف مالي كالبيع» فيراعى في عاقديه ما يراعى في عاقدي 
البيع» وهو العقل (أو التمييز) فلا ينعقد من ابجنون أو الصبي غير المميز. 

ولا يشترط البلوغء فينعقد الرهن من الصبي المأذون له في التجارة» لأن ذلك 
من توابع التجارة» ويصح رهن الصي المميز والسفيه موقوفاً على إجازة وليه. 

والأهلية عند الشافعية والحنابلة هي : أهلية البيع والترع» فلا يصح إلا من ٠‏ 
بالغ عاقل رشيد» فلا يصح من الصي والسفيه والمفلس» ولا من مستكره» ولا 
يصح من ولي (أب أو جد أو وصي أو حاكم) إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة 
لقاش 


)١(‏ أخرجه الشافعي والدارقطنى» وقال: هذا إسناد حسن متصل. 


14  نهرلا‎ 


مغال الضرورة: أن يرهن عل ما ES‏ خحاجة الاقتىات› أو وفاء 
دین» او یرتہن على ما ر أو يبيعه مجلا لضرورة نهب وحوه. 

ومثال المصلحة الظاهرة للقاصر : أن يرهن ما يساوي مئة على من ما اشتراه 
بمئة مؤجلة» وهو يساوي مئتين في الحال» آو يرتہن على من ما يبيعه مجلا 
لمصلحة ظاهرة. 
شرط صيغه الرهن 

هو ألا يكون معلقاً على شرط ولا مضافا إلى زمن في المستقبل» كما هو مقرر 

وإذا اقترن الرهن بالشرط الفاسد أو الباطل» صح الرهن وبطل الشرط» على 
الراجح عند الحنفية» لأن الرهن ليس من عقود المعاوضات الالية. 


شروط الصحهة 

رط روط اه لرن ن اة به ون الال اا مرن 

شروط الرهون به 

-١‏ أن يكون حقاً واجب التسليم إلى صاحبه : وإِلا يقابل برهن يوثقه. والحق 
حمل الذن وان الاج ااا 


ولا فرق بين أن یکون سبب الدین قرضا ا أو ضا لأن 
الديون وأاجہة الوفاء. 


رالحن الراجة الم هى الشمرة بها كالتصرت ى بذ الفاصب» 
والمقبوض على سوم الشراءء والمهر في يد الزوج› وبدل الخلع في يد الزوجة› 
وبدل الصلح عن دم العمد» يجوز الرهن ا. 

وكذلك العين المضمونة بغيرها كالمبيع قبل القبض» فإنه مضمون بغيره» وهو 
الت يصح يصح الرهن به قي ظاهر الرواية. 


۲۰ عقود المعاملات المدنية 


ولا جوز الرهن في العين التق هى أمانة بالاتفاق» كالوديعة» والعارية عند 
من مقابلته بمضمون» ليصبح القبض موصلا إلى الاستيفاء. 

هذا.. وقد أجاز الحنفية وال مالكية الرهن بالدين الموعود به الذي سيتم إقراضه 
فى الستفل. ااا لحاجة الناس إليه» ولا يصح ذلك عند الشافعية 
والحنابلة» ا 

ولكن كما تقدم تجوز الكفالة بالدَرّك» لأن الكفالة التزام وضمان المطالبةء 
ويصح التزام الأفعال وضمانها في المستقبل» كالنذور. 

- أن حكن استيفاء الدين من المرهون به: بأن يكون سبب الرهن مالا 
روا فإن لم حكن الاستيفاء منه» لم يصح الرهن. 

فا بف الرهن التصاص الى ارا دربا ااك افر ر 
بالشفعة› إلنائحة س ولا 

NT ۳‏ الحق ا ا کا حد 


دینین دول تعیينه. 
شروط الال المرهون 


الال اغروت مال حم لاي ال لاوا الد رهن به و د 
فيه ما يشترط في المبيع› حیق عکن بيعه لاستيفاء الدين منه. 


وشروط المرهون عند الحنفية : أن يكون مالا متقوماً» معلوماًء قابلاً للبيع 


الرهن ۲۲۱ 


بأن يكون موجوداً وقت العقد» مقدور التسليم» مملوكاً للراهن» وأن يكون 
مفرغاً غير مشغول بحق الراهن» مجوزاً منفصلاً لا متصلاً بغيره» متميزاً غير 

فلا يصح رهن ما ليس بمال كاليتة» ولا رهن المنفعة عند الجمهور غير 
الال کین مک وا را ی اک ن ا ت ال غر اا 
وغير مقدورة التسليم عند غير الحنفية. 


ولا يصح رهن غير التقوم وهو: ما لا يباح الانتفاع به شرعا كالخمر 
والخنزير» ولا رهن الجهول كأحد منزلين» ولا ما ليس بموجود عند العقدء ولا 
رهن ما يحتمل الوجود والعدم» كرهن ما يثمر شجره هذا العام أو ما تلد أغنامه 
هذه السنةء ولا رهن الثمر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحهء وهو رأي 
امور واغاز الحنابلة في الأصح رهن ما بحتمل وجوده» لأنه إذا تلف 
المرهون» عاد الحق إلى ذمة الراهنء وإذا لم يتلف المرهون» تحققت منفعة المرتهن› 
فيباع مى حل أجل وفاء الحق. کک 

ولا ينفذ عند الحنفية والمالكية رهن مال الغر» ولا يصح هذا الرهن عند 
الشافعية والحنابلة. 

وانفرد الحنفية عملا بالشروط الثلاثة الأخيرة بأنه لا يصح رهن المشغول بحق 
الراهن كرهن الأرض المشغولة بالزرع دون الزرع» ولا يجوز رهن الثمر على 
شجر دون الشجرء والزرع في الأرض دون الأرض لتعذر حيازة الثمر أو الزرع 
دون الشجر أو الأرض› ولا يصح رهن المشاع كنصف دار ولو من الشريك› 
لتعذر القبض في هذه الأمثلة المتفرعة عن هذه الشروط الثلاثة. ) 
رط تمام الرهن (القبض) 


القبض اتفاقا شرط في الرهن» لقوله تعالى : هان مَقْبوْسَةً) [البقرة: ۲/ ۲۸۳]. 


۲۲ عقود المعاملات المدنية 


لكن قال الجمهور: القبض شرط للزوم الرهن» فلا يلزم الرهن إلا بالقبض»› 
ويجوز الرجوع عنه قبل القبض» للآية الكرعة رھ مَقَبوْصَة ) فلو لزم الرهن 
من غر قبض › ۾ يكن للتقييد به فائدة. | 

وذهب الالكية إلى أن القبض شرط لتمام الرهن› أي لكمال فائدته» وإعا 
يلزم الرهن بالعقد» لقوله تعالى : وفوا بالْعفود) [المائدة: .]١/٠١‏ 

يفيه الفقبض 

يكون قبض العقار إما بالتسليم الفعلي وإما بالتخلية» أي رفع المانع من 
القبض. وقبض النقول يكون بالتخلية على الراجح»› فهي تعتبر إفباضا عرفا 
وشر غا 

والرهن الر “مي اليوم في العقار ب بتسجيل إشارة الرهن في صحيفة محضر العقار 
لدى الدوائر العقارية الحكومية» يكون رهنا معتبراء لأنه بحقق مصلحة الدائن 
ثروط القبض 

عط اص القى كه اود الاه وكرن الغاقين اعا لله بان 
إفللاس» وأن يستدي القبض في رأي الجمهور. فلا يصح القبض من غير إذن 
الراهن صراحة أو دلالة (ضمنا)» و يصح الرهن من قاصر أو عدي الأهليةء 
أو غ ود لن القن فر الل لآثار الرهن» فوجب فيه ما جب للعقد. 
وأجاز الحنفية والمالكية الرهن والارتهان من الصى الأذون له بالتجارة» لأن 

ودوام اة لقبض للمرهون شرط عند الحمهور»› وإلا بطل الرهن › لقوله تعالی : 


م م وو 


(زفرهلن ا [البقرة: ۲۸۳/۲]. 


الرهن ) ۲۳ 


وليس ذلك شرطاً عند الشافعية فيما يكن الانتفاع به مع بقاء عينه» كالأمتعة 
رالسلاح ووسائل النقلء بعكن الانتفاع بها بإذن المرتهن» خر ا 
والحاكم: «الرهن مرکوب وحلوب». 

وأما إذا لم حكن الانتفاع به إلا باستهلاکه كالأطعمة» فليس للراهن طلب 
استرداده والانتفاع به بعد قبضه» حت لا يضيع حق المرتهن. 
القبض السابق 

إذا كان الشيء المراد رهنه موجوداأً في يد المرتهن قبل الرهن بطريق الإعارة أو 
الإيداع أو الإجارة أو الغصب» فيكفي القبض السابق عن قبض الرهن»ء ولا 
حاجة لتجديد القبض › > ولكن بعض الفروق في الأراء. 

فيرى الجمهور الاكتفاء ان السابق» وهنا يقول الحنفية : إذا تجانس 
الان السانق واللاحن بان كان كل منهما قبض أمانة أو قبض ضمانء قام 
القبض السابق مقام القبض اللاحق» وكذلك إذا كان القبض السابق أقوى مثل 
قبض الضمان كقبض الغصب» ناب مناب القبض اللاحق الأضعف منه كقبض 
الرهن الذي هو قبض أمانة. 

وذهب الشافعية أيضاً إلى الاكتفاء الف الا بشرط مضي مدة تأت فبها 


قېضە› فإن کان منقولا تترك له مدة بعکن نقله فيهاء ا ا 
للاکتیال» وإن كان عقاراً لا بد من مضي مدة التخلية. 


وإن كان الشىء غائباً عن المرتهنء لا بد له أن يوافيه هو أو وکيله م مضي 
مدة بعكن قبضه فيهاء لأن العقد يفتقر إلى القبض» والقبض إغا يحصل بفعله أو 
بامکانه» وهو لا کون إلا في زمن. 

وذهب الجمهور غير الشافعية إلى أنه إن كانت يد المرتمن على المال المرهون قبل 
رهته يد ضمان» فإنها تنقلب يد أمانة بارتهانه» وذهب الشافعية إلى أن اليد 
السابقة تظل كما هي» فإن كانت يد ضمان كيد الغاصب أو المستعر»ء بقيت 
كذلك. لأنه لا منافاة بين الأمرين» فلا يبرا الغاصب عن الغصب» ولا المستعر 
عن الضمان» لكن إيداع الثيء عند الغاصب يبرئه عن الخصب في الأصح. 
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الفايض 
وضع الرهن عند شخص ثالث يختارانه» يقبض المرهون ويحفظه عنده» ويسمى : 
لدل انا راخدا اواك 
ويكون العدل وكيلاً عن الراهن والمرتمن» فيشترط فيه ما يشترط في الوكيل› 
فلا یکون قاصرا كغبر المميزء ولا جوا عليه لحنون أو عته بالاتفاق»› ولا 
وإذا قبض العدل المرهون»› صح قىضە › ولزم الرهن. 
وينعزل العدل بالاستقالةء أو باتفاق العاقدين على إنهاء ولايته» وببيع 
المرهون» وبموت الراهن لا موت المرتهن في ظاهر الرواية عند الحنفية» وبموت 
العدل آو جنوه آو عزله. 
ويصح للراهن عزله عند الجمهور» ولا ينعزل بعزل الراهن عند المالكية. 
وعلى العدل حفظ المرهون كما بحفظ ماله» ويبقيه تحت يده» فلا يدفعه إلى 
أحد العاقدين إلا بإذن الآخرء وليس لأحدهما أخذ الرهن من يد العدل» ولا 
يدفعه إلى أجنى دون رضا العاقدين قبل سقوط الدين» وإذا خالف العدل في 
وليس للعدل أن ينتفع بالرهن» ولا أن يتصرف فيه بالإجارة أو الإعارة أو 
الرهن أو البيع وغيره من التصرفات؛ لأن الواجب عليه إمساك المرهون فقط. 
وإذا باع العدل المرهون» صار ننه هو الرهن» لأنه قام مقامه. 
وإذا هلك الرهن في يد العدل من غير تعد ولا تقصير» كان كهلاكه في يد 
المرتهن» لأن يد العدل كيد المرتهن. 


وليس للعدل المسلط على البيع في رأي الحنفية أن يعزل نفسه إلا برضا اا 


Yo الرهن‎ 


مراعاة لحقه» إذا كانت الوكالة بالبيع مشروطة في عقد الرهن. فإن كانت الوكالة ‏ 
أحكام الوكالة. 

و الشافعية والحنابلة: إلى أن للعدل في جميع الأحوال أن يعزل نفسهء 
لأنه وكيل منفصل» فلا يحبر على المضي في الوكالة. 
تطبيقات شروط الرهن 

يترتب على شروط الرهن معرفة ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز من أنواع المال 
المرهون وهي ما يأتي : 
ويجوز لدى المذاهب الأخرى» لأن المشاع قابل للبيع» فيمكن الاستيفاء من منه. 

- ولا يصح عند الحنفية أيضاً رهن المتصل بغيره كالثمر على الشجر دون 
الشجر»ء ولا المشغول بغيره» كرهن دار فيها متاع الراهن دونهء لأنه لا حكن 
حبسه» فهو كرهن المشاع. وأجاز الجمهور رهنه كرهن المشاع» لإمكان تسليمه 
مع المتصل بهء ولا يدخل المتاع في الرهن إلا بالنص عليه» لأنه ليس بتابع للدار. 

ولا يصح عند جمهرر العلماء رهن الدين › لان الدين ليس ا عل 
الحنفية» وغیر مقدور على تسلیمه عند غیرهم. وأجاز المالكية رهن الدين» لجواز 
بيعه عندهم بشروط» ومنها قبض وثيقة الدين» والإشهاد عليها. 

- ويجوز بالاتفاق رهن العين المستأجرة عند المستأجرء أو المعارة عند 
المستعر› والمؤجر والمعبر هو الراهن› وکذلك الوديغة یرل الوديع › وینوكتب 
القبض السابق مناب قبض الرهن. 

ر ن ال رفو اسار و غل ال وا 
متبرع بإثبات اليد أو الحيازة عليه» والمالك حر التصرف بملكه» بالحبة والإعارة 
وغ رهما. ) 
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- ويجوز للإنسان رهن ملك غيره بإذنه كالمستعار والمستأجَرء فإن لم يكن بإذن 
مالكه» كان الراهن متعدياً وغاصباًء وموقوفاً عند الحنفية على الإجازة. 

- ويجوز تعدد الرهن برهن بعض العين المرهونة بعد رهن سابق في رأي 
الجمهور» ا ولا جوز ذلك عند الحنفية الذين لا يزرون 
هذا الرهن أصلا. 

لکن لا يجوز رهن المرهون کله برهن بدين آخر بالاتفاق» لأن فيه مساساً بجحق 
ال الات نعل الحو ف کن ا او ت ا لهد اة 
أجاز الرهن الثاني نفذ» وإلا بطل. 

- وإذا رهن ¿ الوارث جزءاً من أعيان التركة المدينة التي يتعلق بها دين على 
الميت» كان الرهن موقوفاً على تخليص التركة من الدين في رأي الحنفية والمالكية. 

وصحح الحنابلة هذا الرهن الصادر من الوارث» لانتقال التركة إليه بموت 
مورئه» فتصرفه صادف ملکه. 

وذهب الشافعية : إلى أنه يبطل رهن الوارث بعض أعيان التركة» لأن تصرف 
الفضولي عندهم باطل. ) 

- ويصح رهن ما يتسارع إليه الفساد كالفاكهة فإن كان قابلاً للتجفيف» 
فعلى الراهن تجفيفه» لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته» وإن كان مما لا مجفف› بيع 
وقضي الدین من ثنه إن کان آجله حالاً أو يحل قبل فساده. وأما إن كان لا يحل 
قبل فساده» فیجعل عنه مکانه رها 

ر ق ا ا 


م يشرط ذلك› فالصحیح أنه لا يصح رهنه» ا ا ا 
ا | 

- ومجوز رهن العصير › لأنه جوز بيعه» فإن صار خلا بقي الرهن على حاله» 
وإن صار خمراً بعد القبض» وجبت إراقته» وزال لزوم العقد. 


الرهن ۲۷ 


وإن استحال خْرا قبل قبض المرتهن له» بطل الرهن عند الحنابلة» ولم يبطل 
عند الجمهورء لأنه يغتفر في الدوام أو البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. 

- ويصح رهن المصحف وکتب الشرع عند الجمهور» ولا يقرا فيها المرتهن ؛ 
لأن عقد الرهن يفيد حق الحبس› لا حق الانتفاع. ولا يصح رهن المصحف عند 
الحنابلة» لأنه لا يصح بيعه» ولكن يصح عندهم رهن كتب الشرع إذا شرط أن 
تکون بيد مسلم عدل. ) ) 


آحكڪام (آثار) الرهن 
الرهن إما صحيح أو غير صحيح› والصحيح هو: ما توافرت فيه شروط 


الر هة وغر الصحيح : ما اختل فره شر ط من الشروط. رو د الحنفية 


والباطل : ما كان الخلل فيه في أصل العقد (الأهلية والحل) بأن صدر العقد 


من فاقد الأهلية كاجنون والمعتوه أو غير المميزء ا 
غير مال أصلاً كاليتة. 


والفاسد: ما لحق الخلل فيه وصف العقد كرهن المشغول بغيره في رأي 
الحنفية» أو رهن اجهول. 

ولا اا ا والباطل. 
لزوم الرهن ‏ 


يلزم الرهن في رآي المالكية بمجرد الإيجاب والقبول» ويتم بالقبيض»› كما 


ويلزم عند الجمهور بالقبض» لقوله تعالى : ورهن مَقَبوصّة € [البقرة: ۲/ ۲۸۳] 
وحينئذ لا ملك الراهن فسخه»ء لآن الرهن عقد تبرع» فوجب فيه القبض كاهبة. 
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وأما قبل القبض: فللراهن إمضازه أو فسخه. 
أحكام الرهن الصحيح 

e E N 

تعلق الدين بالمرهون» وحبس الرهن» وحفظه» ومنع الراهن من التصرف 
قەه › وعدم الانتفاع بالرهن › وضمانه»› وببعه » ورده عند انتهاء انلدي 

-١‏ تعلق الدين بالمرهون 

يترتب على صحة الرهن ولزومه تعلق الدين ججميع أجزاء العين المرهونة» وهي 
رهن ججميع أجزاء الدين» فإذا سقط جزء من الدين بإبراء أو وفاء مثلاًء ظل باي 
الدين متعلقاً ججميع العين المرهونة» وهو ما يعرف بعدم تجزئة الرهن. 

والدين المتعلق بالرهن هو الذي جعل المال رهناً به فقط» لا غبره من الديون. 

ويترتب عليه: ثبوت حق حبس جيع المرهون عند المرتن» حت يو كل 
الدينءَ سواء کان الال شیغاً راخدا أو عله ا 

۲- حق حبس الرهن 

حق الحبس أو الاحتباس هو: الذي يترتب على تعلق الدين بالمرهون» لأن 
التعلق شرع وسيلة لوفاء الدين من المرهون أو من عبره» ولا يتم التعلق عل 
وضع مأمون إلا بجبس ما يتعلق به الدين لدى المرتہن» حت يكون حبسه حاملاً 
المدين على الوفاءء تجنباً لبيع المال المحبوس جبراً عنه عند إبائه» فكان تعلق الدين 
بالرهن وحبس المرهون من عناصر التوثق. 

ويترتب عليه تعين المرهون للبيع لوفاء الدين عند عدم وفائه من المدين› 


حالا. 


YT الرهن‎ 


- حفظ الال المرهون 

بحمظ المرتهن ال مال المرهون تحت يده بما بحفظ به مال نفسه عادة» كزوجته 
وولده وخادمه الداتم وأجبره ا خاص› لن عیں المرهون اا ي يد المرتهن › 
فصار كالوديعة» يحفظه كما تحفظ. فإذا قصر في حفضه أو أودعه عند غبرهء فتلف 
ضمن قيمته بالغة ما بلخت» والضامن هو المرتهن لا غيره عند أبي حنيفة. 

السفر بالمرهون إذا كان الطريق آمنا كالوديعة. 

نفقة (مؤنة) الرهن 

اتفق الفقهاء على أن نفقة الرهن على الراهن لأن له الغنم فعليه الغرم» 
باعتباره مالكا. ووقع الخلاف في نوع النفقة الواجبة عليه على رأيين: 

يرى الحنفية أن النفقة على الراهن فيما يتعلق بمصلحة المرهون وبقائه باعتباره 
ل لرک کالطعام والشر انت وأجرة الراعى› وسقی الجر ونمقة تلقیحه 
وقطافه» وسقي الأرض وإصلاحها وكرى أنهارها وإنشاء مصارفها» وخراجها 
وها 

وعلى المرتهن ما يتعلق بحفظ المرهون كأجر الحظيرة والمخزن. 

ونفقات رد المرهون عند ضياعه وعلاجه من الأمراض على الراهن والمر تمن › 
المرتهن بقدر ضمانه: وهو ما يقابل الدين› وا و 
الراهن. 

ودهب بقية الفقهاء (الجمهور): اا او و ا لأن 
له غنمه وعليه غرمه. 

۵ الانتفاع بالرهن 


إما أن يحدث من الراهن أو من المرتهن. 


وأما انتفاع الراهن بالرهن ففيه رأيان: 
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يرى الجمهور أنه ليس للراهن الانتفاع بالمرهون» استخداماً وركوباً ولبسا 
وسكن وغيرها» إلا بإذن المرتہن» كما آنه ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن 
الراهن. أما في الحالة الأولى فلكيلا يفوت حق الحبس على المرتهن بصفة الدوام. 
وآما في الحالة الثانية فإن منافع الرهن للراهن لأنه المالك. 

ويرى الشافعية : أن للراهن الانتفاع بالرهن بما لا يترتب عليه نقص المرهون 
كالركوب والاستخدام والسكن واللبس والحمل. وآما ما يترتب عليه نقص قيمة 
المرهون كالبناء والغرس في الأرض المرهونةء فلا جوز للراهن إلا بإذن المرتهن 
مراعاة حقه. 


وأما انتفاع المرتعهن بالرهن ففيه رأيان اشا 


يرى الجمهور: أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن» إلا بإذن الراهن 
في رأي الحنفية» لأن له الحبس (الاحتباس) دون الانتفاع» فإن أذن الراهن 
للمرتهن في الانتفاع بالمرهون جاز عند بعض النفية› والراجح حرمة الانتفاع إن 
شرط في العقد أو كان متعارفاً عليهء لأن المعروف كالمشروط. 

أما عند المالكية والشافعية : فيجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كان مصدر 
الدين هو البيع » وكانت المدة معلومةء لأنه جمع بين بيع وإجارة» وهو جائز» ولا 
يجوز إذا كان سبب الدين هو القرض» لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. 

وذهب الحنابلة إلى آنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون إذا كان مركوباً أو 
حلوباء وهو الحيوان» ولا يجوز في غير ذلك» لحديث: «الظهر يركب بنفقته إذا 
کان مرهوناً» ولین الذّر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يرکب ویشرب 


النفقة؛""“ أي إن الانتفاع يكون في الجحملة في مقابل النفقة الق يحتاجها الحيوان. 


(1) رواه الحماعة إلا مسلماً والتّسائي من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 


۲۳١ الرهن‎ 


-٦‏ التصرف ق الرهن 

إما أن يكون من الراهن أو من المرتهن. 

تصرف الراهن بالرهن: إما قبل التسليم وإما بعد التسليم. 

فإن كان تصرف الراهن في المرهون قبل التسليم فينفذ دون إذن المرتهن» لأنه ۾ 
يتعلق به حق المرتهن بعد إلا أن المالكية قالوا بنفاذ التصرف إن فرط المرتين في 
طلب المرهونء فإن لم يفرط نفذ البيع أيضاً ٤‏ ري ابن رشد وابن ا زید 
القيرواني»› ويصير الدين بلا رهن. ولا ينفذ في رأي ابن القصار. 

وآما إن كان تصرف الراهن في المرهون بعد القبض فلا جوز إلا بإذن المرتهنء 
لتعلق حقه به» ويصير التصرف موقوفاً على إجازة المرتهن في رأي الحنفية 
والمالكية» وباطلا في رأي الشافعية والحنابلة. 

تصرف المرعهن بالرهن: لا يجوز للمرتمن أن يتصرف في الرهن بغير إذن 
الراهن» كما لا يجوز من الراهن» لكن يكون التصرف موقوفا على إجازة الراهن 
في رأي الحنفية والمالكيةء وباطلا عند الآخرين» كما تقدم في تصرف الراهن 

e 

تفق المقهاء ء على وجوبتب ضمان الرشن با ستهلا که من الر ین ومحل قيمة 

اشبان عل ازمر وما ا کک آي ملاك فاتفقو 
لكن الحتفية قالوا: 

إن يلها لرن بك امابة بالسة لعن اهوت ويك اسكغاء أو مان اة 
e‏ فيما يقابل الدين من مالية الرهن»ء عملا بحديث «الرهن بما 

یك ا رن ولا روي أن رجلا رهن فرساء و 

يده» فقال رسول الله هة للمرتهن : «ذهب حقك» . 


(1) رواه الدارقطني مسنداً عن أنس» وأبو داود رسلا والأول ضعبف » والثاني صحیح. 
(Y۲)‏ روأه بو داود وابن آي شيبة › وهو مرسل وضعيف. 
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وقرر المالكية تضمين المرتهن عند التهمة» وذلك حينما يكون الرهن مما يغاب 
عليه» أي بمكن إخفاؤه» كالحل والثياب والكتب والسلاح والسفينة وقت 
جرا ونحو ذلك مما بمکن إخفاؤه وکتمه. ولا يضمن ما لا يغاب عليه كالعقار 
والحیوان. 

ودليل غير الحنفية في الجحملة حديث أبي هريرة المنقدم: «لا يخلق الرهن من 

آما كيفية الضمان: فيضمن المرتهن عند الحنقية الأقل من قيمة المرهون 
والدين» فإن كانت القيمة أقل من الدين» رجع المرتهن بالفضل الزائد على 
اراهن :وان تارا هار الان مرها دة حا ون كانت ف ال 
أكثر من الدين» فالفضل الزائد أمانة في يد المرتهن» لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التقصير. 

وفي ري الجحمهور: لا يضمن المرتهن إلا بالتعدي أو التقصير› إلا أن المالكية 
ذهبوا كما تقدم إلى أن المرتہن يضمن ما يغاب عليه كالحلي والسلاح ونحو ذلك» 
ولا يضمن ما لا يغاب عليه كالعقار. 

۸ بيع الرهن 

إما أن يكون البيع اختيارياً وإما جبرياً. 

أما البيع الاختياري: فلا يجوز للراهن أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتہن› 
وكذلك لا يجوز للمرتهن آن يبيع إلا بإذن الراهن» ويكون البيع موقوفاً عند 
الحنفية والمالكية» باطلاً عند غيرهم. 

وأما البيع الجبري: فيملك القاضى إجبار الراهن على بيع المرهون إذا حل 
أجل الدين» وطالب المرتهن بوفاء الدين» ليتمكن المرتهن من استيفاء حقه. 

فإن امتنع الراهن من بيع الرهنء باعه القاضي عند الجمهور ومنهم 
الصاحبان»ء ويرى أبو حنيفة أن البيع لا يتم إلا برضا الرهن»ء لكن يحبس حق 


ببیعه بنفسه. 


۹- تسليم المرهون ا 

على المرتهن تسليم المرهون لصاحبه إما بانتهاء الدين أو بانتهاء عقد الرهن› 
وانتهاء ا یکون شتات کالایراء من الكين ا هته » او وفاء الدين› أو 
شراء سلعة من الراهن بالدينء أو إحالة الراهن المرتہن على غيره. 
حبس المرهون حت يستوفي كامل حقه» لآن الحبس حق لا يتجزاً. 

ومكان تسليم المرهون هو مكان إبرام عقد الرهن» فيطالب المرتهن عند الحنفية 
بإاحضار المرهون إن م يکن للرهن مل ومۇنە› فان کان له مل ومۇنە› وکان 
تسليمه في غير البلد الذي تم فيه العقدء اكتفى المرتمن بالتخلية بين المرهون 
والراهن» لا نقله» لأنه يتضرر به» ولم يلتزمه بالعقلء ٠‏ 
أحكام الرهن الفاسد 

للرهن الصحيح كما تقدم أحكام منها اختصاص المرتهن بالرهن دون سائر 

واتفق الفقهاء على آنه ليس للرهن الصحيح حکم حال وجود المرهون» فليس 
للمرتہن حق الحبس› وللراهن استرداد المرهون منه. 

فإن هلك المرهون بعقد غير صحيح كرهن المشاع» فإنه هلك عندهم هلاك 
الرهن» أي بالأقل من قيمته ومن الدين. 

والمرتہن في الرهن الفاسد أحق به من غيره. 

والمالكية كالحنفية فيما تقدم من أحكام» ففي حال هلاك الرهن» يكون 
ال اخ ا عة ل ع ال ج يس 
ورئ الشافعية والحنايلة : أن حکم فاسد العقود حكم صحيحها تي الضمان 


وعلمه. 


۳4 عقود المعاملات المدنية 


نماء الرهن أو زوائده 

زوائد الرهن وإن كانت ملكا للراهنْ اتفاقاًء فإن الدين يتعلق ا على تفصيل 
بين الفقهاء : 
E EN‏ ا e‏ ار وان 
والصوف» أو منفصلة عنه كالولدء تكون رهناً مع الأصل لأنه تبع له. 

أما الزيادة غير المتولدة كالأجرة وغلة الأرض» فلا تكون رهنا مع الأصلء 
وإعا هي للراهن وحده. 

وقريب منهم المالكية الذين قالوا: يدخل في الرهن كل زيادة متولدة» متصلة 
أو منفصلة إذا كانت على خلقة المرهون وصورته. ولا يدخل في الرهن ما لم يكن 
على خلقة المرهون وصورته كالثمر أو الكراء أو الغلةء أي إنهم خالفوا الحنفية في 
الثمر. 

وضيق الشافعية في رهينة النماءء فقالوا: يدخل في الرهن الزيادة المتصلة 
كالسمن والكبرء ولا يدخل الزيادة المنفصلة كالثمر والولد والصوف والشعر 
واللبن والبيض والدار. 

والحنابلة أوسع المذاهب في هذا فقالوا: إن جميع نماء الرهن وغلاته» متصلاً 
أو منفضلاء متولدا اور شولك غلة أو غبرها يدخل في الرهن› ویباع مع 
الأصل. 
زيادة الرهن أو الدين 

تجوز الزيادة في الرهن عند الجمهور عدا زفر بأن يضم الراهن إلى المرهون عينا 
أخرى تصير معها رهناً بالدين المرهون بهء لأنها زيادة في التوثيق» وهو هدف 
الرهن: 

وكذلك تجوز الزيادة في الدين عند المالكية وأبي يوسف وطائفة كالزيادة في 


Yo ) الرهن‎ 


الرهن» ولأن الزيادة في الدين فسخ للرهن الأولء وإنشاء رهن جديد بالدينين 
معا وهو جائز EE‏ ولا تجوز هذه الزيادة عند أبي حنيفة وحمده والحنابلة» 
ويي قول للشافعي› لأا تقتضي رهن ال مرهون» وهو غير جائز. 

انتهاء الرهن 


ينتهي الرهن دسسدید کل الدين› وبالبیع ا لجري» وبالىرأءة من الدين ولو 
بحوالةء وبسح المرن الرهن› ولو من عبر قبول الراهن› ولاك المرهون» 
وبالتصرف بالمرهون باللا جارة E‏ أو البيع لأجني من الراهن أو 
ا بإذن الآخر. 


وينتهي أيضا عند المالكية بموت الراهن أو إفلاسه قبل قبضه وكذا بجنونه 
ومرض موته» وينتهي عند الحنفية بموت الراهن أو المرتهن قبل تسليم المرهون. 
لا بإفلاس الراهن» ولا يبطل عند الشافعية والحنابلة بوفاة الراهن أو المرتهن قبل 
التسليم» ولا جنوه أ إفلاسه. 


«f «۹‏ ا 
iv oi iv‏ 


۲۳٢‏ عقود المعاملات المدنية 


الصلح 

تعریمه ورکنه› ومسروعيته › وأنواعه» وشر وطه وأحكامه» ومبطلاته. 

تعريف الصلح وركنه ومشروعيته 

الصلح لغة: قطع النزاع» وشرعاً: عقد وضع لرفع المنازعة. والمراد به هنا 
الصلح في المعاملات بين الناس. 

وركنه عند الحنفية : الإمجاب والقبول» وعند الجمهور له أربعة أركان: 
عاقدان (متصالحان) وصيغة (إبجاب وقبول) ومصاح عنه (عحل التزاع) ومصاح 
عليه (بدل الصلح). 

و ومندوتب إليه بين الناس وف الحا کمات ت لقوله تعالٰی : لإوالصلح 
ب [النساء: .]۱١۸/٤‏ وقوله ل : ا جا ن اسن إلا صلا أا 
جرابا أو حرم م حلا لا . 

أنواع الصلح 
الصلح في المعاملات أنواع ثلاثة: 
-١‏ صلح مع إقرار المدعى عليه 

وهو أن يدعي شخص على آخر شيئاء فيقر به المدعى عليه» ثم يصالح المدعي 
عنه على عين غير المدعاة كدار أو أرض» أو على منفعة كخدمة أو سكنى» أو على 
بعض العين المدعاة كربع الدار. وهو جائز اتفاقاً. 


)۱( روأه ابن حبان و ص ححه › وقال عله الترمذي : هذا حديٺ حسن صحیح › ورواه اشا بو داود 
والحاكم من حديث أي هريرة» ورواه الترمذي وابن ماجه والحاکم من حدیث عمرو بن عوف. 


rv الصلح‎ 


-٣‏ صلح مع إنكار المدعى عليه 

وهو أن يكون للمدعى حق لا يعلمه المدعى عليه کادعاء شىء علیه» فینکره 
٤‏ والحديث «الصلح جائز بين المسلمين» المتقدمين. 
ولا يجوز عند الشافعية وابن أبي ليلى» قياساً على ما لو أنكر الزوج الخلعء ثم 
تصالح مع زوجته على شىء ٠‏ فاد يصح › ولانه ادا کان المدعى کاذا في دعواه» 
فقد استحل من المدعى عليه ماله» وهو حرام عليه» وإن كان صادقاً ني دعواهء 
فقد عاوض على ما م يثبت له فلم تصح المعاوضةء فيكون المأخوذ أكلاً للمال 
بالباطل» فدخل في الحديث «إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً). 
۲- الصلح مع سكوت المدعى عليه 

وو اا مر الغ عله واک وإنغا يسكت ثم يصالح»› وهو جائز عند 
الجمهور كسابقه» وهو رأي ابن أبي ليلى» وغير جائز عند الشافعيةء والأدلة ما 
سبق لكل فريق» والساكت منكر حكماً» فيعامل معاملة المنكر»ء كما قرر 
الشافعية. ) ) 

تشترط شروط ني العاقد المصالح» وني المصالح عنه» وني المصالح عليه. 
شروط المصالح ) 

وف د ا ار 

-١‏ أن يكون عاقلا : فلا يصح صلح الجنون والصبي غير المميزء لانعدام 
أهلية التصرف بانعدام العقل» ولا يشترط البلوغ» فيصح صلح الصى المأذون له 
في التصرف إذا كان فيه نفع ظاهر أو ليس فيه ضرر ظاهر. 


۳۸ ) عقود المعاملات المدنية 


۲- ألا يكون الولي المصالمح بالصلح على الصغير مضرَاً به ضرراً ظاهراً : كأن ۾ 
تكن للمدعي بينة على ما يقول» فيقع الصلح تبرعاً بمال الصغير» والتبرع ضرر 
حص › فلا بملكه الأب وغيره من الأولياء. أو ترتب على الصلح الحط من حق 
الصغير» فيكون أيضاً تبرعاً من مال الصغير. والأب لا بملك ذلك. 

۴- أن يكون المصالح عن الصغير ممن بعلك التصرف في ماله كالأب والحد 
والوصي» لأن الصلح تصرف في المال» فيختص بمن بمعلك التصرف فيه. 

-٤‏ ألا يكون المصالح مرتداً: وهذا شرط عند أبي حنيفة خحلافاً لصاحبيه» لأن 
تصرفات المرتد في ريه موقوفة» وعند صاحبيه نافذة. 
شروط المصالح عنه (محل الصلح) 

وهي ثلاثة في رأي | نة : 

-١‏ أن يكون حقاً للإنسان: لا حقاً لله عز وجلء فلا يصح الصلح عن 
الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمرء وكذا حد القذف؛ 
لأن الغالب فيه حق الله تعالى. ولا يصح الصلح على ترك الشهادة. 

ويصح الصلح عن الال من عين أو دين» وعن الحق غير ال مالي كالقصاص ‏ 
والتعزير. 

ويصح عند الحنفية والحنابلة وقوع الصلح عن الجهول» من عين أو دين» لأن 
الصلح يصح بطريق المعاوضة» كما يصح بطريق الإسقاط» وهذا إسقاط حق» 
فصح في الجهول كالعتاق والطلاق. 

1- أن يكون المصالمح عنه حقاً للمصالح: وإلا بطل الصلح. 

۳- أن يكون حقاً ثابتاً للمصالح في محل الصلح: فإذا لم يكن حقاً ثابتاً له» لا 
يجوز الصلح عنه» مثل الصلح الصادر من امرآة مع رجل عن النسب لصغير؛ 
لأن النسب حق الصغيرء لا حق المرأة. والصلح مع الشفيع على حق الشفعة 


الصلح ۳۹ 


بتسليم الدار للمشتري» لأنه لا حق للشفيع في محل الصلح» إنغا الثابت له حق 
التملك» والصلح بين الكفيل بالنفس مع المكفول له على مال معلوم» ليبرئه من 
الكفالة» والصلح على مظلة على طريق نافذ أو الصلح على سقيفة ممتدة خارجح 
ا لمنزل» مع رجل يريد طرحه وإزالته» لأن الطريق حق للجماعة» لا حق خاص› 
لكن يصح الصلح على طريق غير نافذء لأن هذا الطريق ملك مشترك لجحماعة 
محصورة. ويصح الصلح عن عيب في المبيع» لأنه صلح عن حق ثابت في امحل 
المعقود عليه وهو صفة سلامة المبيع عن العيوب. ٠‏ 


شروط المصالح عليه (بدل الصلح) 


و صد الحرم والإحرام u‏ مما ال eT‏ 


فما لا يصلح عوضاً في البيع لا يصلح بدلا في الصلح. 


ويصح كون بدل الصلح عيناً أو ديناً أو منفعةء أما العين: فهى ما بحتمل 
الج ب وترغا ودرا وضفة وااو کثوبتب وعقار وحيوان ومح أ4 
كالنقود والمكيلات والموزونات الموصوفة في الذمة. والمنفعة كسكن دار مدة 


معينة» وزراعة أرض مدة حددة. 


- أن يکون الصاح متقوما : أي يباح الانتفاع به شرعاًء اا ت 
ری لأنه ليس بمال متقوم في حقه. 
چ ان یکول مملوکاً للمصال: فلا يصح الصلح على مستحق لغيره» لأنه 
rt‏ 


-٤‏ أن يكون معلوماً: لأن جهالة البدل تؤدي إل المنازعة» فتوجب فساد 
العقد. 


۲4۰ ۰ عقود المعاملات المدنية 


أحكام الصلح 

-١‏ انتهاء المنازعة بين المتخاصمين شرعاً: فلا تسمع دعواهما بعدئذ. 

۲- ثبوت حق الشفعة للشفيع : سواء كان المدعى به دارأء أو كان بدل الصلح 
دارآء إذا كان الصلح عن إقرار» لأن الصلح في معن البيع. وكذلك إذا كان 
الصلح عن إنكار تشبت الشفعة في بدل الصلح» لا في الدار المدعاةء لأا م تعتبر 
مبيعة» لأن الصلح عن إنكار يعد معاوضة بالنسبة للمدعي» ولا يعد معاوضة 
بالنسبة للمدعى عليهء بل هو إسقاط للخصومة ودفع اليمين عن نقسه. 

۴- ثبوت حق الرّد بالعيب وحكم الاستحقاق إن كان الصلح عن إقرارء لأنه 
بمنزلة البيع. وكذلك إن كان الصلح عن إنكار يثبت حق الرد بالنسبة للمدعي› 
لأنه بمنزلة البيع في حقهء لا بالنسبة للمدعى عليه. 

-٤‏ الرّد جيار الرؤية في نوعي الصلح: لثبوت الخيار للمدعي» فيترتب عليه 
كون الصلح معاوضة عن حقه. 

-٥‏ لا يجوز التصرف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولاً في نوعي 
الصلح: وإن كان عقاراً يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف» خلافاً محمد. 

ويجوز للمصالح في الصلح عن القصاص أن يبيع بدل الصلح أو يبرئ عنه قبل 
القبض» كما يجوز البيع ونحوه في المهر والخلع› لأن احتمال الفسخ لا يتأق في 
الصلح عن القصاص. 

-١‏ يلتزم الوكيل ا الصلح دون المدعى عليه إذا كان الصلح في 
معن المعاوضة»› كالصلح على خلاف جنس حق المدعي. 

وأما إن كان الصلح في معنى استيفاء عين الحق» كالصلح عن ألف دينار 

بخمس مئة» فيلتزم الوكيل ببدل الصلح إن ضمنه» عملا بجحكم الكفالةء وإن ) 


يضمنه لم يلزمه› لأنه حينئذ جرد سفبر أو رسول. 


الصلح ٠‏ ا۲4 


مبطلات الصلح 


o‏ لأن الإقالة في معنى المعاوضة 
الماليةء :فيحتمل فيحتمل الفسخ كالبيع. أما القصاص فالصلح فيه إسقاط حض ححق ولي 
الدم في استيفاء القصاص من القاتل» لأنه عفو عن القاتلء فلا يحتمل الفسخ 
کالطلاق وخره. 


٠‏ ۲- لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة عند أبي حنيفةء لأن تصرفات 
المرتد موقوفةء حخلافاً للصاحبين فإعها نافذة. 

۴ ارد او الت أو وة لأن الرّد يفسخ العقد. 

-٤‏ هلاك أحد التعاقدين في الصلح على المنافع قبل انقضاء المدة» لأن في 
الصلح على المنفعة معن الإجارة» والإجارة تبطل بموت أحد العاقدين. 

وإذا بطل الصلح رجع المدعي إلى أصل دعواه في الصلح عن إنكار» ويرجع 
بالمدعی به لا غيره في الصلح عن إقرار. ا ا ا 
على القاتل بالدية دول القصاص. 


الصلح عن التركة أو التخارج: يصح الصلح عن حصة الوارث في التركة» 
وتطبق أحكام البيع نقداً (ذهبا أو فضة أو نقوداً ورقية) صح الصلح مهما كان 
العوض» إذا كان بخلاف جنس مال التركة. 

ا کا من أعيان ونقود - وهو الغالب - فلا بد من کون 


العوض كر من نصيبه ٤‏ التركة» حق یتساوی تصه بمثله › وتغطي الزيادة ) 
AN TEL‏ 
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ملحقات الحقود 
هناك ملحقات حهمسة وهی . الإبراءء والاستحقاق› والمقاصضة› والاکراه» 
والحجرء آتحدث عنها بإججاز. 


المبحث الأ ول 
الإبراء 


تعریمه ومشروعيته› ورکنه» وشروطه› وحله» وأنواعه» وحکمه. 
تحريف الإبراء ومشروعيته 


الإبراء لغة: التنزيه والتخليص والباعدة عن الشىء .وفقهاً: هو إسقاط 
شخص حقاً له في ذمة آخر أو قَبلهء كإسقاط الدائن دينهء فإن م يكن الحق في ذمة 
شخص» كحق الشفعة وحق السكن الموصى به» كان التنازل عنه إسقاطاً عضاً. 

وهو مشروع ومندوب لقوله تعالی : ون ک ت ذو عسرق ف إل مسر 
ah N IKE‏ إن نشم تعلمون ت @( [البقرة: ۲/ .]۲۸١‏ 
رڪنه 

عند الحنفية : الإمجاب فقط من الصادر عنهء وعند الحمهور: له أركان أربعة 

وا تاج راء إل قبول ف راي ا فينعقد بمجرد الإمجاب» لأنه 
اا وإن ن¿ کان د أنه عليك المدين ما ف في ذمته. 

وذهب المالكية : إلى أن الإبراء يحتاج إلى قبول» لأنه لديهم نقل للملك» 
كاهبة»› ولا بد في هبة الدين للموهوب له من قبوله. 


ملحقات العقود: الإيراء 4۳ 


وهل یرتد بالرّد؟ رتد بالرّد عند الحنمية والمالكيةء ما بحدث قبول صریح. 
ولا يرتد بالرّد في رأي الشافعية والحنابلةء لأنه إسقاط عند الحنابلةء ويقصد به 
الإسقاط عند الشافعية. 


ا 


يشترط شروط في كل عنصر من عناصر الإبراء. 

أما المعرئ: فيشترط فيه شرطان: 

-١‏ أن يكون من أهل التبرع» أي عاقلا بالغاً رشيداً غير حجور عليه بسفه أو 
دین. 

وأن يكون ذا ولاية على الحق الميرأً منه: E‏ له أو موكلا 

منه» أو وصياً على الدائن. 

وأما الميرأً: و اا ا ا ا 
مجهول کس 

ام امحل ارآ فة فرط ف ثلاثة شروط : 

اا فو ف ای الا ا هح الاد اير ا 
يشترط الجمهور هذا الشرط»› وأجازوا الإبراء من الجهول قدراً ووصفاًء ولو ل 

i-۲‏ يكون عيناً من الأعيان» لأن العين لا تثبت في الذمةء والإبراء 
إسقاط» والقابل للإسقاط ما تنشغل به الذمة من الحقوق. 

فيصح الإبراء من الديون كألف فا ومن الحقوق كحق الادعاء» وإبراء 
الكفيل من الكفالة» واحال عليه من الحوالة. 


-٣‏ أن يكون الميرأً منه موجوداً عند الإبراءء فيبطل الإبراء من الحق قبل 
وجوده» فلم ججز الحنفية بناء عليه إبراء الزوجة زوجها من نفقة مستقبلة› ولا من 
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نفقة العدة قبل طلاقهاء لأن الإبراء إسقاط» وما سيوجد ساقط فعلاًء فلا يقبل 
قاطا . ودلیلهم حدیث: «لا طلاق إلا فيما تملك» ولا عتق إلا فيما تملك“ 
والإبراء في معناهما. 


وأما صيغة الإبراء: فيشترط فيها أربعة شروط : 

ان ن ا لارا م ا غر عراشل ومر د 
عند الجمهور غير المالكية» لأن في الإبراء معنى التمليك› والتمليكات لا تقبل 
التعليق. وأجاز المالكية تعليق الإبراء» لا فيه من معنى الإسقاط. وني الراجح 
عندهم أنه يلزم الإبراء للمستقبل» كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل الشراء» أو 
أسقطت المرأة نفقة المستقبل عن زوجها» وكعفو الجروح عما يؤول إليه الجرح› 
وكإجازة الوارث الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث جي ن الموت. 
وني قول أخر: يلزم الإبراء. 

- آل يتنا مع الشرع: كالإبراء من شرط التقابض في الصرف» والإبراء 

من حق السکنی ف aa‏ يؤدي الإبراء إلى ضياع حق 
الغبر» كالإبراء عن حق الحضانةء لأنه حق للصغر وللحاضنة. 


- آن يكون للميرئ ملك سابق في الحق الميرأ منه: لأنه لا يصح تصرف 
الإإنسان في ملك غيره دون إنابة منه. 

-٤‏ أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق الميرأ منه أو وجود سببه: لأن الإبراء 
إسقاط ما في الذمة» وما بعد انشغاطما. واتفق الفقهاء على عدم صحة الإبراء قبل 
وجو د الميب لأنه لا مخن لاسقاط ما هو شافط فلا آما تعد وجوة السب 
ففيه رأيان: رأي الجمهور أنه يشترط وجود السبب» فلا يصح قبله. ورأي 
المالكية في قول راجح: آنه يلزم الإبراء قبل وجود السبب» وفي آخر: أنه لا 
یلزم» کما تقدم. 


(۱)( حدیث حسن روأه ا داود والحاکم. 


ملحقات العقود: الإبراء ) €0 


محل الإبراء 
وهى إما الأعيانء وإما الديونء وإما الحقوق. 


أما الإبراء عن الأعيان نفسها كالثوب والسلعة: أ قاط کا > فهو لا 
يصح اتفاقاء لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط» فلا يؤثر e‏ 
المبرأ» بل تظل في ملكية واضع اليد عليها. 

وأما الإبراء عن الديون الثابتة في الذمم: فهو صحيح اتفاقاًء لأن مدار 
الإبراء هو إسقاط ما في الذمم. 

وأما الإبراء عن الحقوق : فإن كان الحق للإنسان كالكفالة والحوالة فيصح 
e O TE O‏ 
ا مغلب فيه حق الله» بعد الرفع للحاكم» ااا ا 
والمالكية. 


آما الحق الذي يغلب فيه حق الآدمي كالتعزير والقصاص والدية وحق القَسم 
بین الزوجات› وحق الانتفاع» وحقی الفسخ جخيار العيب» وغرامة التلف ٤‏ 
الأموال» فيصح الإبراء عنه. ويصح الإبراء عن الدين بعد وفاة المدين. 

ولا يصح عند الحنفية الإبراء عن الحقوق الى لا تقبل الإسقاط» كحق 
الرجوع في اهبةء والرجوع في الوصيةء لأن في جوازه تغييرا للمشروع في الشرع. 

ولا يصح الإبراء من خيار رؤية المبيع» ولا من حق الاستحقاق في الوقف› 
وحق الإرث. ) 
أنواع الإبراء 


- إما أن يكون الإبراء عاماً أو خاصًاًء والعام: الإبراء عن كل عين ودين 
ال ا ا راص ورا ار ا ا ی ا 
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- وإما أن يقتصر الإبراء عما سبق» فلا يشمل ما بعده من ديون أو حقوق. 

2 إما أن ختص بالميراًء فلا يشمل غير المبرأء وعلى هذا لا يستفيد من الإبراء 
في رأي الحنفية والمالكية» فيسقط عنه بمقدار ما حطه البائع عن المشتري. 

- والإيراء إما إبراء إسقاط وإما إبراء استيفاء» الأول يسقط الدين عن الذمة 
إما كله وإما بعضه بحسب صيخته. والثاني : إقرار باستيفاء حقه وقبضه من المدين. 
حكم الإبراء 

هو سقوط الحق ايرآ منه بجسب كرون الإبراء خاضا أو عاماً. 


ولا يجوز الرجوع عن الإبراء ولا العدول عنه في رأي الجمهور» ولا يجوز 
ذلك عند المالكية بعد قبوله من الميراً. 
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البحث الثاني 
الاستحقاق 
تعريفه وحكمه المترتب عليه في العقود» وحكم استحقاق الأضحية والهدي. 
تعريف الاستحقاق 
لغة: هو طلب الحق› وفقهاً : ظهور كون الشيء حقاً واجباً للغر» أو هو أن 
يدعي شخص ملكية شيء. ویثبت دعواه» ويقضي له القاضي بملکيته؛ وانتزاعه 
من يد حائزه. 
حكمه المترتب عليه قي العقود 
الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد إما مبطل للملك وإما ناقل للملك. 


أما الاستحقاق المبطل للملك بالكلية : فهو الذي يقصر حق التملك في الشيء 
على المدعي فقط. وحكمه: أنه يوجب فسخ العقد بلا حاجة لحكم القاضي› 
ولكل واحد من الباعة الرجوع على بائعه بالثمن. فمن أثبت بالبينة أنه حر 
الأصلء أو أن فلانا أعتقه» فيجوز لكل واحد الرجوع على بائعه بالثمنء 
ويرجع هذا أيضاً على بائعه الأول بالثمن الذي أخذه. 

وأما الاستحقاق الناقل للملك من شخص إلى آخر: فهو الذي يثبت فيه 
المدعي بالبينة أن ما في يد فلان ملك له. وحكمه: أنه لا يوجب فسخ العقد 
وإنغا يتوقف العقد عند الحنفية على إجازة المستحق أو فسخه» فمن اشترى شيغاً 
ثم تبین أنه مستحق لغبر بائعه» لا ينفسخ عقد شرائه» ما لم يرجع المشتري على 
بائعه بالثمن» ويفسخ العقد بالتراضي» لا بمجرد القضاء بالاستحقاق. 


4۸ عقود المعاملات المدنية 


ويشمل الحكم بالاستحقاق اخحائز صاحب اليد على الثىء» فيؤخحذ من يده» 
کی ی ر و ا 
إثبات المستحق حقه 

يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا ثبت الاستحقاق ببينة المستحق» لأا 
حجة متعدية (شاملة) تظهر في حى كافة الناس› ولا تصير حجة معترة إلا بقضاء 
القاضى» حت ينفذ قضاؤه في حق الكافة بما لَه من ولاية عامة. 


على أحدء لأن الإقرار حجة قاصرة على المقرء لا يتعداه إلى غيره» لعدم ولايته 
عليه. 


حكم استحقاق الأضحية والهدي 

إذا تبين أن الأضحية المشتراة أو الهدي مستحقان لغير البائع بالبينة» ثبت الحق 
له باسترداد العين إن كانت موجودة» أو ببدها أو قيمتها إن ذبجت على تفصيل بين 
المذاهب. 

يرى الحنفية : أن المستحق إن أخذ الأضحية مذبوحة» لم تجزئ عن أي واحد 
ما وعلى كل واحد منهما أن يضحي بشاة أخرى ما دام في أيام النحر. وإن 
مضت أيام النحر» فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسط» ولا يلزمه التصدق 
بقيمة الشاة المشتراةء لأنه بالاستحقاق تبين أن شراءه إياها للأضحية وعدم 
شرائه سواء. 

وإن ترك المستحق الشاة للذابح» وضمنه قيمتهاء جاز الذبح» كمن اغتصب 
شاة لغيره» فضحاها عن نفسه بغير إذن صاحبهاء بتجزئ عن الذابح إن ضمنه 
صاحبها قيمتها حية» لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بأثر مستند إلى 
الماضي أو أثر رجعي» فصار ذابججاً شاة هي ملكه» فتجزيه» لكنه يأثم» لأن ابتداء 
فعله وقع محظوراء فتلزمه التوبة والاستغفار. 
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ويرى المالكية: أن من اشترى شاةء ثم ذبجهاء ثم استحقت» فأجاز المستحق 
البيع› أجزآت› لفعله ذلك في شيءَ ضمنه بالعوض الذي وتخف للمستخى: آي 
عليه دفع قيمتها. | 

وذهب الشافعية والنابلة : إلى أنه إذا ذبجها وتبين استحقاقهاء وجب عليه 
ضمانها لمستحقهاء وعليه بدها إن عينها فقال: هذه أضحية» فيشتري بقيمتها 
مثلها ويذجها في الوقت المطلوب شرعاً. ولو بانت مستحقة قبل التعيينء لم يلزمه 
بدهاء لعدم صحة التعيين. والأضحية المنذورة مثل المعينة. ٠‏ 


Ga اد ا‎ 
A U) ê 
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الميحث الثالث 
المقاصة 
معنا ها ومشروعیتها › ومحلهاء وأنواعها› وأحكامها 
معنى المفقاصة ومشروعيتها 
المقاصة: لغة المساواةء وفقهاً : هى إسقاط مالك من دين على غرعك في نظير 
والرية. 
وهى مشروغة اتفاقا» لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «أتيت النبى 
بء فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانير» فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقاء 
ویسنکما شیء) فقوله عليه الصلاة والسلام: لا باس» فيه دلیل على جواز 
الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره. وهى المصارفة في الذمة. وقال البابرقي 
في العناية : إن هذا الحديث يدل على المقاصة استحساناً. 
محلها 
الأصل في المقاصّة أن تقع بين الدينين› بان يکون للمدين دین آخر على دائنهء 
فيتقاص الدينان» كما في الحوالة المقيدة»› فلا تقع المقاصة بين عين وعين› ولا بین 
دين وعانل. 
آنواع المقاصة 


المقاصّة نوعان: إما جبرية وإما اتفاقية» وكل نوع إما جائز أو ممنوع. 
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المقاصة الجبريةه وشروطها 

هي التي تحدث بين دينين متماثلين جنسا وصفة وقدرا وحلولا وتأجيلاء ولا 
تتوقف على تراضى الطرفين ولا على طلب أحدهما. من كان عليه دين لفلان» م 
باع المقترض لدائنه شيئاً بثمن معجل من جنس الدين الذي عليه» وقعت المقاصة 
بين الدينين› جيرا على الطرفين. 

وھی جائزة لل الجمهور» وممنوعة لل المالكية إلا بالاتفاق. 

ویشترط في هذه المقاصة أربعة روط : 

-١‏ تلاقي الحقين أو الدينين : أي اجتماعهما لشخص عند آخرء بأن يكون 
دائناً ومديا في آن واحد. ) 
من عملة نقدية واحدة وجب أداؤهما إما في الحال أو في أجل واحد في المستقبل. 
فإن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاًء لم تصح المقاصة عند الحنفية. 

واشترط الشافعية والحنابلة اتفاق الدينين في الحلول وفي قدر الأجل. وإلا 1 
تقع المقاصة. 

وأجاز المالكية المقاصة إن حل الدينان معأ ولم مجيزوها إن م يحل الدينانء أو 
حل أحدهما دون الآخر واختلف الجنس. فإن م يحل أجلهما أو حل أجل الواحد 
متهما دون الا خر واتفق الحتس» فالمشهور جواز القاصة» لأا هتاركة ترا ا 
الذمم. هذا في النقود. 

وأجازوا أيضأ المقاصة إن كان الدينان من الطعام» سواء حل الأجل أو ل 
حل » إذا كان الدينان من قرض» ولم بجيزوا المقاصة إن كان الدينان من بيع» لأنه 

وأجازوا المقاصة إن كان الدينان من العروض التجارية إذا اتفقا في الجنس 


والصفة» سواء حل الأجل أو لم يحل. 
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۳- انتفاء الضرر: يشترط في المقاصة الجبرية ألا يترتب على وقوعها ضرر 
لا فإذا ترتب عليها ضرر لأحد الطرفين أو لغيرهماء لم تقع المقاصة. فلا تقح 
هذه المقاصة عند الحنابلة بين دين نفقة المرأة ودين عليها في حالة الإعسارء لأن 
كالنفقة. 

ومثل أن يتعلق بأحد الدينين حق الغير» كتعلق دين غير المرتهن» فلا تقع 
المقاصة لتعلق حق المرتن بالمالء وتعلق حق بقية الغرماء بمال المغلس إذا باع 
المغلس غرعاً بثمن في الذمة من جنس دينه» لا تقع المقاصة أيضاً. 

-٤‏ ألا يترتب على المقاصة الجبرية حظور دينى» کالتفرق قبل قبض راس مال 
السلمء والتصرف في المسلم فيه قبل قبضه» وعدم التقابض في مجلس الصرف وفي 
الأموال الربوية الأخرى الت بحب التقابض فيها. 
المفاصة الاتفاقية 

هي التي تتم بتراضي الطرفين ما م يترتب على ذلك حظور شرعي. 
المقاصة المحظورة 

وهي التي يترتب على وقوعها غالفة حكم شرعي. وأمثلتها ما أي : 

٠آ‏ - الصرف: تكون المقاصة باطلة إذا وقعت بين دينين للمتصارفين بعد انتهاء 
مجلس عقد الصرف» لاشتراط القبض للبدلين فى مجلس العقد. 

ب - المقاصة برأس مال السلم: لا تجوز المقاصة برأس مال السلم مع دين 
آخر مطلقاً» لاشتراط قبض جيع رأس مال السلم في مجلس العقد» عند الجمهور. 

وعند المالكية يجوز التأجيل لا دون ثلاثة أيام. ) 

ج - المقاصة بالمسلم فيه : لا تجوز هذه المقاصة بدين كالقرض مع المسلم فيه 
المرؤجل› لأن المقاصة تعني المساواة» ولا مساواة ر ين هدت الد لان ا حدها 
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معجل» والأخر مؤجل» والمعجل خير من المؤجل. فإن حل أجل السلم صحت 
المقاصة. 


أحڪام المقاصة 


الوا وا ا ا عل ا ان ما و اا 
إسقاط فيه معن الوفاء» أي إسقاط بعوض» والعوض: هو إسقاط فيه معن 
الوفاءء مثل الطلاق على الإبراء من الحقوقء هذا صحيح» لأن كلا منهما في 
مقابلة الآخرء فتكون المقاصة إسقاطاً فيها معن المعاوضة. 

وعند الحنفية : تسقط المطالبة بالدين فقط» ويبقى الدين شاغلاً للذمة» وإن ! 
نصح المطالة به › ویرتت عليه : انه يصح الإبراء من الدين ا القماصة برأءة 
اسقاط › وتصح هبته ۰ ويصح الحط منه› ويرجع من تبرع بقضاء دين عن إنسانء 
على من داه عنه» إذا أبرأه غرعه منه براءة إسقاط. 

وإذا تمت المقاصة على وجه صحيح» لا بعكن نقضهاء لا بالفسخ ولا بغيره 
لأن الساقط لا يعود» فم سقط الدين وتلاشي» لا كن النقض. 


ےد UA‏ و 
e‏ 
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المبحث الرابع 
الإڪراه 
معنأه ونوعاه» وشروطه وأحکامه (اثاره) 
معنى الإكراه ونوعاه 
الإكراه لغة: حمل الغير على أمر لا يرضاه › قهراًء وفقهاً: حمل الغير على أن 
يفعل ما لا يرضاه ولا بحتار مباشرته› لو ترك ونفسه. 
والمراد بالرضا: الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة به. 
نوعا الإكراه عند الحنفية: ) 
الإكراه الملجى أو التام 
هى الى ا ب لوان مه نتن ول احا ان اد ا بان : 
الاختيارء كالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب المبرّح (الشديد) المتوالي الذي 
خاف منه إتلاف النفس أو العضو. ) 
الإڪر اه غير الملجئ أو الناقص 


هى الدند ها ل شر القن ار الي كا وف جن ار قفا ر 


٠‏ وحكمه: أنه يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار. 


ويضاف عند الحنفية فرع ثالث وهو: 


ملحقات العقود: الإكراه Yoo‏ 


الإڪراه الأديي 
وهو الذي يعدم تمام الرضاء ولا يعدم الاختيار» كالتهديد بحبس أحد 
إكراه شرعى استحسانا لا قياساء فلا تنفذ التصرفات الواقعة بسببه. 


والإكراه عند الجحمهور وع واحد هو الاکراه الملجي» وغر الملجيء ل تشي 
إكراهاً. 

يشترط لتحقق الإكراه عشرة شروط وهي : 

-١‏ أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد بهء» وإلا كان هذياناً. 

-١‏ أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده لو لم يحقق ما أكره 
عليه» وأنه عاجز عن التخلص من التهديد باهرب أو الاستغاثة أو المقاومة. 

۴ک الام ال عله اا الات في او عقي او اله او 
ق م آل ا ری ناخد ال ای اواو اوا عا 
يعدم الرضا بحسب منزلته. ٠‏ 

-٤‏ أن يكون المستكره ممتنعا عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه. 

-١‏ أن يكون المهدد به أشد خطرا على المستكره مما أكره عليه» كصفع الوجه 
فقد يكون عند بعض الناس أقل خطراً من إتلاف المالء فلا يتوافر الإكراه. 

! آن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به : فمن هُدّد بالقتل إن‎ -٦ 
يقتل نفسهء لا يعد إكراهاء لأن الغرض واحد.‎ 

وهذه الشروط متفق عليها. | 

۷- أن يكون المهدد به عاجلاًء وكذا ظلماً عند الشافعية والحنابلة» أي كون 
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الإكراه بغير حق» فلو كان آجلاً لم يتحقق الإكراهء لأن التأجيل مظنة التخلص 
مما هدد به بالاستغاثة أو الشرطة مثلا. وهذا شرط عند الحنفية والشافعية 


وبحض الخنابلة وليس شرطاً عند المالكيةء وإنما لشرط عندهم أن يون الخوف 
حالاً. 

- ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليهء أو بالزيادة عليه» أو 
بالنقصان عنه» فإن خالفه کان طاتا فیا آق نه a‏ شرط عند المالكية 
الا 

ج نکن الگ عاد معا ان رن فا واخدا وهو فط د الاه 
ادها ا وة من ارب 

۰- ألا یکون المهدد به حقاً للمکره یتوصل به إلى ما لیس حقاً له ولا واجبا 
عليه. فمن هدد زوجته بالطلاق إن ۾ تبرئه من دينهاء لا يعد إكراهاً. وهذا شرط 
عند متأخري الشافعية» وعند الحنفية. 


أحكام الإڪراه أو آثاره 

تتبين أحكام الإكراه أو آثاره في التصرفات الحسية أو الشرعية» وأقصر الكلام 
e‏ الفا 
آنواع ثلا 
النوع الأول - شرب الخمر والسرفة 

أما الإكراه على شرت الخمر: فإن كان الإكراه تامأ فلا حدٌ على المستكره 
اتفاقاًء لأن الفعل حينئذ مباح. ‏ 

وكذلك لا تنفذ تصرفات المكرّه على الشرب ر ونحوه عند الجمهور»› 
كتلفظه بكلمة كفر» وطلاقه لقوله. تعالى : إلا م اڪره ا 


ملحقات العقود: الإكراه oV‏ 


يمن [النحل: ٠/٠١‏ ولخبر: «لا طلاق في إغلاق» 0 وفكر الشافعي 
وغيره الإغلاق بالإكراه"". وفرّق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت 
الخيار كالبيع وحوه» فقال : ا وبين ما لا يقبل الفسخ كالنكاح 
والطلاق والعتق والأبعان» فألزم بها مع الإكراه. 

ولو حلف لا يفعل شيا ٬‏ ففعله مکرها» فعلى قول أبي حنيفة : حنث» وعلل 
قول الجمهور في الراجح: لاحن كما أن اليمين لا تلزم حال الإکراه. 

وأوجب أبو حنيفة الحد على الشارب حال الإكراه الناقص› EE‏ 
حينئذ يعد حراماًء فيطبق عليه حكم الشرب. وعند الجمهور: لا يحدء لقوله 
ية : «إن الله تجاوز لي عن أمت الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 

وأما الإكراه على السرقة: فلا إم ولا حد على المكرّه مطلقاً عند الجمهورء 
عملا بإطلاق الحديث السابق : «إن الله تجاوز..» وهو رأي الحنفية أيضاً فى حال 
الإإكراه التام» أما في حال الإكراه الناقص فعلى المكرّه الإلم والحد. 
النوع الثاني - الكفر وإتلاف الال 

أما الإكراه على الكفر : e E‏ من المكره 
امراّته» فلا یصیر مرتدا» عملا بالاآية السارقة: : إا ا وَقَلبم مسين 
بالإیمن) [التحل: .]١١3/١١‏ 

لكن عند الحنفية في حال الإكراه الناقص: يصبح مرتداء لأنه ليس بمكره 


پا مو 


حفقه. 

لكن الإكراه على الإسلام مجعل المكرّه مسلماً؛ لأن ترجيح الإسلام إعلاء 
(۱) رواأه الحاکم وصححه على شر ط مسلم. 
(۲) لكن يلزمه القود (القصاص) بمباشرته للجناية. 


)۳( روه ابن ما حه واپن حبان واخحاکم عن ابن غا ا ورواه الطبراني في الكبير عن ثوبان 
وأ الدرداء. 
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الدين احق وإعلاء الدين الحی واجی»› لقوله : يعلو ولا يعلى 
ل 

وأما الإكراه على إتلاف المال: كإحراق زرع أو منزل ففي ضمان التلف ثلاثة 
آراء: 

- رأي الحنفية والحنابلة : الضمان على المكرهء لأن المكرّه مسلوب الإرادةء 
وما هو إلا آلة للمكره» ولا ضمان على الآلة اتفاقا. 

- ورأي المالكية والظاهرية : الضمان على المكرّه» لأنه يكون في هذه الحالة 
كالمضطر إلى أكل طعام غيره؛ لإباحة فعل كل منهماء» وحيث يجب الضمان على 
المضطر» فيجب ضمان ال مكرّه» ولأن المباشر يقدم في الغرم على المتسبب» فلا يتبع 
المحسبب عند المالكية إلا إذا كان المباشر معدماء فهم بجعلون الضمان على الاثنين 
معاء لكن يقدم المباشر في الغرم على المتسبب عند الإمكان. 

- وذهب الشافعية في الراجح عندهم: إلى أن الضمان على المكره والمكره»ِ 
لأن الإتلاف صدر من المكرّه حقيقة» ومن المكره بالتسبب» والتسبب في الفعل 
والمباشرة سواء» ا على المكره في الأصح› فهم 
كالرأي الأول. 

وني حال الإكراه الناقص : يكون الضمان على ال مكرّه في رأي الحنفية والمالكية 

والظاهرية؛ لأن الإكراه الناقص لا يسلب الاختيار أصلاء فلم يكن ال مكرّه جرد 
- آلة للمكره» فكان الإتلاف من المكرّه» فوجب الضمان عليه. 
النوع الثالث - الإكراه على القتل أو الرنا 

أما الإكراه على القتل : ففى القصاص رأيان: 


N | وزو موقرغا ن‎ O ROT (1) 
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ت ذهب أبو حنيفة وحمد» وداود الظاهري : اف أن القصاص على المكره» 
ويعزر المكره» لقوله بة: «إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأاً والنسيان وما 
ا ا عليه). 


ویری زفر وابن حزم الظاهري أنه يقنم e‏ ا ا 
ورأي أي يوسف: آنه لا يقتص من الاثنين» للشبهةء وإنغا تجب الدية على 


- وذهب الالكية والشافعية والحتابلة: إلى أنه يقتص من الاثنين (المكره 
وا لمكرّه) لأن ا لمكرّه وجد منه القتل حقيقة» والمكره متسبب في القتل» والمتسبب 
كالمباشر شرعاً. ۰ 

فإن كان الإكراه ناقصاً وجب القصاص على المكرّه اتفاقاًء لأن هذا الإكراه لا 
يسلب الا ختيار» فيوجب القصاص. 

وأما الدية حال الإكراه: فهي عند الحنفية على المكره. وأما الإرث فلا بمنع منه 
الكرّه على قتل مورثه عندهم. 

وأما الإكراه على الرّنا: 

- قإن كانت المرأة مكرهة: فلا حد عليهاء ا نوعي الاکرا ا 
ا لجمهور» لقوله تعالى : (إومن يُكرههُنَ فن أله من بعَرٍ 
[النور: .]۳١/۲٤١‏ 

- وأما الرجل المكرّه على الرّنا : فلا إم عليه ولا حد عند الجمهور ومنهم ابن 
عقيل من الحنابلة وهو رآي الصاحبين والقول الأخير لأبي حنيفة في الإكراه 
التاء" للحديث السابق : «إن الله تجاوز..». والختار عند الحنابلة أن عليه الوغم 
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والحدء وإن كان لا يصح إكراهه عليه» لأن انتشار العضو لا يكون مع الخوف» 
فإذا وجد الانتشار وجدت الطواعية في الفعل. 

أما الإكراه الناقص فيوجب الإثم والحدّ باتفاق الحنفية» لأن هذا الإكراه لا 
يسلب الا ختیار. ) 

ومن الطريف أن أذكر أن الختار عند المالكية أن الرجل المكرّه على الرّنا 
(الوطء) لا جحد ولا يۇدب لعذره با لإ کراه كالمراة» اا ا وأنه عد 
هو ال 0 

أذر الإكراه فى التصرفات الشرعية 

التصرفات الشرعية أي الأقوال إما أا لا تحتمل الفسخ آو تحتمل الفسخ. 

أولا - التصرفات التي لا تحتمل الفسخ 
هی التصرفات اللازمة وهي خمسة عشر تصرفاًء کالطلاق اه اسا 
ال والعفو عن القصاص › وفمها ريان للفقهاء: 

-١‏ ذهب الحنفية : إلى أنه لا تأثير للإكراه على التصرفات الشرعية الق لا 
تعتمل الفسخ أي النقض والرّدء فتعدٌ نافذة مع الإكراه وتصير لازمة» فلو أكره 
إنسان على نكاح أو طلاق أو نذر أو يمين أو رجعة أو ظهار أو إيلاء أو فيء فيه 
باللسان أو عفو عن القصاص» وقع المكره عليه» لأا تصرفات يستوي فيها 
الحد a‏ و بن 


ص rra‏ ر 


بعد [البقرة: ۲/ ۲۳۰]. 
۲- وذهب الحمهور: إلى أن الإكراه يؤثر في هذه التصرفات» فيفسدهاء فلا 
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يقع طلاق المكرّه مثلاًء ولا يفسد عقد النكاح بالإكراه ونحو ذلك» وهذا هو 

a ®‏ ت ۴ 2 7ر ءا ا 2 
الراجح ق نعديري › لقوله تعالی : }إلا من اڪره وقلبه مطمين بالإين) 
[النحل: ١١/١١٠]ء‏ فلا أثر للإكراه. قال ابن العربي" : لا سمح الله تعالى في الكفر 
به » وهو أصل الشريعة› عند الا کراه» و يؤاخد به » حمل العلماء فروع الشريعة 
کلهاء فإدا وقع الإکراه علبها› م يوا خحد به» ولا یترتب حکم علیه› وعليه جاء 
الأثر المشهور عند الفقهاء: «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه». 
واخر»› وإن لم يصح سنده» فان معناه صحيح باتفاق من العلماء. 

وثبت في السنة أن خنساء بنت خزام الأنصارية زوّجها أبوها وهي ثيب› 
فكرهت ذلك» فأتت رسول الله وء فر نكاحها» ونی حادثة آخرى: أن فتاة 
٣‏ ن ٤‏ ل ا ۴۹ (O,‏ 
زوجها أبوها من ابن أخيه وهي كارهة» فجعل رسول الله ية الأمر إليها . 

وقال ية : «لا طلاق في إغلاق» فر الإمام الشافعي الإغلاق بالإكراه. 
ثانيا - التصرفات التى تحتمل الضسخ 

هي كالبيع والشراء والمبة والإيجار ونحوهاء فيها ثلاثة آراء للفقهاء: 

-١‏ جمهور الحنفية: يرون أن الإكراه بنوعيه يفسد التصرف» لعدم توافر 
الرضاء ولكن للمكرّه بعد زوال الإكراه الخيار بين إمضاء التصرف وفسخهء لأن 
الرضا شرط لصحة هذه التصرفات. 

ويجعل زفر العقد موقوفاً غير نافذ كعقد الفضولي» لأن العقد الفاسد يفسخ 
فا واا ان 


(۱) أحکام القرآن ۱۱۹۸/۳ 
)۲( رواه البخاري عن خنساء بنت خزام رضي الله عنها. 
)۳( رواه آحمد والتسائی. عن عائشة رضى الله عنها. 


)٤(‏ رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم على شرط مسلم. 
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٠‏ ۲- المالكية كزفر: يرون أن هذه التصرفات بالإكراه موقوفةء» لأن الرضا 
شرط في صحة العقدء لا في انعقاده» حت لو أجاز المكرّه ما أكره عليه بعد زوال 
الإإكراه آصبح العقد ر ولو کان العقد فاسداً لا جاز» لأن الفاسد لا 
يجوز بالإجازةء ولا يرتفع الفساد بالإجازة. 

والأدق أن المالكية يجعلون عقد المكرّه كالبيع غير لازم أي فيه الخيار بين 
الإمضاء والفسخ. 

۳- الشافعية والحنارلة: جعلون هذه التصرفات مع الإكراه باطلة غر 


صمح حه. 


أثر الإكراه ق الإقرار 

إذا أكره شخص بغير حق على أن يقر بشىء» ففيه مذهبان للفقهاء: 

-١‏ مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية): لا آثر للإقرار 
ولآ يترتب عليه أثر» للحديث المتقدم : «رفع عن متي الخطاً والنسيان وما 
e‏ عليه» فلفظ «ما» يفيد العموم. 

- مذهب المالكية: الإقرار حال الإكراه بغير حق يعد غير لازم» أي إن 
اکر إجارة الإأقرار وعدم إجازته› مثل طلافق المكرّه» > يلزم› فکذا 

أما الإقرار مرها بالرّنا او فرت اق اة ار انت ارا : فا 
ا ولا يقام الح ولا القصاص؛ لأن اللإكراه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. 
أثر الإكراه ف التصرفات المخير فيها 
للفقهاء رأيان في هذه التصرفات» سواء كانت لا تحتمل الفسخ أو تحتمل 
الفسخ: 

-١‏ الشافعية الذين يشترطون تعيين الشىء المكره عليه: يقولون: لا إكراه مح 
التخيير» ويعدٌ التصرف الخبر قيه حال الإكراه نافذاً. 
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-۲٠‏ الجمهور الذين لا يشترطون التعيين في المكرّه عليه: يرون أن الإكراه باق 


فمن أكره على تطليق إحدى امرآتيه | يعتبر الإكراه» ويقع الطلاق» لوجود 
الاختيارء وعند الجمهور: يعتبر الإکراه» E E E‏ 
e:‏ ولا يازم الطلاق عند المالكية. 


لشافعية. وللاکراء أثره ع عند الجمهورء فیکون ابيع فاسداً عند حمهور CT‏ 


nlp a . Ao 
i 2 9 
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اليحث الخامس 
الحجر 


تعریمه ومشروعيته ونوعاه» وأسبابه وحکم کل نوع » طریق رفع الحجر عن 
احجورين» وتعلق الدين بالتركة. 


تعريف الحجر ومشروعيته 
الحجر لغة: المنع والتضييقء وفقهاً هو: منع الإنسان عن التصرف في ماله. 


ويقابله الإذن وهو: فك الحجر وإسقاط المنع. ‏ 


سرا 2 


± م 8 ھە 2ر ا 2 رر و ب 

وهو مشروع لقوله تعالی : ولا ووا السقھاء آموککم الى جعل آنه لكر فما 
[النساء: »]٠/٤‏ وهو دليل على مشروعية الحجر على السفهاء (المبذرين) ومنعهم من 

ولقوله سبحانه : ولوا الیتمی حي إا بلعوا اليح فن ءاسم مهم رشدًا 
کے ٣‏ رہ م ےر ل : 
فأذفعواً ليم آموي ) [الساء: ٤/٠]ء‏ وهو دليل على مشروعية الحجر على الصغار. 

N NE es 
يمل هو مدز وله بالكذل) [البقرة: ۲/ ۲۸۲]ء دل على ثبوت الحجر على السفيه‎ 
(المبذر) والضعيف (الصي والكبير الختل) والمغلوب على عقله» فينوب عنهم‎ 
أولياؤهم.‎ 

وثبت في السنة النبوية أن النى ية حجر على معاذ ماله» وباعه في دين كان 


عله وجج عات بسب المذير عل بك اله ين عفر . 


(1( رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عن كعب بن مالك رضي الله عنه. 
۲۲( رواه الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبير رحه الله. 


ملحقات العقود: المحر 10 


والحجر مشروع رعاية لمصلحة الحجور عليه واجتمع ودقع الضرر عنهما 
نوعا الحجر بحسب المصلحة المقتصودة منه 
له بهذا الاعتبار نوعان: 


الأول 2 جخ اة احجور عليه : وهو حجر اجنون والصغر والسفه 
المي ) | ) 
مدر. 


الثاني - حجر لمصلحة الغبر: وهو حجر المدين المفلس لحق الغرماء (الدائنين) 

وحجر المريض مرض الوت لحق ورثته» وحجر الراهن لحق المرتهن. 
أسباب الحجر 

اساب رة ما ل عله اتج سيب الصتر راون وال 
لفقد الأهلية أو نقصهاء ومنها ختلف فيهء كالحجر بسبب السفه (التبذير) والغفلة 
والدین ؛ E‏ للضرر عن آصحاب هذه اللآفات وعن التاسر: 
أثر ١‏ لحجر قي تصرفات الصغم 

a الحنضة والمالكية: فرقوا ب بين الصغير الممىزء وعر الممىزء ا‎ -١ ٠ 


أكمل سن السابعة» والثاني : من ج يسم السابعة» لقوله : مروا اواو 
بالصلاة وهم آبناء ب ا 


فان کانت تصرفات الصغر فعلية وھی الغصوب والاتلافات› فعله الضضان: 


(۱) رواه أ حمل وان داود والحاكم عن عند الله عمرو رضی الله عنهما. 


۲۹٦‏ ) ) عقود المعاملات المدنية 


وأما إن كانت تصرفاته قولية: فإن كان غير مميز فتصرفاته باطلة لانعدام أهلية 
الأداء عندهء وأما إن كان مميزاً فحكم تصرفاته يختلف بحسب أنواعها الثلائة : 
أ- التصرف النافع له نفعا محضا كقبوله المبة أو الوصيةء وإسلامه» يصح منه 
وينفذ دون توقف على إجازة أحد. 
ب - التصرف الضار به ضرراً محضاً: كترعه أو إقراضه أو إعارته أو طلاق 
زوجته» یکون باطلا. 


سی = التصرف المتردد بين الضرر والنفع : کالبیع والشراء» والإ ار 
والاستئجار› والزواج› کون موقوفا على إجازة الولي. 

۲- الشافعية والحنابلة: جميع تصرفات ال الل اطا ا ان ما 
أو غير مميزء فإن أذن له الوليء كان التصرف باطلاً أيضاً عند الشافعيةء 
وشا اا ) 


تعال : واوا ایی حى إا يعوا أليكاح كن ءاسح ينه رشدا فافعو لمم 
ار [النساء: o. .]1/٤‏ 
والبلوغ: يكون إما بالأمارات الطبيعية كالاحتلام؛ للحديث: «رفع القلم 
E‏ (۱( ن . لاله . 
عن ثلاثة» - ومنها - : عن الصبي حت يحتلم“ ٠"‏ وحيض الأنق» لقوله عة : 
«ل يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»"" أو بالحبلء لأنه دليل على إنزال المرأة. 
فإن م محصل بلوعغ طبيعي فببلوغ سن معينة تلف فيها: 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والجاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما. 


(۲) رواه ابن خزعة ف صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. والخحائض: من بلغت سن المحيض› 
والحمار: ما اطي .به راس اة فذل ذلك عل بت كلها 


ملحقات العقود: الححر ۹۷ 


وهي عند أبي حنيفة ۱۸ سنة للغلام» و ١١‏ سنة للأنثى. وعند المالكية: تام 
۸ سنة أو بالدخحول فيها. وعند الشافعية والحنابلة بإكمال ٠١‏ سنة فمرية. 

والرشد: عند الجمهور: صلاح المالء أي الخبرة الماليةء ولو كان فاسقاً. 
به العدالةء والثاني: أن يكون حافظاً لاله غير مبذر. 

وولي احجور عليه : هو صاحب السلطة الشرعية الق يتمكن بها صاحبها من 
التصرف في مال غيره» من غير توقف على إجازة أحد. وترتيب الأولياء ختلف فيه 
على آراء ثلا 

أ١-‏ عند الحنفة: هو الأب ثم وصيه› م وصی وصبه› الحد ثم وصيه م 
وصي و صہه»› ثم الواليء ثم القاضي أو روصي القاضي. 

- وعند المالكية والحنابلة: هو الأب الرشيد ثم وصيهء ثم الحاكم» فإن ل 
يكن حاكم فالولاية لحماعة المسلمين. 

-٣‏ وعند الشافعية: هو الأب ثم الحدء ثم وصى من تأخر موته منهماء م 
القاضي أو نائہه »› حدیث : «إلسلطان ولي من لا ولي له . ) 


وبتصرف الول ٤‏ مال با لمصلحة الضررء لقوله تعالٰی : }و 
قربا مال لييو لا يالى هى حن حى يبل اسم [الإسراء: .]۳٤/١۷‏ 


ولا يأکل الغفي من مال اتيم أا لفقير فله أن يکل ا 
اانه ك ال و 2ا ات ومن کان قفرا باک 


بالمعوف ) [النتاء: 17 

وللولي عند الجمهور أن يأذن للقاصر في التجارة إذا أنس منه الخبرة لتدريبه على 
طرق المكاسب» لقوله تعالى: ولوا اليك [الساء: »]٠/٤‏ أي اختبروهم 
لتعلموا رشدهم. ) 


۲۹۸ عقود المعاملات المدنية 


وذهب الشافعية : إلى أنه لا يجوز للولي الإذن للقاصر بالتجارة» وإغا يسلّم إليه 
الالء وعتحن في المماكسة أو المساومة. 

أثر الإذن للولد القاصر عند أبي حنيفة والمالكية : فك الحجر وجواز تصرفات 
المأذون في المعاوضات المالية دون الترعات» لكن اشترط المالكية والصاحبان ألا 
يشتمل التصرف على غبن فاحش. وقصر الحنابلة اللإذن على ما أذن للقاصر فيه 
فقط» فهو بمثابة العوكيل: ) 
أثر الحجر على المجنون (وهو من زال عقله) 

تبطل جحيع عقوده وتصرفاته من بيع وشراء وإقرار وطلاق› وکذا جمیع تبرعاته 
او لا نه عدم الأهليةء لکن مسال عن إتلاف مال غىره» ويصمن اروش 
أثر الحجر على المعتوه (وهو فليل الفهم) 

مثل الصى غير المميز إن كان العته شديداًء فتكون تصرفاته كلها باطلة» ومثل 
الصبي الممز إن كان العته خفيفاء فتصرفه الضارّ عند الحنفية والمالكية باطل› 
والنافع صحيح» والدائر بين النفع والضرر موقوف على إجازة وليه. 
أثر الحجر على السفيه(المبذر)  ٠‏ 


في المفتى به عند الحنفية وهو رأي الصاحبين: يكون كالصي المميز على ما 
تقدم› فتعرعاته باطلة» وتصرفاته النافعة صحيحة » وتصر فاته التي محتمل الفسح 
كالبيع والشراء تكون موقوفة على إجازة القيم عليه. وأما تصرفاته التي لا تحتمل 
الفسخ كالزواج والطلاق» فتصح منه» بقدر مهر ال مثل في الزواج وبطلان الزائدء 
وتصح وصيته بمقدار ثلث ماله إذا كانت الوصية لجهة خيرية كالفقراء والمساجد 
والمدارس والمشافي؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاته. 


وور إفراره على نفسه با جدود والقصاص › وتلزمه نمقه أولاده وروحته 
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وذوي رحه» وعليه زكاة مالهء لأن السفه لا يبطل حقوق الناس. وتصح منه 
عباداته. ولكن لا يثبت الحجر على السفيه أو المدين إلا بقضاء القاض. 


والمالكية مثل الحنفية في جعل تصرف السفيه المحجور على إجازة وليه» فهو 
كالصبي المميز» لكن جعل أبو حنيفة أقصى مدة للحجر على السفيه البالغ غير 
رشيد هي بلوغ الخامسة والعشرين سنةء وحينئذ يسلم إليه ماله» وإن م يؤنس منه 
الرشد» حفاظا على آدمیته وكرامته» وني هذه السن يكون الحجر إهداراً لآدميته. 

والافة والابة: يرون بطان تصرفات اله الالة شن مارات 
كالبيع وتبرعات كاهبة والوقف»› ولکن يصح نکاحه وطلاقه ووصيته وإقراره جد 
أو فصاص › وتصح عباداته » ولا يصح إقراره بدین أو اتلاف مال أو جناية 
ا ا رال 5 ا ا ار وھد 

وتلزمه الواجبات الشرعية المالية كنفقة الزوجة والخادم ومن تلزمه نفقته. 
وتصح تصرفاته المالية كالبيع وتنفذ بإذن وليه عند الحنابلةء خلافاً للشافعية. 

واتفق الفقهاء على أن الحجر على السفيه ورفعه لا بد له من حكم القاضي› 
كالمدين المفغلس. | 

والمغفل (وهو من يغبن في البيوع ولا يمتدي إلى التصرفات الراججة» لقلة 
خبرته) مثل السفيه حجر عليه في المفق به عند الحنفية عملا برأي الصاحبين› 
وحکم تصرفاته کالسفیه. ) | 

ولا حجر على الفاسق اتفاقاً بسبب الفسق من غر تبذيرء لأنه أهل للولاية 
على نمسه وأولاده» ولان السلف لم يحجروا على فسان 

ويحجر أحياناً للمصلحة العامة: على الطبيب الجاهل»ء والمفتى الماجنء 
والمكاري المغلس؛ أي بعنعون من ممارسة أعماهم» لأنه يتحمل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام» أو يدفع الضرر الأعلى بالأدن. 


۷۰ عقود المعاملات المدنية 


وذلك بأن يسقى المتطبب الناس دواء مهلكا أو لا يقدر على إزالة ضرر دواء 
اد وغل فى فیمنع › لقوله يد : «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو 
ضام .۲( | 

س : 4 

والمغتى الماجن أي الفاسق: وهو الذي يعلّْم الحيل الباطلةء كتعليم الارتداد 
لتبين المرأة من زوجها أو لاسقاط الزكاة عنها. ) 

والمكاري المفلس: هو الذي يتعهد نقل الناس أو البضائع بوسائل من عنده» 
ويآخذ الأجرةء ثم يختفى عن الأنظارء فتذهب أموال الناس» فهو تال نصاب. 
الحجر على المريض مرض الموت 
الموتء ولو ل يحصل الموت به غالباً.. 

وعرفته الجلة (م )٠١١١‏ بأنه : المرض الذي يعجز الرجل أو المرأة عن ممارسة 
أعماههما المعتادة» ويتصل به الموت قبل مضى سنة من بدئهء إذا لم يكن في حالة 
تزاید أو تغر. فإن کان یتزاید اعتبر مرض موت من تاریخ اشتداده أو تغیره» ولو 
دام أكثر من سنة. ويقال لصاحبه: المريض» ويقابله : الصحيح؛ وهو من ليس في 
حال مرض الموت» ولو کان مریضاً بمرض آخر. 

ويحجر لحق الورثة» فتمنع تبرعاته فقط فيما زاد عن ثلث تركته» حيث لا 
دين» أي تكون تبرعاته كهبة ووصية ووقف وبيع محاباة» وبيع مشتمل على غبن 
نافذة من الثلث فقط» ويتوقف الزائد عن الثلث على إجازة الورثةء فإن برئ من 


وهذا رأي الجمهور» وقصر المالكية النفاذ من الثلك على ما لا يخشى تغيره» 


)۱( رواه بو داود والاق وابن ماجه والحاكم عن ابن عمرو رضی الله عنهما. 
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وهو العقار کدار وأرض وشسجر. اظ ما شی تعره كالمنقرلات فاا ينقد 
ویتو قف › ولو کان آقل من ٠‏ الثلث» حت یظهر حاله من موت أو اة 

غا او ا وع ر ااج واک ات 
والكسوة والتداوي› كما يعنع من الزواج بما زاد على الثلث. 

ولا بنع من المعاوضات المالية كبيع وشراء وقراض (مضاربة) وقرض ومساقاة 
وإجارة» إلا إن كان فيها عاباة. فإن مات المريض› نفذ تصرفه من التبرعات في 
ثلث ماله» وإن عاش نفذ تصرفه من رأس ماله کله. 
الوصية» وتنفذ تصرفاته المتعلقة بالنفقات الضرورية اللازمة لمعيشته. 

وللمريض أن يقر بدين لأجنى أو لوارث» وإقراره للأجنى نافذ دون حاجة 
لاجازة الورثة» لكن يقدم عليه عند الحنفية دين اأصحة. 


الحجر على الزوجة 

E E E aS 
فاا على المريض. ويكون تبرعها في الزائد عن الثلث نافذا حت يرد الزوج‎ 
) ا ا ي ا‎ 


علم وسکت»› ا4 مات آخذهنا 


وليس للزوجة بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد ما بين التبرعين بنصف عام» على 
المعتمد عندهم. ) 

ودليلهم أخبار مثل: «لا جوز لامرأة عطية في ماها إلا بإذن زوجهاء إذ هو 
مالك عصمتها»'. 


(1) رواه أحمد وأصحاب السن (الخمسة) إلا الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
(انظر نيل الأوطار .)۱۸/١‏ 


¥۲ عقود المعاملات المدنية 


وأما بقية المذاهب (الجحمهور) فلم يقرروا هذا الحجرء وقرروا أن للمرأة حرية 
التصرف بماطها تبرعا أو معاوضة» لقوله بي : «يا معشر النساء» تصدقن ولو من 
Kae‏ ا تصدقن› ول سال ول يستفصل › وهذا هو المشهور في 
الإسلام أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها. 


الحجر على المدين المغلس 


ا لمغلس عرفاً: هو المعدم» الذي لا مال له .وشرعاً: من لا يفي ماله بدينهء أو 
الذي أحاط الدين بماله. وللفقهاء في مشروعية الحجر على المدين المفلس رأيان: 


-١‏ يرى أبو حنيفة : أنه لا حجر على المغلس في الدينء لأن مال الله غاد 
ورائح» كما لا حجر على السفيه (المبذر) إذا بلغ خسا و ق 
الحجر إهداراً لحريته وإنسانيته وأهليته» فذلك أخطر من ضرر خاص يلحق 
الدائن. 


فتنفذ تصرفاته» ولا يباع ماله جبراً عنه» وإنغا يؤمر بسداد دیونه» فان امتثل 


فلا يتعرض له بشیء › وإن امتنع عن الأداءء حبس حیق یسدد دنه او بیع ماله 


- وقال جهور الفقهاء والصاحبان وبرأيهما يفقق لدى ال حنفية : يجوز الحجر 
على المدين المفلس في تصرفاته المالية» حفاظاً على حقوق الدائنين وأموالهم من 
الضياع› «لأن الي ية حجر على معاذ» وباع ماله في دين کان عليه» وقسمه بين 
غرمائه» فأصابهم خسة أسباع حقوقهم» فقال همم البي ية: ليس لكم إلا 
ذللی». 


9 رواه الترمذي عن زيلب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) رواه الدارقطى والخلال› وصحح الحاكم بإسىنادە. 


ملحقات العقود: الحجحر ۷۳ 


توقف الحجر على المدين على قضاء القاضی 

ذهب حمهور الفقهاء (غيبر المالكية) آنه لا حجر على المدين إلا بقضاء القاض › 
فتکون تصرفاته قبل القضاء نافذة وإدا حجر عليه منح من جمیح التصرفات 
الحجرء ويبيع الحاكم ماله» ويقسم نه على الغرماء. ) 
أمواله» وأن يطلب الغرماء الحجر عليه. 

افرط الخافية واا له شر طن ضا كال طن الا قن ان رن دو 
عل ا وان ات ا ا ا عا 

وأما المالكية فقالوا: إذا حكم الحاكم بتفليس المدين» أي بخلع ماله لغرمائه 
(أي نزع ماله منه وإعطائه للدائنين) فله ذلك لعجز المدين عن قضاء ما لزمه من 
الدنون: 

ولا تتحقق هذه الحالة إلا بشروط ثلاثة كما ذكر بقية الفقهاء : أن يطلب جيع 
الخرماء أو بعضهم الحجر» وأن يكون الدين حالأء فلا يصح تفليسه بدين 
مؤجل» وأن يكون الدين زائداً على ماله. 
أثر الحجر على المفغلس 

لن ج الما ن ا ومنعه من التصرف بماله: أي تصبح ديون 
الدائنين متعلقة بمال المغلس كالرهن» فلا ينفذ تصرفه بما يضرهمء وتبطل 
تبرعاته كاهبة والصدقة» ولا يقبل إقراره بعد التفليس بشىء من ماله. 

- تحل عليه الديون المؤجلة: كما تحل بالموت عند الحنفية والمالكية في 
المشهورء لخراب الذمة في الحالتين. ويرى الشافعية والحنابلة: أنه لا بحل الدين 


VE‏ عقود المعاملات المدنية 


المؤجل بفلس من هو عليهء لأن الأجل حق للمفلس»› فلا يسقط كسائر حقوقه»› 
۳- ملازمة المدين وحبسه: يرى أبو حنيفة وصاحباه: أن للدائنين ملازمة 
المدين › فيڏهبرا معه حيثما ذهب»› ولکن لا ميحبسونه في مکان خاص› ولا منعونه 
من التصرف والكکسب والسفر حال الملازمة. 
رئ رفز والالكة والتافغة والانلة آنه لس لأعد. مطالة الدين 
وملازمته» إذا ثبت إعساره» بل مهل إلى الميسرة» لقوله تعالى: ون کات ذو 


م کے ص سرو سر ص 


عرق د لل ميْسرق) [البقرة: ¥/ ۸°[ 

وأا حبس المدين: فان كان محرا فيمهل إل وقت اليسار» عملا بقاعدة 
إنظار المعسر (نظرة الميسرة). وإن كان مماطلاً في الوفاءء وله مال يفي بدینه في 
الجال» حبسه الحاكم» لقوله يد : «ي الواجد ظلم» > يحل عرضه وعقوبته»› 
واللى: المطل» والواجد: الغنق» من الوّجد وهو القدرة. وعرضه: شكايتهء 
وعقوبته : ج ۰ 

وأباح الحنفية مطلقاً للقاضي حبس المدين إذا كان غنياً أو اشتبه حال يساره 
وإعساره» فإذا حبسه شهرين أو ثلائثة أشهرء ولم يظهر له مال في تلك» أطلق 
سراحه» وکذا إن آقام البينة على أن لا مال لهء خل سبيله» للاية الكرعة: 
فَتظةً ل OY‏ ر € [البقرة: ۲/ ۲۸۰]. 


و علوت ا ا أي بنسبة ديونهم› 
ويكون البيع فوراً بعد الحجرء رل ر ار عله ويستحب للقاضي أن 
يحضر المفلس او وکیله وقت البيع» للاطلاع على ما يجري. 


ویباع الشىء بالمزايدة› ويترك للمفلس ما حتاجه من تياب معتادة» وقوت له 


)١(‏ رواه الخمسة (أحد وأصحاب الستن) إلا الترمذي عن عمرو ب بن الشريد عن آبيه. 


ملحقات العقود: اخ ) Vo‏ 


a‏ الحاجة E‏ ل وإلى 
ا إليهاء ر 

وم جز أبو حنيفة خلافا لصاحبيه بيع عروض المدين وعقاره. ) 

فا او الا ن ا الي ود ق مال ااا ا اور( 
الحنفية) بعد الإفلاس لمن وجد عين ماله عند المدين أن يسترده» ويفسخ البيع ي 
السلعة الق باعها بعينهاء لحديث أبي هريرة: «من أدرك ماله بعينه عند رجل 
افلن أ ر ان د انس یو ای من غر" 

ولم جز الحنفية حق الاستردادء ویکون المتاع من حق جميع الغرماء» لما رواه 
الخصاف بإسناده أن البي بي قال: «أبعا رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعهء 
و e‏ واولا حدیث أي هريره ان المشتري ااا ا ا 


رفع الحجر عن المحجورين 
اھات ار اة برقع عن | إذا و e‏ ف 
القاضي لا یزول إلا بجکم آخر. 


و 


(۱( رواه الجماعة عن أبي هريره رضي الله عنه. 


۲۷٦‏ عقود المعاملات المدنية 


ویرفع الحجر عن انون والمعتوه من دون حكم القاضي بالاتفاق إذا شفي. 

وأما الصغير : فإن كان غير مميز فيرفع الحجر عند الحنفية والمالكية عن بعض 
تصرفاته بإتمام سن السابعة» وإن كان مميزأ فيرفع الجحجر عنه عند الجمهور (غير 
الشافعية) بإذن الولي له بالتجارةء أو ببلوغه عاقلا رشيداً من غير حاجة إلى ترشيد 
عند الجمهور. وذهب الالكية إلى أن الصغير الذي له أب يزول الجحجر عنه بغير 
حكم الحاكم ومن غير ترشيد. أما الذي عليه وصي من الأب فيزول حجره 
بترشید منه من غير إذن الحاكم» وكذا إذا كان عليه وصي من القاضي يكره 
ترشيده من القاضي. والترشيد: أن يقول الوصي مام العدول: اشهدوا أني 
فككت الحجر عن فلان» وأطلقت له التصرف» لا قام عندي من رشده وحسن 


صر فه. 

ی 
تعلق الدين بالر ڪه 

الأرل< لرل الديون وة ات: رى ‏ االاعي ا انال 
المؤجلة تحل بالموت» كما تحل .عند الحنفية والمالكية .بالتفليس. قال الزهري : 
مضت السنة بان دينه قد حل حين مات. 

الثاني - كيفية تعلق الدين بالتركة : يرى أكثر العلماء أن الدين يبقى في ذمة 
عة أو كلق الدين اعون انها خوط الت 

فمن باع سلعة ثم مات المشتري قبل أداء الثمن» كان البائع عند الشافعية أحق 
بماء مشل حالة اللإفلاس» عملا بحديث أبي هريرة المتقدم في رواية ابن أبي : «أعا 
رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به». 

وقال الجمهور: يستوي جيع الغرماء في استحقاق المتاع بعد موت المشتري› 
خلافاً لالة الإفلاس عند المالكية والخنابلةء عملا بجديث أبي بكر بن عبد 


تعلق الدين بالتركة ٠‏ اا 


الرحمن : أن الني َة قال : «أا رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه› وم يقبض 
الذي باعه من ننه شيئا» فوجد متاعه بعينه فهو أحق به» وإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء»". قال الشوكاني: فيه دليل على أن المشتري إذا 
مات والاة الى 2 لم الشرى غا اة لا بت الان رل ا بل 
يكون أسوة الغرماء» وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد» وقال الشافعي : البائع أولى ‏ 
بہا» واحتج بقوله في حديث ا هريرة: امن أفلس أو مات..» ورجحه | 
الشافعي على المرسل المذكور في الباب. 


الثالث - منع الدين نقل التركة إلى الورثة : يرى الشافعية والحنابلة في الصحيح 
عندهم أن تعلق الدين بالتركة لا ينع الإرث» لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق 

حق المرتهن بالمرهون» وحق الدائن بمال المغفلس» وحق اجحني عليه بمال الجاني» 
فحق هؤلاء لا بمنع من نقل الملك إلى الورثة. 

وني رآي مرجوح عندهم: E‏ إلى الورثة» لقوله تعالى : 
امن بعد وَصِيَةَ ية وی ب أو ديْنٍ) [الساء: ٤/١١]ء‏ آي من بعد إعطاء وصية أو 
إيفاء دين إن وجد»ء فجعل التركة من بعد الدين والوصيةء فلا يثبت للورثة الملك 


)1( رواه مالك في الموطاً وأٻو داود» وهو مرسل › وقد | سه Se‏ 
„(TEY |o‏ 


)۲( نیل الأوطار 0/ £ 


الملكية وتوابعغها 


تعريف الملكية وقابلية المال للتملك وعدمها ۰ YA‘‏ 


الملكية وتوابعها 
الببحث في الملكية يتناول تعريفها» ومدى قابلية المال للتملك وعدمهاء وأنواع 
الملك وأسبابه» وبعد إيفاء هذه المعلومات» أبجحث موضوع التوابع. 
تعريف اللكية 
الملكية أو الملك في اللغة هو: حيازة الإنسان للمال والاستبداد بهء أي 
E‏ 
واللك : اختصاص بالشيء بمنع الغير منه» وعکن صاحبه من التصرف فيه 
ابتداء إلا لمانع شرعي. أي إن الملك يفيد الاستئثار بالشيء وعنح صاحبه صلاحية 
التصرف فيه إلا إذا وجد مانع شرعي بعنع من ذلك كالجنون أو العته أو السفه أو 
الصغر ونحوها. 
والاختصاص بالشىء عنع الغير من الانتفاع به أو التصرف فيه إلا بمسوغ 
شرعي يبيح له ذلك كالولاية أو الوصاية ونحوها. 
وبعبارة أخرى : الملكية أو الملك: علاقة بين الإنسان وال مال أقرّها الشرع 
جعله مختصًا به» ويتصرف فيه بكل التصرفات› ما م يوجد مانع من التصرف. 
ويطلق الملك على هذه العلاقة» وعل لي المملوك» تقول: هذا الشيء 
ملکي» آي مملوکي. 
وا ملك أعم من المال؛ لذا وصف الحنفية المنافع والحقوق بأنما ملك وليست 
مالا و ا أفوال: 


قابلية الال للتملك وعدمها 


و I‏ 
كالطرق العامة والجسور والحصون ووسائط النقل العام والأنمار والمتاحف» 


۸۲ الملكية وتوابعها 


- والمكتبات العامة والحدائق العامة ونحوها. فإذا زالت عنها هذه الصفة العامة كأن ‏ 
استغني عن الطريق جاز تملكه. 

1- ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي : كالأموال الموقوفة وأملاك الدولةء 
لا يتملك إلا برأي الدولة لضرورة أو مصلحة راجحة. 

-٣۳‏ ما جوز ٤‏ ملک وتلیکه مطلقاً دون قید : وهو ما عدا النوعين السابقين» 
كالأموال الخاصة. 

أنواع املك وأسبابه 

الملك التام 

هو ملك ذات الڻيء ء (رقيته) ومنفعته معاء وت لاك ع 
المشروعة. فهو ملك مطلق لا يتقيد بزمان محدود» ولا يقبل الإسقاط (إسقاط 
ملكيته) وإنغا يقبل النقل من مالك إلى اخر. 

ولصاحبة السلطات أو الصلاحيات التامة من استعمال واستثمار وتصرف 
کما یشاء» کالبیع واههبة والوقف والوصية والإجارة والإعارة. 

ولا ضمان على المالك إذا أتلف ما يملكهء ولكن يأثم ديانةء وقد يؤاخذ 
قضاء» فيحجر عليه إذا ثبت السفه. 

والملك الناقص ‏ ) 

هو ملك العين وحدها أو المنفعة وحدها. وت ال فف کن عة دا 
و ا ا وقد يكون حقاً عينياً أي تابعاً للعين 
داعا وهو ما یسمی بجحت الارتفاق. 

خواص حق المنفعة الشخصي 

-١‏ يقبل التقييد بالزمان والمكان والصفة عند إنشائه» ی الت ات 
-۲١‏ لا يقبل التوارث عند الحنفيةء خلافاً للجمهور»ء فلا تورث المنفعة عند 
الحنفيةء لأن المنفعة ليست مالا لدييم. وعند الجمهور تورث المنفعة في المدة 
المستحقة الباقية للمنتفع» لأن المنافع أموال لديم 


أنواع الملك وأسبابه لا 


۳- لصاحب حق المنفعة تسلم العين المنتفع بها ولو جيرأ عن مالكهاء ومتى 
تسلمها تكون أمانة في يده» فيحافظ عليها كماله» ولا يضمنها إذا هلكت إلا 
بالتعدي أو بالتقصير في حفظها. 

-٤‏ نفقات العين على المنتفع بها جانا كالإعارة» وعلى مالك العين إن كان 
الانتفاع بعوض كالإجارة. 

٥١‏ تسليم العين إلى مالكها بعد الانتفاع بها يكون على المنتفع إلا إذا تضرر› 
كتأخر موسم الحصاد في أرض مستأجرة أو معارة» فله إبقاؤها بيده حق الحصاد. 

انتهاء حق المنفعة : ينتهي حق المنفعة لأنه مؤقت بما يأتي : 

-١‏ انتهاء مدة الانتفاع المحددة. 

- هلاك العين المنتفع بها كانمدام الدار أو تعيبها بحيث تصير غير صاة 
a‏ 

۳- وفاة المنتفع : في رأي الحنفيةء لأن المنافع لا تورث عندهم. ) 

-٤‏ وفاة الك ان كا0 ال أو الإجارة في رأي الحنفية. ولا تنتهى 
عند الجمهور الإعارة أو الإجارة بموت أحد العاقدين. 
خواص حى المنفعة العيني (حق الارتفاق) 

ES‏ ر ر ا مملوك لغير مالك العقار 
الأول وهو حق داثم ما بقي العقاران. 

ولحقوق الارنفاق أحكام عامة وخاصة» فالأحكام الجاهة. ان كله الحقوق 
تبقی ما م یترتب على بقائھا ضرر بالغير» فيزال السيل القذر من الطريق العام» 
وعنع حق الشَرّْب إذا أضر بالمنتفعين» وعنع سير السيارة في الشارع العام إذا 
ترتب عليها ضرر» كالسرعة الفائقة أو في الاتجاه المعاكس. 

وتبقی هذه ق لاس ا با ايدان ن اخد عة الور 

والأحكام الخاصة: فتعرف فيما يأتي من بيان أنواع حقوق الارتفاق : 

- حق الشَرْب: هو النصيب المستحق من الاء لسقي الزروع والشجرء 


۸٤‏ الملكية وتوابعها 


ل هخز ال وهو ق شرب لاان والدرات وال تحال لرل 

والماء في هذا الحق أربعة أنواع: 

أ - ماء الأنهار العامة» كالنيل ودجلة والفرات ونحوها: لكل واحد الانتفاع 
به» لنفسه ودوابه وأراضيه» بشرط عدم اللإضرار بالغير» لحديث: «الناس شركاء 
في ثلاث : الماء والكلاً والنار"“ وفي رواية: «والملح»» وحديث: «لا ضرر ولا 
ضرار» ) 

ب - ماء الجداول والأنهار الخاصة المملوكة لشخص: يثبت فيها كالنوع 
الأول حق الشفة» وليس لغير مالكه سقي أراضيه إلا بإذن مالك امجرى. 

ج - ماء العيون والآبار والحياض ونحوها المملوكة لشخص: يثبت فيها 
كالنوع الثاني حق الشفة دون حى الشرب» فإن أب امالك من ذلك» جاز قتاله 
لأخذ الحاجة. 

د - الماء الحرز في أوان خاصة: كا لجرار والصهاريج» لا حق لأحد فيها عدا 
صاحبها إلا برضا صاحب الماء» لكن المضطر إلى هذا الماء له أخذ ما ميحتاج إليه 
ودفع نمنه» لأن «الاضطرار لا يبطل حق الغير). | 
۲- حق اجری: هو حق E E EE VO‏ 
ملك جاره إلى أرضه لسقيها. مع العلم أ نه ليس للجار آن عنع مرور الماء لأرض 
جار إلا كان له إجراؤه جرا غه دفعا للشرر غه 

وليس لصاحب الأرض أيضاً أن ينقل الجرى من مكانه إلا برضا أصحاب 
الح فيه» وهم الحق في ترميمه»› ومنع تسرب الماء منه» وتعميقه» وتقوية جانبيه. 

PE E EE 
ن يسده کل واحد في نوبته.‎ 

EES A a 
إذا كان فيه ضرر على صاحب الأرض لقاعدة: «الضرر لا يكون قديما».‎ 

(۱) رواه أحد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس» والطبرانی عن ابن عمر 
(۲) رواه مالك e‏ وابن ماجه عن ابن عباس» وهو حديث حسن. 


آنواع الملك وأسبابه | ۸0 


وإحداث مجرى جديد في طريق عام يكون بإذن الدولةء لمنع الضرر. وفي أرض 

مملوكة لغبره یکول ادن امالك وکن ل للاك الممانعة ما م يضر به. 
- حق المسيل: هو مجرى على سطح الأرض» لتصريف الياه الزائدة عن 
والفرق بين المسيل وامجرى: أن امججرى لجلب المياه الصالحة للأرض» والمسيل 
وحکمه مثل حق الجرى» ليس لأحد منعه إلا إذا حدث ضرر بين 

ونفقات إصلاح المسيل على المنتفع به» إذا كان في ملكه أو ملك غيره. فإن كان 
في أرض عامة» فنفقة الإصلاح على الدولة. 

٤‏ حق المرور: هو حتق صاحب عقار داخلي بالوصول إل عقاره من طریق بعر 
ف راء کان الط عام أو اض 

فۈن کان a.‏ ا ا ي به » لأنه من الباحات ولا 

e‏ ا ر الارن بالآخرين» لاله ۍ رر ولا ضرار. 

OT 0‏ فحن الاتفاع به مقصور على صاحبه أو آهله آو 
E‏ ا ولکل 
کلهم ۰ حقی المشتري من ا بعد اللإذنء کاحداث شرفه ا مەزاب. 

- حق الجوار: الجوار نوعان: علوي وجاني. ٠ ٠‏ 

أما حق التعلى : فهو الثابت لصاحب العلو على صاحب السفل. 

واا حق الجوار الجاني: فهو الثابت لكل من الجارين على الآخر. 

حکمها : لصاحب حق التعلى : حق القرار على الطبقة السقا وهو حق داعم 


۲۸٦‏ الملكية وتوابعها 


ثابت للعلوي› وليس للعلوي أو السفلى أن يتصرف في بنائه تصرفاً يضر بالاًخر. 
وإذا انيدم السفل وجب على صاحبه إعادة بنائه» فإن امتنع أجبر على ذلك قضاءء 
فإن رفض كان لصاحب العلو البناء» ويرجع على الأخر بالنفقات إذا بني بإذن 
القاضي أو بإذن السفلي» فإن بني من غير إذن»› رجع بقيمة البناء وقت تمامه» لا 
بما أنفق؛ لأنه لم يكن وكيل بالإنفاق. 

والسقف بين الطابقين لصاحب السفل فى ري المالكية» وهو مشترك بينهما في 
ري الشافعية» كالحدار بين الملكين» لاشتراكهما في الانتفاع به. 

وحق التعلى لا يباع عند الحنفية استقلالاًء لأنه ليس بمال» ويجوز بيعه 
استقلالاً عند بقية الفقهاءء لأن الحقوق أموال عندهم. 

وليس لأحدهما في رأي أبي حنيفة والشافعية أن يحدث في بنائه أي تغيير كدق 
وتد وفتح نافذة أو رفع جدار إلا برضا صاحب العلوء وإن لم يضر به. وعند 
الصاحبين : الأصل في تصرف الجار الإباحة» لأنه تصرف في ملكهء وال ملك 
يقتضي إطلاق التصرف إلا إذا لحق بسببه ضرر بالغير» فيمنع معه حينئذ» وهذا 

هو المفتى به عند الحنفيةء وهو رأي الالكية والحنابلة أيضاء وهذا الاتجاه هو 
الأساس فيما يسمى بالتعسف في استعمال الحق» فیمنع کل ضرر فاحش أو 
مشکل »› لأنه لا ضرر ولا ا 


واصا حب الحوار الجاني : حق واحد» iT‏ يضر أحدها بصاحيه را 


فاا ا وهو كل ما بنع المنفعة اللأصلية المقصودة من البناء کالسکن أو 
پڳوڻ سيباً مده البناء أو إضعافه. 


الفريقين» ففى رأي أبي حنيفة والشافعية لا ينتفع به أحدهما إلا بإذن الآخر. 


وني رأي الصاحبين المفتى به ورأي المالكية والحنابلة: ينتفع كل واحد به ما م 
رت عله قزر ن فاحش ا لار الآخرء لأ الا رر ولا ضرار. 


أنواع الملك وأسبابه AV‏ 


ما يتعلق بحقوق الارتفاق من أحڪام 

أولأ- الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي 

هناك فروفی اة : 

-١‏ حق الارتفاق: يكون دانما مقرراً على عقار. أما حق الانتفاع فقد يتعلق 
بعقار کالوقف والوصية والااجارة e‏ وقد يتعلق بمنقول كإعارة الكتاب 

واخارة الستارو. | 

e e‏ فقد تعلق بشخص أو عقار» 

۳ حی الارتفاف : حی دام ت العقار وان علد اللا وحی ا 
الشخصي مؤقت ينتهي بأحوال معينة. 

ثاناً - أسباب حقوق الارتفاق 

-١‏ الاشتراك العام: كالمرافق العامة من طرقات وأنهار ومصارف عامة» 
يثبت الحق فيها لكل عقار قريب منهاء بالمرور والسقي والصرف الصحي الزائد 
عن الحاحجة» لان هذه ان ركه ب الاش فلهم حق الانتفاع ہا بشر ط 

- الاشتراط في العقود: كاشتراط البائع على المشتري أن يكون له حق مرور 
بالأرض أو حق شرب لأرض أخرى مملوكة له. 

۳ ت کی الارتفاق لعقار من زمن قديم لا يعلم الناس وقت 
ثبوته» كإرث أرض زراعية ها حق الجرى أو المسيل على أرض أخرى»ء لأن 
اکر 

ثاثا - خصائص حقوق الارتفاق 

سبق الكلام عنها وبيان أحكامها العامة والخاصة. 


AA‏ الملكية وتوابعها 


أسباب الملك التام 
للملك التام أسباب أو مصادر أربعة هي : الاستيلاء على المباح» والعقودء 
والخلفية» والتولد من الشيء المملوك. 

-١‏ الاستيلاء على المباح 

المباح: هو المال الذي لم يدخل في ملك شخص معين» ولم يوجد مانع شرعي 
من تملكه كال اء في منبعه» والكلأ والحطب والشجر في البراري» والصيد» 
ومزایاه هي : 

ا د آنه سبب منشئ للملكية عل شىء ل يكن مملوكا لأحد» وبقية أسباب 
الملكية الأخرى كالعقد واليراث ونحوهما مسبوقة بملكية أخرى» فهي سبب ناقل. 

ب - وسبب فعلي لا قولي: يتحقق بوضع اليد أو بالفعل» فيصح من كل 
إنسان» ولو كان ناقص الأهلية كالصبي واجنون والمحجور عليه. أما العقد فقد لا 
يصح كصدوره من هؤلاء. أو يكون موقوفاً على إرادة أخرى» وهو سبب قولي. 
شرطا التملك بالاستيلاء 

الأول - ألا يسبق إلى إحرازه شخص آخر» ااا ا و 
مسلم» فهو له» بالحديث الثابت. 

الثاني - قصد التملك : فلو دخل الشيء ء في ملك إنسان دون قصد منه» ل 
یتملکه» کوقوع طائر في حجر إنسان» لا یتملکه» ومن نشر شبکتهء فإن کان 
للاصطياد تملك ما يقع فيهاء وإن كان للتجفيف لم بمتلك ما يقع فيهاء لأن 
«الأمور بمقاصدها». 
أنواع الاستيلاء على المباح 


الأول- إحياء الموات: هو استصلاح الأراضى البورء والموات: ما ليس 
مملوكاً من الأرضين» ولا ينتفع بها بأي وجه انتفاع» وتكون خارجة عن البلد. 
فلا يون مواتاً : ما كان ملكاً لأحد الناس أو ما كان داخل البلدء أو خارجا 
عنها» ولكنه مرفق لماء كمحتطب لأهلهاء أو مرعى لأنعامهم. 


انواع الملك وأسبابه A‏ 


وسيأتي بيان أحكام هذا النوع. 
وهو اتاد e‏ يعجر اثر أو ا أو ا عن الفران ' کاتاد ا 
صد الأسماك ا ا ا حیوانات مدربة على الصيد کا لمجوارح المعلمة ) 

دالصيد لال إلا إن كان الساند عرماً مج أو عمرةء ا 
مكة أو المدينةء قال الله e‏ أجلً کک ا 
اة و ع صد ال ما دنر ا 41/0[ 

والصيد أحد أسباب الملكية » لكن يشترط في الاستيلاء الحكمى لا الحقيقى 
قصد التملك. لقاعدة: «الأمور بمقاصدها» فمن نصب شبكة» فتعلق ها صيده 
فإن كان قد نصبها للجفاف» فالصيد لمن سبقت يده إليه» وإن كان قد نصبها 
الفح :ملك وا خا ) 

الثالث - الاستيلاء على الكلأ والآجام: 

الكل : الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع» لرعي البهانم. 

والآجام: الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غر المملوكة. 

وحكم الكلا: أنه لا إعلك وإن نبت في أرض مملوكة» بل هو مباح للناس 
حميعاء لعموم الحدیث السابق : «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار». 

وأما الآجام: فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة» فمن 
استولى عليها تملكها» لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجارء رعاية 
للمصلحة العامة. آما الموجودة في أرض مملوكة فهى ملك لصاحب الأرض. 

الرابع- الاستيلاء على المعادن والكنوز: 

المعادن: ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلقة والطبيعة كالذهب والفضة 
والحدید 


4° | الملكية وتوابعها 


والكنز: ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال» سواء في 
اللجحاهلية أو في الإسلام. 

وسيأتي بيان أحكامها في بحث الإقطاع. 

۲- العقود الناقلة للملكية 

وهي إما اختيارية (رضائية) وإما جبرية. 

آما العقود الاختيارية : فهي كالبيع والبة والوصيةء يترتب عليها نقل الملكية. 

وأما العقود الحبرية: فهى إما صريحة كبيع مال المدين جبرأ عنه» أو 
كالشفعة ونزع الملكية. 

والصريحة: هي الت تجريها السلطة القضائة اة بالتيانة عن الالك 
ای کے مان ال جرا عنه الوفاء ديونه» وبيع المال احتكر. 

والمفترضة تشمل حالتين : | 

اا هي عند الحنفية حق الشريك أو الجار في تملك العقار المبيع جبرا 
PI GE E‏ 

- الاستملاك للا اام هو استملاك الأرض بسعرها العادل جرا عن 
صاحبها للضرورة أو للصالح العام a‏ طريق ونحوهما. 

- الخلفية 

ر وهي نوعان: 

الأول - خلفية شخص عن آخر» وهي الإرث. يتلقى به الوارث بحكم الشرع 
ما يتركه المورث من أموال. ) 

الثاني - خلفية شيء عن شيءء وهي | ين» أي إيجاب الضمان أو 
التعويض على من أتلف شيئاً لغيره» أو OR E E‏ 
شزرا نره جتاية أو تيت 

-٤‏ التولد من المملوك 

معناه: أن ما يتولد من شيء مملوك يكون مملوكا لصاحب الأصل» لأن 
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مالك الأصل هو مالك الفرع» سواء كان التولد بفعل مالك الأصل» أو بالطبيعة 
ا ) 
فمن عصب أ وزرعها» ملك الزرع علل الجمهور› لأنه غاء بذره وهو 
ملكه» وعليه كراء الأرض. وعند الحنابلة يكون الزرع لالك الأرض لقوله اة : 
ا ر و 1 O a‏ 
«من زرع في أرض قوم بغير إذنہم فليس له من الزرع شيء وله نفقته») . 
توابع اللڪية 
تشمل بحث أحكام الأراضي» وإحياء الموات» وأحكام المعادن» وحقوق 
الارتفاق» وعقود استثمار الأراضي (المزارعة والمساقاة والمغارسة) والقسمة› 
والغصب والاتلاف› ودفع الصائل› واللقطة واللقط› والمعقود؛ والس 
والشفعة› وذلك في اثني عشر مبحثا. 
المبحث الأول 
أحڪام الأراضي Ù‏ 


الأراضي في الإسلام إما جديدة» وإما قلرعةء والجديدة: هي الأراضي الق 
استولی علبها الملسلمون e‏ والقلعة: ي التي استقر با الملسلمون ارقت 
وود 
أولا - الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالفتح 

-١‏ الأراضى المفتوحة عنوة 

أي قهراء bs‏ فيه أراء ثلاثة للفقهاء: 

-١‏ المالكية والحنابلة: يرون أن هذه الأراضى تنتقل ملكيتها إلى الفاتحين 
بمجرد الا ستيلاء عليها. 


(1) رواه الخمسة اح وأصحاب السين الأربعة) إلا السائي من حديث رافع بن خدیج ر رضي الله 
عنه» قال البخاري : : هو حدیث حسن. 


4۲ الملكية وتوابعها 


۲- الشافعية: تملك الأراضي والمنقولات بالا ا أو 
باختيار تملكها. 


۳- الحنفية : تنتقل ملكية هذه الأراضي بالضم إلى دار الإسلام أو حيازتما 
فعلا وجعلها جزءاً من دار الإسلام. 


ومواتجا كموات الأرض الفتوحة صلحاً ملك بالإحياء اتفاقاً. 
ومالك هذه الأرض بعد الاستلاء عليها فيه آراء أربعة : 


- يرى الحنفية : أن الإمام بالخيار: إن شاء قسمها بين المسلمين» كما فعل 
الرسول يل بخيبر» وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع الجزية على الأشخاص 
والخراج على الأراضي» فيكون أهلها أهل ذمة أي عهد. 

- ويرى المالكية: أا تصبح وقفاً على المسلمين بمجرد حيازتماء دون أن 
تحتاج إلى وقف الإمام» ولا تكون ملكأ لأحد» ويصرف خراجها في مصالح 
المسلمين العامة كأرزاق الحند وبناء القناطر والمساجد وغبرها من سبل الخرء إلا 
أن يرى الإمام في وقت ما قسمتها. 

- وذهب الشافعية : إلى أنها تتتقل ملکيتها إلى ا امس لمن 
ذكرتهم الأية: واعلمرا أت متم م شىء فان لله جس و [الأنقال : 
۸ والأربعة الأخماس الباقية للغانمين» إلا إن طابت نفوسهم بها بعوض أو 
غيره» فيقفها ولي الأمر على مصالح المسلمين العامة. 

- وذهب الحنابلة : إل أن الإمام يفعل ما براه الأصلح من قسمتها ووقفهاء 
مقابل خراج دانم يفرض عليهاء وتكون أرضا عشرية خراجية» العشر على 
المستثمر» والخراج على رقبة الأرض. 

ولكل مذهب أدلته من القرآن والسنة. 

أما الحنفية والحنابلة إن آية الفيء: وما أفاء أله عل رولو عَم فا 
رجفت عد من حب ولا راب لکن آله ساط رسام عل سن يسا وله عر 
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ڪل يو في ل ٿا آفاء نه عا عل روء ن أل آلقری كيل ولول زى اقرف 

واب والمسكنِ وان الیل ی لا يکن دوه ب آل ا 
[١١ - ۹4‏ خصصة لاآية الغتام : ا OE‏ غنمتم من 
وللرسول ) [الأنقال: »]٤١/۸‏ الى الأراضي والثانية في e‏ فيخر 
الإمام بين وقف الأرض أي عدم قسمتها بين وبين قسمتها 1 
تخميسها» > فيجمع بين الأيتين. 

والرسول يي عمل باية الأنفال أو الغنام» وعمر عمل باية الفيء. وليس 
فعل الرسول ية برا لفعل عمرء لأن فعل الرسول ية إما على سبيل الإباحة»› 
وإما على سبيل الوجوب» فهو واجب غير. 

وأما المالكية فدليلهم العمل بالمصلحة العامة لتحقيق فائدة الأمة الإسلامية› 
وبري عمر رضي E‏ احتج باية الحشرء وقال: «استوعبت هذه الاية 
الناس إلى يوم القيامة»'. وقال أيضاً: «والله ما ن اخم لن ل ول 
حق في هذا المال» e a‏ حت راع بعدن»" . أي إن هذه الآية ملت 

جميع المؤمنين› وش رکت آخرهم بوهم ف الأستحقاق› ولا سبيل إليه إلا بعدم 

a‏ وهو معن وقفها عند المالكية» وليس معناه الوقف الذي بعنع من 
نقل الملك في الرقبة (ذات الأرض) بل يجوز بيع هذه الأرض» كما هو عمل 
الأمة» وتورث أيضاً. 

ويؤيد ذلك أن الرسول بيا لم يقسم أموال مكة القى فتحت عنوة» ولا أموال 
بني قريظة وبني النضير» ودور أخرى للعرب» ول غير خیبر» فکان الامام 
ET‏ 


ر2 ص 
ط 


وأما الشافعية : فاستدلوا باية الخناغم: لوالا أتَما يتم ين ىي( 
[الأنفال : ۸/ £1[ وهي تدل على وجوب القسمة› > كما فعل الرسول عة و ٤‏ ی حیر. 


)۱( رواه ابر داود. 


(۲) رواه ابن أبي شيبة والبيهقى. 


۹٤‏ الملكية وتوابعها 


وأما آية الحشر : وما أف أله ) فهى في الفىء أي الأموال الآيلة للمسلمين من 
دون قتال. ۰ ۰ 

وإذا م يقسم الإمام استطاب آنفس الغانمين» كما فعل النبي بي يوم حنين في 
سي هوازن وفي خيبر وبني قريظة» وكما فعل عمر بعد فتح سواد العراق. 

-١‏ الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا 

هذه أرض الفيء: وهو المال الذي حصل من الحربيين بلا قتال ولا سلاح. 
وحكمها : أنها تنتقل ملكيتها إلى بيت المال بالاستيلاء عليها» وتصير أملاك دولة. 
وعبر عنها الفقهاء بصيرورتها وقفاًء أي ملكا للأمة الإسلامية بمجرد الاستيلاء 
عليهاء ويضع الإمام الحاكم عليها خراجاًء» كأجرة ممن يعامل عليها من مسلم 
أو معاهد. وصيرورتبا وقفاً لأغها ليست غنيمة بالمعنى الشائع › ودليلهم قول عمر 
رضي الله عنه: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» مما لم يوجف 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للني ية خاصةء kS‏ 
بنفقة سنة وما بقي مجعله في الكراع - الخيول - والسلاح عدة في سبيل الله . 


أما الشافعية : فجعلوا العقار والتقول غنيمة تخمس» لأن آية الفيء : وما أفاء 


J 2 وص‎ 


لَه € مطلقة› E‏ : لزواطموا نما عْمتّم من شىء € مقيدة› فيحمل المطلق 
على المقيد» حعا ا ن لاتحاد الحكم: وهو دج الال من الحربیین 
للمسلمين› وإن انت النتت بالقتال وعلمه. 


۴- الأرض التى فتحت صاحا 
بحدد حكمها عقد الصلح» فإن كانت الأرض للمسلمين» صارت وقفا عاماء 


)1( رواه مالك د بن آنس رجه الله. 
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كأرض العنوة» وتعد من بلاد الإسلام كالأرض التي جلا عنها أهلهاء لأن الني 
فتح خیبر › وصالح آهلها على أن يعمروا آرضهاء وهم نصف مُرتہاء فكانت 
للمسلمين دو 

وأما إن كانت الأرض لأهلها بمقتضى الصلح كأرض اليمن والحيرة» فهي 
ملك هحم اتفاقاًء ويوضع الخراج (ضريبة الأرض) عليها يؤدونه عنهاء ويكون 
لبيت المال الإسلامي» وله حكم الجزية يسقط عند الجمهور مت أسلمواء لما كتب 

ولا يسقط عند الحنفية» لأن الخراج في رأيمم فيه معن المؤنة والعقوبة» ولذا 
تى غل الم ول اه ) 

وتصير دارهم عند الجمهور دار إسلام» وأهلها أهل دمه تؤخحذ منهم الحزية› 
وهي عند الشافعية وأبي يعلى من الحنابلة دار عهد أو صلح. 
ثانیا - الأراضي الإسلامية الإقليمية 

الأراضي المملوكة ) 

هي التي ملكها أصحابها بأحد أسباب الملكية المعروفةء وحكمها: أنه لا جوز 
لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها» وهى ملك لهء وإن طال الزمان على 
خرابہا بسبب انقطاع مائها مثلاً» ويجوز له بیعها وهبتها وإجارتما» وتورٹ عنه 
) إدا مأات. وذلك إذا عرف صاحبها» فان یعرف فحکمها حکم اللقطة. 
لکن اللا (العشب) النابت فيا تكرن ماعا للناس» فهو غر ملك لأ خد 


إلا إذا قطعه صاحب الأرض» فيتملكه بالاستيلاء عليه للحديث المتقدم: 


)١(‏ رواه البخاري والبيهقي وأبو داود من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۲۹٦‏ الملكية وتوابعها 


«الناس شر کاء ف ئلاث - أو أربع -: ال اء والکلا والنار والملح»'. فإن استنبته 
المالك ملكه. 


والمروج غير مملوكة والآجام (الأشجار الكثيرة اللتفة) والسمك وسائر 
المباحات كالطيور» تعد في حكم الكلاً. وأما الحطب والقصب في الأرض 
المملوكة فهو للمالك. 

والأراضي المباحة 

-١‏ نوع من مرافتق البلد للاحتطاب ورعي المواشي ونحو ذلك» يكون ملكا 
عامأ» ولا جوز للحاكم أن يقطعه لأحد منعاً من إضرار آهل البلدء وينتفع 
جميعهم بما فيه من حطب وقصب» دون منعه عن غيرهم» لأنه ليس مملوكا هم. 

1- نوع ليس من مرافق البلد وهو الأرض الموات أو ما يسمى بأملاك الدولة 
العامة. وحكمه أن الجميع ينتفعون به» ويتملكه الواحد إذا بادر إلى إحيائه أي 
إصلاحه ببناء و غرس أو سقي أو حرث وغو ذلك» بإذن الحاكم في رأي أبي 
حنيفة والمالكية» ومن غير إذن في رأي الصاحبين والشافعية والحنابلة كما سأبين. 


(۱( رواه أحمد وأبو داود رافظ : «المسلمون شرکاء في ثلاثة..» وف لظ : الناس شر کاء». 
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المبيحث الثاني 
إحياء الموات 


تعريمه. ومسروعيته › والموات القابل للإاحياء» وطرف الإحياءء وشروطه»› 
وأحكامه» جر اء والشجر والدار. ۰ 
تعريف إحياء الموات ومشروعيته 

الإحياء لغة: جعل الشيء حيأء والموات: ما لا روح ولا حيوية فيهء وإحياء 
الموات: التسبب للحياة النامية .وفقهاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو 
الغرس › آو الحرث› آو توفیر إلgاء‏ وجو ذلكڭ: 

وهو مشروع لقوله ية : «من أحيا أرضا ميتة فهي له“ «من سبق إلى ما 1 
و الا ر 

الموات القابل للإحياء 

اتفق الفقهاء على أن الأرض الق بعلكها أحده ولم يوجد فيها أثر عمارة 
وانتفاع» تملك بالإحياء» واتفقوا أيضاً على أن الأراضي الت ها مالك معروف 
راء او عطية» لم ينقطع ملكهء لا جوز لغير أصحابا إحياؤهاء واختلفوا في 
أنواع ناا ته اخری* 

النوع الأول - ما ملك بالإحياء ثم ترك وعاد مواتاً: للفقهاء رأيان 

- يرى أبو يوسف والمالكية: أنه بعلك هذا النوع بالإحياءء لعموم الحديث 
المتقدم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» لكن بشرط كون الأرض بعيدة من القريةء 
فی رآي ابي يوسف. 
)١‏ رواه أحمد والترمذي وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(۲( رواه أو داود عن مر بن مضرس رضي الله عله . 


۲۹۸ الملكية وتوابعها 


- ويرى الشافعية والحنابلة: أنه لا ملك بالإحياءء لأن أحاديث إباحة ‏ 
الإحياء مقيدة بغير المملوك: «من أآحيا أرضاً ميتة ليست لأحد» وفي زيادة رواية: 
«ليس لعرق ظالم حق» ولأن سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك. 
ونحوها: ملك بالإحياء اقا حدیث طاووس : «عادي الأرض لله ولرسوله غم 
هو بعد لکہ»'» أي قديم الخراب بجحيث لم يطرأ عليه الملك في عهد الإسلام. 

النوع الثالث - ما كان له ملك في الإسلام لمالك غير معين: أي لم يعرف 
مالکه» فبه رأیان. 

- ذهب الحنفية والمالكية : إلى أنه بعلك بالإحياء» لعموم الأخبار الواردة في 
مشروعية الإحياء» ولأن ما ليس له مالك معين في حكم ما لم بعلك. 

دواعت الان واا إل آله ا عاك اا خاب وکن ف لت 
المال» كالأرض الى جلا عنها الأعداء خوفا مناء فيوزع في المصالح العامة. 


طرق الإحياء 


إحياء الأرض الموات: يكون باستصلاحها للزراعة ونحوها تت رف 
الناس وعاداتهم. ذكر الحنفية: أن يكون بالبناء آو الغرس أو الرت أو بإقامة 
السد لجمع المياه» أو شق النهرء أو إلقاء 0 أو السقاية مع حفر النهرء أو 
التحويط بجيث يعصم الماء. 

وأورد المالكية سبعة طرق هي : تفجير الماءء وإزالته إذا كانت الأرض مغمورة 
بالماء» وبناء الأرض» وغرس الشجر فيهاء وحراثة الأرض› وقطع 
النابت فيها بنية وضع اليد» وكسر الأحجار وتسوية الأرض. 


)۱( رواه سعید بن منصور في سننه»› وأبو عبيد في الأموال. 


ووضع الشافعية ضابطاً للإحياء الذي بعلك به وهو بحسب الغرض المقصود 
من الأرض» ويرجع فيه إلى العرف» والعرف بمثل المصلحة عادة» لأن كل ما لا 
حد له في اللغة ولا في الشرع» يرجع فيه إلى العرف» كقبض المبيع والموهوب» 
وحرز السرقة» وهو في كل شىء جحسبه» وضابطه: التهيئة للمقصود. 

وذكر الحنابلة : أن الإحياء يكون بتحويط حائط منيع للأرض. أو إيجاد الماءء 
ر اوک او ی ال دت جار اس عاط اطا عل ار 
فهي له OEE‏ ك ) 
الأرض» ويكون تحجرا: 

التحجير: هو إعلام بوضع الأحجار حول الأرض. 

وحكمه: أنه لا يصلح طريقا للتملك اتفاقاًء لكن يصير المتحجر أولى بإحياء 
الأرض منهء لحديث أبي داود: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به). 
ولكن بمنح المتحجر عند الحنفية ثلاث سنين» فإذا لم يعمرها في تلك المدة» أخذها 
الجاكم ودفعها إلى غيره» عملا بقول عمر: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين 
حق»”. ولم يأخذ الشافعية بهذه المدة دون سواهاء وإنما يترك الحال لا يطول 
عرفا فال طالب اجج الها لتر اهل حورن أو فة أو أ جسةا نرا 
الحاکم» وإن لم یکن له عذر فلا عهل. ٠‏ 

شروط إحياء الموات 


رظ و ٤‏ احيي والأرض ويداية ج 
شروط المحيي 


احيي : هو الذي يباشر الإحياء الذي هو من أسباب ال لتملك. إذا كان أهلاً 
لتملك المالء لأن الإإحياء فعل بعلك به الال كالاصطياد. 


(۱)( رواه أ جمد وأبو داود. 


)۲( رواه بو يوسف في کتاب الخراج عن سعيد بن المسيب رحهه الله. 


ولا فرق عند الجمهور غير الشافعية أن يكون الحيي مسلماً أو غير مسلم» 
لعموم الحديث المتقدم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» ولأنه لا تفرقة في أسباب 
الملكية بين المسلم وغبره. 

ولكن الشافعية اشترطوا آن يكون الحيى مسلماًء لأن الإحياء استعلاء» وهو 
ممتنع على غير المسلمين في دار الإسلامء فلو أحيا ذمّي معاهد أرضأء نزعت منه 
ولا أجرة له لأنه لا أثر لفعله. 
شروط الأرض المحياة 

يشترط فيها ثلاثة شروط : 

-١‏ ألا تکون ملکاً لأحد ولیست من اختصاص أحد لأن صاحبھا أحق بہا. 

ال كرد فرشتا اء أق دة أرتفافا لأعل اللده قرا مها أو 
دا کمحتطب »› ومرعی › وناد ومرتكضص خيل › ومتاخ إبل» ومطرح رماد» 
وحريم بئر» وشارع أو طريق عام ونحو ذلك. 

وهذان الشرطان متفق عليهما. 

۳- أن تكون في رأي الشافعية في بلاد الإسلام: فإن كانت قي دار الحرب› 
ويمنعها أهلها عن المسلمينء فلا بعلكها المسلم بالاستيلاء عليها. أما إن لم عنعوها 
عن المسلمين فللمسلم إحياؤها. ولم يشترط بقية الفقهاء هذا الشرط› لعموم 
الأخبار الواردة في مشروعية إحياء الموات. ) 
شروط بداية الإحياء 


-١‏ أن يكون الإحياء في رأي أبي حنيفة والمالكية بإذن الحاكم : لحديث: اليس 


للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»" فإذا لإ يأذن لم تطب نفسه به» ولأن الإذن 


)۱( روأه الطبراني من حديث معاد رضی الله عه ؛ ولكن فيه ضعف. 
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ينظم الممارسات بين الرعية. وقصر المالكية هذا الشرط على الأرض القريبة من 
العمران» أما الأرض البعيدة من العمران فلا يشترط فيها الإذن. 

وم يشترط الصاحبان والشافعية والحنابلة هذا الشرط اكتفاء بإذن رسول الله 
: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له“ الصادر عنه بطريق الشرع والنبوة ولانه مال 
کا للا حتطاب E‏ ورد الفريق الأول بان هذا لذن صادر بطریق 


وکن يشمب ف راي اشرق افا الاستنان. روا من الخلاف»› ويفا 


شترط الحنفية في حالة التحجير أن يتم خلال مدة أقصاها ثلاث سنين : 
فإذا ۾ يعمرها فيها اأخحذها الحاكم منهء ودفعها إلى غيره» حق لا ا 
في تركها في يد المتحجر. 
ودليلهم قول عمر رضي الله عنه المتقدم: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق» 
وهي مدة معقولة كافية لاستصلاح الأرض إذا كان المتحجر جاداً أو حريصاً على 
نفع نفسه وأمته. ومذهب الشافعية والحنابلة قريب من مذهب الحنفية. 


أآحڪام إحياء الموات 


يترتب على إحياء الموات ما يأ : 
-١‏ تملاك الأرض المحياة 


اتفق الفقهاء على أن الثابت بالإحياء هو حق اللكية المطلقةء التق تبيح 
لصاحبها حق الاستعمال والاستثمار والتصرف» عملا بنص الحديث السابق : 
امن ا ميتة فهي له» فإنه ضاف احق للمحيي بلام التمليك في قوله: 
«(فهي له» وملکه لا یزول بالترك» لان التقادم (مضي المدة) لا يسقط الحق ولا 
يثبته في الاإسلام. 


ا الملكية وتوابعها 


۲- وظيفه الأرض المحيباة 


يثبت للدولة على الأرض الحياة إما العشر وإما الخراج» ففي رأي أبي يوسف : 
إن e‏ العشر في الأراضى العشرية› والخراح في الأراضي 
الاه وق دن اش ان خا اء ال ا اراو لبر 
الكبيرة فهي عشرية» وإن أحياها بماء الخراج كالاء المأخوذ من نهر حفره غير 
اللسلمين فهي خراجيه. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا خراج على من أحيا موات الأرض المفتوحة عنوة 
كأرض مصر والشام والعراق› أما إن أحياها ذمّي فهي خراجية اتفاقاً. 
- فيد الحريم 

هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمورء أو ما يحتاج إليه لمصلحة 
العامر من المرافق» كحرم البئرء وفتاء الدارء والطريق» ومسيل الماء» ومرافق 
القرية مثل ناد (للاجتماع) ومحتطب ومرعى ومرتكض الخيل ومناخ الإبلء 
ومطرد الرماد ونحوها. وعنع تملك حرم الأراضي العامرة قبل الإحياءء لأنه تابح 
للعامرء ولا يتملك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق» لأن 
ذلك ليس من الموات. وإغا هو من حلة العامر. 


ومن أحيا أرضاً مواتا تملك حرم الأرض الت أحياها. 


(1) الأراضي ا أرض العرب» وكل أرض أسلم هلها طوعا» والأراضي التي 
خت عة وقهرا رقم ن لاغ E Fg‏ اا 
ا المستدط و e‏ 
والأراضي الخراجية ثلاثة أنواع سواد العراق كلها وكل أرض فتحت عنوة وقهراًء ويضع الإمام 
اغ اعات ا ية والخراج على a a a‏ 
جلاهم ونقل إليها آخرين» والمسلم أو المي إذا أحيا أرضا ميتة» وهي تسقى بماء الخراج؛ 
والذمي اذا اذ دأره E‏ 
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والحريم مشروع» لأن الني ية جعل للبئر حربعا» ولعين الماء حريم بالإجماع» 
لان البي ييو جعل لكل أرض حرعا. 

مقدار الحرم : حختلف مقداره ججحسب نوعه ويحسب آراء الفقهاء: 

الحنفية والحنابلة قدروا للحريم بحسب نوعه مقادير معينة» سأذكرهاء والمالكية 
جعلوا الحرم بحسب الحاجةء والشافعية قدروا الحربم بحسب العرف» وهم في 
المجملة كالمالكية. ) 

وهذه مقادير الحربم عند الفريق الأول (الحنفية والحنابلة): 

-١‏ حرم العين الجارية باتفاق هذا الفريق س مئة ذراع من كل جانب. 

چا هرا و ند ی ع جات ان ا اد 
العطن (وهي التي ينزح منها الماء باليد). وهو عند أبي حنيفة أربعون ذراعاً أيضاً 
إذا كان بثر الناضح (وهي الق ينزح منها الماء بالبعير ونحوه). وأخذ الحنابلة بما 
رواه أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: «السنة في حرم البئر العادية 
(القدعة) خمسون راغا وحريم البديء (المستحدث) ةة وعشرول E‏ 
وحريم بثر الزرع ثلاث مئة ذراع». 

۳ حرم القناة: وهي محری الماء تحت الأرض› م يقدر حرها بشيء ۰ فىترك 
التقدير لدى بعض الحنفية للإمام الحاكم» لأنه لا نص في الشرع» وقدره الحنابلة 
بخمس مئة ذراع. 
يوسف حره قدر نصف بطن النهر من كل جانب» وفي رأي عحمد: قدر جمیع 
النهر من كل جانب» أي عرض النهر. وعند الحنابلة : حرم النهر: ما يجحتاح النهر 
إليه لطرح کرايته (ما يلقى منه). 

-٥‏ حرم الشجر: خسة أذرع» اتباعاً لفعل الني يي وهو متفق عليه. 


(۱)( رواه أبو داود عن آي سعد الخدري رضی الله عله. 


u:‏ الملكية وتوابعها 


المبحث الثالث 
أحكام المعادن 
تعريف المعادن والركاز (أو الكتز) وأنواع المعادن» وحكم تملكها. 
تعريف المعادن والفرق بينها وبين الرڪاز 
المعادن: هى ما يوجد في باطن الأرض من أصل احِلقة» كالذهب والفضة 
والنحاس والخحدید والرصاص › وغبرها. 
والركاز أو الكنز: هو الال المدفون في الأرض بفعل صاحبه أو بأثر حادث 
إهي» كزلزال أو رياح عاتية» أدى إلى طمر بلد مع ما فيها من ثروات. 
والفرق بين المعدن والركاز: أن المعدن جزء من الأرض› والركاز: ليس 
جزءاً من الأرض» وإنما هو دفين مودع فيهاء بفعل الإنسان. 
أنواع المعادن 
المعادن عند الحنفية ثلاثة أنواع: 
إ- ما يقبل الطرفق والسحب : کالذهب والفضة وا دید والنحاس 
والرصاص ونحوها. 
۲- ما لا يقبل الطرق والسحب: كال ماس والياقوت والبلور والعقيق والفيروز 
والكحل والزرنيخ ونغوها. 
وهى عند الشافعية والحنابلة قسمان: ظاهرة وباطنة: ٠‏ 
والظاهرة: هي البارزة غير الختلطة بالأرض» التي لا تحتاج إلى مشقة في 
استخراجها أو الوصول إليهاء كالنفط والقار» والملحء والكحل»ء والكبريت. 
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والباطنة: هي التي تحتاج إلى جهد وعمل لاستخراجهاء كالذهب والحديد 
والنحاس والرصاص. 
حڪم العادن 

أي حكم تملكها وزكاتماء للفقهاء آراء ثلاثة فيهاء علماً بأا لا تكون أرض 
موات › وإعا ھی ملك ألامة: 

الحنفية: يرون أن المعادن ثلاثة أنواع: 
-١‏ المعدن ‏ 

أ - إن كان في أرض غير مملوكة في دار الإسلام» وكان مما يقبل الطرق 
والتجي قلحب .و افةو ام وكرهاء بكرن كه اس ا الال 
كالغنيمة» والأربعة الأخاس الباقية لمن عثر عليه إلا الحربي المستأمن فيسترد منه 
الكل. 

لقوله بي : «وفي الركاز الخمس»”'. والركاز: هو المعدن حقيقة» ويطلق على 
الكاز مجازاً. والحقيقة لا يفرقون في مقدار الزكاة بين المعدن والركاز. 


الأحجار الكرعةء فلا س فيه» ويكون كله للواجدء لأنه من جنس الأرض 
ات 


و ان ان ا کا واي و کم ف ليت اال رک 
وجده» لأنه كالماء. لكن في الزئبق الخمس» لأنه ينطبع مع غيره. 


د - وإن وجد المعدن في آرض مملوكة لبعض الناس : فالخمس لبيت المال» في 


(1) رواه الجحماعة (أحمد والاأعة الستة) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الركاز الخمس» ولا خس فيه عند أبي حنيفة» وتكون الأخاس الأربعة على رأي 
الصاحبين لالك الأرض. 
-٣‏ الڪنڙ ا 

أ - إن كان إسلامياًء كأن وجد عليه علامة الإسلام كآية أو كالشهادتين «لا 
إله إلا اله عمد رسول اش» ووجد في أرض غير مملوكة كالجبال والمغاور 
ونحوهاء كان بمنزلة اللقطة› يعرف سنة» وينتفع به الفقبر» ویتصدق به الغني. 

بد ون فان غر لامي كان وجد عله غلامة وة كان بيت الال 
الخمس» والباقي (الأربعة الأخاس) للواجد. 

ج - وإن وجد في أرض مملوكة: وجب فيه الخمس» للحديث السابق: «وفي 
الركاز الخمس» والباقي للمالك وورثته عند أبي حنيفة وحمد» وللواجد عند أبي 


يو سفا. 


د - وإن وجد الكنز في دار الحرب : فإن كان في أرض غير مملوكة لأحد» فهو 
للواجد» ولا س فيه› لأنه مال أخحذه وإن وجد ف رض مملوكة› ففہه 
الخمس لبيت الالء والباق للمالك عند أبي حنيفة وحمد» وللواجد عند أبي 


يوسف» کما تقدم. 
۴- المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنير 

لا شيء فيه لبيت المال عند أب حنيفة ومحمد» وجيعه للواجد» لقول ابن 
عباس حينما سئل عن العنبر: «هو شيء دسره البحر٬‏ لا هس فیه. 

وعند أبي يوسف: الخمس لبيت المال» والباقي لواجده» لأن عمر رضي الله 
عنه كتب لعامل له وجد لؤلؤة: بأن فيها الخمس. | 

غير الحنفية : هناك فرق بين المعدن والركاز: 

المعدن: هو ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة بعمل وتصفية. والركاز: 
هو الكنز: هو دفين الجاهلية ومن تقدم من الكفار. 
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وخلاصة مذهب الجمهور ما يأتي: جب في الركاز الخمس» للحديث المتقدم : 

«وفي الركاز الخمس» والباتي لواجده إن وجد في موات آو أرض غير مملوكة› 
وللمالك في الأرض الملوكة. 

واختلفوا في المعادن فكلها في مشهور المذهب المالكي للدولةء منعاً من الفتنة 
الا ات 

وكذلك عند الشافعية والحنابلة تكون المعادن الظاهرة للدولةء لأنها مشتركة 
ين التاسس راما الاطة فليا من آخا الأرض عند الشافعيةء وأما عند 
الحنابلة فيملك المعدن الجامد فقط دون السائلء لأن المعدن الجامد جزء من 
الأرض» وأما السائل فالناس شركاء فيه» للحديث المتقدم: «الناس شركاء في 
بلاٿ). 


واتفق الجمهور على أن الواجب في المعدن ربع العشر إن كان ذهباً أو فضةء 
وبلغ نصاباً عند المالكية والشافعية» وكذلك عند الحنابلة غير الذهب والفضة. 
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المبحث الرابح 
حقونق الارتفاق 
سبق الكلام عليه في خواص حق المنفعة العيني (ص۲۸۳) 


الميحث الخامس 
عقود استثمار الأراضي (المزارعة والمساقاة والمخارسة) 


المزارعة 

تعريفها ومشروعيتهاء وركنها وصفة العقد» وشروطهاء وأنواعهاء 

وأحكامها» وانتهاؤها. 
تعريف المزارعة ومشروعيتها 

مزارعة لغة: مفاعلة من الزرع وهو: الإنباتء وشرعاً: عقد على الزرع 
ببعضص الخارج› ونسمی اشا اخابرة: من إا وهى: الأرض الل دا کان 
البذر من العامل» والحاقلة: من الحقل. 
الأرض» ا ھال قارا ا ر E‏ شيا ٬‏ 
الني با بى عن الخابرة" ^ وهي المزارعة. ) 

وأجازها الشافعية تبعاً للمساقاة للحاجة بشرط اتحاد العامل» وعسر إفراد النخل 
بالسقى» والبياض بالعمارة» وألا يفصل العاقدان بين العقدين» وإغا يوق ہما على 
الاتصال» وألا يقدم المزارعة على المساقاة» لأنها تابعة» والتابع لا يقدم على المتبوع. 


(۱) رواه مسلم عن جابر وابن عمر وثابت بن الضحاك رضي الله عنهم. 


وقال الصاحبان وبرآيهما يفت عند الحنفيةء ومالك وأحد (الجمهور): تجوز 
المزارعة» لأن الني ية «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرح من الأرض من مر أو 
زرع» ولأنها عقد شركة بين المال والعملء فتجوز كالمضاربة» لدفع الحاجةء 
لأن المالك قد لا يحسن الزراعة» والعامل يتقنهاء فيتحقق النتاج بتعاونہماء 
ولتعامل الناس ہا. 


رڪن المزارعة وصفة العقد 

ركن المزارعة عل الحنفة: الإججاتب والقبول» وعناصرها ئلائة : العاقدان 

وحل العقد. وأركانما عند بقية الفقهاء أربعة: العاقدان والمعقود عليهء والصيغة. 

ولا تحتاج المزارعة والمساقاة عند الحنفية والحنابلة إلى القبول لفظاء بل يكفى 
ما يدل على القبول» كالشروع في العمل. 

وجاء في الدر الختار أن أركانها أربعة: أرض» وبذر»ء وعمل» وبقر 


وصفتها عند الجمهور: كبقية الشركات» عقد غير لازم. ويرى المالكية: آنا 
تلزم بالبّذر (إلقاء ا لحب في الأرض) ونحوه» أو بوضع الزريعة في الأرض مما لا 
بذر له» كالبصل ونخحوه» والمعتمد عندهم أن شركات الأموال تلزم بالصيغة. 


(۲( 


شرو ط المزارعة 
اشترط الصاحبان من الحنفية نمانية شروط في هذا العقر" : 


(1) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) الدر الختار ۱۹۳/۵ 

(۳) الدر الختار ۱۹۳/۰ - 1۹٤‏ والواقع آنها ستة شروط› لعدم اشتراط تعيين المدة» وعدم اشتراط 
بیان ما يزرع استحسانا. 
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۲ وصلا حه الأرض للزرع. 

۳- ومدة متعارفة» فتفسد بما لا يتمكن العامل فيها منها وبما لا يعيش إليها 
أحد العاقدين غالبا والفتوی على آنہا تصح بلا بیان مده » ويقع على أول زرع 
وأاحد. 

-٤‏ وبيان المتعهد بتقدي البذرء أهو المالك أو العامل» وقيل: بحكم العرف. 

رمف جي لار ل قدرة ف الال مل ا اج الا رض 
الأراضى. والاستحسان أن بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرط. 

- والعلم بمقدار حصة العامل ت او الال أو تصیب الك ا 

رط ان امن ا ر له صغ اوها 

AS rs 
المالك للعامل : سلّمت إليك الأرض» وعليه كل ما ينع التخلية كاشتراط عمل‎ 
صاحب الأرض مع العامل بمنع الجواز.‎ 

۸- الاشتراك في الناتح الخارج: فتبطل المزارعة إن شرط لأحد العاقدين 
مقدار معلوم مقطوع أو ما يخرح من موضع معين» لأن العقد ينعقد إجارة ابتداء 
شركة في الانتهاءء ويحتمل ألا تخرج الأرض إلا ذلك المشروط. فإن كان البذر من 
العامل فال معقود عليه منفعة الأرض» وإن كان من صاحب الأرض فالمعقود عليه 
منفعة العامل. 


أنواع المزارعة أو أحوالها 
تصح المزارعة عند الصاحبين في ثلاثة أحوال» وتبطل في واحد. 


ر ا ا لا ا اط اتر عه كه ةليش ا 
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ولو قدر العقد إجارة و فاا الحيوان عليه ممسد» لن الحيوان 
a‏ للأرض. 

وتصح في ثلاثة أحوال هي : 

اا ناا ص والار می خد الف اران من ار ن 
الحيوان آلة العمل. 

1- أن تكون الأرض لواحدء والحيوان والبذر والعمل لآخرء لأن رب 
3 مستأجراً للعامل ب يعض الناتم. 

أحكام المزارعة 

لن العقد e‏ 

كل ما هو نفقة على الزرعء كالسماد وقلع الأعشاب والحصاد والدياس 
على العاقدين على قدر نصببهما من الناتج. وهذه الالتزامات عند المالكية على 
لاع 

۳ يعمسم الناتح بین العاقدين جحسب اشر اظ لمحف عله لقوله ا : 
«المسلمون عند شروطهم» فإن لم تخرج الأرض شيا فلا شىء لعاقد على آخر. أما 
المزارعة الفاسدة فيجب فيها للعامل أجر المثل إن لم تخرج الأرض شيئاً. 

المزارعة عقد غير لازم عند الحنابلةء وعر لازم لصاحب البذرء لازم في 
حق الآأخر عند النفة. وتلزم بالبذر عند المالكية. 
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أحد» عمل بمقتضى الزراعة المعتادة. ) 

٦‏ تجوز الزيادة على شرط الناتج والح منهء كالزيادة في الثمن في البيع. إلا 
أنه إذا زاد المزارع في حصة المالك بعد الحصادء وكان البذر منهء لم يجزء لأن 
الزيادة على الأجرة تمت بعد انتهاء عمل المزارعة» واستيفاء المعقود عليه 
المنفعة› وهو ل جوز › لانه لو آنشا العقد بعد الحصادء لا تجوز » فلا جوز 
الزيادة. 
التاتج کله لها ادر وا اة لار لاك وخب عامل اجر اكل 

انتهاء المزارعة 
تنتهى المزارعة علد الحنفة بانقضاء ا دة وبموت أ العاقدين › 3 أنه إدا 
مات امالك والزرع يدرك› فیظل العامل لما بالعمل. 
وتتتهي بفسخ العقد لعذر من الأعذار: كلحوق دين فادح لصاحب الأرض› 


العقد» ولو بلا قضاء وتراضص. 
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المساقاة 


تعريفها ومشروعيتها» وركنها وصفتهاء وموردهاء والفرق بينها وبين 

المزارعة» وشروطها وأحكامها 
تعحريف المساقاة ومشروعيتها 

المساقاة لغة: مفاعلة من السقى» وتسمى أيضاً المعاملة: مفاعلة من العمل. 
وشرعا: هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيهاء على أن الثمرة بينهما. 

وهي عند أي حنيفة وزفر عير جائزة» لأا استئجار ببعض الخارج› وهو 
منهي عنه› للحديث النبوي : من کات ل رض فلزرغھاء :ولا یکسا شلف 
ولا بربع ولا بطعام ا 

وأجازها الصاحبان» وبرأما يفق» ومالك والشافعي وأحمد بشرط› 
اغدلال عام آمل خر ی حت ان عر اف رسول اه اعا آهل 
خيبر بشطر ما يخرج من نمر أو زرع»""» ولحاجة الناس إليهاء لأن المالك قد لا 
بستطیع العمل» فیحتاج ال العامل»› والعامل ڪسن العمل » ولك ل کلت 
اا ) 

رڪنها وصفتها 

عند الحنفية: الإيجاب والقبول كالمزارعةء الإمجاب من صاحب الشجرء 
والقبول من العامل أو المزارع. والمعقود عليه: هو عمل العامل فقط» دون تردد» 
عونا لل ارغ وک الور خت اران العا ةة وه 2 العاندان وفرر 
العمل» والثمار» والعملء والصيغة. 


ااا ا و 
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والشافعية» وغير لازم عند الحنابلة. واشترط الشافعية فيها القبول لفظاً دون 
تمصيل الأعمال» ويعمل في ذلك بالعرف الغالب» ولا تفتقر عند الحنفية 
والتانلة إل القول لفظاء بل يكفي الشروع في العمل فيها 
موردها 

عند الحنفية الشجر المثمر كالنخل وكرم العنب وأشجار الفاكهة الأخرى 
والرطاب (البرسيم) وأصول الباذغجان» وأجاز متأخرو الحنفية المعاملة على 
الشجر غير المثمر كشجر الحور والصفصاف» لاحتياجه إلى السقي. 

وموردها تیل المالكة : الزروع ما عدا البقول کا حمص والفاصولياء› وکذا 
الأشجار المثمرة ذات الأصول الثابتة» بشرط عقدها قبل بدو صلاح الثمرء 
وکونا إلى مدة معلومة› ولوا لسئينءَ وتکره فيما طال من السنين › > لا فيها من 
الضرر كالإجارة. 

وقصرها الشافعية على النخل والعنب فقط» عملا بمعاملة النى َه أهل خيبر 
عل النخل»› ویقاس العنب عليه »› لانه ف معناه» ججامح وجوب الزكاة فيهما 

وأباحها الحنابلة على الأشجار المثمرة المأكولة فقط» فلا تصح في الشجر غير 
الد ) 

الفرق بين المساقاة والمزارعة 

ذكر الحنفية أربعة فروق بينهما وهي : 

-١‏ إذا امتنع أحد العاقدين في المساقاة عن تنفيذ العقد جير عليه» لأنه لا 
ضرر عليه في بقاء العقدء أما في المزارعة فلا يلزم صاحب البذر قبل الإلقاءء 
للضرر اللاحق به في الاستمرار. 
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۲- إذا انقضت مدة المساقاة تترك: أي يستمر العقد بلا أجر حت يثمر 
الشجر. أما في المزارعة فيستمر العامل بأجر مثل نصيبه من الأرض› لأن الأرض 
يجوز استئجارها والعمل عليها بحسب الملك في الزرع» فيكون العمل على العامل 
- وعلى صاحب الأرض 


۳- إذا استحق النخيل المثمر لغير رب الأرض رجع العامل بأجر مثله» لأن 
آرت صاروت ها ف الجر > فيرجع بقيمة المنافع. اا ا 
بقيمة حصته في الزرع نابتا. 

-٤‏ ليس بيان المدة في المساقاة بشرط» استحساناء اكتفاء بعلم وقتها عادة» 
بخلاف الزرع قد يتقدم الحصاد وقد يتأخر بحسب المناخ وتاريخ إلقاء البذر. 

أما المزارعة فيشترط فيها تعيين المدة في أصل المذهب» لكن المفق به أنه لا 


شروط المساقاة 


يشترط فيها عند الحنفية أربعة شروط وهي أهلية العاقدين (التمييز) والعلم 
بمحل العقد» والتسليم إلى العامل (التخلية بين العامل والشجر) ون يكون 
الناتج شركة بين العاقدين» وكون حصة كل منیا جا شاعا معلوم القدرء 
وألا افسكدتث المساقاة. 

ر ف اا كط ا م ال اا ع ا ع 
بالمتعارف المتعامل به» وتقع المساقاة على أول تر يخرج في أول السنةء فإن لم يثمر 
الشجر في المدة المعتادة» فسدت المساقاةء لفوات المقصود منهاء وهو الشركة ي 
الان 


- ويتفق الجمهور مع الحنفية على هذه الشروط› لكن يشترط في العاقدين كونهما 
جائزي التصرف (البلوغ مع العقل) لإخجاز المطلوب. وتنحصر المساقاة في موردها 
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روا تراكهما اء فلا جوز شرط كل الشمر لأحدهاء والعلم بمصة كل 
منهما على الشيوع. 

ويشترط في العمل تفرد العامل بالعمل وباليد (أي التخلية والتسليم للعامل) 
ليتمكن العامل من العمل مت شاءء وإلا م يصح العقد» كما يشترط آلا يكلف 
العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاة الى اعتادها الناس» كحفر بثر مثلاً 

واشترط الشافعية معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر» وأقلها مدة تبقى 
فيها الأشجار غالبا للاستثمار. ول يشترط الحنابلة تحديد مدة في المساقاة 
والمزارعة» لأن البى يي ل يحدد لأهل خيبر مدة. 

وفي الصيغة : اشترط الشافعية كون ألفاظ المساقاة مثل ساقيتك أو سلمته إليك 
لتتعهده» ولا يصح بلفظ الإجارة» وكون القبول لفظاً من الناطق. وصحح 
الحنابلة استعمال الألفاظ السابقة ولفظ الإجارةء لأن القصد الى و «العبرة 
٤‏ العقود للمعاني والمقاصد 5 للألفاظ والمباني». 

وقالوا خلافاً للشافعية : لا تحتاج المساقاة والمزارعة إلى القبول لفظاًء بل يكفي 
الشروع في العمل كالوكالة. 

أحكام المساقاة 
للمساقاة الصحيحة e‏ 


وأما الأعمال ذات 5 الداتم كالسماء والقطاف فهي على 
العاقدين. 


- والخارج (الناتج) يقسم بين الطرفين بحسب الاتفاق. 
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- وإذا لم خرج الشجر شيئا فلا شىء لواحد على الآخر. 
- والعقد لازم للعاقدين › فلا فسخ إلا لعذر» جخلاف المزارعة. 


- ولصاحب الأرض إجبار العامل على العمل إلا لعذر. 


وتجوز الزيادة على الشرط والحظ منهء كالمزارعة. 


ولا بعلك العامل مساقاة غيره» إلا إذا فوض له المالك العمل برأیه. 


الأول وللثاني أجر المثل. 

تفق المالكية والشافعية HN‏ الدورية 2 
شجر › ا 5 على اا كما فرر الحنفة. وعلى » هذا یکوذ 
حكم المساقاة الفاسدة ) ) 

ر لاال ا إذا فسدت المساقاة وجب فيها أجر المخل إن تحولت لإجارة 
فاسدة» كاشتراط زيادة من المالك للعامل. فإن تحولت لبیع فاسد کاشتراط زيادة 
من العامل للمالك. أو لضرر أو فقد شر ط أو وجود مانع أو لغرر كالمساقاة على 
بساتين ختلفة» فتستمر المساقاة بمساقاة المئل. وهذا رأي ابن القاسم. 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أنه إن ظهر الثمر مستحقاً لغير المساقق بصفة 
امالك فیرجح العامل یدل ألمساقة على امالك. وادا فسدت المساقاة ا 
أجر المثل. 


۳۱۸ الملكية وتوابعها 


انتهاء المساقاة 


تنتهى المساقاة عند الحنفية بأحد أمور ثلائة : انتهاء المدة المتفق عليهاء وموت 
أحد العاقدين» وفسخ العقد صراحة أو لعذر من الأعذار» مثل خيانة العامل أو 
العامل بعمله. وإن انقضت مدة المساقاة ولم ينضج الثمرء بقيت المساقاة لوقت 
النضج› ويخبر العامل : إن شاء ترك وإن شاء عمل كما في المزارعة» دون أجر 
عليه للمالك› لن الشجر لا جوز استئجاره» و حیث 
جب على العامل مثل أجر الأرض. 

ويرى المالكية أن المساقاة عقد موروث» ويأتي ورثة العامل بأمين للعمل إن م 
یکونوا أمناء. ولا تنفسخ المساقاة عندهم وعند الشافعية بالأعذار» ويجوز عند 
و لابا عقد غير لازم في رأعم. 

وننتهي التاقاة عند اهر بانقضاء إمدة. 

وتنتهي المساقاة عند الشافعية والحنابلة بموت العامل إن كانت على عينه (ذاته) 
كا لأجرر المعين» ولا تتتهي إن كانت على ذمة العامل» كما لا تتتهي عند الشافعية 
إن مات ال الك› ولا تنتهي بمونه ل الحنايلة. 
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المخارسة تعريفها وحڪمها 

المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراً. وعند المالكية 
هي : أن يغرس العامل الشجر على أن يكون له نصيب منه ومن الثمر ومن 
الأرض. a.‏ 

ها :ا رة رعا غد مهرون خا غد اال وط ت 
چ 

-١‏ أن يغرس العامل في الأرض أشجاراً ثابتة الأصولء لا الزروع والمقاي 
والبقول. ) 

- وأن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب في مدة إنمارهاء فإن اختلفت ل تجز. 

۳- ألا يكون أجلها إلى سنين كثيرة» كأن خدد ها أجل إلى الإطعام (الإنمار). 

-٤‏ أن يكون للعامل حظه من الأرض والشجر: فإن كان له حظه من 

-٥‏ آلا تكون المغارسة في أرض موقوفة» لأن المغارسة كالبيع. 

وتصح المغارسة عند الحنابلة كالشافعية إذا كان للعامل حصة معينة من الثمرء 
لأنها كالمساقاة. 


وتصح عند الحنفية إذا كان للعامل نصيب من الشجر والثمر. 


a af a 
3 iv ie 
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المبحث السادس 
القسمة 


ها قسمان: قسمة الأعيانء وقسمة المنافع (المهايأًة). 
قسمة الأعيان (الذوات) 


تعريفها ومشروعيتهاء وركنها وصفتهاء آنواعهاء» وشروطهاء وکیفیتهاء 

القاسم› أحكامها. 
تعريف القسمة ومشروعيتها 

القسمة لغة: إفراز النصيب أو التفريق» وشرعاً كما جاء في الجحلة (م )١١١١‏ 
ج تعيين الحصة الشائعةء أي إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما 
کالکیل والوزن والذرع. 

وهي مشروعة لقوله تعالى : ولا ا وأا المَرق والتى) 
[النساء: 0 ي قسمة مها نة ا َنَم 
لخامین إلا بالقسمة. ودليل قسمة الهايا: قوله تعالی : لون ا ن الما فة سم 
کل شربی صر ( @( [القمر: .]۲۸/٥٤‏ 


وقسم النبي بيا غنام خيبر وحنين بين الغانمين ٠"‏ وقسم المواريثء مما يدل 
على الإباحة. والناس جحاجة إليها. 


(1) الأحاديث في نصب الراية ٠۷۸/٤‏ 
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ركن القسمة وصفتها 

ركن القسمة : هو الفعل الذي ميحصل به الإفراز والتمييز بين الأنصباء» ككيل 
وذرْع. 

وسببها : طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص» فلو 1 
يطلبوا لا تصح القسمة. 

وصفتها فيها آراء د ثة للفقهاء : 

- يرى الحنفية : أن القسمة تتردد بين وصفين: الإفراز والمبادلةء والإفراز: 
لعدم التفاوت بين المثليات. والمبادلة: هي الظاهر الغالب في غير المخليات» أي 
القيميات» كالحيوانات والدور وأصناف العروض التجاريةء للتفاوت بين 
أفرادها. 

- ويرى المالكية أن قسمة المراضاة: وهي القي تتم بلا قرعة كالبيع» وقسمة 
القرعة: وهي تمييز حق في مشاع بين الشركاء تكون إفرازاً لا بيعاً. وقسمة المهايأة 
في المنافع كالاجارة. ۰ 

ور الفح والحنابلة: أن القسمة إفراز إلا إذا كان فيها ردء أي رد 
عوض عما حصل لشريك من حق شريكه» فتكون بيعاً فيما يقابل الرّد. 

وكذلك تكون بيعأً عند الشافعية إذا كانت مشتملة على تعديل للسهام بالقيمة» 
كتعويض جودة بعض أجزاء الأرض لقوة إنباتها أو قربها من الماء بدفع القيمة. 

أنواع القسمة 


للفقهاء تقسيمات ثلائة للقسمة وهي ما ياتي : 


YY‏ الملكية وتوابعها 

- يرى الحنفية والحنابلة أن القسمة نوعان: قسمة رضائية وقسمة جبرية. 

أما القسمة الرضائية : فهي التي يفعلها الشركاء بالتراضي» تعد عقداًء يتطلب 
الإيجاب والقبول» وخحلها العين المشتركة. 

وأما القسمة الحبرية: فهى الت يتولاها القاضى» بطلب أحد الشركاءء 
وتكون ملزمة للطرفين. 

- ويرى المالكية: أن القسمة نوعان: قسمة مراضاة» وقسمة قرعة. 

أما قسمة المراضاة: فهى أن يتراضى الطرفان على أن كل واحد يأخذ شيا من 
اال المشترك› دون إجراء قرعهة. وهي کالبيع. 

وأما قسمة القرعة : فهي تمييز حق مشاع بين الشركاء بالقرعة. وتعد إفرازا لا 
بيعا» ولا تكون إلا في المتماثلات. 

- ويرى الشافعية: أن القسمة ثلاثة أنواع: قسمة إفراز»ء وقسمة تعديل 
للسهام» وقسمة ر. 

أما قسمة الإفراز: فهي إفراز حق كل من الشركاء» وهي تييز للحق لا بيع » 

وأما قسمة التعديل للسهام : فهي أن تعدل الأنصباء الحختلفة بالقيمة» لتحقيق 
المساواة بين الشركاء» كتميز بعض أجزاء الأرض بقوة إنبات أو قرب ماء» أو 
اشتمال على نوع معين من الشجر كنخل» وني القسم الآخر: عنب» فيها مع 
البيع. 

وأما قسمة الرّد: فهي التق تحتاج إلى رد مال جني عن ذات المقسوم»؛ بسبب 
اشتمال جزء من الأرض على ميزة كبئر أو شجر مثلاء وهي بيع. 


والأولى إفراز» والآخران بيع› وتصح القسمة بالتراضي أو بقضاء القاضي. 
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شروط القسمة 


لكل من قسمة التراضى وقسمة الإجبار شروط. 

وشروط قسمة التراضي عند الحنفية أربعة: 

-١‏ الأهلية : وهي عندهم العقل (التمييز) فلا تجوز قسمة الجنون والصي غير 
الآخرين يشترط. ٠‏ 

1- اللك أو الولاية: أي أن يكون القاسم مالكأً عين ما يقسمه وقت 
القسمة» أو وليا على التصرف ال الي كالأب ووصيه» والجد ووصيه. 

۳- حضور الشركاء أو نواهم: فلا تصح القسمة الرضائية على غائب 
رتقفن عاف اللقة اة ى ال ربا القاضى: 

-٤‏ رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم: فإن لم يوجد الرضا لا تصح 
القسمة» كما لا يصح البيع. والرضا مطلوب باتفاق المذاهب. 

وشروط قسمة الإجبار أربعة اا 

-١‏ طلب الشركاء أو بعضهم من القاضي القسمة: فلا تجوز هذه القسمة من 

- ألا يترتب على القسمة ضرر إذا كان الشىء قابلاً للقسمة» فإن كان في 
القسمة ضرر › جب هذه القسمة» مثل السيارة والفرس. 

فإن أضرت القسمة بأحد الشريكين» وجبت القسمة إن طلبها صاحب الحصة 
الأكثر» فإن طلبها صاحب الحصة الأقل» لا يقسم الال في الكتاب للقدوري» 
ويقسم في ختصر الحاكم الوك 
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وهذا رأي المذاهب الأخرى»ء وذكر الالكية أنه إذا كان الال غير قابل 
للقسمةء ويباع ويوزع عنه بين الشريكين بحسب الحصة. 

۳- أن تكون القسمة عادلة غير جائرة: لأنها إن كانت جائرة لم يتحقق 
التراضي› ولا إفراز النصيب على وجه کامل. 

-٤‏ أن يكون الال المشترك في قسمة الجمع”“ من جنس واحد في رآي أبي 
حنيفة : كالئليات. أما القيميات كالدور والأراضي فلا تقسم عندهء للتفاوت 
الفاحش بين دار ودار وأرض وأرض. 


وتعسم في ري الصاحبين» ويعدل التفاوت بالقيمة. 
ڪيفية القسمة 

ىنح القاسم الأرض› ویفرز على حلة کل تصیب عن غبره 2 حقوف 
الارتفاق كالطريق والمرور ونحوهماء وتحدد الأنصباء بالأرقام» ويطلق على كل 
نصيب اسم «السهم» وتسجل أسماء المتقاسمين في أوراق متشابهة» وتوضع في 
وعاءء ثم يقرع بينهم على سبيل الندب والاستحسان» تطييباً للقلوب» أي إن 
القرعة مندوبة عند الحنفية. ) 

وإذا كان الال المشترك من المغليات تكون القسمة بالكيل أو الوزن أو العدٌ أو 
الذرع. 
- وقد أجاز الشافعية والحنابلة تعديل القسمة بالقيمة والنقودء في القيميات› 
التي لا تقبل الإفراز. ولم جز | لحنفية فى قسمة التفريق”"' إدخال النقود إلا بتراضي 


)١(‏ قسمة الجمع: هي أن يجمع نصيب كل واحد من الشريكين في عين على حدة. 
(۲) قسمة التفريق : هي تخصيص كل شريك بحصة جزئية معينة من المال المشترك» كقسمة الدار الكبيرة 
بين الشركاء» حيث يختص كل شريك بمقدار حصته. 
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القاسم 

فر الى ارس اا وا ار ا ق ا ی ا 
الراض› إلا إن کان يهم صخر › فیحتاج الشركاء إلى إدذن القاض. 

ویندب للقاضی تعيين قاسم داتم» على حساب بیت الال. 

ويشترط في القاسم لإنجاح مهمته: أن يكون عدلاً عالاً بالقسمة» ومعيناً من 
القاضي» ويبالغ في تعديل الأنصباء وتسوية السهام بقدر الإمكان» ويقرع بين 
الشركاء بعد الفراغ من القسمة» لأن القرعة أنفى للتهمة. 

واشترط الشافعية والحنابلة في القاسم المعين من القاضى سبعة شروط وهي : 
الإسلام» والبلوغ» والعقل› والحرية»› والذكورة» والعدالة وعلم المساحة 
والحساب لأن هذا العلم آلة القسمة. 

والقاسم المعين من القاضي يكون أجره من بيت الالء أما إن كان القاسم 
باختيار الشركاء في مقابل أجرء فالأجر على الشركاء بحسب العدد في رأي أبي 

أحڪام القسمة 

للقسمة أحكام عامة وهي : 

أولات لزوم القسمة: فھی من العقود اللازمة اتفاقاً. 
والرؤية) في قسمة الأجناس الختلفة» ونفى قسمة القيميات. أما المثليات فيثبت فيها 
خيار العيب فقط دون عره. 

واو و خر کین که ااا ا 
للقسمة» لكن ذلك عند الشافعية عام في قسمة الرّد والتعديل»ء لأنها بيع أما 
قسمة الإفراز فقالوا: تنقض في حال الحيف أو الغلط. 


1 الملكية وتوابعها 


ثالثاً - آثار القسمة: يترتب على القسمة تعيين الأنصباء بنحو مستقل»› وثبوت 
حق كل شريك في جميع التصرفات المقررة لصاحب الملكية المطلقة» ولا تثبت 
الشفعة بالقسمة› لأا - القسمة - مبادلة من وجه وأحد» رالشفعة حتق في 


المبادلة الحضة. 
انات نقض القسمة : بمكن نقض القسمة با لإقالة أو بالتراض على فسخهاء 
في الأحوال الاأتية: 


ظهور دين على الميت» وظهور وارث أو موصى له في قسمة التراضي» وظهور 
غبن فاحش (وهو الذي لا يدخحل تحت تقوم المقومين) ووقوع غلط في الال 


قسمة المنافع (المهاياة) 


تعريفها ومشروعيتها» ومحلهاء وصفتهاء وأنواعهاء وما بملكه كل شريك من 
التصرف بعد القسمة. 


تعريف المهاياة ومشروعيتها 

المهايأة لغة: مفاعلة من الميئةء وهي الحالة أو الميئة الواحدة التي يرضى بها 
کل من الشريكين .وفقهاً : اختصاص کل شريك عن شریکه في شیء متحد کدار» 
أو متعدد كدارين» بمنفعة شيء» في زمن معلوم. آي إن تعين الزمن في المهاياء 
شرط› لانه يعرف به قدر الانتفاع› وإلا فسدت المهايأة. ) 

وهي جائزة اا للحاجة إليهاء لأنه قد يتعذر الاجتما على الانتفاع» 
ولقوله تعالی في شأن ناقة صالح عليه السلام: قا مذو اة ها شرب و 
شرب بوم معلومٍ @( [الشعراء: »]٠٠١ /۲١‏ وقسم الي َة في المسير إلى وقعة بدر ‏ 
كل بعير من الأبعرة السبعين بين ثلاثة نفر» وكانوا يتعاقبون على ركويه ٠‏ 


)۱( سيرة این هشام 11۳/۱ 
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محلها 
منافع الأعيان المشتركة التي يعكن الانتفاع بها مع بقاء عينها (ذاتها) لأنها قسمة 
المنفعة دول العبن. 
وقسمة الأعيان ا من قسمة المهايأة» لأن الأولى جمع على الدوام» 
للفقهاء انان ٤‏ ۰ المهاياة: 


مق شاء» و اجار من القاضي. 

و E‏ ن ا 
وإنما تفسخ برضاههما. 
أنواعها 

ااا ف و حت ال ا وار وف حف الان الان 
التقسيم الأول - المهايأة من حيث الرضا والجبر 

-١‏ المهايأة بالتراضي: وهي أن يتفق شخصان على كيفية الانتفاع بالثىء 
المشترك بينهما على طريتق التعاقب أو التناوب زماناً أو مكانآء وهي جائزة 
بالاتفاق. 

۲ المهايأة بالتقاضي : وهی الق تتم بواسطة القاضى ج بناء على طلب 
أحد الشريكين» فيقسم القاضى الثىء بينهماء إما بالمهايأة الزمانية مدة معينة ` 
بنسبة حصة كل منهماء» وإما بالمهايأة المكانية بالاختصاص بمنفعة بعض الال 


FYA‏ الملكية وتوابعها 


وهي جائزة عند ال تحقيقا للعدل بین الشركاء» و لصلحتهم › 
والإجبار لحاجة الناس إلى ما هو أعدل وهو القسمة بالقضاء. 

ولا يجبر على المهايأة من أباها عند الجمهور» لأنها معاوضةء فلا يجبر عليها 
کالبیع. 
التقسيم الثاني المهايأة من حيث الزمان والملكان 

-١‏ مهايأة زمانية : وهي أن ينتفع كل واحد من الشريكين على التعاقب جميع 
العين المشتركة مدة مساوية لمدة انتفاع اھ او کیا جف کان ا ا قان 
أن يزرعا الأرض المشتركة بينهماء هذا سنة والآخر سنة أخرى› أو على 

الدار بالمناوبة سنة فسنة. وهى جائزة لقوله تعالى: لإقال هلذيء ناقة ها 
ر و هي 

2 و ن اور علوم @( [الشعراء: »]٠١١ /۲١‏ وقوله سېحانه : نيتيم 


e‏ یر س 


أ ألما قسمة نهم 4 شرب ا @( [القمر : [YA /ot‏ وللحاجة إليها. 

صفتها : هی عند الحنفية كقسمة الأعيان إفراز من وجه مبادلة من وجه» 
کالمقترض لنصیب شریکه. 

وهى عند المالكية والشافعية والحنابلة معاوضة أو مبادلةء فلا جير عليها 
کالبیع. ) 

تعيين المدة: يشترط فيها تعيين المدةء بخلاف المهايأة المكانيةء لأن تعيين الزمان 

انتهاؤها : لا تبطل بموت أحد العاقدين أو بكليهماء لأنها لو بطلت 
لاستأنفها الحاكمء ولا فائدة في الاستئناف. وإغا تنقضي باتفاق الطرفين على. 
إنہائهاء ببيع المال المشترك. 

۴ المهايأة المكانية : ھی أن عخحصص کل واحد من الشريكين ببعضص اال 
من الدار مثلاء والآخر بقية الدار. 
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وهي جائزة» لأنها نوع من القسمة كقسمة الأعيان» وجوازها كالمهاياة 
الزمائة للخاجة. | 

محلها : تجري هذه المهايأة في المال المشترك الذي يقبل القسمةء كالدار الكبيرة. 
ولا تصح فيما لا يقبل القسمة كالسيارة والكتاب» وإنما تتعين فيه المهاياًة 
الزمانية. | 

صفتها : هي عند الحنفية إفراز لحميع الأنصبة» وليست مبادلةء إذ لو كانت 
مبادلة لما صحت» لتوافر ربا النسيئة فيهاء» لأن اتحاد الجنس وحده كافي عندهم 
في وجود هذا الربا. 

مدعا : لا يشترط فيها تعيين المدة» جخلاف المهاياة الزمانية» لأن مكان المنفعة 
معلوم» فصارت النافع معلومة بمكانهاء أما الزمانية فتحتاج لبيان المدة لتقدير 
حجم المنفعة. لكن المالكية اشترطوا في المهايأًة المكانية تحديد المدة. 

انتهاؤها : لا تنقضى هذه المهايأًة كالزمانية بموت أحد الشريكين أو بموتهماء 
لأا لو بطلت لاستؤنفت» ولا فائدة في الاستئناف»ء لأن لكل شريك فسخها 
مت شاء» إنغا تنقضي بالتراضي على إنهائهاء ببيع ال مال المشترك. 
ما يملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة 

بعلك كل متهابئ بعد المهاياة استعمال الشىء كما يريد سواء كانت المهايأة 
اة او نةك : 

وعلك في المهاياًة المكانية استغلال (استثمار) الشىء بالإجارة والإعارة 
ونحوهماء ولا ملك ذلك بالمهايأة الزمانية» لأنها في معن الإعارةء والعارية لا 


بۇ جر. 


کا الملكية وتوابعها 


المبحث السابع 
الخصب والإتلاف 
الخصب 
تعریمه وتحرعه» وأثر اختلاف الفقهاء ف معناه» وأحكامه. 
الغصب لغة: أخذ الشىء ظلماً أو قهراً جهاراًء وشرعاً فيه اصطلاحان: 
- يرى الحنفية أنه : أخذ مال متقوّم حترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. 
فلا يعد غصباً أخذ مال غير متقوم (لا يباح الانتفاع به شرعا) کالخمر والخنزیر» 
أو غير محترم كمال الحربي» أو كان أخذه بإذن المالك كالموهوب ونحوه» أو على 
وجه لآ يزيل يد الما لك عنه» کزوائد المغصوب کالولد والثمرة» والحلوس على 
فراش الغيرء لأن الجلوس استعمال لم يزل يد المالك عنه. ) 
- وعرفه الجمهور بأنه في عبارة الشافعية والحنابلة : استيلاء على حق الغير 
عدوانا. فيشمل أخذ الأموال التقومة والمنافع وسائر الاختصاصات كحق 
| التحجر› والأموال عبر المتقومة کالخمر» وما لن بمال کالکلب والسر جين 
وجلد الميتة. 
وفي عبارة المالكية هو : أخذ مال ا ا ا جرا ی ع ل ى 
الاستيلاء عليه الغصب وغيره كأخذ المودع ماله من الوديع» أو أخذ الدائن ماله 
من المدين. والمال: يراد به ذات الشىء أي العين المادية. فلا يعد «التعدي» وهو 
الاستيلاء على النافع غصباً كسكن الدار وركوب الدابة. و «قهرأً» لإخراج 


(1) يشمل أخذ الال والاختصاص في النافع. 
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السرقة فإنما تحدث خفية» وإخراج المأخوذ اختيارا كالمستعار والموهوب» 
وا ل خراج المأخوذ قهراً بحق» كأخذ الال من المدين المماطل أو من 
الغاصب» وأخذ الزكاة كرهاً من الممتنع عن أدائها. وكلمة «بلا حرابة» لإخراج 
الماًخوذ بالحرابة» فهى غر الغصب. 

يتيين من هذا أن المالكية يفرقون بین الق والتعدي › فالغصب 
والتعدي أعم» وله الأموال والفروج والنفوس والابدان» فالغصب : 
ذات الشىء› والتعدي : آخذ المنفعة. 


تأر 

والخصب حرام لقوله تعالی : ولا ت رل تک کیلع دده ۰ 
۸) وقوله سبحانه : يتام ار تاڪ لرا آمو کم م 
ورور عمل اس ي رسد 8 و رر 
بلطل ل ان تکرت رة عن راض ينك [الساء: .]۲۹/٤‏ 

وقوله لا : «إن دماءکم وأموالكم حرام EE‏ وقوله: ل محل مال 
امرئ مسلم إلا بطیب کک ان أخداشي ا مو الارض ظلما فان يوم 
القيامة من سبع أرضين»" «على اليد ما دت e‏ 


أثر اختلاف الفقهاء في تحریف لضب 
کرو ایت د ی وی ی 
- يرى الشيخان (أبو حنيفة وأبو يوسف): اا ا 
إثبات اليد العادية (أي الغاصب بأخذ المال) وإزالة اليد الحقة (أي بالتقل 
والتحويل). 


(1) رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

0ا پاق والجوزجاني والدارقطني عن أ أنس وعمرو بن يثربي رضي اله عنهما. 

)۳( متفق عليه بين أحمد والشیخين من حدیث سعید بن زيد رضي الله عنه. 

O E PPE Er رواه‎ )€( 


الله عله. 


۳۳۲ الملكية وتوابعها 


- ویری الجمهور (غخمد وزفر من الحنفية» والمذاهب الثلائة ااج ۱ 
الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاءء أي إثبات اليد على مال الغير بغير إذنهء ولا 
بشترط إزالة يد المالك. ولا يشترط الاستيلاء الفعلي› وإنغا يكفي الحيلولة بين 
الال وصاحبه. 


ويظهر أثر الاختلاف بين الاتجاهين في أربعة أحوال: 


-١‏ عصب العقار 
لا يتصور العقار في رأي الشيخين› E‏ المنقرلات 
فقط» لأن إزالة يد المالك بالنقل والتحويل لا تتحقق إلا في المنقولات» أما 


العقار فلا بعكن نقله وتحويله» فمن غصب عقارا فتلف بآفة سماوية كغرق أو 
حرق» فلا يضمن عندهماء أما لو آتلفه الغاصب فيضمنه» لوجود الإتلاف. 
وني الاتجاه الثاني : يتصور غصب العقار كالدور والأراضي» ويجب على 
اتات ضمانہا» هن راز ع ا ات اص ا 
بالسكن وغبرها. 
e‏ اسا رتا وغفلا وبمقتضی الثابت في السنة النبوية : E‏ 


ر من الأرض طرَقه الله من سبع أرضين»" وني لفظ : «من غصب شبراً من 
الأرض» فهو يدل على تحقق الخصب في العقار. 


۲- زوائد المخصوب 

لا تضمن هذه الزوائد بمقتضی الاتجاه الأول إذا هلكت بلا تعد« وإغا هي 
أمانة ف يد الغاصب» سواء كانت منفصلة كالولد والثمرة» أو متصلة کالسمن 
ا لعدم توافر أحد شطري الغصب وهو إزالة يد المالك» لأن يده لم تكن 
ثابتة على هذه الزيادة حى يزيلها الغاصب. فإن تعدى الغاصب على هذه الزيادة 
الاتات ا ياء لآ بالعدئ ضار غاا 


e E e )۱( 


توابع الملكية: الميحث السابع - الغصب 8 


المالكية ب کک ا ا وبين الزيادة النمفصلة 

وذفب عمك ين ال الاي رالا إل أن زرائة الأصر ترق مه 
الغاصب تكون مضمونة» لأن إثبات يد الغاصب عليها متحقق» وهو كاف. 
-١‏ منافع المخصوب وح غلته 

لا تضمن منافع المخصوب عند الحنفية كالركوب والسكنى» سواء استوفاها أو 
عطلهاء» لأن المنفعة ليست مالا عندهم» واستثنى متأخرو الحنفية ثلاثة مواضع : 
كون المخصوب وقفاء أو ليتيم» أو معدًأً للاستغلال (الاستدمار) بأن بناه صاحبه 
أو اشتراه لذلك الغرض. ولا تطيب منافع المخصوب للغاصب في رأي أبي حنيفة 

وفصل المالكية قائلين : يضمن الغاصب غلة مغصوب مستعمل › ولا 
ما نشا من غير استعمال» ولو عطله على صاحبه. هذا في غصب الذات» فإن 
قصد الغاصب غصب النفعة - وهى حالة التعدي عندهم - فيلزمه كراء المثل. 

وذهب الشافعية والخنابلة : إلى أنه يضمن الغاصب منفعة المخصوبت» وعليه 
-٤‏ عصب خير المتقوم 

- يرى الحنفية : آنه لا يضمن الغاصب خر المسلم أو خنزيره إذا غصبه وهلك 
ا O PN e‏ 

e‏ ا أو حنزیره إدا استهلکه » لأنا أمرنا بتركهم وما 
يدينون. وكذلك يضمن المسلم قيمة صليب غصبه من نصراني» فهلك في يده» 
لأننا أقررناه على ذلك. 


4 ) الملكية وتوابعها 


ویری أبو حنيفة أن من كسر لسلم آلة مو كالطبل والمزمارء فعليه ضمانما 
جا م ا اشا لو اللو ولا قن عو الفاحن اا ت اده لاا 
أعدت للمعصية. ) ۰ 

- وكذلك قال الالكية: لا تضمن خر المسلم ورزر والاات الملاآهي 
والأصنام» لقوله ية : إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة» والخازير 
والأصنام»""» ولأنه لا قيمة ها في نظر الشرع. 

ويضمن عندهم المسلم خر المي لتعديه عليه. ويضمن أيضاً قيمة جلد اليتة 
ولو لم جز بيع الجلد. 

روهت لاف واا إل آنه لا تين الر واكررة الله او 
غيره» ولا تضمن الأصنام وآلات الملاهي» لكن أجاز الشافعية ضمانها خشبا 
منحوتاًء كما قال أبو حنيفة. وترد الخمر إلى الذمي ما زالت باقية عند الغاصب. 

أما لو غصب عصيراً فتخلل فيجب رده إلى المالك وعليه عند الشافعية أرش ما 
نقص من قيمته. وأوجب الحنابلة رذ مثل العصير. ومن غصب جلد ميتة فدبغه 
فعليه رده لصاحبه كالخمر المتخللة. ولا يلزم عند النابلة برده ولو دبغه» لاّنه لا 
يطهر بالدبغ عندهم. 


أحڪام الخصب 
الأول- الإم: فستحقی الغاصب المؤاخحذة الآأخروية» لن القض معصة › 
ال ج احا ل ا ا غت راهن رض ظط فان 
تعالى من سبع أرضين يوم التاف. 
(۱( رواه البخاري ومسلم من حدیث جابر رضي الله عنه يوم فتح مكة. 


© و يا 
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ويؤدب الغاصب في الدنيا بالضرب والسجن في رأي الحنفية والمالكية» رعاية 
حى الله تعالی. 

الثاني رد العين المغصوية ما دامت موجودة: لقوله يل : «على اليد ما أخحذت 
حت تؤدیه»'» «لا يأخذ أحدكم متاع اجه خاد ولا اغا وإذا أخذ أحدكم 
عصا أ خبه» فلیردها عليه». 

الحكم الثالث ضمان المغصوب عند الهلاك: وفيه عدة موضوعات: 

-١‏ كيفية الضمان 

تحب ضمان المغصوب كما عرفناء وقاعدة الضمان: أنه جب ضمان الل 
اتفاقاً إذا كان ال مال مثلياًء وقيمته إذا كان قيمياًء فإن تعذر وجود المغل وجبت 
القيمة للضرورة. ) 

وضمان المثل لقوله تعالى : فسن أعََدَ ی کہ ادوا َيه بمتّل ما أعتَدّى 
2 & 4 ر ص کے ي ص r"‏ 
کک [البقرة: ۲/ 11۹6ء وجرا سو سة نا االخررى 0 ولان 
المخل أقرب إلى الأصل التالف. 

وضمال القيمة: لتعذر الوفاء بالمثل ضور ومعی › فیجب ال المعنوي و 
القيمة› ا تقوم مقامه»› ومحصل ہا مثله. 
. والمال المخل: ماله مثل في الاأسواق دون تفاوت يعتذ به واللىات: أربعة 
أو الکلات اشرب والرزونات کالکر وال یت والذوعاتث کقطع 
القماش» والعدديات المتقاربة وهى الى لا تتفاوت آحادها إلا تفاوتاً بسيطاً 

والقيمي : ما ليس له مثل في الأسواق. أوله مثل لكن مع التفاوت المعتد به في 
اا 


(0 قم رة ريا 


(۲) رواه أ حمد وان داود عن السائب بن يزيد عن أنه 


ل۳۳ الملكية وتوابعها 


وخلاصة كيفية الضمان: آنه مجحب في الأصل إزالة الضرر عيناً كإصلاح 
الحاژط › ورد عين المغصوب ما دام جردا وجر المتلف وإعادته ا فإن 
تعذر ذلك وجب التعويض الل في الخليات» والقيمة في القيميات. ٠ ٠‏ 

۲- وقت وجوب الضمان 

للفقهاء آراء ثلاثة : 

يرى الحنفية والمالكية أنه تقدر قيمة المغصوب يوم الغصب» لأن الضمان 
وجب بالخصب»› فتقدر قيمته يوم | لخصب. 

- وذهب الشافعية : إلى أن المعتبر في الضمان هو أقصى قيمة للمغصوب من 
رقت القصت ف بلك القضب إل وقت عدر وجرد الل بوذا كان الل فود 
عند التلف› فا لأصح وجوت الأكثر قيمة من الغصب إلى التلف. وأما المال 
القيمي فيضمن بأقصى قيمة له من يوم الغصب إلى يوم التلف. 

ورأى الحنابلة : أنه إن كان المغصوب من المخليات» وفقد المثل» وجبت قيمته 
يوم انقطاع الخل» لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل. 

ال الق ا لے اک ا کات م جالعب ال حن اة 

-۳٠‏ براءة الغاصب من عهدة الضمان 


يارا فاضت من فة الما اعد انآ اة ال لااك او 
نائبه» أو بالإبراء من الضمان» صراحة مثل: أبرأتك عن الضمان» أو بما يجري 
مجرى الصريح» وهو أن ختار المالك تضمين أحد الغاصبين» فيبرا الأخر. 

ويرى الحنفية أن الغاصب بعد ضمانه بعلك المخصوب من وقت وجود 
الغصب» حت لا يجتمع البدل والمبدل في ملك المالك. ولا يحل في رأي بي حنيفة 
وحمد للخاصب الانتفاع بالمغصوب بأن يأكله أو يطعمه غيره قبل أداء الضمان› 
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لأمر النبي ية من ذبح شاة جاره على أن يرضيه بثمنها (الشاة المصلية - المشوية) 
بقوله: «أطعموها الأسارى»”'. 

ولا بعلك الخاصب في رأي الجمهور الشيء المغصوب بدفع القيمة» وليس له 
التصرف به بعقد أو غيره» لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 
استهلکه» له الانتفاع به» لأنه وجبت عليه قيمته في ذمتهء وأفتوا بجواز الشراء 
من لحوم الأغنام المخصوبة إذا باعها الغاصب للجزارين» فذجوها. 

-٤‏ نقصان المخصوب 

اتفق الفقهاء على أن الغاصب لا يضمن نقص المغصوب بسبب هبوط 
الاشغارة لان ذلك مرجهة إل آله تغال. 
الحيوان» أو بسبب فوات معنى مرغوب فيه كالشيخوخة بعد الشباب» أو بزوال 
جزء من المخصوب كخرق الثوب» وهذا متفق عليه أيضاً. 

-٥‏ زيادة المغصوب 

اتفق الفقهاء أيضاً على أن الغاصب يلزم برد المخصوب إلى صاحبهء وإزالة ما 
أحدثه فيه من بناء أو زرع أو غرس» لقوله ية : «ليس لعرق ظالم حق» إلا 
أن النفية قالوا: من غصب شيا كخشبة» فوضعها فى بنائه» وكانت قيمة البناء 
أكثر» زال ملك مالكها عنهاء ولزمه قيمتهاء تلافياً للضرر الواضح به» من غير 
فائدة تعود على المالك. أما إن كانت قيمة الخشبة أكثر من قيمة البناءء فلم يزل 
ملك مالكها» لأنه يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. 


(۱( رواه بو داود وأحد والدارقطنى عن رجل من الأنصار (نصب الراية / (IA‏ 
(۲( رواه مسلم عن عائشة رضی الله عنها› وتقدم تخرججه. 
(۳) رواه أبو داود والدارقطن عن عروة بن الزبير رحه الله تعالى. 


TTA‏ الملكية وتوابعها 


“- ضمان غلة المغصوب ومنافعه 


بسبب خبيث. ولا تضمن منافع المخصوب عند الحنفية كالسكن» والركوب» 

واللبس › واستعمال الشىء٠‏ والزراعة› إلا اا نه اشا أن یکول المغصوب 
وتضمن منافع المغصوب في رأي الجمهورء إلا أن المالكية قصروا الضمان على 

حالة الاستعمال» ولا تضمن حالة الترك إذا غصب ذات الشىء. أما إذا غصبت 

المنفعة فقط كإغلاق الدار وحبس الدابةء فيضمنها الغاصب وإن ل يستعملها. 
¥ غاصب الغاصب 


اف ف و ار فقام آخر وغصبه مئه » فهلك في يده» فاا لك 
إزالة يد المالك عنهء وإن شاء ضمّن الغاصب الثاني أو المتلف» سواء علم 
بالغصب آم لم يعلم» لأن الغاصب الثاني أزال يد الغاصب الأول الذي هو بحكم 
المالك في أنه يحفظ ماله» ويتمكن من رده عليه. 


الإتلاف 

تقريفة وإغابه القمات.وشروط الحن به راركانه وك الضبان. 
تعريف الإتلاف وإيجابه الضمان 

الإتلاف: إخراح الشىء من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة. 


ی و 
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ادى ڪَيک عدوأ حيو بقل م ۰ 4( [البقرة: »]۱۹٤/۲‏ وجاء في 
الحديث النبوي: «لا ضرر ولا ضرار» 

۰ وضمان المخلمات وأاجب› سو اء کان التلف مباشرة (وهو إحافق الضرر من 
غير واسطة بمحل التلف) أو تسببا (وهو ارتكاب فعل في محل يفضي إلى تلف 
غره). ) 
لال الوا إ5 كان :ا للف عونا أو غر ممت فلا قان عل كالنجما: 
السبب ق بعض الحالات 

الحالة الأولى - فتح الباب أو حل الرباط 
أو حل رباط دابة فهربت» لا يضمن المتسبب في هذه الأمثلة في رأي أب حنيفة 
وبي يوسف› لأن جرد الفتح ليس بإتلاف مباشرة ولا تسبباًء لتدخل سبب آخر› 
وهو السرقة أو الطبران أو المرب أو الغرق ونحو ذلك. 

ويضمن هذا المتسبب في رأي المالكية والحنابلة وعمد بن الحسن» لأنه تسبب 
في الإتلاف. 

وكذلك يضمن عند الشافعية إن هيج الطائر› أو طار ي ا لحالء لكن إن وقف 
ثم طار» فلا يضمنه› لاله ظاز تد باخارة: 

الحالة الثانية - فتح وعاء السمن ووه 

ا ا 
زائ ان خفة وای پو مف إن کان الس آ و الت انا اما ان کان جامداء 
فذاب ا وحوها» م اندلق › > ۾ يضمن › لحدوث سبب آت 


(۱) رواه أحمد وا بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء اوهو جا جن 


۳4 الملكية وتوابعها 


ويضمن التسبب الأول فيما حدث» في رأي الفقهاء (المالكية والحنابلة 
والشافعية ومد بن الحسن) لأنه متعد فيما فعل» إلا أن الشافعية قالوا: إن 
حدث سبب آخر في اندلاق السمن ونحوه كزلزلة أو وقوع طائر › او جهل الحال» 
/ يضمن» لأن التلف لم يحصل بفعله. 
الحالة الثالثة - الترويع 
ادا طلب الحاكم امراًة إلى مجلس القضاءء فخافت ثم أجهضت أو زال عقلهاء 
ان غه ي رآ أن :لان السب الس منصلا الج فا 
ويصمن الحاكم الدية ف ري جمهور العلماءء لخادثة وقعت في عهد عمر» 
حیث استدعی امراة» فا جهضت› فتحملت العاقلة ديه الخنين. 
الحالة الرابعة - الحيلولة والحبس 
المنقول دون العقار. وخالفهما حمد» فحكم بالضمان في النوعين. 
عند الشافعية إذا قصد المتسبب منع المالك عن ملكهء فإن لم يقصد ذلك ۾ 
شروط التضمين بالإتلاف 
لاا ن د 
-١‏ أن يكون المتلف أهلاً لإججاب الضمان: فلا ضمان على ما تتلفه البهيمة 
من آموال» لن فعل العجماء جبّار» آي هدر. ویشترط التميز عند المالكية. 
1- أن يكون الشىء المتلف مالا : فلا ضمان بإتلاف الميتة وجلدهاء والدم» 


۳- أن يكون الال متقوماً: أي بباح الانتفاع به شرعاً في غير حال 
الاضطرار» فلا ضمان بإتلاف الخمر والخنزير لمسلمء لعدم تقومهما. 

أا خر الي الاه و ررد وا ا ا ر ا ا ا د 
ولا تضمن الأصنام والات الملاهي كأدوات الطرب أو الموسيقاء لعدم 
تقومهاء إلا أا تضمن خشبا منحوتاً فقط في رأي أبي حنيفة والشافعى. 

ولا ضمان بإتلاف كتب الفسق والضلال» لاشتماها على الكذب» وإلحاقها 
الضرر بعقيدة الناس ووحل- تہم» ولآن ضررها أعظم من ضرر الات الملاهي. 

ا چ ق 
لأحد» وغير متقومةء لأن التقوم لا يتحقق إلا بالإحراز والاستيلاء. 

-٤‏ أن يتحقق الضرر بنحو دانم : فإذا أعيد الشىء إلى حالته الى كان عليها فلا 
ضمان» كآن عو المرض أو نبتت سن الحيوان في المدة الق بقي فيها الشىء في يد 
المعتدي. 

-٥‏ أن يكون في إيجاب الضمان فائدة: أي إمكان تنفيذ حكم التضمين. فلا 
ضمان على المسلم يإتلاف مال الحربي”" ولا على الحربي بإتلاف مال المسلم في دار 
الحرب» لأنه لا سلطان لحاكم إقليم على رعايا إقليم آخر. 

ول ضمان عل إذا أتلف مال e‏ چ الباغي إذا أتلف 


3 ا من کان بنا وین بالا ده عداوة وحرتب. 

(۲) العادل: الذي يعيش في دار الإسلام ملتزماً الجماعة والولاء للإمام الحاكم. 

(۳) الباغي: من خرج عن ولاية الحاكم بتأويل فاسد لنص شرعي يبغي خلعهء إذا امتنع مع حماعة في 
بلد» ونظموا عسکراً ونفذوا أحكامهم. 


e‏ الملكية وتوابعها 


أركان التضمين بالإتلاف تسببا 
ني الطريق العام دون إذن الحاكم» أو في غير ملکه عدواناً. ) 

-٣‏ التعمد: أن يصدر الفعل عن قصد وإرادة: داوع ا 
جاره»› حت يبس الزرع› فلو لم يكن هناك تعمد لا ضمان» كما لو جفلت دابة 
من رجل»› فهربت وضاعت › لأنه غر متعمد. 

والواقع أن المراد بالتعمد هو التعدي» فيضمن المتسبب سواء وجد قصد منه 
أم لاء لأن القاعدة الصحيحة: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي». 

۳- توافر السببية في تحقيتق النتيجة قطعاً دون تدخحل سبب آخر: بأن لم يتخلل 
بين السبب والمسبب فعل شخص آخر ختار» فإن وجد نسب إليه الفعل مباشرة. 

فإن اشترك المباشر والمخسبب» ضمن المباشر إن كان السبب لا يزثر بانفراده 
عادة» كحافر البئر والمردي غيره فيه» يضمن المردي. وإن كان السبب يؤثر 
بانفراده فيشترك المباشر والمتسبب كمن نخس دابة بإذن الراكب» فوطئت إنساناًء 
يضمن الاثنان. ) 

وليست حالة الضرورة سبباً للإعفاء من الضمانء لأن «الاضطرار لا يبطل 
حت الغير؛ وليس اجهل بكون الال لغيه سيب للتخلص من الضمات فیيضمن 
ولو مع جهله بذلك. 
كيفية الضمان 


الضمان في الإتلافات المالية كالضمان في الخصب» يضمن المتعدي الل في 
المثليات» والقيمة يوم الإتلاف في القيميات وما لا مثل له. 
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المبحث الثامن 
دفع الصائل (الدفاع الشرعي) 


معتاه ومسر وعیته › ومراحله وحکمه» وشروطه› وهل هو حق أو واجی؟ 
وضمان الفعل في أثناء الدفاع عن النفس والعرض والال. 


تعریف الدفع أو الدفاع ومشروعيته 


المدافع في غالب الظن. والصائل: من يسطو على غيره ويجحاول قهره. 

وهو عمل مشروع حفاظا على النفس أو الالء لقوله تعالى: فس أعََدَى 
يکم اعدا عليه مل ما تا دی لک اتقو أله اموا أن لَه َع لمق 
[البقرة: ۱۹/۲]ء فهذا دليل على جواز الدفاع ورد الاعتداء با مثل» مع التزام مبداً 
التدرج أو الأخذ بالأخحف فالأخحف. لربط الحق بالتزام التقوى. ٠‏ 

براحي اقابت ن فل وون در د ر کل درن دمه ق 
شهہد» ومن فقتل دون ماله فهو شهيد» ومن فقتل دون أهله فن شد ول غا 
مشروعية الدفاع عن الدين والنفس والمال والعرض» لاعتبار المدافع شهيداًء 
والشهادة حق وشرف وعرة. 

وللمدافع الاستعانة بغ ره » و جور الدفاع عن الغبر» لاء العدوان» بدلیل 
قول الني ييل : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماًء قيل: كيف أنصره ظالاً؟ قال: 
تحجزه عن الظلم» فإن ذلك نصره». 


)١(‏ رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي»› دت ا و ر رضی الله عنه. 
(۲) رواه أحمد في مسنده والبخاري والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عله. 


Ct‏ ) الملكية وتوابعها 


مراحله وحڪمه 


يلتزم المدافع بالدفع بالأخف فالأخحف إن أمكن» من الكلام والاستغائة 
بالآخرين» ثم الضرب باليدء ثم استخدام السوط ثم العصاء ثم قطع عضو م 
القتل» توقيًاً للأشد» وصوناً للدماء بقدر الإمكان. 

وحكمه: الإباحة بالاتفاق» فلا مسؤولية على المدافع من الناحيتين المدنية 
والجنائيةء لا بالدية ولا بالقصاص» إلا إذا تجاوز حدود الدفاع الشرعي» فيصير 
الفعل جريعة يسأل عنها مدنياً وجنائياً» فيكون عليه القصاص إلا بالعفو إلى 
الدية. وعلى المدافع أن يشبت بالبينة أن الصائل لم يندفع إلا به كو الود أن 
الصائل أقبل بسلاح يشهره على المدافع» فضربه هذا. 


شروط دفع الصائل 


-١‏ أن يقع اعتداء في رأي الجمهور» وعند الحنفية : أن يكون الاعتداء جريعة 
معاقباً عليهاء فمن بمارس حت التأديب كالأب والزوج والمعلم وفعل الجلاآدء ل 
يوصف بكونه اعتداء» وفعل الصى والجنون والحيوان الصائل لا يوصف بأنه 
جرعة عند الحنفية. 

و 6 ب ۶ 2 

۲- أن يكون الاعتداء حالا: أي واقعا بالفعل› لا مؤجلا ولا مهددا به 

۳- ألا بعكن دفع الاعتداء بطريتق آخر : فإن أمكنه بوسيلة أخرى كالاستغائة 
أو الاستعانة بالشرطة أو بأحد من الناس» ولم يفعل» فهو معتد. 


-٤‏ آن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم لرده بحسب ظنه بالأيسر فالأيسر. 
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هل الدفع واجب أو حق؟ 
يعرف هذا بحسب كل نوع من أنواع الدفاع : 
- أ- الدفاع عن النفس: فيه رأيان للفقهاء: 
- يرى الجحمهور أن الدفاع عن النفس واجب لقول تعالى : ولا تلقو ادیک 


E‏ [البقرة: ۲/ ۰)۱۹ فقن ادى علیک اعدو عليه يمل ما ادى 
لگ نره پا وروا سو سه ب اشر ١‏ لف فقيلوا 
ق تیغی کی فى | تر ا [الحجرات: .]٩ /٤۹٩‏ 


لكن قيد الشافعية وجوب الدفع بما إذا كان الصائل كافراً أو بهيمة» لأن 
الاستسلام للكافر ذل والبهيمة تذبح لإبقاء النفس. أما المسلم فيجوز 
CN 1 4‏ 
الاستسلام له» بل يسن للحدیث: «کن خير ابن آدم» ' يعني قابيل وهابيل. 
وقيد المالكية الوجوب بأن يكون بعد الإنذار ندباً كالحارب إن أمكن. 


- وذهب الحنابلة إلى أن دفع الصائل على النفس جائزء لا واجب» لقول الني 
ية في حال الفتنة : «تكون فتن» فكن فيها عبد الله المقتول› CEE,‏ 
وصح أن عثمان رضي الله عنه منع عبیده أن يدافعوا عنه» وکانوا آربع مئه › 
وقال: «من ألقى سلاحه فهو حرّ). ) 

ولا ضمان لفعل المدافع إذا قتل الصائل مدنياً وجزائياًء e‏ 
لقوله ڪر : من شهر سیفه ثم وضعه فدمه هدر»". ) 

واستثنى الحنفية حالة كون الصائل صيياً أو مجنوناً أو دابة» فقتله المدافع» عليه 
دية الصبي واجنون» وقيمة الدابة» لآن ف فعل الصبي واجنون لا يوصف بکونه 
جرعة» فلا تسقط به عصمة النفس› وأما الدابة فلحديث: «العجماء جر حها 
جار“ آي هدر. 


)۱( رواه أبو داود. 

(۲( رواه الدارقطني وغيره عن عبد الله بن خبّاب بن الأرت. 

(۳) رواه التسائي والطبراني وغيرهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 
)٤(‏ رواه الجماعة عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


“۳£ ) الملكية وتوابعها 


ب - الدفاع عن العرض: | تفق الفقهاء ء على وجوب الدفاع عن العرض من 
المرأة نفسها > ومن أي رجل عکنه الدفاع» لأن إهمال المرأة الدفاع يؤدي لتمکين 
المعتدي منها › ولان الأعراض حرمات الله ٤‏ الأرض› لا تباح بجحال» یجب 
صونها» سواء عرض الرجل أو عرض غيره. 

ولا مسؤولية على المدافع› فلا ديه ولا فصاص عليه » ادى المتقدم : ) 
قتل دون أهله فهو شهید»'. 

وكذلك لا قصاص ولا دية بالاتفاق على من وجد رجلا يزني بامرأته» فقتله › 
لقول عمر رضي الله عنه فيمن فعل ذلك: «إن عادوا فعْده". 

وإذا كانت المرأة مطاوعة فلا ضمان عليه فيهاء وإن كانت مكرهة فعليه 
القصاص. 

و ا 
لقول سعد بن عبادة: يا رسول الله » امراتی رجلا ا 
حت آتي بأربعة شهداء؟ فقال الني لا نعم . 

ج - الدفاع عن المال: للفقهاء 

- يرى المالكية أن الدفاع عن الال واجب» بعد الإنذار كما تقدم. 

- وذهب الجمهور: إلى أن الدفاع عن المال جائزء لا واجب» أياً كان مقدار 
المالء إذا كان الأخذ بغير حق» ولا قصاص على المدافع إن التزم الدفع بالأسهل 
فالأسهل» للحديث المتقدم : «من قتل دون ماله فهو شهيد» وسبب القول بالجواز 
هنا أن الال مما يباح بالإباحةء أما النفس فلا تباح بالإباحة. لكن أوجب 
الشافعية الدفاع عن الال الذي فيه روح كالحيوان لحرمة الروح. 

(۱) سبق نخريجه قربا 


(۲( رواه سعید بن منصور في سننه. 
)۳( رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
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البحث التاسع ) 
اللقطة واللقيط 
الاقطة لغة: ما طلب»› الإإنسان وال ال ُ 
اللقيط وأحكامه 
اللقيط عرفاً: هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة» خوفاً من 
TD ED PIE CT‏ 
لسہب آخر. 
على الظن هلاك الولد لو لم يأخذه» كأن وجد في مغارة ونحوها من المهالك. 
ا هرا ا رد و ا ات ھوک ت 
وفيه أحكام فرعية هي : 
-١‏ الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره 
فإن شاء تطوع بتربيته والإنفاق عليه» وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم» لير 
على نفقة بيت المال. هذا إذا م يكن للقيط مال» فإن وجد معه مال» أنقق عليه من 
ال 


وهو كاللقطة أمانة في يد اللتقط. 


8 ) اللكة و تايا 


- الولاية على اللقيط قي نفسه وماله للقاضي 
آي في التربية والتعليم والتزويج والتصرف في ماله» لحديث: «السلطان ولي 
من لا ولي له»» والمهر يدفع من بيت المال. 
۲- اللقيط حر مسلم 
الأصل في الإنسان هو الحريةء ولأن الدار دار إسلام ودار حرية. 
- حڪم النسپب a.‏ 
اللقط مجهول ال فمن ادعی نسه صحت دعونه» ویت اللبتت منه » 
لن هذا الادعاء إقرار بما ينفع اللقيط. 
اللقطة وأحكامها 
اللقطة شرعاً : الال الضائع من صاحبهء يلتقطه غيره. وما أحكام: 
1- الحڪم الشرعي التڪليفي 
ا ر ا ا J‏ 
المسلمء لقوله ية : «واله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»". 
وذهب المالكية والحنابلة: إلى كراهية الالتقاطء عملا بقول ابن عمر وابن 
وحكم الضمان وعدمه: أن اللقطة أمانة اتفاقاً » فلا تضمن إلا بالتعدي عليه 
لكن بشرط الإشهاد عند الحنفية على أنه آخذها ليحفظهاء لقوله مية: «من 
(1) رواه أصحاب الكتب الستة قر عا ر اف ا وروي عن غيیرها. 


(۲( رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وجد لقطة فليشهد ذوي عدل»”. أو إذا تصادق اللتقط وصاحب اللقطة على أنه 
أخذها ليحفظها للمالك. ۰ 

واتجه الجمهور إلى أنه لا يشترط الإشهاد على اللقطة» وإنما يستحب فقط› 
لابا وديعة» لحديث: (إن جاء صاحبهاء وإلا فلتكن عندك e RT‏ 
الرسول ية أمر زید بن خالد زان بن کعب بتعریف اللقطة فقط» دون 
الاشهاد". ) | 
-١‏ ما يصنع باللقطة ) 

يختلف الحكم بحسب نوع اللقطة فهي إما لقطة حيوان أو غيره. أما لقطة 
الحيوان: فيجوز التقاطها في رأي الحنفية والشافعية» لحفظها لصاحبها. وقال 
مالك وآحمد: يكره التقاط ضالة الحيوان ولقطة المال أيضاًء لحديث زيد بن خالد 
الجهني عند أصحاب الكتب الستة أن النى ية سأله رجل عن ضالة الإبلء 
فقال: SES iC‏ وسقاءها“ ترد الماءء وتأكل 
الجر جى غدفا راء وسال عن الها قال خذها فإغا هي لك أو لأخيك 
أو للذئب» وني حديث آخر رواه ابو داود وأحمد وابن ماجه عن جریر بن 
عبد الله : «لا يأوي الضالة إلا ضال» أي إنه جوز التقاط لقطة غير الحيوان. 

عا ف اللقطة سنة ا رواه البخاري ومسل عن زيد بن الد 
الجهني قال: «سأل رجل رسول الله ية عن اللقطةء فقال: عرفها سنة». 
تعريف اللقطة 


کن بالمناداة u‏ أو الاعلان ا وا ی کا حت و وني 
الأماكن العامة كالأسواق وأبواب المساجد ونحوهاء وذلك بذكر جنسها وبعض 
أوصافها. 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه عن عياض بن مار رضي الله عنه. 

)۲( رواه مسلم عن سلیمان بن بلال رضي الله عنه. 

(۳) حدیث زيد رواه أحمد والبخاري ومسلم» وحدیث رواه أحمد ومسلم والترمذي. ٠‏ 
aa‏ 


والتعريف واجب عند الجمهورء للحديث السابق: «عرفها سنة» وهو أمر 
يقتضي الوجوباء ٠‏ 

ويرى أكثر الشافعية: أنه لا جب تعريفها لمن أراد حفظها لصاحبهاء ولكن 
المعتمد عندهم وجوب التعريف كغيرهم. 
مدة التعريف 

سنة كما تقدم» إلا إذا كان الشىء قليلاً وهو ما دون ربع دينار عند الجمهور ٤‏ 
أو دون عشر دراهم عند الحنفية» يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً. 
وإلا ضالة الغنم في مكان بعيد عن العمرانء کا للات اسان اه 
لك أو لأخيك أو للذئب» لكن يضمن قيمتها عند الجمهور» ولا يضمن عند 
الإمام مالك لظاهر الحديث. أما الشيء التافه كالتمرة والخرقة ونحوهما فيباح 
أخذه والانتفاع به» لقوله َي لمن وجد التمرة: «لولا آني أخاف أن تكون من 
الصدقة لأكلتها»' . 
ومكان التعحريضف 
للعبادة» ولحديث: من مع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رذّها الله 
إليهء فإن المساجد لم تبن هذا" . ٠‏ 
ونفقات التعحريف ) 

في رأي الحنفية والحنابلة على الملتقط» وهو أيضاً مضمون مذهب المالكية حيث 
يفتديها صاحبها بنفقتهاء ولم يلزم الملتقط ذه النفقات عند الشافعية إن أخذها 
الملتقط بقصد حفظها لالكهاء وإنغا من بيت المال. فإن أخذها لتملكها فيلزم بنفقة 
تعريقها. ‏ 


)١(‏ رواه الشيخان (البخاري ومسلم) ن انی رضي الله عنه. 


(۲( رواه مسلم وآبو داود عن ابي هريرة رضی الله عنه. 
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وأما ما تحتاجه اللقطة من نفقات أخرى كالدابة فعلى صاحبها. 

ولا ترد اللقطة ای صاحبها إلا نان علامة مىزها E‏ آ ت 
بالبينة› ا بالشهادة أعبا له. 

وني تملك اللقطة رأيان: يرى الحنفية أن للفقير تملكهاء وأما الغ فيتصدق 
بهاء للحديث: «لا تحل اللقطةء فمن التقط شيا فليعرّف سنةء فإن جاء 
ج »> فليردها عليه وإن لم يت RENT‏ 

وأجاز الجمهور للملتقط غنباً أو فقيراً تملك اللقطةء CT‏ 
«(فإن رف فا ستنفقها) آو «(وإلا فھی ألک) «(فانتقع ہا أو فشا نك E‏ 
ففيها الإإطلاق الشامل للغنق والفقر. 


(1) رواه البزار والدارقطن عن أي هريرة رضى الله عنه. 
(۲( رواه مسلم» وروی مسلم وأحمد والترمذي عن ابي بن كعب: «وإلا فاستمتع پا . 


۲ املكية وتوابعها 


البحث العاشر 
المفقود 


المفقود: هو الشخص الذي غات فن بلده بجحيث ل يعرف أثره» ومضی على 
فقده زمان جحیث لا یعرف آنه حی أو میت. 

ونه اچ تشت له عند النفة والشافعية الحقوق السلبية دون الإججابية› فلا یورٹ ماله 
oT‏ ولکن لا يرث من آقاربه شیا کأنه میت› وكذلك 
لا يستحق الموصى به الذي إليه أحد الناس. 

وذهب مالك وأحمد: إلى أنه إذا مضى أربع سنوات» يفْرق القاضي بين المفقود 
وين امرأته» ونعتد غل الوفاة» م تتزوج من شاءت› لأن عمر رضى الله عله 

a O 
لا يعيش مثله فيها يقيناً أو غالبا على الظن› وا ار ا و ر‎ 
ویقسم ماله بین ورئته الأحباءء ولا يرث من أحد.‎ 

وللقاضي صلاحيات في مال الممقود وأهله وهى عند النفية : 

آمو اا ات عط مال اله وك ماله ومن وة 

۲- يبيع من ماله ما يتسارع إليه الفسادء وبحفظ مُنه. 

۳- ينفق من مال المفقود على زوجته إن كان يعلم ببقاء الزوجية» وكذلك ينفق 
على أولاده الصغار› وأولاده الفقراء المرضی ا فا 
ولكن ليس للقاضي أن يبيع ما للمفقود من العروض التجارية والعقارات وإغا 
للأب فقط أن يبيع العروض التجارية من أجل النفقة» وليس له بيع العقارات إلا 
بإذن القاضی. 
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السََة 
المال الموضوع بين أهل السباق» ويقال له: الجائزة أو الرهن أو الخظر. 
والبحث هنا في تعريف المسابقة ومشروعيتها وشروط جوازها. 
امساب هى أن يغالب الشخص ما حه ساق ال ار الابل أو رها 


ا 


ا 0 
وهي مشروعة لأن الي ي سابق : بين النيل المضمُرة وبين التي ل تضمر" 
وهي نوعان: مسابقة بعوض» ومسابقة بغير عوض. 
أما المسابقة بغير عوض: فتجوز مطلقا عن غير تقييد بشىء معين» كالمسابقة 
على الأقدام والسفن والطيور والفيلة والخيول ونحوها. وتجوز أيضاً المصارعة 
ورفع الحجر ليعرف الأشد» لقول عائشة رضى الله عنها : «سابقنى رسول الله لاز 
فسىقته » فلہشنا حق إدا اى الج > سابقني» فسبقني › فقال : هذه بتلك»". 
وسابی سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار أمام الي ا فسىقه RF‏ 
وصارع الي بي ركانة فصرعه الي“ . 
وما المسابقة بعوض : ا عند النفرة ٤‏ اوه اشنا في النصل (أي 
الرمح أو السهم) والحافر» والخف› والقدم» أما الثاا دة الأول ٹھی آلات 
a‏ ۾ ى ٠‏ م ل ي دور ِ 2 
الحرب المامور بتعلمها › ف قوله تعالی : وأعدوا لهم أ اس ر فور ) 


0( رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) (۲) رواه أحمد وأبو داود والنساي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها. 
ان ومسلم اة ته الأكوع. 

)٤(‏ رواه آبو داود عن محمد بن علي بن ركانة. 


o‘‏ الملكية وتوابعها 


[الأنفال: ۸/ 1٦٠‏ ذ فكر آلني بيا القوة الف A NT‏ 
لاث : تادیب لج فرسه› ومالاعته ا ورميه بقوسه ونبله» فإنہن من 
الحق». وأجازوا المسابقة على الأقدام والمصارعةء لما تقدم. 


وذهب الجمهور: إلى أنه لا جوز السباق بعوض إلا في النصل (السهم أو 
الرمح) والخف (البعير والبقر وحوها) والحافر (الفرس والبغل والحمار) 
للحدیث: «لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصل»”". والسَبّق كما تقدم: ما 
يجعل للسابق على السبّق من جعْل. 
أما المسابقة على الأقدام والمصارعة: فلا تجوز بعوض» لأنها لا تنفع في 
ال ا 
شروط حواز المسابقة بحعوض 


تشترط شروط هي : 

أ- أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد» وهي الأنواع الأربعة 
ا لمذكورة عند الحنفية (النصل والخف والحافر والقدم) وعند الجمهور الأنواع 
الثلاثة الأوى. 

- أن یکول العوض من أحد الخحانبين المتسابقين أو من شخص ثالث : فان 
كان العوض من الجانبين وهو الرهان» فلا يصح إلا بمحلل» أي لشخص ثالث 
بكرا ية او مخرة افا اترما ای رها لا إا هه فإدا سبقهما 
ا ا وإن سبق أحدهما م يغرم هو شيناً؛ ولا يأخذ أحدهم 
شنا للدت : امن ا فرساً بين فرسين › وهو لا يمن الا اا 
بقمار» ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبّق فهو قمار». 


(۱( روأه أحد ومسلم عن عقبة بن عامر رضی الله عنه. 
)۲( رواه بو داود والترمذي عن عقبة بن عامر رضی الله عنه. 


(۳) رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قإن كان العوض المدفوع من كلا الجانبين من دون محلل فيخرم السباق» لأنه 
N‏ 

۳- أن تكون المسابقة فيما بجتمل أن يسبق أحدهما : فإن كانت فيما يعلم غالبا 
أن يسبق غيره» فيحرم» لأن معن التحريض حينئذ لا يتحقق» فصار الرهان 
التزام المال للغير بشرط لا منفعة له فيه. 

-٤‏ العلم با مال المشروط ومعرفة نقطة البدء والنهاية وتعيين الفرسين مثلاً 
كما ذكر الشافعية. 

وعلى هذاء فإن السباق الذي يكون فيه دفع العوض من شركة أو مؤسسة أو 
من الدولة جائز» لأنه من شخص ثالث. والسباق الذي بجري الآن على رهان من 
المتسابقين بأن يدفع كل منهما مبلغاً من الال مساوياً للآخر: حرام لأنه تمار. 


a «2 0! 
iv oS oA 


۳٥٦‏ الملكية وتوابعها 


امبحث الثاني عشر 
a‏ 


تعريفها ومشروعيتهاء وعلها (المشفوع فيه) والشفيع ومراتب الشفعة (أسباب 
استحقاقها) وتزاحم الشفعاءء وشروطهاء وأحكامهاء وإجراءاتہا (طلب 
الشفعة)» ومسقطاتما. 


تعريف الشفعة ومشروعيتها 

الشفعة لغة: مأخوذة من الشفع أي الضم أو الزيادة والتقوية» واصطلاحاً 
هي بتعيير الشافعية حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما مَلكَّ 
بعوض. وهذا ر يعني أن الشفعة A‏ القدييم» لا الجار. 
فن وتکالیف. لن ضرر الشريك ا ا الجوار ا e‏ الشفعة 

والشفعة محصورة في العقارء ولا تشرع في المنقول› لعدم دوام الضرر. 

وهي مشروعة بالسنة في أحاديث»› منھا حدیث جار : «قضی رسول الله کا 
ا فا ق فاا رت ترد رر نتان فو آی م 
مشروعة في العقارات. 

ومنها حدیث آخر لجار : «ا لجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن کان غاا » 
ذا كان طريقهما E ET‏ ) 


)۱( روأه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه»› وصرفت : نت مصارفها › بتخفیف الراءء أو 


تشدیدها. 


(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السن) إلا السائ. 
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وحكمتها: دفع ضرر الشريك الجديد أو الجار الجديد» متمثلاً بقول الفقهاء : 
إعلاء الحدار» وإيقاد النار» وإثارة الغبارء وحو ذلك. 

وحكمها : جواز الطلب عند تحقق السبب» ولو بعد سنين. 

وصفتها: أن الأخذ بها بمنزلة شراء جديد أو مبتداً. 
محلها 

المشفوع فيه بالاتفاق حق في العقار من دار وأآرض وبستان وبئر» وبناء 
وشجر. ولا شفعة في المنقول كالحيوان والثوب والعروض التجارية› للحديث 
المتقدم: «قضی رسول الله ية بالشفعة في أرض أو ربع أو حارم ) ای دار أو 
بستان» ولأن الشفعة شرعت لدفع الضرر الدائم بسوء المشاركة اتفاقاء أو الجوار 
عند الحنفة. 

وشت پیا ی ات ار ی e‏ 
النافذء فإن لم يكونا خاصين فلا شفعة ما ٠‏ 

ولا شفعة في السفن في المذاهب الأربعة على التحقيق» لأا كالعروض 
التجارية من المنقولات› والشفعة مشروعة في الأرض الباقية على الدوام» ویدوم 
ارا 
الأرض» فإن كان تبعاً في البيع للأرض» استحقت الشفعة فيه. 

وأجاز المالكية الشفعة في البناء والشجر إذا بيع أحدهما مستقلاً عن الأرض› 
لأن کلا منهما عقار عندهم. واغاروا أا الشفعة ٤‏ الثمار والخضار› ول 
ere‏ ولا في بقل مما يتزع أصله كبصل وجزر. 

الشفيع : ق متخن الا لالش فة 


o۸‏ الملكية وتوابعها 


e‏ الشريك أو الجارء للأحاديث المتقدمة» ومنها: «جار الدار 
اح اه و اجان لار ا ر ا ا درواي و غار ا 
بشفعته»" ودنا للضرر الدائم في الجار كالشريك. 

وقصر الجمهور الشفعة على الشريك فقط في العقار لا في ملحقاته» ولا تثبت 
للجار. 

ولا فرق في ثبوت هذا الحق بين المسلم وغير المسلم. ودليلهم الحديث المتقدم : 
«قضی رسول الله ية بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق› فلا شفعة». 
مراتب الشفعه 


ست تثبت الشفعة في رأي الحنفية للشريك في المبيع › ثم شريك الارتفاق› ثم الجار» 
قله ية : «الشريك أحق من الخليطء والخليط أحق من الشفيع». 
تزاحم الشفعاء 
إذا كانوا أكثر من واحد» وكل واحد طلب الشفعة فكيف يوزع حق الشفعة؟ 
أ - إن لم يكونوا من مرتبة واحدة فالأمر سهل› يقدم الشريك في المبيع أولاًء 
ثم الشريك في حق الارتفاق بالمبيعء ثم الجار»ء كما جاء في اجحلة (م .)٠٠١۹‏ 
ف وان کان الشفعاء من مرتبة وأحدة: كالشركاء في المبيع› قسم العقار 
المشفوع فيه بين الطالبين جيعاًء بالتساوي بحسب عدد الرؤوس» في رأي الحنفية › 
لاستوائهم في سبب استحقاق الشفعة وهو أصل الملك. 


(1) رواه البخاري عن أبي رافع مولى البي بي. 

(۲) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحد وغيرهم من حديث الحسن عن س مرة» وهو كما قال 
الترمذي : : حديث حسن صحيح. 

) رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه. 

)٤(‏ قال عنه الحافظ الزيلعي : غريب» وقال عنه ابن الجوزي : إنه حديث لا يعرف. 
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وني رأي الجمهور: يقسم العقار المشفوع فيه بين الشفعاء على قدر حصصهم 
أو تائم ف الك لا عل ارون الان التفغة حن تاش بسب أللك: 
فيأخذ كل شريك من الشفعاء بقدر ما بعلكه في العقار المشفوع فيه. 
عيبه د ص الشفعاء 

يقضى بالشفعة لمن طلبها ولا يؤخر الحاضرء لأن المشكوك فيه لا يزاحم 
المتيقن» لاحتمال عدم طلب الغائب» فإن جاء الغائب» وطلب الشفعة» وكان 
مع الحاضر في مرتبة وأحدة» ا ا آذ أي تنقض القسمة الأولىء 
ويعاد تقسيم العقار المشفوع به. 

وإن لم يكن الغائب في مرتبة واحدة مع الحاضر الآخذ بالشفعة» وهذا لا 
يتصور في غير مذهب الحنفية كالشريك والحارء فإن كان الغائب فوق الحاضر 
(أعلى منه) كالشريك مع الجار» قضى للشريك» وإن كان دونه كالجحار مع الشريك 
منع من الشفعة. . 

ووافی الجمهور ري الحنفية الدکرر ز واج الشمعة للغائب» مرم 
الحديث النبوى ى «الشفعة فيما 1 يقب 
إسقاط بعض الشفعاء حقه 

يرى الحنفية أنه إن أسقط شفيع حقه قبل القضاء للشفعاء فللباقين أخذ كل 
و فیه »› واا إن اشوا حقه بعد القضاء بالشفعة لیس 

وذهب الجمهور إلى أنه إن أسقط بعض الشفعاء حقه في الشفعة» بأن عفاء 
سقط حقه» EEE hE‏ کله لان إسقاط 
TT‏ 


۳۰ الملكية وتوابعها 


أحكام الشفعة ‏ 

للشفعة أحكام أو آثار همها : 
أولا - طريق التملك بالشفعة 

إن طريق التملك بالشفعة أحد طريقين عند الحنفية وغيرهم بالاتفاق: ! 
بتسليم المشتري المبيع للشفيع» وإما بقضاء القاضي» أي بحكم الحاكم من غير 
أخذء لأن الملك للمشتري قد تم بالشراء» فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو 

ويترتب عليه أن الحصة المشفوع فيها لا تورث عن الشفيع قبل التملك» 
وتبطل شفعته إذا e‏ 
النفة والالكة أ و کان ليع مشتملةً عل شيار للمشتري» فلا شفعة إذا کان 
الخيار للبائع. ولا شفعة أيضا بمجرد الشراء الفاسد: لأنه مستحق الفسخ شرعاًء 
وإنما باستقرار الفساد» وسقوط الفسخ بوجه من الوجوه كالتصرف بالبيع أو 
البتاء عليه. | 
ثانيا - ما يلزم به الشفيع 

يلزم الشفيع لأخذ المبيع بالشفعة دفع الثمن المتفق عليه في عقد البيع» ودفع 
کل ما أنفقه المشتري كأجرة دلال وکاتب ورسوم ونحو ذلك. 

وإذا كان بيع العقار مقايضة بعقار آخر» وكان شفيعهما واحده أخذ الشفيع 
كل واحد من العقارين بقيمة الآخرء لأنه بدله. 

وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن» سقط قدر الحطوط عن الشفيع› 
لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد» فيظهر ذلك في حق الشفيع. 
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وإذا أجل الثمن كله أو بعضهء لزم الشفيع الدفع في الحال» ولا يستفيد من 
الأجل الممنوح للمشتري» وإنا يكون للشفيع الخيار بين تعجيل الدفع› أو الصبر 
- حت ينقضي الأجل» ولا يسقط حقه بتأخيره إلى حلول الأجلء لكن يجب عليه 
es es‏ 
الت ١‏ ادا ا نمه » » أو كفله ملء ثقة. 

واتفقت المذاهب i‏ أنه لا يشترط في التملك بالشفعة حكم القاضي 
بالشفعة» ولا إحضار الثمن» ولا حضور المشتري» لكن أجاز المالكية إعطاء 
الشفيع مهلة ثلاثة أيام لإإحضار الثمنء وإلا سقطت شفعته. ) 

وإذا استحق ق المبيع المشفوع فيه لأخر» د ضمن المشتري الثمن إن أخذ الشفيع 
المبيع منه ونقده الثمن» وقد يكون البائع هو ضامن e‏ أ حذ 
الشفيع المبيع منه قبل تسليمه للمشتري»› لأنه هو الذي ق فشن الشمن: 

وذهب الحمهور إلى أنه ادا ظهر المبيع مستحقا أا E,‏ الشفيع بالئمن 
کک ا e‏ ا حدث» 2 
بالعهدة عليه 

رظ لاد اا روط هی 

-١‏ خروج العقار عن ملك صاحبه خروجاأ باناً لا خيار فيه. 

- أن يكون العقد عقد معاوضة: وهو البيع وما في معناه. 

کان کون العقد یا 


-٤‏ أن يكون الشفيع مالكاً وقت الشراء وإلى القضاء بالشفعة. 


۳۲ الملكية وتوابعها 


0 عدم رضا الشفيع بالبيع. 
إجراءات الشفعة ٠‏ 
الموائية» وطلب التقرير والإشهادء وطلب الخصومة والتملك. 

وطلب المواثبة بالشفعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة يكون فور العلم 
بالبيع» لأنها حق ضعيف» فيتقوى بالطلب الفوري بحسب العتاد. 
إالعقد» على المشهور. 

وطلب المواثيةء أي المبادرة والسرعة: هو أن يطلب الشفيع في مجلس علمه 
بالبيع الأخذ بالشفعةء بلفظ يفهم منه طلبها مثل قوله: أطلب الشفعة ونحوه. 

وطلب التقرير : أن يتقدم الشفيع بطلب آخر يؤكد به طلبه الأولء لأنه قد 
يكون الطلب الأول عن رغبة عارضة من الشفيع› ثم يتبين أمره وظروفه ووضعه 
المادي» فيكون هذا الطلب مؤكداً ومقرراً الطلب الأول. 

زكرن سنا الطلت فور الطلك الأول والاشهاة غلة ,وصورة الاشهاد 
والطلب أن يقول الشفيع : إن فلاناً اشترى هذه الدار» وأنا شفيعهاء وقد كنت 
طلبت الشفعة» وأطلبها الآنء فاشهدوا على ذلك» ونحوه» فهذا الطلب للتوثيق 
عند إنكار الخصم. 

وطلب الخصومة والتملك: أن يقدم الشفيع طلباً للقضاءء يطلب فيه الحكم 
بالشفعة وتسليم المبيع» بأن يقول: اشترى فلان دار كذاء وأنا شفيعها بدار كذا 
لي» أو آنا شريكه فيهاء» فأطلب منه تسليم الدار إلي. 

فلو خر الشفيع طلب المواثبة عن مجلس علمه بالبيع من دون عذر» سقط حقه 
في الشفعة. ولو أخر طلب التقرير والاشهاد مدة بمكن إجراؤه يها » ولو بإرسال 
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والإشهاد شهراً» دون عذر شرعی» ککونه في دیار آخری» سقط حق شفعته. 
مسقطات الشفعحة 

يسقط الحق في الشفعة بما يأتي : 

بيع الشفيع عقاره قبل القضاء له بالشفعة: e‏ و 
السبب e‏ ) 

- تسليم الشفعة: أي إبداء الرغبة بالعدول عنها إما صراحة أو دلالة. 

أما صراحة: فمثل أن يقول الشفيع : لا أرغب فيهاء أو أسقطتها أو أبرأت 

وأما دلالة: فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بالعقد وحكمه 
للمشتري» وهو ثبوت الملك له» كترك أحد طلبات الشفعة المتقدمة» أو أن يساوم 
المشتري على شراء ما اشتراه أو إيجاره له» لأن مساومته له دليل على إعراضه عن 
الأخذ بالشفعة. أو أن يكون الشفيع وكيلاً عن البائع فيما باعه. 

لكن الشافعية والحنابلة قالوا: لا تسقط الشفعة بتوكيل الشفيع بالبيع. 

۳- ضمان الدَرّك: إذا ضمن الشفيع الدَرك عن المشتري للبائع» أي ضمن له 
الثمن عند المشتري» لأن هذا دليل على الرضا بالبيع الحادث للمشتري. أو أمضى 
الشفيع البيع بعد أن أعطاه البائح الخيار في إمضاء البيع أو عدم إمضائه. 

-٤‏ مجزئة المشفوع فيه: إذا تنازل الشفيع عن بعض المشفوع فيه كالنصف 
مثلا» سقط حقه في كل البيع» لأن الشفعة حق لا يقبل التجزئة. 


-٥‏ وفاة الشفيع : في رأي الحنفية قبل القضاء له بالشفعة أو تسليم المشتري 


“۳ الملكية وتوابعها 


إليهء لأن حق الشفعة لا يورث كخيار الشرطء لأن الحقوق لا تورث عندهم» 
ولأنه بالموت يزول ملك الشفيع عن داره» ويثبت الملك للوارث بعد البيعء 
والمطلوب تحقق الملك وقت البيع. ٠‏ | 

يتبين من هذا أن الشفعة حق ضعيف» وشرعت لدفع الضرر عن الشفيع» ولا 
يصح أن تكون سبباً لضرر المشتري بتفريق الصفقة عليه» إذا طلب الشفيع أخذ 


الغقوبات الشرعية وأسبابها 


عقوبة الزنا ٠‏ ) ۳۹۷ 


العقوبات الشرعية وأسبابها 


يتناول هذا الموضوع بيان الحدود الشرعية والتعزيرات والقصاص والديات. 


الحدود الشرعية ) 


وتتضمن الكلام عن حد الزنا وحل القذف وحل السرة وحد 2 (قطم 
الطريق)» وحد شرب الخمر والمسكرات» وحد الردة. 

والحد في اللغة: المنعء وشرعاً ني رأي الحنفية : و رة وجك ا ل 
تعالى» فليس التعزير حدآء لأنه .ليس بمقدرء وليس القصاص حداًء لأنه حق 
العبادء ويي اصطلاح الحمهور: هو عقوبة 2 سواء انت فا لله آم 
للعبد» فالقصاص عندهم حد. 


7 لعقوبات الشرعية وأسبابها 


حد الزنا 


سببه وتعريف الزناء وشروط الحد وصفته ونوع العقوبة» وطرق إثبات الزنا 
عنل القاضی و كمه إقامة الحل. وحکم فعل فوم لوط› ووطء البهيمة › ووطء 
المتة. ) 


تعريف الزنا وسبب الحد 

الزنا لغة وشرعاً بمعنى واحد وهو: وطء الرجل المرأة في القَبّل في غير الملك 
وشبهته. وهو سبب حد الزنا» ولكن بضوابط أو شروط دقيقة كأن يكون خاليا 
عن أي عقد ولو كان عقد شبهة أو فاسداً كنكاح المتعة» وني غير حال وجود 
حقبقة الملك ولو كان مشتركاً كوطء الجارية المشتركة بين مالكين» ووطء الجوسية 
والمرتدةء والحرمة بسبب الرضاع أو المصاهرة أو المع المؤقت كالجمع بين 
الأختين ونحوهماء وني غير حال وجود شبهة املك للحديث: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» مثل وطء جواري الغنائم الحربية في دار الحرب» أو بعد الإحراز في 
دار الإسلام قبل قسمة الغنائم بين المستحقين» وهذا الآن غير موجود» ومثل 
وطء المطلقة ثلاثاً أو بائناً أو ختلعة في أثناء العدة. ومن الشبهات ما يسمى شبهة 
الفاعل كوطء امرأة ليلا وجدها رجل على فراشه فظنها زوجتهء أو كان الواطئ 
أعمى حين نادى زوجتهء فأجابته امرأة أجنبية فوطئهاء وهو يظن أا زوجته. 

شروط حد الزنا 


يشترط في الزانى الذي يستحق حد الزنا عشرة شروط هي : أن يكون بالغاًء 
عاقلاًء مسلماً في رأي المالكية خلافاً لبقية الأعةء طائعا ختارأء وأن يزني بامرأًة 


)1( موقوف على ابن مسعود رواه ابن عدي ومسدّد في مسنده عنه» وهو حسن › ولیس دا فا 


حد الزنا ۳۹۹ 


آدمية» وأن تكون ممن يوطأ مثلهاء مع انتفاء الشبهة» وأن يكون عالاً بتحرم 
الزناء وأن تكون المرأة غير حربية في دار الحرب أو البغي في رأي الحنفيةء خلافا 
لغيرهم» وأن تكون المرأة حية في رأي الجمهور غر المالكية. 

فلا يحد الصبي» ولا الجنونء ولا الكافر في رأي الالكيةء ويحد في رأي 
الجمهورء ولا بحد المكره على الزنا عند الجمهور غير الحنابلةء ولا واطئ البهيمة 
بالاتفاق» ولكن يعزر (يؤدب) ولا واطئ صغيرة لا يوطأً مثلها عادة في رأي 
الحنفية خلافا لغيرهم» ولا واطئ في حال الشبهة كما تقدم» ولا الجاهل والغالط 
والناسي كمن نسي طلاق امرأته» ولا الواطئ في دار الحرب أو دار البغي عند 
الحنفية خلافاً لخيرهم» ولا واطئ اليتة عند الجمهور خلافاً للمالكية. 


ويشترط أيضا تحقق معنى الزنا (وهو تغييب حشفة أصلية في فيل امرأة) فلا 
غ ا ف ا ی ا ع اا 
وبقية الأعةء وإنغا د عند أبي حنيفة فقط» وكذلك يعزر اتفاقاً الواطئ فيما 
دون الفرج كتفخيذ وتبطين. 
عقوبة الزن 
هي إما الجلد وإما الرجم. 
الجلد 


هو حد الزاني البكرء لقوله تعالى : ((الراية ولان فاجلدو کل ويد ا اة 
جلد کک ادد ہما ا ف دن الله ِن کت ا وون ن بالل وألا الأخر ولشد 


و رس ر کر 


ا طابفة س المومنان ©( الور :]۲/١ ٤‏ 


ويجمع عند الجمهور غير الحنفية بين الجلد والتغریب وهو النفي اش نخدا 
لبلد آخر بعيد عن موطنه مسافة القصر › لقوله عاد : و ا 


۳Y۰‏ العقوبات الشرعية وأسباما 


سبيلاً : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام..». ولكن لا تخرب المرأة وحدهاء 

r ۶‏ م ااه . ٤‏ 3 ۹ )۲( 
بل مع زوج أو حرم لقوله ية : «لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو حرم" 
وذهب المالكية إلى أنه لا تخرب المرأة خشية الوقوع في الزنا مرة أخرى»ء وإنما 
يغرب الرجل سنة بمعنى أنه يسجن في البلد التي غرب إليها. 


الرجم 


هو حد الزاني المحصن (التزوج) لقوله يية: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: اليب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
غت 4 ويؤكد ذلك أن الي ية رجم ماعز بن مالك الأسلمي حين 

قر بالن ورجم امرأة غامدية أو جهنية أقرت بالزنا'» وامرأة أخرى في 
فض الست الاج الى زی ا دات اغف ا ) 


وشروط أو مواصفات الإحصان (إحصان الرجم) سبعة وهي : العقل› 
والبلوغ» والحرية والإسلام» والزواج (النكاح) الصحيح» والدخول بالزوجة 
على وجه يوجب الخسل»ء ولو من غير إنزال» وكون الزوجين جميعاً على هذه 
الصفات وقت الدخول في راف جمهور الحنفية» ولم نشارظ ابو سف ال ط 
الأخير» ويترتب على اشتراطه: أنه لو دخل الزوح البالغ العاقل الحر المسلم 


(۱( أخرجه أحد والموطاً Ooo‏ ا ا ي 
الله عنه. 

(۲) آخرجه النخاري ومسلم عن آبي سعيد الخدري غا 

)۳( رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضی الله عنه. 

€3 روأه أحد والشخان والترمذي وآبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه› ورواه آخرون عن غبره. 

(٥)‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه. 

(٦)‏ روأه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمڏذي والنسائي عن أبي هريرة وزید بن خالد 
الجحهني رضي الله عنهما. 


حد الزنا ۳۷۱ 


زوال هذه e‏ لن ا هله NE‏ یشعر بکمال 
الإسلام أحد شروط الإحصان هو رأي الحنفية والمالكية» فلا يرجم 
الذمي إذا تحاكم إليناء ولا تحصن الذمية مسلماء لقوله بي : «من أشرك بالل 
فليس بمحص. ٩:‏ وقوله لكعب بن مالك حين أراد أل يترورج يهوديه : : (دعها 
فإها لا تحصنك“". وأما رجم اليهوديين في عهد النبوة ة فكان بحكم التوراة قبل 
TD. | 0‏ 
ت 
وذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف : إلى أن الإسلام ليس من شروط إحصان 
الرجمء فيحد الذمي به إذا ترافع إليناء وتحصن الذمية المسلمء لأن الدين عموما 
يصلح للزجر عن الزناء لحرمته في كل الأديان» قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
أتي النبي َي بيهوديين زنياء فأمر برجمهماء ولو كان الإسلام شرطاً لما رجا. 
والخلاصة: اتا ء على خمسة شروط في إحصان الرجم وهي : البلوغ» 
والعقل› ا وتعییب الحشفة› وتقدم الوطء بنکاح r‏ أي مبني على 
صفة حد الزنا 
الزنا حق خالص له تعالى» آي حق للمجتمع» لأنه وجب صيانة للأعراض 
لھا غر السا اء وغافظ عل لض العامة 
ويترتب عليه أنه حد لا يحتمل العفو والصلح والاإبراء عنه» بعد ثبوته بالحجة 
(1) رواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن ابن عمر» مرفوعاً وموقوفاً ورواه الدارقطني في سننه» 
وقال: الصواب أنه موقوف. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» وهو ضعيف. 


(۳) رواه الجحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


۳V۲‏ العقوبات الشرعية وأسبامما 


المقبولة شرعاًء وأنه بجري فيه التداخحل» فلو زنى مرارا لا يجب عليه إلا حد 
e E e‏ 
الواجب على الملكره على الرنا 
5 حد عند الحمهور على المكره على الزناء وإغا e‏ قط » 
لوجود الشبهة» ولقوله يية: رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
و أل عله الان واد جا 
طرق إثبات الزنا عند القاضیى 

يثبت الزنا بالاتفاق بالإقرار أو بالشهادة. ولا يثبت بعلم القاضي لأن الحدود 

يشبت أيضاً في رأي الصحابة بالحبل من البكرء وأخذ المالكية وابن القيم 
بذلك» وذكر النابلة أنه تحد الحامل بالزناء وزوجها بعيد عنهاء إذا لم تدع 
شبهة» ولا يثبت الزنا بجمل المرأة وهي خلية لا زوج هاء ولم ير الحنفية والشافعية 
إثبات الزنا بالقرائن. 
الإفرار 

بشترط لقبوله البلوغ› والنطق» والطواعية أو الاختيار» فلا يصح إقرار 
الصى في ن ادرف ول كت اار احرش عد اا خن 
للشافعية» ولا يقبل إقرار المكره في الحدود والأموال. 


وأضاف الحنفية شروطاً ستة أخرى في الإقرار وهي تعدد الاقرار أربع مرات 
لأن ماعزا أقر أمام النى ما ربع ا و ال ا شا خا 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن ثوبان رضى الله عنه. 
)۲( تقدم تخر جه › رواه البخاري ومسلم والترمذي وات داود عن أي هريره رضي ايله عنه. 


حد الؤنا ٠.٠...‏ ۳۷۳ 


للمالكية والشافعية» وتعدد مجالس الإقرار بالزناء كما حدث في واقعة إقرار 
ماعز» واكتفى الجمهور بكون الإقرار في مجلس واحد» وكون الإقرار أمام 
القاضي لا في مجلس آخر» والصحو في الإقرارء» فلا يصح إقرار السكران» وكون 
الإأقرار ممن يتصور منه الزناء فلا يصح إقرار من لا يتصور منه كاجبوب» لکن 
يصح إقرار العثين والخصي» لوجود الآلة عنده» وأن يكون المزني به ممن يقدر 
على ادعاء الشبهة بأن كان ناطقاً» فإن لم يقدر كأن تكون المزني بها خرساءء أو 
ا لمزني به أخرس» لم يصح إقراره» جواز ادعائه وجود عقد النكاح أو إنكار الزنا. 

e‏ ر لا ار ائ ا 
الشريكين بالوطء بالزناء وأنكر الآخر»ء أقيم الحد على المقر وحده دون شريكه. 

وآن التقادم لا يؤثر في الإقرار بالزناء ااا ا ا فیقبل 
الإإأقرار بالزنا ولو بعد مدة من الحادث. 

وأباح الجمهور خلافا للمالكية الرجوع عن الإقرار بعد صدور الك القضان 
بالحد» أو بعد إقامة بعض الحد» ويجوز المرب أيضاً أثناء إقامة الحدء للحديث 
السابق: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولان ماعزاً حين هرب من أرض قليلة 
الحجارة إلى أرض كثيرة الحجارة» اتبعه الناس» فقال الني ية لأصحابه: هلا 
لعله أن یتوب» فیتوب الله عليه»'. ) 

بتثبت القاضي بعد الإقرار من كون المقر صحيح العقل أم به آفةء ثم يسأله 
a E‏ > لما تقدم» ثم يسأله: أهو حصن أم 
ل١؟‏ وعن معن الإحصان وصفاته. 
الشهادة أو البينة 


هئ شهادة آأربة رجاله د رر عدولة رار مملمن غل .الاه بان 
ولوا واناه وطئها في فرجها» كالميل في المكحلة» كما عبر الفقهاء. 


()١(‏ رواه آبو داود عن يزيد بن نعيم بن هرال عن أبيه» ورواه أحد والترمذي وحسنه» وابن ماجه عن 


۳V‏ العقوبات الشرعية وأسبابها 


وعلى هذاء يشترط في الينة في كل الحدود كما ذكر الحنفية : البلوغء والعقل› 
والذكورة» والحريةء والعدالةء والأصالة" وكذا عدم التقادم فيما يتعلق بالزنا 
والسرقة وشرب الخمر» من غير عذر ظاهر» بأن لا تمضي مدة بعد مشاهدة 
الجرعة ويترك تقدير المدة عند أبي حنيفة لاجتهاد القاضي» وقدرها الصاحبان 
واک 

وأضاف الحنفية شروطاً أخرى وهي : اتحاد المشهود به (أن يجمع الشهود 
الأربعة على فعل واحد» في مكان واحد» وزمان واحد) واتحاد مجلس (أن يجتمع 
الشهود في مجلس واحد وقت أداء الشهادة» لا متفرقين واحداً بعد الآخر) وأن 
يكون المشهود عليه ممن يتصور منه الوطء فلو كان مجبوباً لا تقبل شهادتهم» 
وممن يقدر على ادعاء الشبهة» فإن كان أخرس» ل تقبل شهادتهم» وبقاء الشهود 
على أهليتهم حت يقام الحدء فلو ماتوا أو غابوا أو عموا أو ارتدواء أو خرسواء 
أو ضربوا حد القذف قبل إقامة الحد أو قبل القضاء بشهادتهم» سقط الحد. 
ودليلهم على اشتراط اتحاد الجلس قول عمر: «لو جاؤوا مثل ربيعة ومضر فرادى 


خلدتېم؟. 


ولو رجع الشهود عن شهادتهم على حصن بالزناء بعد حكم القاضي عليه 
بالرجم» فرجم» ضمنوا ديته» لكن لو أنكر الشاهد شهادته بعد الحكم بالرجم› 
لا يضمن شيئاً من الدية» لأن إنكار الشهادة ليس برجوع. 

واتحاد المشهود به متفق عليه» وأما اتحاد مجلس الشهادة فهو شرط عند النفية 
دون غيرهم» فتقبل شهادتہم ولو متفرقين» واشترط الالكية والحنابلة احاد مجلس 
القاضي فقط» وتقادم الشهادة شرط عند الحنفية فقط دون غيرهم» فلا تقبل 
الشهادة بمضي الزمان عند الحنفية» وتقبل عند غيرهم. 

وعلى القاضي سؤال الشهود عن ماهية الزناء وكيفيته» ومكانه» وزمانه» 
والمزني بهاء للتحقق من وقوع الجرعة دون شبهة. 


)١(‏ فلا تقبل الشهادة على الشهادة» ولا كتاب القاضى إلى القاضي» لتمكن الشبهة في ذلك. 


حد الزنا Ve‏ 


كيفية إقامة الحد على الزاني 


يتناول ذلك شروط إقامة الحدء وحالة المحدودء وأداة الحدء ومكان الضرب 
في الجلد ومكان إقامة الحد» وحكم الميت بالرجم. | 

شروط إقامة الحد 

إن كان الحد رجاً: يشترط عند الحنفية خلافاً لغيرهم في حال ثيوت الحد 
بالشهادة أن يبدأ الشهود بالرجم و لقول علي رضي الله عنه: «يرجم 
الشهود أولاًء ثم الإمام» ثم الناس 1 ويسن ذلك عند الشافعية والتابلة: 

وتشترط شرائط لإقامة الحدود كلها وهي : ) 

-١‏ ألا يقيم الحدء إلا الإمام أو نائبه بالاتفاقء اتباعاً للسنة» ومنعا 
للفوضی. 

۲- وجود أهلية أداء الشهادة لدى الشهود عند إقامة الحد: في رأي الحنفية 
خلافاً لغيرهم» بطلت أهليتهم بالفسق أو بالردة أو الجنون أو العمى أو 
الخرس ونحوهاء سقط الحد. 

۳- ألا يكون في إقامة حد الجحلد خوف الملاك : ei ia‏ 
مهلكا » فلا يقام الجلد في الحر الشديد» والبرد الشديد» والمرض» والنفاس› 
ا وأجاز الشافعية والحنابلة إقامة الجلد في حال المرض الذي لا يرجى 
برؤە. ) ) 
ولا يشترط هذا الشرط في الرجم» لأن حد مهلك إلا الجاملء فيؤخر 
الرجم عليها حت تضع حلهاء لئلا يلك الولد دون حق» وحت تفطم الولدء 
لأن الرسول بيا رد الغامدية أو الجهنية حين قالت : «فوالله إني لحبلى» فقال : «إما 
لاء فاذهي حی تلدي» ثم قال: «اذهي فأرضعیه حت تفطمیه». 


(۱( رواه البيهقي في لله عن عامر الشعي› ورواه غبره انشا 


۳۷٦‏ العقوبات الشرعية وأسباما 


حالة المحدود 

أ- إن كان الحد رجاً : فيقام الحد عند الجمهور على الرجل قاتاًء دون ربط 
بشيء» ولا إمساك» ولا حفر له» لأن الرسول َة م يحفر لاعز. وقال مالك: 

ويقام الرجم بالاتفاق على المرأة قاعدة» ويستحب عند الشافعية أن حفر ها 
حفرة إن ثبت زناها بالبينة» ولا بحفر ها إن ثبت زناها بالإقرار لتتمكن من اهرب 

ويخير الإمام عند ا لحنفية بين أن حفر ههاء لأنه أستر طماء أو أن يترك الحفر» 
لأنها مستورة بثيابهاء وقد روي أن الني بيا جر للا الاح ال و 
e‏ 

س- وأما إن کان اد جلداً: فيقام الرجل»› وتضرب ا قأاعدة علد 
الحنفيةء ويتزع عن الرجل ثيابه إلا الإزار»ء ويجرد عن ثيابه في كل الحدود 

ولا تنزع ثياب المرأًة إلا الفرو والحشوء لأن كشف عورتها حرام. 

وذهب المالكية : إلى أن أنه يضرب الرجل وكذا المرآة حال القيام» وبجرد 
e‏ حی کس 

ودھب الشافعية وإلخحنابلة: ی نه لا یرد الحدود في الحدود كلها فيما عدا 
الفرو أو الحبة الحشوةء فانپا تزع له » حت يجس بالضرب› لقو ابن مسعود 
رضي الله عنه: : «ليس في هله الأمة مد ولا ردو و 


)١(‏ رواه الطبراني وهو ضعيف. والعّل بالفتح : شد العنق بجبل أو غيره» والفد الق وعو العل فى 
العنق› والغل بالضم: طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو الجرم»› أو في أيديہما› 
وهو واحد الأغلال. 


حد الزنا ) VV‏ 


أداة الحد 


إن کان رجا قفرت ادرو ار ان الح ر اة ا ا 
الكف) لا بحصيات لئلا يطول تعذيبه» ولا بصخرات لئلا يقض عليه بسرعة. 


وإن كان جلد: فيكون بسوط لا ممرة له» ولا بمد الحدود على الأرض› ولا 
يرفع الجلاد به إل عا فی اعا ها هن الغو ان غ الةم وش بت 
ضربة متوسطةء» غير مبرّحة (شديدة) ولا بالتي لا مسل فيهاء حقى لا يؤدي إلى 
ملاك ويتحقق معن الإنزجارء لفعل غ وابن و حیث ضربوا حدا 
بسوط بين سوطين. 


مڪان الضرب 


يفرق الضرب عند الحنفية والشافعية والحنابلة على الأعضاء من الكتفين 
والذراعين والعضدين والساقين والقدمين» وتتقى المواضع الخوفة التي بخشى من 
ضربها القتل وهي : الوجه والرأس والصدر والبطن ا التناسلية» لقول 
علي رضي الله عنه للجلاد: «اضربه وأآعط كل عضو منه حقه» واتق وجهه 
O‏ واستشنى الشافعية الوجه والفرج والخاصرة وسائر المواضع او 
واستشنى الحنابلة ثلاثة أعضاء فقط وهي : الرأس والوجه والفرج. ورأى مالك 
آنه يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه. 
مكان إقامة الحد 


ال و ا اع ن لا ا ان و 
من اَلْمُوْمنن) [النور: ۲/۲١‏ ] ولا تقام الحدود في المساجد لقوله يلا : «لا 
الحدود في المساجده"" وتعظيماً للمساجد. 


(1) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن علي موقوفا. 
)۲( رواء الترمذي وا بن ماجه والحاکم عن ابن عباس رضي الله عنهماء» وفيه راو ضعيف الحفظ: 


۳۷۸ ) العقوبات الشرعية وأسباما 


وا ميت بالرجم: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» لقوله ‏ 
ية ني شأن ماعز: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم»'. 
حڪم فعل قوم لوط Ù‏ 

يعزر فاعل هذا المنكر في رأي الحنفية» لأنه لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب» 
ويحد في رأي الجمهور بمثل حد الزناء لأن الله تعالى غلظ عقوبة فاعله في كتابه 
اجيد» لوجود معن الزنا فيه. وحده عند المالكية والحنابلة هو: الرجم بكل حالء 
سواء الثيب والبكرء لقوله بي : «من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به»» وفي لفظ : «فار جوا الأعلى والأسفل»". وعند الشافعية: 
بحد حد الزناء فإن كان الفاعل محصتاًء وجب الرجم» وإن كان غير عصن» 
وجب عليه الجلد والتخريب» لقوله بللة: «إذا آتى الرجل الرجل فهما زانيانء 
وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»". 

والسحاق (فعل النساء بعضهن ببعض) زناء ويعزر فاعل المساحقة ولو مع 
رجل» وهو حرام» لحديث: «سحاق النساء بينهن زنا». 


حكم إتيان البهيمة 


اتفقت المذاهب على أن واطئ البهيمة يعزره الحاكم بما يردعه» لأن الطبع 
السليم يأبى هذا الفعل» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : «ليس على الذي يأتي 
البهيمة حد». 


وتقتل البهيمة في رأي الحنابلةء لقوله بي : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن بريدة. 
(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس. 
(۳) رواه البيهقي عن أبي موسی رضي الله عنه» وفيه راو كذبة أبو حاتم. 
)٤( ٠‏ رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 
)٥(‏ رواه النسائي. 


حد الزنا ۳۷۹ 


معه»"“ ولا تقتل في رأي الجمهورء وإن كانت مأكولة وذبجت» حل أكلها على 
الأصح. 
حكم إتيان الميتة 

ذهب الجمهور إلى آنه لا بحد واطئ الميتة بل يعزر ويؤدب» لأن هذا ينفر 
الطبع عنه» فلا يحتاج إلى الزجر عنه. 

ويرى المالكية أنه جد من أتى ميتة في قبلها أو دبرهاء لأنه وطء في فرج أدمية› 
فأشبه وطء الحية» ولأنه أعظم ذنباً وأكثر إمْاء لأنه انضم إلى الفاحشة هتك 


ا 
2 4 2 


(1) رواه أحمد وأصحاب الستن الأربعة عن ابن عباس» وزاد ابن ماجه: اومن وقع على ذات حرم 
فاقتلوه»» وضعفه أبو داود بحديث ابن عباس السابق: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد». 


۴۸۰ العقوبات الشرعية وأسباما 


حد الفقذف 


اممسسة ومقداره وتعر یف القذف› وشر وط وجوبه»› وصمته› وطرف إثبات 


سيب الحد ومقداره وتعریف القذف 


سبب حد القذف: هو القذف (الرمي) بالزناء لأنه يتضمن إلحاق العار 
بالققدذوف› فیجب الحد دفعا عله وصيانة لسمعته. ومقدأره جلدة لقوله 


تعالی : ولان درمون N‏ م 1 بأ ا فاجلدوهر ۵ ملين جلدة و فاا 


دة أب اوه هم ية @)) [النرر: .]٤/۲١‏ 

دلت الآية على مقدار هذا الحدء وإيجاب عقوبة أخرى هى: رد الشهادة 
رالا ل هاو اقا ل ا اب ایی اهر 

والقذف حرام ومن الكبائرء لقوله مَة: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا 
رسول الله» ما هن؟ قال: الشرك بالله عز وجل»ء والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
امحصنات الغافلات المؤمنات»“ أي قذف الحرائر العفيفات المسلمات. 

والقذف في اللغة: الرمي بالحجارة ونحوهاء ثم استعمل في الرمي با مكاره» 
للمشابہة بين الحجارة وا مكروه القبيح في تأثير الرمي بكل منهماء لوجود الأذى 
فيهماء فالقذف إيذاء بالقول»ء والرمي بالحجر إيذاء بالفعل. 

وني الاصطلاح الشرعي هو : نسبة إنسان غيره لزنا أو قطع نسب مسلم»ء أي 
أن يقذفه بصريح الزنا كقوله: يا زاني» أو زنيت» أو أنت زانٍ» أو يا ابن الزانيء 
واا ابن الزانيةء فهو قاذف لأبيه أو أمه. 


حد القذف AY‏ 


او ان ی نپ انان ن ا المعروف» فيقول: لست بابن فلان» أو ليس 
- هو بأبيك» فیکون قاذفاً لأمه. 
قاذفاً أما NT‏ فلم یکن ؟ قاذفاً» لان صادق في کلام - حقىقة »› لان الد 
ااا حقىقة » اا 

ولو قال: «يا ابن القحبة» ۾ یکن قاذفاً. لأن هذا الاسم كما يطلق على 
الزانيةء يستعمل في المهيأة المستعدة للزناء وإن لم تزن» فلا يجعل قذفاً مع 
الاحتمال. ) 

ومثله لو قال: «يا ابن الدعية» لا يعد قذفاًء لأن الدعية هي المرأة المنسوبة إلى 
قبيلة لا نسب ها منهم» فلا يدل على کونہا زانية»ء لاحتمال ثبوت نسبها من 

فإذا تغير العرف» واستعمل هذان اللفظان الأخبران بقصد القذف» وجب 
الحد. 

والقذف بفعل قوم لوط بأن قال لخيره: لطت أولاط بك فلان باختبارك يعد 
قذفاً عند الجمهور غير النفية؛ لأن هذا الجرم یو جب الیل عنذهم. 

ذف اة إذا قذف شخص حاعة» ححد حدا واحداً عند الحنفية 
والمالكية» كأن يقول: يا زناة أو كلكم زانء أو قال هم متفرقين: يا زان لأن 
القذف جناية توجب حدأء فإذا تكرر كفى حد واحدء كما لو سرق من جماعة أو 

غاا ارا ا و ا چ ا 
طالب واحد منهم» لأن آية هذا الحد «إولين بمو لصتت )ل يفرق فيها بين 
قذف واحد أو حاعة. 


۳۸۲ العقوبات الشرعية وأسبابها 


لأنه ألحق العار بكل واحد منهم. ) 


تكرار القذف: إذا كرر القاذف القذف مراراً فعليه حد واحد إذا م جحد على 


المرة الأولىء فإن خد ثم قذف مرة أخرى» تكرر الحد. 
التعريض بالقذف (الكناية): للفقهاء في هذا اتجاهات ثلاثة: 


- يرى الحنفية» والحنابلة في الظاهر عند الخرقي وأبي بكر المرّوذي: أن 
التعريض بالقذف لا يوجب الحد» لأنه خفيف الأذى عادة» ولا يحد الشخص 
بالاحتمالء للحديث المتقدم : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 


مثل قول الشخص لن بخاصمه: «ما نت بزان» «ما يعرفك الناس بالزنا» «يا 
حلال ابن الحلال» «ما آنا بزانِء أو لا أمى بزانيةء أو لا أي بزان». 


- وذهب الالكية : إلى أن التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه 
القذف بالزنا بالقرائن» كالخصام»› مثل قوله: «أما أنا فلست بزان» أو «أنا 
E‏ هذا الكلام ثقيل على غالب الناس» والكناية قد تقوم في العادة 
والاستعمال مقام الصريح › وقد تكون الكناية أبلغ من الصريح› يده أن غر 
آفتی في هذا بالخحد. . 


- واتجه الشافعية : إلى أن التعريض يوجب الحد إن نوى به القذف وفسره به 
فهو بمنزلة الكناية» والكناية مثل الصريح بالنية كالطلاق والعتاق. فإن لم ينو به 
القذف لم يجب الحد سواء كان التعريض في حال الخصومة أو غيرهاء والحدود 
تدرأ بالشبهات» ومن الكناية أن يقول: يا فاجر» يا خبيث» يا حلال ابن 
الحلال. ٠‏ 


حد القڏذف TAY‏ 


شروط وجوب الحد 

ذكر الحنفية ستة أنواع من الشروط في القذف وهي : 
أولا - شروط القاذف ‏ 

يشترط فيه ثلاثة شروط : العقل» والبلوغ» وعدم إثباته تهمة الزنا بأربعة 
شر وط › فلا عبرة بكلام اجنون» والصىی ولا يحد کل منهماء > کما لا جحد إن 
استطاع إثبات الزنا بأربعة شهود» لقوله تعالی : ولي درمون e‏ ل بأو 
ا شهدا فاجلدوهر ملين جلدَةً) [النور: .]٤/۲١‏ 

واشترط أبو حنيفة أن يأتي الشهود جماعة حت لا يصير كل شاهد قاذفاء 
وجب عليه الحد فلا يصير أهلاً للشهادة» وليس هذا بشرط عند الجمهورء لأن 
الآية السابقة مطلقة» بل تفريقهم أولى» لأنه أبعد عن التهمة والتواطؤ. 

ومجوز عند الحنفية كون الزوج أحد الشهود الأربعة» وقال الجمهور: يلاعن 
الزوج» ويحد الشهود الثلاثة» لأن الشهادة بالزنا قذف. 
ثانيا - شروط المقذوف 

- أن يكون المقذوف محصناً: رجلا أو امرأة» أي عفيفاً» وشروط إحصان 
القذف خسة: العقل» والبلوغء والحرية» والإسلام» والعفة عن الزنا. 

- وأن يكون معلوماً : فإن كان مجهولاً لا يجب الحد» كقوله لاثنين: «أحدكما 
زان). 

ثالثا - ما يشترط ف القاذف والمقذوف حميعاً 

کک الات اا ارقف را دو وان ع ل ا رل ات 
ا e‏ با لإإحسان إلى هو لاء ب ا وذلك 


A4‏ العقوبات الشرعية وأسبابا 


رابعا - ما يشترط ف المقذوف به 

أن يكون في رأي الحنفية والحنابلة بصريح الزناء أو بما يجري مجرى الصريح 
خامساً - شرط المقذوف فيه (الملڪان) 

اشترط الحنفية خلافاً للجمهور أن يكون القذف حادثاً في دار الإسلام» فلا 


حد على القاذف في دار الحرب أو دار البغي» ااا ا ا ا 
ولا ولاية له على غير دار الاإسلام. 


سادساً - ما يشترط ف نفس القذف 

أن يكون مطلقاً عن الشرط» وعن الإضافة إلى وقت في المستقبل» فإن كان 
معلقاً بشرط أو مضافاً إلى وقت» ل يجب الحدء لعدم وقوعه في الحال» وانعدامه 
حقيقه عند وجود الشرط أو دخول الوقت. ) 

صفة حد القذف 

للفقهاء في ذلك ثلاثة آراء: 

- يرى الحنفية : أن حد القذف فيه حقان؛ حق للعبد وحق لله تعالى إلا أن حق 
الله تعالى فيه غالب» لأن القذف جرعمة يمس الأعراض» وفي إقامة الحد على 
القاذف تتحقق مصلحة عامة وهي صيانة مصالح الناس والأعراض ودفع الفساد. 

- وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن حد القذف حت خالص للآإنسان 
المقذوف» لأن القذف جناية عل عرض المقذوف» وعرضه: حقه» فكان البدل 


(وهو العقاب) حقه كالقصاص. 


- وأآما المالكية في المشهور والراجح عندهم : فيرون أنه حق العبد قبل بلوغ 


حد القڏذف Ao‏ 


الخبر إلى الإمام أو نائبه» أو بعد بلوغه إليه إن أراد المقذوف ستراً على نفسهء فإن 
بلغ الخبر إلى الإمام أو نائبه ولم يرد المقذوف الستر» فيصير حقاً لله تعالى. 
طرق إثبات القذف 


تلبت جريمة القذف عند القاضي بالبينة أو بالإقرار» لكن لابدٌ هنا من 
الخصومة أي رفع الدعوى على المتهم في هذه الجريعة بالاتفاق» لأن كل حق لله 
تعالى فيه حق للعبد» ويغلب في هذا حق العبده وحقه لا يثبت إلا بمطالبته 
وحصومته. 

والخصومة شرط أيضأً في ثبوت حد السرقة» خلافاً لحد الزنا وشرب الخمر 
فا رظ فا الس 

ولا تقبل البينة إلا بشروطها العامة المطلوبة في كل الحدود وهي شهادة رجلين 
اتن عفدل خر ما هدا لاف اى E‏ 
الذكورة والأصالةء فلا تقبل شهادة النساء» ولا الشهادة على الشهادةء ولا 
كتاب القاضي. 

ولا يشترط عدم التقادم في حد القذف» فلو تأخر الشهود زمناً طويلاً بعد 
الواقعة عن أداء الشهادة» ثم شهدوا على القذف» تقبل شهادتهم» بخلاف بقية 
الحدود» لأن التأخير في إثبات حد القذف لا يدل على الضغينة والتهمةء 
لاشتراط الخصومة (رفع الدعوى) في القذف. 

وكذلك الإقرار بالقذف لا تشترط فيه سوى الشروط العامة في الإقرارات في 
كل الحدود وهي : البلوغء والعقل» والنطقء والاختيار أو الطواعية. ولا يشترط 
تعدد الإقرار بالقذف بالاتفاق» ولا عدم التقادم» فلا يصح إقرار الصي والجنون 
في الحدود» ولا إقرار الأخرس ولا المكره. 


(1) الذخيرة للقراني ١١١-٠٠١/١‏ الفروق للقرافي .٠۷١/٤ ٠٤١/١‏ 
() باستثناء الزنا الذي يطلب لإثباته أربعة شهود بالنص القرآني. 


۳۸٦‏ ) العقوبات الشرعية وأسبامما 


ويثبت القذف عند الحنفية بعلم القاضي في زمان القضاء ومکانه» وأما في غير 
لاء وکات ف ها و ا آل کرو لے آن ای ا 
مطلقاً في الحوادث المتنازع فيهاء بسبب غلبة الفساد والسوء والتهمة في القضاة!! 


وإذا م يكن للمدعى بينة على القذف» لا جلف المقذوف في رأي الحنفيةء حتى 
لا يقضى عليه بالنكول عند عدم الحلف» لأن النكول قائم مقام الإقرار» ولا يقام 
ا لحد يما هو فام مقام غبره. 


ويرى مالك والشافعى وأحمد: آنه بمحلف» ولكن إذا نكل المقذوف لا ترد 
اليمين على المدعى في الحدود بالاتفاق» لكن يرى أحد أنه يقضى القاضي على 
المدعى عليه بالنكول عن اليمين. 
موقف القاضي قي إثبات القذف 

اا رفغت الدعرى إل القاضى فاا أن كر الفاذف > وما أن يقر 


فإن أنكر القاذف : وطلب المقذوف من القاضى التأجيل لإقامة البينةء وادعى 
ey E a O Î‏ 
تلك الفترةء ولا يجوز عند أبي حنيفة في فترة الانتظار أن يأخذ القاضي من المتهم 
كفيلاً بنفسه» لوجود التنافي» فالكفالة يراد ها الاستيثاق» والحدود والقصاص 
ما عا الد واا الجا اروا ادوه عي الان < 
استطعتم»“ بخلاف الحبس فإنه مشروع التهمة. 

خت لاحات رالا إل آنه احا افاي من الا عله ك 
ل اة هلان ا غل اا رل ع 49 ا وغل 
المدعى عليه (المتهم) فتؤخذ منه الكفالةء كما في الأموالء ولأنه إذا كان الحبس 


)1( موقوف على حماعة من الصحابة كعمر› وعلن › وابن مسعود» وعقبة بن عامر› ومعاد رضي الله 


FAV ١ حد القذف‎ 


جائزا ا فالكفالة أولى» لوجود معن التوثق في كل منهماء وفي الحبس 
أبلغ منه في الكفالة» فلما جاز الحبس» فالكفالة أحق بالجواز. 

وإن قال لوف لا بينة ليء أو بينتى غائبة أو خارج المصر» أمر القاضي 
بإخلاء سبيل القاذف» ولا يجحبس بالاتفاق لعدم توافر أدلة التهمة. 

وأما إن آقر القاذف ا ا وات 
القاضي من القادف إثبات صحة قوله ال 

فإك أت ي معاينة الزنا بأربعة شهود» أو أثبت إقرار المقذوف بالزنا أمام 
القاضى. سقط الحد عن القاذف» وأقام حد الزنا على المقذوف» لظهور صدف 


۰ 


وإن عجز القاذف إقامة البينة» أقيم عليه حد القذف» للآية الكرعة: 
» کے ر ا ن رر 2 ع ر e‏ 


وال درمون التحصنلت 2 0 ا باربعةٍ شېداء فاجلد وهر نين (a‏ [الور 1٤/٤‏ 

وان طلب القادف التأجيل من القاضي للاحضار السنة : فان قال : (شهودي 
غائبون او خارج المصر» لم يؤجله. وان قال : اشهودي في المصر» أجله في رأي آبي 
حنيفة إلى اخر الجلس» ولازمه المقذوف» ولا يؤخذ منه كفيل بنفسه. 

ورآى الصاحبان: أنه يؤجل القاذف يومين أو ثلاثةء ويؤّخذ منه كفيل› 
لاحتمال كونه صادقا في إخباره أن له بينة في المصر. 

اللعان بعد ثبوت القذف: إذا ثبت أن الزوج قذف زوجته» جاز له أن 
لاعن › لانه ٤‏ ا صادی ٤‏ اتېامه عا زنت» فجاز له أن يالاعن. 


A۸‏ العقوبات الشرعية وأسباما 


سه وتعریف السرقة وحکمها› وصمهة إا لحد وشر وط السرقة» وطرف 


سبب الحد وتعريف السرقة وحڪمها 


سبب هذا الحد هو السرقة» وهي : أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار. 
واتفق العلماء. على أنه ليس في النهب أو الاختلاس أو الخيانة أو الغصب حد» 
وإنغا فيه التعزير والتأديب» لقوله ية : «ليس على خائن ولا منتهب ولا ختلس 
قطع»”". والخائن : هو الذي يضمر ما لا يظهره في نفسه» وهو الذي يأخذ المال 
خفية من مالكه» مع إظهاره له النصيحة والحفظ» ومثله الجاحد ما استؤمن عليه 
من وديعة ونحوها. 


المنتهب : هو من يعتمد القوة آو المغبر» ومثله الغاصب»› بان يا خذ الال على 
جهة الغلبة والقهر. 
والختلس: هو من يعتمد الهرب» بأن يخطف الال ويذهب بسرعة جهراً 


ا ني السرقة: الحد» القوله تعالى: السار وألسَارقةَ اقطغوا 
ا جر ا ک گلا ن اه ول عزیر کی €3 ن تاب من بعد 


چس ص ص 


ا ا فارگ E‏ اه د لَه عفر فور رح @ ]tkئدة: /o‏ 4-۳۸[ 


وقوله ية : «إغا هلك قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرف فيهم ضعبف قطعو ه»"“. ۰ 
)۱( رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه وابن ¿ حبان في صحیحه. 


(۲( رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنساي عن عا ئشة رضي الله عنها. 


حد السرقة ۳۸۹ 


وشت اا رد المال لصاحبه عند الجمهورء والغرم إذا لم يقم عليه عند 
الحنفية» فيجتمع الضمان والقطع عند الجمهورء إلا أن المالكية قصروا ذلك على 
حالة كون السارق موسرأًء فإن كان معسراًء لم يطالب بقيمة المسروق» ويجب 
الحد فقط» ويسقط الخرم تخفيفا عليه» بسبب غدره بالفاقة والحاجة. 

ولا بجتمع الضمان والقطع عند الحنفية في حالة هلاك المسروق» أما في حال 
بقاء المسروق فیجب رده لصاحبه» ودليلهم على دم اجتماع الضمان (الغرم) 
والقطع ا ع فلا جب مع القطع شيء ٠‏ لقوله 
تعالى : لإ والسارق وألسّارقة فاقطعوا أيديهمًا) [الائدة: ]۳۸/١‏ إي الله تعالى جعل 
القطع كل الجزاء» فلو أوجبنا الضمان لصار القطع بعض الجحزاء» فيكون نسخا 
لنص القران» يؤيده جي ذا قطم السارف فلا غرم عليه»'. 
تكرار السرفقه 


اتفق الفقهاء على أن السارق تقطع يده اليمنى في السرقة الأولىء فإذا سرق مرة 
ثانية تقطع رجله اليسرى» واختلفوا في قطع بقية الأطراف» فذهب الحنفية 
والحنابلة: إلى أنه لا تقطع بعدئذ اليد أو الرجل الباقيتان» ولكن يضمن 
المسروق» ويعزر» ويحبس حت يتوب» أخذاأ بفعل علي رضي الله عنه» وكذا عمر 
رضي الله عنه. 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى» وإن 
سرق رابعة قطعت رجله اليمنى» ثم يعزر بعدئذ للمرات الأخرى» لقوله كه في 
السارق: «إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا 
يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله». 


)۱( قال عله الزيلعي› غریب مېا اللمظ› أي يسٽ. 


)۲( رواه الدارقطني في سننه عن آي هريرة› وهو ضعيف. 


۳4۰ العقوبات الشرعية وأسباا 


مڪان القطع 


هو في رأي الجمهور من مفصل الزند في اليد» ومن مفصل القدم ني الرُجلء 
عملا بفعل الي ب في اليد" ويفعل عمر رضي الله عنه في الرّجل» ويحسم 
موضع القطع بوضع العضو في الزيت المغلي» لقطع الدم» ويعلق العضو في عنق 
صاحبه ساعة بعد القطع. 


صفة حد السرقة 


هذا الحد بالاتفاق حق خالص له تعالى» فلا يجوز فيه العفو والشفاعة› 
والصلح» والإبراء بعد ثبوته» ويجري فيه التداخل» فلو سرق شخص عدة 
مرات» فرفع الأمر فيها كلها أو بعضها إلى الحاكم» أقيم على السارق حد واحد 
وهو القطع لجحميع السرقات» لأن الجرام من جنس واحد» فيقام واحد» وهو 
القطع لكل السرقات» لتحقق الزجر والردع» لكن لابدٌ من الخصومة (رفع 
الدعوى للقضاء) كالقذف» لأن في كل حد حقاً للإنسان. 

والدليل على عدم جواز العفو عن الحد» وعدم الشفاغة فه حديث عائشة 
قالت: «أتي لرسول الله ييه بسارق قد سرق» فأمر به فقطع» فقيل: يا رسول 
الله ما كنا نراك تبلغ به هذاء قال: لو كانت فاطمة بنت عمد لأقمت عليها 
الےں). 


تشترط شروط في عناصر السرقة: في السارق› ارو والمسروق منه› 
والمسروق فيه (المكان). 


(۱) رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة سارق رداء صفوان بن أمية. 
)۲( متفق عليه ر بين أحمد والشيخين. 


ق السارق 

بشترط في السارق: العقل والبلوغ بالاتفاقء فلا يحد الصبي والجنون 
للحديث الثابت : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصي حت يحتلم وعن اجنون 
حقی يفيق» وعن النانم حت يستيقظ». | 

وأضاف الشافعية والحنابلة : كون السارق محتارأء التزم أحكام الإسلام فلا 
حد على المستكره» لحديث: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان» وما استكرهوا عليه» 
ولا حد على الحربيء لأنه لم يلتزم أحكام الإسلام. 

افا اف والمهادن ففي حده رأيان: رأي بإججاب الحد عليه» لصيانة حق 
الأدمي» والثاني: لا مچب عليه حد» لأنه حق خالص لله تعالى» فلا حد عليه 
کال ت واا وأضاف الحنابلة شرط كون السارق عالما بمسروق وبتحرعه 
بحسب طلب المكلف. 

EUS‏ يكون للسارق على المسروق منه ولادةء فلا تقطع يد 
الا بدن رة هال ةة وكا ا ود الا ا يضطر السارق للسرقة 
بسبب الجوع. 
ي المسروق 

۲-۱- کونه مالا متقوماً“ مقدراً بنصاب فأكثر» وكون النصاب مأخوذاً من 
حزر واحد» فلا حد بسرقة غير المتقوم (الذي لا يباح الانتفاع به شرعا) 
والمتقوم : الا ا ا 


رأي الحنفية أن النصاب دينار واحد» لحديث: «لا قطع فيما دون عشرة 
دراه «لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم»" و«لا يقطع السارق 
إلا في تمن الجْن» أي الترس» وكان يقَرّم يومئذ بعشرة دراهم. 


)۱( رواه آحمد عن عبد الله بن عمروء وهو ضعيف. 
(۲) هذا أثر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في مصنفه. 


۳4۲ ) العقوبات الشرعية وأسبابا 


ورأي الجمهور: أن نصاب السرقة ربع دينار شرعي من الذهب» أو ثلاثة 
NS‏ حدیث : 
(( نه اليد في ربح دینار فساغدا' وکان عن الجن بلا ته دراهم آي د دینار. 

وقت تقييم المسروق: فيه رأيان: 

يرى الحنفية أن قيمة المسروق عشرة دراهم من وقت السرقة إلى وقت القطع› 
فإذا نقصت قيمة المسروق› سواء كان نقصان العين (لكف بعضها أو تعيبها) أو 
نقصان السعر» فلا يقطع › لن الأخبر يورّث شبهة نقصان في المسروف وقت 
السرقة» فيجعل النقصان الطارئ كالموجود عند السرف. 

وذهب امد رة الفقيات إل آنه تر فة الین السروة وقت :الا حراج 
من الحرزء ولا يعتبر نقصان السعر بعد أخذ المسروق› قياسا على نقصان العين. 

فلو سرق في بلد» وقبض عليه في بلد آخر» لا يقطع عند الحنفية» ما م تك 
قيمة المسروق في البلدين عشرة دراهم. 

لاشتراك يف السرفة 

تفق العلماء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة» فحصل لكل واحد متهم 

نصاب› يقام إلحر على ا فان کان الملسروق كله E‏ ففي إعجاب الحد 
ثلاثة آراء: 

- يرى أبو حنيفة والشافعي : أنه لا جحد كل واحد منهم» لأن كلا م يسرق؛ 
فلم نستو جب جنايته عقوبة كاملة» کا لو انفرد بسر قه ما دول النصاب› 
والحديث النبوي المتقدم قول : «لا تقطع يد السارى إلا في ربع دينار فصاعدا». 


ویری المالكية: أنه إن كان لكل واحد قدرة على حمل المسروف بانقراده» فلا 


(۱)( روأه مالك › والحماعة (أحجمد وأصحاب الكتب التتة) عن عائشة رضی الله عنها. 


حد السرقة ا 


- وذهب الحنابلة: إلى أنه إذا اشترك حماعة في سرقة» قيمتها ثلائة دراهم» 
قطعوا جيعاًء لضرورة حفظ المال» ويستوي الواحد والجماعة في هتك الحرز. 

ا ويشترط أن يكون المسروق عرزا مطلقا : وهذا متفق عليهء لقوله م : 
ل قطع في تُر ولا كر حت يؤويه الجرين› فإذا أواه الجرين» ففيه القطع“' وني 
روأية : «فإذا أواه المراح أو الحرين». 

والحرز لغة: الموضع الذي يحفظ فيه الشيء» وشرعاً: هو ما نصب عادة لحفظ 

| - حرز بلفسه : وهو كل بقعة معدة للإحراز» ممنوعة من الدخول فيها ال 
باللإذن» كالدور والحوانيت والخيام والخزائن والصناديق. 

۲ حرر بغره: وهو کل مکان غبر معد للإحراز» ويدخل إليه بلا إذن» ولا 
عع منه کالمساحد والطرف والمقاهى والمماوز. ) 

الأول تک جرا ته سوك وجد جارس أو لا وسراء اكان الات 
صاحبه. 
حرز» ناناً کان أو يقظان» لأنه ية قطع سارق رداء صفوان» وصفوان كان ناما 

ويترتب على اشتراط الحرز ما يأتي : 

أ- لو سرق سارق عِذلا على ظهر دابة تسير مع مجموعة دواب مقطورة 
ببعضهاء لم يقطع عند الحنفية» لأخذه من غير حرزء لأن ظهر الدابة لا يصلح 
حرزاًء ويقطع عند الجمهور إذا وجد حارس لكل الدواب إذا كان يراها إذا 
التفت إليهاء لأن مهمته قطع المسافة والحفظ. 


)١(‏ قال الزيلعي عنه: غريب بهذا اللفظ. والحرين: مكان حفظ التمر الذي محفظ فيه. والمراح: حرز 
الإبل والبقر والغنم الذي تأوي إليه ليلاء والكث: خار النخل. 


۳۹٤‏ العقوبات الشرعية وأسباا 


ب- إذا علم صاحب المسروق بالسرقة قبل إخراج المسروق من الحرزء فأخذه 
منه» لا يقطع في رأي الحنفية» لعدم الإخراج من الحرز. 

ج - إذا رمى السارق المسروق إلى خارج الحرز» فوجده مالکه فأخذه لا 
يقطع لعدم ثبوت يده عليه عند الخروج. 

د- إذا اشترك اثنان في نمب جدار» فدخل أحدهماء وأخذ المتاع» وناوله 
الآخر الخارج عن الحرز أو رمى به إليهء لا يقطع أحدهما عند أبي حنيفة» لأن 
كل واحد منهما لم يستقل بالنقب والإخراج» وهما المكونان لجرعة السرقة عرفاء 
ويقطع الداخل وحده» دون الخارج» في المذاهب الثلاثة الباقيةء لأنه هو الذي 
أخرج الماع وشارك في النقب. 

ه - إذا نقب اثنان حرزاًء ودخل أحدهماء وقرب المتاع إلى النقب وتركه» 
فأدخل الخارج يده» فأخرجه من الحرز» | يقطع أحدهما في رأي الطرفين (أبي 
حنيفة وحمد) لعدم اكتمال الدخول والإخراج من الاثنين. 

ويقطع الخرج خاصة في رأي مالك وكذلك يقطع الخرج في رأي الشافعية لو 
تعاون الاثنان في النقب. ويقطع الاثنان في رأي أحمد» لاشتراكهما في هتك الحرز 
وإخراج المتاع. ) | 

و- لو اشترك جماعة في سرقة» وحلوا المسروق على ظهر أحدهم» فلا يقطع 
غير الحامل في رأي الحنفية قياساًء والمالكية والشافعية» لأن فعل السرقة لا يتم 
إلا بالإخراج بعد الأخذه ويقطع الجميع استحساناً عند الحنفية. ‏ 


ز- الطرار (النشال) والنباش (سارق الأكفاف): اتفق الفقهاء على قطع يد 
الطرار» وهو رأي حق موافق للمصلحة» واختلفوا في النباش» فلا يقطع في رأي 
بي حنيفة» ومحمد» لأن القبر ليس جحرز في نفسه» حيث لا تحفظ فيه الأموال 
عادة» وتقطع يده في رأي أبي يوسف وباقي المذاهب» لأنه سارق ينطبق عليه 
تعريف السارق في الآية : ([والسارق وألسَارقَةَ@ ولقول عائشة رضي الله عنها: 


حد السرقة ۳46 


«سارق أمواتنا كسارق أحيائنا»“ وحديث من حرق حرقناه» ومن غرّق 
غرقناه» ومن نبش قطعناه»""'» ولأن القبر حرز للكفنء باستثناء القبر في البرية 

ح- الدار المشتركة: لو سرق أحد الساكنين فيها متاعا من غرفة» قطع عند 
أك .الا ) 

ط- أمتعة الأسواق : يقطع سارقها عند الحنفية ليلاء لا هارا لاختلال توافر 
معنى الحرز» وكذلك يقطع عند الحنابلة إذا كان في السوق حارس. 

- أن يكون المسروق عيناً قابلة للادخار: فلا قطع عند أبي حنيفة ومحمد في 
سرقة ما يتسارع إليه الفساد كأنواع الفاكهة والبقول واللحوم والعصائر والألبان» 
اغبا عبر قابلة للادخار» وللحدیث لا قطع ف و کثر) ولأنبا 
ا ال عادة. 


او و لاف القعلع بسرقة جميع الأموال المتمولة التي 
جوز بيعها› > لعموم آية السرقة: ف( والسارف والسارقة َة . ) 

واتفق العلماء على أنه لا قطع في سرقة الثمر المعلق على الشجر أو الحنطة في 
سنبلهاء إذا ل تكن في حرز» وأوجب الحنابلة دفع الضمان بمثلي قيمة الثمار 
والزروع» لقوله بي «من أصاب بغيه من ذي حاجة غير متخذ خبْنة فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منه» فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد 
ا وت ا فبلغ تمن اجن؛ > فعليه القطع»”. 

-٥‏ آلا یکون أصل الىروق | مباحاً (إباحة عام کالطیور الات 


)۱( رواه الدارقطني. 

(۲( رواه البيهقي في المعرفة» وفيه مجهول. ) 

(۳) رواه الترمذي وأبو داود والنساي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والخبنة: 
تخبئة الشيء في الثياب» واججن : الترس. 


۳۹٦‏ العقوبات الشرعية وأسبابا 


والأحطاب والصيود والأسماك ونحوها: فلا قطع عند الحنفية بسرقة هذه الأشياء 
باستثناء الأخشاب الثمينة كالساج والأبنوس والخشب المصنوع. 


ودليلهم أن الناس لا يتمولون هذه الأشياء فهي تافهة» وهذا يعني أنها إذا 
صارت أموالاً مهمة كما في عصرنا فيقطع سارقها. 

ويقطع سارقها في بقية المذاهب» لعموم الآية الموجبة للقطع. 

انال نو ا ن د ا 
التناول: فلا قطع عند الحنفية في سرقة مال الحربي المستأمن في دار الإسلام» ولا 
مال الباغي» أو العادل لوجود شبهة الإباحة» ولا مال المسلم والذمي إذا سرق 
الحربي المستأمن» لاعتقاد إباحته» ولا المال المسروق من الغري (المدين) إن كان 
من جنس حقه» ویقطع إن سرق خلاف جنس حقه» ولا في سرقة المصحف 
الشريف» لأن له تأويل الأحذ وهو قصد القراءةء وهذا مذهب الحنابلة أيضاء 
ويقطع في المذاهب الثلاثة الأخرى» لأنه مال متقوم. 

ولا في سرقة أدوات اللهو والصليب» لتأول أخذها بمنع المالك من المعصية. 

۷- آلا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك ولا شبهة الملك: 
لعدم اكتمال جناية السرقة» فلا تستدعي عقوبة كاملةء فلا قطع عند الحنفية 
بسرقة المال المعار أو المرهون أو المأجور أو المشترك مع شخص آخر» لأن له حقا 
فيه» ولا بالسرقة من بيت المالء لأنه مال الأمةء وله فيه حق» لأن عمر رضى 
الله عنه لم يقطع من سرق من بيت المال» وهذا رأي الا و 
وذهب الإمام مالك إلى أن السارق من بيت المال يقطع لعموم آية حد السرقة. 

۸- ألا يكون السارق مأذوناً له بالدخول في الحرز أو له شبهة الإذن: فلا 
قطع عند الحنفية بالسرقة من الزوجة أو القريب الحرم أو الخدوم من الخادم» أو 
اللضيف من الضيف» واتفق الفقهاء على عدم الحد على الخادم أو الضيف لاإذن 
بالدخول» وأوجب الشافعى الحد بالسرقة من الأقارب وأحد الزوجين ما عدا 
قرابة الأصول والفروع› ا السرقة» وجعل القرابة القريبة كالبعيدة. 


حد السرقة ۷ 


۹- أن يكون المسروق مقصوداً بالسرقة لا تبعاً: فلا قطع عند جمهور النفية 
والحنابلة وني وجه راجح عند الشافعية بسرقة كلب أو هر في عنقه. طوق ذهب أو 
فضة» أو سرقة مصحف مرصع بالذهب» والياقوت» أو سرقة صبي حر عليه 
حلي أو حريرء أو إناء من ذهب أو فضة فيه طعام أو شراب. 

ويرف أو يرنه و وجه خر غد الشافحة أن هذا لس برط لأن 
السارق قصد سرقة ما عليه من مال. ) 
قي المسروق منه 

أن کون مالیا : أو صاحب يد أمانة كيد الوديع والمستعير ويد الشريك 
المضارب» أو صاحب يد ضمان كيد الغاصب ويد المرتهن ويد القابض على سوم 
الشراءن فتقطع يد السارق من هؤلاء. 
قي المسروق فيه (مكان السرفة) 

أن تكون السرقة في رأي الحنفية في دار الإسلام» فلا تقطع يد السارق في دار 
الحرب أو دار البغيء لأنه لا ولاية للإمام على غير دار الإسلام. 

إثبات السرقة 


تثبت السرقة عند القاضي إما بالبينة وإما بالإقرار. 

البينة 

يشرط فبها ٤‏ الحدود: الذكورة» والعدالة» والأصالة› وعدم التقادم (مضی 
المدة) إلا ف حد القذف والقصاص › والخصومة (|لادعاء الشخص) فلا تقبل ٤‏ 
الحدود شهادة النساءء ولا شهادة الفساق» ولا الشهادة بعد مضى المدةء ولا نظر 
القاضي ني التهمة من غير ادعاء شخصي› من مالك أو مؤتمن أو ضامن. 

الإقرار 

يكفي فيه عند الجمهور مرة واحدة» وني رأي أبي يوسف والحنابلة مرتين» وقد 
تقدم بيان شروط الإقرار في الحدود. 


۳۹۸ العقوبات الشرعية وأسبابما 


مسفقطات حد السرقة 


يسقط حد السرقة بتكذيب المسروق منه السارق في إقراره بالسرقة» وتكذيب 
المسروق gE E e E‏ السارق عن الإقرار بالسرقة» ورد السارق المسروق 
إلى مالكه قبل الادعاء إلى القاضى في رأي أبي حنيفة وحمد» لبطلان الخصومة أو 
الايغاء حب وملك الارن الال التررى قل رفم لأر إل القغاء بالا فاق 
فإن ملكه بعد المرافعة للقضاء فيسقط الحد في رأي أي حنيفة وحمد لأن الملك 
يثبت من وقت القبض» فيمنع الحده ولا يسقط في رأي أبي يوسف وبقية 
المذاهب» لأن الني ية أمر بقطع سارق رداء صفوان» فقال ا 
لاء هو قله سدقا قال رسول أ 8 اها فل أن تاب 4 


ا ے 
e‏ : 


۹ 


(1) رواه أصحخاب السين عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


A4 ٠ حد الحرابة‎ 


حد الحرابة (قطع الطريق) 


تعريف القاطع أو الحارب» شروط الحد» وإثباته» وأحكام قطاع الطرق 
(عقوبا: تہم) ومسقطات الحد. 


تعريف قاطع الطريق (المحارب) والحرابة وركنها 


هو کل من کان دمه ضما (محقونا) قبل الحرابة. وهو ال ۴ ا 
ومشروعية حده: قول الله تعالى: (إلَّما جيَؤا ألَذِنّ ارون الله ورسولم 
ویسعون ف لأر فسادا أن يلوا أو تصصديا أ رق يديه وأرجلهم 

من خلدفِ أو ا میے الارض) [المائدة: / ۳]. 

e‏ ھی كل قعل قد اخ الال عل وجه تدر مه السا 
عادة . ۰ 

وركن الحرابة (قطع الطريق): الخروج على المارّة لأخذ المال على سبيل المغالبة 
على وجه بمتنع المارة عن المرور»ء وينقطع الطريقء سواء كان الفعل من واحد أو 
جماعة» بعد توافر القوة» وسواء كان الفعل بسلاح أو غيره» بالمباشرة أو 
ال لن هذا من عادة فطاع الطرق. 


شروط قطع الطريق (أو الحد) 
وهي إما في الأشخاص أو في الأموال أو في المكان. ٠‏ 
يشترط في القاطع أن يكون بالغاً عاقلاًء فلا حد على الصبي أو الجنون» لعده 
وصف فعلهما بكونه جناية» وأن يكون ذكرا ني رأي أبي حنيفة ومحمد» فلا يقام 
هذا الحد على المرأة > لعدم توافر ركن هذه الجرعة منها بسبب ضعفها ولكن يقام 
الحد على الرجال المشتركين مع المرأة. ولكن نص ابن عابدين على أن المرأة 
الا ني الحرابة في ظاهر الروايةء إلا أنها لا تصلب. 


(۱) رد احتار ۲۳۲/۳. 


ا العقوبات الشرعية وأسباا 


ويستوي الرجل والمرأة في رأآي الجمهور في تصور هذه الجرعة منهما وي 
مشروعية حد كل منهما | 
ويشترط في المعتدى عليه شرطان عند النفية : 
اتان ون كاوها ان کان جریا ااا لا حد عليه» لأن ماله 
ER ET‏ 
ss‏ فإن ل تكن كذلك 


ويشترط في القاطع والمقطوع عليه جميعاً: أن يكون القطاع كلهم أجانب 
مكلفين ذكوراًء فإذا كان أحدهم ذا رحم حرم للآخر»ء أو صبياً أو مجنوناأء لا 
STS e as‏ 
بكون جناية» ولا تتحقق هذه الجرعة من المرأة لضعفهاء ولأن القريب يتبسط 
بمال قريبه عادة. 


وقرر أبو يوسف أن العبرة بمباشرة القطع › فإذا باشرت القطع» حد الرجال»› 
ولا تحد المرأةء وإذا باشر الصى أو الجنونء ل يحد أحد. 

وذهب الجمهور: إلى أنه لا يسقط حد الحرابة عن قطاع الطريق» ولو كان 
فيهم صي أو مجنون أو ذو رحم حرم من المقطوع عليه» أو امرأة» ويقام عليها 
الحد كالرجال في رأيهم» كما يقام عليها حد السرقة. 

أما الردء (المعين) فعليه الحد عند الحمهورء لأنه لا فرق بين المباشر والمعين 
والس ولا حد عليه عند الشافعية إذا كر جمعهم فقط› وإ نما عليه التعزير. 

ويشترط ني المقطوع له وهو المال: شروط السرقة المتقدمة وهي أن يكون 
الماًخوذ مالا متقوماً» ووا ا اخ فه حق الأخحذى ولا تأويل 
التناول» ولا تهمة التناول» مملوكاً لا ملك فيه للقاطع» ولا تأويل الملك» ولا 


حد الحرابة tl‏ 


شبهة الملك› محرزاً مطلقاً» ليس فيه شبهة الإباحة» ا كاملا e‏ 
أو دینار عند النفية» أو دوا ہا > لکل من القاطعين. 

ويشترط في مكان القطع (الجرمة) ثلاثة شروط عند الحنفية: 

۲- أن يكون خارج المصر: فإن كان داخل المصرء لم يثبت حكم القطع› 
لإمكان الاستغانة بالارة أو الخرطة لکن المع به لاف ذلك . 

وذهب أبو يوسف وبقية المذاهب إلى أن هذه الحرعة تثبت داخل المصر 
وخارجه» فلا فری تا : 

۳- أن يكون بين القطاع والمصر مسيرة سفر وإلا م ت تتحقق الحرعة › وهذا ر 

أي حنيفة ومحمد» والمفق به رأي ا یو سف بعدم اشتراط ذلك. 
إثبات الجريمة 

يثبت قطع الطريق عند القاضي كغيره من جرام الحدود بالبينة أو بالاقرارء 

بعد وجود عنصر الادعاء (الخصومة) ممن له يد صحيحة كما ولا ست 
e‏ اوا ا 
عقوبات قطاع الطری 


نصت آية امحاربة على عقوبات أربع لقطاع الطرق وهي القتل وحده أو مع 
الصلب» وتقطيع الأيدي والأرجل» والنفي من الأرض» وكان للفقهاء في تطبيق 
هله العقوبات نظریتان : اما أن هذه العقوبات مرته أو خر فيها. 
- فذهب الجمهور إلى هذه العقوبات مرتبة» لان ا لاء ا ان کون غل 
قدر الجناية» لكنهم اختلفوا في كيفية الترتيب. 


(۱) رد اختار ۲۳۲/۳ .۸۱٥/۱‏ 


۲ العقوبات الشرعية واسبابها 


فاتجه أبو حنيفة وزفر: إلى أن من أخذوا المال تقظع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» ومن قتلوا فقط يقتلون» ومن قتلوا وأخذوا المال» خير الإمام فيهم بين : 
أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف مم قتلهم› أو صلبهم» أو لم يقطعهم وإغا 
يقتل أو يصلب» وإن أخافوا الطريق فقط دون قتل ولا أخذ للمالء ينفوا من 
الأرض» أي بحبسوا ويعزروا. 

واتجه الشافعية والحنابلة : إلى أنه إن أخذوا ال مال فقط قطعت أيدم وأرجلهم 
من خلاف. وإن قتلوا ول يأخذوا الالء قتلوا ولم يصلبواء وإن قتلوا وأخذوا 
المال» قتلوا وصلبواء وإن أخافوا ينفوا من الأرض أي يبعدواء ودليلهم ما روي 
عن ابن عباس في قصة أبي برّدة الأسلمى على هذا النحو. 

- وذهب المالكية: إلى أن الحكم في عقوبة قطاع الطرق راجع إلى اجتهاد 
الإمام ونظره» ومشورة الفقهاء یما يراه أصلح وأمنع للمساد. 
وصربه. 
ودليلهم أن حرف «أو» في الآية يقتضي التخيير مثل التخيير في خصال كفارة 
اليمين» ورآى الجمهور أن «أو» للتنويع» فتكون العقوبة بحسب نوع الجناية. 
الصلب ووفته ومدته 

الأصح عند الحنفية والمالكية : أن صلب قاطع الطريق يكون حيأء لأن الحي 
هو الذي يعاقب› وأما الميت فليس من العقوبة› ولس صله ل ميا ها 
ويكون الصلب على خشبة تغرز في الأرض» وتربط يداه» ثم يقتل مصلوباً بطعنه 
با حربة. 

والمقرر عند الشافعية والحنابلة : أن الصلب يكون بعد القتلء لأن الله تعالى 


حد الحرابة ۳ 


قدم القتل على الصلب لفظاء وني صلبه حياً تعذيب له وتمثيل به» وهو منهي عنه 
في حديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القِتّلةء وإذا ذججتم فأحسنوا الذنجة». 


ومدة الصلب ثلاثة أيام عند الجحمهور» وعند اللإمام أحمد: يصلب بقدر ما يقع 


النفى 

النفى عند اللحنمية: معنأه ا حبس › لأن فيه نفيا عن وحه الارضن: ر 
عن الدنيا مع قيام الحياة» وأما التغريب ففيه إضرار ببلد آخرء وتمكين له من 
المرب إلى دار الحرب والكفر. 

والنفي عند المالكيةء الإخراج إلى بلد آخر تبعد عن بلده مسافة القصر 
والسجن فيه إلى أن يتوب. 

وعند الشافعية : هو الحبس مدة حت يتوب أو يعزر بما يراه القاضي رادعاً له. 

وعند الحنابلة: هو أن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلدء عملا بما روي عن 
الحسن البصري والزهري. 

صفة حد الحرابة 

اتفق الفقهاء على أن هذا الحد من حقوق الله تعالى الخالصة له» فيجري فيه 

فقال الحنفية : لا يجمع بين الحد والضمان» لقوله ية : «إذا أقيم الحد على 
السارف فلا عرم و 


)1( رواه آحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن شداد بن آوس رضی الله عنه. 
(۲) حديث مرسل بلفظ : «لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد» رواه النسائي وقال: ول 
بثابت (نصب الراية ۳/ .)۷١‏ 


٤‏ العقوبات الشرعية وأسبابها 


مسقطات حد الحرابة 


يسقط هذا الحد عند الحنفية بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره» وتكذيب 
المقطوع عليه البينة» ورجوع القاطع عن إقراره» وملك القاطع الشيء المقطوع له 
وهو المال قبل الترافع» أو دة لافقا للجمهورء وتوبة القاطع قبل قدرة 
السلطان عليهء لقوله تعاى : إل ليت تابا من قبل أن مدرو ع 
[المائدة: ]۳٤/١‏ وهذا تفت عليه. 


البخاة 


البغي لغة: الطلب أو التعدي» واصطلاحاً كما ذكر ابن عرفة المالكي: 
الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية» مغالبة ولو تأَوَلاأًء والبغاة كما 
ذكر الحنفية: قوم هم شوكة ومنعة› خالفوا المسلمين في بعض الأحكام بالتأويل› 
وظهروا على بلدة من البلادء وكانوا في عسكرء وأجروا أحكامهم» كالخوارج» 
فهم قوم خرجوا على علي رضي الله عنه» واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأمواهم 
وسي نسائهم» وکفروا أصحاب رسول الله وء ورأوا أن کل ذنب کفرء وکانوا 
متشددین في الدين تشددا زائدا. 


والبخي حرام» لقول الي ييل «من نزع يده من طاعة إمامه» فإنه يأق يوم 
القيامة» ولا حجة له ومن مات وهو مماری لليجماعة› فإانه موت ميته 
al‏ وف خددف ار امن مل علينا السلاح ن ا 

والفرق بين الباغي وامحارب : أن المحارب کر فستاً وعصيان على غر 
تا تأويل» والباغي : هو الذي يحارب على تأويل» فيقتل ويأخذ المال. 


)۲( رواه أحمد والشيخان من حدذدیٹث ابن عمر وأبي موسی الأشعري رضي الله عنهم. 


أحڪامهم 


إذا م يكن للبغاة منعة» فللمام أن يأخذهم ويجبسهم حى يتوبوا» وان تأهٻوا 
للقتال» وكان هم منعة (مكان محصن) وشوكة (سلاح) يدعوهم الإمام إلى التزام 
الطاعة ودار الإسلام» والرجوع إلى رأي الجماعة أولاء كما يفعل مع أهل 
الحرب» فإن بوا ذلك قاتلهم أهل العدل حت بہزموهم ويقتلوهم» ويجوز قتل 
مدبریهم وآسراهم» والإجهاز على جريحهم» في رأي الحنفية» خلافا للجمهور. 
™ : ون طايقتَانِ من أَلمُوَمنَ اسلو فاصللځوا بيا إن 
عت ادما عل انکر میلو ای تى حى ىء اک أ٥ E‏ ا 
ی الال ا ن لَه عت ليطي @( [الحجرات: /٤۹‏ ۹] وقال النى 
ية لعلي رضي الله عنه: «إنك تقاتل على التأويل» كما تقاتل على التنزير». 
ضمان ما أتلفوه 
اتفق أعة المذاهب الأربعة على أنه لا يضمن البغاة المتأولون ما حال 
الخرب من ف ولا مال عملا بقول الزهري»› ولأن تضمينهم ي يفضي إل 
تنفیرهم عن الرجوع إلى الطاعة» فلا یشرع کتضمین آهل الحرت. 
ولا إم ولا كفارة على أهل العدل بقتلهم أهل البغي» لأنهم يفعلون ما أمروا 
به »¢ وقفتل من آمر الله مقا تلته. 
u )‏ أتلف البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضاًء قبل تمكن المنعة للبغاةء أو 
نہزامهم › ضمنوا ما أتلفوه من الاأنفس والاقوال: 


¿ اهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج أو العشرء‎ EY 
يأخذه الإمام ثانياء لعدم حاية الإمام من ذلك.‎ 


(1) رواه احمل وأسناده حسن »› عن أبي سعيد الخدري رضی الله عله, 


5 العقوبات الشرعية وأسبابا 


عفوبات جرائمهم 

لا تقام الحدود على جرائم البغاة في رأي الحنفية والمالكية والحنابلة» كحد 
السرقةء والحرابةء» لأنهم يزعمون إباحة الأموال عن تأويل» وم منعة. 

وتقام الحدود عليهم في رأي الشافعيةء لأنهم جناةء والجاني يستحق العقاب. 
الفرق بين قتال البغاة وقتال المشرڪين 

ذكر القرافي أحد عشر وجهاً بين البغاة والمشركين» وهي : أن يقصد بالقتال 
ردعهم لا قتلهم» ويكف عن مدبرهم» ولا يجهز على جريحهم» ولا يقتل 
أسراهم» ولا تغنم أموالهم» ولا تسى ذراريهم» ولا يستعان على قتاهم بمشرك› 
ولا نوادعهم على مال» ولا ينصب عليهم الرعادات (الجانيق) ولا تحرق عليهم 
البساتين» ولا يقطع شجرهم. 

لكن المعتمد لدى المالكية: أنه بجوز قتلهم بالمنجنيق› e a‏ 


وقطع CAD‏ والماء عنهم» إلا أن يكون فيهم نساء وأطفال» فلا نرميهم 
بالنار. ) 


خد اشرت وة ال ) eV‏ 


حد الشرب وحد السڪر 


تعريف كل واحد» وضابط السكر» وشروط الحد» ومقداره» أنواع 

الأشربة» أحكام الخمر وبقية الأشربة المسكرةء وإثبات الواقعة. 
تعريف حد الشرب وحد الشكر 

للأشربة الحرمة عند الحنفية حدان: حد الشرب وحد السكر» ولم يفرق 
الجمهور بينهماء وإغا قالوا: الحد على شرب المسكرات كلها واحد» فكل شراب 
اسک کثیره» فقليله حرام» وجب الحل على الشارت لقول النى ا : «(کل 
مسكر خمر» وكل خمر حرام“ . ومن المعلوم أن تحر الخمر كان سنة مان هجرية. 

وحد الشرب عند الحنفية: هو الذي يجب بشرب الخمر خاصةء سواء شرب 
القليل أو الكثيرء سكر أو لم يسكرء لقوله ية : من شرب الخمر فاجلدوه..)" 
والخمر: ماء العنب الء المتخمرء وسميت خرا خا مر مها العقل أي لسترها إياه. 

وحد السكر عندهم: هو الذي يجب عند السكر الحاصل بشرب ما سوى 
الخمر من الأشربة المعهودة المشكرة: 


ضابط الشٌڪر 


ری أا أن السكر الذي يتعلق به وجوب الحد والحرمة هو: الذي 
يزيل العقل» بجيث لا يفهم السكران شيئاًء ولا يعقل منطقاًء ولا يفرق بين 
الأرض والسماءء ولا بين الرجل والمرأةء لأن الحدود يؤخذ فى أسباا 
بأقضاهاء جرا النحكة للحديث المتقدم: «ادرؤوا الحدود بالشىهات»› ا انه 
اعتبر غاية السكر وأتمه لإججاب الحد. 


)۱( رواه مسلم والدارقطني عن ابن عمر» زوا اغد ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماحه بلفظ : 
کک ر ل م ٣‏ 
() رواه انتا طشر ابا منهم حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي. 


۸ ) العقوبات الشرعية وأسبابا 


ورأى الصاحبان وبقية الأعْة: أن السكران هو: الذي يكون غالب كلامه 
المذيان واختلاط الكلام» عملا بعرف الناس وعاداتهم» وعليه الفتوى عند 
الحنفية. ) 


شروط الحد 


يشترط لحد المسكرات غانية شروط وهى: 
أن یکون الشارب عاقلا الغا سا ختارا غر مضطر إلى سرب 
لخصة» يعلم أنه خرء وأن الخمر محرمة شرعأًء وأن يكون مذهبه تحرم ما شرب› 
فلا يحد الجنون» والصغير»ء والكافرء والمكره» والمضطرء والجاهل أنه خرء أو 
أنه لا يعلم بأن الخمر عحرمة» لقرب عهده با لاإسلام» ولا من يعتقد جحل شرب 
النبيذ» على رأي الحنفية. 
مقدار الحد 


مقدار الحد انون جلدة في رأي الجمهورء لقول علي رضي الله عنه: «إذا 
تاک وإذا سکر هذی» وإذا هذى افترىء وحد المفترى مانون» أي إنه 
فاس شرب المسكرات على حد القذف» ولم ينكر عليه أحد. 

وذهب الشافعية إلى أن حد جميع المسكرات أربعون جلدة» لما رواه مسلم عن 
الإمام علي رضي الله عنه: «جلد رسول الله اة أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر 
گا وکل له وهذا ا حب الى). 

أنواع الأشربة 
الأشربة المتفق على تحريعها سبعة وهي : 


-١‏ الخمر النىء من ماء العنب إذا غلى واشتد وصار مسكرأء وإن م يسكن 
عن الغليان في الأظهر عند الحنفيةء سدأ لباب الفساد. 


حد الشرب وحد السكر ۹ 


وليل تحرمها قول ال ال وا ا ال E EY‏ 
ارہ بج من نل 1 اة جه 2 انما بريد السَبطن أن 
وقح پښتگه المد والعْصاه في لر والير ویم عن ئر آلو و الاو هل 
نم منلهونً ®( [المائدة: / 41-4۰]. 

1- السكر (النيء من ماء الرطب” إذا إلى واشتد وقذف بالرَبّدء وإن م 
يسكن عن الغليان» في الأظهر عند النفية). 

۳- الفضيخ (النيء من البُر" اليابس إذا غلى واشتد وقذف بالزبدء أو م 
يقذف» كما تقدم) وسمي فضيخاً لأنه يفضخ أي يسكر. 

-٤‏ نقيع الزبيب (النىء من ماء الزبيب المنقوع في الماء حقق حرجت حلاوته من 
غير طبخ» واشتد وقذف بالزبده آو لم يقذف» كما تقدم). 

-٥‏ الظلاء أو المخلث العني (المطبوخ من ماء العنب إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» 
ضار هكا أا كان القصة م غل التمن: 

- الباق أو المنصّف (المطبوخ طبخا يسيرا من ماء العنب» حقى ذهب أقل 

RE a 

۷- الحمهوري (الطلاء الذي يلقى فيه الماء حت يرق ويعود إلى المقدار الذي 
كان في الأصلء مم يطبخ A‏ 

والختار عند الحنفية عملا برأي محمد بن الحسن رحه الله التحري المطلق لأربعة 
أشربة آخری ھی : بيذ التمر والزبيب إن طبخ كل واحد منهما طبخا يسيراً. 
والخليطان من التمر والزبيب إذا طبخ طبخا يسيراًء ونبيذ العسل أو التين أو ال 
أو اتوه ارال وهي الا ر الجعة أو البيرةء والطلاء أو المخلث العني 
المشتد وهو : ما طبخ من ماء العنب حت ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه» إذا شرب بقصد 
TS‏ 


(1) الرطب: مر النخيل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر» ولكنه جاوز حد البسر إلى الإرطاب. 
)۲( الجر ما قد أزهى من مر النخل» ولم يبد فيه وإرطاب. 


£۰ العقوبات الشرعية وأسباا 


يتعلق بالخمر مانية أحكام وهي : 


-١ |‏ يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة (ضرورة العطش أو 
الإكراه)ء لأنها عحرمة لعينهاء لقوله بية: «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء 
والسّگر من کل شراب“ ولا ينتفع با للتداوي وغیره» لقوله ب «إِن الله 1 

۾ . (Y۲)‏ 8 ا : 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» ". ويحرم على الشخص أن يسقي الصبيان 
الخمرء لقوله َي : «(شارب الخمر كعابد ال «الخمر أم ا لہا۲ «العن 
الله الخمر› وشار ما› وسافىها› وبائعها› ومبتاعها› وعاصرها» ومعتصرهاء 
وحاملهاء والحمولة إليهء وآكل ممنها». 


-١‏ يكفر مستحلهاء لثبوت تحريعها بنص قطعي وهو الآية : أا الذي «امنوا 
ور رود رو رھ ےم روه کو 2 ا رمز م ےد رص ےس ررر ھگ ص 
إتما الخمر والمييم والاصاب لازم رجش من عمل المَيطنِ فأجتبوه لعلكم يحون 
AIRS‏ 
©( االادة: / 4۰]. 


۳- يحرم على المسلم تملكها وتمليكها بأي سبب كالبيع والشراء والبة» لأنه 
يحرم على المسلم الانتفاع بها بأي وجهء لقوله ية : «يا أهل المدينة إن الله تبارك 
وتعالى قد أنزل تحربم الخمر» فمن كتب هذه الآية» وعنده شيء منهاء فلا يشرا 
ولا يبيعهاء فسكبوها في طرق المدينة» لكنها تورث. 


(1) رواه العقيلي من حديث علي» وفي رواية «لعينها» وهو معلول بمحمد بن الفرات. 
(۲) رواه البيهقي وصححه ابن حبان. ٠‏ 

(۳) رواه البزار عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

)٤(‏ رواه النسائي عن عمثان بن عفان موقوفاء وكذا البيهقي وابن بي الدنيا. 

)٥(‏ رواه آبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما» وصححه ابن السكن. 

)٨(‏ رواه مسلم عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


حد الشرب وحد السكر 3 


-٤‏ لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم. 

-٥‏ إا نجسة نجاسة مغلظة : فلو أصاب الثوب منها عند الحنفية أكثر من قدر 
الدرهم» لم تصح الصلاة به لأن الله تعالى سماها رجس لجس من عمل 
ليطن ). ) 

-٦‏ يحد شارب القليل والكثير منهاء لقوله ية : «ما أسكر كثيره» فقليله 

ام . 

۷- حد شرب الخمر وحد السكر ثانون جلدة في رأي الجمهور»ء لفعل 
الصحابة رضی الله عنهم. وي ري الشافعية: أربعون جلدة» لان عثمان رضی 
الله عنه جلد الوليد بن عقبة أربعين» وحديث على المتقدم: «جلد رسول الله لا 
اربعین..٤.‏ 
لقوله ية : «نعم الإدام الخل» وقياساً على دبغ الجلدء فإن الدباغ يطهره. 

ویری الشافعية أنه لا يحل التخليل بالعلاج› ولا تطهر الخمر حينئذ» لتنجس 

ويحل شرب الخل إذا نقلت الخمر من الظل إلى الشمس أو على العكس› 
بالاتفاق. 
أحكام الأشثربة المسكرة الأخرى غير الخمر 

تتفق أحكام هذه الأشربة المسكرة مع أحكام الخمر في حرمة شرب قليلها 
وكثيرها على المعتمد المفتى به عند الحنفيةء وفي رأي بقية الأعْةء وني كون مقدار 
(1) رواه تسعة من الصحابة» أخرج النسائي وابن ماجه وغيرهما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 


عنهما. 
(۲) رواه الجماعة (أحد وأصحاب السن) إلا البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 


CMY‏ العقوبات الشرعية وأسبامما 


الحد فيها عند الجمهور غير الشافعية ممانين لأربعين جلدة» وعند الشافعية أربعون 
حلدة» وي حر مه التداوي سا . 


وتنفرد في رأي الحنفية بأحكام هي: أنه لا يكفر مستحلهاء ولكن يضلل 
ويفسق» لثبوت حرمتها بأخبار الآحاد. وني جواز بيعها عند أبي حنيفة مع 
الكراهة» مع ضمان متلفهاء خلافاً لرأي الصاحبين وبقية الفقهاءء فإنه لا يجوز 
عندهم بيعها أصلاً وهو المعتمد» وني كونها نجسة روايتان عن أبي حنيفة: رواية 
ا ا ا کا ای ورا کا ف ی 
والمفتى به عند الحنفية أن نجاستها كنجاسة الخمر» لكن لا حد على شرا عند 
الحنفية اتفاقاً إلا بالسكر منهاء للحديث المتقدم: «والسكر من كل شراب» وقال 
بقية المذاهب: يحرم شرب القليل والكثير منهاء للأحاديث السابقة. 


والخلاصة : حرم الإمام عمد e‏ هذه الإاشربة» وبرآیه يعق ٠‏ وهو موافق 
لآراء المذاهب الأخرى» للأحاديث المتقدمة: «كل مسكر خرء وكل خر حرام) 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» وقوله ية : «إن من العنب خرأًء وإن من العسل 
خمراًء» ومن الزبيب خمراء ومن الحنطة خمراء ومن التمر خمراء وأنا أنهاكم عن كل 
i KE‏ 
المخدرات 


يحرم ما يضر العقل والبدن کالبنج › اة والأفيون› واهرويين 
والكوكائين وغبرها من الخدرات» لا فيها من ضرر محقق» ويعزر متناوها عند 
الجمهور» ويحد متعاطيها كالمسكرات في رأي الإمام ابن تيمية رحه الله. ويجوز 
استعماها للضرورة كالتداوي ونحوه» لأن حرمتها ليست لعينهاء وإغا لضررها. 


)١(‏ رواه آحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


ملحق بالحدود . ۳ 


إثبات شرب المسڪر û‏ 

يثبت شرب المسكر إما بالبينة (شهادة رجلين مسلمين عدلين يشهدان أنه 
مسكر) وإما بالاقرار مرة واحدة» ا ا ا ویکفي 
في إقرار وشهادة أن يقال: شرب فلان خراً. ٠‏ 

واشترط أبو يوسف وزفر هنا وني السرقة كون الإقرار مرتين في س کعدد 
الشهود» ولا يعتبر الإقرار والشهادة بعد ذهاب وتقادم چ في رائ آي 
حنيفة وأبي يوسف» خلافاً لمحمد. 

وات الالكة لاف اللجمهرر إثبات الشرب إذا شمها شاهدان عدلان في 
فمه» أو تقيأهاء وشهدا بذلك عند الحاكم» نان مغرو جا رد وجل منه 
رائحة الخمرء وتشبيهاً للشهادة على الرائحة بالشهادة على الصوت. 


ملحق بالحدود 
ولا - تداخل الحدود 


إذا اجتمعت الحدود على شخص : 

د كانت خدودا اة لله اا قان کان فبها قتل 0 
وهو محصن» وشرب الخمر» وقتل في الحرابة ففي رأي الجمهور: تتداخل 
الحدود» ويکتفي بالقتل › ريسقط سائر الحدود» عملاً باجتهاد ابن مسعودء وني 
رأي الشافعي : یستوی جيعها. 

وإما ألا يكون فيها قتل» فلا تداخل» وتستونی جيعها بالاتفاق. ٠‏ 

- وإن كانت حدوداً خالصة للآدمي : وهي القصاص» وحد القذف على رأي 
هرر ى ال د لخدمل ن ار وار اف ر 
إلا القذف» يستوف أولأً ميقتل ويرى الشافة ولاب آنه ترق کا 
الحدودء ويبداً بأخفها وهو القذف. وقرر الحنفية أنه يدخل ما دون القتل فيه كما 


تقدم. 


1٤‏ العقوبات الشرعية وأسبابما 


- وإن اجتمع حق الله وحق الآدمي: فإن لم يكن فيها قتل فتستوف كلها 
بالاتفاق» وإِن کان فيها قتل : فتدخل عند الجمهور حدود الله في القتل». وتستوق 
القصاص اتفاقا» لعأ كد حی الاد 
ثانيا - إسقاط الحدود بالتوبة 

يرى الجمهور: أنه لا يسقط الحد عند الجمهور بالتوبة إلا حد الحرابة لصريح 
النص القرآني فيه إذا حدثت التوبة قبل القدرة على احارب. 

ويرى الحنابلة في الأظهر: أن التوبة تسقط الحد عن التائب» من غير اشتراط 
مضى زمان» لقوله ية : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له“ «التوبة تجب ما 
ل۲٩٩‏ 
قبول شهادة القاذف بعد التوبة فيه اتجاهان: 

يرى الحنفية : أنه لا تقبل شهادة المحدود في القذف أبداً» وإن تاب وأصلح. 

ويرى الجمهور: أن شهادته تقبل إذا تاب» وتوبته: إكذابه نفسه. 

إسقاط القصاص والدية بالتوبة ٠‏ 

لا يسقط القصاص والدية اتفاقاً بالتوبة» لتعلق الحق الشخصي به لأولياء 
الدم. 

ويرى أكثر العلماء أن التوبة عن القتل تسقط المطالبة في الأخرةء لحديث توبة 
القاتل مئه نفس › ف المأ ضی٠‏ وقبول ايله توبته. 

إاسقاط التعازير بالتوبة 


يرى الحنفية والشافعية تفصيلاً في الموضوع : 


(۱) رواه ابن ماجه» والطبراني في الكبيرء والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. 
(۲) ذکر هذا في مغن احتاج ٧/٤‏ وفي الخ .۲١٠/۹‏ 


ملحق با حدود °\{ 


- فإن كان التعزير حقا لله تعال كتعزير مفطر رمضان غمداً دون عذرء وتار 
الصلاة» وآكل الرباء وحاضر موائد الخمر ومجالس الفسق» فيسقط بالتوبةء 
وبعفو القاضي. . 

- وأما كان التعزير حقا خالصاً للإنسان» أو الغالب فيه حقه كالسب 
والضرب والتزوير وشهادة الزور» فلا يسقط بالتوبة» كما لا يسقط بعفو 
القاضى. 
ثالڻا - ڪون الحدود زواجر أو جوابر 

- يرى الحنفية أن الحدود والتعزيرات شرعت لزجر العصاة في الدنياء ولا 
تسقط العقوبة عن العاصي في الآخرة إلا بتوبةء كما هو المقرر في آية القتل 
العمد: ومن يمل مويشا معدا قروم جَهلَّم کا فبا 
وعضب الله عليه ولعتم وأعد له عدا عَظِيمًا €3 ¢ [الساء: 1۹۳/٤‏ مع 
حديث توبة القاتل مئة نفس» وفي حد الحرابة. ) 

= ویری الجحمهور آن العقوبة إذا طبقت على المسلم» سقط العقاب الأخروي› 
لقوله ية «الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة»“ «الحدود 
کفارات لأهلها)“ وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم : ...ومن صاب شیغاً 
من ذلك› فعوقب به» فهو كفارة له» ومن صاب شيعا من ذلك» ف الله 
عليه» فأمره إلى الله : إن شاء عفا عنهء وإن شاء عذبه». 


a 9 م‎ 
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(۱) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاکم» من حدیث علي رضي الله عنه. 


(۲) ليس هذا حديثاً› وإنغا نص الحديث عند أحد والطبراني عن خزية بن ثابت: «أبما عبد أصاب 
شيثاً مما بى الله عنه» ثم أقيم عليه حده» كفّر عنه ذلك الذنب». 


٤۱٦‏ ) العقوبات الشرعية وأسباما 


الردة وأحكام المرتد 
معی الردة وشر وطهاء وأحكام المي تاين 
معنى الردة 


الردة لغة: IT‏ ای عره» وشرعاً ا 
إلى الكفر» سواء بالنية أو بالفعل المكمُر أو بالقولء و اا اا2 ر غا 
أو اعتقاداً. 


رال أف ال واشد هو كا وعبطة للعمل إن اتصلت با لموت في ر ري 
الشافعية» وبنفس الردة في رأي الحنفةء لقوله تعالى: (إومن رَد د د نکم عن 
يیدء قيمت وهو ڪافر ر أولىىڭ 94 حبطت عملي ق لد if‏ 2 وأوليڭَ 


د 
ر 
اض 


د ا م فيا ځلدوت) [البقرة: ۲۱۷/۲]. 
والمرتد: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر» كمن أنكر وجود الله» أو نفى 
الرسل»› او دت ا أو حلّل حراماً بالإجماع كالزنا وشرب الخمر» أو حرم 
حلالاً بالإجاع کالبیع والزواج› أو فی وجوب جەح عليه »› کنفی ركعه من 
الصلوات الخمس المفروضةء أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاإجماع كزيادة 
ركعة في فريضة» أو وجوب صوم شيء من شوال»ء أو عزم على الكفر غدا أو 
تردد فیه. 

ومثال الفعل المكفر : إلقاء م صحف او کتات حدذدیث ببوي على قادورة› أو 
الفرق بين المرتد والزنديق والساب والساحر 

المرتد: المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعاء إما بالتصريح بالكفر» أر 
بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه. 


الردة وأحكام المرتد ۷ 


والزندیق : الذي يظهر الإسلام ويہطن الكفر› فإدا عثر الحاكم عليه قتل ولا 
يستتاب» ولا يقبل قوله في ادعاء التوبة إلا إذا جاء تائباً قبل ظهور زندقته. 

والساحر : يقتل إذا عثر عليه كالكافر» وهل تقبل توبته أو لا؟ رأيان. 

والساب لله تعالى أو النى ية أو أحد من اللائكة أو الأنبياء» فإن كان 
مسلماً قتل اتفاقاًء ولا يستتاب في رأي ال الكية. 


شروط صحة الردة 


يشترط لصحة الردة ثلاثة شروط : العقل» والبلوغ» والاختيار أو الطواعية. 

فلا تصح ردة الصبي غير المميز والجنون» لعدم توافر العقل. ولا تصح ردة 
السكران الذاهب العقل استحسانا عند الحنفيةء لعدم توافر القصده فهو 
کالمعتوه» ولانه زائل العقل فلم تصح ردته کالناتم. 

وراى لشاف ة والانة: a‏ 
إسلامه وطلاقه وا ر 


ولا تصح ردة الصبي المميز عند الشافعية وأبي يوسف لأن البلوغ شرط» كما 
لا يصح أيضاً إسلامه» للحديث الحتقدم : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصي حق 
يبلغ..٠.‏ وليس البلوغ شرطاً عند أبي حنيفة ومحمد والمالكية والخحنابلة» فتصح ردة 
الصي المميز وإسلامه» لكن في رأي أبي حنيفة ومحمد: لا يقتل ولا يضرب إنا 
يعرض عليه الإسلام جيرا عند البلوغ» ويجبس ویضرب؛ وإذا حكم بصحة ردته 


بانت مئه امرأته. 


ویصح عل هؤ لاء إسلام الصي الممز» حدیث : «کل مولود يولد عل 
الفطرة..»'“ وحديث: «من قال: لا إله إلا الله دحل ا ) 


)1( رواه الموطاً وأحمد والېبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أ هریرة رصی الله عنه بلفظ : ما 
من مولود إلا یولد» ولفظ أبي يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع : «کل مولود يولد). 
)۲( رواه البزار وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» روي عن ٣٤‏ صحابيا٬‏ فهو متواتر. 


1۸ العقوبات الشرعية وآسباما 


ول الذكورة شر طاً» فتصح ردة المرأة. 
ولا تصح ردة المكره اتفاقاً إذا كان قلبه مطمئناً بالإعان. 
أحكام المرتد 

أولا - فقتل المرتد 

اتفتق العلماء على وجوب تتل المرتدء لقوله ية : «من بل دينه فاقتلوه»" «لا 
بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثّب الزانيء والنفس بالنفس» والتارك 
لذ الغارى للحماعةة". 

وتقتل المرتدة أيضاً في رأي الجمهور» لحديث معاذ بن جبل: «أن الني مي لا 
أرسله إلى اليمنء قال له: أا رجل ارتد عن الإسلام فادعهء فإن عاد وإلا 
فاضرب عنقه» وأعا امرأة ارتدت عن الإسلام» فادعهاء فإن عادت» وإلا 
ات ي ) 

وذهب الحنفية : إلى أنه لا تقتل المرأة» ولكنها تجبر على الإسلام» ججبسها إلى 
أن تسلم أو تموت» لارتكابها جرماً عظيماً» وتضرب في كل ثلائثة أيام مبالغة في 
الحمل على اللإسلام» والدليل على عدم قتلها : قوله َة : «لا تقتلوا امرأًة) وي 
حديث صحيح آخر: أن الني يل هى عن قتل النساء“. 
الاستتابة ) 


)١(‏ رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) حديث حسن رواه الطبراني قي معجمه. ٠‏ 

)٤(‏ الحديث الأول رواه أبو داود عن أنس مطلعه: «انطلقوا باسم الله وباثه..٠‏ والثاني رواه الجماعة 
إلا النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


الردة وأحكام المرتد ۹ 


أن یظل مسلماً کما کان. وتوبته: أن يتبرأً عن الأديان كلها سوى الإسلام» ولو 
تبرأ عما انتقل إليه» كفاه» لحصول المقصود به ثم يأتي بالشهادتين. 

والاستتابة مستحبة عند الحنفية» لما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه: «قدم 
على رجل من جيش المسلمين» فقال: هل عندكم من مغربة خبر؟ قال: نعم» 
رجل کفر بالل تعالی بعد إسلامه» فقتلناه» فقال عمر: هلا حبستموه في بيت ثلاثة 
أيام» وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً لعله يتوب» ثم قال: اللهم إني لم أحضر ول 
آمر ولم أرض» قال الكمال بن الحمام رحه الله : لكن ظاهر تبري عمر يقتضي 
لر خت ) | 
وقرر الجمهور: أنه تجب الاستتابة قبل القتل ثلاث مرات» لا ثبت عن عمر. 
ولا يعارض هذا النهى عن قتل النساء الذي استدل به الحنفيةء لأن ذلك محمول 
على الحربيات» ا خن ع ادات 

والذي يتولى قتل المرتد: هو الإمام أو نائبه» فإن قتله أحد بلا إذنهماء أساء 
وعڙر» اا ا ا فلکل واحد قتله وأخذ 


مأ معه. 
e‏ 
تفق العلماء ا إذا عاد e‏ ا أو ال مل > وإذا 

والمقرر الراجح في المذاهب الأربعة: أن أموال المرتد بمجرد الردة تصبح 
موقوفة» فيحجر عليه بالارتداد إلى أن يتقرر مصيره» فإن أسلم تبينا بقاء ملكه» 
إن مات او فل غل ردته او لی دار ارت وحكم بلحاقه في رأي النفيةء 
تبینا زوال ملکیته عن آمواله , دمجر د ردته. 

وكذلك تكون تصرفات المرتد حال ردته بالبيع والشراء والبة والوصية ونحوها 
موقوفة عند أي حنفية› فإن أسلم كان تصرفه و وإن قتل أو مات على 
ردته» کان تصرفه باطلاً. 


۰ العقوبات الشرعية وأسبابها 


وفصل الشافعية القول فقالوا: إذا كان التصرف يحتمل الوقف كالوصية فهو 
موقوف» وإن لم يحتمل الوقف كالبيع والمبة والرهن» كان التصرف باطلاًء لأنجم 
لا بجيزون توقف العقود» ودليلهم أن المرتد تزول عنه بالردة عصمة نفسه وعصمة 
ماله. | 

رذعت العااد و غاا اه ا رل ك اة مدره و 
يزول بالموت أو القتل» لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه» لا في زوال ملكه 
کاحکوم عليه بالرجم والقصاص. 

ورأى الصاحبان أن ملكيته تزول عن أمواله بمجرد اللحاق بدار الحرب 
كالموت أو القتل. 

وقال الحنابلة: لا تزول ملكيته باللحاق بدار الحرب» لكن قال ابن مفلح 
الحنبلى في المبدع : تكون تصرفات المرتد موقوفة على المذهب» أي كما قال الإمام 
أبو حنيفة. 
ثالثاً - حڪم ميراث المرتد 

اختلف أبو حنيفة مع الصاحبين في الميراث. فقال أبو حنيفة : إذا مات المرتدء 
أو قتل» أو احق بدار الحرب» وترك ماله في دار الإسلام انتقل ما اكتسبه في 
حال الإسلام إلى ورثته» وما اکتسبه في حال ردته یکون فيا يوضع في بيت مال 
المسلمين» لأن الإرث له أثر رجعي تد إلى الماضي. 

وقال الصاحبان: كل مال للمرتد علكه ورثته» سواء كان الكسب قبل الردة 
أم بعدهاء لأنه لا تزول ملکيته عن أمواله» وإنا يبقى ملکه له» لأنه آهل 
للملك» ويعتبر للتوريث أثر. 


التعزير. £۲1 


التعزير 
تعريمه وموجبه» مدى. مشروعية الحبس» التعزير بالقتل سياسة» التعزير 
با لمال شر وط وجوب التعزير› فدر التعزير» صفاته » وسائل إثیات جره 
التعزير› ضمان موت المعزر واڪدود» حی التأديب› کول التعزير للإمام أ 
ا 
تعريف التعزير وموجبه 


التعزير فى اللغة : المنع» أو النصرةء فس انار م اشتهر 
٤‏ اونب والإهانة دون الخد لأنه نع ا لجاني من معاودة الذنب. 

وشرعا: القرة اروغ عل حم أو جا لا داولا كارت سا 
بالاعتداء على حق الله تعالى كإفطار نهار رمضان بغير عذر» وترك الصلاة في رأي 
الحنفية» والرباء وطرح النجاسة والقاذورات في طريق الناس» أو على حق 
الاش اشر اج فيما دون الفرج» وسرقة ما دون النصاب» والسرقة من 
غير حرز» وخيانة الأمانةء والرشوة» والقذف (الرمي) بغير الزنا من أنواع 
البنبت والضرب والایذاء مثل : يا فاسق› يا خبیث » يا سارق» يا فاجر› يا 
كافر» يا آكل الرباء يا شارب الخمر ونحجو ذلك. 
أو El‏ الحيض› والتهتبة والب والاختلاس وحو ذلك. 
مشروعية الحبس 
الحبس الا حتياطى» ويدل على مشروعية الحبس لمنع الحق قوله مَية: «لي الواجد 


(1) رواه آحد وآبو داود والترمذي والنساي عن بز بن حكيم. والتهمة: الظن بما نسب إلى إنسان. 


۲ العقوبات الشرعية وأسبابما 


يحل عرضه وعقوبته»"' وهو دلیل على جواز حبس المدین حت يقضي دینه إذا کان 
قادراً على الوفاءء تأديباً له وتشديداً عليه» لا إذا ل يكن قادرأ. وكان لعمر رضي 
ارت ار تر ا م رہ مس الأرض) بأنه ا 


يجوز القتل سياسة لمعتادي الإأجرام» ومدمني الخمرء ودعاة الفساد» ومرتكي 
جرائم أمن الدولة» ولقد أباح الحنفية والمالكية التعزير في حال تكرار الجرعة» 
وارتكاب فعل قوم لوط» والقتل با قل في رأي الحنفية» و موه القتل سياسة› 
أي القتل الذي يرى فيه الحاكم مصلحة وكان جنس الجرعة يوجب القتل. 

وأجاز الحنفية قتل من أكثر من سب الني يه من أهل الذمة› وإن أسلم بعد 
أخذه» وأباح أكثر العلماء قتل الساحر» والزنديق الداعي إلى زندقته» إذا قبض 
عليه» ولو تاب» وروی الترمذي عن جندب موقوفاً و «أن حد الساحر 
ضربه بالسیف!». 


وأباح المالكية والحنابلة وغيرهم قتل الجاسوس المسلمء إذا تجسس للعدو على 

وأجاز جماعة من الشافعية والحنابلة قتل الداعية إلى البدع الخالفة للقرآن ‏ 
وألسة. 

واتفق الفقهاء غلى مشروعية قتل الجاسوس الحربي الكافر» وأما المعاهد 
والذمي فينتقضر عهدذده با لتچسس ٤‏ ري مالك والأوزاعي» وثبت في السنة 
مشروعية قتل الجاسوس المستأمن والذمي”". 


)۱( رواه آحهمد وأبو داود والنساي وأ رر و ا والمعق: مطل الي جير ومن 
بالظلم › » وشکايته› و حجسه. 


(( رواد اغد رال کار واو دا رد غو شلا بن الاك رفي اف ع 


{YY ) التعزير‎ 


ويقتل المفرق لجحماعة المسلمينء لا رواه مسلم عن عرفجة الأشجعي رضي الله 
عنه: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد» يريد أن يشق عصاكم أو يفرق 
جماعتكم فاقتلوه). ٠‏ 
التعزير بالال 

ا ف ی الا ا ال اف و اط الط عل اع 
أموال الناس» لكن ابن تيمية وابن قيم آثبت أن التعزير بالغرامات المالية مشروع 
في مواضع خصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه» ومذهب أحمدء وأحد قولي 
الشافعي» كما دلت عليه السنة النبوية من أمره يه بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه 
من الثمر المعلق والكثر (جار النخل) وأخذه شطر مال مانع الزكاة» وتحريق عمر 
وعلي رضى الله عنهما مکان الخمار» وجوه کثير. ومن قال : إن العقوبات المالية 
منسوخة» وأطلق ذلك فقد غلط في نقل مذاهب الأعة والاستدلال عليها'. 


وروي عن آبي يوسف : أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المالء ومعناه: إمساك 
شيء من مال الجاني عنه مدة» لينزجر عما اقترفه» ثم يعيده الحاكم إله لا أن 
يأ حذه ا لحاكم لنفسه أو لبيت المال» کما يتوهم الظلمة» انه ل جور لأحدمن 


وقال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم ا ا لجاني» فيمسكه عنده» فإن 
أيس من توبته» يصرفه إلى ما يرى من المصلحة. وأما مصادرة السلطان لأرباب 
الأموالء فلا تجوز إلا لعمال بيت المال» على أن يردها لبيت المال» وصادر عمر 
Een aA Sg Es E‏ 


(۲) ٤ 
ر‎ 


۲٠٦ص الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص۹٤ › أعلام الموقعين ۲/ ۹۸ الطرق الحكمية لابن قيم‎ )١( 


(۲( رد الحتار ۳/ 1۹0 وما بعدها. 


Y6‏ العقوبات الشرعية وأسباما 


روط التعرير 
رظ الفقل اظ رجرب الور بارتگابت جا لس ها جد مدر ي 
عاقلاً (مميزاً) لأن هؤلاء غير الصى من أهل العقوبةء أما الصبي فيعزر تأديبا لا 


0 ب 


عموبه. 

وضابط وجوب التعزير هو : کل من ارتکب منکراء أو آذي غیره بغیر حق› 
ل أو فعل أو إشارة» سواء كان الخد عة ا آَم کافرا. 
قدر التعزير 


بالتوبيخ أو بالحبس أو بالضرب أو بالصفع أو بالقتلء أو بالعزل من الولاية 
ویإقامته من الجلس» وبالنیل من کرامته مثل: يا ظالم» يا معتدي» ولا بس 
بتسوید وجهه» ونداء عليه بذنبه» ویطاف به مع ضربه» ویجوز صلبه» وتخرعه 
با لمال وإتلافه في رأي الحنابلةء وأقل التعزير ضرباً: ثلاثة أسواط فصاعداًء 
ا ا لأقله حد معين. 

واقصاء في راي آي حنفة وحمد الشافعرة أن الحدود امشروعة. 
خد فی غير حد فهو من nh‏ 

وأدنى الحدود عند الشافعية: أربعون جلدة» وهو حد الخمر» ولي ري رقبة 
المذاهب خسة أسواط. 


وذهب المالكية : إلى أن الإمام يضرب ني التعزير بحسب اجتهاده» حت ولو 


(1) روأه البيهقي من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه» وهو مرسلل. 


{Yo | التعزير‎ ) 


تجاوز أعلى الحدودء لا روي أن معن بن أوس عمل خاتاً على نقش خاتم بيت 
امال e‏ فاا هدما > فبلغ عمر رضي الله عنه› 
فضربه مئة وحبسه» فكلم فيه» a ES‏ فضربه 
ونفاء. ) 
صفات التعزير 

يتميز التعزير بصفات آهمها ائنتان : 

الأولى: أنه في رأي المالكية والحنابلة حق واجب لله تعالى إذا رآه الإمام» فلا 
يجوز له ترکه» لأنه زاجر مشروع حق الله تعالی» فوجب کاد. 


a a a ES 
لا روي أن الني ية قال : «أقيلوا ذوي اهيئات عثراتهہم إلا في الحدود»" أي إذا‎ 
كان التعزير حقا لله تعالى كانتهاك الحرمات الدينية فلا بجب»› واا كان قا للد‎ 


ومذهب الحنفية كالشافعية : إن كان التعزير حقاً شخصياً لإنسان فهو واجب 
لا عفو فيه» لأن حقوق العباد لا بعلك القاضي إسقاطهاء وإن كان حقاً لله تعالى 
فهو مفوّض إلى رأي الإمام: إن رأى المصلحة فيه أقامه» وإن لم ير فيه المصلحة 
ترکه. ) | 

الصفة الثانية : أن التعزير أشد الضرب» لأنه جرى فيه التخفيف من حيث 
العدد» فلا يخفف فيه من حيث الوصف› كيلا يدي إلى فوات المقصود منه وهو 
م يليه حد الزناء ثم حد الشرب ثم حد القذف. 


(1) القصة في المغنى لابن قدامة ۸/ .٠٠٠١‏ 
(۲( روأه البخاري ومسلم عن آنس بن مالك رضى أله عه 


a‏ العقوبات الشرعية وأسباما 


إثبات جريمة التعزير ‏ 

تثبت جريمة التعزير في رأي الحنفية كما تثبت به حقوق العباد من الإقرارء 
والبينة» والنكول» وعلم القاضى في رأي المتقدمين» والمفق به آنه لا يجوز إثباته 
بعلم القاضي في زمانناء منعاً للتهمة» وسداً للذرائع أمام فساد القضاة. 

وتقبل فيه علد ا فة شهادة الان مع الرجال» والشهادة عل الشهادةء 


ضمان موت المعرّر أو المحدود 


يرى الجمهور أنه إذا عزر الإمام رجلاء أو حده» فمات بسبب التعزير أو 
الحدء فلا ضمان عليه» لأن التعزير مشروع للردع والزجرء والإمام مأمور به 
وبالحد» وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة. 

وذهب الشافعية : إلى أنه لا جب على الإمام ضمان موت الحدودء لأن الحق 
قتله» وجب ضمان موت المعرّر» لقول علي رضي الله عنه: «ما من رجل أفمت 
عليه حدا فمات» فأجد في نفسى أنه لا دية i elê‏ ارت الم اه ار عات 
وديته» لأن الي ي 1 ت أي ۾ يسن فيه مقداراً معيناء وإنما فعل أفعا لا 
ختلفة» مما يدل على أنه تعزير» والتعزير فوض إلى اجتهاد الإمام» والتعزير 
مشر وط بسلامة العاقبة. 


حق التأديب ) 


يسرع التأديب للوالد مع ولده» وللزوج مع زوجته» وللمعلم مع تلمیذه 
تأديباًء فإذا تلف من التأديب المشروع» فيجب الضمان في رأي أبي حنيفة 
والشافعي» لأنه تأديب مباح» فيتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق ونحوه. 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. 


التعزير 4۷ 
وذهب مالك وأحمد والصاحبان: إلى أنه 9 ضمان عليه في التأديب» لأنه فعل 
مشروع للزجر والردع»› فلا يضمن التالف به کالخدود. ) 
سلطة التعزير للإمام 
التعزير كسائر الحدود منوط بالإمام». وليس لأحد حق التعزير إلا لله حى 
التأديب > وهم اة : الأب السك والزوج. الأب ي ولده الصغخر»ء وة 


الأ والسيد مع رقيقه› والزوج مع زوجته في شان النشوز وأداء حق الله تعای 
كالصوم والصلاة. 


القصاص والديات ٠‏ 


القصاص والديات 


الجناية وأنواعهاء القتل وأنواعه وحكم كل نوع» أركان القتل العمد 
وحالاته» القتل العمد وعقوبته» ما يتعلق بالقصاص من أحكام» القتل شبه 
العمد وعقوبتهء القتل الخطأً وعقوبتهء الدية وأحكامها. 

الجناية على ما دون النفس (الشجاج والجراح) الجناية على نفس غير مكتملة 
(الإجهاض) التسبب في الاعتداء (جناية الحيوان» وجناية الحائط المائل). طرق 
إثبات الجناية. ٠‏ 


الجناية وأنواعها 
الحناية في اللغة : الذنب أو المعصية أو الجرعة» وهى كل ما مجنيه المرء من شر 
اكتسبه. وني الاصطلاح الشرعي العام: هي كل فعل حرم شرعاء سواء وقع 
الفعل على نفس أو مال أو غيرهما. أو بعبارة أخرى كما قال الماوردي : الجرام: 
محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها جحد أو تعزيرء والحظور: إما إتيان منهي عنه 
الإنسان أو أعضائه» وهو القتل والجرح والضرب. 


وعبارات الفقهاء في كتبهم متقاربة حيث يتكلم الحنفية عن الاصطلاح 


EY‏ القصاص والديات 


الدماء. 


والناية نوعان: جناية على البهام والحمادات» وتبحث ٤‏ باب الغصب 
والإتلاف› وجناية على الإإنسان» وھی حل ججحثنا هنا. 


والجناية على الإنسان بحسب خطورتهاء أنواع ثلاثة: جناية على النفس وهي 
القتل» وجناية على ما دون النفس وهي الضرب والجرح› وجناية على ما هو نفس 
من وجه دون وجه وهي الحناية على الجنين أو الإجهاض. 


عمد» وخطاً. 
القتل وعقوبته وأنواعه 


القتل : الفعل المزهق أو المميت» وهو هدم للنفس الإنسانية. 


وحکمه الشرعي : أنه حرام» ومن السبعالكبائر أو الموبقات الذي يستحق 
القصاص في الدنياء والعذاب في الآخرة. ٠‏ 


أا التحر فلقوله تعالی : ولا ا اَلنَفْسَ أل تی حرم الله إلا الي ) 
[الانرا 0۷ وأما القصاص سبحانه : Ga)‏ ال منوا کب 


کک وما ف لمَثل افر باحر ا پالعباِ ولاق الان فمن یی ل من آي 


ر 


2و و 7E‏ صوصف 


و ء لياع با روفي واد لله ویس و وخ س اند 
بعد ذلك € فل عدا أي €3 و كا رل الب کڪ 
فون ®( [البقرة: 1۷4-۱۲[ 

وعقوبة القتل العمد الأخروية: الخلود في نار جهنم إلا أن يتوب القاتل› 
فل ال وون ل ا ا و 


القتل وعقوبته وأنواعه ود 


4ص 


عضت أله عله ول اغ 0 عذاًا عظيمًا ©( [النساء: ]۹۳/٤‏ والتوية 
لحديث القاتل مئة نفس . 
وأوضحت السنة النبوية حالات القصاص في الدنيا في قوله بي : «لا محل دم 


امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المغارق للجماعة»" وقوله أيضاً : : «العمد قود إلا أن يعفو ولي a‏ 


وألا تخاو اشا حرام لأحاديث كثيرة ا امن من جبل» فقتل 
ا فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبداًء ومن قتل نفسه 
جرل رده » فحدیدته في يده یتوجاً ہا في نار جهنم خالداً شلا فا ادا :. 
أنواع القتل 
د ا کر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع: قتل عمد» وشبه 
عمد وخطأًء وهو اشير :السات 
القتل العمد: قصد الفعل العدوان والشخص یما يقتل غالا و أو 


مثقل › E‏ کحلرد وسلاح وخحشبه كبيرة› وإبرة في مقتل › اور 
مقتل كفخذ وألية إن حلث تورم وام واستمرا حق مات. 


القتل شبه العمد: قصد الفعل العدوان والشخص بما لا يقتل غالباً» كضرب 


(1) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (رياض الصاحین ص٤٠-١٠).‏ 

(۲) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسندما عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ رواه البخاري دم والترمذي والنساي عن أبي هريرة رضي الله عنه. تردی: رمی بنفسه من 
الجبل أو غيره فهلك» ويتوجاً: يضرب بها نفسه» وتحسى: تناول أو تجرع. 


t€‏ القصاص والديات 


بججر خفيف أو لكمة باليدء أو بسوط أو عصا صغيرين أو خفيفين» ولم يوال بين 
الضربات» وألا يكون الضرب في مقتل»ء أو كان المضروب صغيراً أو ضعيفاء 
وألا يكون حر أو برد مساعد على الحلاك. وألا يشتد الأ لم ويبقى إلى 3 فإن 
کان شيء من ذلك فهو عمد» لأنه يقتل غالبا 


وا اض ق وال وإنما فيه دية مغلظة. 


القتل الخطأً: القتل الحادث بغير قصد الاعتداءء لا للفعل ولا للشخص»› 
كأن وقع شخص على آخر فمات» أو رمى شجرة أو دابة» فأصابت الرمية إنسانا 
فمات» أو رمی آدماً» فأصاب غہره» فمات. 


آرڪان القتل العمد 


هي ثلاثة : أن يكون القتيل آدميا حياً معصوم الدم» وأن بحدث القتل نتيجة 
لفعل الجاني» وأن يقصد الجاني إحداث الوفاة. ) 
الركن الأول: القتيل آدميا حيا معصوم الده 

هذا هو الفارق الأساسى المميز لحريمة القتل العمد عن غيره» وهو أن يكون 
لمعتدى عليه آدمياً حياً معصوم الدم على التأبيد» فلا قصاص بالاعتداء على غير 
الإنسان» ولا على الميت الذي فارق الحياةء ولا على غير معصوم الدم كالمرتد أو 
والمستأمن عصمته مؤقتة أئناء إقامته في دار الإسلام» وأصله جری؛ وداخحل دار 
الإسلام خحاجة مؤقتة› . يعود لوطنه. 

ولا قصاص بقتل الباغي (الخارج على الإمام بقصد خلعه) لعدم العصمة 
وإباحه دمه. | 

وأساس العصمة في رأي الحنفية: الوجود في دار الإسلام» فيعد الذمي 
لاهن معصو م الدم» لک ف عصمته شهة. 


القتل وعقوبته وأنواعه {o‏ 


وقي رأي الجمهور أساس العصمة: اللإسلام أو الأمانء فالمسلم والذمي 
والمستأمن والمهادن معصوم الدم» لكن لا يقتل المسلم بالكافر في رأيمم. 

ووقت العصمة في رأي الحنفية ختلف فيه بين الإمام وصاحبيه» فوقت 
العصمة عند أبي حنيفة : وقت الفعل (فعل القاتل) فمن رمى إنساناء فجرحه» ثم 
ارتد امجروح ومات» لا يقتص من الجاني» لأن فعله لا يصير قتلاً إلا بفوات 
حياة القتيل › ا ا 
للجرح الذي اا 

وعند الصاحبين : وقت العصمة وقت الفعل ووقت الموت جيعأًء فلا قصاص 
عل | لجاني» ٤‏ الخال الشانن: ولا ديه عليه » فا لخلاف بین الإمام وصاحه ٤‏ 
إعجاب الدية. ووقت الفة عن ة بقية المذاهب 5 
الركن الثاني: أن يحدث القتل نتيجة لفعل الجاني 

ماه لبد من كرون فل اخان من شاه إجذات الوفاة فان كان الوت بغ 
لا ينسب إلى الجانيء أو لا يؤدي إلى الموت» فلا يعد الجاني قاتلاً. 

ویعرف ذلك بحسب آداة القتل ;الأفال المكونة للقتل. 
أداة القتل 

اشترط أبو حنيفة في الأداة: أن تكون بما يقتل غالباء ومما يعد للقتلء 
وهي : كل أداة جارحة أو طاعنة ذات حد هما مَوْر في الجحسم» أي تفرق أجزاء 
الجسم»› »> کاخدید وبقة المعادن» والخشب ادد أو الحجر إالمیدد» e‏ 
مقتل» والنار والزجاج. 

وأداة القتل شبه العمد في رأي أب حنيفة : كل آلة تقتل غالباًء ولكنها ليست 
جارحة ولا طاعنة كالخشبة الكبيرة والحجر الثقيل. 


۳٦‏ القصاص والديات 


ودليل أبي حنيفة : قوله ب : «ألا إن قتيل الخطاً شبه الحمد» قتيل السوط أو 
العصاء فيه مئه من الإأبل» منها آريعون ف بطو نا ا 

ويفق برأي الامام. 

وأداة القتل عند المالكية هى : كل آلة يقتل بها غالبا كالحدد من سلاح ونحوه» 
وا قل كالحجرء أو لا يقتل ا غالبا كالعصا والسوط ونحوهماء سواء قصد 
ا لجاني بالضرب قتل الجنى عليه أو لم يقصد قتلاء وإنما قصد مرد الضرب» ولو 
أصابت الرمية شخصا لم يقصد قتله» إن حصل الضرب لعداوة أو غضب لغير 
تأدیب» ففى ذلك كله القصاص › آي يکفی عندهم وجود العدوان. 

وأداة القتل عند الشافعية والحنابلة : أن تكون مما يقتل غالباًء سواء بمحدد 
کالسلاح › أو بمثقل كالعصا والحجر. 

ودليلهم الحديث المتقدم الذي استدل به الحنفية : «ألا إن في قتيل عمد الخطأًء 
الصغير»ء لأنه ذكر العصا والسوط مع الحجر مما یدل على أنه اراد ما یشبههما. 
وكذلك حديث الرجل اليهودي الذي قتل امرأة أنصاريه برض رأسها بين 
حجرین › فأمر النبي ميه برض اة ES‏ 
الأفعال الملكونة للقتل تسعة أنواع 

-١‏ القتل بمحدد: وهو كل آلة جارحة أو طاعنة ها مَوْر في البدن»ء أي تفرق 
أ جزاء الحسد» کالسلاح› والخشب المحدد» والحجر ادد والزجاج والعظيم 
e‏ 


اتفق الفقهاء على أن القتل باحدد قتل عمد يوجب القصاص. 


(۱( روأه أ حمد وأصحاب ال :ال الترمذي عن عد الله بن عمرو ری الله عنهما. 
(۲) رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


القتل وعقوبته وأنواعه ¥ 


- القتل بالمئقل : أي غير امحدد» وهو ما ليس له حد» كالعصا والحجر› 
وللفقهاء في حکمه رأيان: 

- يرى أبو حنيفة : أن القتل بمثقل إلا الحديد وما في معناه من المعادن شبه 
عمد. للحديث المتقدم: «آلا إن في قتيل عمد الخطأً قتيل السوط والعصا والحجر 
مئة من الإبل“ فإذا أوجب الرسول ييي فيه الديةء كان شبه عمد. 


وأستفناء الحديد ونحوه» لاله يعمل عمل السلاح. 


- وذهب الصاحبان والشافعية والحنابلة: إلى أن القتل بالمثقل : هو الذي يقتل 
غالبا لعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص في القتلء ولإبجاب النى كل 
القصاص على بودي قتل امرأة بحجر. وحديث أبي حنيفة محمول على المقل 
ا ) _ 


والمالكية مثل هذا الرأي وأشد. فالقتل بمثقل قتل عمد سواء كان مما يقتل 
غالا أو لا يقتل غالباًء ما دام الفعل عدواناًء لا على جهة التأديب. 

۳- القتل بالمباشرة: المباشرة؛ ما آثر في التلف وحصله دون واسطةء وكان 
أو من حماعة. | 
عمر رضي الله عنه : أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجهاء وترك عندها ابا له من 
رها فاحذت لنفسها ليلا فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله» فأى» 
فامتنعت منه» فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة» ورجل آخر 
والمرأًة وخادمها› فقطعوه أعضاء وألقوا ره ٤‏ در » تم ظهر الحادث وفشا بین 
الناس» فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف. ثم اعترف الباقون» فكتب إلى 


۴۸ القصاص والديات 


عمر»› فکتب إليه: أن اقتلهم حميعاً“ وقال : «(والله لو عا ل عليه أهل صنعاء 
Dr‏ 
لقتلهم جميعا» 8 

التمالو: في رأي الجمهور هو: توافق إرادات الحناة على الفعل»ء ولو دون أن 
یکون بینهم اتفاق سابق» ججيث يباشرون الناية. 

ورأى المالكية : أن التمالؤ: التعاقد والاتفاق» وهو أن يقصد شخصان فأكثر 
قتل شخص وضربه. 

وعلى هذا يعاقب الشريك المعين أو المحرض دون مباشرة بالتعزير في رأي 

قتل جماعة (تعدد القتلى): إذا قتل القاتل جاعة اقتص منه بالأولى اتفاقاًء لكن 
هل بجحب عليه للآخرين الدية؟ فيه اتجاهان للفقهاء : 

- لا مجحب عند الحنفية والمالكية ديات للآخرين» وليس للجماعة إلا 
القصاص» وهو حقهمء فإيجاب شىء من المال زيادة على الحتق في القصاص. 

- وجب للآخرين الديات عند الشافعية والحنابلةء لكن الحنابلة قالوا: هذا 
إن أراد أحدهم القصاص والآخر الدية» فيقتص للأول» وتدفع الدية للآخرء 
لقول النى ميد : «فمن قتل له قتیل فأهله بین خبرتين › إن أحبوا قتلوا» وإن احبوا 
أخذوا العَقّل» أي الدية. أما إن اتفقوا على القصاص» اقتص من القاتل› 
ولیس عليه شىء آخر. 

-٤‏ القتل بالتسبب : الت هو . ما يۋثر في الاك ولا حصله› أي إنه يۇر 
ف القتل بواسطة› کحفر بر ٤‏ الطريق العام دول إذن الدولةء وشهادة زور» 
وإكراه على قتل» وحکم جائر من قاض. 
)۱( رواه مالك في الموطأً وغيره عن سعيد بن المسيب رهه الله. 
(۲) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


القتل وعقوبته وآنواعه ۳۹ 


والسبب ثلائثة أنواع: حسي كالإكراه على القتل» وشرعي كشهادة الزور على 

والقتل بالتسبب فيه رأيان: يرى الحنفية أنه لا يوجب القصاص» إلا حال 
الإكراه على القتل فيقتص من المكره» لأن المستكره مرد آلة» ولا قصاص على 
الآلة. 

ويرى الجمهور: أنه يجب القصاص. ) 

ففي حال الإكراه على القتل : بحب القصاص على المكره لا المستكره في رأي 
ا حنيفة وحمد» للحديث المتقدم: «عفي عن أمت الخطاً والنسيان وما 
استکرهوا علیه»'. 

وراي الهرر شه القفاص عل الك وراك اء ن ال 
متسبب في القتل» والمستكره مباشر القتل. | 

الأمر بالقتل : بختلف عن الإكراه في أن المباشر يكون تارا القتل» وفى حال 
الإكراة يكرن الجافر را عل فيد القعل: 

إن كان المأ مور غير مميز كصى ومجنون» | يقتص من الأمر عند الحنفيةء انه 
عند الجمهور لأنه متسبب في القتل. 

وإن كان المأمور مميزاً : فإن لم يكن للآمر سلطان على المأمور» لا قصاص على 
الآمر عند أي حنيفة إلا إذا كان مكرهاء ويقتص من المباشر المامور عند المحمهور 
ويعزر الآمر. 
التعزير› ويو جب القصاص عند الجمهرر» لكن قصره الشافعية على حالة الإكراه. 


)۱( رواه ابن ماجه عن ابي در» والطبراني والحاكم عن ابن عباس › والطبراني اشا عن وبان. 


3 القصاص والديات 


المشاركة في القتل مع من لا يجب عليه القصاص : إذا اشترك بالغ مع صبي› 
وعاقل مع مجنون» وعامد مع خطئ في القتل› أو الأب مع غيره في قتل الابن› 
أو الزوج مع غيره في قتل الزوجة» وله منها ولدء أو رجل مع سبع أوحية في 
إماتة إنسان» ففيه ثلاثة أراء فقهية. 

- لا قصاص على أحد» وإنما تجب الدية في مذهى الحنفية والحنابلة» لوجود 
اله فل ل رام اكا ك ك ا رو ا 0 ا 
ونحوه» والآخر وهو الخطى تكون الدية على عاقلته (عصبته) مناصفة. والحنابلة 
مثلهم في حال مشاركة البالغ مع الصبي» والعامد مع الخطئ» لكن شريك الأب 
عليه القصاص. 

- على العامد القصاص» وعلى عاقلة الخطى والجنون والصى نصف الدية» في 
مذهب الالكية حال التمالؤ على القتل» لأن عمد الصبي كخطئه» رعاية 
للمصلحة وصيانة الدماء» فإن م يكن تالؤ فعلى الكبير نصف الدية في ماله وعلى 
عاقلة ا كما قال النيفة. 


وشريك دافع الصائل› وشريك o‏ جنول › وشريك د واحة. 
-٥‏ الإلقاء في مهلكة : كأن جمع بين إنسان وحيوان مفترس في مكان ضيق» أو 
آمام کلب فنهشه› أو رمى عليه حية أو عقربا فلدغته › فيه ثلاثة أراء: 
- يرى الحنفية : أنه لا قود (قصاص) فيه ولادية» وإنما يعزر ويضرب ويحبس 
أل ان زت 
وف ا و ب قاض عل ها الال عدا 
- واتجه الشافعية إلى هذا الرأي بوجوب القصاص على الشخص الذي جمع 
إنساناً مع حيةء لأنها تهرب عادة من الإنسان» بخلاف السبع. 


القتل وعقوبته وأنواعه ٤١‏ 


- التغريق والتحريق : فيهما اتجاهان: 

س قائلین ; التحريق e E O‏ 
امن غرف رقنا 

- وأوجب الجمهور: القصاص في الحالتين» لأنه قتل عمد إذا كان الفعل 
عدواناً في رأي المالكيةء وإذا لم بعكنه التخلص لكثرة النار أو الماء عند الشافعية 
والنابلة» فان آمکنه التخلص › فاد فود (قصاص) ولادية» انه مهلك نفسه. 

۷- الخق : فيه أيضاً اتجاهان: 

- إنه عند أبي حنيفة قتل شبه عمد موجب للدية» لأنه ليس وسيلة معدة 
للقتل» وشرط القتل العمد عنده استعمال آلة قاتلة غالباء ومعدة للقتل. 

- وهو علد الصاحبين وال مالكية والشافعية والنابلة (الحمهور): فتل عمد 
مو جب للقصاص › لأنه عند الصاحبين والشافعية وسيلة معدة للقتل › وعدوان في 
رأي المالكيةء لكن الشافعية قالوا: إن فعله في مدة لا يحوت في مثلها غالباء فهو 
عمد الخطاً (شبه عمد) إلا إذا كان الفعل يسيرا في العادة فلا دية. 

۸- القتل بالترك أو الحبس: من حبس شخصاً في مكان» ومنع عنه الطعام 
والشراب» أو الدفء في الشتاء حن مات ففى حكمة رأيان: 

ا Yi‏ شيء على الحابس»› لن الموت حلث با جوع ومحوه» 5 
بالحبس» وخالفه صاحباه فأوجبوا عليه الديةء لأنه قاتل شبه عمد لأن الطعام 
وتحوه من لوازم الإنسان المعيشية. 

- ورأى الجمهور: أنه كالخنق قتل عمد لأنه عدوان عند المالكيةء ولظهور 
قصد الإهلاك به لمدة يموت فيها الإنسان غالباًء عند الشافعية والتابلة. 


(1)( رواه البيهقي من حديث البراء ب بن عازب رضي الله عنه» لکن فيه جهول. 
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بصى أو مجنون أو معتوه صيحة شديدة» وهو على سطح أو حائط ومحوهما» أو 
ر کی ا دا ق أو الق جة ولر ةة عل إسانء فاتك فعا أو 
استدعی حاکم امرأًة ل مجلس القضاءء فا جهضت فزعا» ففی حکمه زانان 
- رأى أبو حنيفة ألا ضمان لديته» لعدم كون السبب كافياً للضمان لعدم 
اتصاله بالنتيجة قطعأًء إذا لم يكن التخويف فجأة» فإن كان فهو قتل شبه عمد. 
- ورأى الجمهور أن فعل هذا الفاعل قتل» وهو قتل عمد عند المالكية في غير 
الدية إن تعمد وألا فهو خطأاً» لاّنه سبب إتلافه. 


وني حال الإجهاض أوجب المذهبان (الشافعية والحنابلة) ضمان دية الجنين 
إذا ألقته أمه ميتاًء لفعل عمر الآتي بيانه» فإن ماتت المرأة فزعا فيرى الشافعية ألا 
ضمان لدیتها › لأن ما حدث ليش اکا عأادة» وأوجب الحنابلة دیتها. 


وفعل عمر: أنه أرسل إلى امرآة مغيبة» كان يدخل عليهاء فقالت: يا ويلهاء 
مها ولعمرء فبينما هي في الطريق فزعت› فجاءها الطلق» فألقت ولداً» فصاح 
الصبي صيحتين» ثم مات» فاستشار عمر الصحابة» فأشار بعضهم أن ليس 
عليك شيء» إنغا آنت وال ومؤدب» وصمت علي رضي الله ت فأقبل عليه 
عمر» فقال: ما تقول: يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأم فقد أخطاأً 
رأيهم» وإن كانوا قالوا في هواك» فلم ينصحوا لك إن ديته u‏ لأنك 
أفزعتهاء فألقته» فقال عمر: أقسمت عليك ألا ترح حى تقسمها على قومك»› 
أي قريش لأنها العاقلة. 
الركن الثالث - القصد 


he e 
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وبما أن القصد أمر باطني لا يطلع عليه أحد أقام الفقهاء مقامه أمراً ظاهرا 

يعكن الاطلاع عليه وهو استعمال أداة القتل التى تقتل عادة أو غالبا 
اشترط المالكية للقصاص وجود العدوان» ولم يشترطوا قصد القتل › إذا ن 

يقع الفعل على وجه اللعب أو التأديب» فيكون حينئذ خطاً. 

ولا فرق عند الحنفية والحنابلة بين القصد الحدود (قتل شخص معين) والقصد 
غير الحدود (قتل حماعة) فهو قاتل عمد. 

وفرق المالكية والشافعية بين نوعى القتلء فهو قتل عمد في القصد الحدودء 
وقتل خطأً عند المالكية وشبه عمد عند الشافعية في القصد غير احدود. 

واختلف الفقهاء على ثلاثة آراء في حال الرضا أو الإذن بالقتل» كمن قال 
اکر اقتلی› فقتله. 

فرأى الحنفية ما عدا زفر أن القتل شبه عمدء يوجب الديةء لأن الإذن بالقتل 
أورث شبهةء والحدود والقصاص تدرا بالشبهات. 

وذهب المالكية : إلى أنه يلزم القصاص» لأن الإذن بالقتل لا يبيحه. 

اا واوا ا هل اف وا داه وو ار چچ هتر 
لأن المقتول أذن في إتلاف نفسه» كما لو أذن في إتلاف ماله. 

عقوبة القتل 

النوع الأول - القتل العمد وعقوبته 

للقتل العمد عقوبات أصلية» وبدلية» وتمعمة. 

العقوبة الأصلية للقتل العمد (القصاص) 

تفق الفقهاء على هذه العقوبةء لقوله تعالى : یتاج ال اموا کیب لیک 


رر ر۶ رو ‌ روء ص o‏ تا وس ر ^  »‏ ر 
اتش و از لمر باحر والعبد بالعبٍ والاأنق ي ن فمن عقي م خبه شىء 
7 
ا Jes‏ ل ر ب 2ا 


E‏ رس ہے . . و سوت 
اع بالمعروف رادا له بإخسن سن الك خفيف ن ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد 
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ذلك فل عدا آي © کک ف القماص حو بلي الأب لَڪ 
E‏ ®( [البقرة: ۱۷۹4-۱۷۸/۲] وقوله ميد : 9 عل دم امرئ مسلم إا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارى 
اا وحديث ابن عباس غ «.. ومن قتل عمداً فهو ا 
آي يجب عليه القصاص. 


والقصاص ني رأي الجمهور يك بكمر إغ القتل» لأن الحدود كفارات لأهلها. 
وقال الحنفية : القصاص أو العفو لا یکفر م القتل› لأن المقتول لا ينفعه 
القصاص» وإنغا القصاص منفعة للأحياء» للزجر عن القتل : (إوككم فى أَلْقَصَاصِ 
کو Ee‏ 


القصاص في اللغة: تتبع الأثرء واستعمل في معن العقوبةء لأن المقتص يتبع 
أثر جناية الجاني» فيجرحه بمثل جنايته. وهو أيضا بمعنى المماثلةء وهو الملحوظ 
ف المعنى الشرعي الذي هو : سجازاة الجاني بمثل فعله» وهو القتل. 
الفروق بين القصاص والحدود 
وفيه عند الحنفية والمالكية حق لله تعالى» وترتب على ذلك عشرة فروف : 
يورٹث القصاص ل١‏ الد ويصح العفو عن القصاص لا الحد ولا حح 
التقادم الشهادة على القتلء خلافا للحد إلا القذف»ء وتجوز الشفاعة في 
القصاص» خلافاً للحد بعد وصول الخبر للحاكمء ويتطلب القصاص الادعاء 
للقضاءء خلافاً للحد إلا القذف والسرقة› ويثبت القصاص بإشارة الأخرس أو 
كتاباً» خلافاً للحد بسبب الشبهة فيهاء ويجوز للقاضي القضاء بعلمه الشخصي 


(۱) رواه الماعة من حديث ا مسعود رصی الله عنه» كما تقدم. 


۲(7( روأه اپو داود والنسائي. 
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عند متقدمي الحنفية في القصاص دون الحدود» وأفت المتأخرون بمنع ذلك مطلقا 

ويجوز لولي الدم مع وجود الحاكم استيفاء القصاص» وأما الحدود فتكون 
بالإمام أو نائبه» وتجوز المعاوضة في القصاص بخلاف الحدود إلا القذف عند 
الشافعية» ولا يصح الرجوع عن الإقرار في القصاص ويصح ف الحدود. 
شر وط الفقصاص 

أما القاتل فيشترط فيه أربعة شروط وهى: 

أن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً) متعمداً القتل (قاصداً إزهاق روح الجنى عليه) 
وكون تعمد القتل محضا (لا شبهة في عدم إرادة القتل) وأن يكون نحتاراًء فلا 
قفصاص ولا حل على الصى أو اجنون» ويقتصس من السكران اا ولا 
قصاص على اخطرء للحديث المتقدم: «العمد قود» أي موجب القود وهو 
القصاص» ولا قصاص في تكرار الضرب بما لا يقتل عادةء وإنما يقصد التأديب 
والتهذيب› ولا قصاص على المستكره E‏ وعليه عند الحمهور 

e °‏ 
جز القاتل (عدم وجود رابطة البو البنوة) وأن يكون القتول مكافا للقاتل ف 
الإسلام والحرية عند الحمهور غر النفية. 

- فلا يقتل مسلم ولا دمي بالکافر الحربي› ولا بالمرتد» ولا ا 
ولا بالزنديق › ولا بالباغي› وقد عرفا أن العصمة عند الحنفية با لإسلام والاقامة 
في دار الإسلام» وعند الجمهور بالإعان (الإسلام) أو الأمان بعقد الذمة أو 
الهدنة. 
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- ولا قصاص على الأب أو الجد أو الأم أو الجدة بقتل الولد أو ولد الولد 
وإن سفل» لقوله ية : «لا يقاد الوالد بالولد»"'. 


- ولا يقتل قصاصاً مسلم بكافرء ولا حر بعبد» لقوله اة : «لا يقتل مسلم 
بکافی»' خان «المسلمون تتكافاً دماڙؤهم» ویسعی e‏ ولا يقتل 
مؤمن بکافر» و ل يقتل حر و 


ويقتل ا عند الحنفية E ٠‏ آیات سو کے یک 
«(العمد رد وصونا الا ) 


ولا يقتل الباغي بالعدل وعلى العكس عند الجمهورء لأن كلا منهم غير 
معصوم الدم في زعم الأخر. iY OOS e‏ 
القتال الدائرء لأن المقتول معصوم الدم مطلقاًء والصحيح عندهم أنه لا يتحتم 
قتل الباغي ويجوز العفو عنه› لقول علي رضي الله عنه› ARA‏ 
قبل استشهاده: «أطعموه واسقوه واحبسوه» فإن عشت فأنا ولي دمه: أعفو إن 


شت وإِن شت اسقدت › وإ مت فاقتلوه ولا تمثلوا به). 


وقتل الغيلة (القتل لأخذ المال) خفية أو ظاهراً على وجه يتعذر فيه الخوث 
كبقية أنواع القتل عند الجمهور (غير المالكية) في القصاص والعفو عنهء واشتراط ِ 
التكافؤ بين القاتل والمقتولء وقال المالكية :يقتل هذا E‏ مسبت الاه 
EET,‏ 


© ورا ارمدی و الان وان باج عن فر ری ال هه 

(۲) رواه أحد وأبو داود والترمذي وابن ea es‏ 
)۳( زوا حف رابو داد رالاق عن عل وق ال عنه. ] 

)٤(‏ رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً. 
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شرط القتل 

عند الحنفية أن يكون مباشرة لا تسبباء فإن كان تسبباً ففيه الدية» كوقوع 
إنسان في حفرة في الطريقء على الحافر الدية. 

را رط الهرر هاا الثرطة ف القعاص ف حال الاق رال 
الب غ ارات را کان الست جا كات ار خا كا 
الرورة ار عرفا كال لن ال ىخرن 

واختلفوا في تسميم المميز والبالغ» فقال الحنابلة : يقتص من الفاعل» وقال 
الحنفية والشافعية : لا يقتص منهء وإنما عليه الدية (دية شبه العمد) وقال المالكية : 
بقتص من الاثنين جيعا 

اا أيضاً ني ال 2 ۰ و و ول باشر لان 
شرط ولي القتيل 
فإن كان مجهولاًء لم يجب القصاص» خلافاً لبقية المذاهب. 
موائع القصاص 

- حالة الأبوة عند الجمهور خلافا للمالكية الذين أجازوا القصاص إذا ثبتت 
إرادة القتل ثبوتا قاطعاًء أما الزوجية: فلا تمنع القصاص اتفاقاً. ٠‏ 


- وعدم التكافؤ بين الجاني واجني عليه في الإسلام والحرية عند e‏ ) 
خلافاً للحنفية. 


- والاشتراك أو الاتفاق الجنائي: فلا قصاص عند الجمهور على الشريك 


€۸{ القصاص والدیات 


وا محرض والمعين وكل من لم يباشر القتلء وإنغا يعزر» خلافا للمالكية الذين 
أوجبوا القصاص على الجميع. 

- والقتل بالتسبب عند الحنفية دون غيرهم. 

-وأن يكون ولي القتيل مجهولاً في رأي الحنفية دون غيرهم. 

- وأن يكون القتل في دار الحرب عند الحنفية دون غيرهم. 
مو جب القتل العمد 


موجَب القتل العمد عند الجمهور: القود (القصاص) عيناء فلو عفا ولي الده 
عن القصاص مطلقاً (أي دون مطالبة بالدية) لا يلزم الجاني بالدية جيرأ عنه» 
وإنغا هو خير في دفعها مقابل العفو» لكن الشافعية قالوا: تكون الدية بدلا عن 
القصاص حال العفو أو موت ال جاني باختيار ولي الدم. 

بالا اول التف اف و اجا عا و ا ال اجب ها الخد اع 
شيئين : القصاص أو الدية» وللولي خيار التعيين» فلو عفا الولي عن القصاص 


مطلقاً أو إلى الدية» وجبت الدية» لأن الواجب غير معين» لقوله تعالى: (إفمن 
عى لا هن أخه ي فاب بالمروف 56 له باحس ) [البقرة: 1۱۷۸/۲ فال 


أوجب الاتباع بمجرد العفو» وعن أبي هريرة مرفوعا: «من فقتل له قتيل فهو خير 
النظرين: إما أن يُودي» وإما أن يقاد»"'“ أي إما أن يأخذ الدية» وإما أن يطلب 
القصاص» كما ذكر الشافعية. 


صاحب الحقى ٤‏ القصاص 


قو ران الحنفية والحنابلة والشافعية: كل وارث يرث الال» فرضاً أو 


(۱( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عيهء أ 


القتل وعقوبته وأنواعه ۹ 


وني رأي المالكية : هو العاصب الذكرء يقدم الأقرب فالأقرب من العصبات 
في الإرث إلا الحد والإخوة.ء فلا دحل في القصاص للبنات والأخوات 
والزوجات والزوج»ء لأن القصاص لرفع العار» فاختص بالعصبات كولاية 

وللفقهاء رأيان إذا تعدد الورثة: 

ذهب آبو حنيفة ومالك: إلى أن القصاص يثبت لكل وارث على .سبيل 
الاستقلال والكمال» لأنه حق مبتدأ هم بوفاة القتيل» لتحقيق رغبة التشفي. 

وذهب الشافعية والخحنابلة والصاحبان: إلى أن حق القصاص يثبت لكل وارث 
على سبيل الشركة لأن أصل الحق للمقتول» ويقوم الورثة مقامه فيه» فيشتركون 
فيه كالاشتراك في إرث المال. 

يترتب على هذا الخلاف : أنه على الرأي الأول: لا ينتظر بلوغ الصغيرء ولا 
إفاقة المجنون» لكن ينتظر الغائب لاحتمال عفوه. 

وعلى الرأي الثاني: ينتظر بلوغ الصغيرء وإفاقة الجنون» وعودة الغائب» ولا 

وإذا لم يكن للمقتول وارث»ء ثبت الحق للسلطان» للحديث النبوي: 
«السلطان ولي من ۹ ولي ل 
أداة القصاص 


- يرى الحنفية والحنابلة: أن القصاص لا يكون إلا بالسيف» لقول الني 
N EDEL :‏ 


)۱( رواه أبو داود والترمڏذي وسحسله وابن ماحه عن عائشة رصی الله عنها. 


)۲( روأه البيهقي ف ال عن البراء بن عازتب»› وي إسناده مجهول. 


0۰{ القصاص والديات 


وق اة وا لقا نع أن اال قل بل لفحل الى ركه لکن إن 
عدل إلى السيف» جازء بل هو أولى خروجاً من الخلاف» ويتعين السيف في 
القتل بسحر أو خمر أو فعل قوم لوط أو طال تعذيب الجاني بمثل فعله أو ثبت 
القصاص بالقسامة. | 


ر تڪ و ر وة . ص ر ,= + 
ودلیل هؤلاء قوله تعالى : وون عافقتمر فعاقوا بمثل ما عوقښتر به ) 
[النحل: ]۲۲١/١١‏ وقوله سبحانه: فمن ادى ڪکک عدوا عَيَهِ بمتُل ما أعََدَى 
A‏ و ر ا ر سر Pu‏ ر 
ك [البقرة: ۱۹6/۲] › ورو سَةٍ سيه لها [الشورى: .]٠١/٤١‏ 
وقوله ية : «من حرق حرقناه» ومن غرّق غرقناه» وثبت أن الني ية : رض 


۾ ت ۰ ۴ خَ. )١(‏ 
رأس ودي بين حجرين »كان قد قتل بهما جارية من الانصار» . 


وش ايخخال اة اخ هر الت ف الال ا 5 کان اسر 
وأسرع لتفادي الألم والعذاب كالمقصلة والشنق والكرسي الكهربائي» والغازء 
والتخدير بإيقاف القلب. 

وعلى الرغم من كون استيفاء القصاص بالإمام أو نائبه» مستعيتاً بالجلادء 
جور للحاكم تسليم الف لولي الدم لا ستیفاء القصاص › إدا کان سن ذلك 
دول عبث. ) 
مسفقطات القصاص 

يسقط القصاص اتا اروا اشاب هي . موت الحاني»› والعفو من ولي الدم» 
والصلح› وارث القصاص. 

-١‏ فإدذا مات الجاني سقط القصاص › لموات حله» ولا ينتقل عند الحنفية 
والمالكية إلى الدية» لتؤخذ من تركة الجانيء لأن القصاص وجب عينه» ويبقى 
الخيار عند الحنابلة لولي الدم في أخذ الدية. 


(1( رواه البخاري ومسلم ن اتن :بن مالك رصي ايله عه. 


القتل وعقربته وآنواعه ١‏ 


وعلى الرغم من أن القصاص واجب عيناً عند الشافعية تكون الدية بدلا عن 
القصاص عند سقوطه بالعفو أو غيره كموت الجانيء باختيار ولي الدم لا برضا 
الجاني» کما دک الخحنابلة. 

- وإذا عفا ولي الدم» سقط القصاص بحسب الخلاف السابق» والعفو 
أفضل من استيفاء القصاص› 2 0 فمن عفي لم مِنْ أَخهِ ّى“ 

باع بالمعروفي واد له اسن ذلك نيف ء ن رکه tt‏ ال : [VAI‏ 

. سحانه : والجروحَ فص قا فمن مک یوے er‏ ور i‏ 
[المائدة: ]٤٥/١‏ وقوله عز وجل : وان FR‏ اوت موی ¶ [البقرة: ۲۳۷/۲]. 

ولقوله کل : «ما من رجل يصاب بشيء في جسده» فیتصدف به الا رفعه الله به 
درجة» وحط به عنه خطيئة» وقوله: «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله ا 
عزا»”". وقال أنس: «ما رفع إلى رسول الله ية أمر فيه القصاص إلا أمر فيه 
بالعفو»". 
والفرق بين العفو والصلح 

هوی رای ا و ااك إسقاط القفاضص اا ال الي ا 
أثر العفو هو : التنازل عن القصاص مانا أو إلى الدية. 

ويشترط في العفو شرطان: أن يكون العافى بالغا عاقلاًء وأن يصدر العفو من 
فاب الوه وهو ع امير .ال رال وات وعد ا 


العاصب الذكر» فلا يصح عفو الصبي واجنون» ولا الأجني ٤‏ غر الوارث عند 
الجمهور» وعر العاضب نك المالكة. ) 


)١(‏ رواه ابن ماجه» والترمذي وقال عنه: هذا حدیث غریب. 
)۲( رواه أ جمد ومسلم والترمذي و صححهە. 
)۳( روأه أ جمد وأصحاب الس إلا الترمذي› وإسناده لا اش به. 


{oY‏ القصاص والدیات 


وللعفو أحكام أهمها أربعة هي : 

أولأً- إسقاط القصاص مانا عند الحنفية والمالكيةء وللولي عند الشافعية 
والحنابلة الخيار: إن عفا عن القصاص سقط وإن عفا على الدية» وجبت على 
ا لجاني ولو بغير رضاه» فإن أطلق العفو ولم يتعرض للدية» فلا دية عند الشافعية› 
لأن القتل يوجب القود عيناء ولم يوجب الدية» وتجب الدية عند الحنابلة» 
لانصراف العفو إلى القود فقط» وجب الال لقوله تعالى: فمن عض لم من أيه 


ىء اناع e2‏ وق 


بالمعروفي واد له اخسن ) وذلك باختيار ولي الدم عند الشافعية 
ااا 


اا ر غل ال مط الضاص عن الا اد كان ول الك 
ر فلا تکار ٤‏ ذلك واد تعدد الأولياءء فعما أحدهم» سقط القصاص 


الثاً- على الرغم من سقوط القصاص بالعفو ببقى في رأي الحنفية والمالكية 
حق السلطان في العقاب تعزيراً» لوجود حقين في القصاص : حت الله وحق بجني 
عليه وحدد المالكية نوع التعزير وهو جلد مئة وسجن سنة. ولا يلزم التعزير عند 
الشافعية والحنابلة» لكن رجح الماوردي الشافعي وان يعلى الحنبلي بقاء حق 
السلطنة للتقويم والتهذيب. 

رابعاً - إذا عفا المقتول عمداً عن دمه قبل موته سقط القصاص عن القاتل عند 
الجمهورء ويظل عند المالكية للوي حق القصاصء لأن القتيل أسقط حقاً قبل 
وجوبه. 


-٣‏ ويصح الصلح على القصاص بالاتفاق» ويسقط القصاص» ويختص 
الصلح بالإسقاط بمقابل» أما العفو فقد يقع بمقابل مالي أو جانا كما تقدم. لكن 
إن وقع العفو عن القصاص على الدية» يسمى عند الحنفية والمالكية صلحا» 
الشافعية والحنابلة عفوا بمقابل. 


القتل وعقوبته وأنواعه for‏ 


-٤‏ يسقط القصاص إذا كان ولي الدم هو وارث الحق في القصاص» وذلك في 
ورين 

الأولى - أن يكون لقاتل أبيه أخ فيموت الأخ ولا وارث له سوى أخيه القاتل 
فيصبح القاتل وارث دم نفسه من أخيه» فيسقط القصاص. 

الثانية- أن يقتل أحد الوالدين الآخحرء وما ولد فيسقط القصاص»› لأن 
الولد هو صاحب الحق في القصاص» ولا بجب للولد قصاص على والده. 
العقوبة الثانية للقتل العمد (عند الشافعية): الكضفارة 

قياساً للقتل العمد على القتل الخطاً الذي ورد الن القرآني بإيجاب الكفارة 
فيه في قوله تعالی : اومن فل مُومتا حصا هسر رَقَبَږٍ َة ودي شس 
ا اهَرِهِء إآ أن ددا [النساء: ]4۲/٤‏ لأن الكفارة المشروعة حو الذنب 
والام أولى في العمد من الخطأًء بدليل خر واثلة , بن الأسقع قال: «أتينا الني ييا 
اج 0 اس جي الان بالق فقال: أعتقوا عنه رقبة» يعتق الله بكل 
عضو منها عضواً منه من النار»'. 

وكفارة القتل مثل كفارة الظهار في الترتيب: عتق رقبة أولاًء ثم صیام شهرین 
متتابعين بنص الآية» أما الإطعام عند العجز عن الصوم فلم ينص عليه في كفارة 
القتل الخطاً» فيقاس على الواجب في كفارة الظهار» والقياس في الكفارات جائز 
عند المالكية والشافعية > خلافا للحنفية والتابلة مل قياس انتهاك خرمة شهر 
رمضان بالأكل أو الشرب قياسا على الجماع. 

ول يوجب الجمهور الكفارة في القتل العمدء لأنه لا قياس في الكفارات 
لأنها مقدرات شرعية للتعبده فيقتصر فيها على محل ورودها. لكن قال المالكية: 
تستحب الكفارة في قتل الجنين» مع وجوب دية الجنين» لأن الاعتداء على الحنين 
متردد بين العمد والخطاً. 


(1( راغا ر ی اردان حان و صححه. 


fof‏ القصاص والديات 


العقوبة البدلية ي القتل العمد 
إذا سقط القصاص بالعفو أو بموت الحاني أو بغيرهماء وجبت عقوبتان 


أخريان وما : 


-١‏ الدية الى هى بدل حتمى عن القصاص في رأي الحنابلةء أو إذا عفى إليها 
في رأي الشافعية» وبرضا الجاني عند الحنفية والمالكية. 


۲- التعزير الذي هو بدل حتمي أيضاً عند المالكيةء وباختيار الحاكم عند 


الور 
الحقوبة التبعية للقتل الحمد 


هي الحرمان من الإرث والوصية» لقوله بي : «ليس لقاتل ميراث»”' أو «لا 
يرث القاتل شيغاً). وقوله اسا اليس لقاتل وصية»”". فإذا قتل الوارث مورثهء 
أو الموصى له الموصي» حرم من الميراث والوصية» سداً للذرائع حت لا يطمع 
أحد بمال مورثه أو الموصي» فيتعجل موته بالقتل. 
| واختلف الفقهاء في نوع القتل المانع من اليراث أو الوصية: 

ففي الحرمان من الميراث قال الجمهور: القتل العدوان بغير حق» الصادر من 
البالغ العاقلء عمداأ أو خطاً: مانع من الميراث. 

لكن اشترط الحنفية أن يكون القتل مباشرة لا تسيباء ولم يفرق الشافعية 
والخنابلة بينهماء فكلاهما مانع من الإرٹث. 

فإن كان القتل بحق كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس» أو قتل 
العادل الباغي» والقتل الحادث أثناء التأديب كضرب الأب والزوج والمعلمء فلا 
عنع الإرث عند الحنفية والحنابلةء وعنع الميراث عند الشافعية. وكذلك القتل 
بالإكراه بعنع الميراث في رأي الشافعية والنابلة. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأً وأحد وابن ماجه عن عمر رضى الله عنه. 
(۲) رواه الدارقطني والبيهقي عن علي رضي الله عنه» لكن فيه راو متروك يضع الحديث. 


القتل وعقوبته وأنواعه و 


والقتل الحادث من الصي واجنون والناتم نح المعراث عند الشافعية 
والحنابلة لأنه قتل بالتسبب» ولا بمنع الميراث عند الحنفية. ) 

ودھب المالكية إل ان الل العمد» وشبه العمد عند غيرهم: هو المانع فقيط 

من المبراث› سواء کان مباشرة أو ا وا القتل الطاً ف حرم الارت: 

وني الحرمان من الوصية : القتل اا من الوصية عند الحنفية» e‏ 
ف ارت وهو أن یکون حاصلا من بالغ عاقل» EE‏ وغدوانا 

دو ا ان القتل العمد ومثله شبه العمد عند غيرهم: مانع من 
الوصية› إن م يعلم الموصى بان الموصى له ضربه. فإن علم صحت الوصية. ولا 
يكون القتل الخطأً مانعا من الوصية عندهم كما لا بمنع الميراث. 

وقرر الحنايلة أن القتل بغير حق» سواء كان عمداً أو خطأء يبطل الوصيةء 
لأنه يمنع الميراث» وهو آكد منها. ) 

وجميع أنواع القتل لا تمنع الوصية في رأي الشافعية لن الوصية تمليك بعقدء 
فأشبهت عقد افبةء وخالفت الإرث. 


النوع الثاني - القتل شبه العمد وعقوبته 
هو في رأي الجمهور نوع ثانِ من القتل بعد القتل العمد» ومعناه عند أي 
حنيفة : أن يتعمد الجاني الضرب بما ليس بسلاح أو بما في حكمه» كالقتل بالمثقل 
وعند الصاحبين والشافعية والحنابلة : القتل بالغقل عمد وأما شبه العمد فهو 
أن يتعمد الجاني الضرب بما لا يقتل غالبا كالحجر والخشب الصغر والعصا 
الصغرة. 


وليس عند المالكية قتل شبه عمدء وإنغا هو في حكم العمد إلا في حالة قتل 


٤٥٦‏ القصاص والدیات 


وعقوباته ثلاثة: أصلية» وبدلية» وتبعية. 

أما العقوبة الأصلية لشبه العمد فاثنتان: الدية والكقارة. 
الحقوبة الأصلية الأولى لشبه الحمد (الدية) 

هى الدية المغلظة على العاقلة لقوله اة : «ألا إن دية الخطاً شبه العمدء ما كان 
بالسوط والعصا: مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها» وهو رأي 
الالكة والشافغة. 

والفرق بينها وبين دية العمد: أن دية العمد تجب على الجاني في ماله معجلة› 
ودية شبه العمد جب على العاقلة مؤجلة في مدة ثلاث سنين. 

ويرى الإمام مالك أن شبه العمد كالعمدء إلا في حالة قتل الأب ابنه فيما إذا 
حذفه بسيف أو عصاء فقتلهء فيه دية شبه عمد: مغلاظة مثلثةء مؤجلة كدية 
الخطاً. 
للا في مال الجاني. 

وهذا مقصور عند المالكية على حالة قتل الأب ابنهء كما تقدم» وغير ذلك 
تكون دية شبه العمد كالعمد في مال القاتل. 

ودلیل الجمهور حدیٹث آي هريرة قال : «اقتتلت امرأتان من هذيل › فرمت 


إحداهما الأخرى بحجرء فقتلها وما في بطنهاء فاخحتصموا إلى رسول الله مي 
قق أو جا غ عدار ولد ,ك نة لاغ ااا 


)١(‏ الغرة لغة: البياض في وجه الفرس» وهو كناية عن الجسم كله. 
(۲) متفق عليه بين أحد والشيخين. 


القتل وعقوبته وأنواعه N‏ 


طريق تحمل العافلة الديهة 

للفقهاء اتجاهان في طريق تحمل العاقلة الدية: 
منهء لا من العاقلة» ويتحمل القاتل جزءً من الدية مع العاقلةء لأنه هو المطالب 
أصالة بتحمل جريرة فعله › والعاقلة تابع له 

فإذا م يكن للجاني عاقلةء يرجع بالدية كلها عليه» وذلك عند الشافعية إذا ! 
المال. 

- ويرى النابلة: أن الدية تجب على العاقلة ابتداءء لأنه لا يطالب ہا 


غيرهم» ولا يتحمل القاتل عندهم جزءا من الديةء لأن الدية تلزم العاقلة 
ابتداء» فإذا ل توجد عاقلة أو عجزت» وكان الجاني مسلماً أخذت الدية من بيت 
امال دفعة واحدة كما ذكر الشافعية. ) 
وقت أداء الدية 

تؤدى هذه الدية مثل دية العمد مؤجلة في مدى ثلاث سنين› في آخر كل سنة 

وبلء المتة :تل اخحنفة والمالكية من يوم الحکم الصادر ہا ومن وقت 
وجوب الدية عند الشافعية والحنابلة» ووجوب دية النفس من حين الموت؛ ودره 
غير النفس من حين الحناية. 
مقدار ما نتحمله العاقلة 

للعلماء تاا نه ارا ف هذا : 

= يرى الحتفية أن العاقلة لا تتخمل ما دون نصف غشر الدية» وهو مس من 
الإبل أرش الموضحة في الجناية على ما دون النفس» 'وأما بدل النفس فتتحمله 


£0۸ القصاص والديات 


العاقلة وإن قل» لثبوته بالنص. وما دون النفس على الجاني» لقول الشعي: لا 
تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة. 

ولا يؤخذ في كل سنة من كل فرد إلا درهم أو درهم وثلث› فیکون جموع 
السنوات الثلاث ثلاثة أو أربعة دراهم. 

- وذهب المالكية والنابلة: إلى أن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية» عملا 
بفعل عمر رضي الله عنه. ويتحمل كل فرد من العاقلة على قدر ما يطيق» بحسب 
اجتهاد الحاكم. وأقل عدد عند المالكية سبع مئة. 

- وقرر الشافعية : أن العاقلة تتحمل جميع الدية» قلت أو کارت؛ على الغني 
نصف دينار ذهب» وعلى المتوسط ربع دينار» كل سنة من السنوات الثلاث› 
فيصبح الجموع على الغني دينارا ونصفاء وعلى المتوسط نصف دينار وربعا. 
تحمل العافلة خطا الحاكڪم 

ذهب الجمهور إلى أن العاقلة تتحمل خطأ الجاكم» للقصة السابقة عن عمر 
أخذا برأي علي في تحمل قريش دية جنين امرأة. 

وذهب الحنفية : إلى أن بيت المال يتحمل خطأ الحاكم» لأن الحاكم بعشل الأمة 
في أحكامه وأفعاله. 
تحديد العافلة 

العاقلة: هي التي تتحمل العقل أي الدية» وسميت الدية عقلاًء لأا تعقل 
الدماء من أن تسفك أي تمسكها. وللعلماء رأيان في تحديد العاقلة: 

-١‏ الحنفية والمالكية قالوا: العاقلة هم أهل الديوان وهم العسكرء إن كان 
القاتل من آهل الديوان. والديوان: الدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم 
وعطاءاتہم وقدمهم. 

فإن لم يكن القاتل من أهل الديوان فعاقلته : قبيلته وأقاربه العصبات: الأقرب 
فالأقرب» فيبدأ بالإخوة ثم بنوهم» ثم الأعمام ثم بنوهم» وإذا لم يكن للجاني 
عاقلة كاللقيط الحربي أو الذمي الذي أسلمء فعاقلته بيت المال عندهم. 


القتل وعقوبته وأنواعه 0۹ 


- والشافعية والحنابلة قالوا: العاقلة: قرابة القاتل من i‏ الى 
العصبات كالإخوة والأعمام دون أهل الديوانء لما روى المغيرة بن شعبة رضي 
الله عند أن الني ييل قضى في المرأة بديتها على عصبة القاتر'. 

ويدخحل في رأي المالكية والحنابلة الآباء والأبناء خلافاً للحنفية والشافعية 
الذين استثنوا الأصول والفروع من العاقلة. 

ومن لم تكن له عاقلةء تؤدي الدية من بيت المال اتفاقاًء لقوله هة : «أنا وارث 
من لا وارث لهء أعقل عنه وأرثه 

فإن فقد بيت الال فالواجب فى رآي الالكية وا والشافعية والحنفية على الجاني» 
وهو أحد العاقلةء لأن الدية عندهم تلزمه ابتداء» وليس عليه شيء عند الحنابلة» 
کا آنه لن راخدا من العاقلة عندهم» لأن الدية عندهم لزمت العاقلة ابتداء. 


مصير نظام العوافل قي عصرنا 
إ يعد نظام الديوان ولا بيت المال موجودا في الوقت الحاضرء ولا يوجد نظام 


العاقلة القانم على النصرة بين أفراد القبيلة أو العشيرة في أغلب البلادء فأصبح 
الجاني في ماله وحده هو المتحمل للديةء O TT‏ لأنه 


هو المباشر للجناية أو المخسبت ہا » وقد قرر الفقهاء كلهم وجوب الدية على 
الجاني إذا لم توجد له عاقلة ولم يوجد بيت المال. 


العقوبة الأصلية الثانية لشبه العمد (الكفارة) 
تاف القتل به الحمك غد الخافحة واتابلة كار لأنة مل اطا 
احض في عدم القصاص وتحمل العاقلة الدية وتأجيلها ثلاث سنوات. 


والكفارة هي بحسب النص القرآني في القتل الخطاً : عتق رقبة مؤمنة» فمن ۾ 
بجدها أو لم جد نمنهاء وجب عليه صيام شهرين متتابعين. 


7( رواه أحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنساني. 


۲(7( رواه أبو داود والنساني و صححه ابن حبان. 


ول كد الك وال كار له الغمة كالمك 
العقوبة البدلية قي شبه العمد 

إذا سقطت الدية لسبب ما وجب على الحاكم التعزير للقاتل بما يراه مناسباً 
والخيار للحاكم في التعزير عند الجمهور. 
العقوبة التبعيه قي شبه العمد 

للقاتل شبه العمد عقوبتان عدا الدية وهما الحرمان من الميراث» والحرمان من 
الوصية على النحو المبين في جزاء القتل العمد. 
النوع الثالث - القتل الخطاً وعقوبته 

تعريف القتل الخطاً 

هو ألا يقصد به الضرب ولا القتل» كما لو سقط شخص على غيره» فقتله». 
أو رمی صدا فأصاب إنسانا»ء وهو نوع واحد عند الجمهور» ونوعان عند 
الحنفيةء لأنهم يعتبرون حالة سقوط النائم على غيره مما جرى مجرى الخطاً. 

عفوبته 

اياي وهي الدية والكفارة. 

1- وتبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية. 

وهما عند الحنفية عقوبتا شبه الخطأ أيضاًء والقتل بالتسبب عند الحنفية كحافر 
البئر في الطريق العام له عقوبة واحدة: هي الدية على العاقلة› ولیس فيه كقارة 
ولا حرمان من الميراث والوصية. وعند الحمهور كالقتل الخطاً. 

ك : رومن فل مما حًا 


ہے و ا ر سے ے و ا ٠‏ سے 

فتحرر رة و وة امه إل هله إک اَن يصَدَّفوا فإن کاک من 
سذ 

ورن صل رور وع وو بے و رص وح ر | ب 2 

قوم عدو لک وهو مؤسڻ فر رفت مومت وان ڪات ين فوم 

سے و ر ےھ r‏ ور ټ r‏ 4 م رم تة ي 4 ¢ ر ر کے بے کے ر 

eee E‏ عله إل آهلوء ورز رقب مويك 
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ولا تعزير في الخطاً بالاتفاق. 


وكفارة القتل الخطأً على القاتل وحدهء لأنها عبادة. وتجب إذا لم يكن المقتول 


الدية وأحڪامها 


تعريفها ومشروعيتهاء وشروط إيجابهاء ونوعها ومقدارهاء وتغليظها 
وتخفيفها› وقت أدائها» الملزم بها مق جب كاملة» تساوي الناس ف 
مقدارها. 


تعريف الديه ومشروعيتها ‏ 

-الدية في الشرع: المال الواجب بالجحناية على النتفس أو ما في حكمها. 

والآرش: الال الواجب المقدر شرعاً بالاعتداء على ما دون النفس» كأحد 
الأعضاء. ) 

وحكومة العدل: الأرش غير المقدرء بالاعتداء على ما دون النفس من جرح 
أو تعطيل وغيرهما» ويترك تقديره للحاكم بمعرفة الخبراء العدول. ) 

ي لقوله 2 2 ِ موْمًِا حًا فتحرر رقَبَږٍ و 
و امه ك هي إ ا بد دوا [النساء: .]۹۲/٤‏ وهذه الآية وإن 
وردت في القتل إالاطاء فالدية مشر وعهة أيضاً بالإجماع ٤‏ القتل العمد» إذا سقط 
القصاص اتد المسقطات. 

وأرشدت السنة النبوية في حديث عمرو بن حزم إلى مقادير الديات»› جاء فيه : 
«من اعتبط ”"“ مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود" إلا أن يرضى أولياء المقتول» وإن 
ى القن الد هة من الال" 


)١(‏ قتل بغر حق. 

() من ثبتت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود أي القصاص إلا إذا رضي أولياء المقتول بالدية أو 
عفوا. 

)۳( رواه النسائي ومالك وابن خزعة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولاًء وهو 
مشهور أشبه بالمتواتر. 


4۲ القصاص والدیات 


شروط إيجاب الديهة 

O RT TET 

-١‏ العصمة: أن يكون القتيل معصوما (مصون الدم). فلا دية بقتل الحربي 
الدم في غير حال القتال (أوالجرب). 

1- التقوم: أن يكون المقتول متقوماء والتقوم عند الحنفية بالوجود في دار 
الإاسلام» وعند الجمهور بالإسلام فلا دية عند الحنفية للحربي إذا آسلم في دار 
الحرب» ولم يماجر إليناء وكان قاتله مسلماً أو ذمياً خطأً. وله الدية عند الجمهور 
لانطباق الآية المتقدمة عليه : ومس فل ENE OEE‏ 
استدلا لا بتما آلا (فإن و من قور عدو لک وق مو فتحرر 
مَوْمِكة ) او جب الله تعالى له الكفارة فق › وهي عتق رفبة› فلا يدخحل 
خت صد الاه الذي احتجح به الجمهور. 
ضمان الدية حال التأديب 


للعلماء رأيان فيمن مات أثناء التأديب المشروع› من السلطانء أو الأب أو 
ول اليتيم أو وصه» أو الزوج بسہب نشوز الزوجة» او تر کھا الصلاة مثلا او 
المعلم بضرب التلميذ. 

اك ذهب أي فة والتافي: إل ورت ان الد لن رةد هر 
التأديب والزجرء لا الهلاك. فإذا أدى التأديب إلى التلف» تبين أنه تجاوز الحد 

المشروع لهء والتأديب مقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق. 

۲- وذهب الصاحبان والمالكية والحنابلة: إلى عدم وجوب الضمان في هذه 
الحالات. ما لم يوجد إسراف أو زيادة عن المقصود أو اور الاد لان الات . 
لن «الحواز الر عي يناي [لضمان): 
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نوع الدية ومقدارها 


للفقهاء ثلاثة أراء فى ذلك: 


ع او راك : أن الدية تجب في واحد من ثلاثة أنواع: الإبل» 
والذهب والفضة» عملا بكتاب عمرو بن حزم في الديات المتقدم: «وإن في 
النفس الدية مئة من الإبلء وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنا 
عشر آلف درهم» أي على أهل الفضة ٠٠٠١(‏ درهم). 


1- ويرى الصاحبان وأحمد: أن الدية تجب في ستة أنواع : الإبلء والذهب» 
والفضةء والبقرء والغنم» والحلل» عملاً بفعل عمر حيث قام خطيباً فقال : «ألا 
إن الإبل قد غلت» قال الراوي: فقوم على آهل الذهب آلف دينار» وعلى أهل 
الوق اثني عشر ألفاً» وعلى أهل البقر مثتى بقرةء وعلى أهل الشاء ألفي شاة» 
وعلى أهل الحلل مئقي حلة»). 


۳- وذهب الشافعي في الجديد: إلى أن الواجب الأصلى في الدية هو مئة من 
الإبل إن وحذدت. 


فإن م توجد» آو وجدت بأكثر من نمن مثلهاء فالواجب تقدير قيمة الإبل بنقد 
البلد الغالب» عملا بجديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة 
الدية على عهد الرسول يي تمان مئة دينارء أو نمانية آلاف درهم»ء كان ذلك 
کذلك: حت استخلف عمر رضي الله عنه» فقام عمر خطیباً فقال : آلا إن الإبل 
e‏ .» إل الأثر السابق. 


والاختلاف في المقدار بسبب اختلاف سعر الصرف» فعند الحنفية : الدينار 


(۱)( دواد ی دارو عو قرو ر غر ات عن جاه ورواه البيهقي وا بن أبي شيبة في مصنفه عن 
عبيدة السلماني» لکن فې روايته: «وعلل على أهل الحلل مئة حلة». 


٤‏ ) القصاص والديات 


عشرة دراهم» عملا برواية عبيدة السلماني: «.. وأن عمر فرض على آهل الذهب 
ي الدية ألف دينار» ومن الورفق عشرة آلاف درهم. 

وعند الجمهور: الدينار: اا عشر درهم»› عملا بتقدير عمر السابق : «اوعلى 
أهل الورق اثني عشر ألفاً» ولأن رجلا من بني عدي قتل» فجعل الي بي ديته 
(Dnt a a‏ 


تغليظط الديهة وتحفيفها 

ل و غ ا ی جال کا م اال ا ا 
ورد به الشرع. 

وتتغلظ في القتل العمد وني شبه العمد في رأي الجمهورء وعند المالكية: تتغاظ 
في القتل العمد إذا قبلها ولي الدم بدلاً عن القصاص» وفي حالة قتل الوالد ولده. 
ولارن جاعة واريعرن لف آي اما ب لن الرمذى القدم. 

وتجب مربعة (أرباعاً) عند جمهور الحنفيةء والحنابلة: س وعشرون بنت 
عاض › وهس وعشرول نت لبون » وہس وعشرول حقة » وهس وعشرول 
O‏ 

والدية الخففة فى القتل الخطاً ونحوه تجب خمسة (أخماساً) اتفاقاء وهي 
عشر ول بنت عاض وعشرون ابن عغاض› وعشروں E‏ اوغا ول 
حقة» وعشرول جذعة» في رأي الحنفية والحنابلة حدیث ابن مسعود قال : قال 
)١(‏ رواه أصحاب السن الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) بنت الخاض: هى الى طعنت في السنة الثانية» وبنت اللبون في الثالثة» والحقة في الرابعةء 
والجذعة في الخامسة. 
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رسول الله ية : «في دية الخطاً: عشرون حقةء وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
حاض › وغشرون بنت لبون› وعشرون بني مخاض»'. ) 
وجعل المالكية الشف مکان «بیی امخاض»: بن اللبون» لرواية الدارقطى 
وسعيد بن منصور في سننهما عن النخعي عن ابن مسعود: ااعشرون بني لبون). 
وتغلظ الدية عند الشافعية والحنابلة في القتل الخطأً في حالات ثلاث هى : 
-١‏ إذا حدث القتل في حرم مكةء تحقيقاً للأمن. 
1- أو حدث في الأشهر الحرم (ذو القعدةء وذو الحجة والحرم ورجب). 
۳- أو قتل القاتل قريباً له ذا رحم حرم كالأم والأخت. 
والخلاصة: دية العمد: تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه (حالة) 
وتربيعها عند الحنفية والحنابلة» وتثليثها في رأي المالكية والشافعية. 
ودية شبه العمد: تغلظ من ناحية واحدة وهي التربيع في رأي والتثليث في رأي 
آخر» وتخفف من ناحيتين : فرض الدية على العاقلةء والتأجيل بثلاث سنين. 
ودية الخطأً : تخفف من نواح ثلاث : إلزام العاقلة هاء والتأجيل ثلاث سنين› 
وتخميسها. 
وقت أداء الدية 
- يرى النفية : أن دية العمد» وشبه العمدء والخطاً مؤجلة في ثلاث سنين › 
عملا بفعل عمر رضى الله عنه» والعامد يكفيه التغليظ بإيجاب الدية في ماله. 
- وذهب الجمهور: إلى أن دية العمد تجب معجلة (حالة) في ماله» ولا تؤجل 
عله عا ندل غر التصاض كال الأدا قدله وهن الدة حال شك 


(۱)( رواه أ حمد وأأصحاب الع الأربعة والبزار والبيهقي. 


٤“‏ القصاص والدیات 


تفق الكل على تأ جيل ده اطا ٤‏ مدة ثلاث سنوات »› يفا عن العاقلةء 

ا الصحابة رضي الله عنهم. 

واشقوا اسا غل تاغل 5ة شه الد لات وة ق ك ها 
الملزم بأداء الدية 

اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد واجبة على القاتل في ماله وحدهء ولا 
تحملها العاقلة» لأن المسؤولية الشخصية أو الفردية هي الأصل في الإسلام» 
لقوله تعالٰی : ر ر وازرة وزر آخری) [الأنعام: 1/٦‏ ]وقوله ا : لا 2 
جان إلا على نفسه»'. 


وورد في السنة النبوية: «لا تعقل العاقلة عمداء و al gale‏ 
اعترافاً". 


ودية شبه العمد والخطاً على العاقلة بالاتفاق» لكن المالكية بجعلون دية شبه 
الصى وخطأه سواء). 
فالأظهر عندهم أن «عمد الصى المميز عمد». 
كمال الديهة ونقصانها 

للفقهاء في تعيين مقدار دية E‏ العفو رایان: 

- يرى الحنفية والمالكية : أن دية العمد عند العفو عن القصاص غير محددة» 
)١(‏ رواه أحمدء والترمذي وصححه» وابن ماجه» عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه ف حجهة 


الوداع. 
(۲( رواأه البيهقي وأبو عبيل (القاسم بن سلام) عن الشعي. 


الدية وأحكامها ۷ 


والواجب هو ما د يتم التراضي عليه بي بين ال جاني وول الدم» فإن لم يتم تحديدهاء 
كانت بحسب المقدار الشرعي وهو مئة من الإبل أو بدائلها. 

وشت اللافة وا خا أل أن دة اليك جب القدار اشد شرع 
مئة بعير» لحديث عمرو بن حزم في الديات : «في النفس مئة من الإبل». 

والأصل العام تساوي الناس في الديات. لكن ذكر الشافعية أن الدية قد 
يعرض ها النقصان بأحد أربعة أسباب : الأنوثة» والرق» وقتل الجنين»› والكفر. 
فالأول يردها إلى النصف» والثاق إل قيمة كل شخص مسبه» والكالت إلى 
الغرة» والرابع إلى الثلث فأقل. 

أما الأنوثة : فاتفق الفقهاء a oe‏ 
لقوله ية مرفوعاً عن معاذ: «دية المرأة نصف دية الرجل» وموقوفا على على : 
«عقا ٩"‏ المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دوا 

وروت انار که عن الصحابة في ذلك› ا 
المرأة. 

وآما الكفر: فاختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على ثلاثة آراء: 

-١‏ يرى الحنفية: أن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم» لتكافؤ الدماءء 
ا ية الكرعة: ډٳون ڪات من قوم ۾ بتڪم وبيتهم مين ف دة 

ءَ 

٤ لح هله <«( [النساء: /4۲[« ولال ل : : «جعل دية كل دي عهد‎ An 
e عهده أف دینار‎ 


-١‏ وذهب المالكية والحنابلة : إلى أن دية الكتاى المعاهد أو المستأمن نصف دية 


)١(‏ رواه البيهقي عن معاذ عن جبل مرفوعأء وقال: إسناده لا يثبت مثله. 
(۲) أي دية. ) 

(۳) رواه البيهقي عن علي موقوفاً» وفيه انقطاع. 

)٤(‏ رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب. 


۸ القصاصس رالات 


المسلم» ونساؤهم نصف دیات ناء المسلهن: لقوله عليه الصلاة والسلام: (درة 
المعاهد نصف دية المسلم»”. 

۳- واتجه الشافعية : إلى أن دية اليهودي والنصرانن والمعاهد والمستأمن ثلث 
دية المسلم» لا رواه عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده آنه مو : «فرض على کل 
مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم»“ وقضى بذلك عمر 

واتفق الجمهور (غير الحنفية) على أن دية امجوسي والوثني المستأمن كعابد 
الشمس والقمر والزنديق تان مئة درهم› وأن نساءهم نصف دياتہم› عملا بفعل 

ج ۳(7( 
كسعيد بن المسيب› وسلیمان بن يسار» وعطاء وعكرمة واخحسن ور 1 
الجناية على ما دون النضس 
النفس على قيد الحياة. 

وهي ي تقدير الحنفة والمالكية: إما عمد أو طا ولیس فيما دوں النفسن 
نه عمك لان نظي آل اة وهر عدوت الاتلات الا لات تاو 
كلها في دلالتها على قصد الفعل. ٠‏ 

وتصور الشافعية والحنابلة شبه العمد فيما دون النفس» كضرب رأس إنسان 
بلطمة أو بجحجر صغير لا يشج غالباًء فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم. 

وع ا رل رن ع ا فل ما دون الع عا ان 
)١(‏ رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


)۲( رواه عد الرزاق ف مصنمه. 


(۳) روی الشافعي والدارقطنى عن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر مجعل دية اليهودي والنصراني 
أربعة آلاف» وامجوسى ثمان مئة). ) 


الجناية على ما دون النفس 4 


أولا- عقوبة الجناية الحعمدية 

الحناية العمدية على ما.دون النفس إما بقطع الأطراف» وإما بتعطيل منافعها. 

وعقوبتها : كلما أمكن القصاص فيها وجب» وكل ما لا حكن القصاص فيه 

وعقوبة قطع الأطراف: إما القصاص وإما الذية أو التعزير بدلاً عنه. 
روط تطبيق القصاص 

إما عامة وهى عند الحنفية» أن يكون الان عاقلا بالغاً» متعمدا» تارا 
غير أصل للمجن عليه» وكون الجن عليه معصوما ليس جزءاً للجاني ولا ملكه» 
وكوت ا لابه اة لا سسا وكرل القضاض كا بالا 

واشترط الحمهور کون الجن عليه مكافا للمجن »› مباشرة أو ا 

وتكون موانع القصاص على ما دون النقس مثلها في القصاص من النفس وهي 
الأبوةء وانعدام التكافؤ بين الجاني وابجنى عليه فيما دون النفس» وذلك في 
حالتين عند الحنفية» وحالتين عند الحمهور»ء والحالتان عند الحنفية : الاختلاف 
ف ا جنس › وعدم التمائل العددي » فلا قصاص فيما دول النفسن بين الرجل 
والمرأة» ولا قصاص إذا تعدد الحناةء وذلك خلافاً للجمهور فإنه يقتص بين 
الرجل والمرأةء a‏ الأيدي الكثيرة باليد الواحدة» وحالتا انعدام التكافؤ عند 

ومن ااب کون الفعل اا وكون الحناية واقعة في دار ا 

في رآي الحنمة وتعذر استمفاء 2 

. عدم التماثل في الفعل: فلا قصاص عند تعذر استيفاء القصاص لاحتمال‎ -١ 
الزيادة کالقطع من قصبة الأنف أو من نض الافد او الحضك او الساق أو‎ 
الفخذ» وإعا يكون القصاص من مفصل عدد.‎ 


۷ القصاص والديات 


- عدم التماثل في الموضع قدرأً ومنفعة : فلا تقطع اليد بغير اليدء ولا اليمنى 
باليسرى» ولا الإبهام أو السبابة بغيرها لعدم التجانس» ولا تقلع السن إلا 
بمثلهاء ولا الأعلى بالأسفل وعلى العكس» لاختلاف المنفعة. 


۳ عدم التماثل ٤‏ الصحة الكمال: فلا تقطع ا بالشلاء› 
ومثلها الرجل» ولا يؤخذ الكامل بالناقص كيد أو رجل كاملة بأخرى ناقصة 
الأصابع. | 
أداة القصاص وحكم سرايته 


لمبضع الجراحي ونحوهما. 


والسراية بسبب القصاص هي : حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على تطبيق 
العقوبة الشرعيةء تؤدي إلى إتلاف عضو آخرء أو موت النفس» وللفقهاء في 
ضمان السراية رأيان: 

-١‏ ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا اقتص شخص من آخر لقطع يده» فقطع الجن 
عليه يد الجاني» فمات من القطع» ضمن الدية» لأنه استو غير حقه» لأن حقه 
القطع فقط» وكذلك يضمن أرش العضو أي ديته» إذا قطع شخص أصبعاً من يد 
رجل» فشلّت الكف» أو شلت أصبع أخرى جنبهاء فعليه دية اليد. 


ولو حدث الموت بسبب التأديب من الأب أو الوصى أو المعلم» يضمن 
اال الد 


- وذهب الجمهور والصاحبان إلى أنه لا ضمان على المقتص بسريان 
القصاص إلى النفس أو العضو أو المنفعة» لأن السراية حصلت من فعل مأذون 


الحناية على ما دون النفس ۱ 


فيه » مثل بقية الحدود» ولأن عمر وعلياً رضي الله عنهما قالا: «من مات من حد 
أو قصاص» لادية له الحق قتله». 

أما سراية الجحناية بسبب الجاني فهي مضمونة بالاتفاقء لأنها أثر الجناية» وبما 
أن الجناية مضمونةء فكذلك أثرها. فإن سرت الجناية إلى النفس فمات امجني 
عليه» وجب القصاص. 

لكن إن لطمه فذهب ضوء عينيه أو "معه» لم يقتص منه عند الجمهورء لان 
الممائلة غير ممكنة حينئذ» وقال الشافعية : يجب القصاص حينئذ بالسراية» لأن 
له حلا مضبوطا.. وإن قطع ال جاني أصبعاًء فتآكلت أخرى وسقطت من مفصل» 
وجب القصاص عند الصاحبين والحنابلة» ولا قصاص عند أكثر الفقهاء لعدم 
ل 

عقوبة أخرى عند المالكية : للجناية على ما دون النفس عقوبتان: أصلية وهي 
القصاص كما تقدم» وعقوبة أخرى هي التعزير بحسب اجتهاد الحاكم» في حالة 
العمد الذي فيه القصاص أو العمد الذي لا قصاص فيه. 
العقوبة البدلية قي قطع الأطراف (الدية والأرش) 

إذا امتنع القصاص لسبب ما» وجبت الدية كاملة بإزالة جنس المنفعة كإتلاف 
الندين.والارشن بإزالة بعض المنفعة كإتلاف يد واحد أو أصبع واخلة: 

والأرش نوعان: مقدر (وهو ما حدد له الشرع نوعاً ومقداراً معلوماًء كأرش 
اليد والعين) وغير مقدر (وهو ما م يقدر له الشرع مقداراً معيناء ويترك تقديره 
للقاضي). ) 


ما تجب فيه الدية ڪاملة 
تجب الدية كاملة بدلا عن القصاص في الجحناية العمدية أو الخطأء يإزالة جنس 
منفعة العضو» إما بقطعه وإما بتعطيل منفعته. 


(۱( روأه سعید بن منصور في سننه. 


{VY‏ القصاص والديات 


فطع العضو 

القطع يكون بإبانة العضوء والأعضاء التي تجب فيها الدية أربعة آنواع: نوع 
5 نظير له في البدن» ونوع في البدن منه ائنان» ونوع في البدن منه أربعة» ونوع ف 
البدن منه عشرة. 

والنوع الأول - الذي لا نظير له في البدن» تسعة: الأنف واللسان» والذكر 
أو الحشفة» والصلب إذا انقطع المنى» ومسلك البول» ومسلك الغائط» والجحلدء 
وشعر الرأس» وشعر اللحية إذا لم ينبت. 

والنوع الثاني - الذي في البدن منه اثنان اثنا عشر: اليدان» والرجلانء 
والعينان» والأذنانء والشفتان» والحاجبان إذا ذهب شعرهما نائياً ولل ينبت» 
والنديانء واللمتانء والأنشان (الخصيتان) والشفرانء والأليتانء واللحيان. 
لحديث ابن المسيب: «في العينين الدية» وني اليدين الديةء وفي الرجلين الدية٬‏ 
وي الشفين الديةء وي الان الدية» وڼ الانشن الد وي کل واحد 


صف الدية حدیث رو بن حرم وني الك E‏ 


والنوع الثالك - الذي في البدن منه أربعةء اثنان: أشفار العينين أو الجفون 
معهاء والأهداب (أشعار الأجفان) وني كل واحد ربع الدية. 


والنوع الرابع - الذي في البدن منه عشر» اثنان: أصابع اليدين» وأصابع 
الرجلين» وفي كل أصبع عفر الدية» لحديث: «في كل أصبع عشر من الإبل» وفي 
كل سن خمس من الإبلء والأصابع E‏ 
)١(‏ قال عنه الزيلعي : غريب. 
(۲) رواه مالك والنساي. 


)۳( رواه أحمد وأصحاب السن (الخمسة) إلا الترمذي عن عمرو بن شعیب عن ابه عن جده رضي 


الله عله. 


الجناية على ما دون النفس VY‏ 


وني جميع الأسنان ال۳۲: دية كاملة» وفي كل سن خمس من الإبلء أو مس 
مئة درهم» مالم تصل إلى مقدار الدية» للحديث المتقدم. 


تعطيل المنفعة 


وجح وبصر» وشم» وصوت»› وذوق» ومضغ› وإمناءء وإحبال» وجماع» 
وإأفضاء» وبطش › ومشی › وذهاب شعر › أوجلد او م وعبر ذلك. 


عقوبة الشجاج 


الشجاج : جراحات الرأس والوجه خاصة» وعقوبتها: إما القضاص» وإما 
الأرش» والأرش: إما مقدر وإما غبر مقدر. والأرش المقدر: ما حدد له الشرع 
مقداراً ماليا معلوماًء ويجب في الأعضاءء والشجاج» والجراح 


وقد نا أن الدية تجب كاملة بقطع بعض الأعضاء أو بتفويت جنس منقعتها 
وقد جب فيها أرش› والأرش إما نصف الدية› أو ريعهاء أو عشرهاء أو نصف 
عشرها أي س من الإبل کالسن. 


والأرش غر المقدر: هو حکكومة العدل : وهي ما ۾ حدد له الشرع 7 
اونا وترك أمر تمدیره للقاضي. 

والقاعدة في ذلك : آن ما لا قصاص فيه من الحنايات على ما دون النفس› 
- وليس له أرش مقدر فيه حكومة عدل» مثل كسر الضلع› وقصبة الأنف» وقطع 
دي الرجل» أو حلمة ثديه» فلشتال الأخرس› ET‏ الخصي والغ» والعن 
القائمة الذاهب نورهاء والسن السوداء» واليد أو الرّجل الشلاء» والذكر 
المقطوع الخحشمة› والكف المقطوع الأصابع› والأصبع الزائدة» وکسر الظفر 
وقلعه» ولسان الطفل ما م يتكلم › a‏ والأنف المقطوع 
الأرنبةء والحفن الذي لا أشقار له 


V٤‏ ) القصاص والديات 


وما قبل الموضحة من الشجاج فيه حكومة عدل. 

وتقدر في المفت به عند الحنفية بمقدار التفاوت بين القيمتين : ي ا لحر بما له من 
الدية» وفي العبد بما له من القيمة» فإن نقص الخحر عشر قيمته أخذ عشر ديته» 
وذلك بعد افتراض كون المشجوج عبدا. 

والشجاج في رأي الحنفية: إحدى عشرة شجة وهي : 

-١‏ الحارصة: التي تحرص الجلد» أي تشقه ولا يظهر منها الدم. 

۲- الدامعة: التي يظهر منها الدم» ولا يسيل كالدمع في العين. 

-٤‏ الباضعة: التق تبضع اللحم أي تقطعه وتشقه. 

-٦‏ السمحاق: الى تقطع اللحم» وتظهر الجلدة الرقيقة التق بين اللحم 
والعظم. 

۷- الموضحة : التي تخترق السمحاق وتوضح العظم أي تظهره وتکشفه» ولو 
قدر مغرز الإبرة. 

۸- الماشمة: الت تهشم العظم» أي تكسره. 

-٩‏ المنقلة: الى تنقل العظم بعد كسره» أي تحوله عن مكانه. 

-٠‏ الاَمَة أو المأمومة: التق تصل إلى أم الدماغ وهي: جلدة تحت العظم 
وفوق الدماغ. 

-١‏ الدامغة: التي تخرق غشاء الدماغ وتصل إلى الدماغ. 

والشجاج عند الجمهور عشرة مجذف الدأمعة. 


الحناية على ما دون النفس ۰ {Vo‏ 


نوعا عقوبة الشجاج : عقوبة أصلية وهي القصاص إن أمكن» وعقوبة بدلية 
وهي الأرش أما القصاص فواجب كلما أمكن استيفاؤه: وإذا ۾ وجب 
E‏ 

فيجب القصاص في الموضحة بالاتفاق» لعموم قوله ل لالجو 
فاص ) [الائدة: ]/٥‏ إلا ما خحص بدلیل. 

اا فوق الموضحة لتعذر استيفائه على وجه المماثلة أو المساواة وما 
دون الموضحة تلف فيه على رأيين: 

-١‏ يرى الحنفية والمالكية القصاص في ذلك» سواء في الرأس والخدء لإمكان 
المساواة» بأن يسبر غورها بمسبارء» ثم يقطع بمقداره» إلا السمحاق فلا قصاص 
إحماعا فيها. 

- ويرى الشافعية والحنابلة: ألا قصاص فيما دون الموضحةء لعدم إمكان 
تحقيق المماثلةء وحدیث مرسل : « ل طاق قبل ملك › ولا فصاص فيما دول 
الموضحة من الجراحات»'. 

ويرى أنْة المذاهب الأربعة: أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش 
مقدر»ء لقول أبي بكر وعمر: الموضحة في الوجه والرأس 

ولیس فيما دون مو ضحة لراش والوجه آرش ره بل فيه حكومة عدل» 
لأن النى َيه ل يقض فيما دون الموضحة بشىء". 

واتفقوا على أن في الموضحة فما بعدها أو فوقها أرشاً مقدراًء ڂحديث عمرو بن 
حزم في الديات : «وني المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الديةء وفي المنقلة 
مس عشرة من ا لوبل؛ وني كل آصبع من أصابع الك والرجل عشر من الإبلء 


(۱)( روأه البيهقي عن طاووس رهه ألله. 


4۷٦‏ القصاص والديات 


ولي السن س من الإبل» وفي الموضحة هس من N‏ وتقاس الدامعة على 


المأمومة. 

عفوبهة الجراح 

الجراح: ما كان في سائر البدن عدا الرس والوجه» وهي نوعان: جائفة› 
وغير جائمة. . 


والحائفة : الق تصل إلى الحوف من الصدر أو البطن أو الظهر أو الجنبين أو ما 
بين الأنشين أو الدبر أو الحلقء ولا جائفة في اليدين والرجلين والرقبةء لأا لا 
تصل إلى الحرف. 

وغير الجائفة : الت لا تصل إلى الجوف كالرقبة واليد والرجل. 

وعقوبة الجراح: أصيلة أو بدلية. 

الأصلية هي القصاص في جراح العمد. ولا قصاص في الجائفة والمأمومة 
والمنقلةء لأنه لا يخشى منها الموت» وإنما فيها الدية. وفيما عدا ذلك ختلف فيه. 


المماثلةء فإن مات الجروح» وجب القصاص» لأن الجراحة صارت بالسراية 
- ويرى الالكية : أنه يجب القصاص في جراح العمد كلما أمكن التماثلء 
للآية المتقدمة : «[وألْجروحَ فاص [الائدة: .]4٥ /١‏ 


۳- وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم» 
كالموضحة في الوجه والرأس› وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم» 
لأنه يعكن استيفاؤه على سبيل المماثلة من غير زيادةء لانتهائه إلى عظم. 


(۱) سبق تخره. 


الحناية عل ما دون النفس {VV‏ 


ولا يجوز القصاص في رأي الجمهور إلا بعد الرءء لأن ا e‏ 
يستقاد من الجارح حق يرا الجروح» 

ويرى الشافعية : أن ذلك على سبيل الاستحباب» فإن استونفي القصاص قبل 
البرء (الاندمال) جازء لأن الني ية أقاد رجلا طعن بقرن في ركبته قبل البرء. ٠‏ 

ويؤجل القصاص لعذر كالحمل وإرضاع الولد بالاتفاق. وكذا عند المالكية في 
الحر الشديد والبرد الشديد الذي يخاف منه الموت. 

والارش راجت إدا تدر تا القصاص في الجراح» 2 إمکان الا 
في الجائفة كما تقدم ثلث الديةء عملا بجحديث عمرو بن حزم : «وفي الجائفة ثلث 
الدية» ولي غير الجحائفة حكومة عدل. ) 

وضابط حكومة العدل: كل ما لا قصاص فيه من الحنايات على ما دون 


النفس › ولب ل ار مقدر»› فيه حكومة» مثل كسر العظم إلا السن» وقطع 
اليد الشلاء ونحوها. 


وتقدر ks‏ أن قار e‏ إليه اني عليه من الف 
بعد برء 7 

دية جراح المرأة: ا لاء 

إ- یری الخنفة والشافعية ن ديه جراح المرأة i‏ تھا وهي 
نصف ديه الرجل. 

- ويرى المالكية والحنابلة: أن دية جراح المرأة تقدر بحسب دية جراح الرجل 
فيما دون ثلث الدية الكاملة» فإن بلغت الثلث فأكثر رجعت إلى نصف دية الرجل 
فإن قطعت أصبع المرأة ففيها عشر من الإبل» وإن قطعت ثلاث أصابع ففبها 

“ کی کے بع 9 


(1) رواه الدارقطني وابن 4 دا 


(۲) رواه أحد والدارقطن. 


VA‏ القصاص والدیات 


ثلاثون من الإبل» فإن قطع أربعة أصابع ففيها عشرون من الإبل» عملا بما ذكر 
سعيد بن المسيب آله ال ) 

ثانياً- عقوبة الجناية على ما دون النفضس خط 

هى الدية أو الأرشن» والدية هى الكاملةء والارشى: الأقل امن الدية وهذه 
الدية أو الأرش حال الخطاً تتحملها العاقلة فيما زاد عن نصف عشر الدية عند 

وتتحمل العاقلة عند الشافعية كل التعويض الواجب» حت حكومة العدلء 
قل ذلك أو كثر. 

الجناية على نفس غير مكتملة (الجنين) 

إذا اعتدي على حامل فأجهضت» فإما أن تلقي الجنين ميتا أو حيا. 

ففي حالة إلقاء الجنين ميتا 

تکون دية. الجنين أو غرته خسا من الابل آو خمسین دینارا أو خس مئة درهم 
عند الحنفية» وست مئة درهم عند الجمهور بحسب الخلاف في تقوم الدينارء 
والدليل أحاديث صححة › منها ما روأه ابو هريره رصی الله عنه قال : «اقتتلت 
امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بججحجرء فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله ية فقضى أن دية جنينها غرة» عبد أو وليدة» وقضى 
بدية المرأة على عاقلتها». 

والعاقلة: هى تتحمل هذه الدية عند ا!لحمهور»› وال جاني واحد من العاقلة في 
رأي الأكثرين» وليس واحداً منها في رأي الحنابلة. 

والدليل حديث المغبرة «أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط (خيمة) فقتلتها 


(1) روأه مالك في الموطأً والبيهقي وسعيد بن منصور عن ربيعه الرأي في سؤال لسعيد بن المسيب. 
(۲) متفق عليه بين أحد والشيخين. 


الجناية على نفس غير مكتملة ۹ 


وهي حبلى» فاتي بها البي اء فقضى فيها على عصبة القاتل بالدية في الجنين 
e‏ 

والجناية في هذه الحالة عند الجمهور إما خطاً أو شبه عمد ولا يتصور 
غيرهماء وني رآي الالكية: يتصور العمد أيضاًء فتصير الدية معجلة» ومن 
الذهب أو الفضةء ولا تكون من الإبل» وتكون في مال الجاني في العمد مطلقاًء 
وكذا في حال الخطأ إلا أن تبلغ ثلث دية الجانيء فتكون حينئذ على العاقلةء كما 
في حال اعتداء مجوسي على مسلمة» وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة. 

وتجب الدية عند الجمهور غير المالكية في مدى سنة. 

وكذلك تلزم العاقلة عند الحنفية بدية الجنين إن أسقطت الأم عمداً جنينها ميتا 
بدواء أو فعل» کأن ضربت هي بطنها بلا إذن زوجها. ) 

والذي تجب له الغرة باتفاق المذاهب الأربعة هم ورثة الجنين ولا كفارة على 
الضارب عند الحنفية » وتستحب عند المالكية» وتجب عند الشافعية والحنابلة» 
لأن الجنين نفس مضمونة. 

وق حالة إلقاء الجنين حياً ثم مات 

يقتص من الضارب عند المالكية إذا أدى الفعلى الغالب إلى الموت» كالضرب 
على البطن أو الظهرء وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم يؤد الفعل غالباً إلى نتيجة 
كالضرب على اليد أو الرجل. 

ولا قصاص عند الجمهور في هذه الحالةء لأن الجناية على الجنين لا تكون 
عمداء وإنغا هي شبه أو خطا. ) 

وتجب الكفارة في هذه الحالة أيضاً عند الجمهورء وتتعدد الدية بتعدد الأجنة. 


وإذا ماتت الأم من الضرب بعد موت الجنين فعلى الضارب ديتان: دية الأمء 
ودية الجنين. 


(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنساي. 


A‏ القصاص والدیاتث 


وإذا مات الجنين بعد موت الأم» فعلى الضارب دية الأم فقط› ولا شيء عليه 
ديه الام وعرة 


وتجب غرة جنين ين المرأة الذمية با لحناية عليهاء e‏ 
الحنفية» وعشر دية الام عند المالكيةء وبمقدار ثلث غرة المسلم عند الشافعية. 


التسبب في الاعتداء 

أقصر الكلام هنا على حالتين هما: جناية موان الحائط المائل. 

جناية الحيوان 

اا و جد ارين لاحر الك ار راکفا شرف وتبا 
إحداث الضرر للآخرين بواسطة الحيوان أو قصر قي حفظه» فهو ضامن 
بالاتفاق. 

أما إن لم يتسبب في الضرر» فللفقهاء رأيان في تضمين القاثم على الحيوان: 

: مذهب الحنفية » فيه تفصيل‎ -١ 

أ- إن كان الحيوان عادياًء فأتلف شيا بنفسهء مالا أو إنساناء فلا ضمان على 
کاس لا اوغا ا ا 0 ا ا یهن 

ب- وأما إن كان الحيوان خطرأء كالثور المائح والكلب ا فرج 
صاحبه آو حارسه ما يتلفه إذا م يحفظهء في حالة مطالبة الناس e‏ 
على ذلك» كالشأن في الحائط المائل. 

أما كلب الحراسة فلا ضمان لفعله» سواء طالب الناس أم لا. 

والمفتى به عند الحنفية أنه إذا أرسل صاحب الحيوان أو حارسه طيرا أو دابةء 
TE‏ 


)١(‏ رواه الأعة الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


التسبب في الاعتداء ۸۱ 


۳ مذهب الجمهور: ما تسده البهام من الزروع والشجر مضمول على 
صاحبها إن حدث الضرر ليلا ولا ضمان عليه فیما تتلفه نہاراً إذا م یکن معها 
ضامن لما تفسده من النفوس والأموال. 

ودليلهم أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا (بستاناً) فأفسدت فيه» فقضى 
بي الله ا أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وان ما اأفسدت راشي 
بالليل ضامن على أهلها»'. 


أما البهائم والجوارح الضارية (المعتدية) فيضمن صاحبها مطلقاً ما تتلفه من 
مال أو نفس» لتفريطه» كما ذكر الحنفية. 


ضمان الراكب والتصادم 
ذكر الحنفية أحكام الضمان في هاتين الحالتين في ضوء القواعد الآتية وهي : 
- «ما لا عکن الاحتراز عنه لا ضمان فيه»). 
- «يضاف الفعل إلى المتسبب ما لم يتخلل واسطة». 
- «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي». 
- ر ضامن وإن بتعد». 
- «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف امک إل 
- «يضمن المتسبب والباشر معا إذا تعدی کل منھما). 
وني حال التصادم: إما أن يقع خطاأً أو دا 


فإن تصادم راكبان أو ماشيانء فماتاء وجب على كل واحد منهما عند الحنفية 


)( رواه مالك والشافعي وأحمد» وأبو داود والنساي وابن ۰ ماجه والدارقطني وابن حبال وصححه» 
والحاكم والبيهقي» من حديث جرام بن حيصة. 


AY‏ القصاص والديات 


والمالكية والحنابلة تحمل دية الآخر وضمان ماله» لكن الدية تتحملها العاقلة. 

وإن حدث التصادم عمداً: وجب عند الحنفية تحمل نصف قيمة الضمان من 
ديه وتعویض مالي. 

وقال المالكية: إن تصادمت سفينتان فتلفتا أو تلفت إحداهما فهدر. 

ویری الشافعية وزفر: آنه إدا اصطدم فارسان أو ماشبان أو سفيتتان بتفر رط 
الحنفية. 

فإن حدث التصادم دون تفريط. وإغا بقوة قاهرة كالريح العاتية» فلا ضمان 
على أحد. 

وإن كان الخطئ أآحد المتصادمين» كان عليه الضمان بالاتفاق. 

جناية الحائط المائل 

سقوط البناء إما بسبب خلل أصلى في الإنشاء» وإما بسبب خلل طارئ: 

فإن كان السقوط بسبب خلل أصلى : فاتفق الفقهاء على وجوب ضمان الضرر 
الحادث سه › سواء سقو ط البناء أو الجدار الذي بناه ماتلا أ الطريق العام آو 
إل ملك غر له د عل و و الا رر رلا ضران : 

وإن كان السقوط بسبب خلل طارئ» حيث مال إلى الطريق آو إلى دار إنسان» 
ففيه رأيان للفقهاء : ٤‏ 

-١‏ مذهب الشافعية والحنابلة: لا ضمان في هذه الحالةء لأن صاحبه تصرف 
في ملكهء والميل ثم السقوط لم يحدث بفعله. 
)١(‏ رواه مانية من الصحابة عبادة» وابن عباس» والخدري»ء وأبو هريرة» وأبو لبابة» وثعلبة بن 


مالك» وجابر بن عبد الله » وعائشة (نصب الراية .)١۸۴٤ /٤‏ 


طرق إثبات الحناية : القسامة ) AY‏ 


: مذهب الحنفية والمالكية: في الأمر تفصيل‎ -١ 

أ- إن لم يطالب صاحبه بنقضه» حت سقط على إنسان فقتله» اعا 
فأتلفه» فلا ضمان» لأنه بناه في ملكه» والميل حادث بغير فعله» كثوب ألقته 
الريح في يده فما تولد منه لا يؤاخذ به. ) 

ب- وآما إن طولب من الآخرين بنقضهء فلم يفعلء ثم سقط في مدة بمكنه 
فىها نقضه› فهو ضامن ما تلف به من نفس أو مال» لأنه يصبح حينئذ متعدياً 
كما لو امتنع عن تسليم ثوب ألقت به الريح في دار إنسان» وطولب به فهلك 
ر ° 1 : 

أما إذا لم يفرط في نقضه»ء فسقط» فأفسد شيئًأء فلا شىء عليه» لأن الواجب 
فقط إزالة الضرر بقدر الإمكان. 
سبب الضمان» آي لإثبات الطلب عند القاضي» والإلزام بالضمان عند الإنكار. 


طرق إثبات الجناية 


تبت الجناية إما بطرق الإثبات العامة من إقرار وشهادة وقرينة ونكول عن 
النفن) وإما بطرق خاص وهو القسامة. 
طرق الإثبات العامة 

إن تم الإثبات با لإقرار» فيشترط فيه لإثبات جرة الحد والقصاص والتعزير 
أن يكون واضحا» مفصلاًء قاطعاً في الاعتراف بارتكاب الجرم» عمداً أو خطاً 
او ولا يصح إقرار المتهم في إقراره لصداقة أو قرابة» ولا إقرار عدي 
العقل كاجنون وغير المميز»ء لكن يصح عند الحنفية إقرار المميز بالديون 
والأعيان» لا بالجنايات» ولا إقرار المستكره» ولا الناتم والمخمى عليه» لكن ٠‏ 
يصح إقرار السكران المتعدي بسكره في كل تصرفاته وجناياته عند الشافعة› ولا 


٠ القصاص والديات‎ ٤ A4 


يصح عند الحنفية إقراره فى الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزتا والسرقة لوجود 
الشبهة» ولا يصح عند المالكية والحنابلة إقرار السكران جحق مدني أوجنائي› لأنه 
غير عاقل. 

الشهادة: لا تثبت ا باتفاق المذاهب الأربعة جرائم القصاص»› ولا شهادة 
رجل وامرأتين» ولا شهادة شاهد وين المدعي» ولا بالشهادة على الشهادةء ولا 
بكتاب القاضي إلى القاضي» في الحدود والقصاص والجحنايات» وإنما لاب من 
شهادة رجلين عدلين» لخطورتبا والتأكد من ثبوتها. | 


ولكن أجاز المالكية استحساناً إثبات جراح النفس بشهادة شاهد عدل واحد 
وعين امجني عليه» وبشاهد واحد وامرأتين» كما أجازوا إثبات جرائم الصبيان 
بشهادة بعضهم» حيث لا يطلع عليها أحدء وأجازوا أيضاً إثبات جرائم التعزير 
البدني بشاهد واحد وين المدعي. 


رت ج اق عد ا و ا واا اة رن غدل 
وكذا عند الحنفية بالنكول عن اليمين› وشهادة النساء مع الرجال› والشهادة على 
الشهادة» وكتاب القاضى إلى القاضى. ) 


وأما القرائن: لا يقضى ہا في الحدود والقصاص عند الجمهورء لأنها تدرا 
بالشبهات. واستحسن المالكية والحنابلة إثبات الزنا با حمل» وإثبات شرب الخمر 
بظهور رائحتها من فم المتهم» وثبوت السرقة بوجود الال المسروق في حيازة 
المتهم» ورد المسروقات والوديعة واللقطة لمن يصفها بعلامات مميزة. 

را ا ا ا ی کا لو رن کور 
مدهوشاً ملطخاً بالدم» ومعه سكين ملوثة بالدم» ججوار مضرج بدمائه في مکان» 
فيعد هو القاتل ٠۷٤٠٥(‏ مجلة). وأما القرينة غبر القطعية ولكنها ظنية أغلبية› 


طرق إثبات اللحناية : القسامة 0 


ومنها القرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم» فتعد 
دللا أولا مزجا لزعم أحد المتخاصمين مع بمينه» متى اقتنع بها القاضي» ول 

وأما النكول عن اليمين: هو الامتناع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى 
عليه بطريق القاضي» فهو جرد قرينة على صدق المدعى في اهام المتهم» ويقضى به 
عند الحنفية والحنابلةء لأن الني ية جعل جنس اليمين في جانب المدعى عليه في ٠‏ 
قوله : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». | 


ولا يقضى بالنكول عند الحنفية والخحنابلة وغيرهم في الحدود الخالصة لله تعالى» 
لأا تدرا بالشبهات» ولا بالقصاص في النفس» وأجاز أبو حنيفة القضاء 
بالنكول في الأطراف حالة العمد خلافاً للصاحبين» وبالدية حالة الخطاً. 

ويقضى بالنكول عند الحنفية في التعازير» خلافا لبقية المذاهب. 


وأخذ المالكية والشافعية ججواز القضاء باليمين المردودة في جانب المدعى» 
وقصرها المالكية على الأموال» دون ما سواها. 
إثبات الجناية بطريق خاص وهو القسامة 

هو متفق عليه بين المذاهب» وهذا يتطلب الكلام فيها على النحو الآتي: 

معنى القسامة ومشروعيتها 

القسامة: مصدر بمعنى القَسّم أي اليمين» وشرعاً: هى الأبعان المكررة في 
دعوی القتل› وهي خمسون ينا من خسين رجلاًء يقسمها في ري الحنفية أهل 


الحلة التي وجد فيها القتيل» ويتخيرهم ولي الدم» لنفي تمة القتل عن المتهمء 
فيقول الواحد منهم: بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاًء فإذا حلفوا غرموا الدية. 


۸٦‏ القصاص والديات 


وني رأي الجحمهور: يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على الجاني» بأن 
SE GE‏ 
قتله فلان. فإن نكل بعضهم (أي ورثة القتيل) عن اليمين› ا 
الأعان» وأخذ حصته من الدية. 


ن نكل الكل»ء أو لم يكن هناك ك (أي قرينة على القتل أو العداوة 
ترد اليمين على المدعى عليه ليحلف أولياؤه خسين بمينا. فإن لم يكن له 
أولياء (عاقلة) حلف المتهم (الجاني) الخمسين» وبرئ. 

وإذا حلف أولياء القتيل» وجب عند المالكية والحنابلة القصاص في حالة 
العمدء والدية حال الخطاًء أو شبه العمد عند الحنابلةء وجب الدية فقط في كل 
الحالات عند الشافعية. 


ومحو الخلاف بين الاتجاهين: أن القسامة عند الحنفية دليل لنفي التهمة عن 
المدعى عليهم › وعند الجمهور: انا دلیل للمدعن لاثبات تمه القتل عل 
القاتلء إذا لم تتوافر وسائل الإثبات الأخرى. 

والقسامة مشروعة بالسنة في أحاديث متعددة» منها: ما رواه رجل من 
الأنصار: «أن النى ية أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية»”. 


وروی الجماعة عن سهل بن أبي حَثمة قال: «انطلق عبد الله بن سهل› 
وحيّصة بن مسعود إلى خيبر» وهو يومئذ صلح» فتفرقاء فأتق خحيصة إلى عبد الله 
بن سهل» وهو يتشحط ي د قتیلاً» فدفنه» ثم قدم المدينة» فانطلق عبد 
الرمن بن سهل» وعيصة وحويصة ابنا مسعود إلى الني ية فذهب عبد الر من 
بتکلم» فقال: كبر كبر وهو أحدث القوم» فسكت» فتكلماء قال: أتحلفون 
وتستحقون قاتلكم » أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف» ولم نشهد ولم نر؟ قال : 


(۱( رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله» وهو ضعيف. 
)۲( يضطرب في دمه. 


طرق إثبات الحناية : القسامة AV‏ 


) e 

وي لفظ آخر : «أتحلفون مسین ينا وتستحقول دم صاحبکہ؟» ی يقتص 
لكم من قاتله. 

وحكمة د تشريع القسامة : صبانة الدماء وعدم إهدارهاء حق لا يطل (ہدر) 
دم في الاإسلام» وک لت جار مالقا قال علي لعمر فيمن مات من 
زحام يوم الجمعة أو في الطواف: «يا أمير المؤمنين» لا يطل دم امرئ مسلم» إن 
علمت قاتله» وإلا فأعطه دیته من بیت الال». 

واتجاه الحنفية بإلزام عصبة المتهم بالقتل بالقسامة والدية سببه: وجود التقصير 
منهم › ف الحفاظ عل حباة القتيل قبل قتله ٤‏ الموضع الذي وجد فہه» وعدم 
حمايته من اعتداء الجاني عليه» کما في القتل الخطاًء كأنهم رجال شرطة. 

وإنغا شرعت القسامة لدفع تهمة القتل» وأما الدية فلوجود القتيل بين أهل 
احلة. 
محل القسامة وقرينتها 

لا تشرع القسامة إلا في جرعة القتل فقط› E‏ دول 

بقمة الاعتداءات الأخرى على الأعضاء ء من قطع E‏ ن لأن النص 
ss‏ 

ولا تكون إلا إذا كان القاتل مجهولاًء فإن كان معلوماً فلا قسامة. 

ولاب عند الجمهور غير الحنفية من توافر قرينة الت ر نة ولا قزار 

واللوث بعبارة وأاضحة کما دک الحنايلة: و بین بين المقتول 
واليهود» 0 e‏ اة وأهل ا من دا وما ب 8 العدل 


EAA‏ القصاص رالديات 


والبغاة› وما بين الشرطة واللصوص› ومن کان بينه وبين المقتول من ضغن يغلب 
على الظن أنه قتله» فإن م تكن عداوة ظاهرة بين المتهم والمقتول› ولكن غلب على 
الظن صدق المدعي» كتفرق جماعة عن قتيل أو في زحام فليس لوثا. 

وليس مجرد وجود القتيل في عله لوثاًء وإن كانت هنالك عداوة بين القوم 
الذين منهم القتيل وبين أهل الحلة. ويعدون ادعاء ا مجني عليه على المحهم قبل وفاته 
لوثاً» ولا يعتعره الشافعية لوثاء والإشاعة المتواترة على ألسنة الناس أن فلاناً قتله 
لوث عند الشافعية» وليس لوثاً عند المالكية. 

وني الجحملة: اللوث: أمارة غير قاطعة على القتل» وحالاته تلف فيها. 
شروط القسامة 

اشترط الحنفية فيها سبعة شروط هي : 

-١‏ أن يكون بالقتيل أثر القتل من جراحة أو ضرب أو خنق» وإلا فلا قسامة 


ولا دية. واشترط الجمهور غر النفية وجود اللوث»› و يشترطوا وجود آثر 
راق 


۲- أن يكون القاتل مجهولاً: فإن علم فلا قسامة. 

۳- أن يكون القتيل من بني آدم: فلا قسامة في قتل بهيمة. 

-٤‏ رفع الدعوى إلى القضاء من أولياء القتيل» لأن القسامة بعين» ولابد في 
الأعمان من دعوى. ويشترط عند غير الحنفية اتفاق الأولياء على الدعوى. 

-٠٥‏ إنكار المدعى عليه: لأن اليمين وظيفة المنكر» فإن اعترف فلا قسامة. 

ا- الطالبة بالقسامة: لأنا أيمان» واليمين حق المدعى» وحق الإنسان يو 
عند طلبه» كسائر الأبمان» فيختار أولياء القتيل 

۷- أن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل مملوكاً لأحد الناس أو في حيازة 
أحدء وإلا فلا قسامة ولا ديةء كالأماكن العامة والصحارى والأنهر العظيمة 
ay‏ 


طرق إثبات الحناية : القسامة ۸۹ 
كيفية القسامة 

للعلماء رأيان فيمن بجحلف أعان القسامة: 

: ذهب الحنفية : إلى أنه يبدأ بتحليف المدعى عليهم» خدیث بشیر بن يسار‎ -١ 
: أن وجا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حَثمة قال : فال رسول الله‎ 
«تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينةء قال: فيحلفون لكم» قالوا: ما‎ 
:رضی اتان ېود »› وکره رسول الله ٤ة أن يبطل دمه فوداه بمئة بعر من إبل‎ 
الصدقة». ا‎ 

1- وذهب الجمهور: إلى أنه يبدأ المذعون أولياء القتيل بالأعان الخمسين› 
عملا بجديث سهل بن أبي حثمة المتقدم اللي جاع ف افون سين ا : 
وتستحقون دم صاحبکم؟). 

فیحلف کل ولي بالغ عاقل أمام الحاكم والمدعى عليه» وفي المسجد الأعظم 
بعد الصلاة عند اجتماع الناس: «باله الذي لا إله إلا هو: لقد ضربه فلان 
فمات» أو لقد قتله فلان» وأن تكون اليمين قاطعة (مبتوتة) في ارتكاب المتهم 
الحرعة. | 

واشترط المالكية: أن تكون الأعان متواليةء دون تفريق على أيام» لأن 
للموالاة أثراً في الزجر والردعء ولم يشترط الشافعية والحنابلة موالاتها. 
من نجب عليه القسامة 

قال اف ادع لهاان الاه عل دض اة 
وهم الرجال البالغونء فلا قسامة على الصى» والجنونء والمرأةء لأن سبب 
وجوما التقصير في النصرة» وهؤلاء لا نصرة منهم. ) 

وتجب القسامة والدية على الأقرب من عاقلة من وجد القتيل فيهم» رب الدار 
وقومه» ثم أهل امحلةء ثم أهل المصرء أي الأقرب فالأقرب. 


4۰ ) القصاص والديات 


۲- المالكية فرقوا بين نوعي القتيل: العمد والخطاً: 

ففى الخطاً: بحلف أيمان القسامة ورثة القتيل» واحداً أو أكثزء رجلا أو 
امرأةء أخا أو خا لأم» وإذا تعدد الورثة توزع الأبعان على قدر الميراث» وإن 
نكل الورثة أو بعضهم» حلف البعض الآخر جيع الأعان» وأخذ حصته فقط› 
وإن نكل ورثة المقتول حلفت عاقلة القاتل كل واحد منهم ينا واحدةء فإن م 
يكن عاقلة حلف ال جاني الأبعان الخمسين وبرئ» فإن نكل غرم» ومن حلف من 
عاقلة الجاني برئ ولا غرم عليه» ومن نكل منهم يغرم حصته فقط من الدية› 
يغرمها للناكلين من ورئة الممتول. 

وإن كان القتل عمداً: حلف العصبة من النسب» سواء ورثوا أم لا. ولا 
يحلف أقل من رجلين منهم» ولا بحلف النساء في العمد» لعدم قبول شھادتہن 
فيه» فإن لم يوجد غير النساء» صار المقتول كمن لا وارث لهء فترد الأبعان على 
المدعى عليه» فيحلف خسين ينا أنه ما قشل. 

۳- الشافعية قالوا: يشترك جيع الورثة رجالا ونساء في أبعان القسامة» وتوزع 
الأعان الخمسون عليهم بحسب آنصبائهم من الاإرث. 

-٤٠‏ ذهب الحنابلة : إلى أن الأعان تختص بالورثة الذكور المكلفين» وهم ذوو 
الفروض والعصبات» على قدر إرثهم إن كانوا جماعة. وإن كان الوارث واحدا 
حلف الخمسين بميناً. ولا يدخل في القسامة النساء والصبيان وامجانين كما ذكر 
الحنفية ء لقوله ية في الحديث المتقدم : «يقسم خسون رجلا منكم» وتستحقون دم 
صاحبکم». | 
ما يجب بالقسامة 

تجب الدية بالقسامة على العاقلة في القتل الخطاً أو شبه العمد. 


أما في القتل العمد: فلا بحب القصاص عند الحنفية والشافعية» وإنغا تجب 


طرق إثبات الحناية : القسامة ۹۱ 


الدية معجلة في مال المتهم» لخبر البخاري: «إما أن تدوا صاحبكم» أو 2 
جر ت ولا ا 

وذهب المالكية u‏ إلى أنه بجحب القصاص بالقسامة في القتل العمده 
ولكن لا يقتل بالقسامة عند المالكية أكثر من واحد. 

ودليل إبجاب القصاص: خر ا «أتحلفون وتستحقون دم 


صاحبکم؟» أي دم قاتل صاجحم وروی الأثرم عن n‏ الأحول: «أن 
الني ية أقاد بالقسامة بالطائف». 


الحلاقات الدولية في الإسلام 


العلافات الدولية ق الإسلام 


تشتمل على بيان حكم الجهاد وقواعده» وانتهاء الحرب بالإسلام أو 

با لمعاهدات» وحكم الأنقال والغنائم» وحكم الأسرى والسى. 
الجهاد وقواعده 

تعريف الجهاد وفضله 

الجهاد لغة: بذل الجهد وهو الوسع والطاقة› واصطلاحاً عند الفقهاء: هو 
قتال غير المسلمين لنصرة الإسلامء أو هو بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار 
ومدافعتهم بالنفس والمال واللسان. 

ومنزلته في الإسلام عظيمة» فهو ذروة سنام الإسلام» وأحد فرائضه الحكمة 
على الدوام» للحفاظ على الديار والنفوس والدين وأهله» وإعزاز المسلمين 
وصون E‏ تعالی : هدوا و فى آل ی جھادی) ]احج : ۷۸/۲۲[ 


}$ لن الله کے المزیںے E E‏ وموم لک ل اہ 
کے 5 / 4 رزو ر رص av:‏ 
ورک ف سیر آله فقون E‏ وعدا عله ع Yl OE‏ 


وليل الان ومن اوس عدو مرے آل داشرا 2 FE‏ اَم 
بف رودلل هو الور الل ®( [التوبة: .]١١١/۹‏ 


e Cg RL 


(۱) رواأه الترمذي»› وقال : حديت حسن صحیح › عن معاد بن جبل رضی الله له . 


۹٦‏ ) العلاقات الدولية في الإسلام 


وسئل رسول الله ية : «أي العمل أفضل؟ قال: إعان بالل ورسوله؛ ل 
ماأد|؟ قال : الجهاد ٤‏ سبیل الله » فيل : ثم مادا؟ فال" : حج ا لو أو 
- روحة في سبيل الله خبر من الدنيا وما فيها»" «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل آخر آمتي الدجال» لا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل» والایعان 
Th‏ 


حڪمه الدائم 
ختلف بحسب حالة الخطر من الأعداء: 


ً- فإن كان النفير عاماً: كهجوم العدو على بلد إسلامي» فالجهاد فرض عين 
على كل قادر من المسلمين» لقوله تعالى: (آنفرواً خقافا وثتالا وجلهدوا 
اتوڪ ق تلن ا دلکہ ولک لن کر سات @( 
[التوبة : ]٤١/۹‏ نزلت في النفيرء فإذا عم م النفير خرجت المرأة بغر إذن زوجهاء 
والولد بغبر إذن والديه. 

ويصير الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال: إذا التقى الصفان» ونزل الكفار في 
بلد إسلامي» واستنفر الإمام قوماًء لقول الله تعالى : یایب || o Ee‏ 
لک إا قیل کک انرا فی سیل آله ائالشۂ إل الأرزض) [التوبة : ]۳۸/٩‏ يؤكده 
الحديث المتفق عليه: «وإذا استنفرتم فانفروا). 

ب- في الأحوال العادية بأن م يكن النفير عاماً : فالجهاد فرض كفاية» إذا قام 
به البعض سقط الإثم عن الباقين لقوله عز وجل : َل أله الْجَهرب بأمولهم 
ونضم على أَلْقَعِيِينَ درا وك وعد أله سى ) [الساء: ]٠١/٤‏ فلو كان الجهاد 
فرض ن ا وك اه القاعدين الحسنى» ولقوله سات ا کت 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائ وابن خزعة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) رواه الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه» فهو متفق عليه بين أحد والشيخين. 


(۳( رواه أحهمد وأبو داود عن نس رضي الله عنه. 


الحهاد وقواعده ۹۷ 


۶ّ 


2 ر م ر رس م سے CE‏ اش کے ت 
المزمئو يفوا ڪائة ولا تر من کل ور مه ليفقهوا ن 
اليِين) [التوبة: ۹/ ]۱١١‏ فليس القتال a‏ 1 جميع ا 


فان ضعبف هل المقاومة› فعلل من جاورهم من المسلمين : الأقرب فالا قرب 
أن عجاهدوا معهم › وان عدوهم بالسلاح والمال. 


وي هذه الال لإ تخرج المرأة للجهاد إلا يإذن زوجهاء ولا الولد إلا بإذن 
أبويه » أو أحدهما إن كان الآخر ميتاً» لأن بر الوالدين فرض عين» فيتقدم على 
فرض الكفاية. | 
شروط الجهاد 


الاد به شروط : الإسلام» والبلوغء والعقل» والحرية» والذكورة» 
والسلامة من الضرر» ووجود النفقة. 


فلا يجب على غير المسلم» والصغير» وامجنون» والعبده والأنقء 

وأصحاب الأعذار أو الضرر من العمى و والمرض والشيخوخة» وقطع 

لقوله تعالی: لس ع ى الأقى حرج ولا على ارج 

رج ولا على ألمريض سرج) [النور: ]1١/٠١‏ ولا العاجز عن النفقة على نفسه 

ا الجهاد» حيث كان الجهاد تطوعاًء على عكس اليوم حيث تتكفل الدولة 

تقدم ا والعتاد يالتموين. وذلك وای ع ا 
fr e‏ ع ور 


.]۹١/۹ [التوبة:‎ i 


ما يجب فبل المعركة 

لا يعلن الجهاد إلا بأمر الإمام الحاكم واجتهاده اتفاقاء ويلزم الرعية طاعته 
قىما يراه من ذلك › وعله إبلاع العدو بالدعوة اللإسلامية وإعلان الحهاد إن 1 
پستجیب لند|ء السلام با لر سلام أو الأمان من طریق التحالف و المعاهدة. 
وللققهاء ارا 0 ف حکم إبلاع الدعوة: 


£۹۸ العلاقات الدولية ف الإسلام 


الأول - يجب قبل القتال تقديم الدعوة الإسلامية مطلقا > سرا بلقت الحذو 
e‏ ۰ وهر مذهب مالك. 


الثالث - تجب الدعوة لمن ل يبلغهم الإسلام فإن انتشر الإسلام في كل 


مکان» وعرف الناس موجبات الدعوة واات الال فالدعوة مستحبة 2 شح تا کد 
للإعلام والانذار» واشت بوأجبة› وهذا رأي ا 


ومن أدلة الرأي الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما قاتل 
رسول الله یاد قوما قط إلا دعاهم»" وحديث بريدة: «وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما أجابوك» فاقبل منهم 
وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم... ف 
أبوا اللإسلام فسلهم الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكفت عنهم» وإن أبوا 
فاستعن عليهم وقاتلهم»". هذه هي الخيارات الثلاثة التي يتضمنها الإنذار 
الحربي: الإسلامء أو المعاهدةء أو القتال. 


ومن اا حديث عبد الرحن بن عوف: أن رسول الله مهد أغار 
على بني الصطلق - غافلون - وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل 
مقاتلتهم وسبى سبيهم»"“ وحديث أسامة بن زيد: «أغر E E‏ 
وحرّق»“ والغارة لا تكون مع الدعوة. 


واستدلال الجمهور هو بالجمع والتوفيق بين الأحاديث المتقدمة» فمن ل تبلغه 


(۱) رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني والجاكم وعبد الرزاق» قال الميمثي: ورجاله رجال 
الصحيح. 

(۲) رواه الجماعة إلا البخاري» وصححه الترمذي. 

(۳) رواه أحد والشیخان. 

() آبنى كحبلى : موضع بفلسطين بين عسقلان والرملة. 

(۵) رواه آبو داود وابن ماجه. 


الجهاد وقواعده 44 


الدعوة» دعی ای الإسلام وقبولڵه› ومن وصلته أو بلغته أ ستحبت دعاؤه. وهذا 
ذلك. 
صفة الأعداء الذين يجوز مقاتلتهم 
يجوز مقاتلة غير المقاتلة كالمرأة والصبي والجنون والشيخ المرم والمريض المقعد 
والأشل والأعمى ومقطوع اليد والرجل من خلاف ومقطوع اليد اليمنىء 
والمعتوه» والراهب في صومعتهء والمنعزلين المترهبين في دار أو كنيسة» والعَجزة 
عن القتال» والفلاحين في حرئهم إلا إذا قاتلوا بقول أو فعل أو رأي أو إمداد 
بمال. 2 

والدليل : أن ربيعة بن رفيع السلّمي آدرك دريد بن الصّمة يوم حنين» فقتله 
وهو شيخ كبير جاوز المئة» لا ينتفع إلا برأيه» فبلغ ذلك رسول الله کی ولم ینکر 
ا ٠ ١‏ 

ويجوز قتل المرأة إذا كانت مَلكة الأعداءء لأن فيه تفريقاً لجمعهم» وكذلك إذا 
كان ملكهم صبيا صغيراً وأحضروه معهم في المعركة جوز قتله. 

وأدلة تحريم قتل المدنيين أو غير المقاتلة إذا لم يقاتلوا أحاديث» منها: 

ٍ ل تقتلوا امرأًة ولا وللا . 

- نهى النى ية عن قتل النساء والصبيان»". 


- «لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً». 


(1) رواه الشيخان في الصحيحين عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 

(۳) رواه الجماعة إلا النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن رباح عن ربيع رضي الله عنه. 


8 العلاقات الدولية في الإسلام 


- «لا تقتلوا أصحاب الصوامع»' 

- ل تقتلوا ا ET‏ طفلا» ولا ر ولا امرأًة» ولا لوا 
وضموا غنامکم» وأصلحوا وأحسنوا إن الله حب امحسنین»"'. 
بعد انتهاء القتال أو الحرب 

كل من لا يحل قتله في أثناء القتال لا يحل قتله بعد الفراغ من القتالء وكل من 
يحل قتله في حال القتال» يباح قتله بعد الأخذ والأسر إلا الصبي والمعتوه الذي لا 
يعقل» فإنه يباح قتلهما في حال القتال إذا قاتلاء ولا يباح قتلهما بعد الفراع من 
القتال إذا أسرا حت وإن قتلا جماعة من المسلمين في القتال» لأن القتل بعد الأسر 
بطريق العقوبة» وهما ليس من آهل العقوبة› وأما قتلهما آثناء الحرب فلدفع 


شر ها 


ولل لفن آن يغدروا ( ونوا بنة بنقض العهد) ولا آن يلوا (يسرقوا من 
المغنم قبل القسمة) ولا أن يبملوا بالأعداء (بأن يشقوا أجوافهم ویر ضخوا 
رؤوسهم ونحو ذلك). 

هذا مذهب الجمهورء خلافاً للإمامية والظاهرية والشافعية في الأظهرء فإنهم 


ولا بأس عند الضرورة الحربية من إحراق حصون العدو بالنارء وإغراقها 
بالماء وتخريبها وهدمها عليهم» وقطع أشجارهم وإفساد زروعهم» ونصب 
الجانيق (أدوات الرمي بالحجارة) على حصونهم وهدمهاء ورميهم بالنبال ونحوها 
من المدافع وإلقاء القنابل في البر والبحر والجوء لقوله تعالى: عرو بيوتم 
ا رای ألْمُوْمِيِينً) [الحشر: ]۲/٠۹‏ ولاأنه عليه الصلاة والسلام حرق 


(۱) رواه أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


(۲) رواه أ داود عن انر رضي الله عنه. 


٥*۱ ٠ الحهاد وقواعده‎ 


النويرة' . وهر موصع بقرب المدينة المنورة» ولأن ٤‏ التغريق با لاء وجوه کا 
شو كتهم وتفریق جمعهم 

وور اشا ضرب أو قصف الكفار إن تترسوا بأطفال المسلمين وأسراهم 
ا وسدأ لذريعة الفساد الت قد تترتب على ترك قتلهمء Ns‏ 
بالضرب› وإن أصيب مسلم فلا دية له ولا كفارة. 
الاستعانة بالكفار 

على قتال الكفار لا المسلمين فهو غر مقبول على المدى البعيده لقوله كيا 
لرجل تبعه يوم يدر ٠‏ «ارجع فلن أستعين ول ل عذدرهم. 

لکن اجار أك غاساء اذاهب الاستعاة تالكا عل لار اذا كان الكافر 
حسن الرأي بالمسلمين اتفاقاً» وعند الحاجة في رأي الشافعيةء لأن النى إا 
استعان بصفوان بن أمية يوم حنين ٠‏ وتعاونت خزاعة مع الني ية عام فتح 
م و ان زهو من المنافقين مع الصحابة› وهو مشر و نخد 

وجب على الجاهدين حال القتال الثبات أمام عدوهم إذا غلب على ظنهم نيم 
2 ۴ ر چ 2 م و سے ت . ک ۴ 
يقاومونهم» لقوله تعالى: (يتايهًا الت اما إذا لقيش فكة انبتوا) 
[الأنفال: ]٤٥/۸‏ وعلى المسلم الثبات أمام اثنين من الأعداءء 2 تعالى : اش 
ا تک و وغل ل ات فیک صَْفا ll‏ صَعفًا فان Ké‏ ج مَأ صارة ل 
مالين و إن سکن ر آلف يليوا اَن بان لَه و اله 2 لسرن ©) 
[الآنفال: .]٦٦/۸‏ 

فإن غلب على ظن المقاتلين أنهم سيغلبون ويقتلون» فلا بأس أن يفروا من 
عدوهم منحازين إلى فئة يستنصرون بها من المسلمينء Es‏ 


چرس و ر ر 
أ 5 


راو و ن ي انين مسلحين › لقوله تعالی : فز يتايها الزن ءامنو 


)١(‏ زوا یا عر غا رضي الله عنها. 
روا 


0۰۲ العلاقات الدولية في الإسلام 


لشو 1 ر EF e‏ رور 

از کفروا رَحمًا قلا هم الابار ن وس لوهم دو EE‏ إلا 
س A TELA‏ ا رما ٺه جهنم 
وش آلْصرر (O‏ [الأنفال : ۸/ .]١١-٠١‏ وآقر الي ية فرار سرية في نجد آمام ) 
العدو» وكذلك في وقعة مؤتة في الشام» وقال هم: ابل أنتم ا 
سبيل الله» لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الل». 

وجرم على المسلمين : بيع الحرييين السلاح واخیول وغبرها من وسائل القتال ‏ 


انتهاء القتال بقبول الإسلام أو بالمعحاهدة 


لانتهاء القتال طرق منها الدخحول ف الاإسلام» ومنها عقد معاهدة مع 
المسلمين. 


انتهاء القتال بالإسلام 


ينتهي القتال بدخول العدو في الإسلام إما صراحة كالنطق بالشهادتين أو 
بالشهادة مع التتري من العقيدة السابقةء وإما بإعلان الإسلام ضمنا كأن يصلي 
غير المسلم مع المسلمين» والصي يحكم يإسلامه تبعا لأبويه أو لأحدها. 
والإعلان الصريح لاإسلام: إن كان الكافر منكرا وجود اللهء أو منكرا 
وحدانية الله تعالى كالوثنية والمجوس» فيكفي أن يقول: لا إله إلا الله أو يقول: 
أشهد أن عمداً رسول اللهء لقوله هة : «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا 
إله إلا انه فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وآموام إلا بجقهاء وحسابمم على 
الله“ ". ويكفى الوثنى أن يقول: أنا مسلم. 
)١(‏ العطافون الراجعون إلى الحهاد مرة أخرى. 
)۲( رواه أحد وأبو داود والترمڏذي عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسسألة نجد. وأما فال مؤت 
فيرجع فيها إلى كتب السيرة مثل سيرة ابن هشام ۲/ TAY‏ 
(۳) حديث متواتر عن تسعة عشر صحابياًء منها حديث البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أآبي 
هريرة رضي الله عنه. 


انتهاء القحال بقبول الإسلام أو بالمعاهدة 0۰ 


وإن كان الكافر يقر بوجود الله ووحدانيته إلا أنه ينكر النبوة والرسالةء فلا 
يكفى أن يقول: لا إله إلا الله وإنما لابد من النطق بالشهادة الأخرى فيقول: 


وإن كان الكافر ينكر فقط رسالة الني العربي الماشمي محمد بيه فلا يكفي 
النطق بالشهادتين » وإنيما ينبغي عليه أن يتبرأ من الدين الذي عليه من اليهودية أو 
النصرانية» ولا يقبل مجرد قوله: أنا مؤمن» أو مسلم» أو آمنت» أو أسلمت»› 
وهذا قول محمد بن الحسن» لكن المفتى به عند الحنفية أن يقول اليهودي 
والنصراني: أنا مسلم» لأن ذلك دليل إسلامه فعلاً. 
ما يترتب على الدخول ي الإسلام 

يترتب على قبول الإسلام عصمة الدماء والأموال أي توافر الأمانء فیعصم 
الشخص حينئذ دمه وماله وأولاده الصغارء لأن الطفل تابع خير الأبوين دينا 
بالاتفاق» لقوله تعالى : والَِ E‏ بهم درم ) [الطور: .]۲٠/٠۲‏ 


وأما زوجته وأولاده الكبار: فلهم حكم أنفسهم كفراً ااافا لقوله تعالى : 
وک ای 4 - رهي ) [الطور: .[Y1 /oY‏ 


ر 
انتهاء القتال بالأمان 

الأمان لغة: ضد الخوف» وشرعاً هو: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع 
الحربيين. وركنه : اللفظ الدال على الأمانء مثل قول المسلم لغيره: أنت آمن» أو 
أ منتك وهو نوعان : عام وخاص. 

العام: ما يكون لجحماعة غير محصورين› كأهل إقليم أو ولا ولا يعقده إلا 
الإمام أو نائبه» مثل عقد المدنة الذي هو مؤقت وعقد الذمة (الجزية) الذي هو 
مؤبد لصلته بالمصلحة العامة. 
والخاص : ما یکول للواحد أو لعدد حصور › کعشرة قا دول » ولا جوز 
لأكثر من ذلك کأهل بلد کبيرء لا فيه من افتئات على الإمام. 


o4‏ العلاقات الدولية في الإسلام 


يشترط فيه في رأي الحنفية أربعة شروط : 

-١‏ أن يكون المسلمون في حال ضعف والكفار في حال قوة. 

- والعقل: فلا بجوز أمان الجنون وغير المميزء لعدم أهلية التصرف. 

۳- والبلوغ عاقلاًء فلا يصح أمان لصم لين آر الريض فكرا. 

-٤‏ الإسلام: فلا يصح أمان الكافر ولو ذمياًء لأنه متهم في رعاية مصلحة 
المي 

ولا تشترط الحرية والذكورة» فيصح أمان العبدء والمرأةء لقوله كلل : «إن 
المرآة لتأخذ للقوم» يعني تجير على المسلمين› وقوله: «قد أجرنا من أجرتِ يا أم 
هانےء). ) 

ولا تشترط السلامة عن العمى والزمانة والمرض» فيصح أمان الأعمى 
وال رمن وا ریش ولا يصح آمان التاجر في دار الحرب»› والأسير فيهاء والحربي 
الذي أسلم في دار الحرب» لأنهم متهمون في تحقيق مصلحة المسلمين» لكونهم في 
قهر العدو وسلطته. 
حڪمه 

بقتضى الأمان ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأآمنين» فيحرم قتل رجاهم 

ا واغتنام آمواهم› ولا ا > لآن ذلك 
غدر› والغدر حرام. 

ويل غد الهو ر فى الانان فس اسان يمال وكذا عند الش افع ة اهل 
بلا شرط إن كان المؤمّن هو الإمام» والأمان يتبع الشرط عند المالكية. 

رقابة الإمام أو الدولة: للإمام مراقبة كل أمان صادر من الشخص الفرد 
العادي» ولاسيما أمان المرأة والعبد والصبي ونحوهم. 


انتهاء القتال بقبول الإسلام أو بالمعاهدة ê‏ 


صفة الأمان 

الأمان في رأي الحنفية غير لازم» فله نقضه إن رأى مصلحة في ذلك»› وفي 
رأي الجمهور: هو عقد لازم من جانب المسلمين» ما لم يقع ضرر من المستأمن. 
هد 

ينتهي الأمان المؤقت لمدة معلومة بانتهاء المدة» من غير نقض» وأما الأمان 

وللإمام عند الجمهور نبذ الأمان (إنهاؤه أو نقضه) إذا حدث فقط ضرر 

2 2 س کر روم و ا رر رسا ي 

للمسلمین لقوله تعالی: واا حافت من قوي خيانه ابد لبهم على سوا إن أله 
3 ت الاين ®( [الأنفال: .]٥۸/۸‏ 
مدته 

ا كن المستامن من الاإقامة ف ديار الان سه ها افرقها» لا بير 
اسسا للأعداء» فإن أقام سنة أخذت منه الجزية» وصار ذمياًء لأن عقد الذمة 
لا ينقض. 

الین و ادال و ر ا ی سار د اج کاو 
ماله المودع في دار الإسلام فيصير موقوفاًء أي مجمداًء فإن أسر أو قتل» سقطت 
ديونه» ويستحقها الحائز» وتصير الوديعة ونحوها في دارنا فيئا للجماعة (أو 
لول ا فة 
الصلحة فيه 

يرى الحنفية أن الأمان يكون لمصلحة» لاستمرار الحرب مع العدوء ويكفي 
لل الجمهور عدم وجود الضرر»› فاد جوز الأمان لجاسوس وحوه. 
مڪائه 


إذا كان المؤمن هو الإمام أو آمير الجيش» فمكان الأمان دار الإسلام» فيحق 


٥٦‏ العلاقات الدولية في الرسلام 
للمستأمن التنقل في جيع البلاد الإسلامية إلا إذا حدد في موطن معين أو كان 
القيد شرعيا. 

ففي رأي أبي حنيفة : يجوز للكافر دخول أي مكان في دار الإسلام» حق 


أرض مكة والمسجد الحرام» لأن المراد من آية : إا المنردوت بحس ل ا 
المسجد ارام بعد َد امه هدا )النهي عن حج المشركين وعمرتهم كما كانوا 
يعملون قي الحاهلية» وليس المراد النهى عن دخول المسجد الحرام. 

وأجاز المالكية لغير المسلم دخول حرم مكة دون البيت الحرام» بأمان لمدة 
ثلاثة أيام» أو بحسب الحاجة في تقدير المصلحة من الإمام. 

ولکن ل جور 1 الاسترطان ف جريرة العرب» لعموم حدیٹ کر 
«لأخرجن اليهرد والنصاری من جرزيره العرب» حی ل 1€ O‏ 
إا ك ر ٣ا‏ | | کا الک ر و یک م يقروا ال 
لكام بعد مد َد عامهم د( [التوبة: ۲۸/۹]. 

انتهاء القتال بالهدنة 

الهدنة هى : مصالحة آهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره» 
سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر دون أن یکونوا تحت حكم الإسلام. 

وعاقدها هو: الإمام أو نائبه باتفاق الفقهاء. 

رکنها : الإججاب والقبول بین الإمام أو نائىه› وحاکم الأعداء. 

شرطها : أن يكون المسلمون في حال ضعف» والكفار أقوياءء لأن الهدنة أو 
الموادعة ترك القتالء فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال. 


(۱)( روأه أحمد ومسلم والترمڏذي و صححه عن عمر رضی الله عه . 


انتهاء القتال بقبول الإسلام آو بالمعاهدة ¥» O0‏ 


الكفارء أو عقل أو التعاون معهم ا عدوان غيرهم › 0 لااد 
السلام» وتبادل لات الاقتصادية ونحوهاء کما قال الله تعالی : وان جتحر 
لسم أجَسحَ فا وكوك على أل [الانفال : ۱/۸[ وقوله سبحانه e‏ 
إلى اللو وأسر الالو وله مع [عمد: .]١١ /٤۷‏ 

وقد وادع الرسول ية أهل مكة عام الحديبية على إلباء الحرب عشر سنين. 
الأعداء للمسلمين إذا كان في الدفع مصلحة للمسلمينء لأن الله تعالى أباح لنا 
الصلح مطلقاً في قوله المتقدم ون ج جوا جتحا لِلسَلم فأجَسَحَ هما) فيجوز ببدل أو بغير 
بدل. 


حڪمها 


يترتب على اهدنة إنباء الحرب بين المتحاربين» ويأمن الأعداء - كما في عقد 
الأمان ج على أنفسهم وآمواهم ونسائهم ا لان الموادعة عقل اهن 
شا 


دی 
اكفار إليهم» كلما رآ في البذ مصاحة للمسلمين قول تعالى = ا ا 


رک 


من قوم خيانة فَابِد إلنَهم عل سوا ) [الأنفال: ۸/۸]. 

وإن نقض جاعة منهم العهد: فإن كان نقضهم بإذن ملكهم› صاروا نافضین 
منعة» e is‏ کف فی کا ان لیر درت قر 
فإن لم يكن هم مَنعة» حوربوا» ولم يعد ذلك نقضاً للعهد. 


۰۸ العلاقات الدولية ي الإسلام 


وذهب الجحمهور: إلى أن الهدنة عقد لازم لا جوز نقضه إلا إذا وجدت خيانة 
أو غدر من العدو»ء بأمارات عليه ا ا عملا 
بمبدا النبذ (طرح العهد) في آية: وما خا من قرم خان ).. 

يرى الحنفية أن المدنة المؤقتة تنتهى بانتهاء المدة الحددة دون حاجة إلى النبذ. 
وإن كانت مطلقة غير معينة المدة» فیکن أن قفن صراحه من المسلمين أو 
غيرهم بنبذ العهد» أو تنتقض ضمناً بأن يوجد من الأعداء ما يدل على النبذء 
كقطع الطريق من جاعة منهم بإذن مليكهم. أي لا تنتقض اهمدنة إلا جخيانة العدو 
متفقين . والخيانة: كل ما ناقض العهد والأمان مما هو شرط فيه او جری به 
العرف والعادة» كقتال المسملين أو التعاون مع عدو عليهم. 

وذهب الجمهور: إلى أن المدنة تنتقض إذا نقضها العدو بقتال أو بمناصرة عدو 
آخر» آو قتل مسلم أو خد مال أو ساف تعال أو الفران أو الرسرل ار 
التجسس على المسلمين» أو الزنا بمسلمة ونحو ذلك. 

ودلیلهم قوله تعالى: فما استقموا لك قبا ) [التوبة: ۷/۹] وقوله 
سبحانه : إل الت عمدتم ن انرك م ل بنقصوكة شا ول بظهروا 
یکم ا عدا فايرا لهم عمد إل مَذَم) [التوية: .]٤/٩‏ 

وت الاد ما رواه البيهقي وغيره آنه لما نقضت قريش عهد الني مي في 
صلح الحديبية» خرج إليهم فقاتلهم وفتح مكة» بسبب تأييد بعضهم لبعض»› 
وروی البيهقي أيضا أن بني النضير لا أرادوا قتل الرسول بيد بإلقاء الجدار عليهء 
نقض عهدهم. 
مدنها 

الهدنة عقد مؤقت مقدر بمدة معينة» لكن اختلف الفقهاء في تقدير المدة على 


رایین : 


انتهاء القتال بقبول الإسلام أو بالمعاهدة ۹ 


- يرى الشافعية والحنابلة التقصيل : إن كان بالمسلمين قوة» فتجوز المدنة لمدة 
أربعة أشهر فما فوقها e‏ و ا ورال 
لَب علهدم ِن المشركن 9© يخأ في الاأرزضٍ أربعة شر [التربة: ۲-١/۹‏ ] 
ولأن الرسول بي هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح”. ولا تبلغ المدة 
سنةء لأنها مدة تجب فيها الحزية. 

امان كان الل ف خر لر م ا درا ع اا 
لأن الي ية هادن قريشاً في الحديبية هذه المدة» فتصير هي غاية مدة المدنة. فإن 
ی ایی وا و یی یی ا 
رجاء أن يقووا. 

ES‏ أنه ليس للهدنة مدة معينةء إنما تقدير المدة راجع إلى 
اجتهاد الإمام بقدر الحا جة» لأن المهادنة عقد جاز لمدة عشر سنين › فتجوز الزيادة 
عليها كعقد الإجارة. 

انتهاء القتال بعقد الذمة 


الذمة ف اللغة: العف وهو الأمان والضمان والكقالةء وعند الفقهاء: 
التزام تقریر الکفار في دیارنا وحایتهم E e‏ ا 
من جهتهم. 
واجتهاد. 

رکنها : إما لفظ صريح يدل على العقد مثل لفظ العهد والعقد على أس 
معنة » وإما فعل يدل على قبول الجزية. 

شروطها : ثلاثة 


( 10 لكف ال لان ج ا 


0۱۰ العلاقات الدولية في الإسلام 


-١‏ ألا يكون المعاهد من مشركي العرب» فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتال» لقوله تعالی عنهم : : يلوم و لمرد [الفتح : 11/۸ 

وأا قد عفد الاه عة المهور 8 أهل الكتاب وشبههم من الجوس»› 
لقرله تعالٰی : ((قيوا الت ا ونوت کے بال و بال وا و رمو م 
کر اله ورسولة ولا ریت وو الى ی ازو او ra Nk‏ 
ال عن د وهم صلخروک < @( [التوبة: ..]۲۹/٩‏ 

ويعقد مع امججوس لقول عبد الرحمن بن عوف: آشهد لسمعت رسول الله مج 
يقول: «سنوا بهم سنة آهل الکتاب»'. 

ويرى الالكية: أن الجزية تؤخذ من كل كافر»ء سواء كان من العرب آم من . 
العجم» من أهل الكتاب» أو من عبدة الأصنام» لحديث بريدة المتقدم: «وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال..» فقوله: «عدوك» 

عام یشمل کل کافر. 

- ألا يكون المعاهد مرتداً: لأن حكمه القتل إذا لم يتب» لقوله يي من 
بدل دینه فاقتلوه». وهذا شر ط ت متف علبه. 

- أن يكون العقد مؤبداً: فإن أقت الصلح ل يصح العقدء لأن عقد الذمة 

بديل عن الإسلام» والإسلام مؤبدء فكذا بديله وهو عقد الذمة. 
شروط الكلفين بالجزية 


تشترط خسة شروط : أهلية العقل والبلوغ» والذكورة» والصحة والمقدرة 
المالية» والسلامة من العاهات المزمنة كالمرض المرمن والعمى والشيخوخة› 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً والشافعي» وهو منقطع ورجاله ثقات» ورواه البزار والدارقطني وابن أبي 
شبة هرسلا ا 
(۲) رواه الجماعة إلا مسلماً. 


انتهاء القتال بقبول الإسلام أو بالمعاهدة AR‏ 


والحريةء» فلا جزية على صبي ومجنون» ومعتوه» وامرآة» وزمن وأعمى ومفلوج 
وشیخ كبير» وعبد» وفقبر لا كسب له» وراهب لا يخالط الناس. 
ما يعرتب على عقد الجزية 

يترتب على عقد الذمة إنهاء الحرب بين المسلمين وغيرهم وعصمة نفوس 
الكمار وأمواهم وبلادهم وأعراضهم› فلا تستباح بعده أنداء حدیث بريدة 
السابق: «فادعهم إلى أداء الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ولأن 
الغاية الجوهرية التوصل إلى السلام والأمانء فإذا تحقق ذلك تحقق المدف 
الأضل من الجهاد. قال علي رضي الله عنه: «وإنما بذلوا الجزية لتكون أمواهم 
کأموالنا» ودماؤهم کدمائنا»'. 

يؤكد ذلك حديث أسامة عن الني يي قال: «ألا من ظلم معاهداًء أو 
الفا 
مقدار الجزية 

للعلماء في تقدير الجزية اتجاهان: 

-١‏ اتجاه الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة): أن الجزية على الغ أربعة 
دنانير في العام كله» وهي ثانية وأربعون درهماً من الفضة» بتقدير الدينار اثنى 
عشر درهماً مقسطة على الأشهر» في كل شهر أربعة دراهم» وعلى المتوسط الحال 
أربعة وعشرون درهماً» في كل شهر درهمان» وعلى الفقير المعتمل (المكتسب) اثنا 
عشر درهما» مقسطة على الأشهرء في کل شهر درهم. 


ولكن المالكية قالوا: أربعة دنانير في كل عام» على كل واحد من آهل 


)۱( رواه الدارقطی بلفظ «من کانت له ذمتنا فدمه کدمناء ودیته کدیتنا». 


(Y۲)‏ روأه أ جمد وأبو داود والبیهقی. 


o۱۲‏ العلاقات الدولية في الإسلام 


الذهب» وأربعون درھا على آهل إلفضة› بتقدير کول الدينار عشرة دراهم. 


ودليلهم فعل عمر رضي الله عنه الذي قسم آهل الذمة ثلاث طبقات» وهم : 
الموسرون» والمتوسطون» والفقراء العاملون. 

۲- اتجاه الشافعية: أن أقل الجزية دينار واحد في العام» لحديث معاذ بن 
جبل : «أنه ية لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من 
المعافر»""“ وهي ثياب منية» نسبة إلى حي من مدان في اليمن» تنسب إليه الثياب 
المعافرية. ۰ 


والتقدير بالأقل على هذا النحو يتفق مع الرأي الأول. 


وجب أداء الحزية عند الحنفية في أول السنة لحماية الذميين وفي بقية المذاهب: 
في آخر السنة كالزكاة. 
صفة عقد الذمة 

تفق الفقهاء على أن عقد الذمة عقد لازم من جهة المسلمين» فلا ينقض› وأما 
بالنسبة لغير المسلمين فهو عقد غير لازم» ولا ينتقض عند الحنفية إلا بأحد أمور 
ثلاثة وهي: أن يسلم الذمي» أو يلحق بدار الحرب» أو يغلب الذميون على 
موضع › فيحاربوننا» ولا ينتقض بغير ذلك كالامتناع من أداء الجزية أو ارتكاب 

ويرى الجهمور: أن عهد الذمي ينتقض بمنعه أداء الحزية» أو امتناعه من 
تطبيق أحكام اللإسلام العامة او بالاجتماع على قتل المسلمين › > لان هذه الامور 
من مقتض العقد» فارتکاہا الف مقتض العقد» فينقض. 
لكن الشافعية ذكروا أن عهد الذمة لا ينتقض بارتكاب المعاصي إذا لم يشترط 
النقض في العقد» فان اشترط ور انتقضص العهد. 


(۱) روأه أحمد وأبو دأاود والنسائي والترمذي والبیھقی والدارقطن › و صححه ابن حبان والحاكم. 


حكم الأنفال والغنام o۱۳‏ 


مسقطات الجزية 
تسقط اخزية باحوال همها نلاه : 

-١‏ بالدخول في الإسلام اتفاقاً» لحديث: یا جزية»'. 

- بالموت : رای الحنفية والمالكبةء لأنها في رام عقوبة فتسقط بالموت 
کا جدود وف بيه المذاهب ۷ تس قط » لہا دين وجب ي الحياة» فلم سقط 
کدیوںٰ الاس 

۳ بمضي السنة ودخول اه ار لہا عقوبة» فتتداخحل a‏ بعضها 
کا حدود» وهذا رائ آي حنیقة »› ولآ تتداخحل في بقية بقية الآراءء لہا عوضص. 


حكم الأنفال والخنائم 
يثير هذا الموضوع ضرورة بيان معاني أربعة ألفاظ أولاً وهي : النقٌل والسلّب 
والفيء والغنيمة. ) 
التَضَإ 


في اللغة: الزيادة» وف کا ی هو : ما خصه الإمام ا امجاهدين 
تحريضاً لهم على القتال» سمي نفلاًء لكونه زيادة عن حصة الغناتم. 
والتنفيل : خصيص بعض اجاهدين بالزيادة. وهو جائز شرعاًء لما فيه من 


-- تحريض على القتال» وججوز في سائر الأموال النقدية والمنقولة. 


ولا بأس بالتنفيل حال القتال أو قبله» فيقول لواحد أو سرية من فعل كذا فله 
کذا» من فقتل عدو أو فتح حصن › شداً للعزام وا لاشتسال: 

هو ثياب المقتول وسلاحه الذي معه» ودابته الى يركبها وما عليهاء» وما كان 
معه من مال. 


(1) رواه أحمد وأبو داود والبيهقى والدارقطنى» وذكر الترمذي أنه مرسل. 


o۱٤‏ العلاقات الدولية في الإسلام 


ومذهب الحنفية والمالكية : أن التنفيل لا يكون إلا بإذن اللإمام الحاكم» وإلا 
فهو من جملة الغنيمة لمستحقيها. 

ومذهب الشافعية والحنابلة: أن القاتل يستحق سلب المقتول في كل حال 
دون إذن الإمام» لعموم قوله ية: «من قتل قتیلاً فله سلبه»'“» ومنشا الخلاف : 
هل هذا القول صادر بطريق الإمامة والسياسة أو بطريق التبليغ اواولا 
وهذا جار في حديث آخر: «من أحيا أرضاً ميتة فهي 0 

ويشترط لجواز التنفيل : أن يكون في شخص مباح القتل» لا في غير المقاتلة 
کالصي والمرأة والمجنون ونحوهم. 

وأن يكون قبل حصول الغنيمة في أيدي الغانغين» فإن حصلت في ايديم › فلا 
نفل إلا من الخمس وخوه. 

وحكم التنفيل : اختصاص القاتل بالنفل› ولا يتم تملكه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف إلا بالإأحراز في دار الإسلام» وعند حمد: يتم تملكه قبل الإحراز بدارنا. 
والفيء 

في اللغة: الرجوع› واصطلاحاً هو: الال الذي يوؤخذ من الحربيين من غير 
قتال» أي بطريق الصلح كالجزية والخراج. 

وكان الفىء لرسول الله هة خحاصة» يتصرف فيه كيف شاءء لقوله تعالى : 
وما اء الله عل سلو هم ما أَوْجَفمْ عليه ِن َيل ولا ركاب وَلَكِنّ اله 
يسل رَسلَهُ عل مَنْ يشاءُ وال عل كَل سَىْءٍ قَِير [الحشر: .]٠/۹‏ 
والغنيمة 


في اللغة : الفوز بالشىء بلا مشقة» واصطلاحاً هي : ما أخذ من أموال أهل 
الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة» وها حكمان مهمان: ) 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله عنه. 
(۲) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء وروي عن سبعة آخرين من الصحابة. 


حكم الأنفال والغناع ol‏ 


الحكم الأول - ثبوت الحق والملك فيها 

يتدرج عند الحنفية حت الخانمين في تملك الغنائم في ثلاث مراتب: 

الأولى - ثبوت أصل الحق العام» والثانية - تأكد هذا الحق» والثالثة: 
تخصص کل حا هد جحصة »› وثبوت المرتبة الأول : . بمجرد الخحذ وا لاستیلاء» 
والثانية: بعد اللإإحراز بدار الإسلام قبل القسمة» والثالثة: بالإحراز والقسمة› 
لأن .القسمة: إفراز الأنصباء وتعيينها. 

وعند بقية المذاهب : تنتقل ملكية أموال العدو إلى الغانمين بمجرد الاستيلاء 
ولو قبل الإحراز بدار الإسلام. ) 

يتفرع على هذا الخلاف : أنه لو مات مجاهد في دار الحرب لا يورث نصيبه عند 
ويشارك المدد بقية الجيش في قسمة الغنيمة إذا لحق المدد في دار الحرب لأن ملكية 
الأموال لا تزول عندهم إلا بالإحراز بدار الإسلام. 

عند بقية المذاهب: یت خااف هذه الأحكام» لوار سبب املك وهو 
الاستيلاء التام. ) 


لانتغاع بالغنيمة في دار الحرب 


ولا بملكون بیع شيءَ من الغنام لعدم الضرورة› ویرد التن ل الغتيمة إن 
حدث قبل القسمة. وأما بعد القسمة فالغنى يتصدق بالقيمة على الفقراء» والفقر 
له أخذ القيمة» لأن له حق أكله. 


ولا جوز للمجاهدين أن يأخذوا شيئاً من الخنيمة» عدا الطعام والعلف لتعلق 


۱٦‏ العلاقات الدولية في الإسلام 


لصيانة ما عنده» ثم يرده إلى المغنم. 

وإذا تعذر نقل الأسلحة والمواشى إلى دار الإسلام أتلفوها لئلا يستفيد منها 
العدو. ) 

الحكم الثانى - كيفية القسمة ومڪانها 

ت الغنيمة في الماضى حيث كان الجهاد تطوعاً خسة أقسام» الخمس لن 
ذكرتہم آية الغنام : ( اموا أنَما عبتم من ىو فان ينه حمسسم, وللرسول 
ا مجو رصم سے ے رر 0y‏ ۶ لے ري ر و سے رصم کے سے ج سے 
ولى اقرف والستدی والمسکین واس اسيل إن کته منم بالل وما زلا 
ر ی کا و ی عور کے مح سے ےر ق راو e‏ لھ يى 2 گگگ 8 
[الأنفال: .]٤١/۸‏ 

والأربعة الأخماس الباقية للغاغين. 

ويوزع الخمس بحسب طرائق ثلاث للفقهاء: 

-١‏ يرى المالكية: أن أمر القسمة موكول إلى رأي الإمام» ويفعل ما يراه 
مصلحة. 

1- ويرى الحنفية : أن الخمس في عهد النبوة كان يقسم إلى خمسة أسهم: سهم 
وأما ذكر الله تعالى فهو افتتاح كلام تبركأً بامه تعالى» وسهم ذي القربى وهم 
بنو هاشم وينو عبد المطلب» دون بنى عبد مس وبني نوفل» لأن الأوائل ۾ 
يفارقوا الرسول يي في جاهلية ولا إسلام كما قال البي ييو وشبك بين 
أصابعه'“» ويصرف اليوم في المصالح العامة. وكان يصرف للفقراء منهم دون 


(1) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. 


حکم الأنفال والغنام oV‏ 


الأغنباء فى راي الحنفيةء ویشترك الغني والفقير والنساء في سهم القرابة في رأي 
مش ى م 


الجمهور لإطلاق الآية: (إولنزى ألمَرف). 


ووی انر اا أن سهم الرسول يصرف في امصال العامة كالاسلحة في 
سبيل الله وهو الجهاد» وسهم القربى يظل يظل ثابتاً هم. 

وأصبح الخمس في رأي الحنفية يقسم على ثلاثة أسهم : سهم للیتامی › وسهم 
للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. ) | 

ويوزع في رأي الشافعية والحنابلة والظاهرية على خسة أسهم: سهم المصال 
(سهم الله ورسوله) وسهم دوي القرں› ا الأسهم الباقية ۾ كما قال الله 
ال 


والأربعة الأخاس للغانمين: تعطى للرجل المسلم المقاتل الذي دخل المعركة 
على قصد القتال» للفارس سهمان» وللراجل سهم واحد في رأي الحنفيةء 
لحديث ضعيف عند الدارقطني: «للفارس سهمان» وللراجل سهم» وللفارس 
ثلاثة أسهم» وللراجل سهم واحد في رأي الجمهور» بدليل أن الرسول ئة أسهم 
يوم حنين: للفارس ثلاثة أسهم» للفرس سهمان وللرجل سهم . 

ويتحدد وصف المقاتل فارسا أو راجلا في رأي الحنفية: بوقت دخوله دار 
الحرب بقصد الجهادء إلا إذا باع الفارس فرسه أو آجره أو وهبه أو أعاره» فقاتل 
راجا چن ی راچا ا 

ورای الجمهور: يتحدد وصف المقاتل بحضور المعركة بنيته القتال» وإن ل 
يقاتل مع الجيش› القول أي بكر وعمر رضي الله عنهم : إا e‏ 
الوقعةا م ۳ 


)١(‏ رواه ابن ماجه والبيهقي. 
- (۲) رواه الشافعي وابن أي شيبة» وهو موقوف على الصحيح. 


0۱۸ العلاقات الدولية في الإسلام 


فلو لح المدد بالمسلمين بعد انقضاء القتال» فيستحقون حصتهم من الغنيمة 
عند الحنفيةء» لعدم إحرازها في دار الإسلام» ولا يستحقون شيئا عند الجمهور. 

ومكان قسمة الغناثم : عند الحنفية في دار الإسلام» لا في دار الحرب» لأن 
يمام الاستيلاء لا يكون إلا بالإحراز في دار الإسلام. وعند الجمهور: يجوز قسمة 
الغنام في دار الحرب بعد انهزام العدوء بل إنه يستحب» لأن الني مهه قسم غنائم ‏ 
حنين في ال جعرانة حيث اعتمر منهاء وني ذي الحليفة (ميقات أهل المدينة) 
وقسم أموال بني المصطلق ي ديارهه”. 


حكم الأسرى والسبي 


الأسرى هم: الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء. 
والسي هم . النساء والأطقال. 


حكڪم السبي 

كان السائد بين الأمم في الماضي إما قتل السبي أو استرقاقهمء أو المن أو 
المداء. ) 

أما الاسترقاق : فقد انتهى ولله الحمد من العام بعد معاهدة ۲١۱۹م‏ بإلغاء 
الرق. 

وأما القتل : فإن فقهاء الحنفية لا بجيزون قتل السبي بعد الأسر» كما لا يجوز 
قتلهم أثناء المعركة» لأن القتل حينئذ بطريق العقوبة» وهم ليسوا من أهل 
العقوبة» وأجاز الحمهور قتلهم بعد الأسر إن قاتلونا بالفعل أو الإمداد أو 
الرأي» لوجود العلة وهى المقاتلة. ‏ کک ) 
)١(‏ رواه البخاري عن أنس رضي الله عنهء والجعرانة: واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال. 


(۲( رواه. البخاري. 
(۳) رواه البيهقي» وذكره الشافعي في الأم. 


حكم الأسرى والسي 4 


وأما المن (إطلاق السراح دون مقابل) فيجوز مطلقاً للإمام عند المالكية» وكذا 
عندالشافعية والحنابلة إن استطاب الإمام أنفس الغانمين› إما العفو عن حقوقهم 
أو بمال يعوضهم من سهم المصال. 

ولم يجز الحنفية المن عليهم على عكس المالكية» حت لا يعودوا حرباً من جديد 
على المسلمينء لتوالد النساءء وبلوغ الصبيان. | 

وأما الغداء (المبادلة بأمثاهم أو بالمال): فأجازه المالكية مطلقاً. وكذا الشافعية 
قريظة وذراريهم (أطفاهم) فباعهم للمشركين» ولم جز الحنفية والحنابلة الفداء 
8 ) 
حكم الأسرى 

كان الشائع في الماضي إما قتل الأسرى أو استرقاقهم أو المن أو الفداء. 

أما الاسترقاق فلم يعد قانما الآن» والإسلام يرحب بتحرم الرق»ء لأنه دين 
ا 
المن 

لكن من الناحية التاريخية الفقهية: ذهب الحنفية إلى أن الحاکم خير بین 
الأسرى في أمور ثلاثة: إما القتلء وإما الاسترقاق» وإما تركهم أحراراً ذمة 
للمسلمين»› إلا مشر کي العرب والمرتدين» فإنهم لا يسترقون؛ ا 
الذمة» a‏ يون لقوله تعالى في شأنهم : سدعونَ إل فوم ازل ا 
تقليلوتهم أو د لمرد ) [الفتح: ]٠١/٤۸‏ ولقوله يية: لا يجتمع دينان في جزيرة 
الس 


(1) رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي وإسحاق بن راهویه وابن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


o۰‏ العلاقات الدولية في الإسلام 


ويرى المالكية : أن الإمام يتخير في الأسرى بما يراه مصلحة قبل قسمة الغنيمة 
بین أنڪل اور حخمسة : القتل › والاسترقاق› والمن› والفداأءء وفرضص الحزية 

ومذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم: أن الإمام يفعل ما هو الأصلح من أحد 
أمور أربعة وهي : القتلء والاسترقاق» والمن» والفداء بمال أو أسرى» يفعل 
ذلك بالاجتهادء لا بالتشهی. ) | 


alo a «1 
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القضاء وطرق الإئباد 


القضاء وطرق الإثبات 
يتطلب هذا ۽ ا وآدابه واا اغى وطرف الإثبات. 


القضاء في الحاڪم 


تعریفه ومشروعیته› ا القاضي وحکم قبوله القضاءء وصلاحیاته 
وواجباته» وادابه» وانتهاء ولایته. 


تعریف القضاء ومشروعیته ‏ 


القضاء الغة: انقضاء الشيء وإتعامه» أو الحكم بين الناس» والقاضي: ۰ 
الحاكم» وشرعاً: : فصل الخصومات وقطع النازعات. 


22 rS 


وهو مشروع لقوله تعالل : روان اکم یتم یما أل آله نخ 
[امائدة: ]٤۹/٥‏ وقوله سبحانه: َوَن e‏ اک i‏ آله 
م ليطن [المائدة: ]٤/٥‏ وقوله عز وجل : ر از إك لكب 
لی لخم ن الا ہا ارك ا ر تک بی کرب © 
[النساء: ٠.٥/٤‏ ۰[ 


ولقوله لة: «إذا اجتهد الماک فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطاً فله 
ا وفي رواية للحاكم : «فله عشرة أجور». وروی البيهقي : «إذا جلس 


)1( متفق عليه بین البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص وأ هريرة رضي الله عنهما. ) 


o4‏ العلاقات الدولية في الإسلام 


الحاکم للحکم بعث الله له ملکین یسددانه ویوفقانه» فإن عدل آقاماء وإِن جار 
عرجا وترکاه). ۰ 


ونوع كمه انه فريضة عحكمة من فروض الكماية بالاتفاق› ` فیجب غ 
الإمام الحاكم تعيين قاض لفض ا غات ك اا غ ت ا 
ونوا قوم الس [النساء: .]٠١١ /٤‏ وكونه فرض کەي لأنه أمر بمعروف أو 


ني عن منکر» وهما واجبان کفائیان. 
یشترط کون القاضي عاقلا لاء حرا مسلماً (في القضاء ين المسلمين) 
معا“ ترا ؛ اظ واختلمفوا ي اشتر تر اط العدالة› والذكورةء والاجتهاد 
فلا صح قضاء اجنون والمعتوه» والصي»› والعبد» 9 ا والأصمء 
والأعمى»› والأخرس. 
e‏ عاد امیر تولية الفاسق رفون e‏ قول تعالی : 
( لذن ءامنا ِن جاک فاس بنا لو يتوا [الحجرات: 4 
وأباح الحنفية تولية الفاسق للقضاء» E‏ لکن بنبغي اا لک لا 
يعين في راهم , امحدود في القذف وإن تات القشا ولا تقبل شهادته. 
واشترط الجمهور الذكورةء فلا ول ارا الاه لقوله ڳلا : لن فلح قوم 
ولوا أمرهم رأة 
وأجاز الحنفية ا المرأة قاضياً في جال i‏ وعقود المعاملات 
شهادتها فيها ويآثم المولي فماء للحديث السابق» ولا تعين في القضاء الجناي لعدم 
قبول شهادتہا فيه. 


(۱) رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه عن أبي بكرة رضي الله عنه. 


القضاء ي الحاكم ) ا 


الشرعيةء» ولا المقلد مذهباً فقهاً دون معرفته بأدلة الإمام» للآية الكرعة : أن 
احم نتم با أَرَل أ٥‏ لتخ بين الاس ما ارك أله. 


والمعتمد عند المالكية جواز تولية المقلد مع وجود الجتهد. 


وال رط جور اة رن الا تى هدا را خر رط وار ب 
ومع هذا الخلاف فإن الواقع قد يلجئ إلى الرضا بمن لا تتوافر فيه هذه الشروط 
فيولى الأمثل فالأمثل كما ذكر الحنفيةء وينفذ قضاء الفاسق أو المقلد للضرورة 

كما ذكر الشافعية» لكن ينبغي الحرص على تولية الأفضل علماً وديانة وورعاً 
وعدالة وعفة وقوة لقوله كلا : ا ل ا ا فاستعمل عليهم 
رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلكء وأعلم منه بکتاب الله وسنة 
رر فد ان ال ووسر وخاغة ااا 


حكم قبول القضاء 
إذا تعين للقضاء واحد يصلح له في بلد» لزمه طلبه وقبوله» بالاتفاقء فإن 


امتنع عصی کسائر فروض الأعيان» وللحاكم إجباره» لاضطرار الناس إلى علمه 
ونظره. 


- وإن وجد أكثر من واحد كفءء جاز القبول والترك. 


والترك أفضل نى E ETR TE El‏ 
فقد ذبح ر 


ا ا E‏ ت الاس 


)۱( رواه آحمد والحاكم وابن عدي والعقيلي والخطيب البغدادي عن حذيفة بن اليمان» ورواه الطبراني 
(۳) رواه (الخمسة) أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


°۲٦‏ القضاء وطرق الإثبات 


لتحصيل المنفعة بعلمه» كما يندب لمن كان محتاجاً إلى الرزقء لأن إحقاق الحق 
وإقامة العدل من أفضل الطاعات ذات الثواب الجزيل. 

ويكره قبول القضاء لمن بخاف العجز عنه. 

وذهب بعض العلماء : إلى أن قبول القضاء أفضل» لأن الأنبياء والرسل قاموا 
به» ومارسه الخلفاء الراشدون» ولنا فيهم قدوة» بل هو من أفضل العبادات› 
لقوله يي : «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة› وحد يقام في الأرض 
جحقه آزکی فیھا من مطر أربعين يوما»'. 

صلاحيات القاضي 

كان القاضي في عهد السلف ينظر في المسائل المدنية والجنائية وأحكام الأسرةء 
والقضايا الإدارية » وحقوق الله تعالى ار العامة) فهو قاض مدني وجنا 
وشرعي وإداري ومحتسب. وهذا کان اسا تست ل المسائل وقلة . 
العدد. 

أما اليوم فلا مانع من اختصاص القضاة» كل واحد في قضايا معينة؛ 
لإنجازها والتعمق في اختصاصها والدراية با. 


واحجبات القاضي 
ولا - القضاء 0 الشرعي 


على القاضي أن يقضي بما يثبت عنده آنه حكم الله تعالى: إما بدليل قاطم 
وشو الق الف الى ۷ فام ااا أو السنة أو الإحماع) وإما بدليل 
ظاهر موجب للعمل» كظواهر النصوص الشرعية. 

RR‏ عمل باجتهاد إن کان مجتهداًء وله في ري | ى 


حنيفة أن يقضي برأي مجتهد آخر أفقه منه. 


(1) رواه إسحاق بن راهويه» والطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


القضاء في المحاكم oV‏ 


وإن لم يكن مجتهداًء اختار قول الأفقه والأورع من الجتهدين بحسب اعتقاده. 


یری الجمهور أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناء لأننا مأمورون باتباع 
الظاهرء والله يتولى السرائر» فلا بحل حكمه حراماء ولا يحرم حلالاًء لقوله 
ية : «إنكم تختصمون إليء» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»› 
فأقضي بنحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه» فإنغا أقطع 

م )1( ۰ 
له قطعة من النار»”. 

وذهب أبو حنيفة رحه الله : إلى أن القاضى إذا حكم بعقد أو فسخ أو طلاق› 
نفذ حكمه في الظاهر والباطنء لأن مهمته القضاء بالحق. وأآما الحديث المتقدم 
فهو في قضية لا بينة فيهاء فمن ادعى على امرأة أنه تزوجهاء وأقام على زواجها 
شاهدي زور» فقضى القاضي بالزواج بينهماء وهما يعلمان أنه لا عقد بينهماء 
حل للرجل وطؤهاء وحل هما التمكين. وكذلك لو قضى القاضي بالطلاق» فرق 
بينهما في رأي أبي حنيفة» وإن كان الرجل منكراً» ويقاس عليه بقية العقود. 
ثانيا - وسائل الإثبات 

على القاضي التقيد بقواعد الإثبات المقررة شرعاً وهي البينة» والإقرارء 
واليمين» وكذا النكول عن اليمين من المدعى عليه في الأموال عند أبي حنيفة 
وما قضاء القاضي بعلم نفسه: فلا يقضي به عند الجمهور ومنهم متأخرو 
ا لحنفية في الأموال والحدود والأحوال الشخصيةء سواء علم ذلك قبل القضاء أو 
بعده» بسبب وجود التهمة وفساد القضاة› لکن له أن يقضی بما علمه في مجلس 


(۱) متفق عليه. 


o۸‏ القضاء وطرق الإثبات 


القضاء کالاإقرار افا ودلیلهم على ا لمنع حدذیٹ «فأقضی أ بنحو فنا آم۲ 
رخدت ف الفري والكلى: تاماك ار عه ل م ال اك > 

والأظهر عند الشافعية أن القاضي يقضي بعلمه الشخصي ف الحوادث» ٤‏ یال 
الأموال وأحكام الأسرة› ل ٤‏ الحدود لأا ندر أ بالشبهات. ودلیلهم على الجواز 
أنه إدا حکم القاضي بما يفيد الظن وهو الشاهدان» اء e‏ ا 


وأما قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إلبه فيما ثبت عنده في الأموال فيجوز 
اتفاقا» لأنه ول یکون لاهرئ حقی ف عبر بلده» ولا مکنه إتبانه والمطالبة به إلا 
بكتاب القاضى» بشرط أن يشهد شاهدان عدلان على أن هذا الكتاب المرسل هو 
کتاب اض › وأن يشهدهم بشښوت الحكم عنده على حو معین. 

وأجاز الإمام مالك أن يحكم القاضي بكتاب قاض آخر في الحدود والقصاص 
أيضاً. 

وهذا الكتاب له صورتان: كتابة الشهادة الق معها القاضي من الشهود› 
وكتابة صورة الحكم الذي حكم به على الشخص الغائب لتنفيذ الحكم عليه. 

وأما قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة: فهو جائز بالاتفاق في الأموال» 
لقوله تعالى : [وأشمدوأ دَوَىّ عل ينك [الطلاق: ]۲/٠١‏ وللحاجة إليها. ولا 
تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود الخالصة لله عند الجمهور (غير المالكية) لأنبا 
مبنية على الستر والدرء بالشبهات» والشهادة على الشهادة فيها شبهة. 

وتقبل الشهادة عل الشهادة ٤‏ ري المالكية ف الحدود أا کالاموال› 
ولأن الشهادة على الشهادة مثل شهادة الأصل. 


(۱) رواه الجماعة عن آم سلمة رضي الله عنها. 
(۲( رواه أحد والشيخان عن الأشعث ین فيس رضي الله عنه. 


القضاء في الحاكم °۹ 


ثالثا - واجبات القاض نحو المقضى له 

-١‏ أن يكون ممن تقبل شهادته للقاضى : فلا جوز للقاضى القضاء لمن لا تقبل 
شهادته له« كالقضاء لنفسه ولأصوله وفروعه» لوجود التهمة› وهذا ري 
-٠‏ أن يكون المقضي له حاضراً وقت القضاء: فإن كان غائباً لل جز القضاء له 
إلا إذا كان عنه وكيل حاضرء لأن القضاء على الغائب لا بجوز عند الحنفية» 
فكذلك القضاء له. 

۳- طلب الحاكمة (القضاء) من القاضى في حقوق الناس: لأن القضاء وسيلة 
إلى الحق» وحق الإنسان لا يستوف إلا بطلبه. 
رابع - واجبات القاضي نحو المقضي عليه 
عدوه» وعليه عند الحنفية أن يقضى على حاضر» فلا يقضى على الغائب بالبينة إذا 
۾ یکن عنه وکيل حاضر كوكيله ووصيه ومتولي الوقف أو نائبه» للحديث المتقدم : 
«فإنما أقضي له بحسب ما أمع» وحديث على حين أرسله النى إلى اليمن فقال له: 
«لا تقض لأحد الخصمين حت تسمع كلام الآخر»'. 

وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة (الجمهور): القضاء على الغائب البعيد 
الغيبة» بشرط أن يكون للمدعى بينةء في الأموال والعقودء لا في الحدود 
الحالصة لله تعالى» فلا يقضى على الغائب اء لبنائها على المساعة والدرء 
واللاسقاط» لاستغنائه تعالى» بخلاف حق الإنسان» فإن قامت بينة على غائ 


ودليلهم خی د ب ان سميان قالت : یا رسول الله » إن آبا سفيان رجل 


(۱) رواه ات داود والترمذي وقال : هذا جن صح 


5 القضاء وطرق الإثبات 


شحیح» ولیس يعطيني ما يکفیني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»“ فقضى هما الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم يكن زوجها حاضراً. 
وصح عن عثمان وعمر رضي الله عنهما القضاء على الغائب» كما قال ابن حزم» 
ولأن المعول عليه في القضاء على البينة. 

والغيبة البعيدة كما ذكر الشافعية هي: أن يكون الغائب في مسافة بعيدة عن 
مكان القاضي» وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه الذي بكر منه ليلا بعد 
فراع احاکم وهي حوالي ۵ کم» ا في إلزامه الحضور من المشقة. 


آداب القضاة 


هى نوعان: آداب عامة وآداب خاصة. وهى مستمدة من كتاب عمر رض الله 
في القضاء إلى أبي موسى الأشعري رضى الله عنه. 


اللآداب العامة 


هي المشاورة» والتسوية بين الخصمين في اججلس والاقبال» والامتناع من قبول 
المدية ممن لا رحم حرم منه أو ممن لم يكن بينه وبينه مهاداة قبل القضاء» و 
إجابة الدعوة الخاصة (وهى ما دون العشرة) أما الدعوة العامة كدعوة العرس 
والختان فله الإجابةء لأنها سنةء وله شهود الجنازة وعودة المريض»› لقوله ي : 
( حى المسلم على المسلم ست . رد السلام» وتسشمىت العاطس › وإجابة الدعوة» 
وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإذا استنصحك فانصح له»". 


أما المشاورة فللأمر العام بها في قوله تعالى : لإ وَكاورَهُمَ في الأ [آل عمران: . 
۳ ولا رواه الترمذي عن أي هريرة رضى الله عنه قال : «ما رأيت أحداً بعد 
رسول الله ا أكثر مشاورة لأصحابه منه). 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲( رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه› عن أبي هريرة رضي الله عه » ر ابن حبان. 


القضاء في احاکم o۳۱‏ 


وأما التسوية بين الخصمين: فلقوله ية: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين› 
فليسوٌ بينهم في الجلس» والإشارة والنظر» ولا يرفع صوته على أحد الخصمين 
۶ے Cr.‏ 
آكثر من الاخر» : 


وترك قبول المدية لأنها تؤدي عادة إلى التحيز لأحد الخصمين» ولقوله كيا : 
«هدايا العمال غلول»”" أو «..سحت» وفي رواية: «هدايا السلطان سحت». 
الآداب الخاصة 

اها كرت کان الفضاة فا ارز لامي فاب الجر وارد ل 
والجنابة» والصغار وابجانين» وغير المسلمين ونحوهم» لكن أجاز غير الشافعية 
القضاء في المساجد» اتباعاً لفعل النى ية والصحابة. 

ومنها: ا خاد أعوان القاضي من حارس وعخضصر للخصوم› ومر جم ٠‏ وکاتب 
صالح عدل» له معرفة بالفقه» ويخصص سجلاً خاصاً بالدعوى» يذكر فيه 
مو صوع الدعوى› واسم المدعي والمدعى عليه »› والشهود» ودفوع کل من 

ومنها: فهم المنازعة بدقة» لقول عمر إلى الأشعري : «فافهم إذا أدلي إليك› 
فإنه لا ینفع تکلم ججحق لا نفاذ له». 

ومنها: كون القاضى في حال صفاء نفسيته» غير قلق ولا ضجر أو مضطرب 
وقت القضاء» ولا غضبان أو جائع أو عطشان أو نعسان أو متخم بالطعام أو 
خحائف آو مریض › لان هذه العوارض عنع من إصابة ای والفهم واستجماع 
)۱( رواه إسحاق بن راهریه ف مسلفه » وان يعلى › والدارقطني› والطبراني عن أم سلمة رضي الله 

عنها. 


(۲) رواه أحد والبیهقی وابن عدي والبزار من حديث آي مید الساعدي»› وإسناده ضعيف. 


oY‏ القضاء وطرق الإثبات 


الفكر ا الأدلةء لقوله لل : «إياك ا N‏ رلا 
يقضي القاضي وهو غضبان»". 


ومنها: تزكية الشهود في رأي أبي حنيفة في الحدود والقصاص»› لخطورتما 
وبعدها عن الشبهة» وآما غيرها فيكتفي بظاهر العدالة. وجعل الصاحبان التزكية 
من واجبات القضاة. ۰ 

مها ارج وها ال ا ال 067 ا 
٤‏ ولقول عمر رضي الله عنه: «ردوا الخصوم حت يصطلحوا فإن فصل 
القضاء يورث بينهم الضغائن». 


تنتهي ولاية القاضي بما تنتهي به الوكالةء كالعزل والموت والجنون المطبقء 
وإنجاز المهمةء إلا في شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل الوكيلء 
أما ولي الأمر إذا مات أو خلع فلا ينعزل قضاته وولاته» لأنه كنائب عن جماعة 
المسلمين» وولايتهم باقية بعد موت الإمام. فلو استخلف القاضي شخصا بإذن 
الإمام» ثم مات القاضي» لا ينعزل خليفته» لأنه نائب الإمام» لا نائب القاضي. 


حبس المدين 


يجوز حبس المدين الموسر الثابت يسره بالأدلة الشرعية» وكذا عند الجمهور 
المشكوك في أمره أهو معسر أم موسر؟ في ديون المعاوضات» كثمن مبيع ودين 
قرض» وطلب غرماؤه حبسه» وادعوا أن ال سالا غه ار تک وحلى سبیله إذا 


(1) ذكره السرخسي في المبسوط ٠٤/١١‏ وهو من كتاب عمر لأبي موسى الأشعري المذكور في سان 
البيهقى والدارقطنى. 
(۲( رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أي بکرة رضی الله عنه. 


القضاء في الحاكم ۰ o‏ 


ثبت عسره. والدلیل حدیث «مطل اا حل عرضه وعقوبته» والظالم 


ولا کا لير او الحم الذې لا مال له» لقوله تعالی : راد کے 


دق 
ذو عترة فة إلى يسر [البقرة: ۲ اآولأنه لا فائدة من حبسه» فیکون 
لا وإتما ر یکت ودد دینه. 


وكان أصل الحبس ملازمة الدائن مدينه عن قرب أي مراقبته ليعرف تحرك 
الأموال ثم اتخذ عمر رضى الله عنه السجن» فأقره الصحابة وأكثر العلماء. 


(1) رواه أصحاب الک عون هريرة رضی رل عنه. 


orf‏ القضاء وطرق الإثيات 


الدعوى والبينات 

تعريف الدعوى ومشروعيتها وركنها وشروطها ونوعاهاء وحکمها وتعارض 
الدعويين. 

أما البينات فهي جمع بينة» وهي اسم لا يبين الحق ويظهره» إما بالأعان وإما 
الاھ ادات لأن ہم يتبین الحىء وججها يحون بعد بيان الدعوى. 

الدعوى 

تعحريف الدعوى ومفروعيتها وركڪنها 

الدعوى لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيرهء أو هي الطلب 
والتمني» وتجمع على دعاوى ودعاوي» وشرعا: إخبار جج للإنسان على غيره. 

وركنها : قول الرجل مثلاً: لي على فلان كذاء ونحو ذلك من الادعاءات. 

وأصل مشروعيتها قول البي يَيدٍ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم» لكن البينة على المدعى» واليمين على من أنكر»"'“ ولفظ 
مسلم : «ولكن اليمين على المدعى عليه». 
شروطها _ 

اشترط الحنفية لصحة الدعوى ستة شروط هي : | 

أن يكون المدعي عاقلا (أو مميزآً)» وأن يكون الادعاء في مجلس القضاءء 
وأن تكون الدعوى على خصم حاضر عند ماع الدعوى والبينة والقضاء خلافا 
للجمهور» وأن يكون المدعى به شيئ معلوماً» وأن يكون موضوع الدعوى أمرا 
بمكن إلزام المدعى عليه بهء وأن يكون المدعى به مما مجتمل الشوت» لأن ادعاء 
ما يستحیل وجوده حقيقة أو عادة» تكون دعوى كاذبة» فمن ادعى على شخص 


)۱( حدیث حسن رواه أ حمد والبيهقي › ورواه مسلم والبخاري بلفظ آخر. 


oo الدعوى‎ 


أك ةا ا أینه » لا تسمع دعواه» و قال لمعروف اللسب من غيره: هلا 
اب۰ لا تسمع دعواه. 

فلا تصح دعوی اجنون والمعتوه وعر الممز» کما ل نصح الدعوى عليهم› 
لعدم الأهلية» ولا تصح في غير مجلس القضاءء ولا تقبل الدعوى على غائب عند 

ولا تقبل الدعوى على شىء مجهول» لتعذر رد المدعى عليه على ادعاء المدعي › 
وتعذر شهادة الشهود على جهول» وعدم ھک القاضي من إصدار الحكم على 

وإذا م حكن إلزام المدعى عليه بشىء» ل تقبل الدعوى» كادعاء إنسان أنه 
وكيل هذا الخصم عند القاضي في أمر ماء لأن الوكالة عقد غير لازم فيمكنه 
عزل مدعي الوكالة ف الحال. 
نوعا الدعوی 

الدعوى إما صحيحة وإما فاسدة: 

الدعوى الصحيحه 

ھی ال امات راط افع الارة انا ولق ا اكات 
المقصودة منها وهي : إحضار الخصم إلى الحكمة بواسطة أعوان القاضى› 
ومطالبته بالجواب على دعوى المدعي» وحلف اليمينء إذا أنكر المدعى عليه. 

الدعوى الفاسدة أو الباطلة 

هي التي لم يتوافر فيها أحد شروط الصحة المتقدمة» ولا تترتب عليها الأحكام 
السابقة منهاء مثل كون المدعى به مجهولاً. 
صفة المدعي والمدعى عليه 


المدعي: هو من لا بجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه مطالب. 


۳۹ القضاء وطرق الإثبات 


والمدعى عليه: هو من بجر على الخصومة؛ لأنه مطلوب. 


ويعبأارة أخری : المدعى : من يلتمس بقوله أخذ شىء من ید عبره» أو إثبات 
حكم الدعویى 

هو وجوب الحواب على المدعى عليه بقوله: 5 أو ا فلو سکت› کان 
سكوته إنكاراًء فتقبل بينه المدعي»ء ويحكم له بها على المدعى عليه. 

فإن أقر المدعى عليه بمحل الدعوى» حكم القاضي عليهء لأنه غير متهم في 
إقراره على نفسهء ويؤمر بأداء الحق لصاحبه. 

وإن نكر المدعى عليه طلب القاضي من المدعي اثبات حقه بالبينة › فإن أقام 
البينة » قضی ہا > لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة وإن عجز المدعي عن 
تمديم الةة وطلب ین خحصمه المدعى عليه» استحلفه القاضي› لقوله کا 
DS‏ «ألك بينة؟ قال : ل e‏ فلك 

ن المدعى عليه. 

تعارض الدعويين مع تعارض البينتين 

بحدث التعارض في نوعين : دعوى الملك المطلق› ودعوى الملك المقيد: والملك 
الط اند امخض الاك مر قر أن خرن ل ا ان ل 
هذا ملکی › ول اک ا أو ارٹث أو نحوها. 
أو نکاح أو شراء أو إرٹ› وأذكر طریق الحل باڪجاز : 
أولا - التعارض ي دعوى الملك المطلق 


(1) روأه البخاري ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه. 


oV الدعرى‎ 


أ- إذا كان تعارض الدعويين بين الخارج (غير الحائز) والجحائز (ذي اليد): 
وأقام كل منهما بيْنة» تقدم عند الحنفية والحنابلة بينة الخارج وهو المدعي» إلا أن 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه تقدم بينة الحائز (صاحب اليد) ترجيحا 
للحبازة. 

ب- إذا كان تعارض الدعويين بين غر الجائزين (غبر الخارجين) عن الحائز 
(ذي اليد): فيقضى عند الحنفية بالشىء بينهما نصفين» إلا أن يكون تاريخ أحدهما 
ا فیقض له به. 

و ن غار ا رما ;عات کل مها ا عد 

وعند الحنابلة: يقترع المدعيان على اليمين» فمن خرجت له قرعته» حلف 
وأخحذ العين المدعاة. 


سح إدا کان تعارض الدعويين بین الحائزين (صاحي الف فیقضی بالشيء 
بين الحائزين (صاحى اليد) نصفين» إلا أن تكون بينة آحدهما أسبق تاريخا من 
بينة الأخر. 

وعند الشافعية والحنابلة : تهاترت البينتان حينئذ» أي تساقطتا وبطلتا لتعارض ٠‏ 
موجبهما» وتقسم العين عند الحنابلة بينهما نصفين» لا روى أبو موسى 
منهما شاهدین» فقضى رسول الله ية بالبعير بينهما نصفين»”'. 

ويقضى عند الشافعية ببقاء الدار في يدهما كما كانت قضاء ترك لأنه ليس 
أحدهما أولى مها من الاخر. ) 


(1) رواه أبو دأاود. 
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ثانيا - التعارض ي دعوى الك بسبب 

سبب الملك إما إرث أو شراء أو نتاج. 

الحالة الأولى - دعوى الملك بسبب الإرث 

آً- إذا كان التعارض بين الخارج وذي اليد: يقضى بالشيء عند الحنفية 
للخارج» إلا إذا كان تاريخ أحدهما أسبق من الآخر» فهو لصاحب الوقت 
الأسبق عند الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) كما تقدم في دعوى الملك المطلق. 
عليها بينهما نصفين» إلا إن كان تاريخ أحدهما أسبق فهو له عند الشيخين كما 
تقدم. 

الحالة الثانية - دعوى الملك بسبب الشراء 

أ إذا كان التعارض بين الخارج وذي اليد: فيقضى عند الحنفية للخارج 
بالبينة › لأّنه هو المدعى. 

ب- إذا كان التعارض بين الخارجين على ذي اليد: يقضى بالشىء عند الحنفية 
بينهما نصفين» لاستوائهما في سبب الاستحقاق. إلا إذا أرخا وكان تاريخ 
أحدهما أسبق»ء فيقضى لصاحب البيع المتأخر وقتاًء والبيع الثاني ينقض البيع 

ويحلف عند الشافعية كل منهما بميناً على نفي كون الشيء للآخرء لتساقط 
| ا 2 يسم الشيء بىنهما ر نصفن »› أقضائه ا لك 

الحالة الثالثة - دعوى الملك بسبب النتاج 

النتاج: ولادة الحيوان» وحكمه عند الحنفية ما يأتي : 

أ- أن يدعي الخارج وصاحب اليد نتاح دابة» وأقام كل منهما بيْنة على النتاج 


(1) صححه الحاكم مع شرط الشيخين. 


o۳۹ الدعرى‎ 


من غير تاريخ أو أرخا تاريخاً واحد: فصاحب اليد أولىء لترجح يده على غيرهاء 
ولحديث جابر : «أن رجلين اختصما في ناقةء فقال كل واحد منهما: نتجت هذه 
الناقة عندي» وأقاما بينة» فقضى با رسول الله ية للذي هى في يده»"'. 
بد أن يثبت أحد المتازعين بالبينة أن التتاج له والآحر يثبت الملك المطلق 
على النتاج» فبينة التتاج أولى» لأنها تثبت أولية الملك لصاحبهء فلا تثبت لغيره 
إلا بالتلقى منه. ) ) 
ج - ادعاء النتاج من الخارجين على ثالث يدعي ملكا مطلقاً: فهو بين 
الخارجين نصفين» لاستوائهما في سبب الاستحقاق. 
تصرفات العلو والسفل 
يرى الإمام أبو حنيفة : أنه ليس لصاحب السفل أن يفعل شيئاً في ملكه» كفتح 
باب أو نافذة» أو دق وتد على الحائط إلا بإذن صاحب العلو» لأن حرمة 
ويرى الصاحبان: أن لصاحب السفل أن يفعل في ملكه ما يشاء إن لم يضر 
بصاحب العلو» لأن صاحب السفل يتصرف في ملك نفسهء فلا بمنع إلا لحق 
الغبر» بدلیل حدیٹ « ل صرر ولا ر 


۳ 
26 3 ٍِ 


(۱) روأه الدارقطنى والبيهقى › وإسناده ضعصبف. 
(۲( رواه مالك والشافعي مرسلاً عن عمر بن بجی المازني عن أبيه: ورواه آخرون. 


04° القضاء وطرق الإثبات 


طرق الإثبات 


طرق الإثبات في جال القضاء ھی : الشهادةء والیمين› والنكول عن اليمين› 
والشهادة مح اليمين› والااقرار» والقرائن والأمارات. 


أما السند الرسمى (وحعه أسناد) والعادي فهو نوع من اللإأقرار المؤكد 
بالشهادة» وأما الاستجواب والاعتراف فهو إقرارء وأما المعاينة والخبرة فهي 
نوع من الشهادات. وأما مبداً القناعة الوجدانية فهو نوع من قضاء القاضي بعلمه 
الشخص في الحوادث. أو هو نتيجة الاعتماد على القرائن وغيرها. 

وأبجحث هذه الطرق تباعاً: 

الشهادة 

تعريمها ورکنها وحکمهاء وشروط تحملها وأدائها» والرجوع عن الشهادةء 

وعقورة شاهد الزور› وشهادة غير المسلمين. 


تعريف الشهادة ورڪنها ومشروعيتها وحڪمها 
الشهادة: مشتقة من الشهود بمعنى الحضور» وهي لغة: خبر قاطع. 
وشرعاً : إخبار صادق لإثبات حت بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. 


ورکنها: لفظ «أشهد» ق من ألفاظ اليمين» ويتضمن معن المشاهدة ائ 
الاطلاع على الشيء» ولا يقبل قوله: «شهدت» لأن ذلك إخبار عن الماضي» 
والشهادة: إخبار في الحال. 

وهي مشروعة لقوله تعال : ((اسقدا هيين من يلِم کن لم يک 
جين i‏ وا راان OTE‏ لدا [البقرة: ۲/ ۲۸۲] (واشہدوا ذویٌ 
عڏل تنک [الطلاق: /٠١‏ ۲] «(واشهدوا 5 بائ [البقرة: ۲/ ۲۸۲] أمر إرشاد 


لا وجوب. 


طرق الإثبات : الشهادة o۱‏ 


ولقوله َو مدع : اشاهذاك أو ها وخر أرق السة' «أنه ييه شئل عن 
الشهادة» فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم» فقال: على مثلها فاشهد أو 
دع 


وحكم الشهادة: وجوب القضاء بموجبها على القاضي بعد توافر شروطها. 
وأما حكم تحمل الشهادة وأدائها : فهو فرض كفا إذا دعي الشهود إليه» لأنه لو 
ترکكه الحميع لضاع الحق. ولكن أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين» فيلزم 
الشهرد تادا الهادة و E‏ إذا طالبهم المدعي اء لقوله تعال: 
زولا ا نمدا E‏ وعو [البقرة: ۲۸۲/۲] وقوله عز وجل : راقرا 
هة ب [الطلاق: .]۲/٠١‏ 


وجب أداء الشهادة حسبة بلا طلب في حقوق الله تعالى» كالطلاق البائنء 
والرضاع» والوقف»› ورؤبهة هلال رمضان› والخلع› والاریلاء والظهار. 


أما الشهادة في موجبات الحدود: فيخبر فيها الشاهد بين الستر والإعلانء 
لأن الستر على المسلم أولى وأفضل› لقوله يه للذي شهد عنده: «لو سترته بثوبك 
لكان خير لك وحديث آعر: «ؤمن ستر مسلماً ستره الله في الدتي 
والآخرة». ) 

وقد لقن البي با < كما تفم د ماعا اجرج هن الإقران بقرك: «لعلك 
a‏ أو نظرت» مما يدل على أفضلية السر: 


() رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس» وقد سبق تخريجه. 

٠‏ () رواه البيهقي والحاکم» ولکنه حدیث واي. 

)۳( هذا قول النبي باذ مزال الذي أشار على ماعز على أن يأتي الني TT TTT‏ 
- والنسائي وأحد والحاكم والبزار والطبراني عن نعيم بن هزال. 

(6) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. 


o4۲‏ القضاء وطرق الإئبات 


شروط تحمل الشهادة 
تحمل الشهادة: عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو السماع. ويشترط 
له ثلاثة شروط ذكرها الحنفية وهي : 

أن يكون الشاهد عاقلا (أو مميزاً) وأن يكون بصيراً وقت التحمل» وأن 
يعاين المشهود به بنفسه لا بغبره» إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع من الناس 
والاستفاضة» للحديث السابق: على مثلها فاشهد أودع». 

فلا تصح شهادة الجنون والصي الذي لا يعقلء لعدم تام الفهم والإدراك. 

ولا تصح شهادة الأعمى عند الحنفية والشافعيةء لاشتباه نغمات الأصوات 
بعضها مع بعض» خلافاً للحنابلة الذين أجازوا للأعمى أن يشهد فيما يتعلق 
بالسماع كالبيع والإجارة وغبرهماء إذا عرف التعاقدين وتيقن أنه كلاهما. 

ولا يشترط لتحمل الشهادة عند الحنفية البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإغا 
هي شروط للأداء. 
الشهادة بالتسامع 

r 
الأخبار ليحصل له نوع من اليقين. وعند الصاحبين: أن يخبر الشاهد رجلان‎ 
عدلان أو رجل وامرأتان.‎ 

ومن أمثلتها : النكاح› والنسب ٠‏ والولادةة .والوت». ودخول لرجل على 
امرأته» وولاية القاضي وعزلهء والملك والوقف. والكفرء والسفه (التبذير) 
والرضاع» والبيع» والمبة» والوصية. 
الشهادة على الكتابهة 

يترتب على شرط أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد أنه لا يحل للشاهد 
عند أكثر العلماء أن يشهد على ما رآه من خط نفسه إلا أن يتذكر الشهادةء لتشابه 
الخطوط عادة. 


طرق الإثبات : الشهادة ot‏ 


شروط أداء الشهادة 
تشترط شر وط ف الشاهد» وي الشهادة نفسها ر نمسها » وي مکان الشهادة. 
شروط الشاهد 

هي سبعة: أن كرون الخال بالغ عاقلا »جرا سلما ياء تاطا 
عدلاً غير متهم ججلب نفع للمشهود له أو دفع ضرر عنه. 

فلا تقبل شهادة غير العاقل كالجنون والسكران والطفلء لعدم الثقة بقولهء 
ولا شهادة ا لكن أجاز الإمام مالك شهادة الصبيان بعضهم 
على بعض › خلافا لبقية الفقهاءء› بشر ط أن يتمقوا في الشهادة» وان يشهدوا قبل 
تفرقهم » وألا یدخل بینهم کبیر. 

ولا تقبل عند الجمهور E‏ للحنايلة والظاهرية سهادة العبده لقوله تعال : 


ضرب الله متلا عب E E‏ شىٍ) [النحل: ]۷٠/٠١‏ ولعدم ولاية 
العبد على غیره» ودلیل اخالفين عموم آیات الشهادة» وقيدها الحنابلة بغر 
الحدود والقصاص. 


ولا تقبل شهادة الكافر على المسلمء لأنه متهم في حقه» وأجاز الحنفية 
والخحنابلة شهادة الكافر ي الوهية فى افر فول تحال باجا ال ١اا‏ 
OO EE‏ حدم اموت جين الَوصِيَةِ اسان دوا عدل نکم ار ءَاخرَانِ 


4 we 


من غور ( [المائدة: .]10٠7/١‏ 

وأجاز الحنفية أيضاً شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا كانوا عدولاً في 
دينهم › وإن اختلفت مللهم کالیهود والنصاری › لن «النبي َي أجاز 2 آهل 
ل ف ) 


)۱( روأه ابن e‏ رضی الله عنهما› وفي بعض رجاله مقال. 


o44‏ القضاء وطرق الإثبات 


ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي» راغ ا 
منه» وتقبل على العكس شهادة الذمي على الحربي المستأمن» وشهادة المسلم على 
لمستأمن وعلى الذمي» وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من 
دار واحدة. ولا تقبل عند أبي حنيفة ومحمد والشافعية شهادة الأعمى» لاشتباه 
الأصوات عليهء وأجاز المالكية والحنابلة وأبو يوسف شهادة الأعمى إذا تيقن 
الصوت» لعموم الآيات الواردة في الشهادة. 


ولا تقبل عند الجمهور شهادة الأخرس» لعدم التيقن فيهاء وأجاز المالكية 
قبول شهادة الأخرس إذا فهمت إشارتهء لأنها تقوم مقام نطقه في نكاحه وطلاقه 
وظهاره. 


ولا تقبل شهادة الفاسق لاشتراط العدالة في آيات الشهادة المتقدمة. والعدالة 
لخة التوسط» وشرعاً: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. ويكفي عند 
أي حنيفة ظاهر العدالة» والمفت به قول الصاحبين وهو أن يسأل القاضي عن 
الشهود في السر والعلانية في سائر الحقوق»ء صيانة للحكم القضاي عن النقض 
والاإبطال بسبب الطعن في عدالة الشهود. 


ولا تقبل شهادة نائحة في مصيبة غيرها بأجرء ولا مغنية ولو لنفسها لحرمة رفع 
صوتها» ولا شهادة مدمن شرب الخمر هواًء ولا شهادة من يلعب بالطيور» ولا 
شهادة من يغني للناس» ولا من يأتي كبيرة موجبة للحد كالزنا والسرقة» ولا من 
يدخل الحمام بغير إزار» ولا من يأكل الرباء ولا المقامر بالنرد (الزهر) 
والشطرنح» لحرمته» إلا عند الشافعي فهو مكروه» ولا شهادة من بخل بالمروءة 
كالبول على الطريق» والأكل على الطريقء ولا من يظهر سب السلف كالصحابة 
والتابعين لظهور فسقه. 


فإذا تاب الفاستق قبلت شهادتهء إلا المحدود في القذف في رأي الحنفيةء فلا 
تقبل شهادته وإن تاب» لقوله تعالى : وا ا شدة بدا [النور: ]٤/٠٤‏ 


طرق الإتبات : الشهادة 040 


ويرجع الاستشناء عندهم إلى الجملة الأخيرة وهو رفع صفة الفسق وتقبل شهادته 
عند الجمهورء لأن الاستثناء عندهم نعود عد املاطف بالاو الها عا 
إلا إذا حصص الحكم بالإماع» وقد أجمع العلماء على أن الحد لا يسقط بالتوبة. 


ولا تقبل شهادة المحهم وهي شهادة الوالد لولده وولد ولده» ولا شهادة الولد 
لأبويه وأجداده» ولا شهادة الخصم لخصمه: وهو كل من خاصم في حق وهي 
شهادة الوكيل لموكله» والموصى له للميت أو الموصى عليه وهو اليتيم في حجره 
e‏ ولا الشريك لشريكه في شؤون الشركةء لأنبا شهادة لنفسه من وجه 
شتراکھما في الشركة دو اجار الالكة فهادة التريك: 


ودلیل الجمهور حدیث : (لا تقبل شهادة خصم ولا ا SRT‏ 
تقبل شهادة بدوي على حضري» ولا تقبل شهادة العدو على عدوه بالاتفاق› 
لأن العداوة تورث التهمة» ولحديث: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي 
غْمْر على أخيه» ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت»"» والقانع : الذي ينفق 

والعدو المردود القادة: هو صاحب العداوة الدنيوية› وهو من بعص 
المشهود عليه بحيث يتمن زوال نعمته» ويحزن بسروره» ويفرح بمصيبته. 

ورد الجمهور شهادة أحد الزوجين للآخحرء لانتفاع كل منهما بمال الآخر 
عادة» وأجازها الشافعية» لأن العلاقة طارئة كشهادة المستأجر وعكسه. 

وتقبل شهادة الأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب» لعدم التهمة» فكان 
الواحد بالنسبة للآخر كالأّجانب» وتقبل شهادة الصديق لصديقه بالاتفاق» وهو 
من صدق في وذه» لضعف التهمة بالنسبة إليه. 

)١(‏ رواه مالك في الموطأً موقوفاً على عمرء» وهو منقطع. 


)۲( رواه ابو داود وابن ن¿ ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه. 


)۳( رواه أ حمل وأبو داود وعد الرزاق والبیهقی › بإسناد حسن. 


o“‏ القضاء وطرق الإثبات 


شروط ق الشهادة نفسها ويي مڪان الشهادة 

يشترط في مكان الشهادة شرط واحد وهو أن تكون الشهادة في مجلس القضاء. 

ويشترط في الشهادة نفسها شرطان هما: 

: › لفظ الشهادة: بأن يقول الشاهد: أشهده فإن قال : أعلم 8 أتيقن‎ -١ 
تقبل شهادته.‎ 

- أن تكون الشهادة موافقة للدعوى» فإن خالفتها لا تقبلء إلا إذا وفق 
المدعى بین الدعوى وبين الشهادة عند إمکان التوفيق. 

وقد تقدم في جحث القضاء جواز الشهادة على الشهادة في كل الحقوق الى لا 
تسقط بالشبهة لشدة الحاجة إليهاء وكذا عند المالكية في الحدودء بأآن يشهد 
شاهدان على شهادة شاهدين» لأن ذلك نقل للحق» والشهادة من حملة الحقوق. 
وتتم هذه الشهادة بأن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي أني 
أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذاء ثم يقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد 
أن فلانا أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلاناً أقر عنده بكذا. والأقصر في 
العبارة: أن يقول الأصل: اشهد على شهادتي بكذا» ويقول الفرع: أشهذ على 
شهادته بکذا. 

ولا تقبل شهادة الفرع إلا أن يتعذر حضور شهود الأصل بعذر كالموت والغية 
مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداء والمرض القوي. 
الرجوع عن الشهادة 

هو أن قول آلشاهد: وخ خا شهدت به» ونحوه» فلو انکر شهادته بعد 
القضاء لا يكون رعا ولا يصح الرجوع إل في مجلس القضاء لأنه فسح 
للشهادة› فیکون ٤‏ الان الذي تعتبر فيه الشهادة» وهو إالحكمة. 


طرق الإثبات : الشهادة o۷‏ 


ولا صح الرجرع عن الشيادة بعد صدور حكم القافي. ورد يظل الحكم 
واجب التنفيذ. 


وإدا e,‏ الشهودء التزموا بضمان الغرم ا التلف تسببوا في إلحاقه 
بالمشهود عليه من مال دية» اتفاقاً. 


للمشهود له ببقاء الشاهدين› وإن شهد رجل وامرأتان على مال» فرجعت امرأًة» 


ولو رجع الشهردء وقد فد تقاض أو الحلد أو الرجم أو القطع› ومات 
اجلود أو المقطوع» لا يقتص منهم عند الحنفية وعند مالك وإنما يضمنون الدية 
في أموالهم في مدة ثلاث سنين» لاعترافهم» والعاقلة لا تعقل الاعتراف. 
راف الشافعية والحنابلة وأكثر أصحاب مالك لتسببهم في إهلاك المشهود عليه. 
عقوبة شاهد الزور 
يعزر شاهد الزور بالاتفافق› وتعزيره عند أبي حنيفة بالتشهير به في الأسواق إن 
كان سوقياً» أو بين قومه إن كان غير سوتي» بعد صلاة العصرء في مكان تجمع 
الا 
وتعزيره عند الصاحبين وال مالكية والشافعية والحنابلة بالضرب أو الحبس أو 


الزجر حى يتوب› وان رأی القاضي أن شر افره ٤‏ سوقه ومصلاه وقسیلته › 
ر ا را اسا جرد ) 


o4۸‏ القضاء وطرق الإثبات 


شهادة غير المسلمين 
الكلام هنا في حالتين: شهادة غير المسلمين على بعضهم» وشهادتهم على 
شهادة غير المسلمين على بعضهم: في قبول هذه الشهادة رأيان 
-١‏ مذهب الحنفية : yS‏ 
اَهَل الف من ان A‏ بقنطار دودو إليكَ نهر س إن امه بدیتار دودو 
إيك) (آل عمران: ۳/ .]۷١‏ وصف بعضهم بالأمانة على المال» والشهادة تعتمد على 
صفة الأمانة. ولقوله سبحانه : وليب كقروا بعْصَمْمْ أَوَلياءُ بعَض) [الأنفال: ۸/ 
۳ ] أثبت همم صفة الولاية على بعضهم» والولاية أعلى رتبة من الشهادة» وثبت 
في السنة النبوية في حديث جابر رضي الله عنه «أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله عة 
برجل منهم وامرأة زنياء فقال مم رسول الله ية : «ائتوني بأربعة منكم يشهدون» 
قالوا: وكيف..»""“ الحديث» فأقام الحد بقومم بشهادتهم حيث قال الني 
لليهود: «ائتوني بأربعة منكم يشهدون عليه». 
اد مذ الحهور: لاقل اة غر السلين طلا سراك ا ات 
مللهم أو اتفقت. لاشتراط العدالة في قبول الشهادة في قوله تعالى: إوأشمدوأ 
ذوَی مدل ينكً) [الطلاق: ۲/٠١‏ ]وغير المسلم ليس بعدل» واشتراط كون الشهود 
من المسلمين في الآية السابقة: #منكم» وني آيةطممّن ررضو ن ن الشمدآي) 
EE ALET‏ واستشې دوا شين من لڪ [البقرة: ۲/ 
۲ والظاهر الرأآي الأول للحاجة» وثبوت ولاية بعضهم على بعض. 


شهادة غر المتملمن غل المسلمن: فها ضا راان 
-١‏ مذهب الجمهور: لا تقبل شهادتهم على المسلمينء لأن الشهادة ولاية. 


: ط دار الخير) وقال الشوكاني‎ ٠٠٤-٠٠١/۷ رواه أحمد ومسلم (نيل الأوطار ومنتقى الأخبار‎ )١( 
.)٠١١/۸ وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب (المرجع السابق‎ 


طرق الإثبات : اليمين القضائية ۹ 


رو سے صر 


ولا ولاية لكافر على المسلم» > لقوله تعال : ون عل أله للكفرن عل أَلْرْمنً 
سپيلا) الا 

۲- مذهب الحنابلة: أجازوا هذه الشهادة في الوصية في السفر للضرورة› 
إذا ل يوجد ر وکذا في کل ضرورة حضرا وسفراء لقوله تعالی : يا 
RT‏ سرت 2 کد e2‏ 
الزن اموا 2 یی إذا حصَرَ الوت حین ال اتان ذوا اال 

څۓ. E‏ لژ« > ر 4> 
نکم ءاخران مں غار ان أن ضرا ف IKEA P1‏ ا 
[المائدة: .]٠٠٠/١‏ دلت الآية على قبول شهادة رجلين ر > کما صح 
عن ابن عباس» وقضى به ابن مسعود وعلي وأبو موسى الأشعري وكثير من 

لا ا قال شيخنا ابن تيمية رحه الله : وقول اللإمام أحمد في قبول 
شهادتہم في هذا الموضع : هو ضرورة» يقتضي هذا التعليل قبوضها في كل ضرورة 
حضرا وسفرا. 

اليمين القضائية 

تعريمها ومشروعيتها والحلوف به » وصيغتها وصفتها والنية فيها › والیمن 
بالطلاق» وتغليظ اليمن› وأنواعهاء وحکمهاء و نواع الحقوق التي 
جوز فيها. 
تعريف اليمين ومشروعيتها والمحلوف به 

اليمين لغْة : الحاف والقسم› واصطلاحاً هي : توکید الشيء أو احق أ 
الكلام إثباتا أو نفياًء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. 

رسو و 7 1ء م 

وهي ر ٤‏ آیات› منها : }لآ باذک اله باًللغو ف ایمیک ول 
راڪم بَا e‏ الاين ) (الاسة: e‏ الله مال نيه أن يقم عل احق 
(۱) هي: لح هر فل ړى ون نَم َي [يونس: ]٠۳/٠١‏ وبل وري يكم عير آليبٍ) [سبا: 

) .]۷ /٦٤ ولفل بل وی لً) [التغابن:‎ ]۳ ٤ 


00° القضاء وطرق الإثبات 


وكذا في أحاديث ثابتة» منها قوله يَية: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
رجال وآمواهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»'“ وفي رواية للبيهقي: «ولكن 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر). 

ومنها: «من حلف على مين هو فيها فاجر› SC E‏ 
الله وهو عليه ضبان فا فأنزل الله تصديق ذلك : له الذي مرون ن بعهد آله 
سیم تنا یلا اتہک ؟ حى ْم ف اة ولا پڪلمهم اه ولا ينظر te‏ 
للم دوم الْقَيلمة ولا رڪيه ولهر عدا | ®( [آل عمران: ۷۷/۳]. 

وحلف عمر لأبي بن كعب على نخيل»ء ثم وهبه لهء وقال: خفت إن م أحلف 
أن بمتنع الناس من الحلف على حقوقهم» فتصير سنة. 

وامحلوف به بالاتفاق : هو الحلف بالل تعالى أو بصفة من صفاته مثل : والله› 
ورب العالين› والحى الذي لا موت»› والذي نفسی بيده» وعزة الله » وعظمة الله. 

ولا يجوز الحلف بغير الله تعالىء لقوله مي : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
E a ns ka o‏ 
منذ معت رسول الله یا ہی عنها عنها ذاکراً ولا آثرا» أي حاکياً عن شىء وقوله 
أيضاً : «من حلف بغر الله فقد أشرك» أو «فقد كفر»““ «لا تحلفوا إلا بالله ولا 
تحلفوا إلا وأنتم صادقون»“. 

ويكون الحلف بلفظ الجلالة فقط في رآي الجمهور N N‏ 
ر 2 روڪ ) [التوبة: ۹/ ]٦۲‏ علنوک اله ا الوا ) [التوبة: ]۷٤/۹‏ 

ا یو عل ذلك قائلاً: «والله لأغزون ا ويضم إلبه عند 


)١(‏ حديث حسن رواه البيهقي عن ابن عباس» وبعضه في الصحيحين. 

(۲) رواه أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه. 
I ED‏ الان عن أبن عمر رضي اله هما 

)٤(‏ رواه أحد وأبو داود والترمذي والحاکم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٥(‏ رواه النسائي. 


(7) رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


طرق الإثبات : اليمين القضائية ٥٥۱‏ 


المالكية عبارة: «لا إله إلا هو» لقوله ية لرجل حلفه: «احلف بالله الذي لا إله 
a‏ 

وتنعقد اليمين بمجرد النطق بهاء ولو هزلاء لأنها من الأحوال الأربعة التق 
توئ ها الخد وافز لول تعفد ااا بتجلقها بالمشية بان يقرل: إن شاء ال 
تال يشرط کونه ضلا بالمن 2 الاستثناء عند الحلف› لقوله 5 
من حلف فقال: إن شاء الله ل يحنٹ». 


رلا تل الان ال فلا بحلف أحد عن غيره» حت ولي القاصر› 
فينتظر حت يبلغ الصبي ويعقل اجنون. 
صيغة اليمين وصفتها والنية فيها 

صيغة اليمين عند الجمهور: أن قول الحالف : والله» يالله » ورب العالمين» 
وای الذي لا وتء والذي نفسی بىده » وعر ذلك من اسماء الله تعالٰی. وکدا 
بصفة من صفات الله تعالى مثل : وعظمة الله أو عزته أو كريائه أو كلامه أو 
مشئته او علمه أو فدرته و حقه » إلا أن یرید باحق : العبادات وبالعلم 
والقدرة: المعلوم والمقمدور وحو ذلك. ) 

والحلف بالقران أو بالمصحف أو بكتاب الله يمين بالاتفاق. 

والحلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله المغزلة كالزبور: بين في رأي 
الحنابلةء لأن إطلاق اليمين ينصرف إلى المنزل من عند الله دون المبدّل. 

ويضم عند المالكية إلى لفظ الجلالة أو صفة الله : «بالله الذي لا إله إلا هو». 

ومين الكافر عند أكثر الفقهاء كالمسلم» يحلف باللهء لأن اليمين لا تنعقد بغير ٠‏ 
اسم اله» كما تقدم: «من حلف بغير الله فقد أشرك». 


)۱( رواه e‏ 
(۲) رواه آحمد والترمذي وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


oo‏ القضاء وطرق الإثبات 


صفة اليمين 

صفة اليمين بالاتفاق: أن بحلف على البت والقطع على فعل نفسه» سواء في 
حال الإثبات أو في حال النفي» كأن يقول: والله ما بعت» أو ما اشتريت» أو 
لقد بعت أو اشتريت» لأن الإنسان أعلم بأحواله وأفعاله» فتكون .ينه حجة 
قاطعة» فالأبمان كلها على البت والقطع› إلا على نفي فعل الغيرء فإنها على نفي 
العلم» لحديث الأشعث بن قيس في قصة الكندي والحضرمي : والته العظيم ما 
يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه» فتهيأً الكندي لليمين» ‏ . 


النية في اليمين 

النية في اليمين غير القضائية أو الت يطلبها شخص من آخر دون أن يكون له 
عليه حق اليمين: تكون على نية الحالف في جميع الأحوالء ويجوز فيها التورية في 
بعينه : بأن يقصد فيها غير المعنى المتبادر من اللفظ. أو ينوي فيها خحلاف الظاهر 
ديت غم هرر فا الأ عمال بالات :راغا لكل امرئ ما ى . 

واليمين القضائية في مجال القضاء: تكون بالاتفاق على نية المستحلف وهو 
القاضي» فلا يصح فيها التورية› لقوله ية : «(عينك على ما يصدقك به صاحبك» 
ويي لفظ : #النفن عا تة اا i‏ 0 


اليمين بالطلاق أمام القضاء 


يرى الجمهور أن اليمين بالطلاق لإثبات الحقوق وإنهاء الخصومات أمام 
القاضي حرام» لأن اليمين لا تكون إلا بالله» ولأن القسم لتعظيم المقسم به» ولا 
جوز تعظيم غير الله تعالى. 
(۱) رواه أٻو داود.. 
(۲) رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه. 
(۳( اللفظ الأول رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. واللفظ الثاني رواه مسلم وابن ماجه عن أي 
هريرة. 


طرق الإثبات : اليمين القضائية oor‏ 


وأجاز متأخرو الحنفية الحلف بالطلاق إذا طلبها الخصم وأ فيهاء أو كان 
N EDIE TE IE EDITS‏ 


أي تشديده وتأكيده إما باللفظ وإما بالزمان والمكان. 


أا الا الط :اجار الور هى بان كرت اف الى إ4 
هو عام الغيب والشهادة› الرهمن الرحيم› الذي يعلم من السر ما يعلم من 
العلانية»» وعند المالكية بقول الحالف: «باله الذي لا إله إلا هو». ودليل 
الجمهور حديث ابن عباس المتقدم: «احلف باه الذي لا إله إلا هو» ما له عندك 


شي 


ولم جز الحنابلة والظاهرية تغليظ اليمين› واكتفوا بافظ الحلالة فقط» لتضمنه 
باش [المائدة: ]٠١١/١‏ وما ورد ٤‏ ال امن کان ا فلیحلف با لله أو 
أصمت)». 


وتغليظ اليمين مستحب عند الشافعية في مين المدعي وهي اليمين المردودة» أو 
مع الشاهد واليمين» أو مين المدعى عليه وإن م يطلب الخصم تغليظهاء فيما ليس 
بمال ولا يقصد به المال» كنكاح وطلاق ولعان وقصاص» ووصاية ووكالة» وف 
ااا الال اب ارا ۷ ادر ا 


وأما التغليظ بالزمان والمكان: ففيه رأيان: 


-١‏ مذهب الحنابلة والحنفية : لا تغليظ على الحالف المسلمء لما ورد في القرآن 
الكري : يمان با [المائدة: ]٠٠٠٦/١‏ ولم يذكر DE‏ ولا زيادة في 
اللفظ. 


oot‏ | القضاء وطرق الإثبات 


وتغلظ اليمين على غير المسلمء فيحلف اليهود: «أقسم بالله الذي آنزل التوراة 
على موسى» ويحلف النصراني: «أقسم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى». 

آك فاه الال واا ع ق م لمان ولان اما 
للمسلم وغير المسلم. أما المالكية فقالوا: تغلظ اليمين بالمكان في القسامة 
واللعان» ففي المدينة يكون الحلف على منبر رسول الله ياء وفي غير المدينة : 
يحلف الحالف في مسجد الجماعات» ويحلف قاناً. وتغلظ في الزمان في القسامة 
واللعان بعد صلاة العصر. 

وأما الشافعية فقالوا: بحلف المسلم في مكة بين الركن والمقام (بين الحجر 
الأسود ومقام إبراهيم) وني المدينة : عند منبر رسول الله ياء وني سائر البلدان في 
الجوامع عند المنبر» وفي بيت المقدس عند الصخرة» وتخلظ في الزمان بعد العصر. 

ودليل مشروعية التغليظ : قوله تعالى : ([تيسوَهُمًا من بَعَدٍ أَلصََلَوةٍ فَيقَيمَا 
بأهّهٍ@ [الائدة: ]٠٠٠/١‏ أي بعد صلاة العصر» كما قال ابن عباس وجماعة من 


a 


وقوله يية: «لا بحلف أحد على بين اة عند منبري هذاء ولو على سواك 


أخضر إلا ا مقعده من النار» أ و حت له النار»'. 


واستحلف أبو بكر رضي الله عنه نفيس بن ملوّح في قتل على المنبر خسين ينا 
حبلك على غاربك. 
شروط اليمين 

لو ن ع وض E O EES i‏ 
ختارأء وأن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعى» وأن يطلب الخصم اليمين من 
القاضي وأن يوجهها القاضي إلى الحالف» وأن تكون اليمين شخصية» وألا تكون 


(۱) روأه مالك وأحمد وأبو داود والنساني والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


طرق الإثبات : اليمين القضائية o00‏ 


في الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدودء وكذا القصاص عند الحنفية» وأن تكون في 
الحقوق التي جوز الإقرار بهاء للحديث المتقدم: «واليمين على من أنكر». 


فلا جلف الصبى والجنونء والنائم والمستكره» ولا بجلف المقر لأنه لا حاجة 
للحلف. ولا مين إذا م يطلبها الخصم من القاضى» لأن النى ية استحلف ركانة 
ابن عبد يزيد في الطلاق فقال: «الله ما أردت إلا واحدةء فقال ركانة: والله ما 
أردت إلا واحدة»”'. ولا تقبل اليمين النيابةء لصلتها بذمة الحالف ودينه. 
وتكون في غير الحدود والقصاص ولا تجوز في الحقوق التي لا يجوز الإقرار بہاء 
فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم لأنه لا يصح إقرارهم على الغير. 

واشترط أبو حنيفة أيضاً: أن يكون المدعى به مما بجتمل البذلء فلا تصح 

آد الج عن البة أو فقدها جد المهور فاا كانت اليه جاضرة ى 
إذا كانت البينة في بلد القاضى. وأجاز الصاحبان والحنابلة التحليف حيئنذ. 
ودليل الجمهور حديث سابق: «بينتك وإلا فيمينه). 

ا اة ها رط ا ال عل الدع رامن غا س 
انکر » فاليمين حق المدعي› وواجبة على المدعى عليه. 

EE NL OK  ةطلخلا‎ -۲ 
ا‎ 


(۱) رواه ابو داود والترمذي والبیقھی. 


٥0٦‏ القضاء وطرق الإثبات 


أنواع اليمين بحسب الحالف 


هى ثلاثة: مين الشاهد»ء وبين المدعى عليهء وعين المدعى. 


يمان الشاهد 
هى اليمين التق بحلقها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان إلى صدقه» وهي 
الل ا الان دلا م وك اعد وقد اجا ها ا اة و جروت لاد 
الزمان وضعف الوازع الديني»› ومنعها الحجمهور. 
ويمين المدعى عليه 
جوابه عن الدعوى» للحديث المتقدم: «ولكن اليمين على المدعى عليه». 
ويمين المدعي 
هي عند الجمهور (غير الحنفية): اليمين الق يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه 
أو لإثبات حقه» أو لرد اليمين عليه» وهى ثلاثة أنواع : 


الأول - اليمين الجالبة: وهي التي بحلفها المدعي لإثبات حقهء إما مع شهادة 
شاهد واحد» وهي اليمين مع الشاهد» وإما بسبب نكول المدعى عليه عن اليمين 
الأصلية وردها إلى المدعي ليحلف. وهي اليمين المردودةء وإما لإثبات تممة 
الجناية على القاتل وهي أيمان القسامةء وإما لنفي حد القذف عنه وهي أيعان 
اللعانء وإما لتأكيد الأمانة فالقول قول الأمين بيمينه كالوديع والوكيل. 

الثاني - مين التهمة: وهي التي توجه على المدعي بقصد رد دعوى غير حققة 
على المدعى عليه» قال بها امالكية والزيدية. 

الثالث - يمين الاستظهار : وهي التي يحلمها المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة 
عنه بعد تقد الأدلة المطلوبة في الدعوى» فهي تكمل الأدلة كالشهادة» ويتثبت 
با القاضي» ويلجاً إليها القاضي غاد اذا گان ت الدغرة عى عل غات او میت 


طرق الإثبات : اليمين القضائية oo¥‏ 


وتوجه عند المالكية أيضاً في نفقة الزوجةء وفي الدعوى على اليتيم والوقف 
والساكن وي کل وجوه البرء وغل مت اال وغل گل س انی شا ف 
الحيوان وغره. 

وتوجه عند الحنفية في الادعاء على اميت وحالة استحقاق المعقود عليه» وني 
الشفعة» وني نفقة الزوجة على زوجها الغائب» وفي رد بالعيب» وفي خيار 
البلوغ للبكر. 


والسفيه» واجنون» e‏ ومح الشاهد واليمين. ) 


انواع الحقوق التي تجوز فيها اليمين 


نوجد حقوق جور u‏ ا اا ت ل جور فىھا البمبن اتفاقاً» 
وحقوق خحتلف فبها. 


-١‏ الحقوق التي لا يجوز فيها ا : هي حقوى الله تعالى احضة› سو اء 
کانت دوا کالزنا والسرقة وشرب اكرات أو عبادات كالصلاة والصيام 
والحج والصدقة والنذر والكفارةء إلا إذا تعلق بها حق مالي لآدمي فيجوز» لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات» ولأن العبادات علاقة بين العبد وربهء فلا يتدخل فيها 
اخل: ) 

-١‏ والحقوق التي تجوز فيها اليمين: هي الأموال وما يؤول إليهاء فيحلف 
لاغ غله ناا وا لالجد العاي دااع لر عط اا 
بدعواهم› لا دعی ناس دماء قوم وأمواههم› ولكن اليمين على المدعي علیه). ) 
ويجوز عند أكثر الفقهاء التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي بعض 
٠‏ مسائل الأحوال الشخصية. 


۳- والحقوق الختلف فيها: هي النكاح فقط عند المالكيةء فلا جوز فيه 


٠. القضاء وطرق الإئبات‎ o0/۸ 


التحليف. لأنه جب فيه الشهادة والإعلانء فلا يقبل فيه اليمين عندهم لتحقَق 
اة رالكاب: ا 

والنشب» والفىء ف الإيلاءء والعتق› والولاء» والاستیلاد» لعدم جواز 
النكول فيهاء لأنه بذل وإباحة وترك للمنازعة» وهذه المسائل لا جوز فيها البذل 
والإباحة. 

وزاد الحنابلة : القرد (القصاص) لأن النكول وإن جرى مجرى الإقرار» فليس 
بإقرار صحيح ا e‏ فلا یراق به الدم بمچر ده » ولا م ل المدعي إلا ي 
القسامة للوث. 

لكن المفق به عند الحنفية : هو رأي الصاحبين وهو أنه جوز التحليف في هذه 
اود إلا في الحدود والقصاص واللعان. 

وأجاز الشافعية كالصاحبين التحليف في هذه المسائل» ويحلف المنكر في إثبا تما 
أو نفيها» للحديث المتقدم عند الترمذي : «البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه“ فهو یتناول کل مدعی عليه. 

والراجح من الروايتين عند الحنابلة كالإمام أبي حنيفة أنه لا يستحلف في هذه 
المستائل: لأا لا تق اا بشاهدین دذکرین › فلا تعرض فيها اليمبن كالحدود. 

النكول عن اليمين 

إذا م يقر المدعى عليه بالحق المدعى به أمام الحاكم» وهو الغالب فيما بجحدث› 
م عکن ابات الحی إلا بالشهادة الق يقدمها المدعى › فهي ححته » لقوله ا 
«البينة على المدعي» أو بتوجيه اليمين إلى المدعى عليه» عملا بتتمة الحديث 
السابق: «واليمين على المدعى عليه». فإن حلف المدعى عليه قض القاضی بمصل 


الدعوى» وتنتهي الخصومة بين طرفي الدعوى إلى أن يتمكن المدعي من إقامة ‏ 
السنة. 


طرق الإثبات : النكول عن اليمين 0۹ 


وإن نكل المدعى عليه عن اليمينء فهل يقضى عليه بالنكول؟ رأيان للعلماء: 

-١‏ مذهب الحنفية» والحنابلة في المشهور عندهم: إذا نكل المدعى عليه عن 
اليمين» فإنه يقضى عليه بالمال بسبب نكوله» والدليل على القضاء بالنكول: أن 
القاضي شريح قضى على رجل بالنكولء فقال المدعى عليه: آنا أحلف» فقال 
شریح : مضى قضائي» وقضی عثمان على ابن عمر بالنكول»ء ورد عليه عبداً معيبا 
اشتراه منهم حينما نكل» والنكول: أن يقول: أنا ناكل» أو يقول: لا أحلف. 

۲- مذهب الالكية والشافعية وصوبه الإمام أحمد: لا يقضى بالنكولء 
للحديث المتقدم: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» فإنه جعل البينة 
حجة المدعي لذكره» والنكول بحتمل لكونه كاذباً في الإنكار» ويحتمل لكونه 
صادقاً ني الإنكار تورعاً عن اليمين الصادقة» فلا يكون حجة القضاء» مع الشك 

اليمين المردودة 

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» هل ترد اليمين على المدعى » فیقضی له بیمینه 
وشاهد وأاحل يقدذمه للشهادة؟ انان للعلماء: 

قال المالكية والشافعية : ترد اليمين إلى المدعي فيحلف» فيأخذ حقه» ويقضى 
بالشاهد واليمبن › دیف ابن عمر رضي الله عنهما : «ن رسول الله يا رد 
اليمين على طالب الحق» ولقوله تعالى: أو افوا أن رد امن بعد أن ) 
[المائدة: .).).٥‏ وئبىت أن قفر ومان وعلي وغيرهم قالوا برد اليمين. 

وذهب الحنفية إلى القول بعدم مشروعية القضاء برد ا عملاً بالحديث 
المتقدم : «البينة على المدعى» واليمين على من أنكر» جعل جنس اليمين على 


(۱) رواأه الدارقطني والبيهقي والحاکم» من حدیٹث نافع عن اہن عمر. 


0۹۰ القضاء وطرق الإثبات ٠‏ 


القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي 


إذا أقام المدعي شاهداً واحداً فقط» وعجز عن تقديم شاهد آخر» وحلف مع 
شاهده» هل يقضي له بشاهده وبینه؟ رآیان للعلماء: 

-١‏ رأي الحنفية: لا E‏ مع اليمين في شيء» لقوله تعالى: 
واستنېدوا شَهيدَنِ من رڪم ي قان ل وتا رجلين فل ااا فن 
N‏ [البقرة: ۲/ ۲۸۲] وقوله سبحانه : ندا ذویٌ عذل تنک 
[الطلاق: .]۲/٠١‏ طلب القرآن الكربم إشهاد رجلين أو رجل وامرأتين» فقبول 
الشاهد الواحد وبين المدعي : زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ»› 
والنسخ في القرآن الكريم لا يجوز إلا بمتواتر أو مشهورء وليس هناك واحد 

واستدلوا بالسنة أيضاً بقوله ية - فيما رواه أحمد ومسلم - «ولكن اليمين على 
المدعى عليه» وني لفظ : «البينة على المدعي› واليمين على من أنکر» وقال ڪا 
لدع : «شاهداك أو مينه»'. 


۲- رأی الجمهور: يض باليمين مع الشاهد ي الأموالء لا ثبت عن النی 
ية : «أنه قضى بشاهد وعين». وهذا هو الراجح لصحة الحديث وثبوته» ولأن 
قال الشافعى : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلمء لو م يكن فيه 
غہره » مع أن معه غیره مما یشده. 
والخلاصة: أن الحنابلة أوسع المذاهب في الإثبات» حيث يجيزون القضاء 
بالنکول» وبالیمن المردودة› ويالشاهد و عن المدعي. 
(۱) ا ومسلم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه. 


(۲) حدیث متواتر» رواه آکثر من عشرین صحابياً» كما ذكر ابن الجوزي والبيهقي. 


طرق الإثبات : الإقرار ٥۱‏ 


مجال القضاء بالنكول» وبشاهد ويمين ‏ ) 
جال القضاء بالنكول في رأي الحنفية والحنابلة: هو في الأموالء أما غير المال 
وما لا يقصد به المال كنكاح وطلاق ولعان وحد وقصاص»› ووصاية» ووكالةء 
فلا یقضی فيه بالنکول. ) 

لكن المفتى به عند الحنفية هو قول الصاحبين بأنه يقضى بالنكول إلا في الحدود 
والقصاص واللعان» لأنه في معن الحد. ويقضى على السارق لأجل الال 
بالنكول» فيضمن الال المسروق» ولا تقطع يده. 

ومجال القضاء بالنكول عند المالكية والشافعية أو بالشاهد واليمين: المال وما 
يقمصد به » کالبیع والشراء» والإاجارة» والحعالة» والمساقاة والمزارعة» والشركة 
والهبة» والوصية لمعين أو الوقف عليه (أآي في العقود وتوابعها). 

وكذا في الغصوب» والعاريات» والودائعم» والصلح» والإقرار بال مال أو ما 
یو جب امال والحوالةء وال براء» والمطالة بالشفعة وإسقاطهاء والقرض› 
والصداق» وعوض الخلع» وتسمية المهر والوكالة في المال والإيصاء به (أي في 
الأموال» وعقود الترع والاحوال ال 

ى ف أا الات اة لال اطا وا ل تعاض ف 
كاهاشمةء وال مأمومة» والجائفة» وقتل المسلم والحرّ والعبد» والصبي 
واججنون. 


الإقرار 


تعريفه وحجيته وحكمه» وألفاظه» وشروطهء وأنواع المقر به» جال الإقرار 
بالأموال» الإقرار حال الصحة وحال المرض» الإقرار بالنسب. 


تعريف الإقرار وحجيته وحڪمه 


) الإإأقرار لغة: الإئبات› وشرعاً : هو إخبار عن ثبوت حق للغر على نفسه. 


o۲‏ َ القضاء وطرق الإثبات 


و حجیته أو مسر وعيته : : لقوله تعای : (ءقررثر وأخذم عل کر صر ی قال 


نر ان 0 و ساد وکوا وی بالقَسَل ll‏ و 
ج أنفيسكة) [الساء: 4/ ]٠١١‏ قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقرار. وقوله 
عز وجل : وبل لاسن عل ع فيه @( [القيامة: .]١٤/۷١‏ 
لر الت جن فة ال جن و غا ا ال اا ا 
فإن اعترفت فارحمها» فأئثبت الرسول ييه الحد بالاعتراف. 
والإقرار حجة قاصرة على المقر» لا يتعدى أثره إلى غيره» لقصور ولاية المقر 
على غبره» فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه. وكان الإقرار يعتبر سيد الأدلةء 
وأما الشهادة: فهي حجة مطلقة» ثابتة في حق جيع الناس» غير مقتصرة على 
المقضي ل لذا تسمی : السسنة» لہا ا الك لذا قال الحفة: 
اله أقوى من الإقرار. 
ألفاظ الإقرار 


إما أن يكون الإقرار بلفظ صريح» وإما بلفظ ضمنيء أما الإقرار بلفظ 
صريح : فمثل قول الإإنسان: لفلان علي آلف درهم› لأن كلمة علي تمد 
الإیجاب والإلزام. 


أو يقول لرجل : لي عليك اا درهم» فقا نعم لن انعم و«أجل» 
للتصديق» أو يقول: «لفلان في ذمتي ألف درهم» لأن ما في الذمة هو الدين› 
OE‏ 

وأما الإقرار الضمني أو الإقرار دلالة: فيكون باللفظ الدال على التزام الشيء 
ضمنا أو دلالة» مثل قول شخص لغيره: الي عليك آلف درهم» فيقول: قد 
قضيتهاء لأن القضاء يدل على تسليم مثل الواجب الملتزم به في الذمة» فيدل على 
سبتق الالتزام بهذا المبلغ» ولكن لا يثبت الوفاء إلا بالبينة. ومثل ذلك قوله: 


طرق الإثبات : الإقرار ) o1‏ 


«أبرأتني منها» لأن الإبراء إسقاط» وهذا إنغا يكون في مال واجب عليه. ومثله : 
ادعاء الصدقة بها أو هبتها لهء لأن التمليك بالصدقة أو باهبة يقتضى أسبقية 
الوجوب والالتزام. 

وكذا لو قال شخص لآخر: «لي عليك ألف درهم» فقال الخاطب: أجلن 
ماء لأن التأجيل إنغا يكون في حق واجب 

والإقرار المكتوب: حجة يقضى به في رأي أغة جخاری› وعند حمد بن الحسن : 
لا يکون حجة. ولو کتب جخطه صکاً» فقيل له: تشهد به؟ فقال: نعم» فیکون 
إقرارآء فإذا م يقل شيا ل يكن إقراراً. ٠‏ 

ويعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع» لأن كل واحد منهم لا يكتب في 
دفتره إلا ماله وما عليه. ) 
شروط صحة الإقرار 


يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا اشا أ تارا غير متهم في 
أقرارة وفغلوها؛ فلا يصح إقرار اجنونء ويصح إقرار المميز بالديون والأعيان 
عند الحنفية» خلافاً للجمهورء ولا يصح إقرار المستكره» ولا كون المقر متهماً في 
إقراره» كملاطفة صديق أو مجاملة قريب لأن الإقرار يعتبر شهادةء والشهادة 
ترد بالتهمة. ولا يصح كون المقر مجهولاًء كأن يقول رجلان: «لفلان على واحد 
ایی ایی ای ی ی ی 
الإأقرار فائدةء فلا يصح. 


ويصح عند الحنفية كون المقر به مجهولاًء ويطالب ببيانهء فإذا ) يبين» أجبره 
القاضي على البيان» والقول في البيان قول المقر مع مينه. 


أنواع المقر به 


المقر به قسمان: حقوق الله تعالى وحقوق العباد. 


“٤‏ القضاء وطرق الإثبات 


حقون الله تعالی نوعان ) 

الأول- أن يكون الحق خالصاً لله تعالى (أي للمجتمع): وهو حد الزن 
والسرقة وشرب الخمر والمس كات الأقرار به صحيح › لكن جوز الرجوع عن 
الإقرار قبل إقامة الجحدء فيبطل الحدء لاحتمال صدقه في الرجوع› اورت 
رجوعه هة › والحدود تدرا تالشهانت. 

ويكفي في الإقرار أن يكون مرة إلا في الزناء فيشترط عند الحنفية أن يكون 
الاقرار أربع مرات» كما حدث في إقرار ماعز أمام الني بل. 

ويصح الاقرار ٤‏ الحدود» سواء تقادم العهد على الحادث› ام لا إلا ٤‏ 
شرب الخمر» فإنه لا يعتبر عند الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) بعد ذهاب 
الرائحة وتقادم العهدء لأن ابن مسعود جلد رجلا وجد فيه رائحة الخمرء ول 
جلده حى بحقق من الرائحة 

الثاني - أن يكون للإنسان عليه حق» وهو حد القذف» الإقرار به صحيح 
أيضاء ولا يشترط فيه سوى الشروط العامة في جميع الحدود وهي البلوغء 
والنطق» فلايصح إقرار الصبي فيه» ولا الأخرس» ويكفي فيه الإقرار مرة 
وااو دون دد فلا يطلب فيه تعدد الااقرار» ولاعدم التقادم أيضاء كما تقدم 
في بحث حد القذف. 


حقوق العباد 
أهمها ثلاثة أنواع منها: حق طلب واستيفاء القصاص أو الدية» والحق في 
الأموال النقدية أو العينيةء والحق في الشفعة والطلاق ونحوها' ) 
O PR O DS NET‏ 
ولايشترط فيه الصحو أيضاًء فيصح إقرار السكران بهاء لأن هذه الحقوق تثبت 
مع الشبهات» خلافاً لحقوق الله تعالى. 


طرق الإثبات : الإقرار 00 


واشترط الحنيفة لصحة اللااقرار هذه الحقوق شرطين: 


الأول- أن يكون المقر له معلوماً: ولو حلا في البطنء فلا يصح كون المقر له 
مجهولاً» كواحد من الناس» لأنه لا بعلك أحد مطالبته بمقتضى إقراره. 
واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف أن يبين المقر سببا صالجا يتصور لثبوت الملك 
للحمل كالإرث أو الوصية› وإلا لم يصح الإقرار. 
أو الوصية» ويحمل إقراره على سبب الملك المتصور للحملء لأن الإقرار حجة 
شرعية» فيعمل به. 
إبطاله من غير رضاه» فلا يصح إقرار المريض (مرض الموت) بدین لوارئه» إلا 
بإجازة بقية الورثة» لأنه متهم في هذا الإقرار» ليؤثر بعض الورثة على بعض. 
مجال الإقرار بالأموال 


يصح الإقرار بالمال» عينا كان أو ديناً ثابتاً في الذمةء معلوماً كان أو مجهولاًء 
بالاتفاق» لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار» لأن الحق قد يلزم الإنسان 
مجهولاء بان أتلف مالا لا يدري قيمته» أو يطالب بتعويض جناية على أعضاء 
الإنسان» لا يعلم مقداره» فلا تمنع الجهالة صحة اللإقرار» وما اللإقرار إلا إخبار 
عن ثبوت الحق» فیصح به» ثم یطالب ببیان اجهول. لیتمکن الغير من استيفائه» 
فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان بالحبس ونحوه» حت يبرئ ذمته التي شغلها 
ا 

وهذا جخلاف جهالة المقر لهء فإن جهالته تفسد الإقرار» لأن امبجهول لا يصلح 
مستحقا» وبخلاف جهالة المقر» فإنها تفسد الإقرار أيضاًء لجهالة المقضي عليه 
بوجوب دفع الحق إلى صاحبه» فلا بمكن المقر له من المطالبة. 


٦‏ القضاء وطرفق الإئبات 


ويخلاف جهالة المشهود به فإنها تملع صحة الشهادة والقضاءء لأنه لا عكن 
لاء نول آنا ق الات ر خطالت افر وان ال ار الق ار هه 
واتفق الحنفية والشافعية على أن المقر إذا قال: «لفلان علي ألف إن شاء الله» أو 
«إلا أن يشاء الله» م يلزمه شىء لأنه م جزم الالتزام» بل علقه بالمشيئة» ومشيئة 
الله مغيبة عنا. 
وني حال الاستثناء يكون مقراً بالباتي بعد الاستثناء» عملا بمقتفى الاستثناء 
في اللغة. | 


وني حال العطف يكون الإقرار بالمعطوف والمعطوف عليه فلو قال المقر: 
على درهم ودرهم» لزمه درهمان بالاتفاق» لأن حرف العطف يقتضي الجمع 
والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه». 

إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: إن أقر بدرهم في وقت» ثم آقر بدرهم في 
وقت آخر» لزمه درهم واحد» لأنه إخبار» والمراد في الظاهر تكرار احبر به الذي 
ار ارا ورف الا اا ت وهن 

وني حال الاستدراك في القدر في الحنس نفسه مثل «علي آلف درهم» لا بل 
ألفان» يلزمه الأكثر بالاتفاق. وكذلك في الاستدراك في الصفة» مثل علي مد 
حنطة جيدة» لا بل وسط» يلزمه الأجود عند الحنفية. وفي الاستدراك جلاف 
ا لجنس مثل «على ألف درهم» لا بل مئة دينار» يلزمه حميع ما أقر به عند 
هرر رغنك ا الك بلرمه ما بعك الا دراك لان ول قلت سكم الاول 
للثاني» و«لا» للتأكيد» على مذهب جهور النحاة. 


الإقرار قي حال الصحة وقي حال المرض 


طرق الإثبات : الإقرار oV‏ 


والمريض : من هو ي مرض الموت. 

ومرض الموت: هو الذي يعجز صاحبه عن ممارسة أعماله المعتادة» على أن ٠‏ 
يكون مما خاف منه الملاك غالباء ويتصل به الموت فعلاً. 

فلو کان مريضاً بمرض يسير لا بعنع من القيام بشؤون نفسه» أو كان مما 
تغلب النجاة منه عادة» أو كان مما حاف منه الملاك غالبا ولکنه م بعت فعلاًء 
فإنه لا يعد مرض موت › ويكون تصرف المريض فيه كتصرف الصحيح في الصحة 
والنفاذ. ) 
الإقرار ف حال الصحة 
بماله في حال الصحة» بل يثبت الدين ق الذمةء وإنما يتعلق الدين بالتركة حال 
المرض» أي يتعين فيهاء وينتقل من الذمة إليها. 
الإقرار قي حال المرض نوعان | 

إفرار باستیفاء الدين ف غىره» وإقرار بالدین لغره: 

أما إقرار المريض باستيفاء الدين من غيره: فيصح إذا كان الدين على أجنى في 
حال الصحة» ولا يصح إذا كان الدين ناشئًا حال المرض» لتعلق حق الغرماء 
بمال المريض. ولا يصح أيضاً إذا أقر باستيفاء دين وجب له على وارث» لوجود 
التهمة واحاباة. 

وأما إقرار المريض بالدين لغيره: إن كان إقراراً لأجنى» جاز عند أكثر 
العلماءء لأنه غير متهم في حقه» لقول عمر وابنه عبد الله : إذا أقر المريض بدين 

وإن كان إقراراً بالدين لوارث» لم يصح إقراره عند الحنفية والحنابلة إلا ببينة 
أو بموافقة بقية الورثة» أو بمشاهدة القاضى› لأنه متهم في هذا اللإقرار» قال 
عمر وابنه في تتمة الأئر السابق: إذا أقر المريض لوارثة لم ججز. 


o۸‏ القضاء وطرف الإأئبات 


وجاء في الحديث النبوي : «لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين»”'. ویصح 
عند الشافعية إقرار المريض مرض الوت لوارث» كما يصح لأجني»› لأن من 
صح إقراره له في الصحة صح إقراره في المرض كالاً جني. 
ضل دين اة 
و چ قا ا نی ا اص چ هه 

وإنغا تقدم ديون المرض المعروفة السبب ببينة أو بمعاينة القاضي› لأنه لا تهمة 
في ٿبوتہا» لأن الشيء المعاين لا مرد له. 

وإذا قضيت ديون الصحة وديون المرض المعروفة الأسباب» وفضل شىء 
عنها» كان ذلك الفاضل مصروفا فيما أقر به حال المرض. 

وإن م يكن على المريض ديون في صحته› جاز إقراره» لأنه م يتضمن إبطال 
حق الغبر» وكان المقر له أولى من الورثة. 

وذهب الجمهور: إلى أن دين الصحة ودين المرض يتساويان» فلا يقدم دين 
الصحة على دين المرض› لاا حقان جب قضاؤهما من رأس الالء وم يحتص 
أحدهما برهن» فاستويا كما لو ثبتا ببينة. 


الإقرار بالنسب 
احان خن ار الس تفه 
۲- أن يلحقه بغره. ) 
ويشترط في النوع الأول شروط أربعة ذكرها الحنفية وهي : 
-١‏ أن يكون المقر به مجهول النسب: فإن كان معروف النسب من غيره» م 


)۱( حدیث مرسل رواه الدارقطن في سننه عن جعفر بن محمد عن أبيه. 


طرق الإثبات : الإقرار ا 


يصح استلحاقه بالإقرار» لقوله يي : «من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير 
مواليهء فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة»'. 

-۲٠‏ أن يصدق المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق» بأن كان مكلفا (بالغا 
عاقلا) عند الجمهورء أو يستطيع أن يعبر عن نفسهء بأن كان مميزاً في رأي 
الحنفيةء لأن للولد حقاً له في نسبه» وهو أعرف به من غبره. 

ولم يشترط المالكية هذا الشرط» لأن النسب حق للولد على الأب» فيثبت 
بإقراره من دون توقف على تصديق منه إذا لم يقم دليل على كذب المقر. 

۳- أن يكون المقر به حتمل الثبوت من نسب المقر: فلا يكذبه ظاهرا أو لا 
ينازعه فيه منازع» بان یکون في سن بعکن أن یکون منه بجیث يولد مثله لثله» فلو 
کان أصغر منه» أو كان المقر مقطوع الذكر والأنثيين في زمن سابق على بدء 
الحمل» لم يصح الإقرار بثبوت نسبه» لأن الحس يكذبه. 

-٤‏ ألا يكون فيه همل النسب على الغبر: لأن الإقرار حجة قاصرة على نفس 
المقر. 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه يثبت النسب بالإقرار على الغير بالشروط 
السابقة» وبشرط كون المقر جيع الورثة» وبشرط كون الملحق به النسب ميتاً» فلا 
يلحق با لحي ولو کان تجنوناً› لا شنال نبوت سب الشخص مح وجوده ا 


e زا‎ 

بهو ل ر۰ 
a. af 7‏ 
A o iw‏ 


(1) رواه أبو داود عن اس بن مالك رضي الله عمه. 


د القضاء وطرق الإثبات 


القضاء بالقرائن 


القضاء بالقرائن أو الأمارات أصل من أصول الشرع» سواء في حال وجود 
البينة أو الإقرارء آم في حال فقد آي دلیل من أدلة e‏ 


والقرينة لغة: العلامة الدالة على شيء مطلوب› واصطلاحاً : هي کل 
ظاهرة تقارن شیا فيا فتدل عليه. 


وهي نوعان: فرينة قوية» وقرينة ضعيفة» وكل منهما إما قرينة فقهية وإما 
قرينة قضائية : والقرينة القضائية : إما قطعية وإما ظنية أغلبية. 
من أمثلة القرينة الفقهية : عتبار ما بصلح للرجال من متاع البيت كالممامة 
والسيف هو للرجل › واعتبار ما يصلح للنساء ء فقط هو للمرأة› عملا بالظاهرء 
ومرأعاة العرف والعادة. ) 


القضائية : ا لمکم بالشی. و لأن وضع اليد قرينة 


O 
إدا ري مدهوشا لطا بالدم» ومعه سكين ججوار مضرج بدمائه في مکان.‎ 

والقرينة الظنية الأغلبية ١كالقرائن‏ العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى 
وتصرفات الأشخاص: تعد دليلاً مرجحاً لجانب أحد الخصوم» مى اقتنع بها 
القاضی» ولم يوجد دلیل آخر سواها. 

ولا يحكم عند الجمهور بالقرائن في الحدودء لأنها تدرأ بالشبهات» ولا في 
اد إلا في القسامةء للاحتياط في e‏ الدماء وإزهاق النفوس. ٠‏ 


إثبات a‏ ا e‏ فعله ا 


طرق الإثبات : القضاء بالقرائن V1‏ 


وجعل الني يي نحر كفار قريش يوم بدر عشراً أو تسعا من الإبل قرينة على 
كونہم ما بين الألف والتسع مثةء واعتبار العلامة في السيف وظهور آثر الدم به 
دليلا على استحقاق أحد التداعيين. سلب القتيلء واعتبار إنبات الشعر حول 
القبل دليلاً على البلوغ» وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحملء 
وجعل لون الدم علامة على كونه حيضاً أو استحاضة. 


3 4د د 


مؤلفات الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي 
في دار الفكر-دمشق 

- آثار الحرب في الفقه الإسلامي (ط ۱۹۸۱/۳ - ۸۸۸ ص) 

ييحث في الحرب بصفة عامة وتأصيلها الشرعي والقانوني» ويتناول الآثار المترتبة على 
قيامها والآثار المترتبة على انتهائها. 

- أخلاق المسلم - علاقته با خالق (ط ۲۰۰۲/۱ - ٤۸٦ص)‏ 

موضوعات على غاية من الأهمية تفصّل علاقة المسلم بنفسه» وعلاقته بربه» وعلاقته .عجتمعه» 
ولکل علاقة هدفها» مع التمهيد لكل موضوع» وإيراد الآيات المناسبة» والأحاديث الشريفة. 

- أخلاق المسلم - علاقته بالمجتمع (ط ٤1٤ - ۲٠٠۲/۱‏ ص) 

نماذج في سبعة وعشرين ومئة موضوع من موضوعات الأخحلاق» وعلاقة الإأتشان بعير ه› 

- الأسرة المسلمة في العالم المعاصر (ط ۲٠٠٠/١‏ - ١١٣ص)‏ 

يتضمن الكلام على الوحدة الإنسانية ومعنى الأسرة وأنواعها وأهميتهاء و بعص 
مشکلاتها المعاصرة» وقواعد نظامها المادي والتربوي والشرعي وخحصائص نظامها ومعالم 
الأسرة المسلمة وحقوق أفرادها الخاصة والعامة وأنشطتهاء ونهاية الحياة الزوحية وآثارها وكل 
ما تحتاج إليه الأسرة المسلمة في حياتها لتنشئة حيل مسلم قادر على الإنجاز وصنع الحضارة. 

- أصول الفقه الإسلامي ۲٠٠۰ ٤/٣ط( )۲-١(‏ - ٤٠۲٠ص)‏ 

يشتمل هذا الكتاب على أصول الفقه الإسلامي» فيعرف علم الأصول ويبين موضوعه 
والغاية من تدريس الفقه والأصول. وييحث في الحكم» و طرق استنباط الأحكام من النصوص 
الشرعية ودلالاتهاء ویدرس مصادر الأحكام الشرعية المتفق ا کا یدرس الصادر التبعية 
للأحكام أو الأدلة المختلفة فيها. 


- مجديد الفقه الإسلامي ر(حوارات لقرن حديد) (ط ٣٤٤١ - ۲٠٠٠/۱‏ ص) 

حوارية نافعة بين عالمين حول بحديد الفقه الإسلامي المنشود» والتصورات لناهجه وملاحه في 
المادة الفقهية والمصادر و الكتابة» والدراسة المقارنة بين المذاهب والقوانين الوضعية والاهتمام 
ا التنظيري وتصنيف المادة الفقهية وتخطيط البحوث والتيسير والتبسيط والربط بالواقي 
ومخاطبة كل المستويات والرأي فيما قدم من أعمال إسلامية والصور المقترحة للتنفيذ والتصور 
اللوضوعي للتصنيف مع ضوابط التجديد وأهلية المجدد» مع تعقيب كل منهما على الآحر. 

- التفسير النير في العقيدة والشريعة والمنهج )۱۷-١(‏ (ط ۲٠٠۳/۲‏ - ١٠٠٠١ص)‏ 

يتناول تفسير القرآن الكريم بعد مقدمة يتحدث فيها عن بعض المعارف الضرورية المتعلقة 
بالقرآن» وتعريفه وكيفية نزوله وطريقة جمعه وكتابته بالرسم العثماني» والأحرف السبعة 
والقراءات السبع»› وأدلة ابات بو وه الإعجاز وعربية القرآن وتر جمته لی اللات الأحرى» 
والحروف المقطعة في أوائل السور والبلاغة في القرآن مع فوائد لي عدد الأحزاء والسور 
والآيات وأنواعهاء وقد اشتملت هذه الطبعة الحديدة على زيادات وتنقيحات وإضافة القراءات 
المتواترة التي رل بها الوحي الإلهي أعظم نعمة كبرى على البشرية جمعاء, 

- التفسير الوجيز على هامش القزآن ا ا التزول وقواعد الترتيل 
(ط ۲۰۰۲/۳ - ٤٤‏ ص) ا 

تفسير القرآن العظيم 9 بطبعة فاحرة غ انات النرول» وقواعد لرل 

- التفسیر الوسیط )۴-۱١(‏ (ط ۲۰۰۱/۱ - ١۲۹۷ص٠‏ 

a‏ ويعرف امات الول اص ية 
الثابتة TE‏ ببعض الآيات والأحاديث الصحيحة التابتة وموضوعها ومغزاها آلآنة 
ال ا ف اق والروايات الإسرائيلية التي لا يخلو منها تفسير قدي» ملتزما أصول 
الفستير لمانو وا لمعقول معا معتمدا على أمهات کتبا الفسیر الکری فلن اهجا 

- حق الحرية في العالم (ط۰/۱٠٠٠۲‏ - ۲۷۲ص) 

i O SSA SEDE EE 
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- العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي (ط ۱۹۸۷/۱ - ١۲١٤ص)‏ 

يتناول هذا الكتاب في سبعة أبواب بحث ما يعرف ب(العقود المسماة) قي القانون المعاملات 
المدنية الإماراتي» ويتضمن الكتاب عقود التمليك وعقود المنفعة» ويتحدت عن عقود 
التأمينات الشخحصية» ويبحث في الحقوق العينية التبعية» ويتحدث عن الشفعة من أسباب 
كسب الملكية وفي الحجر على المفلس» كل ذلك في بيان موجحز واضح» وشرح كاف مفيد. 

- فتاوی معاصرة (ط ۲۰۰۳/۱ - ٤۳۲‏ ص) 

يقدم فتاوى معاصرة حول الطهارة والعبادات والمعاملات والأسرة والعلاقات الزوجية 
والأطعمة والأشربة والعقيدة والأحلاق والآداب ولاسيما ما جد منها ويحتاج إلى فتوى فيها. 


- الفقه الإسلامي وأدلته (۱۱-۱) (ط٤/۱۹۹۷‏ - ۸٤۸۸ص)‏ 


يبحت في الفقه الإسلامى كاملا ويشتمل على الأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات 
الفقهية ويحقق الأحاديث النبوية ويخرجحها مع فهرسة ألفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية. 


- الفقه الإسلامي وأدلته (قرص مدمج) ٤٥0-۸٥۳‏ (ط ۲٠٠٠‏ - قرص ليزري) 


الموسوعة الفقهية الأكثر انتشارا في العالم ويضم: كتاب الفقه الإسلامي للمؤلف› 
و يتضمن عرضا لفقه المذاهب الأربعة والاجتهادات الهامة لغيرها من المذاهب الفقهية» بفهرسة 
ألفبائية شاملة» وفيها أكثر من )۹٠٠(‏ رأس موضوع وتشمل على )٤۳٦٦۳(‏ مدخلا فرعياء 
ن معاصرة» وفهرسة شاملة لأحاديث الأحكام وطريقة استدلال الفقهاء 
بهاء وقرارات جحمع الفقه الإسلامي بجدة بشأن القضايا المستجدة» مع امکاتات کرو للست 
تقدم للمستخدم خيارات واسعة للحصول على المعلومة المطلوبة من خلال رأس موضوع أو 
حكم فرعي أو آية» أو حديث» أو كلمة. 

- الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع (المستدرك) (ط ۱۹۹٩/۱‏ = ١۹۷صض)‏ 

يتناول الضوابط الشرعية للأحذ بأيسر المذاهب - والنية والباعث في العبادات - وآراء 
العلماء ف زکاة الأسهمء والش ركات» والإبراء من الدين لر مستحی الز كاة واحتسابه منهاء 
وسهم المؤلفة ومصرف ال ركاةء والتصوير وإحراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ونظرية 
الفسخ وعقد الاستصناع» والصرف والتحويل القائم على القرض وربا القرض والاعتماد 
المستندي ومعالم النظام الاقتصادي لي الإسلام وقرارات بحمع الفقه الإسلامي. ) 


- الفقه الإسلامي واد ا لی مات 2 بالإنكليزية (ط ۲۰۰۳/۱ - ۱۱۲ ضص) 

موحه للناطقين بالإنكليزية» مسلمين وغبر مسلمين؛ > ليفصل جميع أحكام الإسلام التي 
تنظم جميع آنواع المعاملات الماليةء لتبرز في نظام مالي فريد لاإنسانية جمعاء. 

- القرآن الكريم - بنيته التشريعية وخصائصه الحضارية (ط ۱۹۹۳/۱ - ٠٦۸‏ ص) 

ي كد أن القرآن الكريم بخصائصه | لذاتية هو أرقى التشريعات وأعلاها وألصقها بالإنسان 
ا ا ا 

- المعاملات المالية المعاصرة (ط ۲۰۰۳/۱ - ١٣٣ص)‏ 

مسائل مستجحدة في المعاملات المالية المعاصرة تتطلب الإحابة الشرعية عنها» وهذاما يقوم 
به هذا الكتاب. 

- نظرية الضرورة الشرعية (ط ٣۲١ - ٠۹۹۷/١‏ ص) 

يتناول نظرية الضرورة الشرعية في مبادئ لابد من معرفتها وني بيان مقاصد الشريعة الإسلامية 
وأدلة مشروعية مبدا الضرورة ومفهومها وضوابطها وقواعدها وتطبيقاتها ومقارنة مع القانون الوضعي 

- نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية واجنائية (ط ۱۹۸۲/۲ - ٣٦۸‏ ص) 

ا ا حول الضمان أو التضمين على حد تعبير فقهاء الإسلام وبقائه عند 
فقهاء القانون اصطلاح (المسؤولية القانونية عن الفعل الضار أو العمل غير المشروع) بدراسة مقارنة. 

- الوجیز في أصول الفقه (ط ۱۹۹٤/۱‏ - ۸٤۲ص‏ 

يبسط مسائل أصول الفقه ويضع الإطار الشامل لها وي ركز على تحديد المفاهيم الأصولية وعلی 
الحوانب التطبيقية المفيدة عمليا ونظريا معا .منهج متوسط لا تطويل فيه ولا إيجاز خلا بالمطلوب. 

- الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي ٤۸ - e‏ ۲ص) 


واحکا e‏ ومشروعية اا u‏ 


و ا که 
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الملحتوى 
الموضوع 

) الباب الأول 
) الزواج وآثاره 
الفصل الأول: مقدمات الزواج (الخطبة) 


معن الخطبة وحکمتها e‏ 


العدول غو الط وائ مو O‏ 
استرداد المهر واهدايا GS O‏ 
التعويض عن الضرر cosas OEE EE EERE EE E‏ 


الفصل الثاني: تكوين الزواج 


تعريف الزواج وحکمه .. FADS E‏ 
الحكمة من الزواج E a‏ 
أركان الزواج ........ A SS‏ 
- ألفاظ الزواج N OC O‏ 
- صيغة الفعل TE TT Ss‏ 
- انعقاد الزواج بعاقد واحد a‏ 
- انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة n‏ 


u“UuNGNHGOG GOGO O 0G ©$ SSSA DCO SAGA COCO bS QO OE Qo» 


الصفحة 


٦‏ الحتوی 
المىوضوع ٠‏ الصفحة 
شروط الزواج E O O O a‏ 
- شروط الانعقاد PE ENOL‏ 

O INOUE CTE eS شروط الصحة‎ - 

E A O DE o شروط النفاذ‎ - 

E O شروط اللزوم‎ - 

E see os SRR أنواع الزواج وحكم كل نوع‎ 
E EE TT أنواع الزواج‎ 
U. O ED o أحكام الزواج‎ 
E O a أولاً: حكم الزواج الصحيح اللازم‎ - 

- ثانيا: حكم الزواج غير اللازم o E EO TTT‏ 

- ثالثا: حكم الزواج الموقوف 1 

- رابعا: حكم الزواج الفاسد عند النفية A EET‏ 

- خامسا: حكم الزواج الباطل ... O SE Olea‏ 
مايستحب في عقد الزواج ON AICS CSEDSDRNSSI OAs‏ 
الفصل الثالث: الحرمات من النساء E RE Go‏ 
القسم الأول: الحرمات المؤبدة E O IY‏ 

EY ESD SRS امحرمات يسبب النسب‎ - 

IE SOCAL IDEALS AS حرمة المصاهرة‎ - 

E ELGAR SCO e حرمة الرضاع‎ - 

- حالتان يختلف فيهما حكم الرضاع عن حكم النسب E a‏ 
القسم الثاني : الحرمات المؤقتة N OE O a‏ 
- المطلقة ثلاتا E OOO‏ 

E SEI DS Ne المشغولة جحق زوج آخر‎ - 

- المرآة التي لاتدين بدين ماوي E DG‏ 

۷۱ 


2 الجمع بین ا محارم ® ceno eonCeeaanSEepgnnocnsconag nw‏ 


۷ 

الموضوع الصفحة 

E I O E o المرأة الخامسة‎ - 

E E حكمة التعدد‎ 

الفصل الرابع: أهلية الزواج والولاية والوكالة فيه Ve eens‏ 

N SI DE O E أهلية الزواج‎ 

WE EOE DIRE ga الولاية في الزواج‎ 

- ولاية الإجبار وولاية الاختيار E E oa‏ 

اط الولاية في زواج المرأة VA CRO‏ 

i E ET E OT شروط الولي‎ - 

NE SSE ELDEST e ر لارا‎ 

- من تثبت عليه الولاية AN GEMS OR‏ 

- صفة الإذن من المرآة بالزواج AY eee‏ 

AF. BOVERI SESS عضل الولي وحكمه‎ - 

الوكالة في الزواج NE EEE‏ 

- مدى صلا حية الوكيل في الزواج NOS SESE TOS O‏ 

- حقوق العقد في الوكالة بالزواج E a oy‏ 

- انعقاد الزواج بعاقد واحد A SBE CESS‏ 

الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج E A‏ 

تعريف الكفاءة وحكمها وحكمتها NNE OEE LSS‏ 

AN SUELO ESS e نوع شرط الكفاءة‎ 

N ۹SS SSR ELE E e صاحب حق الكفاءة‎ 

من تطلب الكفاءة في جانبه E E‏ 

NE DE CSAS أوصاف الكفاءة‎ 

الفصل السادس: آثار الزواج E COC aS‏ 

E O O O المهر‎ 
DERS E NES تعريف المهر وحكمه وحكمته‎ - 


۸ 
الموضوع ٠‏ 
- مقدار المهر TEE OE‏ 
- شروط المهر ... ES‏ 
- نوعا ال (الجی رر ان NONSENSE‏ 
اجب این ال e‏ 
ل ل واج E‏ 
-إعسار الزوج بالمهر المعجل ROS‏ 
- قبض المهر وأثره O SC‏ 
- وجوب المهر وتأكده وتنصيفه وسقوطه lO‏ 
- ميراث المهر وهبته E ETE‏ 
متعة الطلاق OES ENA E SS‏ 
- معن المتعة وحكمها E‏ 
- مقدار المتعة O O‏ 
الخلوة الصحيبحة ANE ELEN DESTS‏ 
الفصل السابع: حقوق الزواج وآثاره TT‏ 
حقوق الزوجة EIN DCE‏ 
حقوق اروج ا ORT‏ 
الباب الثاني 
انحلال الزواج وآثاره 
الفصل الأول: الطلاق OTD‏ 
ت طاق o‏ 
مشر وعية الطلاق وحكمته E‏ 
ركن الطلاق ESS‏ 
حكم الطلاق E e‏ 
شروط الطلاق O‏ 


الفصل الثاز 


الفصل الرابع 


احتوی 


الموضوع 


قیود إِدِ يقاع الطلاق رعا ITE e‏ 
-التوكيل في الطلاق وتقويضه TT‏ 
آنواع الطلاق وحكم كل نوع OEE RAEI‏ 
- الطلاق الس والبدعى O‏ 
د الطلاق الرجمي راان o‏ 
- الطلاق المنجز والمعلق والمضاف e e‏ 
- طلاق المريض مرض الموت E‏ 
- الشك في الطلاق ........ o‏ 


الفصل الثالث : التفريق القضائي والشرعي 


المبحث الأول: التفريق لعدم الإنفاق E OE‏ 
الخن الاي اللفريق لخب أو الع E ٠‏ 
امبحث الثالث: التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة ... 
المبحث الرابع: طلاق التعسف a‏ 
لخت اغلام الفرنق لل وو a‏ 
الت الماد الي للحن ود ا 
المبحث السابع : التفريق بالإيلاء ............. E i‏ 
المبحث الثامن : التفريق باللعان ED Re‏ 
الميحث التاسع : التفريق بسبب الظهار ERs‏ 


المبحث a‏ التفريت ب سال ر إسلام أحد الزوجين 
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١ه‎ 


الموضوع 


cnenesuennenenecs oso nanos سہبا وچوس العدة‎ 


E N E TCT أحكام العدة‎ 


الباب الثالث 
حقوی الأولاد 


طرق إثبات النسب eS Ea‏ 
الفصل الثاني : الرضاع E VEEN EOE A‏ 
حق الولد الصغير في الرضاع N SE‏ 
شروط الرضاع الحرم ESEN‏ 
ما يثبت به الرضاع EAL SCR‏ 
` الثالث: الحضانة ITTY ees‏ 
معن الحضانة وحكمها وصاحب E a E‏ 
درجات الحاضنات EN NS CEES DEES‏ 
شروط استحقاق الحضانة a ES ns eel‏ 


سقو ط الحضانة وعودتہا TT‏ 
ER eg 0~‏ 


المحترى ۱۱ 


الموضوع الصفحة 
الولاية على النفس E O o. eT‏ 
الولاية على المال EE SG E DN O ys‏ 
الفصل الخامس: النفقات TENE NOC O OOD O‏ 
معلومات ضرورية عن النفقات IN ML O î.‏ 
نققَة الزوجة U E OO E EEE‏ 
نفقة الأولاد O E O O O‏ 
نفقة الأصول O aa e i‏ 
نفقة الحواشي وذوي الأرحام O O‏ 


الباب الرابع 
الوصية والوقف واليراث 


N T O OTT الفصل الأول: الوصية‎ 
E a معن الوصية ومشروعيتها وكيفية انعقادها‎ 
O SE O e شروط الوصية‎ 
VE So E a أحكام الوصية‎ 
i POET .... الوصية الواجبة في القانون‎ 
O N EN تبرعات‎ 
OC O OS E الفصل الثاني : الوقف‎ 
O E a تقرف الاقف وم وه‎ 
ON mae Oy صفة الوقف وركنه‎ 
O r أنواع الوقف وعله‎ 
OT SIUC OSO Sea حكم الوقف‎ 
1 TOT شروط الوقف‎ 
O O إثبات الوقف‎ 
E CLS LCC STONES RE EEA OSES مبطلات الوقف‎ 


احتوی 
الموضوع اة 
استبدال الوقف E O‏ 
الوقف في مرض الموت TEC EREN ESEREN ES‏ 
ناظر الوقف RI SOCOM E O‏ 
الفصل الثالث: المواريث والفرائض FA eee nt‏ 
تعريف علم الميراث ومبادئه ومصطلحاته EIN SE‏ 
أركان الميراث وأسبابه OE LL GT‏ 
روط الارت وران E E‏ 
الق اا ا E O yy‏ 
أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم E a e‏ 
أصحاب الفروض وأحواطهم . O O‏ 
العصبات ON HISIN DOSES ESSE‏ 
الحجب E IS OL DS LC‏ 
العول EAM IE RED O O O‏ 
الرد EUS SIESTA O ELLES CES‏ 
السات O e E a‏ 
توريث ذوي الأرحام VO TSS‏ 
إرث بعض الأشخاص أو الجهات E Ga E E‏ 
الاشخات FA ss. o e‏ 
التخارج أو (الخارجة) O‏ 


الجزء الثاله 
أحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية 


الأحوال الشخصية 
أو أحكام الأسرة 


يتناول هذا القسم ستة أبواب وهي : 
الباب الأول - الزواج وآثاره 


الباب الثاني - انحلال الزواج وآثاره (الطلاق والخلع والتفريق القضا 
والعدة) 


الباب الثالكث - حقوق الأولاد (النسب» والرضاع» والحضانة› 
والولاية› والنفقات) 


الباب الرابع - الوصايا 
الباب الخامس - الوقف 


الباب السادس ج المواريث أو الفرائض 


الباب الأول 
الزواج وآثاره 
وفيه سبعة فصول : ) 
الفصل الأول - مقدمات الزواج (النظر والخطبة) 
الفصل الثاني - تكوين الزواج (معناه وحكمه وأركانه وشروطه» وأنواعه 
وحکم کل نوع ومستحباته) 
الفصل الثالث - الحرمات من النساء 
الفصل الرابع - الأهلية والولاية والوكالة 
الفصل الخامس - الكفاءة في الزواج 
الفصل السادس - آثار الزواج (المهر» والخلوة» والمتعة) 
الفصل السابع - حقوق الزواج وواجباته 


القصل الأول 
مقدمات الزو اج 


للزواج - کما وک ابن ا > آربع مقدمات هي حکم الزواج عا 
وحكم حطبة العقد» والجظبة على الجظبة» والنظر إلى الخطوبة قبل العقد. ويتم 
بحث الموضوعين الأولين في موضوع تكوين الزواج» وأبجث هنا الموضوعين 
الأخيرين. 

الخطبة 

معناها وحكمتها وأنواعهاء وما يترتب عليها» والخطبة على الخطبةء 
ومقومات الخطوبة» من تباح خطبتها شرعاًء» خطبة المعتدة» ورؤية الخطوبة» 
ومقدار ما یباح النظر إلبة ‏ وقت الرؤية وشرطها› حرم الخلوة بامخطوبة»› 
العدول عن الخطبة. 


معنى الخطبة وحڪمتها 
الخطبة هي : إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة» وإعلام المرأة أو وليها 


.۲ /۲ بداية ابجتهد‎ )١( 


۱۸ الباب الأول: الزواج وآثاره 


بذلك من الخاطب أو أهله. فإن وافقت الخطوبة أو أهلهاء تمت الخطبة» وترتبت 
عليها أحكامها واثارها الشرعية. 

وحكمتها: تعرف كل من الخاطبين على الآخر» ولكن بالقدر المسموح به 
شرعاً. 
أنواعها 

إما أن تكون النطبة صريحة وإما مفهومة ضمنا أو بالتعريض. 

الأولى: بأن يقول الخاطب: أريد الزواج من فلانة. والثانية: كأن يقول 
ا لخاطب خا طا الفتاة: إنك جديرة بالزواج › أو يسعدذ بك صا حب | لي وحو 
ذلك 
ما يترتب عليها 

الخطبة مجرد وعد بالزواج» وليست زواجاأء فيظل كل من الطرفين أجنبيا عن 
الآخر» ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدار الماح شرعاء وهو الوجه والكفان. 
الخطبة على الخطبة 

حرام في الإسلام إذا علم الشخص بتمام خطبة الفتاة لغيرهء لقوله كيلا: «لا 
يبع أحدكم على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة آنه لا أن ادن ا وهو 
صريح بتحرعم | لخطبة الثانية بعد عام الأولىء لا فيها من إيذاء الخاطب الأول 
وتولید عداوته. 

فإن لم تتم الخطبة الأولى» لم تحرم الثانيةء وتكره عند الحنفية» وتباح عند 
الجمهور» وتزول الحرمة والكراهة بإذن الخاطب الأول للثاني بالتقدم للخطوبة. 

ودليل الجمهور في حال عدم تمام الخطبة الأولى : أن فاطمة بنت قيس خطبها 


(۱) رواه مد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


الفصل الأول - مقدمات الزواج o‏ 


ثلاثة وهم : معاوية» وأبو جهم بن حذافة» وأسامة بن زيد»ء بعد أن طلقها أبو 
عمرو بن حفص بن المغبرة» وبعد انقضاء عدتها منه »› فجاءت إلى رسول الله ید 
فاخ رته بذلك» فقال : «أما ا جهم فلاا يضح عصاه عن ا واف معاورة 
فصعلوك لا مال له» أنكحي أسامة بن زيد» فهو دليل على جواز تقدم أكث من 
خطيب إذا لم تقبل المرأة خطبة أحد. 
مقومات المرأة المخطوبة ) 
اعتاد الناس أن يخطب الواحد منهم المرأة لأحد أربعة أوصاف وهي الثراء أو 
امال والحسب والحمال» والدين › کما قال ا : اتنكح المرأة لأربع: اها 
وها ولحماهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت N‏ أي القضقت 
يدك بالتراب» كناية عن الفقر» ويعكن بيان ضوابط مقومات المرأة المستحبة من 
لا الحدیث ۆعىره وهی ان 


-١‏ أن تكون المرأة دينة للحديث السابق : «فعليك بذات الدين». 


1- أن تكون ولوداً لحديث: «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأمم 
يوم القيامة»“. ويعرف ذلك بكونما من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. 


۴ ان کون بکرا لدت جات انها كرا اغا وناغ 


-٤‏ وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة : لأنه مظنة ذلك. 


) كناية عن كثرة أسقاره.‎ )١( 

(۲) رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. ) 

(۳) رواه الحماعة (آحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي هريرة رضى الله عنه. والحسب: الجد 
والشرف والفخر بأفعال الاآباء. 

0 ا والنساني وسعيد بن منصور في سننه» والحاكم وصحح إسناده عن معقل بن يسار 
رضي الله عنه. ّ 


(۵) متفق عليه. 


۲۰ ) الباب الأول: الزواج وآثاره 


و ا ا وف ا ای ا ااه لو ا ا 

والزواج ببنت الزنا واللقيطة ومن لا يعرف أبوها مكروه. 

٦‏ وان تکون حيلة : نبا اشک للنفس › وأغض للبصر› وأكمل للمودة» 
ولحديث أبي هريرة: «قيل: يا رسول اللهء أي النساء خير؟ قال: التي تسه إن 
زظر › وتطيعه إن أمر»› ولا تخالقه ف نفسها وماها بما a‏ وکره الشافعية 
خطبة الفائقة الحمال. 

۷- وأن تكون أجنبية غير ذات قرابة قريبة: لأن ولدها يكون أنجب› 
رديت : الا كرا اة القة: فان الرلت لى اوا آى هرلا 
يفا“ وجاء ٤‏ جمع الأمثال: «اغتربوا ٠‏ تشو 

- ألا يزيد على واحدة إن حصل ا الإعفاف» لا فيه من التعرض للحرام 
إن 1 ملأل وح الوحت لر جال .ان فة ال سلا 
َو [الساء: ]۳/٤‏ وقوله سبحانه: ون I A DET FR‏ 
حرو ر اا ٤‏ وقوله يٌ: «من کان له فمال إلى إحداهماء 
جاء يوم القيامة وشقه مائل»“. 
من تباح خطبتها 

تباح خطبة المرأة المسلمة أو الكتابية بشرطين : 

-١‏ ألا يحرم الزواج بها شرعا 

إذا كانت من الحارم ارم رعا ديا كال حت والحة والالة أو كرما 
مۇقتا بسبب المصاهرة کا حت الزوجة› أو بسبب زوجية قاع ص الغر أو دات 
)۱( رواه أحمد والنسائي عن آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ذکره إتحاف السادة المتقين› eT‏ ر 


)٤(‏ رواه الخمسة (أحمد وآأصحاب السنن الأربعة). 


الفصل الأول - مقدمات الزواج ۲١‏ 


O‏ ا ولا في 


وتحرم خطبة المعتدة بالاتفاق» وهي التي تكون في آثناء العدة من زواج 
سابق »› کانت ا لخطة صر که أو E‏ ا > لمههوم قوله 


تعالی: ولا جاح علفک e‏ الاو أو e‏ 
شیک عل ا ا Ro‏ آذ واعدوهن سرا إل آن ولوا قول 
E 2‏ اال : .[rro/Y‏ ٍ 

والتصريح با لخطبة مثل قول الخاطب: «أريد أن أتزوجك» وتحربمه يؤدي إلى 
احتمال كذب المرأة في الإخبار عن انقضاء العدةء ولأن الخطبة في العدة اعتداء 
الهدية» ومنه ما يحتمل الرغبة في الزواج وعدمهاء مثل قول الشخص للمعتدة: 
ات حميلة » ومن جد مثلك؟ أو کي ا ره أن ييسر لي امرأًةَ صا اة وڪو ذلك. 

أ- فإن كانت معتدة وفاة: جازت خطبتها بالتعريض بالاتفاق» لانتهاء 
الزوجية بالوفاة. ٠‏ 

س وإن كانت معتدة طلاق رجعى » حرمت خطبتها با لاتفاق لمقاء الحق ف 
مراجعتها للزوج السابق» فخطبتها اعتداء على حقهء لأنها في معن الزوجة. 

ج- وإن كانت معتدة طلاق بائن بينونة صغرى أو کبری ففي خحطبتها 
بالتعریض رأيان : 

رأي الحنفية : تحريم خطبتهاء لأن لمطلقها في البينونة الصغرى أن يعقد عليها 
مرة أخرى» فتكون خطبتها اعتداء على حقوقه. وإن كانت بائناً بينونة كبرى فتحرم 


۲۲ الباب الأول: الزواج وآثاره 


خطبتها صراحة أو بالتعريض» لئلا تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عدتها» وأما 


الآية المحقدمة: (إولا جتاحَ َلك فيمًَا عرصم بو مِنْ خِطبةٍ اليْساه) فهي خاصة 


بمعتدات الوفاةء لورودها بعد آية : ولذ بوقونَ منک) [البقرة: ۲/ .]۲۳٤‏ 
فيا عرصم بوء) وفيها : إل أن ولوا ولا مَعروفًا ) دليل على مشروعية 

۲- ألا تكون مخطوبة سابةا 

كما تقدم خطبة الخطوبة للحديث المتقدم : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 
حت يترك الخاطب قبله أو بإذن»» فإن فعل فزواجه صحيح في رأي الجمهور» 
ولكن عليه الإم» لأن النهي ليس متجهاً إلى نفس العقدء ولكن لأمر خارج عن 
حققة العقد. فلا بطل العقد» كالوضوء بماء مغخصوب. 

وقال مالك: لا يصح هذا الزواج» لأنه نكاح منهي عنه» فکان باطلاً کنکاح 
الفا 
رؤية المخطوبه 

جوز النظر للمرأة الأجنبية للضرورة أو للحاجة وبقدر الجاجة في أحوال 
منها: الخطة› والمعاملة ٤‏ التجارات ومحوهاء والشهادة» والتعليم› 
والاستطباب› وحدمة المريض ٤‏ وضصوء واستنجاء ومحوهما» والتخليص من 
غرق وحرق وإغماء ونحو ذلك مثل حلق عانة من لا بحسن الحلق. 


ويكون ذلك مع حضور زوج أو محرم» لأنه لا يأمن مع الخلوة من مواقعة 
ا محظور» ويستر منها ما عدا موضع الحاجة» لأنها على الأصل العام في التحري. 


(۱) وهو أن يتزوج شخص قريبة آخر» ویتزوج الآخر قریبته» وتکون کل منهما مهرا للاخری. 


الفصل الأول - مقدمات الزواج ۲۲۳ 


وموضع النظر للمخطوبة في رأي أكثر الفقهاء: الوجه والكفان فقط› لأن 
الوجه يدل على الحمال لاأنه مجمع امحاسن» والكفين يدلان على خصوبة البدن 
ونحافته. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين» وأجاز الحنابلة النظر لستة أعضاء: 
الوجه» والرقبةء واليدء والقدم» والرأس› والساق» للحاجة إليه» ولإطلاق 
حديث المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأةء فقال النى : «انظر إليهاء فإنه 
اجر أف يۇدم I‏ 


والنظر للمخطوبة جائز ويكون خفية لا علانية مراعاة لكرامة المرأة وأسرتهاء 
ويصح التكرار» كما صرح الشافعية» وكره المالكية استغفال المرأة» فيكون بعلم 
المرأة أو وليهاء بنفس الناطب أو وليهء وقبل العقد اتفاقاً. ‏ 


وتحرم الخلوة باخطوبة بالاتفاقء لأن الخطبة ليست زواجاًء وإنما هي جرد 
وعد الزواج» فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج ولا الخلوة أو المعاشرة 
بانفراد» لأنها قبل إبرام عقد الزواج ما تزال أجنبية عن الخاطب. 


وقد هى الني ب عن الخلوة بالأجنبية إلا مع ذي رحم حرم كالأب أو الأخ 
أو العم» في قوله: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل لهء فإن ثالثهما الشيطان إلا 


ت 7 


حرم 
العدول عن الخطبة وأثره 


يجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب أو الخطوبة العدول عن الخطبة» لعدم 
الإلزام و الالتزام» ومقتضی الأدب أ ينقفقضص أ حدهما وعده إلا لضرورة ۳ 
حاجة شديدة» مراعاة لحرمة البيوت والأعراض وكرامة الفتاة» ولأن الوفاء 
الخد أو الرعة مظلوب وات ل فال ورا اد ن ا ت 
)١(‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة). 


(۲( روأه أ حمد والشيخان عن عامر بن ربيعة رضی أله نه , 


۲٤‏ الباب الأول: الزواج وآثاره 


مسولا [الإسراء: ]۳١/۱۷‏ ولقوله ب : «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن ك 
الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدت وأذوا إذا ائتمنتم» واحفظوا 
فروجکم» وغضوا أبصارکم» وكفوا أیدیكم»'. 

ولا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثرء ما م يحصل عقد النكاح. 
استرداد المهر والهدايا 

لاطب الفاق سداد ما دمه هن مهن سواء كان فاا أو هالكا أو 
مستهلکاً» یرجع به بعینه ما دام قاعْاً» وبقیمته إن کان قیمیاً» وبمثله إن کان 
مقلا يا كان سيب الغدول» من لاطت أو الخطوة. 


وأما استرداد المدايا ففيه آراء ثلائة : 


-١‏ يرى الحنفية والشافعية: أن هدايا الخطبة هبة جوز الرجوع فيهاء لأن 
ا لخاطب إنغا أنفق لأجل تزوجها › فيرجع به إن بقي» وببدله إن تلف في مذهب 
الشافعية» ولا يرجع عند الحنفية بشىء في حال هلاك أو تلف المدية”. 

- وذكر المالكية أن المدايا قبل عقد الزواج أو فيه تتشطر بين المرأة والرجل› 
سواء اشترطت أم لم تشترط» لأنها مشترطة حكماأء ولا يتشطر ما أهدي للزوجة 
بعد العقد» آي یکون ا" . 


۳- فصل الحنابلة بين أن يكون العدول من جهة الخاطب أو من جهة 
امخطوبة» فإذا عدل الخاطب فلا يرجع بشىء ولو كان موجوداًء وإذا عدلت 
امخطوبة» فللخاطب أن يسترد الهداياء سواء كانت قاعة أو هالكة» وتجب قيمتها 


(۱) رواه أحد وابن حبان والحاكم وال لبيهقو عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وهو صحيح.. 
(۲( رد الحتار COTY‏ إعانة الطالبين› کتاب اة 101/Y‏ 


الفصل الأول - مقدمات الزواج ۲٥‏ 


حال اللاك أو الاستهلاك. لأنه وهب بشرط بقاء العقدء فإن زال العقدء فله 
الرجوع» فأشبه بذلك'. 
التعويض عن الضرر 
| ينص فقهاؤنا القدامى على تعويض المرأة عن الضرر المادي كترك الوظيفة أو 
شراء بعض الألبسة» أو الضرر المعنوي كالإساءة لسمعتهاء» بسبب فسخ الخطبة. 
وإنغا يرى بعض فقهاء العصر مشروعية هذا التعويض» تطبيقاً للحديث 
المتقدم: ل صرر ولا ضرار» ولتحرج التغريم وإجاره الان وغم بنظرية 
التعسف في استعمال الحتق التي قررها المالكية والحنابلة. 


الخطاً الذي ت ضرا الشر. ‏ 


(۱) منار السبیل ۱۹۸/۲. 


الفصل الثان 
تكوين الزواج 


معناه وحکمته › وحکمه» وأركانه» وشر وطه› وأنواعه وحکم کل نوع وما 


الزواج أو النكاح لغة: الضم والحمع. أو الوطء والعقد جيعاً .وشرعاً: عقد 
يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك إذا 
كانت المرأة غير حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

وهو عند جمهور الفقهاء: حقيقة في العقدى مجاز في الوطءء لأنه المشهور في 
القرآن والأخبارء قال الزخشري الحنفي: ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنق 
الوطء إلا قوله تعالی : اح تنک را( [البقرة: ۲/ ٠‏ ] خر الصحيحين : : احق 
تذوقي عسيلته» فالمراد به العقد» والوطء مستفاد من هذا الخر» وعند أبي حنيفة : 
ا یو مجاز في العقد. 


ا ت 2 ء 


م النساء: ٤‏ وقوله سبحانه: CY‏ ۶ و ف ع 


ا [النور: .]۳۲/۲٤‏ 


الفصل الثاني - تكوين الزواج VN‏ 


وقوله : «يا معسر الات من استطاع منکم ا فلیتزوج › فإنه 
(TD) (Y) ls ٤ ۶‏ 
اغض للبصر واحصن للفرج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ٠ ٠"‏ 

الحكمة من الزواج 

إعفاف الإنسان» والحفاظ على النوع الإنساني من الزوال والانقراض› 
بالإنجاب والتوالدء وبقاء النسل» وحفظ النسب» وتكوين الأسرة نواة ابجتمع. 

فقد یکون فرضاً : إدا تي تين الإأنسان الوقوع في الحرام لو لم يتزوج› وکان قادرا 
على نفقات الزواج ‌ ر وأداء الحقوق الزوجية› ولا يستطیع الاحتراز 
عن الوقوع في الفاحشة ٠‏ وحوه. 

وقد e‏ إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار با إذا تزوج» 
يصل إل e‏ تزوج » لعجزه عن اللإنفاق› أو إساء: العشرة» أو فتور 
اة قى الا ) 

وقد يصير مستحباً أو مندوبا في حال الاعتدال في رأي الجمهور غير الشافعي 
يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج. والدليل الحديث السابق «يا معشر الشباب..» 
)۱( الباءة: مؤن الزواج وتكاليفه› والأصح أنه الجماع› وتقديره: من استطاع منكم الجحماع› لقدرته 

على مؤنه فليتزوج. 


(۲( الوجاء: رض الا نشین› وتسمية الصيام وجاء: أستعارة» لعللاقة المشامة› لن الصوم U‏ کان 
مؤثراً في ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء. 


(T)‏ متفق عليه د بين الشيخين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه› وروا 


۲۸ الباب الأول: الزواج وآثاره 


وحديث النفر الثلاثة : «أما والله» إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولكني أصوم 
وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس ق 
وقال الشافعي : إن الزواج في هذه الحالة مباح » يجوز فعله وتركه» وإن التفرغ 
للعبادة» أو الاشتغال بالعلم أفضل من الزواج» لأن الله تعالى مدح يحيى عليه 
السلام بقوله: (وسيدا وحصورا وَيًا من السلجن) [آل عمران: ۳۹/۳] 
والحصور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن» فلو كان الزواج أفضل› 
ا مدح بترکه. 
ورجح النووي كون الزواج أفضل من تركه» لمن لم يشتغل بالعبادة» وكان 
واجدا مؤنة الزواج» حى لا تفضي به البطالة إلى الفواحش. 
إعفاف الوالد 


ذهب الشافعية وغيرهم إلى أنه يلزم الولد ذكراً كان أو أنثى إعفاف الأب 
والأجداد» لأنه من وجوه حاجاتمم المهمة كالنفقة والكسوة» ولئلا يعرضهم 
للفاحشة» وذلك لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة بالمعروف ال امور به 
رخا | 

وإنغا يجب الإعفاف بشرطين: 

الأول - لمن كان فاقداً المهر في الواقع: فإذا كان الوالد قادرا على المهر 
بالكسب فلا يلزم الإإعفاف. 

الثاني - للمحتاج إلى الزواج: بأن تتوق نفسه إلى الوطءء وإن لم يخف الزناء 
أو كان عنده من لا تعفه كصغرة وعجوز شوهاء. 
إعفافاً. 


ٍ 


)۱( رواه البخاري ومسلم والنسائي عن نس بن مالك رضی الله عنه. 


الفصل الثاني - تكوين الزواج ۲۹ 


أركڪان الزواج 


ركن الزواج عند الحنفية مثل رکن أي عقد من العقود وهو: الإجاب ' 
والقبول» لأن الركن في اصطلاحهم: ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون 
جزءا داخلاً في حقيقته. 

وله عند الجمهور غير الحنفية أربعة أركان وهي : الصيخة (الإيجاب والقبول) 
وزوج» وزوجة» العاقدان) لأن الركن في اصطلاحهم : ما په وام 
الشيء 5 وو چۇد فلا یتحقق إلا به» و ما لايد فته 

ويتم الزواج بعد حطبة العقد المستحبة بأن يقول ولي المرأة: eT‏ 
أختي مثلاً فلانةء على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
وعلى كتاب الله وسنته» وعلى مهر معجل وقدره كذا.. ومؤجل وقدره کذاء والله 
على ما قول وكيل. فيقول الخاطب: قبلت زواج ابنتك أو أختك فلانة على ما 
أمر الله به.. إلخ» وعلى هذا المهر معجله ومؤجله المذكورين» والله خير الشاهدين. 
وذلك مبحضور شاهدين عدلين. 
ألفاظ الزواج ) ا 

ينعقد الزواج بمجرد الإيجاب والقبول» بحضور شاهدين عدلين» ويكون 
الاعات قله راما طا وا ك اي اا واا ال ا د 
عليهاء وإما ختلف فيها. 

أما المتفق عليه : فالفقهاء ات تفقوا على انعقاد الزواج بلفظ «أنكحت» زوت 
الواردين فى القرآن الكريم: SE E‏ 4( [الاحزاب: ۳۷/۳۳] ولا تتکخرا م 
تک اڪ( [النساء: /٤‏ ۲۲]. 

واتفقوا على عدم انعقاد الزواح بما لا يدل على تمليك العين في الحال» ولا 
على بقاء ا ملك مدة الحياة وهو : لفظ الإباحة والإعارة والإجارة والمتعة والوصية 
والرهن والوديعة ونحوها. واتفقوا أيضاً على عدم انعقاد الزواج بالمعاطاةء 
لخطورة الزواج وشدة حرمته. 
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وأما الختلف فيه: فهو لفظ البيع» والمبة» والصدقة» والعطية ونحوها عل 
رين : 

-١‏ يرى الحنفية والمالكية: أنه ينعقد الزواج بها بشرط نية أو قرينة تدل على 
الزواج» كبيان المهر وإحضار الناس» وفهم الشهود E‏ لأن توافر 


إرادة العاقدين» وذلك بدليل استعمال البة في الا وال فة ان رحبت 


رت سے 


2 اي لجات : E E |r‏ د ر 
اا N‏ 

1- ويرى الشافعية والحنابلة: أنه لا ينعقد الزواج بهاء ولا ينعقد إلا بلفظي 
النکاح أو التزويح› لورودهما في القرآن كما تقدم» فيلزم الاقتصار عليهما. 

وما ورد من التزويج بلفظي المبة والتمليك فهو خصوصية للني ب . 

ولا ينعقد الزواج بالألفاظ المصحفة كما ذكر الحنفية مثل: تجوزت» أو 
جورت أو روزت »› بدلا من «تزوجت» إلا إدا أصبح اللفظ دا عل الزواج 
عرفاً. وينعقد ذه الألفاظ في رأي الشافعية. 

وأجاز أكثر الفقهاء إبرام الزواج بغير اللغة العربية» للعرب وغيرهم»ء لأن 
ذلك معبر عن إرادة العاقدين › ولم جز الحنابلة الزواج إلا بالعربية لمن قدر عليهاء 
فيجوز ذلك للأعاجم دون العرب ومن يعرف العربية. 

يغة الفعا 
وبالمضارع مثل: أزوجك» وبالأمر مثل: زوجني» لا بلفظ : زوجتني؟ إلا بأن 
يقول الموجب مرة أخرى: قبلت» لأن هذا القول جرد استفهام أو استخبارء أما 


)1( متفق عليه عن سهل بن سعد رضی الله عنه. 


لظ زوجي فهو توکیل س و اذا دلت س E‏ الحال أنه 
او النکا. 
انعقاد الزواج بعاقد واحد 

ينعقد الزواج في رأي الحنفية بعاقد واحد في بعض الأحوال بأن كان له ولاية 
من الطرفين» وذلك في خمسة أحوال هي : 

أن یکن العا قت ولا من الجانبين كالجد والأخ» او آصیلا وولیا کاین الم اد 
تزوج ابلة عمه» أو وكيلاً من الجانبين» أو رسولا من الجانبين› أو وليا من 
جانب وکا من جانب آخر» کان توکل امرأًة رجلا لیتزوجها من نفسه. 

9 کک بعاقد فضولٰ واحد من الخانبين› ولو بعبارتین؛ لان رعدد 
انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة ‏ 

لا ينعقد الزواج من الناطق في حال الحضور بالكتابة أو الإشارة» للقدرة على 
النطق» ولا ضرورة للبديل عنه. ) 

وإنما ينعقد الزواج بالكتابة أو إرسال رسول عند الحنفية في حال الغيبة عن 
مجلس العقد»ء بأآن يكتب إنسان لامرأة بقوله: تزوجتك» فتقول المرأة في مجلس 
وصول الكتاب: قبلت الزواج» بحضور شاهدين» لأن ماع الشاهدين شطري 

وإرسال الرسول: أن يبعحث الخاطب لفطيبته الغائبة عن المجلس شخصاً يبلخها 
الإجاب مشافهة» فإذا قبلت في مجلس بلوغ الرسالة بجضور شاهدين تم الزواج. 

ولا ينعقد الزواج عند الجمهور بكتابة في غيبة أو حضورء لأن الكتابة كناية. 


وينعقد زواج الأخرس أو معتقل اللسان بالكتابة إذا كان قادرا عليهاء كما 
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د اا لار ةل ارما لاتاق ن اللات غا دال 
المح لبس عر الارادة. 
وقن لكا عند اة اذا كان الا خر وغرة قادرا علها 


شروط الزواج 


الشرط غر الركن» وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء٠‏ ويکون خارجا عن 


حف فته . 


والشروط أريعة آنواع : شر وط انعقاد» وشر وط صحة » وشر وط نماد 
وشروط لزوم» فإذا م تتوافر شروط الانعقاد أو بعضها كان العقد باطلاء وإِذا 
اختل شرط من شروط الصحةء كان العقد فاسداء وإذا فقد شرط نفاذ كان العقد 
و ا ا E‏ وور لاجد 

ويشت عند الحنمفية للعقد الفاسد بعض اثار العقد الصحيح › وهی وجوب 
الأقل من المهر المسمى ومهر المثل» وحق النسب للولدء وإيجاب العدة على المرأة 
بالتفريق» مثلما يثبت بالزواج من غير شهود» والزواج المؤقت» والزواج 
بالأخحت. 
شروط انعقاد الزواج 

تشترط شروط في العاقدين › وي الصيغة: 
شروط العافدين 

يشترط شرطان فقط في العاقدين وهما: أهلية التصرف» وماع كلام الأخر. 

فلاب في العاقد لتفسه أو لغبره أن يكون أهلاً لمباشرة العقد» وهو التمييز 
فقط » فلا ينعقد زواج غير المميز كصي لم يبلغ السابعة»› وجنول. ولا یشترط 
البلوع لانعقاد الزواج و صحته › وإغا هو شر ط لاذ العقد عند الحنفية. 
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وللولي في رآي الجمهور تزويج غير المميز إن رأى مصلحة له في ذلك» كالخوف 
من الزنا أو الضررء أو ممن تحفظ له ماله. والمهر عند المالكية على الأب. ولاب 
من أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر» ولو حكما كالكتابة لامرأة غائبة. 

ولا يشترط عند الحنفية الرضاء فيصح الزواج مع الإكراه والهزل. 

ويشترط في المرأة شرطان وهما: 

أن تكون أن حققة الأنوثة» وألا تكون عرّمة على الرجل تحرعاً قاطعاًء فلا 
ينعقد الزواج على الرجل أو الخنفى المشكل» ويكون باطلاًء كما لا ينعقد الزواج 
بإحدى احارم» كالأخحت والبنت والعمة والخالة» والمتزوجة بزوج آخر» 
والمعتدة» وغير المسلمة غير الكتابية بالنسبة للمسلم» ويكون الزواج باطلا. 
شروط صيغة العقد (الإيجاب والقبول) 


هي أربعة شروط : اتحاد مجلس العاقدين إذا كانا حاضرين» وتوافق القبول مح 
الإيجاب ومطابقته له وبقاء الموجب على إيجابه حت يقبل الآخر» والتنجيز في 
العقد. فلا ينعقد الزواج إن اختلف الجلس بالقيام أو الاشتغال بعمل آخر مثلاً 
بحسب دلالة العرف عند الحنفيةء ويشترط الفور في القبول عند الجمهور بالا 
يفصل بين شرطي العقد فاصل كبير. 

ولا تقك يعم لطا ين الاعات رالفرل ق غل الد ومقدار لر 
كاختلاف شخصية المرأة الموجه فيها الإيجاب» والاختلاف في مقدار المهر. 


ولا ينعقد العقد إذا رجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر. 

ولا ينعقد الزواج كالبيع إذا ل يكن منجزاً في الحالء فلا ينعقد الزواح 
المضاف إلى المستقبل » كتزوجتك غدا أو بعد شهرء ولا الزواح المعلق على شرط 
غير موجود» كتزوجتك إن قدم فلان من السفرء أو إن رضي والدي» لأن 
الزواج من عقود التمليكات» وهي لا تقبل التعليق ولا الإضافةء لأن الشرع 
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وضع عقد الزواج ليفيد أثره في الجال» والتعليق والإضافة يناقضان الحقيقة 
اله 

فإن كان التعليق بالمشيئة الإهيةء مثل قول الولي: زوجتك إن شاء الله ل 
ينعقد العقدء إلا أن يقصد الترك أو تقرير أن كل شىء بمشيئة الله. ‏ 


ولا يثبت في الزواج خيار عند أكثر الفقهاء» سواء خيار الجحلس أو خيار 
الشرط لعدم الحاجة إليه» وأثبت المالكية خيار اججلس في الزواج إذا اشترط. 


شروط التعاقد 
الشروط المتفق عليها بين الفقهاء ثلاثة آنواع: 


| شروط صحيحة واجبة الوفاء: وهی الق يكون فيها مصلحة مشروعة 
للزوجة» ولا تمس حقوق غيرهاء ولا تقيد حرية الزوجح في عمله الخاص 
المشروع» مثل: ألا يسافر بالزوجةء أو ألا ينقلها من بلدها أو دارهاء ويحق 
للزوجة فسخ الزواج إن لم ينفذ الشرط. 


۲ شر وط صحبحة غير واجية الوفاء قضاء وھی . 


أ- أن تشترط الزوجة ما يقيد حرية الزوج في عمله الخاص المشروع»› 
کیہ ظ ألا يسافر» آو ألا يتوظف أو ألا يتزوج عليها. 


مع » 


ب- أن تشترط ما مس حقوق غبرهاء کاشتراطها آن یطلق زوجته 
لاخر ) 

روط اط ا عن الرفاد ا وكرت الق مها اصحبها ٠‏ وشي أن 

يقيد الزواج بقيد ينافي نظامه الشرعي» كاشتراط عدم المهرء أو إنفاق الزوجة على 

الزوج› أو يناني مقاصده الشرعية» كاشتراط عدم الاستمتاع الزوجي› أو يكون 

الشرط محظوراً شرعأًء كاشتراط أن تسافر المرأة وحدها بدون حرم أو زوح. 
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شروط صحة الزواج 

تشترط عشرة شروط لصحة الزواج» بعضها متفق عليه› وبعضها ختلف فيه : 

الثرط الأول - المحلية الفرعية 

المحلية نوعان: أصلية وفرعية. 

أا اة الأصلة فى آل كرون ال اة رة عل الرخل فرعا ودا 
كالأخت والبنت والعمة والخالة» وهي شرط لانعقاد الزواج» وعدم تحققها 
يجعل العقد باطلاً بالاتفاق» ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوج. 


وأما الحلية الفرعية : فهي ألا تكون المرأة حرمة على الرجل تحرعاً مؤقتاًء أو 
تحرعاً فيه شبهة» أو خلاف بين الفقهاء» كتزوج المعتدة من طلاق بائن» وتزوج 
أخت المطلقة التي لا تزال في العدةء والجحمع بين اثنتين كلتاهما حرم للأّخرى» 
کتزوج العمة على ابنة آخيهاء والخالة على ابنة أختهاء فإذا م تتحقق هذه احلية 
الفرعية» كان العقد فاسدا في اصطلاح الحنفية» باطلاً في اصطلاح الجمهور فيما 
عدا الزواج بالمطلقة بائنا. 

هذا التقسيم لنوعي الحلية له أثره عند الحنفيةء فإذا كان التحريم قطعيأً» كان 
سبباً من أسباب البطلان» وإذا كان التحرم ظنياً كان سبباً من أسباب الفساد عند 
ا 

الشرط الثاني - تأبيد الزواج 

أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة: فإن أقت الزواج بمدة 
بطل» كصيغة التمتع ليوم أو أسبوع أو شهر» ومثله التأقيت لمدة معلومة أو 
مجهولة» ويسمى النوع الأول نکاح المتعة» والثاني النكاح المؤقت. 

و رم ا النوعين: قوله تعالى: وَين هھ لفررجهم 
ت روجهم از و ما ملكت أيسم م عر ملویبت ل فمن 
| سی وراء ۾ ذلك اڭ هم الاد ©( [المؤمنون: ]۷-٠٥/۲۳‏ حرمت هذه الآية 
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الاستمتاع بالنساء إلا من طريقين: الزواج E ROE O‏ 
خا ولا ملك بين فتکون ڪر مه. 


وثبت النهي الصريح عن نكاح التعة في السنة النبوية عن علي وسَارة الجهنيء 
وسلمة بن الأكوع وغيرهم عام خيبر» وبعد فتح مكة جخمسة عشر يوماء وني 
حجة الوداع. 


حديث علي رضی الله عنه: «آن رسول الله 5 نى عن نكاح المتعة وعن لحوم 
اھر الاھ ر ر 

وحديث سَبْرة بن معبد: «أن رسول الله ي في حجة الوداع نى عن نكاح 
ا وله حديث آخر: «يا أا الناس» إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
بالنساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء٠‏ فليخل 
تلو ارا چا ا 2 

وحديث سلمة: رخص لنا رسول الله ي في متعة النساء عام و 
el‏ 


وثبت لدی الأكثرين أن ابن عباس رجع عن قوله» لا روى الترمذي آنه قال : 
«إنغا كانت المتعة في أول اللإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة» 
فيتزوج المرأة بقدر ما یری آنه م فتحفظ له متاعه» وتصلح له شأنه» حق 
نزلت هذه الآية : إلا عل روجهم 0 مکگت اَم قال ابن عباس : 
فكل فرج سواهما حرام). 

وروى البيهقي أيضا وأبو عوانة في صحيحه رجوع ابن عباس. 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان. 
(۲) رواه أحمد وأبو داود. 
(۳) رواه أحمد ومسلم. 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم. 
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الشرط الثالث - الشهادة 

اتفق أعة المذاهب الأربعةء خلافاً للإمامية» على اشتراط الشهادة أصحة 
الزواج› لقوله کي : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي غدل وول الغا 
اللاتي ينكحن أنفسهن بغر نة . 

ويترتب على شرط الشهادة أن نکاح السر يفسخ عند المالكية» وهو الذي 
يبوصي فيه الزؤج الشهود بكتمه عن امرأته» أو عن جماعة» ولو آهل منزل. يفسخ 
عندهم بطلقة بائنة إن دخل الزوجان» كما يفسخ النكاح بدخول الزوجين بلا 
إشهاد» ومحدان ٹا بد الزنا: خا أو زا إن حلت وطء» وآقرابه» او ت 
الوطء بأربعة شهود کالزناء ولا يعذران جهل. 

ويسةط الل علیهما إن فا الزواج وظهر بحو . صرب دف أو وليمة› او 
شاهد واحد غر الولي» أو بشاهدین فاسقین › ونحو ذلك للشبهة» للحديث : 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات»". ) 

وقت الشهادة في رأي الجمهور (غير المالكية): حين إجراء العقد» ليسمع 
الشهود الإيجاب والقبول» عند صدورهما من المتعاقدين » وإلا وقع العقد فاسداًء 
للحديث السايق: (لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل») وظاهره عند النكاح. 

ا ف ظرت الشهادة لصحة العقد» سواء عند إبرام العقدء أم بعد 
العقد وقبل الدخول› ویستحب كوا عند إلعقد» فإن نوجد الشهادة وقت 
العقد أو قل.الدخرل> كان المد قاسداء ,والتضرل بار اة عة ون 


شت . 


وحكمة الشهادة: مراعاة خطورة الزواج وأآهميته» ومنع التهمة عن الزوجين› 


(۱)( رواه الدارقطني وابن. حبان في صحیحه. 
(۲) لم يرقعه غير عبد الأعللى» وهو ثقة. 
)۳( رواه ابن عدي في الکامل عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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لذا ندب الشرع إلى إعلان النكاح والدعوة إلى وليمته» فقال ي : «أعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال» «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد» واضربوا 
عليه بالدفوف› وليو أحدكم ولو بشاة» فإدا خطب أحدكم امرأة» وقد خضب 
ااذه الها ا و 

وشر وط الشهود تسعة وهي : 

العقل› والبلوغ» والتعدد (کونہما شاهدین) والذكورة عند الحمهرر عر 
الحنفية » والحرية» والعدالة ولو ظاهرةء والإسلام» والبصر في رأي الشافعية خلافا 
للجمهور» وماع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد منه في رأي أكثر الفقهاء. 

فلا تصح شهادة الجحنون» والصي ولو کان ممبزاًء ولا بشاهد وأاحد» ولا 
شهادة الأنفى في رأي الجمهور عند الحنفية لخطورة الزواج وأهميته» وأجاز الحنفية 
شهادة رجل وامرأتین ۽ كالشهادة ي الأموال. 

ولا نصح شهادة العبد علل الجحمهور»› وأا الحنابلة شهادة العبدين › لن 
شهادة العبيد مقبولة عندهم في سائر الحقوق› ولل يثبت نفيها في كتاب ولا سنة 
ولا إجاع. ولا تصح شهادة الفاسق عند الحمهور» للحديث المتقدم : « نکاح 
إلا بولي وشاهدي عدل» وأجاز الحنفية الشهادة من غير شرط العدالة. 

ولا تصح بالاتفاق شهادة غير المسلم» e‏ وأجاز النفية شهادة 
أهل الكتاب على بعضهم. 

ولا تقبل عند الشافعية شهادة الأعمىء لأشتباه الأصوات عليه» وتصح 
شهادة الإأغمى علد الجمهور»› لہا شهادة على قول » فتصح کما نصح ٤‏ 
المعاملات. إذا مز صوت الشاهدين على وجه لا يشك فيهماء لأنه أهل 
للشهادة. ) 


)۱( رواه الترمذي وابن ماجه a‏ وفيه راو ضعيف. 
(۲) رواه الترمذي أيضاً من حديث عائشة» وقال : : حسن عريب. 


الفصل الثاني - تكوين الزواج a‏ 


) ولا تصح شهادة من لم يسمع كلام العاقدين ويمهم المراد منهء غد اک 
الفقهاءء مثل الناعين أو الأصمينء لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثاهما. 
كما لا تصح شهادة السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يتذكره بعد الصحوء 
ولا تصح شهادة غير العربي في عقد بالعربية إذا كان لا يعرف اللغة العربية. 

ونصح شهادة بني الزوجين أو ابي أ حدهما إلا عند الحنابلة فلا نصح › 
وشهادة عدوماء لأن الولد والعدو من أهل الشهادةء وشهادة الإخوة 
والأعمام إذا كان الولي عند الجمهور غيرهمء فالولي عندهم شرط كالشهود» 
والشهود غار الرل. 

ويستحب الإشهاد أيضاً عند الجمهور غير الحنفية على رضا المرأة بالزواج» 
احتياطاًء ليؤمن إنكارها. 

الشرط الرابع - الرضا والاختيار 

لا يصح الزواج بغير رضا العاقدين في رأي الجمهور (غير الحنفية) فإن أكره 
أحدهما على الزواج» بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديدء كان العقد 
فاسداًء لقوله ي : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 

0 
عليه) 


وعن عائشة رضي الله عنها : ل 
عا فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته“ وأنا كارهة» 
قالت : اجلسي حت يأتي رسول الله َء فجاء رسول الله مء فأخبرتهء فأرسل 
إلى أبيهاء فدعاه» فجعل الأمر إليها : فقالت: يا رسول اللهء قد أجزت ما صنع 
آي“ ولكن أردت أن أعلم الفا أن لس لاء هن الأمر 2 والمراد بنفي 
ایا 

a )۱(‏ ¿ عباس رضي الله عنهما. 


(۲) الخسيس: الدنيء. 
(۳) رواه النساي. 


٤٠‏ الباب الأول: الزواج وآثاره 


وذهب الحنفية : إلى أن حقيقة الرضا ليس شرطاً لصحة النكاح» فيصح الزواج 
ومثله الطلاق» مع الإكراه والهزلء وكلاهما لا بمنع صحة الزواج»› لقوله کي : 
اثلاث جدهن جد» وهزهن جد: النكاح»› والطلاق» والرجعة» لكنه قياس 
يصادم | SN‏ 

الشرط الخامس - تعيين الزوجين 

اشترط الشافعية والحنابلة : أن يكون الزوجان معينين» لأن المقصود في النكاح 
أعيانهماء أو التعيين» فلم يصح بدون تعيينهما. فلو قال الولي: زوجتك ابنقي» م 
حح الزواج› حق یعینها بالاسم أ5 الصمة او الإإشارة. ) 

الشرط السادس - عدم الإحرام من العاقد 

اشترط الحمهور (غبر النفية) أ یکول اخ العاقدين حرما مجح أو عمرة» 
فإن كان أحدهما محرماً م يصح الزواج» لقوله کي : «لا ينکح ارم ولا پک۲" 

ورأى الحنفية : أن هذا ليس شرطاً لصحة الزواج» فيصح مع الإحرام» لأن 

(۳) ۴ : 

الني ب - فيما رواه ابن عباس - تزوج ميمونة بنت الحارث» وهو حرم .. 

والواقع أن هذا معارض بجحديث ميمونها نفسها: «أن البي 5 تزوجها وهر 
حلال ٩0)‏ فادا تعارضص الخران» ر جحت رواية الكثرة. 

الشرط السابع - أن يكون الزواج بمهر 

هذا والشرطان الآتيان مما اشترطه المالكية» فإن لم يذكر حال العقد» فلابد 
من ذكره عند الدخول» أو يتقرر صداق المثل بالدخول. 


(۱) رواه بو داود والترمذي وابن ماجه عن آي هريرة رضي الله عنه. 
(۲( رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه. 

(۳) متفق عليه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ رواه مسلم عن ميمونة رضي اله عنها. 


الفصل الثاني تکوین الزواج ) ٤١‏ 


فلو تزوج رجل امرأة» وتراضیا على الزواج بدون مهر»› آو ذکرا شیئا لا 

وذكر الجحمهور: أنه لا يفسد العقد بالزواج بدون مهر أو باشتراط عدم المهرء 
أو بتسمية شيء لا يصلح مهراًء لأن المهر ليس ركنا ولا شرطاًء وإغا هو أثر 
للعقد» فالخلل فيه لا يؤثر على العقده وجب مهر المخل. 

هذا كان زواج التفويض (وهو إخلاء النكاح عن المهر) صحيحاً بالاتفاق. 

الشرط الثامن - عدم التواطؤ على كتمان الزواج 

هو شرط أيضا عند المالكية» فإن تواطاً الزوج والشهود على كتمان الزواج عن 
يكن الكتم خوفا من ظا ونحوه» وحکمه عندهم : آنه چب فسخه إلا دا دخل 
بالمرأًة. ) ) 
أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود» أو أوصى الزوج الولي 
والزوجة معا أو أحدهما على الكتمء لم يبطل العقد. 

وليس هذا شرطاً عند الجمهور» فلو حدث التواطؤ مع الشهود على كتمان 
الزواج عن كل الناس أو بعضهم» ل يفسد العقدء لأن إعلان الزواج يتحقق 

الشرط التاسع - ألا يكون أحد الزوجين مصابا بمرض مخوف 

هذا أيضاً شرط عند المالكيةء فلا يصح نكاح المريض والمريضة الخوف 
عليهماء والمرض الخوف: هو ما يتوقع منه الموت عادة. ويفسخ الزواج إن وقع 
ولو بعد الدخول» إلا إن صح المريض قبل الفسخ. فإن دخل الزوج بالمرآة فلها 
الصداق المسمى» وإن 1 يدخل» فليس ها صداق. 


4۲ الباب الأول : الزواج وآثاره 


ولم يشترط الجمهور هذا الشرط. 
الشرط العاشر - الولي 


هو شرط عند الجمهور (غير الحنفية) فلا يصح الزواج إلا بولي» لقوله تعالى : 
فلا سَضلوهن أن يكحن أروجَهَنًٌ) [البقرة: ۲/ ]۲١۲‏ قال الشافعي : 7 آية 
في اعتبار الوليء وإلا لا لعضله معنى. ولقوله 5: «لا نكاح إلا ول 
لنفي الحقيقة الشرعية» لحديث عائشة: «أعا امرأة نكحت بغير إذن ا 
فنکاحھا باطل› باطلء باطلء فان دخل بہا فلھا المهر بما استحل من فرجهاء 
فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له»". 

ويؤكده حديث ثالث : «لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها»" دل على 
آنه ليس للمرأًة ولاية في الإنكاح لنفسها أو لغيرها. 

وظاهر الرواية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحهما الله : للمرأة العاقلة البالغة 
تزويج نفسها وابنتها الصغيرة» وتتوكل عن الغيرء ولكن لو وضعت نقسها عند 
غير كفء فلاوليائها الاعتراض. والولاية مستحبة فقط» وعند حمد: ينعقد 
الزواج موقوفا. 

ودليلهم من القرآن: إسناد النكاح إلى المرأة في آيات ثلاث هي : إن طلَمَها 
ل ار ت ع س م روجا عيرم € [البقرة: ۲/ ۲۳۰] ولا طلَقَ النساء فض 
اجلهن فلا سضلوهيَ ان يكحن أَرَوَجَهنّ € [البقرة: ۲/ ۲۳۲] الخطاب للازواج لا 
a r N‏ 1 : إا بعْنَ جهن فلا جاح عَلبّكر فيمَا 
فَعلنَ و ف اسه بالمعوف) [البقرة: ]۲۳٤/۲‏ فهذه الآيات رة آي آن زواج 
الا ضرعا 


(1) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وصححه الترمذي 
وغبره. 

(۲) رواه الخمسة إلا النسائي» وصححة الترمذي وغيره. 

(۳) رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الفصل الثاني - تكوين الزواج ۳ 


ودليلهم من السنة حديث: «الثبّب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر» 
وإذنها سكوتها»"'. الحديث صريح في جعل الحق للمرأة بالثيب في زواجهاء 
والبكر مثلهاء ولكن لغلبة حيائها اكتفى الشرع باستذانها بما يدل على رضاها 
صراحة. وليس معناه سلب حق مباشرتها العقد» بما ها من الأهلية العامة. 


روط النفاذ 


أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية إذا تولى عقد 
الزواج بنفسه أو بوكيل عنه وهو شرط متفق عليه» وأن يكون الزوج رشيدا إذا 
تولى الزواج بنفسه وهو شرط نفاذ عند المالكية وشرط صحة عند الشافعية 
والحنابلة» وليس شرطاً عند الحنفية. وألا يكون العاقد ولياً أبعد مع وجود ولي 
أقرب مقدم عليه» وإلا كان العقد موقوفاً على إجازة الولي الأقرب» وهو شرط 
نفاذ عند الحنفية» وكذا عند المالكية إذا كان الأقرت ولا جرا وهو الأب»› 
وشرط صحة عند الشافعية والحنابلة. وألا يحالف الوكيل موكله فيما وكله به 
وهو شط فاد غد ا لةه وال كان العقد موقو > رالا بكون الفاق فقولا : 
وهو من ليس له ولاية التزويج وقت العقدء وهو شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية 
وإلا كان العقد موقوفاًء وأما عند الشافعية والحنابلة فهو شرط صحة» وتضصرف 


الفضول اطل. 


ويكون زواج السفيه عند المالكية موقوفاً على إجازة وليه» وباطلا عند 
الا وا ووا وع ا 


(۱) رواه مسلم عن ابن عباس رصي اله عنهما. 


:1 الباب الأول: الزواج وآثاره 


- وزواج الولي الأبعد موقوف على إجازة الولي الأقرب عند الحنفية» وموقوف 
عند المالكية أيضا إذا كان الولى الأقرب مجبراًء وهو الأب وباطل عند الشافعية 
الحلا 


وإذا خالف الوكيل موكله فيما وكله به كأن زوّجه بغير الفتاة المعينةء أو بمهر 
أكثرء كان العقد موقوفا على إجازة الموكل عند الحنفية والمالكية» وباطلا عند 


غبرهم. 

وإذا كان العاقد فضولياً كان الزواج موقوفا عند الحنفية والمالكية» باطلا عند 
fF‏ | 
شروط اللزوم 

لزوم العقد: ألا يكون لأحد العاقدين أو لغيرهما حق فسخه بعد انعقاده بأن 
جحلو من الخيار. 


وشر وط لزوم الزواج أربعة : 


-١٠‏ أن يكون الولي المزوّح لفاقد الأهلية كامجنون والمعتوه» أو ناقصها وهو 
الصغير والصغيرة هو الأب أو الجدء وهو شرط عند أب حنيفة ومحمد. فلو كان 
المزوج غيرهما كالأخ والعم» جاز للمولى عليه فسخ العقد» كما روي أن قدامة 
ابن مظعون زوج بنت أخيه: عثمان بن مظعون» من عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما» فخبّرها رسول الله ي بعد البلوغ» فاختارت نفسهاء» حت قال ابن عمر : 

فإذا زوج الحاكم فاقد الأهلية أو ناقصهاء فلا خيار للمولى عليه عند أبي 


1- أن يكون الزوج كفقاً للزوجة إذا زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها 


الفصل الثاني - تكوين الزواج ٥‏ 


من غير رضا الأولياء بمهر مثلهاء وكان ما ولي عاصب" "م يرض بهذا الزواجء 
فيحق هذا الولي طلب فسخ الزواج من القاضي» وهذا شرط متفق عليه. 
وهذا يدلنا على أن الكفاءة في الزوج شرط للزوم الزوج لا لصحته» فيصح 
النكاح مع فقدهاء» وهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد» لتساويم في 
حوق العار بفقد الكفاءة. 

والدليل أنه ي «أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه» فنكحها 
ار وا ای ا ا 

- أن يكون المهر بالغاً مهر المحل إذا زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها من 
غير كفء» بغير رضا الأولياء» وهذا رأي أب حنيفة خلافاً للصاحبين. 

-٤‏ خلو الزوج عن عيب الحبَ والعنّة عند عدم الرضا من الزوجة ہما 


آنواع الزواج وحڪم ڪل نوع 
أنواع الزواج تلف عددها في كل مذهب عن المذهب الآأخر ججحسب 
فهي عند الحنفية خمسة أنواع: الزواج الصحيح اللازم» والصحيح غير 
اللازم» والموقوف» والفاسد»ء والباطل. 
ويك المالكية اة أنواع وهي . : الزواج وعر اللازم» والموقوف» 
والفاسد أو الباطل. 
وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع وهي الزواج اللازم» وغير اللازم» 


(1) الولي العاصب: هو القريب الذي لا تكون قرابته للمرأة بواسطة الأن وحدهاء كالأب والجد 
أي الأب والأخ والعم وابن العم. 
(۲) متفق عليه ` 


٤٦‏ ) الباب الأول: الزواج وآثاره 


والزواج المكروه من أنواع الزواج الصحيح اللازم» بالاتفاق. 

والزواج اللازم: هو الذي استوف أرکانه وشروط صحته ونفاذه ولزومه. 

والزواج غير اللازم: هو ما استونی أرکانه وشروط صحته ونفاذه» وفقد 
شرطاً من شروط اللزوم. 


والزواج الموقوف: هو الذي استكمل أركانه وشروط صحته» وفقد شرطا من 
شروط النفاذ. 


والزواج الباطل عند الجمهور: هو ما فقد أحد أركانه أو أحد شروطه. 
وعند الحنفية: هو ما فقد أحد أركانه أو أحد شروط انعقاده. 
والزواج الفاسد عند الحنفية : هو ما استوفی أركانه وشروط انعقاده» وتخلف 
فيه أحد شر وط صحته. ) 
ولا فرق عند الحمهور بين الفاسد والباطل. 
وحکم الزواج هنا: هو الأثر الترتب على العقدء تبعاً لاستيفاء أركانه 
وشرائطه الشرعية» وعدم استیفائه. 
أحكام الزواج 
لكل نوع من أنواع الزواج المذكورة أحكام معينة وهي ما يأتي: 
أولا - حكم الزواج الصحيح اللازم ‏ 
هذا الزواج أحكام أي آثار» وهي أحد عشر حكماً وهي ما يأتي: 


-١‏ الاستمتاع: حق وحلال لكل من الزوجين على الآخرء على النحو المأذون 
فيه شرعاً. 


فيحل الوطء في القبل لا في الدبرء ولا يحل الوطء في حالة الحيض والنفاس› 


الفصل الثاني - تکوین الزواج ) ۷ 


ا وني الكفارةء لقوله تعالى: «والزين هم رج 
حلفظون © الا عل ازجم آو ما مککت أي مسنم فم عير ملوييت 93©) 
[المۇمنون: ۲۴/ .]1-٥‏ 


وقوله سبحانه : ولگ لک ص المحيض فل هو اذى قاعزلا سء في 
اليش ولا دقروهن ح يهد 1 [البقرة: ۲۲۲/۲] والنفاس كالحيض. 


وقوله عز وجل : ښاوگ رت کم اوا ر ا أ شِنًْ) [البقر: : [YYT/Y‏ 
أي في أي وقت وكيفية أردتم في مکان ااا وهو 


رو ي مرو 2 سے کر J e2 ٠‏ 


وقوله عز من قائل: ([والزين بهو من ساب ثم بعودون لما قالوا فتحرير 
من قبل أن تما [الجادلة: ۸/ ۳]. ) 


و 


ولك اوت منها : «ملعون من أتى امرأة في دبرها»“ «من أتى حائضا 
أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه»ء فقد كفر بما أنزل على عمد يل ٠»‏ . لكن لا 
تطلق المرأة بالوطء في الدبرء وإنغا يح هما طلب الطلاق من القاضي بسبب الأذى 
والضرر. 

ومن وطئ امرأة في الحيض أو النفاس يسن له أن يتصدق بدينار إن كان الوطء 
في إقبال الدم» ونصف دينار في إدباره» لقوله : «إذا واقع الرجل هله وهي 


حائض» إن كان دما أحر فليتصدق بدينار» وإن كان أصفر فليتصدق بنصف 
را 7 
ديار ٠‏ 


ويحل النظر والمس للزوجة لجميع جسدها ف حال اا وكذا بعد الممات 
عند الجمهور»› ويحرم بعد الموت عند الحنفية. 


(۱) رواه أحمد وا بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( 9 أحد وأبو داود والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه. 


. روأه ا داود» والحاكم و صح حه‎ (T) 


۸ الباب الأول : الزواج وآثاره 


ويختص الزوج بمنافع الزوجة وسائر أعضائها استمتاعاء مقابل المهر. 


- تقييد حرية المراة: أي صيرورتها ممنوعة عن الخروج إلا بإذن الزوج› 
لقوله تعال : انکو) [الطلاق : ]٠/٠١‏ وقوله عر 2 لوقن ٤‏ سیک ) 
[الأحزاب: ۳۳/۳۳] وقوله سبحانه: للا لا تروش من بوتهن ولا عرخن) 
[الطلاق: .]١/٠١‏ 


۳- وجوب المهر: جب المهر المسمى للزوجة» فهو حكم أصلي للزواج» لأنه 
عوض عن ملك المتعة» فإن لم يسم المهر وجب مهر المثل. 

-٤‏ وجوب النفقة: تجب النفقة بأنواعها الثلاثة وهي الطعام والكسوة 
والسکن › ما لم تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها بغر حق› و أمتنعت وهي 
الناشر: سقطت بمفتهاء والدليل قوله تعالى: وَل الولود لم ار | 
با عرو ) [البقرة: ۲/ ۲۳۳] وقوله سبحانه: تکوش ين حبك نتر من ییک 
[الطلاق : [1/۵٥‏ وقوله عز وجل : لإ لفق دة ن ا ومن رر کد رزفه 
ففق مما ءَانَلهُ لَه [الطلاق: .]۷/٠١‏ 

-٥‏ ثبوت حرمة المصاهرة: وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج وفروعهء 
وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج. 

: ثبوت نسب الأولاد من الزوج : آي دمجرد وجود الزواج› لقوله‎ ٦ 
ال ا‎ 

۷- ثبوت حق الإرث بين الزوجين: بموت أحد الزوجين أثناء الزوجيةء أو 
ني العدة من طلاق رجعي اتفاقاًء أو من طلاق بائن في مرض الموت عند الجمهور 
غير الشافعية» حت لو بعد العدة عند المالكية والابلة لاناك الوارية ق الك 
الدالة على حق الزوجين [النساء: .]1۲/٤‏ 


(1) رواه الجماعة إلا آبا داود عن أبي هريرة رضي الله عنه» وني رواية الصاحب الفراش» 


الفصل الثاني - تكوين الزواج ۹ 


۸- وجوب العدل بين النساء في الحقوق المادية عند التعدد: أي بين الزوجات 
فيجب العدل (التسوية) عند الجمهور غير الشافعية في حقوقهن E‏ 
والنفقة (الطعام 2 رة والسكنى» لقوله تعالى: وإن ِف آل 
لقیطوا فی البنبی فانكحاً م ن السا سی وکت دع إن فم أ عو ) 
[الساء: ]۳/٤‏ أي تجورواء حرام» فكان العدل واجباً. 

يؤكده قول عائشة: «كان رسول الله ي يقسم فيعدل» ويقول: اللهم هذا 
سمي فيما أملك› فلا تلمني فيما تملك ولا املك ۰ قال الترمذي : : يعني به 
الحب والمودة. 

وأخرح البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالی : رک FOSEK‏ ر E‏ 
السك و س [النساء: ]۱۲۹/٤‏ قال: في الحب والجماع. وني حدیث ار 
«من کان له امرأتان ميل لإحداهما على الأخرى» جاء يوم القيامة» مجر أحد شقيه 
ساقطاً أو مائلاً»". 


والزوج هو الذي له اختيار البدء في القَسم» ونع ٠‏ چ 
فراش واحد» وإن لم يكن وطء. وعماد القسم الليل» فإذا كان عمل الزوج ليلا 
کالحارس قسم نہاراً. 

ااکشی اتی ا ن می ایی یاو فی ا جو اند 
له ازواجه یکون حیث شاء» فكان في بيت عائشة حت مات ت | 

ولا يجب القَسم في الوطء» وإنغا في المبيت» إلا إذا أراد إضرار امرأة» فيجب 
عليه ترك الضرر. ) ) 

ولا مجحب اقم ني السفر في رأي الحنفية والمالكية» لكن الأفضل عندهم أن 
)١(‏ رواه الخمسة إلا أحد. 


(۲) رواه الخمسة عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۳) متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها. 


0٠‏ الباب الأول: الزواج وآثاره 


يقرع بينهن» لقول عائشة رضي الله عنها : «كان البي ب إذا أراد أن س 2 
أقرع ر أزواجه» فأيتهن ج سهمها خرج ا e‏ 


وأوجب الشافعية والحنابلة هذه القرعة. 


وإن سافرت المرآة بغير إذن الزوج» سقط حقها من القسم والنفقة» وذكر 
الشافعية والحنابلة : أنه إن كان السفر لغرضه يقض ماء وإن كان لغرضها لا 


+» 


یمصی. 


وللمرأة بالاتفاق هبة حقها من القسم في جيع الزمان أو في بعضهء لبعض 
ضرائرهاء أو مطلقاً دون تعيین» فقد ہت أن سودهة بئت زمعه وهبت يومها 


١7 لعائدة‎ 


حق البكر والثيب والجديدة والقديمة: قال الحنفية: هؤلاء حميعاً سواءء 
لإطلاق الآيات المتقدمة الواردة ٤‏ العدل» وإطلافق أ حاديث النهي عن الميل 
وعدم القسم. 
وقال الجمهور: تختص وجوباً البكر الجديدة عند الزفاف بسبع ليال متواليةء 
ابن حبان: «سبع للبکر» وثلاث ب 
۹- وجوب الطاعة: بجحب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش 
لقوله ال » و مل الى لن بألْعوف) [البقرة: ۲۲۸/۲]. قيل : هما المهر 
وعليها أن تطيعه في نفسها وتحفظ غيبته» لقوله تعال : قان اتڪ 


e‏ ا کے 


عو لين سي [الساء: ]۳١/٤‏ فدل على لزوم إطاعتهن الأزواج. 


(۱) متفق عليه. 
(۲( متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 
)۳( ورواه انشا الدارقطني. معناه حديث آخر متفق عليه عن أي قلابة عن أنس مرفوعاً. 


الفصل الثاني - تكوين الزواج ١ه‏ 


۵~ ولاية التأديب للزوج : للزوج تأدیب زروحجته إدا تطعه أو نشزت » أو 
خرجت بلا إذن» أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاةء أو أغلقت الباب 
دونه» أو خانته في نفسها أو ماله. 

ا 23 بداو لاش رر 

م الضرب غير البرّح ولا ا قول رای ادون ر 
ا ررش ف a‏ اتر ال ر وإن کانت 
ور ا ا 

م یكون التحکیم لقوله تعالى : ون جم سِتَاقَ نوما فابعوا حگما من 
اهلو وک يِن اهلها إن دآ إصلحا د فق ا أ قا السا ‘/ [ro‏ 

-١‏ المعاشرة بالمعروف: من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة» وهو 
مندوب إليه من الزوج لقوله تعالى : [ وعاشروهن بالمعروفي) [النساء: .]۱۹/٤‏ وقوله 
: «استوصوا ااا واا اخيركم خيركم لأهله وأنا خبركم 
EY‏ 

ومندوب أيضاً من الزوجة في معاشرة زوجها بالإحسان» ولطف الكلام 
والقول المحروف الذي تطيب به نفس الزوج»› ا و خحدیث : 
«مطل الغني ظلم»". 

ومن العشرة الطيبة: عدم الجمع بين المرأتين في مسكن واحد إلا برضاهماء 
وترك وطء إحداهما بحضرة الأخحرىء لأنه دناءة وسوء عشرة» وعدم الاستمتاع 
ہا الا بالمعروف› بمراعاة الضعف والمرض 


)1( متفق عليه عن أبي هريرة رضى الله تنه . 
(۲) رواه الترمذي عن عائشة رضي اله عنهاء ورواه غيره عن ابن عباس أو معاوية» وهو صحيح. 


)۳( روأه الحماعة وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن آي هريرة رضی الله عنه. 


o۲‏ الباب الأول : الزواج وآثاره 


حڪم الوطء 
العذر وهو وا جب متکرر › أوجبوه یما بحقق الاعفاف› وحدد له الحنابلة: مرة 
كل أربعة أشهر ما لم يكن عذرء لأن الوطء لو لم يكن واجبأً لم يصر بالإيلاء 
غ ر کف 

وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجب الاستمتاع على الرجل إلا مرة واحدة في ٠‏ 
العمر» لأنه حق لهء فجاز له تركه كسكن الدار المستأجرة» ولأن الداعي إليه 
الشهوة والحية» فلا کن إعجابه» والمستحب آل بعطلها › لقوله َه لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: «أتصوم النهار؟ a‏ نعم » قال : وتقوم النهار؟ فلت 
نعم » قال : لكني أصوم وأفطر› وأصلي وأنام» ومس السا فمن رغ عن 
سنت فليس من“ ولأنه إذا عطلها ل يأمن الفساد ووقوع الشقاق. 

العزل: هو الإنزال خارج الفرج بعد التزع منه» لا مطلقاً. ويكره العزل 
الا تماق بغر رضا المرأة» لا نه يفوت حصول الولد» وها فيه حق. 

وبالتراضي هو جائز» لقول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله ب والقرآن 
ينزل»“ وفي رواية لمسلم: «كنا نعزل على عهد رسول الله ي فبلغه ذلك» فلم 
ينهنا). 


ودليل كراهية العزل: أن البي ب سئل عنهء فقال: «ذلك الود الخفي› 
وهي . 2 الموءودة سئلت». 


(۱) رواه ا داود الطيالسي عن ابن عمرو»› والبزار عن ابن عباس › وفيه راو ضعيف › وونقه 
(۲( متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
(۳) رواه أآحد ومسلم. 


الفصل الثاني - تكوين الزواج o۲‏ 


وأجاز متأخرو الحنفية العزل بغبر إذن المرأة لعذر»ء كالسفر البعيدء أو في دار 
الحرب» فخاف على الولدءء أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقهاء فخاف 
أن تحبل. 

حكم الإسفاط 

أباح متأخرو الحنفية إسقاط الولد قبل أربعة أشهر» ولو بلا إذن الزوج. 

وحرّم المالكية الإسقاط بمجرد تحقق علوق اجنين وأشد منه إذا تخلق› وا 
منه اذا نفخ فيه الروح» فانه قتل نفس إحماعا. 

ثانياً - حڪم الزواج غير اللازم ‏ 

حكمه كحكم الزواج اللازم» لكن يثبت فيه الحق للزوج أو الزوجة بالفسخ› 
ویکون الزواج قابلا للفسخ. 

ثالثا - حكم الزواج الموقوف 

حکمه مع کونه صحيحاً: أنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار الرواج قبل 
إجازته» ممن له حق الإجازة» فلا بحل فيه الدخول بالزوجة» ولا جب فيه نفقة 
ولا طاعة» ولا يثبت به توارث بموت أحد الزوجين» فإن أجيز صار نافذاً» 
وترتبت عليه أحکام الزواج عملا بالقاعدة الشرعية : لإ جازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة». 


ومثاله :. نكاح الفضول الذي يعقده شخص لغيره من غير ولاية تامة عليه ولا 
وكالة عله » ومثل تزوج الصغير والصغخرة الممزين بدول إدن الولي. 

اق خف درل ا ال اة کان مض لک و عه ا اا 
الزواج الفاسد» فيسقط الحد لشبهة العقد» ويثبت النسب» ويجب الأقل من 
المسمى ومهر المثل» لكن لا عدة في زواج موقوف قبل الإإأجازة» ولا في باطل. 


o4‏ الباب الأول: الزواج وآثاره 


رابعا - حكم الزواج الفاسد عند الحنفية 

الزواج الفاسد عند الحنفية : ما فقد شرطاً من شروط الصحة وهو: الزواج 
بغير شهود» والزواج المؤقت» وجمع خس في عقده والجمع بين المرأة وأختها أو 
متها آو خالتهاء وزواج امرأًة الغير من غير علم بنا متزوجۀ› ونکاح ا حارم 
٤‏ قول مرجوح › والراجح أنه باطل وهو قول الصاحبين. 
الزوجية» وجب فسخه› وإلا فرف القاضی بين الطرفين› وإدا حصل دخحول 
بالمرأة فهو معصية» ولكن لا جد فيه للشبهة» وإغا فيه التعزير» وحجب الحد 
بالدخول بالحارم على الراجح» وبالدحول في نكاح منكوحة الغير ومعتدته مع 
العلم بالحرمة» لکونه زنا. 

وتترتب على الدخول في الزواج الفاسد أربعة أحكام هي : 

-١‏ وجوب المهر: وهو الأقل من مهر امل ومن المسمى» فإن لم يكن المهر 
مسمى في العقد» وجب مهر المثل مهما بلغء لفساد التسمية في الحالة الأولى. 

وتوت تب الم ال ان وجك ا طا ا ءال 

= وجوت العدة جل المرأة من خن :اشرق ين الطر نين :فى اراي هور 
ال 

-٤‏ ثبوت حرمة المصاهرة: فيحرم على الرجل الزواج بأصول المرة وفروعهاء 
وتحرم المرأة على أصول الرجل وفروعه. | 

Sy El ENE, 

خامسا - حكم الزواج الباطل 

الزواج الباطل في رأي الحنفية : هو الذي حصل خلال في ركنه أو في شرط من 
شر وط اأنعقاده. کزواج الصبي غر المميز» والزواج بصخة المستقبل› والزواج 


الفصل الثاني - تكوين الزواج ) 5 


با حارم على والمرآة المتزوجة برجل آخر» مع العلم بنا متزوجة» 
وزواج الملسلمة ر بغير المسلمء وزواج المسلم بعر الكتابية كاجوسية والوثنية 
ونحوهما. 

وحكمه: أنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواجح الصحيح» ولو مع 
الدخول» فلا يحل فيه الدخول بالمرأة» ولا جب به مهر ولا نفقة ولا طاعة» ولا 
يثبت به توارث ولا مصاهرة» ولا عدة فيه بعد التفريق كالموقوف قبل إجازته. 
a |‏ ولا تترتب على کل واحد منهما 
آثار الزواج الصحيح. 

أمثلة من النكاح الفاسد المختلف فيه 

هناك أربعة أنواع من الأنكحة نهى عنها الشرع› واختلف في حكمها وهي 
کا الشغار» م المتعة» e‏ على خطبة ونکاح احلل 
ا موليته» ولا صداق (مهر) بينهما إلا بضع" هذه ببضع الآخر. 

وهو حرام بالاتفاق› وباطل في رأي الجمهورء حديث ابن عمر: «أن رسول 
الله ي ى عن الشغار»". 

وقال أبو حنيفة: E EAE‏ عنه للكراهة أي 
الكراهة التحرعية› وشت به حر مه المصاهرة والارث. 

وا نکاح المتعة : وهر ا يقول الرجل لامرأة: أتمتع بك لمدة کذا. ا 
النكاح المؤقت : وهو أن ا امرأًة ة عشرة أيام مثلاء وکلاهما ا أا الاوك 
فللنهي الأبدي عنه في السنة وظاهر القرآن» ولأنه في معنى الزنا تماماً.. وأما الثاني 
فلأنه بمعنى المتعةء والعبرة في العقود للمعانيء وقد تقدم بيان حكم النوعين. 


)١(‏ البضع: الفرج. 
(۲( روأه الجماعة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


٥٦‏ الباب الأول: الزواج وآثاره 


حمقته » وهر إيذاء الخاطب الأول کما تدم » فاد يقتضی بطلان العقد» 

وأما نكاح الحلّل: فهو الذي يقصد به تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الذي 
طلقهاء وهو حرام» باطل مفسوخ عند المالكية والحنابلةء لقوله 4: «لعن الله 
E OE PE O‏ 
الظاهر استكمل u‏ و الشرعية. 

ما يستحب فى عقد الزواج 

-١‏ أن يخطب الخاطب قبل العقد 

بجحب عند التماس التزويج خطبة هي ما يأتي: الحمد لله حمده ونستعين به 
ونستغفره» ونعود باه من رون أنفسنا ومن سات اعمالنا > هن د اله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وآأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وا ان فما هو و من یطع الله ورسوله فقد رشد٬‏ ومن يعص الله 
ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيعاء جئتكم راغباً في فتاتكم فلانة 
ا ن 

- ایا لین اموا آکقوا آله ی تقاییہ وک موی إا وام مشیر © ) آل 
ران ۲/۳ 


ص 


٤وہ‏ و ر sS‏ رص وس ورس رط ووس 
تاا التاس اتف رک لدی تک من دس ونودو وخلق منہا زوجھا وٹ مهما 


(۱) رواأه ابن ما حه والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


الفصل الثاني ~~ تکوین الزواج o¥‏ 


® ر 2 2 ےی‎ Kr 
(@ ايله کان عَلیکہ رکم‎ 


r‏ ر 


2ر ت ررس م ر۶2 ٤ر‏ ِ 
رجالا کشا وشساء FEF‏ الله الى ءون بدے وا رحام 
[النساء: .11/٤‏ 


- اما آذ اموا ا | اتقو آله وفولوا ولا سَییا © مل کک مسك 
ر کم یکم رن لع آله وشو قد 6 م ينا 63 «لاعرب 
[V1 /Y‏ 

hee N (راکا ا‎ 


يل 


فضبلهء والله رسع عيدٌ ©) TEN‏ 

قال الشافعية : ويستحب أن يقول ولي المرأة مع هذا: أزوّجك على ما أمر الله 
عز وجل ورسوله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقل هذه الخطبة : 

«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ي أوصى بتقوى الله». 

وهذه الاطية سنة» وهي خطبة واحدة» لا خحطبتان اثنتان» فإن عقد الزواج 
من غير خطبة جاز» لما روى سهل بن سعد الساعدي» أن الني ي قال للذي 
ا ا «زوجتكها بما معك من القرآن»'“ ول يذكر خحطبة. 

۲- الدعاء للزوجين بحد الحعقد 

ا ا عه أن ال E‏ ن oY P0‏ 

لا روى أبو هريرة رضى الله عنهء أن النى َة كان إذا رف الإنسان إذ 
تزوج قال : بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خير" ويناً الزوجان 
بحو . مبارك إن شاءَ الله » ويوم مبارك ومحو ذلك. 


(۱)متفق عليه ب ن اد والشيجن. 


(۲( رف تواقده: أن يول للمتزوج : بالرّفاء والبنىن› والرفاء: الالتحام والاتفافق› أو الزن 
والطمانة. 


(T)‏ رواه بو داود والترمذي و صححه › وابن ماحه. 


0۸ الباب الأول: الزواج وآثاره 


۳- إبرام عقد الزواج مساء يوم الجمعة 

ذلك لحديث أبي هريرة مرفوعاً : «أمسوا با ملاك فإنه أعظم للبركة»"" ولأن 
يوم الجمعة يوم شريف ويوم عيد» ولأن في آخره ما بعد العصر إلى الخروب ساعة 
الإجابة. | 

-٤‏ إعلان الزواج 

يسن إعلان الزواج والضرب عليه بالدف والغربال لا بغيرهما من أدوات 
الموسيقا واللاهي الأخرى» لحديث الترمذي عن عائشة: «أعلنوا النكاح› 
واضربوا عليه بالغْربال» أي بالدف. 

ولا بأس بالغناء المباح أو الخزل البريء مثل الأناشيد» لا روى ابن ماجه عن 
عائشة: آنا زوجت يتيمة رجلا من الأنصارء وكانت عائشة فيمن أهداها إلى 
زوجهاء قالت: فلما رجعناء قال لنا رسول الله ئيٌ: ما قلتم يا عائشة؟ قالت: 
سلمنا ودعونا بالبركةء ثم انصرفناء فقال : «إن الأنصار قوم فيهم عَرّل» ألا قلتم 
يا عائشة: أتيناكم آتيناكم» فحيانا وحيّاكم؟». 

۵- تسمية الصداق (المهر) عند العقد 

هو مندوب ني الحال بلا تأجيل لبعضه» لا فيه من اطمئنان للنفس. 

-٦‏ الوليمة 

هي طعام العرس» وهي سنة مستحبة عند جماهير العلماء» اتباعاً للسنة» 
شا وظاهر الأافر الوخرب: 

والدعوة للوليمة إما عند العقد وقبل الدخول بيسيرء أو بعد الدحول» الأول 


)١(‏ رواه أبو حفص» والأصح لغة: الإملاك أي التزويج»› وليس اللاك. 
)۲( متفق عليه عن أنس رضى الله عنه. 


الفصل الثاني - تكوين الزواج ) ۹ 


رأي الحنابلة عملا بالعادةء والثاني هو المعتمد عند المالكية» وني حديث أنس عند 
البخاري وغيره: التصريح بأنها بعد الدخول» لقوله: أصبح عروساً بزينب» 
فدعا القوم. 

والنثار: هو ما يلقى من السكر والمكسرات بمناسبة الأعراس ونحوهاء فهو 
مكروه عند المالكية والشافعية» لأن التقاطه دناءة وسخف» ويداس بالأقدام. 

وإجابة دعوة الوليمة» سنة عند الحنيفة» واجبة عند الجمهور» حيث لا عذر 
من حو حر وبرد» وشغل ومنكر» ومرض وتمريض مريض قريب وخوف على 
مال» حدیث : من دعي إلى وليمة ول جب فقد عصى أبا القاسم»'» وحكديث : 
«إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب»“ وحديث: «إذا دعي أحدكم إلى 
طعام فليجب» فإن كان مفطرا فليأكل» وإن كان صانًا فليصل»”" أي فليدع هم 
بالبركة واهناءة» دل عل وجوب الإجابة حت على الصام. 

ودليل كون المنكر عذراً يبيح التخلف حديث: «نہى رسول الله ل عن 
الوس غل مائدة غلا الا 

وذكر الحنابلة أنه تكره إجابة من في ماله حرام کأکله منه ومعاملته وقبوله هدیته 


وهبته وصدقته. 


ومن الأعذار كما أوضح المالكية: وجود من يتأذى منه لأمر ديني» كمن شأنه 
الخوض في أعراض الناس» أو من يؤذي غيره» أو كان ني اجلس منكر كفرش 
حرير يجلس عليه› وآنية ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو تبخير أو نحوه. أو کان 
هناك “ماع غانية ورقص نساء وآلة ههو غير دف وزمارة وبوق» وصور حيوان 


(1) رواية مسلمة عن أبي هريرة: «.. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». ‏ 
(۲) رواه آحمد ومسلم وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) رواه أحمد ومسلم وآبو داود والترمذي وابن ماجه عن آي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ رواه آبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


1۰ الباب الأول: الزواج وآثاره 


كاملة ها ظل» لا منقوشة جحائط أو فرش» لأن تصاوير الحيوانات تحرم إحماعاً إن 
ا 
جوا وبخلاف ما لا ظل له كنقش في ورق أو جدار» e‏ 
وتصوير غير الحيوان كالسفن والأشجار لا حرمة فيه. 

ومن هذه الأعذار: كثرة زحام» وإغلاق باب دونه إذا قدم» وإن لمشاورة. 


yT‏ ا 


۷- دعاء العريس ليلة الزفاف 


ذلك بعد صلاة رکعتین › وهو . «اللهم بارك لي في آهل وبارك لأهلى ي 
وارزقهم مني» وارزقني منهم“"' أو يقول: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما 
جلت عله » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتھا عليه 


(1) رواه صالح بن أحمد عن آبي سعيد مولى أبي أسيد» عن عبد الله بن مسعود وآبي ذر وحذيفة 
وغيرهم. 


(۲) رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عن النبي ك وفيه: «وإذا اشترى بعيرا 
فليأحذ بذروة سنامه» وليقل مثل ذلك». ) 


الفصل الثالث ٠‏ 


r e‏ آلا م حرمة على الرجل 

التأبيدء e,‏ مۇقتە. 
القسم الأول - المحرمات المؤبدة ٠‏ 
هي التي تحرم على الرجل أبداًء لسبب دام فيهاء والتحرج إما من جهة 

القسنت أو من جهة المصاهرة أو من جهة الرضاع. 
النوع الأول - المحرمات بسبب النسب ٠‏ 

هن اللاتي تحرم على الشخص بالقرابة النسبية» وهن أربع فئات : 

~٩‏ أصول الإنسان وإن علون : الأم» والحدة (أم وأم الآب) 
لقوله تعالى : « حرم مٽ يڪم ائه E‏ € [الساء: e‏ ة: الأصل› 
فتشمل الام 

۲“ فروع الإنسان وإن نزلن: وهي اله وت النخه :وت :الاين وان 
ل تعالی: لمت محْکڪم اکنک رانک االساء: ۳/٤‏ 


E‏ الباب الأول: الزواج وآثاره 


۳ فروع e‏ وٳن بعدت در جتهن: وهي الأخوات الشقيقات 
أو لأب أو لأم» وبناتمن وا وا شرا ا 
تعالى : وتات آ5 الكت [النساء: ‘/ [Yr‏ 

-٤‏ الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات: وهي العمات والخالات سواء 
کن عمات للشخص نفسه وخالات له آم كن عمات وخالات لاأبيه أو أمهء أو 
احد اجداده وجداتهء لقوله تعالى: حرمت يڪم اتک وتاک 

وڙڪ تڪم وعستَک رککستک) [النساء: e‏ 

ولا تحرم الطبقة الثانية من هذه الفروع كبنات الأعمام والعمات» وبنات 
الخال أو الخالةء ر e‏ لوال کم کا و : ره يڪم ) [النساء: ]۲٤/٤‏ وقوله 
سبحانه : مايا نن إا لتا لك ارجف أل ءَانبت جوش وما ملكت 
ا ا ا TIE‏ عك وتات عك وتات الك و 


8 


سے 


کے رو نے نے 


خلليك لی هاجن مَل € [الأحزاب: .]٠١/۳۳‏ 

وتحريم هؤلاء سیب إلحماظ عل نظام الأسرة» حبث تنقطع الأطماع 
النوع الثاني - حرمة المصاهرة 

يشمل التحريم بسبب المصاهرة على التأبيد أربع فئات : 

-١‏ زوجة الأصول وإن علوا: عصبة كانوا أم ذوي آرحام» سواء دخل بها 
الأصل e‏ ول يدخل» كزوجة الأب» والجد (أبي الأب أو أبي الا 


لقوله تعالى: ولا تتکخواً م E‏ ا ا ا ف 
َم ڪان َة ومَفتَا وساءَ سيلا د ®( [الساء: ]۲١/٤‏ والمراد بالنكاح 


في (نکخَ) العقد. 
واڪرم ېه الي زوجه الأب فقط » اما بنتها أو مها فلا حرم الابن» 
فيجوز أن يتزوج الرجل امرأة» ويتزوج ابنه بنتها أو أمها. 


الفصل الثالك - الحرمات من النساء ) ۴ 


a‏ زوج الفروع وإ نزلوا: : سواء کن عصبات ام دوي رحم» وسواء دخل 
ا الفرع آم لم يدخحل» ولو بعد أن فارقها بالطلاق أو الوفاة» و او 


ابن الابن أو البنت» وإن نزلواء لقوله تعالى: وليل بنا پڪم لبن مِنَ 
اصبڪ) السا ۳/٤‏ ]. 


۳- أصول الزوجة وإن علون: سواء دخل بزوجته آم لم يدخل» كأم الزوجة 
وجدتبا› وسواء كانت الحدة من جهة الأب آم من جهة الامء فبمجرد العقد على 


م ے 


الزوجة بحرم أصوهما على الرجل»ء لقوله تعالى: لإوآمَهلت ساآيكم) [الساء: 


[T/٤ 


-٤‏ فروع الزوجة وإن نزلن (أي الربائب): إذا دخل الرجل بزوجته حرمت 
عليها بناتهاء وأما إن م يدخل بهاء ثم فارقها بالطلاق أو الوفاةء فلا تحرم 
البنت» ولا واحدة من فروعها على الزوج» لقوله تعالى: ‏ رڪم آلف 
حُجورڪم ين اڀ کم الى خلسم بهن فان ا 
کا اح عڪم) االات 1 ساء ET‏ ساكنة في بيت زوج 
أمها أم لاء أما القيد المذكور في الآية: لإي رڪ ) فهو لمراعاة الغالب فى 


الربيبة: وهي بنت المرأة من رجل آخر. 
تبين مما ذكر في حرمة المصاهرة أن العقد وحده على المرأة بحرم ما عدا فروع ٠‏ 
الزوجة» وفيه قأاعدة ر وهی : «العقد على الات حرم الأمهات» 
والدخول بالأمهات يحرم البنات». ) 
النوع الثالث - حرمة الرضاع 
احرمات بسبب الرضاع هن الحرمات بسبب النسب» وهى أربعة من جهة 
الب وآربعة من جهة المصاهرة» فصار الجموع مانية» لقوله تعالى: 
راڪ ۾ الي ارصضعتکہ وأخونڪُم مر الرَضعَةٍ) [النساء: ]۲۳/٤‏ وقوله 


“٤‏ الباب الأول : الزواج وآثاره 


: «يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب»" لأن اللبن يبت اللحمء وينشز 
(ينمي) العظ.”". 

وكما تحرم القريبات من الرضاع» تحرم الأصهار من الرضاع أيضا قياساً على 
النسب» وأخذاً من مفهوم الآية والحديث المتقدمين. 

وتصير إالقاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن المصاهرة إلا في 
حالتين سأذكرهما يختلف فيهما حكم النسب عن حكم الرضاع. 

وأنواع المحرمات بالرضاع الثمانية هي ما يأتي : 

-١‏ أصول اللإنسان من الرضاع مهما علون: وهي الام من الرضاعة والحدة 
أو الجدات» أي أم المرضعة وأم زوج المرضعة. 

۲- الفروع من الرضاع مهما نزلن: وهي البنت رضاعاً وبنتهاء وبنت الابن 

۳- فروع الأبوين من الرضاع: وهي الأخوات من الرضاعة لأنهن خالات 
المرضع › وبنات الأخوة والأخوات مهما نزلن› لان بات الاخ وال خت: 

€ الفروع المباشرة للجد والحدة من الرضاع : وهي العمات والخالات 
راغا ك زوج المرضعة» والخالة من الرضاعة: 

هى أخت المرضعة 

- أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون» سواء كان هناك دخول 
بالزوجة آم م يكن. 

oS‏ وإن علا سواء دخل الأب وابجد بها آم 
يدخحل كحرمة زوجة الأب والجد من النسب. 
)١(‏ رواه الجماعة عن عائشة رضي الله عنها. 


(۲( ا أبو داود وابن > ماحه. 
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۷- زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضاع» وإن نزلواء سواء دخل 
El‏ وڪوه بالزوجة أم م يدخل› كحرمة زوجۀ أولاده من النسب. 

۸- ست الزوجة من الرضاع ولات أولادها ا رل إدا دخل الزوج 
بالزوجة. 

لين الفحل : الفحل : الرجل المتزوج المرأة المرضعة إذا كان لبنها منه. والحكم 
الشرعي أن اللبن للفحل» فهو الذي يتعلق به التحريم» أي إنه حق للرجلء لان 
اللبن حدث بسببه» ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق» فبه يصبح زوج 
الرجل وآقاربه» كحرمة النسب» ويدل لذلك أن الي جعل أفلح بن أبي القعيس 
عما بسبب الرضاع لعائشة'. 

-١‏ آم الأخ أو الآخت من الرضاع: يجوز الزواج بهاء ولا يجوز الزواج بأم 
الاخ أ الات من الس لابه کان تر صح امراًة ا وکال ا ابن من 

1- أخت الابن أو البنت من الرضاع : يحل للأب أن يتزوج بهاء ولا بجحل له 
أن ر با خت ا أو بنته من السب کان :رصع امرأًة طفا“ فلزوج هله 
المرأة أن يتزوج بآخت هذا الطفلء ولأبي هذا الطفل أن يتزوجح بنت هذه 
المرضعة. | 

يدلنا ذلك على أن الرضاع مقصور تحريمه على الرضيع فقط أما إخوته أو 
آخواته فلا تحربم بينهم وبين المرضع وأقاراء أو أقارب زوج المرضع. 


(1) رواه الأعة الستة عن عائشة رضى الله عنها. 


٦‏ الباب الأول : الزواج وآثاره 


القسم الثاني - المحرمات المؤفتة 


هن اللاتي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة لسبب معين» فإذا زال السبب زالت 
الحرمة» وهن خسة أصناف : 


لمطلقة ثلاثاً (البتوتة) والمشغولة بجحق زوج آخر بزواج أو عدةء والتي لا تدين 
بدين سماوي» وأخت الزوجة ومن في حكمها كالعمة والخالة وابنة الأخ وابنة 
الأخحت والمرأة الخامسة إذا كان الرجل متزوجا بأربع نسوة. 

وكذلك المرآة الملاعنة تحرعها على من لاعنها مؤبدء للحديث «المتلاعنان لا 
يجتمعان أبدا» ٠"‏ وأباح أبو حنيفة الزواج بها إن أكذب الرجل نفسه وبرأها مما 
نسبة إليها من الفاحشة. 


وأدلة تحريم هذه الأصناف بإيجاز ما يأتي: 
-١‏ المطلقة خلاتا 


هي البتوتة أو البائن بينونة كبرى بالنسبة من طلقهاء > فلا تحل لزوجها الأول 
إلا إذا زوجت آخر ا ثم طلقها› وانتهت عدتپا › لقوله 
ا قان طلَمَها لا تمل لم م ا عق شنک رو عم کېن لته اا جاح 


ر ر 


ًا أن ا إن 4 ان هيما او ا وتاك اد د آل [البقرة: ۲/ ۲۳۰]. 
أى تُشترط شروط ثلاثة لحل المطلقة لاا لزوجها الأول وهي : 


أن تنكح زوجاً غيره» وأن يكون الزواج صحيحاًء وأن يطأها في القبل 
كالمعتادء لحديث العسيلة في امرأة رفاعة القرظى : «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لاء حت تذوتي عُسَيلّته ويذوق عُسَيلتكٍ»". 


(1) رواه أبو داود عن سهل بن سعد رضى الله عنه. 


(۲( رواه الحماعة عن عائشة رضی الله عنها. 
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فا حل هن غ زواج للية : E‏ عر ولا إذا كان الزواج 
فاسداء للآّية نفسهاء لأن إطلاق النكاح يقتضي الصحيح» ولا إذا وطئها فيما 
دون الفرج أو في الدبر» لآن ابي ب علق الحل في حديث العسيلة على ذوق 
العسيلة منهماء ولا يتحقق ذلك إلا بالوطء في الفرج› وأدناه تغييب الحشفة في 
الفرج. ٠‏ 


ونكاح التحليل القت (وحو التفاق على الطادت بعد الدخول) تمل به الطلتة 

ثلاثاً لزوجها الأول في رأي الحنفية والشافعية مراعاة لظاهر العقدء مع كراهة 
التحريم عند الحنفية إن كان بشرط التحليل› لحديث «لعن رسول الله ي الحّل 
وا محلل له»”'. وذكر الشافعية أن هذا الزواج باطل إن صرح في العقد على أنه إذا 
وطئها فلا نكاح بينهماء أو على أن يحللها للزوج الأول» للحديث المتقدم» وهو 
مكروه عندهم إذا اقتصر على وجود النية والقصد الباطن. 

وهو نكاح باطل ني جيم أحواله عند المالكية والحنابلةء والمعتبر نية الحلّل لا 
نية المرأة ولا نية المحلل له» للحديث السابق» وحديث عقبة بن عامر : آلا 
أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول اله قال: هو امحلّلء لعن الله 
المحلل وا محلل لی" 


-١‏ المشغولة بحق زوج آخر 


هي التي تعلق بها حق الغير بزواج أو عدة» فيحرم الزواج بالمتزوجة المسلمة 
وغير المسلمة» لقوله تعالى: لصتت من ليسا إلا ما مک انڪم) 
ال 1۲آ السيات فى جرت وة 


و يحرم أيضاً الزواج بالمرأة المعتدة من زواج سابق» سواء کاتت ٤‏ عدة طلاق 


)۱( رواه أحمد والنسائي والترمڏذي وصححه عن ابن مسعود رضی الله عنه. 


(Y۲)‏ رواه أبن مأ جه والحاکم» وأعله آبو زرعه وأبو حاتم باللإرسال. 
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أو وفاةء لقوله تعا : لا رما عَفَدَةَ الێڪاج حى يبل الكتب أجل 
[البقرة: ۲/ ]۲۳٠‏ أي لا تعقدوا E NEP‏ وأما 
المطلقة فلقوله تعالى : ل والمطلقت بر ريصت بأنفسهنٌ لَه فرويٌٍ) [البقرة: ۲۲۸/۲]. 
وذلك بسبب بقاء آثار الزواح e‏ كالنسب» ومنع اختلاط الأنساب. 

اا ان ا ا ا ع ا جل که ا 
فيفرق بينهماء» ولا تحل له أبدآء لفعل عمر رضي الله عنه حين فرق بين طليحة 
الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي» لا تزوجها في العدة من زوج ثان' 

وأما المرأة الحامل من الزنا أو غير الحامل : فيجوز الزواج با عند الجمهور» 
O‏ 
ا لحل قوله تعالى : واحلً کہ س ورا لڪ ) [الساء: .]۲٤١/٤‏ :ودليل انتظار 
وضع الحمل قوله : «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يسقين ماءه زرع 
غيره» يعني وطء الحوامل. 

وغبر الحامل لا جوز عند المالكية العقد عليها قبل استبرائها من الزتا بجيضات 
ثلاث» أو بمضي ثلاث آشهر. 


وأباح الشافعية الزواج بالزانية لقوله تعالی: وال لکم تا وه دلِڪم) 
[الساء: ]۲١/١‏ وقوله ي: «لا يحرم الحرام الحلال». 


وإذا زنى أحد الزوجين: الرجل أو المرأةء لم ينفسخ الزواج» سواء قبل 
الدخحول أم بعده» واستحب الإمام أحمد للرجل مفارقة امرأته إذا زنت ولا يطؤها 
قبل أن يستبرئها بثلاث حيضات» للحديث السابق : فلا يسقى ماءه زرع غيره). 
)١(‏ رواه مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. 


(۲) رواه الترمذي عن رويفع» وهو حسن. 


)۳( رواه ابن ما جه عن ابن عمر »› والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها. 
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۳- المرأة التي لا تدین بدين سماوي 


مثل الوثنية والبهائية والقاديانية» والمرتدةء وال ملحدة أو المادية وهي: التق 
وھ ا E E E E o o‏ 
لشيرعيةء بحرم الزواج بها اتفاقاء لقوله تعال: رلا قكثرا اشرت حي 
دومن Ty‏ رگ ولو عبتم ولا تنا المسركين حى 
وا ولشتل ممن حي من مسرل ل اغجبکم) [القة: .]۲۲١7/١‏ ومثل هؤلاء: 
کل من لا يؤمن بالله تعالى إعاناً صحيحاً. 


ويحرم أيضا زواج المسلمة بالكافر بالإجماع» ولقوله تعالى: ولا 
المشركين حي حى يومنوا) [البفرة TRAE‏ سہحانه : فين علمتموهنَ متت 
رجعوهن لى لئار رااش ل واخ عرد ي [الممتحة: .]١ ٠١‏ 


E A و ا‎ 


Ny‏ الك Ns‏ ي لالام TT‏ ترویج 
الكافر با مؤمنة» لثبت له عليها سبيل» وهذا لا يجوز. ‏ 


وأما زواج المسلم بالكتابية (اليهودية أو النصرانية): فهو جائز» لقوله تعالى : 
(واتعصتت من أي أو الب من بكم إا تسوه حوره حَصِيين عَبرَ 
مسین ولا مخذۍ آخدان) زامائدة: 00۳6/0 ایغ لرا اتات 

والسبب في مشروعية زواج المسلم بالكتابية وعدم مشروعية زواج 
وغيره بالمسلمة: أن المسلم يؤمن ججميع الرسل وبرسالاتهم وأديانمم» فلا تثو 
ا ب ون وجه أما غير المسلم فلا يؤمن برسالة الإسلام ولا LL‏ 
محمد يي فتثور مشكلات» مع ملاحظة أن المرأة قد تتأثر بسلطة زوجهاء 


(1) أي إذا آتيتموهن مهورهن» فإن الأجر يطلق على المهر في اللغة العربية. 
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فيحملها على ترك دينها والتأثر بدينه» وهى أيضا سريعة التأثر والانقياد عادةء 
فتجامل زوجهاء أو تقع في صراع داخلي في مشاعرها وعقيدتما. 

ومع هذا» فيكره الزواج بالكتابية عند أكثر العلماءء لأن عمر رضي الله عنه 
منع حذيفة من الزواج بالكتابية » لما فيه من الضرر. وما الحربية فيحرم التزوج بها 
عند الحنفية إذا كانت في دار الحرب» سداً لباب الفتنة والفساد وتسرب الأسرار 
ویکره ذلك عند به بقَية المذاهت. 

ومنع الشيعة الإمامية الزواج بالكتابية» وقيد الشافعية الزواج با بقيد» وهو ٠‏ 
أن الإسرائيلية : يحل الزواج بها إذا م يعلم دخول أحد من آبائها وأجدادها في 
دين اليهودية بعد نسخه وتحريفه أو شك فيهاء وإلا فلا محل. وآما النصرانية: 
فيحل الزواج بها بشرط أن يعلم دخول قومها (آبائها وأجدادها) في الدين 
المسيحى قبل نسخه وتحريفه»› لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاًء اما إن دخلرا 
بعد نسخه أو بعد تحريفه» فالأصح المنع. 
ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه 

أ- إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخحول» تنجزت الفرقة بينهماء أي انفسخ 
النكاح في الحال. 

ب- وإن كانت الردة بعد الدخول» توقفت الفرقة أو الفسخ على انقضاء 
أالعدة» وان أسلم الآخرفي العدة» دام النكاح› وإن ٤‏ يسلم اڪ النكاح من 
وقت ا 

سس ` وإدا أسلمت المرأة قبل الرجل»› فان أسلم زوجها ف العدة» اسر 
الزواج بينهماء وإن أسلم اها ول يتبعه الآخر في العدة انفسخ اچ 


وقد صح أن رجلا من بني تغلب وکانوا نصاری › ا وآ هو» 
ففرق عمر بينهما» وهذا هو المقرر في المذاهب الأربعة. 
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يرى المالكية: أن هذه الأنكحة فاسدة» لأن للزواج شرائط لا يراعونا. 


ويرى الجمهور: أن هذه الأنكحة صحيحة يقرون عليها إذا أسلمواء أو 
تحاكموا إليناء وتترتب عليها آثارها كالمسلمين من وجوب النفقة ووقوع الطلاق 
والست روالد وال ارف وره ا فة دنا 


ودلیلهم قوله وقالتِ مرا فرعو € [القصص : 4/۲۸[ وقوله 
سېحانه : وامراند e‏ الْحَطب @{ [المسد: ]٤/١١١‏ ولو كانت أنکحتهم 
فاسدة» لم تكن امرأته حقيقة» وقال الني ب : «ولدت من نكاح لا من سفاح»' 
آي لا من زنا: وحينما أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهليةء 
فأسلمن معه» أمره الني 5 باختيار أربع منهن ومفارقة الباقي". ولم يسأل عن 
شرائط النكاح» وإنما أقرهم عليها. 

-٤‏ أخت الزوجة ومحارمها (الجمع بين المحارم) 

يحرم الجمع بين الأختين» أو بين المرأة وعمتها أو خالتها E‏ أو اة 
احتهاء لقوله تعالى: وان موا ب التكبن إلا ما قد سكت 
الساء: ]۲۳/١‏ ولأن الجمع بين الحارم يؤدي إلى قطيعة الرحم. 


وثبت عن ابي هريرة قال: «نهى البي أن تنکح المرأة غلل متها أو 

و وفي رواية الترمذي وغيره: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على 

بنت أخيهاء ولا المراً ة على خالتهاء ولا الخالة على بنت آختها ااا 
ار ولا الصغرى على الكبرى». 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط› ew‏ وابن عساكر عن علي رضي الله عنه بلفظ: «(خرجت من 
نكاح» ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم» إلى أن ولدني أبي وأمي». 

(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

٠‏ (۳) رواه الحماعة. 
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قاعدة الجمع بين الحارم: استنبط الفقهاء من النص القرآني والنبوي قاعدة 
لتحريم الجحمع بين الحارم» وهي «يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا 
لا يجوز له نكاح الأخرى من الجانبين جيعاً». 
الجمع بين المحارم في العدة: يحل اتفاقاً الجمع بين الحارم إذا كانت إحداهما 
معتده من وفاة» کأن يتروج بأ حت المحتدة من غر انتظار مضی مدة أالعلدة. 
ويحرم اتفاقا الجمع بين الحارم» حت ولو كانت إحداهما في أثناء العدة من 
طلاق رجعي. 
أما لو كانت إحداهما معتدة من طلاق بائن ففي الجحمع اختلاف : 
يرى الحنفية والحنابلة : أنه يحرم الجمع بين الأختين ونحوها إذا كانت إحداهما 
مطلقة ومعتدة من طلاق بائن بينونة صغری او کری» لقوله ا : «من کان يۆمن 
با لله واليوم الآخر فلا جمع مأءه ف رحم آ تی۲ . 
ويرى المالكية والشافعية: يصح الزواج بأخت المطلقة ومن في حكمها من 
الحارم في أثناء العدة من طلاق بائن بينونة صغری او کری› لانقطاع آثر الزواج 
السات | 
والرآي الأول في تقديري هو الراجح› لإفضائه إلى قطيعة الرحم. 
العقد الواحد أو العقدان على الأختين ونحوها: فيه ثلاثة احتمالات: 
زواجهما معا ولم يبطل في رآي الحنفية. 
کوان زوج کلا منهما بعقد مستقل› الواحدة بعد الأخرى» صح 
زواج الأرلء وفسد زواج الثانىة» لأن الجمع حصل بزواج الثانية› 


ففسد وحده. 


)١(‏ قال عنه الزيلعي: غريب أي لا أصل له. 
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ج - وإن تزوج كلا منهما بعقدين لا يدري أما الأول يفْرٌّق بينه 
وبينهما › لان زواج إحداهما فأ سد بیقن › وهي جهولة› ولایتحقق 
الغرض من الزواج بمجهولةء فلا بذ من التفريق. 
والزواج عند الجمهور باطل في الحالتين الأولى والثالثة» وأما الحالة الثانية 
فالزواج الثاني هو الباطل. 
۵- المرأة الخامسة 


إذا كان الرجل متزوجا بأربع زوجات وهن في عصمته» فيحرم عليه التزوج 
ناساة الخافسة أو يطلق واحدة وتنقضي عدتهاء ثم يتزوج بغيرها. 

لأن الحد الأقصى الذي جوز فا تخد ارجات .ال اراي ۳ ا 
نسوة» وول لإوإن جه خف ألا فوا ف انى نكا ما 


کے ررس م و 
السَاءِ مث 


وثلث ورم € [النساء: .]۳/٤‏ 


ویو صحه حدیث ابن عمر المتقدم : «أسلم غیلان الثقفي a‏ ف 
الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره الني بيه أن يختار منهن أربعا). ) 

والتعدد مباح بشرطين: 

الأول: تحقيق العدل بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وكسوة وحسن 
معاشرة ومبيت› للية الكرعة : ن خف آل میا رید و ما مككت أيستكم ديك 
اق آل تعولوا) [النساء: .]۳/٤‏ 

ما العدل فى الحبة والميل العاطفي فغير لازم» لأنه غير مستطاع لأحد. لكن 
بال د E GE SSE‏ 
1 وکن تکطیعا آن قدلا ب الس ولو رضم کد یلوا ڪل 


ب ر 


اميل فتَدَروهَا کلمعلتة) [النساء: ]۱۲۹/٤‏ وهذا لتأكيد شرط العدل. 


الثاني : القدرة على الإنفاق» لأن النفقة حق المرأةء وال عنها يوقع في 
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الجرج» ومنح المرأة الحق في التفريق» والإنفاق شرط عام في الحديث النبوي 
المتقدم : «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباعءة فليتزوج» والباءة: مؤل الزواج 
وا 
حكمة التعدد ) 

شرع التعدد في الإسلام استثناء للضرورة أو الحاجة أو العذر أو المصلحة 
امبرل شرغاء إا الأسباب عامة مخ كرة السا وفلة الرجال ااا كنا 
بحدث عقب الحروب» ومثل حاجة الأمة لزيادة النسل للدفاع عن حقوقهاء أو 
لتوفير سبل التعاون في أعمال حرة كالزراعة والصناعة وغيرها. ومثل الجاجة إلى 
نشر الدعوة اللإأسلامية. 

وإما لأسباب خاصة: مثل حالة عقم المرأة أو مرضهاء أو حدوث الكراهية 
والنفور الشديد» أو لوجود ا ا ونحو ذلك من 
الأعذار. 


والأمثل والأفضل والمريح و زوجه وأحدة. 


القصل الرابح 
أهلية الزواج والولاية والوكالة فيه 
يتناول هذا الفصل موضوعات ثلاثة: 
أهلية الزواج 
يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج أهلية معينة كالبلوغ والعقلء فأجازو 
زواج الصغير والصغيرة» واجنون واجنونة. 


واستدلوا على مشروعية الزواج حال الصغر بالأمر بنكاح الإناث في قوله 
تعال : 3 وانکحوا آلأیی ینک [النور: ]۳۲/۲١‏ والأم : الأن التي لا زوج هاء 
صغبرة أو كبيرة. وبتقرير حكم عدة الصغيرة التي م تحض في قوله تعالى : وای 
[الطلاق : 4/0[ ) ۰ ) 

وقد تزوج الني ب عائشة وهي صغيرة""» لكنه لي يدخل عليها كما هو 
الظاهر إلا بعد البلوغ وهو في سن التاسعة» وزوّج الني أيضا ابنة عمه حمزة من 
ابن أبي سلمة» وهما صغبران. 


)۱( متفق عليه بين أحد والبخاري ومسلم من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


٤ ۷٦‏ الباب الأول : الزواج وآثاره 


وزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة لعروة بن الزبير» وزوّج عروة بن الزبير 
بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغران. 

وقد تكون مصلحة بتزويج الصغار» كأن جد الأب الكفءء فلا يؤجل 
الزواج إلى وقت البلوغ. ٠‏ 

من يزوج الصغار: فيه ثلاثة اراء للفقهاء: 

- رأي الحنفية: جوز للأب وار ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير 
والصغبرة» لقوله تعالى : لون خفتم خفتم آل E‏ في الى [النساء: ]٣ /٤‏ آي ف 
نكاح اليتامى بإلحاق الظلم بهم. 

- ورأي المالكية والحنابلة: المزوّج فقط للصغارء إما الأب ووصيه وإما 
الحاكمء ولا يجوز لغيرهم لانه للا نظر هم في مال الصغار ومصالحهم› وزوج 
قدامة بن مظعون ابن عمر ابنة أخيه عثمان» فرفع ذلك إلى الني يه فقال: «إنا 
يتيمة ولا تنكح إلا اذا . واليتيمة هي : الصغيرة التق مات أبوهاء لحديث : 
« ينم بعد احتلام»”" أي بلوغ. دل ذلك على أن الأب وحده هو الذي يزوج 
الصغار» ووصيه مثله» والحاكم ولي من لا ولي له. ) 


وأضاف الحنابلة أن لات اضر واجحنون أن يزو جهما و وعره ولو 
کرهاء ا يراه من المصلحة في تزوججه. 


- ورأي الشافعية : ليس لغير الأب والجحد تزويجح الصغير والصغيرة» لقوله 
: «الثيّب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يزوجها أبوها». ورواية مسلم: 
«والبكر يستأمرها أبوها»» والحد کالأب عند عدمه»› وإذا لم يوج الأب أو الحد 
فالسلطان. 

کا ا ر ن ر ار را اک ی ا 
وهي : ألا یکون بينه وبينها عداوة ظاهرة» وان يزوجها من كفء» وأن يزوجها . 


(۱( رواه ابو داود والنسائي عن ابن عمر رضى ايله عنهما. 


)۲( رواه أ حمد والدارقطني عن ابن عمر رضی الله عنهما. 
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بمهر مثلهاء وأن يكون من نقد البلدء وألا يكون الزوج معسراً بالمهر» وألا 
یزوجها بمن تتضرر بمعاشرته کأعمی وشیخ هرم› وألا یکون قد وجب عليها 
الحج. آل 

وآما الجنون: فلا نع من الزواج عند الفقهاءء والذي يزوج الجنون واجنونة 
هو كما تقدم في عارض الصغر من آراء ثلاثة للفقهاء» لكن بشرط عدم الضرر 
عند المالكية کتزویج اجنونة من خصي أو ذي عاهة كجنون وبرص وجذام» مما 
يفسخ به الزواج. وبشرط وجود الحاجة عند الشافعية والحنابلة. 


الولاية في الزواج 


هي شرط بالاتفاق» بأن يكون لن يتولى الزواج ولاية إنشائه إما بالأصالة عن 
نفسه» وإما بالنيابة عن غيره. 

والولاية على النفس عند الحنفية إما ولاية إجبار (وهي تنفيذ القول على الغير) 
كالولاية على الصغير وامجنون» وولاية الإمامة (وهي ولاية الإمام العادل ونائبه) 
كالسلطان أو القاضي»› ويقال لصاحبها: ولي جبر. وإما ولاية اختيار (وهي حق 
الولي في تزويج امول عليه ناء غلل اتتياره ورضاه) ويقال الصاسها: ولي عير 
وهي مستحبة عند أبي حنيفة وزفر في تزويج المرأة الحرة البالغة العاقلة» بكرا 
کات اا رعاية محاسن الآداب والعادات في الإسلام. وبه يتبين أنه لا ولي 
عند الحنفية إلا الولي اجبر» ولا يوجد ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد: 

وتثبت ولاية الإجبار عند المالكية بأحد سببين: البكارةء والصغر. والولي 
اجبر: الأب» ووصي الأب. والولي غير الجبر: قرابة العصبة كالابن والأخ 
والجد والعم وابن العم» لا يزوجون إلا البالغة بإذناء وتأذن الثيب بالكلام» 
والبكر بالصمت. 

وولاية الإجبار عند الشافعية : تثبت للأب. وللجد عند عدمه» فللأب تزويح 
البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها» ويستحب استئذانها» وإذن البكر سكوتهاء 
لرواية مسلم : «والبكر يستأمرها أبوها» وإذا سكوتها». 


VA‏ الباب الأول: الزواج وآثاره 


حديث: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يزوجها أبوها»" وحديث: الا 
۰ تنکحوا الأيامى حق تستأمروهن»" ۰ وحدیتث . لشن للولي مع الأب ا 

وولاية الإإجبار علد الحنابلة : ت للأب» ووصه› . الحاكم» کا قال 
المالكية› ولا شت لالجد وسائر الأولياءء وذلك عند نزویج الصغبرة فط . 

وولاية الاختيار: شت لسائر الأولياء علد تزویج امراًة حرة مكلفة (بالغة 
عاقلة) ثيباً كانت أم بكراً بإذنهاء كما قال الحنفية والشافعية والمالكية» وإذن 
البكر : الصمت» وإذن الثيب: الكلام» لحديث: «لا تنكح الأبم حت تستأمرء 
ولا تنکح البكر خخ تستاذن: الوا ا رسو ال ركت أذ فال أن 
lc TEE‏ وحديث . الب تعربت عن ا والبکر رضاها ضا 
اشتراط الولاية ف زواج المرأة 

اتفق الفقهاء على أن الرجل البالغ العاقل يزوج نفسه بالأصالة عن نفسه» 
ویزوج الولي الصغار والجانين والمعتوهين بالولاية أو النيابة عن الشرع. 

أما تزويج المرأة البالغة العاقلة فمختلف فيمن يزوجها: 

يرى الحنفية : أن الزواج ينعقد بعبارة النساءء فللبالغة العاقلة الرشيدة تزويج 
نفسها بدون ولي» لدليلين : ) 


(1) رواه الدارقطن. 

(۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح. 

(۳) رواه أو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٤(‏ متفق عليه عن أبي هريرة رضي انه عنه مرفوعاً. 

)٥(‏ رواه الأثرم وابن ماجه. 
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الأول - للمرأة أهلية كاملة في ممارسة جيع التصرفات الالية وغيرها. 

الثاني - حديث: الا أحق بنفسها من وليهاء والبکر اف دا 
وإدا صماسا ۲ الا التي لا زوج ها > بکراً کات TT‏ 

ویری الجمهور: أن الزواج لا ينعقد بغير ولي e EY)‏ 
رشيدة» | يصح النكاح› فلن 

الأول - حديث «لا نكاح إلا بوي“ وحديث عائشة: «أبما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها» فنكاحها باطل» باطل» باطل» فإن دخل با فلها المهر بما 
استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي ل وحديث أي 

هريرة: «لا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزاية هي الي تزدج E‏ 
شروط الولي 


بشترط في الولي خمسة شروط هي: كمال الأهلية بالبلوغ والعقل والحريةء 
واتفاق دين الولي والمولى عليه إلا الإمام ونائبهء والذكورة عند الجمهور غير 
الحنفية» والعدالة (استقامة الدين) إلا السلطانء والرشد. | 

فلا ولاية للصبي واجنون والمعتوه (ضعيف العقل) والسكرانء وختل النظر 
هرم آو بل (فساد في العقل)ء والرقيق» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم» ولا 
للمسلم على غير المسلم» ولا ولاية للأن عند الجمهور› ولا ولاية عند الشافعية 
والحنابلة خلافاً لغيرهم» لغير العدل وهو الفاسق» لحديث ابن عباس: «لا نكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل» وولي را 


Es TEE eT )۱( 

(۲( رواه أ مذ وأصحاب ال ا وة والحاكم عن ابي موسی› واد بن ماجه عن ابن عباس. 

)۳( روأه أ مد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث عائشة رضی الله عنها. 

(4) رواه الدارقطني› وي إسناده کلام. 

)٥(‏ الثابت ما رواه البيهقي عن عمران بن الحصين› وعن عائشة› وزو اة الو قان عن جار مر نوعاء 
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ولا ولاية عند الشافعية والحنابلة خلافاً لغيرهم لغير الرشيد» والرشد عند 
الحنابلة: الرشد: معرفة الكفء ومصالح النكاح› للا حفظ الالء والرشد عند 
الحنفية والمالكية: صلاح المال فقط أي حسن التصرف في المال. 
ترتيب الأولياء 

لكل مذهب ترتيب معين للأولياء» أذكره بإيجاز: 

-١‏ مذهب الحنفية: الولاية عندهم هي ولاية الإجبار» وتثبت بالترتيب 
الان ) 

الابن تم أبنه» الات ثم الجد تم الاخ الشقیق . الاخ لاب م ابناؤهماء . 
العم الشقيق ثم العم لأب ثم أبناؤهماء ثم السلطان أو نائبه وهو القاضي. أي 
البنوةء ثم الأبوةء ثم الأخوة ثم العمومة. وها هن القرر ى الفائون الخورئ: 

۲ - مذهب lı‏ لكية : الولاية نوعان : إجار»› واختیار. 

وولاية الإجبار في عصرنا: تثبت للأب ثم لوصيه» ثم السلطان. 

وو ا E‏ ثم الأبوةء ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة 
تم القاضي› ثم لكل مسلم بحكم الولاية العامة بسبب الإسلام» أي إنهم خالفون 
غيرهم في جعل الجد في المرتبة الرابعة بعد الإخوة» وني إثبات الولاية العامة 
بجت الا سلا 

۳- مذهب الشافعية : الولي الجبر: الأب ثم الحد وإن علا. 

والولي غير الجبر : هو الأب والحد وباقي العصبات فتثبت الولاية للأبوة» ثم 
الأخوةء ثم العمومة» ثم سائر العصبات من القرابة كالإرث» أي لا ولاية 
للأبناء. 


-٤‏ مذهب الحنابلة : الولي الجبر؛ هو الأب ثم وصيهء ثم الحاكم كال مالكية. 
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والولي غير الجبر: بقية الأقارب العصبات. الأقرب فالأقرب كالإرث. 
وتي الاولاء الاو ثم البنوة» ثم الأخوةء . E‏ ثم السلطان» 
فهم يقدمون الأبوة على البنوة خلافاً للحنفية والمالكية. 
من تثبت عليه الولاية ٠‏ 
الولاية عند الجمهور غير الحنفية: ولاية إجبار وولاية اختيار. 
الذي تثبت عليه ولاية الإجبار هم من يأتي : 


-١‏ عدي الأهلية أو ناقصها بسبب الصغر أو الجنون أو العته. 

وهل ههال اة عند الشافة ‏ الكارة فف فلا ت الرلاة عل الت 
الصغيرة. وعلة هذه الولاية عند المالكية والحنابلة: إما الصغرء وإما البكارة» 
فتثبت الولاية عندهم على الثيب الصغيرةء وكذا عند الحنفية على الصغير 
زالضغوة كرا كانت أو ياء وغل لحرن الكيرء و اجون الكيرة 

۲- البكر البالغة العاقلة : تثبت عليها هذه الولاية عند الحمهور غير النفية› 
لأن العلة عندهم هي البكارةء أخذاً بمفهوم الحديث المتقدم: «الثيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها» ولا ولاية عليها عند الحنفية» أخذا 
بجحديث : «والبكر تستأمر في نفسها»» وفي رواية: «والبكر يستأمرها أبوها». 

والاار ماة ظلي الاين متها وى الذت كرتن اسخدابا أمرا 
وريا و يصح أن تزوج إلا برضاهاء بدليل أن الفتاة التق زوجها أبوها 
كارهة من ابن أخيهء يرفع بها خسيسته» فجعل الني لك الأمر إليها". 

۳- الثيب البالغة العاقلة الى زالت بكارتا بشىء عارض».كالضرب والوثب 
لر أو اا ار الي عع واه اجار عد الا ب ۷ 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» عن عائشة رضي الله عنهاء وأعل بالإرسال. 


AY‏ الباب الأول: الزواج وآثاره 


تزال جاهلة بقضايا الزواج ومصالحهء ولا تشبت عليها الولاية عند الجمهورء 
مهما كان سبب الثيوبة» غر السقطة ومحوها. 

الدين نشت عليهم ولاية الاختيار عند المالكية: أربعة أصناف وهم : 

-١‏ الثيب البالغة الت زالت بكارتها بزواج صحيح» أو فاسد ولو مجمع على 
فساده» إن درا الحد لشبهة» فهذه لا بروج إلا برضاها وإدنہاء لصريح | لحدیث 
المتقدم: «الثيب أحق بنفسها من وليها». 

- البكر البالغة التى رشدها أبوها أو وصيه: بأن جعلها رشيدة أو رفع 
وعند الشافعية والحنابلة عليها ولاية الإجبار. 

۳- البكر البالغة التق أقامت مع الزوج سنةء ثم تبعت وهي بكر» والخلاف 
فيها كالحالة السابقة. ) 

-٤‏ اليتيمة الصغيرة الى خيف عليهاء إما لفساد في دينها كأن يتردد عليها هل 
الفسوق» وإما لفساد في دنياها كضياع مالهاء أو فقرهاء وقلة الإنفاقء فللولي 
غير الأب ووصيه أن يزوجها إذا بلغت عشر سنين» بعد مشاورة القاضي لإثبات 
سنها وخلوها من روج › وعده وغبرها من الموانح الشرعية› ورضاها بالزوج› 
ونه كفء ها في الدين والحرية والحالء وأن المهر مهر مثلهاء فيأذن لوليها في 
القد: 
صفة الإذن من المراة بالزواج 

أ- إن كانت المرأة ثيباً: فرضاها لا يكون إلا بالقول الصريح»› لحديث: 
«الثيب تعرب عن نفسها“"“ أي تفصح عن رأييا وعما في ضميرها من رضا أو 


(1) رواه الأثرم وابن ماجه. 


الفصل الرابع - أهلية الزواج والولاية والوكالة فيه AY‏ 
ب- وإن كانت المرأة بكراً: فرضاها يكون بالسكوت» لأن البكر تستحي 
عادة من إظهار الرضا بالزواج صراحةء حفاظاً على حيائهاء وعملاً بالحديث 
المتقدم : «الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها» وفي رواية «ليس للولي 
مع الثيب أمر» واليتيمة تستأمر» وصمتها إقرارها»'“ وحديث: «الثيب أحق 
بنفسها من وليها» والبکر تستأذن في ا وای سا 
عضل الولي وحڪمه 
العضل : هو منع الولي المرآة العاقلة البالغة من الزواج بكفء ء هاء إذا طلبت 
ذدلك» ورغبت کل واحد منهما في صاحبه. 


وهو فوع شر عا آي حرام» اق ار î‏ تعالی : ولا طلقَ 
کی ار ر و سے JAF AE‏ 


السا فض أجلهنّ فلا سضلوهي ن¿ أن يكحن أرَوَجَهنّ € [البقرة: ۲/ .]۲١۲‏ 

والعضل لنقصان المهر فيه آراء ثلاثة: 

- يرى أبو حنيفة : أن للأولياء منع المرأة من التزوج بدون مهر مثلها لأن 
عليهم فيه عاراً وضرراً. 

- ولم جز الصاحبان والشافعية والحنابلة العضل لنقص المهرء أو لكونه من 


غير نقد البلد إذا رضيت به. 

- ويتحقق العضل عند المالكية في مسألتين : 

الأولى: إذا طلبها كفء» ورضيت به. 

اا ا ا و ا ي ع ن 
ف 


(۱) رواه ایو داود والنسائي. 


(۲( رواه الحماعة إلا البخاري عن أبن عباس رضی الله عنهما. 
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من يحدث منه العضل 
أ- إن كان الولي غير مجبر» سواء كان أباً أم غيره: فإنه يعد عاضلاً. 


س وإن کان الول مجبراًء وامتنع من تزويج اینته اجبرة فلا بعد عاصلا 
إلا إذا تحقق منه الإضرار بالمرأة. 

وحكم العضل: أن العاضل يفسق بالعضل إن تكرر منه» لأن معصيته 
صخيرة. وإذا عضل الولي ولو كان مجبرأً انتقلت الولاية للسلطان أي القاضى»› في 
رأي الجمهور» ولكن عند الإمام أحمد تنتقل الولاية إلى الأبعده لأنه تعذر 
التزويج من جهة الأقرب» فملكه الأبعدء كما لو جن» ولأنه يفسق بالعضل› 
فتنتقل الولاية عنه» كما لو شرب الخمر. 

غيبة الول : إذا غاب الولي غيبة منقطعة› وم وکل من يزوج › انتقلت الولاية 

لمن أبعد منه من العصبات› في ري الحنفية والحنابلة. 


وأما رأي المالكية والشافعية: فتنتقل الولاية للقاضى إذا غاب الولي لمسافة 
القصر عند الشافعية. أو إذا كانت الغيبة بعيدة كثلاثة أشهر فأكثر وكان الول جرا 
عند المالكية» أما إذا كانت الغيبة قريبة كعشرة أيام ذهاباً» فلا تزوج المرأة التي في 
ولایته حق یعود. 

وأما الولي غير الجبر كالخ والجد فإن كانت الغيبة قريبة كثلاثة أيام من بلد 
المرأة ونحوهاء وكان الزوج كفئاًء وأثثت المراة ا زوجها الحاكم» > لانه 
وكيل الغائب. 

وإن کانت دول اللاث› ارسل إليه الحاكم» > فإن حضر أو وکل ٤‏ 
المطلوب› وإلا زوجھها الولي الا بعد دول القاضي. 

وأما إن كانت الغيبة بعيدة كأكثر من ثلاثة أيام» فللقاضي أن يزوجهاء لأنه 
وكيل الغائب. 
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أسر الولي أو ففدهہ 


تفت المالكية والحنابلة على أنه إذا كان الولي مأسوراً أو مفقودأًء ولم يعلم 

مكانه ولم يعرف خبره» زوج الولي الأبعدء ولا تنتقل إلى القاضي. 
الوكالة فى الزواج 

يصح الزواج بالوكالةء لأنها نوع من الولاية» على النحو المقرر لدى الفقهاء : 

ففي رأي الحنفية : يصح التوكيل بإبرام عقد الزواج» من الرجل والمرأة على 
السواء» إذا كان كل منهما كامل الأهليةء أي بالغاً عاقلا حراًء لأن للمرأة 
عندهم أن تزوج نفسهاء» ويصح التوكيل بالعبارة أو الكتابة. 

وني رأي الجمهور: بجوز للرجل توكيل غیره بعقد الزواج› ولا يصح للمرأة 
توكيل غيرها في الزواج» لأا لا تملك عندهم إبرام العقد بنفسهاء فلا تملك 
توکیل غیرها فیه. 
مدی صلاحیه الوڪيل ي الزواج 

الوكيل بعارس المهمة بنفسه ولا يجوز له توكيل غيره» لأن الموكل رضي برأیه لا 
برآي غيره» إلا إن آذن له الموكل» بأن يوكل عنه من شاءء فله فعل ذلك. وتتحدد 
صلاحيات الوكيل في رأي أبي حنيفة بحسب نوع الوكالة مطلقة أو مقيدة. 

فإذا كانت الوكالة مقيدة: بأن يقيد الموكل الوكيل في التزويح بأوصاف معينة› 
فیتقید الوکیل بما قیده به الموکل» ولیس له أن نخالفه فما قیده بهء إلا إذا كانت 
الوكالة خير الموكل»› ا فلو قیده بالزواج من امرأة معينة 
بالا شت او من ا معبنة › لزمه ذلك وينفذ العقد عليه إن زوجه ہا وإن 
i AT‏ فان اخاره فل وإن ۾ یجزه بطل؛ 

وإن فده بمهر معین» فزوجه به» کان العقد نافذاً على الموكل› وان خالف 
كان العقد موقوفاً على إجازة الموكل» إلا إذا كانت الخالفة إلى خير الموكل. 
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وإن كانت الوكالة مطلقة : بأن م يقيد الموكل امرأة معينة ولا وصفاً معيناً ولا 
مهرا : ) 

ففي رأي أبي حنيفة : أن المطلق يجري على إطلاقهء فيرجع إلى إطلاق الافظ 
وعدم التهمة» فللوكيل أن يزوج موكله بأية امرأة ولو غير كفء له وبآي مهر ما 
م يتهم بذلك› سواء بمقدار مهر المثل أو أكثرء أو يزوجه عمياء أو شلاء أو 
شوهاء. وينفذ العقد على المرأة مت كان الزوج كفئا. ‏ 

وذهب الصاحبان وبقية المذاهب إلى أن الوكيل يتقيد بالمتعارف. لأن الإطلاق 
مقيد عرفا وعادة بالكفء وبالمهر المعروف» والمعروف عرفا كالمشروط شرطاء 
وهذا هو الشيء الأحكم والعملي» وهو المعمول به في حاكم مصر. 
حقون العقد يق الوكاله بالزواج 

حقوق العقد: هي الأعمال التي لا بد منها لتنفيذ مقتضى العقد کالسات 
والتسلمء والإيفاء والاستيفاء. واتفق الفقهاء على أن حقوق عقد الزواج ترجع 
إلى الأصيل» وأما الوكيل فهو جرد سفير ومعبر عن الموكل» فلا ترجع إليه حقوق 
العقد» فلا يطالب بإزفاف المرأة إلى زوجهاء ولا بأداء المهر ولا غيره من 
الواجبات كالنفقة» إلا أن يكون كفيلا بذلك. 

وحكم الرسول في الزواج كالوكيل. 
انعقاد الزواج أحيانا بعاقد واحد 

الأصيل في العقود: تعدد العاقدين» لكن أجاز الحنفية غير زفر انعقاد الزواج 
أحيانا بعاقد واحد» وذلك في خسة أحوال هي : 

-١‏ أن یکون متولي العقد أصيلاً عن نفسهء وولا غت الاب الاغرة كاين 
العم يزوج نفسه من بنت عمه. 

۲- أن يكون العاقد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن الطرف الآخر: كمن وكلته 
امرأة أن يزوجها من نفسه» فقال أمام الشهود: قد وكلتني فلانة بنت فلان أن 
أزوجها من نفسي› فاشهدوا أني تزوجتها. 
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ما إن وکلته بتزومجها من رجل› فزوجها من نفسه أو من أبيه أو ابنه» لم يصح 
زواجها عند أبي حنيفة» لأنها عينته مزوجاً لا متزوجأ» وكذا لو وكلته في أن 
يتصرف في آمرهاء أو قالت له: زوج نفسي ممن شئت› ۾ يصح تزوججها من 

O CO‏ للجانبين : كأن يزوج الجد بنت ابنه ابن ابنه الآخرء أو 
يزوج ننه الصغيرة اښ أ حه الصغبر الذي هو في ولایته. 

-٤‏ أن يكون وكيلاً للجانبين : كأن يوكله رجل وامرأة في زواجهما فيقول: 
زوجت فلانة من فلان. 

-٥‏ أن یکون ولیا من جانب» ووکیلاً من الجانب الآخر: کأن يوکله رجل أن 
يزوجه بنته الصغيرة» فيزوجه إياها. 

اما الفضولي فلا يصح في رأي أبي حنيفة ومحمد أن يتولى العقد من الجانبين 
ولو تكلم بكلامين أي بإيجاب وقبول ما عدا الحالة الأولى فقط. ) 
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مملكاً ومتملكاء لكن استثنى الشافعي مسألة الولي من الجانبين كالجحد» يزوج 
بنت ابنه من ابن ابنه الآخر»ء يجوز للضرورة. ) 


وأجاز المالكية لابن العم ووكيل الولي والحاكم: أن يزوج المرأة من نفسه» 
ويتول طرفي العقدء على أن يشهد على رضاهاء بشرط أن يعين ها أنه الزوج. 


ا م م 
ie i iv‏ 


الفصل الخامس 
الكقاءة ف الزواج 


تعريفها» حكمها عند الفقهاء» نوع شرط الكفاءة» صاحب الحق في الكفاءةء 
من تطلب الكفاءة في جانبه» أوصاف الكفاءة. 
تعريف الڪفاءة 

هي لغة المماثلة والمساواةء ومنه الحديث النبوي: «لمسلمون تتكافاً 
اوی ا اوی وفقهاً : الممائلة بين الزوجين للعار ٤‏ مور 
خصوصة. هى عند المالكية : الدين والمحال (السلامة من العيوب) وعند الجمهور: 
لين اله و رة را و( و ا 


(آو المال). 
وحكمتها : تمتين العلاقة الزوجيةء وتوفير الاستقرار» وتحقيق السعادة بين 
الزوجين. 


حكمها عند الففهاء 

led al Vlg la all 
a A a 

ف خاد ها 


(1( روأه الترمذي والحاكم عن علي رضي الله له 


الفصل الخامس - الكفاءة ف الزواج A۹‏ 


- حديث على أن النى ي قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا آتت› 


والجنازة إذا حضرت» والأح إذا وجدت هما كفا . 


- وحديث انت عمر : «العرب بعصهم ا كفاء أبعض : قيلة بقبيلة › ورجل 
برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعض: قبيلة بقبيلة» ورجل برجل إلا حائك أو 
E‏ 


وحديیث اة وعمر: «(لأمنعن تزوج دوات الأحساب إل من 
N‏ 

- وحدیث أب حاتم المزني: «إذا آتاکم من ترضون دینه وخلقه› فانکحوه إلا 
تفعلوه» تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»“ وفيه دليل على اعتبار الكفاءة. 

والمعقول: يقتضى اشتراط الكفاءة من جانب الرجل لانتظام المصالح بين 
الزوجين» ومراعاة العرف والعادة لضمان استمرار الرابطة الزوجية» وعدم تعيير 
قرابة المرآة بسبب مصاهرة من لا يناسبهم في الدين والجاه والنسب. 

فإذا تغير العرف في عصرنا الحاضر» فلا بأس من عدم اشتراط الكفاءة. 
نوع شرط الكفاءة 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الكفاءة شرط لزوم في الزواج» وليست 
شرطاً في صحة النكاح» فإذا تزوجت المرأة غير كفء» كان العقد صحيحاًء 
وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه» دفعاً لضرر العار عن 
أنفسهم» إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم. ) 


(۱) رواه الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه. 

(۲) رواه الحاكم عن عبد الله بن عمر» وهو حديث منقطع. 

(۳) رواه الدارقطن. 

(6) رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب» وعده أبو داود في المراسيل. 
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لكن الختار للفتوى عند الحنفية عدم جواز النكاح أصلاً بغير كفءء لفساد 
الزمان'“. والمعمول به في أغلب القوانين المعاصرة هو الرأي السابق: الكفاءة 
شر ط لزوم. ۰ 


صاحب الحق ف الكفاءة 


اتفق الفقهاء على أن الكفاءة حق لكل من المرأة وأوليائهاء فهي معتبرة في 
جانب الرجل لا في جانب المرأةء فإذا تزوجت المرأة بغير كفء» كان لأوليائها 
حت طلب الفسخ» وإذا زوّجها الولي بغير كفء» كان هما أيضاً الفسخ» لما روي : 
«أن فتاة جاءت إلى رسول الله ي فقالت: إن أبي زوّجن ابن أخيه ليرفع بي 
أردت أن أعلم التساء ان لیس إلى الآياء من الأمر شىء" . 
ترتيب الحق بين الأولياء لسقوط حق الاعتراض 

للفقهاء آراء ختلفةء يرى الحنفية أن هذا الحق يثبت للأقرب فالأقرب من 
الأولاء الخضة: > فإذا ل يرضوا فلهم آن يفرقوا ب OTT‏ > ما لم تلد آو 


تحمل حلا ظاهراًء وإذا رضيت المرأة الزواج بغير كفء مع رضا الوليء لزم 
النكاح» وإدا رضی ي الأولياءء س ةم حقهم با للاعتراض والفسخ. 


وذهب المالكية : إلى أن الاعتراض حق مشترك لكل الأولياءء فلو زوجها أحد 
الأولياء من غير كفء برضاهاء وإ يرض الباقون» فلهم الفسخ ما لم يدخل 
الزوج بالمرآة» فإن دخل فلا فسخ. وهذا جخلاف الحنفية والشافعية. 

وقرر الشافعية : لو زوّجها الولي الأقرب برضاهاء فليس للأبعد اعتراض» 
لأنه لاحق له حينئذ في التزويج. 


(1) فتح القدير 1/۲ الدر الختار .٤٨۹-٤۰۸/۲‏ 


)۲( سبق تخر جه › رواه أحد وابن ¿ ماجه والنسائی»› من حدیث عبد الله بن بُريدة عن ابیه رضي الله عنه. 
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رضا الأقرب منهم بالزوجة» ورضا أل وة ايشا : دفعاً لما يلحقه من العار؛ لأن 
الكفاءة عندهم حی للمرأًة والأولياء جميعهم. 

فلو زالت الكفاءة بعد العقدء كان للزوجة فقط الفسخ دون أوليائهاء خلافا 
لبقية المذاهب» لأن الكفاءة تعتبر عند الجمهور غر الحنابلة عند ابتداء العقد 
بالنسبة للكل : المرأة والأولياء. 
رضا بحض الأولياء المتساوين ق الدرجة دون البعض 

لو رضي بعض الأولياء كالأشقاء ولإ يرض الآخرون» كان رضا البعض عند 
وهو القرابة لا يتجزأً أيضاً. وقال بقية المذاهب: إن رضى بعض الأولياء 
المتساوين» لم يسقط حق الآخرين في الاعتراض. لأن حق الكفاءة حق مشترك 
ثبت للكل» وإذا أسقط أحد الشريكين حق نفسه» لا يسقط حق صاحبه» كالدين 
المشرك. ) 
من تطلب الكفاءة قي جانبه 

الكفاءة عند الأكثرين تطلب للنساء لا الرجالء أي إن الكفاءة تعد في جانب 
الرجال لصا النساءء فيشترط تاثل الرجل مع المرأة» لا العكس» إلا في 

الأولى - أن يزوج غير الأب أو الجد عدي الأهلية أو ناقصهاء فيشترط لصحة 
الزواج أن تكون الزوجة مكافئة لهء احتياطا لمصلحة الزواج» وإلا ل يصح 
الزواج. 

الثانية - أن يوكل الرجل غبره في تزوججه وكالة مطلقة : فإنه يشترط لنفاذ العقد 
على الموكل في رأي المالكية والصاحبين (أبي يوسف وممد): أن تكون الزوجة 
كفا له. 
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أوصاف الكفاءة 


E a‏ : الدين والحال (آي السلامة من 
العيوب الثبتة للخيار). 
وعند الحنفية ستة: هي الدين» والإسلام» والحرية» والنسب» والمالء 
والحرفة. وعند الشافعية والحنابلة خسة: والخمسة عند الشافعية: هي الدين أو 
ال وا وات رالات الف ا لار رال وة رال 
عند الحنابلة: هى الدين» والحريةء والنسب» واليسار (المال) والصناعة (أي 
الحرفة). 

أي إنهم اتفقوا على الكفاءة في التدين أو التقوى أو العفة» واتفق غير المالكية 
على الكفاءة في الحرية والنسب والحرفة. واتفق المالكية والشافعية على خصلة 
السلامة من العيوب المثبتة للخيار. واتفق الحنفية والحنابلة على خصلة اليسار» 
وانفرد الحنفية جخصلة إسلام الأصول. 

أما خصلة التدين : فيراد ما الصلاح والاستقامة على أحكام الدين» فليس 
الفا ك ل اى اك ت صالح أو مستقيمةء ها ولأهلها تدین وخلق 


حھمد. 


وأما خصلة الإسلام: فيقصد بها إسلام الأصول أي الآباء» وهي مما انفرد 
به الحنفية» فمن کان له أبوان مسلمان كفء لمن كان له آباء في الإسلام» ومن له 
أب واحد في الإسلام لیس كفا کان له أبوان ٤‏ لن تام التب 
بالأب والحد. 


SONOS Ca E E ez, 
للحرة» لنقصه بالرق» ومنعه من التصرف في مكاسبه» وكونه غير مالك للمال.‎ 
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والنسب: صلة الإنسان بأصوله من الآباء والأجدادء والحسب: الصفات 
الحميدة التي يتصف بها الأصول» أو مفاخر الآباء» كالعلم والشجاعة والجود 
والتقوى» ووجود النسب لا يستلزم الجحسب» ولكن وجود الحسب يستلزم 
٠‏ اا 

وخصلة الصناعة (آو الحرفة أو المهنة): تعن العمل الذي بمارسه الإنسان 
لکسب رزقه وعیشه› ومنه الوظيفة الحكومية› ویراد ہا عند الحمهور غر المالكية 
أن تكون حرفة الزوج أو أهله مساوية أو مقاربة لحرفة الزوجة أو أهلها. فلا 
والفقًاط كفا لبنت صاحب صناعة رفيعة كالتاجر وبائع القماش» والخياط. 

والمعول عليه في تصنيف المحرف هو العرف. 

والسلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح: كالجنون والجذام والبرص. 
فمن کان به عيب منها رجلا كان أو امرأة ليس كفئاً للسليم من العيوب» في ري 
المالكية والشافعية» لأن النفس تعاف صحبة من به بعضهاء ويختل ها مقصود 
الزواج. 

والعبرة في القوانين الحالة في الكفاءة لعرف البلد. 


اثار الزواج 
ویشتمل على مباحث نلاثة: ي المهر» والخلوة» والمتعة (متعة الطلاق). 


اهر 


تعريفه وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به» ومقداره» وشروطه» 
وأنواعه» وصاحب الحق فيه» وقبضه وأثر القبض» تعجيله وتأجيله» الزيادة 
والحط من المهرء می جب › ومتی یتأکد» وم يتنصف › وم يسقط؟ تبعة 
تعريف اهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به 


المهر: هو ال مال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالغقد عليها أو بالدخول با 


۳ مو 


وله أسماء عشرة في اللغة: مهرء وصداق › و وأجر» وفريضه › وحباء» 
ر َة o17‏ ۰ س مه ر ً ا ا ٤‏ 
و عفر » وعلائق › وطول» ونکاح» قال الله تعالی : وس سطع ینک 


طول) [الساء: ۲٠٠/٠‏ وقال سبحانه : اولعفي أل لا عمدو يكاعًا) [النور: 


.[rr/r¢ 
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حكمه: أنه واجب على الرجل دون المرآة» وجب إما بالعقد الصحيح» وإما 
بالدخول الحقيقي» كحالة الوطء بشبهة أو الزواج الفاسد. 
ا ل 2 e‏ 
ووجوبه لقوله تعالی : واوا السا دقلو غلة) [الساء: ]٤/٤‏ أي عطية من 
م رر 


الله أو هدية› وقوله سبحانه : 3 اَسََمتَعَم پو ف فاوهن أجورهنُ 
ريص [الساء: .]۲١/٤‏ وقوله ل: «التمس ولو E‏ من حدید"'. ) 


حکمته اا e‏ وتمكينها من شراء ما يلزم 


ا الرجل به: كونه أقدر على الكسب وجلب الرزق» وتمكين المرأًة 
من بناء البيت السعيد وتربية الأولاد» وفي مقابله جعل للرجل حق القَوّامة على 
اا رایت ات ي ارود اا او 
E E O OA‏ 
. والأعمال موزعة بين الرجل والمرأة بالعدل» فالرجل يعمل خارج المنزل» 

والمراًة ة تعمل في البيت› ا ا 
شرعي من الله تعالی. 

کونه من آثار الزواج: المهر وإن كان واجباً ليس ركناً ولا شرطاً في الزواج» 
وإنغا هو أثر من آثار الزواج» فإن لم يس أو يتفق عليه في العقد» وجب مهر 
المخل» فيغتفر فيه الحهالة اليسيرة ريصح العقد بدونه» لقوله تعالی : لا جتاحَ 
یکر إن طلقم الساءَ م ق قروا لَه ريسك [البقرة: ۲ ] فإنه 
وا ا ا ا 
ا رکا ولا رطا 


ويناء عليه » اتفق الفقهاء على أن زواج التفويضص جائز»› وهو أن يعقد الزواج 
دول صدافق. 


(۱) متفق عليه بين أحد والشيخين عن سهل بن سعد رضى الله عنه. 


۹٦‏ الباب الأول: الزواج وآثاره 


مقدار المهر 

ليس للمهر حد أقصى في الشرع› E‏ 
أعلل » لقوله تعالى : (وءاتَينم إخدنهنّ قارا مَل ادوا نه سَيًا) [النساء: 
/t‏ °[ 


ولکن یندب ا المغالاة فى المهور تخفيغا على الزوج› بر وعلى ا ف 
المستقبل› ولقوله کب : «إِن اعظم النكاح بركه رة و ^ وني رواية: «إِن 
أعظم النساء برکه ارهن صداقاًا. وف حدیث آخر : حر الصدافق ان 


وأما أقل المهر ففيه أراء ثلاثة: 

ذهب إلى أن أقل المهر عشرة دراهمء لقوله : «لا مهر أقل من 
عشرة دراهم»" ا e‏ نصاب السرقة اا 
إظهاراً لكانة المرأةء فيقدر المهر يما له ا 

ورأى المالكىة: أن الال رع ارا ر هدرم ساره یسا ويا مما 
يقوّم بها من عروض كارية› وهو يعادل في را ہم نصاب السرقة. 


وا مجه الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا حد لأقل افر 2 الممر مالا 
قليلاً أو كثيراً» وضابطه عندهم: کل ما صح کونه مییعاً صح کونه صداقاً؛ 
ومالا فلا > ما م ينته إلى حد لا يتمول› > لقوله تعالی : وجل کم ما ور لِم 
ان ا بامَولک) [الاء2 ۲٤/٤‏ فلم یقدره الشرع بشيء ۰ فیعمل ڊ به على 
إطلاقه. ولقوله ¥ : «التمس ا ق ر 


ما يطلق عليه اسم المال» وهو كأي عوض يتم تقديره برضا الطرفين. 


)۱( رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها» وفيه ضعف. 

(۲) رواه أبو داود» وصححه الحاكم» من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(۳) رواه البيهقي بسند ضعيف» ورواه أيضا ابن أبي حاتم قال ابن حجر: إن بهذا الإسناد حسن. 
)٤(‏ تقديم تخرججه. 
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لحديث أم حبيبة : «تزوجها وهي بأرض الحبشة.. ولم يبعث هما رسول الله ئل 
بشيء» وكان مهر نسائه أربع مئة درهم»“ وقالت عائشة: «كان صداق النى لإ 
على أزواجه س مئة درهم“". والمستحب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. 

وإن زاد الصداق على خس مئة درهم فلا بأس» لحديث أم حبيبة المتقدم : «أن 
الني ب وهي بأرض الحبشة»› روجا النجاشي› وأمهرها أربعة الآاف» وجهزها 
من عنده» ا ا فلم يبعث رسول الله ٤‏ بشيء» ولو 
کره ذلك لأنکره. 


ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم»ء مراعاة للخلاف. 

مهر السر ومهر العلانية : إن تزوجها على صداقين؛ صداق في السر» وصداق 
في العلانية» فالواجب عند الجمهور: ما عقد به العقدء لأن الصداق بيجب 
بالعقد» فوجب ما عقد به والواجب عند الجنابلة مهر العلانيةء لأن الزوج بذل 
الراك عا مور ال فج الراك 

وإذا اختلف القبول عن الإيجاب» لم يصح العقد عند الحنفية» ووجب مهر 
الممل عند الشافعية» لأنه بالاختلاف سقط الكل» ووجب مهر المغل. 


شروط المهر 


ك أن يكوت الير مما غور ملكه وجه كالقرة والغروض اجار 
ونحوهاء فلا يجوز جخمر وخنزير ونحوهما مما لا يتملك ولا يتقوم أي لا يباح 
الانتفاع به شرعاً. 


(۱) روأه أحمد ومسلم. 
(۲( رواه مسلم. 


۹۸ الباب الأول: الزواج وآثاره 


۲- أن یکول وا کالتھن ٤‏ البيع› فلا جوز بمجهول› إلا ٤‏ زواج 
التفويض (وهو أن يسكت العاقدان عن تعيين المهر حين العقد» ويفوض التعيين 
إلى آحدهما آو إلى غيرهما) فيجب فيه مهر المثل. 

- آن يسلم من الغرر (الشىء الاحتمالي): فلا جور بشیء ضائع أو شارد. 

وأضاف الحنفية شرطاً رابعاً: وهو أن يكون الزواج صحيحاأًء فلا تصح 
نوعا المهر 

هو ما اتفق عليه في العقد أو بعده بالتراضى» أو فرضه الحاكم» لقوله تعالى : 
وقد فرضتم هى وريصة صف ما وَضح) [البقرة: ۲/ ۲۳۷]. 

وصرح الحنفية والمالكية”': أن ما بمديه الزوج لزوجته قبل الزفاف أو بعده» 
أو قبل العقد أو أثناءء» كثياب الزفاف أو هديه الدخول» يكون ملحقا بالمهر 
المسمى» وبالعقدء فإن طلقت قبل الدخول فلها النصف فقط»› وإن طلقت بعد 
الدخول كان ضما كله. 

۲- مهر المثل 

هو مهر امرأًة تماثل الزوجة وقت العقدء من جهة أبيهاء أي نساء العصبات 
عند الجمهور» ومن جيع أقاربها من جهة أبيها وأمها كأختها وخالتها عند 
الحتابلة. 

الو المي دب ااج اا وح وان الد جا :> برا 
تمت التسمية في العقد آم بعده بالتراضي. 


)١(‏ الدر احتار ۲/ ٤۸۷ »٤٦٠‏ وما بعدهاء الشرح الصغيبر للدردير ٤٥٥/۲‏ وما بعدها. 
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وجب مهر المخل بالدخول أو بالموت قبل الدخول: في نكاح التفويض بالمعنى 
السابق اتفاقاًء وهو تفويض البْصع» أي أن يزوج الولي ابنته بغير صداق» أو 
تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق» والخلوة الصحيحة عند غير الشافعية 
کالدخول. ٤‏ 

وجب أيضاً عند الجمهور غير المالكية في حال الاتفاق على عدم اا 
المالكية : يفسد العقد. ) 


وجب كذلك عند الجمهور غير المالكية في حال التسمية غير الصحيحة للمهر› 


وني حال فساد عقد الزواج يجب المسمى عند المالكية والحنابلةء ومهر المثل 
عند أبي حنيفة والشافعي بالغا ما بلغ. ) 
صاحب الحق ي المهر 

صاحب الحق في المهر : هو الزوجة بالاتفاق» وتلكه بالقبض منها مباشرة› أو 
بقبض وليهاء» وتستقل هى بالتصرف فيه كما في سائر أمواها مت كانت أهلا 
للتصرف› وها ا ا٠‏ 

ولي الول عا امير اة ا داف لر ار اة غلة ول 
فتك القد: وأجاز الحنابلة ذلك عملا بشرع من قبلناء فإن شعيباً زوج موسى 
عليهما السلام ابتته على رعاية غنمهء واشترط ذلك لنفسهء ولأن للوالد الأخذ 
من مال ولده» لقوله ٌ: «أنت ومالك لأف وقوله: «إِن أطيب ما أكلتم 
من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم»”". ويكون الأخذ أخذاً من مالهاء فإذا 
تزوجها على آلف ههاء وألف لأبيها صح الاتفاق» وكان الكل مهرهاء ولا علكه 
الأب إلا بالقبيض مع نية تملكه» بشرط ألا حف بمال البنت. 


)۱( رواه أحد وأبو داود والترمذي وقال : حدیٹث حسن . 
(۲) هذا تتمة للحديث الأول ومعطوف عليه. 


٠۰‏ الباب الأول : الزواج وآثاره 


تعجيل المهر وتأجيله 

الأصل في المهر أن يكون كله معجلاًء وأجاز للققهاء المتأخرون عملا بالعرف 
والعام تأجيل المهر كله أو بعضهء ا ا بالطلاق البائن أو الوفاة. 

وعبارات الفقهاء بإيجاز هي ما يأتي 

قال الحنفية” : يصح كون اهر معجلا أو مجلا كله أو فده إل أجل 
قريب أو بعيد» أو إلى أقرب الا جلين : الطلاق أو الوفاةء غوا بالعرف والعادة 
في كل البلدان الإسلامية. وإذا م يتفق على التعجيل أو التأجيل» عملا بعرف 
البلدء وإذا لإ يوجد عرف بأحد الأمرين» استحق المهر حالاآء لأن حكم 
السكوت حكم المعجل. 

وقال المالكية: إن كان المهر معيناً حاضراً في البلد كالدار والثوب 
والحيوان› وجب تسليمه للمرأة أو لوليها يوم العقد» ولا جوز تاخره؛ وإن کان 
المهر المعين غائباً عن بلد العقدء صح الزواج إن أجل قبضه بأجل قريب وإلا 

وإن كان المهر غير معين کالنقود» جاز تأجيل كله أو بعضه بشرطين : 

الأول - أن يكون الأجل معلوماً: فإن كان مهولا كالتاجيل للموت أو 
الفراق› فسد العقد» ووجب فسخه إلا ادا دخحل الرجل بالمرأًة» فیجب حنئد 

مهر المخل. 

الثاني eae‏ ا لأنه مظنة إسقاط 
الخداد وذلك مفسد للزواج. 


وقال الشافعية والحنابلة : جوز تأجيل المهر كله أو بعضه لأجل معلوم» 
لاه عوض في معاوضة» فهم كالمالكية. 


.٤۹۳ /۲ الدر الختار‎ )١( 


(۲( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲/ ۹۷ 
(۳) مغن احتاج ۲/۳ کشاف القناع 9 / 1۷A‏ . 
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حكم إعسار الزوج بالمهر المحعجل 


إذا أعسر الزوج وعجز عن دفع معجل المهر» لم يكن للمرأة عند الحنفية 
والحنابلة الحق في طلب فسخ الزواج بأي حال» لا قبل الدخحول ولا بعده» وإنغا 
ها الحق في منع نفسها من الزوج› ا و 
للسفر معه ومو ذلك. 


وأجاز المالكية والشافعية للزوجة الحق في طلب الفسخ» ولكن ذلك عند 
المالكية قبل الدخول فقط» وعند الشافعية: سواء قبل الدخول وبعده. 


قبض المهر وأثره 


يترتب على كون المهر حقاً خالصاً للزوجة أن تمنع نفسها عن الدخول با 
بالاتفاق حت تقبض معجل مهرها كله» لا المؤجل» وهل هما منع نفسها بعد 
الدخول؟ للفقهاء اتجاهان: 


- يرى أبو حنيفة : أن للمرأة قبل دخول الزوج با أن تمنع نفسها عن الدخول 
أو الانتقال إلى بيته حت يعطيها هيع المهر المعجل» وكذا هما الحتق أن تمنعه بعد 
الدخول بها من الاستمتاع بها أو السفر اء حت تأخذ المهر المعجلء لأن المهر 
في مقابل المتعة الداعة. 

- ويرى الصاحبان وبقية المذاهب : أنه ليس هما أن تمنع نفسها بعد الدخول بها 
أو السفر معه لتحمل زوجها لتسليمه مهرهاء وكذا ها في رأي غير الشافعية أن 
تمنع نفسها أيضاً من الخلوة بهاء لأنها بالوطء أسقطت حقها في الامتناع. 

قابض المهر: للمرأة الرشيدة أن تقبض المهر وتتصرف فيه» وكذا لوليها من 
آبا ار جد فض الر عملا الخرنةوالغادة ويكوت ققه. نانا علهًا: 


1۰۲ الباب الأول: الزواج وآثاره 


الزيادة قي المهر أو الحط منه 

الزيادة يي المهر 

يرى الحنفية والحنابلة : أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق بهء لقوله تعالی : 
ولا جتاء e0‏ فیما راضیشم بے من به بعد الريصَة) [النساء: ]۲٤/٤‏ 0 

وخالفهم الشافعية ۴ 5 تلحق الزيادة بالعقد» وحکمها کر فان 
طلقها بعد هبتها يرجع بشيء من من الزيادة» لأن الزوج ملك المتعة بالمسمى في 
العقد» فلم يجحصل بالزيادة شىء من المعقود عليه. 

تفق الفقهاء على أن للمرأة الرشيدة غبر المريضة دون أبيها الحط من المهر كله 
أو بعضه عن الزوج بعد تام العقد» ويلحق ذلك بأصل العقد. 
حالة وجوب المهر وتأكده وتنصيفه وسفوطه . 

وجوب المهر 

تفق الفقهاء على أن المهر يجب بنفس العقد» إن كان الزواج صخا 
والواجب هو المهر السخى إن کانت التسمية صحبحة » ومهر ر المثل إن م تكن 
تسمية أو كانت التسمية فاسدة» أو كان اتفاق على نفى المهر» لكن لا يستحق 
مهر المخل إلا بالدخول الحقيقى (أي الوطء). 

تأڪد المهر 

تفق الفقهاء أيضاً على أنه يتأكد وجوب المهر في العقد الصحيح بالدخول أو 

سواء كان المهر مسمى آم مهر المثل. 


ويتأكد أيضاً عن الحنفية والحنابلة خلافاً لخيرهم بالخلوة الصحيحة»› كما يتأكد 


الفصل السادس 2 آثار الزواج ) °۳ 


عند المالكية خلافا لغيرهم بإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا وطء» ويتأكد عند 
اا وا وم لان الفرار قل الخر ك مرن الروت 


والخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان 
يتمكنان فيه من التمتع الكامل» بجيث يأمنان دخول أحد عليهما» وليس بأحدهما 
مانع طبيعي (وجود شخص) أو حسي (مرض مانع من الوطء) أو شرعي (كصوم 
رمضان أو الإحرام بجح أو عمرة). فإذا طلق الرجل زوجته» بعد خلوة صحيحة› 
وجب ها عند الحنفية والحنابلة بالخلوة ولو من غير وطء كامل المهر المسمى إن 
كانت التسمية صحيحة» ومهر المثل إن لم توجد تسمية أو التسمية فاسدة» وجب 
ها فقط عند المالكية والشافعية قبل الدخول نصف المهر المسمى» والمتعة إن م يكن 
الف جج 

وقتل الزوج من أجني» أو من الزوجةء أو من نفسه (بالانتحار) كالموت› 
يستقر به المهر» لبلوغ الزواج غايتهء e‏ خلافاً للشافعي وزفر في حال قتل 
الروخة بها عمدا: فا تسق شيا هن انر فاسا غل الردة. 

وأما إذا قتلت اوت زوجها عمداً قبل الدخحول والخلوة ففيه زأيان: لا 
يسقط حقها من المهر في رأي الحنفية عدا زفر» والحنابلةء لعدم وجود دليل 
بذلك. ويسقط مهرها بالقتل عند المالكية ik‏ وزفرء لأن القتل جنايةء 
والحنايات لا تؤكد الحقوق. 


تنصيف الهر 


ف لاء اها على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل الدخولء 
كانت طلاقاً أم فسخاًء إذا كان المهر مسمى في العقدء وكانت التسمية 
صحيحة » والفرقة جاءت من الزوج. 

وكذلك يتنصف عند الجمهور المفروض بعد العقد كالمسمى في العقدء ولا 
يتنصف ذلك عند الحنفية» لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص 
القران: 
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وتتنصف عند الجمهور الزيادة في المهر كالمسمى في العقد» وتقط هذه الزيادة 
عند الحنفية. 
سقوط اهر ڪله 

يسقط المهر كله عند الحنفية بأحد أربعة أسباب: 

أ- الفرقة بغبر طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بها: كالردة عن 
الإسلام أو فسخ الزواج لعيب في أحد الزوجين» وفسخ ولي المرأة الزواج لعدم 
كماءة الزوج. 

وهذا باتفاق الحنفية والمالكية» وقصر الشافعية والحنابلة حالة سقوط المهر 

د الحلع على المهر قبل الدخول أو بعده: فإنه يسقط المهر. 

-٣‏ الإبراء من المرأة عن كل المهر قبل الدخول أو بعده إذا كانت من أهل 
الترع» وكان المهر دينا في الذمة (وهو النقود والمكيلات والموزونات). 

-٤‏ هبة الزوجة كل المهر للزوج: مى كانت أهلاً للتبرع» وقبل الزوج البة في 
ا لجلس. 
سقوط نصف المهر عند الحنفية قي نوعين: 

ا والمهر دين ل يقبض 
بعد» وهذا متفق عليه › لقوله تعالٰی : فنصت e‏ [البقرة: [YY /۲Y‏ 

تبعه ضمان المهر 

اتفق الفقهاء على أن تبعة ضمان المهر تكون على من بيده المهرء فإذا هلك قبل 
القبض ضمنه الزوج» وإذا هلك بعد القبض أو استهلكته المرأة» ضمنته هي. 


الفصل السادس 2 آثار الزواج 1*۵ 


- فإن هلك المهر في يد الزوج» بآفة ماوية» ضمن الزوج مثله أو قيمته. 
- - وإن هلك بفعل الزوجة» والمهر في يد زوجهاء أو بآفة ماوية بعد القبض› 
- وإن هلك بفعل أجني» فالمرأة باخيار بين تضمين الأجني وبين تضمين 


- وان استحق اھر بان ین ات لیس ملكا ازوج ازوج ضاسن ل لان 
بالاستحقاق تبين أنه ملك غيره. 


cey‏ کان هما الخيار بين إمساكه» أو 
رده والرجوع بمثله في المثلي» أو قيمته في القيمي يوم الزواج. 

زيادة المهر 

إن للفقهاء آراء وتفصيلات متقاربة في حكم هذه الزيادة موجزها ما يأتي : 

فصل الحنفية بين نوعي الزيادة المتولدة وغير المتولدة: 

- فإن كانت الزيادة متولدة من الأصل» كالولد والصوف والثمر والزرع» أو 


في حكم المتولدة كالأرش (عوض الجراحة) فهي مهر» سواء كانت متصلة أم 
نفصلة. : 


ون کات الاه غر جرلة مالآل ن كات ممل لامر 
كصباغة الثوب وبناء الأرض» فإا تمنع التنصيف» وعليها نصف قيمة الأصل. 

وإن كانت منفصلة عن الأصل كاهبة والكسب» فليست هذه بمهر» وهي 
كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تتنصف ويتنصف الأصل. وعند الصاحبين 

ويرى المالكية: أن كل زيادة أو نقصان قبل الدخول» تكون الزيادة للزوجين 
والنقصان عليهماء وما شريكان في ذلك والزيادة بعد الدخول للمرأًة. 
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وفصل الشافعية بين الزيادة المنقصلة والمتصلةء فالزيادة المنفصلة كالثمرة 
والولد والأجرة للمرآة» لہا حدئت في ملکها. 

والزيادة المتصلة كالسّمَّن وتعلم الحرفةء ها الخيار: إن لم تسمح بهاء فعليها 
نصف قيمة المهر» بأن يقَوّم بغير زيادة» ويعطى الزوج نصفه» وإن سمحت بها 
لزمه قبول الزيادة» وليس له طلب بدل النصف» لأن حقه مع زيادة لا تتميز ولا 
تفرد بالتصرف› بل هي تأبعة» فلا تعظم فيها المنة. 

وذهب الحنابلة : إلى أنه يدخل المهر في ملك المرأة بمجرد العقدء فإن زاد 
فالزيادة ههاء وإن نقص فعليها. 

الملزم بالجهاز 

الجهاز: أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجيةء وللفقهاء رأيان في الملزم 
4 ) 

يرى الحنفية : أن الجهاز واجب على الزوج» كما يجب عليه النفقة والكسوة» 
والمهر المدفوع لیس ف مقابلة الجهاز»ء وإغا هو عطاء ومحلة كما سماهہ الله. 

ويرى المالكية : أن الجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما تقبضه من المهر»› فإن 
م تقبض شيئاً فلا تلزم بشىء إلا إذا اشترط الزوج التجهيز عليهاء أو كان العرف 
يلزمها به › ودليلهم الاعتماد على العرف الشائع بين الناس. 

ميراث المهر وهبته 

ذكر المالكية": أن المهر حق خالص للمرأةء فلها أن تببه لزوجها أو 
لأجني» ويرنه عنها ورتتها. 


(۱) وهذا رأي سهل التطبيق ومنطقي. 
(۲) الشرح الصغیر .٤)٦۳-٤٥۹/۲‏ 
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متعة الطلاق 


TY 


المتعة مشتقة من المتاع» وشرو اا يستمتع به» وتطلی على أربعة معان: متعة 
الحج (التمتع بالعمرة أولا في أشهر الحج ثم الحج)» والزواج إلى أجل (زواج 
المحعة) وإمتاع المرأة زوجها في مالها بحسب العتاد في بعض البلاد» ومتعة 
الطلقات› وهی المقصودة هنا 


وهي ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة على الصداق لبر خاطرها المنكسر بأ 
الفراق» أو هي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة» بطلاق وما 
ي معناه. وتعد زيادة على الصداق» أو بدلاً عنه كما في المفوضة وهي الت 1 
یفرض ھا زوجھا مھراء وم یدخل بہا حق مات. 

قد تكون المتعة واجبة أو مستحبة. وتجب المتعة عند الحنفية والحنابلة في نوعين 
من الطلاق : ) 


-١‏ طلاق المفوضة قبل الدخحول» أو المسمى ها مهر تسمية فاسدة: وهذا ا 
رأي الجمهور غير الالكيةء لقوله تعالى : لا جاح عكر إن طلقم السا ما ل 
و ر ر 


تمسوهَنٌ أو فرصو لَه َة وَمَيَمُوهَنّ) [البقرة: ]۲۳٠/۲‏ فهو أمر بالمتعةء 0 
بقتضي الوجوب› واگد ف آخر ا (حَقا ع الست ) [الىقرة: .]۲۳٠٣/۲‏ 


ص 


الاق الذي يكون قبل الدخول في زواج م يسم فيه اهر وإنغا فرض 
و 


بعده في رأي ا ا a‏ آذ ل 
کحتر الّمدت وو و ١‏ م 


۱۰۸ : الباب الأول: الزواج وآثاره 


heer‏ رعا سر ر ر ے ب 


تعلدونها فميعوهن وسرحوهنّ ساسا يلا (@)€ [الأحزاب: ۹/۳۳٤]ء‏ ويلاحظ أن 
الآية الأولى أوجبت التعة في كل المطلقات قبل الدخول» ثم خص منها من ”مي 
ها مهر» فبقيت المطلقة التق لم يسم همها مهر. والآية الثانية أوجبت المتعة لمن م 
يفرض ها فريضة قبل العقل. ‏ 

وأوجب أبو يوسف وبقية الأية المتعة للمطلقة قبل الدخول التي فرض ها 
مهر › في العقد أم بعده. 

وتستحب المتعة عند الحنفية والحنابلة للمطلقة بعد الدحولء والمطلقة قبل 
الدخول ني زواج سمي فيه المهرء لقوله تعالى: (إوللمطلقتِ مع بالمَعرف ) 
[البقرة: 41/۲[ ول تجب» وإغا الواجبة لر المفروض ا مهر › ونصف المهر 
للمفروض هما. وهذه المتعة للمطلقة بعد الدخول واجبة عند الشافعيةء للاية 

وني الحملة: تستحب المتعة لكل مطلقة غير مفوضة في رأي الحنفية والنابلة. 

ويرى الالكية: أن المتعة مستحبة لكل مطلقة» لقوله تعالى: (حقًا عَلّ 


e» ر‎ 


المي ) [القرة ]۲٤64/١‏ وقوله: قا على المحسنن € [البقرة: .]۲۳٣/۲‏ 
وعكس الشافعية الحكم فقالوا: المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء كان الطلاق 
قبل الدخول آم بعده» إلا المطلقة قبل الدخول» سمي ما مهرء فإنه يكتفى ها 
بنصف المهر» ودليلهم قوله تعالى: وعوش ) [البقرة: »]۲۳١/۲‏ وقوله: 
لإ ولل ن ملع بالمعرف ) [البقرة: ۲/ ]۲١‏ فاته تعانی أوجب المتعة لكل مطلقة › 

مقدار المتعة 


للفقهاء اجتهادات ثلاثة في ذلك: 
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ریاف اا ثلاثة أثواب: درع (ما يلبس فوق القميص)» وخار (غطاء 
الرأس)ء ويلحفة (ثوب شامل) لقوله تعالى: متا اعون حَنّا على 
لسن ) [البقرة: ]۲۳٠/۲‏ والمتاع : اسم للعروض في العرف. 

e 
ولا تنقص عن خمسة دراه ا كان الزوج فقيراً» والمتعة بحال الزوجين‎ 
كالنفقة.‎ 


وذهب المالكية e SS i‏ على 
الموسع افدر وعل ۰ قدره» للآیات السابقة : ة: عل الوسع ا وعل المقَتر 
فدرم lL‏ بالمعوف حا عل الْحْينك) [البقرة: ]۲۳٠/۲‏ المصرحة بكون المتعة على 
حسب حال الزوج› فأعلاها قيمة خادم على الموسرء وأدناها على الفقير: كسوة 
كاملة جز ما ٤‏ صلاتہا» لقول ابن عباس : «أعلى المتعة خادم» 2 دون ذلك 
النفقة› م دون ذلك الكسوة» وأقلها درع (#ميص) وحمار. 
الخلوة اللصحيحة ‏ 
تمدم الكلام ٤‏ معناها › وشروطها› وإلا کانئت خلوة فاسدة» واوا الفقهاء 
فيها بإ مجاز» وهنا أذكر أدلتهم وما رتبوه عليها من أحكام. 
ما المالكية والشافعية: فلم يجعلوا الخلوة مؤكدة للمهر؛ لقوله تعالى : وان 
طلقتموهن ين فل آن موشن ومد ضكر هن وَِيصَة صف م زضم) 
[البقرة: /١‏ ۲۳۷] والمس: الدخول بالمرأة» وفسروا آية : e‏ فض شڪ لل 
بعَضٍ€ [النساء: ]۲۱/٤‏ بأن الإفضاء معناه: الجماع. 


فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة» ثم طلقها قبل الدخول اء وجب فا 
فقط نصف المهر المسمى» أو المتعة إن لم يكن المهر مسمى» لأن الني َيه جعل 
المهر للمرآة بما استحل من فرجهاء» أي أصاما. 


)۱( ارت ۵غ 
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لک جعل المالكية للخلوة الصحيحة حكمين : 
الأول - وجوب العدة على المرأة: لأنها حت الله تعالى. 


الثاني - صيرورتها قرينة على الوطء عند اختلاف الزوجين في حدوثه: فإذا 
تحققت النلوة م اختلف الزوجان في حصول الوطء» صدقت الزوجة بيمينها فيما 


زدذدعه. 


o 


وأما الحنفية والحنابلة : فجعلوا الخلوة كالوطء: في ثبوت كامل المهر» وثبوت 
النسب» ووجوب العدة» ولزوم نفقة العدة على الزوج المطلق (وهي الطعام» 
والسكنى والكسوة) وحرمة الجمع بين المرآة وأختها أو إحدى عارمها» وحرمة 
التزوج بأربع نسوة سواها مادامت في العدة» وتطليقها في الطهر» ويكون الطلاق 
بعد الخلوة الصحيحة طلاقاً بائناًء آما الطلاق بعد الدخحول فيقع رجعياً ما ۾ 
يكمل الثلاث. 

ويعد اللمس والتقبيل بشهوة عند الحنابلة كالدخول أيضاً. 


ويلاحظ أن أحكام الخلوة المذكورة لا تثبت إلا إذا كان عقد الزواج صحيحاًء 
فإن كان فاسداً فلا تثبت للخلوة تلك الأحكام. ‏ 


ووجوب العدة يكون قضاء لا ديانة» أما بعد الدخول فتجب العدة قضاء 
وديانة» وقد تجب العدة عند الحنفية في بعض حالات الخلوة القاسدة» وهي التي 
يكون فسادها لمانع طبيعي أو شرعي. لأن الوطء ممكن في ذاته» بخلاف المانع 
ا لحسي. 

واستدل الحنفية على جعل الخلوة كالدخول بقوله تعالى : وقد أفضى ْم 
إلى بَعَضٍ) [الساء: ]۲٠/١‏ والإفضاء في قول الفراء: هو الخلوةء سواء دخل بها 
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أم ل يدخل. رېقرله کل : «من كشف خار امرأة ونظر إليهاء فقد وجب الصداق› 
دخل بہا أو لم یدخل»'. 

وقال زرارة بن أبي أوفى: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى 
الستور» وأغلق الباب» فلها الصداق كاملاًء وعليها العدةء دخل بها أو ل 
NT‏ ) 

وليست اللو كالدخول في تقيق صفة الإحصان: ولا في إيجاب الغخسل» ولا 
في حرمة البنت (بنت الزوجة) على الزوج» وني التحليل» وني الرجعة» وفي 
العودة للزوجية بدون عقد جديد» لأن الطلاق بعدها بائن» ولا في الميراث لأن 
الطلاق بائن» وليست هي كالثيب في الزواج» وإغا E‏ 
الحنفية على الختار. 


)۱( رواه الدارقطني. 


القصل السابح 
حقوق الزواج واثاره 
وفه بيان حقوفی الزوجة› وحقوف الزواج› والحقوق المشتركة ب بين الزوجين. 
حقوق الزوجه 
للزوجة: حقوق مالية وهي المهر والنفقةء أما المهر فتقدم بيانه» وأما النفقة 


فيأتي الكلام عنها» وحقوق ر مالىة وهي إحسان العشرة» والمعاملة الطيبة 
قد 

إحسان العشرة 

هي تالف الزوجين واجتماعهما وتالفهماء فيجب على كل واحد من الزوجين 
معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الحميلة» وكف الأذى» وأن يؤدي له حقه 
مع فدرته» ولايظهر الكراهة فيما يبذلهء بل يعامله ببشر وطلاقة› ولا يتبع عمله 
ية ولا أذى"ء لأن هذا من المعروف» لقوله تعالى: ( وعاشروهى بالمعروفي) 
[النساء: ]۱۹/٤‏ وقوله سبحانه : و مل آلَدِى ی عَليْنّ بالعوف) [البقرة: ۲۲۸/۲]. 

وأمر الني ي في حجة الوداع بمعاملة النساء خيراً مع بيان حقوق كل من 


(۱) کشاف القناع 0/ ۰0. 
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لاو وواجباته نحو الآخرء فقال : «استوصوا بالنساء ا فإعا هن عندكم 
عوان ٠"‏ ليس تملكون منهن شهاً غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبية» فإن 
فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً غير ميرح" فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا. 

فاما حقکم على نسائکم فلا یوطان فرشکم من تکرهون» ولا أذ في , بیوتکم 
لن تکرهون. 

ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا ا وطعامهن» ' 

وڼي حديث آخر: اا و خیرکم لأهلهء وأنا خیرکم امل «أكمل 
المؤمنين إعانا أحسنهم خلقاًء وخیارکم خیارکم لنسائهہ». 

المعاملة الطيبة 

من حقوق الزوجة المعبرة عن المعاملة الطيبة ما يأتي : 

-١‏ إعفاف الزوجة أو الاستمتاع بها: وهو مطلق عند الحنفية كما يبدوء 
وواجب على الرجل للمرأة إذا انتفى العذر» ولا يجب إلا مرة عند الشافعي» لأنه 
حق له» فجاز له تركه» كالسكن في دار مستأجرة» ولأن الداعي للاستمتاع 
الشهوة والحبة» فلا یعکن إڪابه, والمستحب ألا ملها أو يعطلها ليأمن الفساد أو 
الانحراف. 

وأوجب چ وطء زوجته مرة في كل أربعة أشهر»ء إن لم يكن 
عذرء لأنه لو لم يكن واجبا ا اجا کا ا 
لا جب. 


(۱) کالاأسیرات. 

(۲( ر موجع. 

(۳) رواه الترمذي وصحخه»وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. 
)٤(‏ رواه الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها. 


)٥(‏ رواه أآحد والترمذي و صحخه عن ابي هريره رضى الله عنه. 
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۲- تحريم الوطء في الدبر: التورط في هذا من كبائر الفواحش التي لعن الله 
فاعلها وبح متعاطيها" لقوله : «إن الله لايستحي من الحق لا تأتوا النساء 
في أدبارهن» «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في ا ا 

امرأة في دبرها أو أتى عرَافاً فصدقه» فقد كفر بما أنزل على محمد" ٠"‏ «ملعون من 
أتى امرأة في دبرها»“. ولكن لا يؤدي ذلك إلى فسخ الزواج» ويعزر الفاعل› 
ويحق للزوجة طلب الفراق بسبب الضرر. 


ومثله تحر وطء الحائض» لقوله تعالى : ([ شلوك عَنِ ألْمَحِيض فل هو دى 
قاعزلا ايسآ فى الَِيض ) [البقرة: ۲۲۲/۲]. ويسن لمن وطى الحائض أن يتصدق 
بدينار إن وطئها في مقتبل الدم» وبنصف دينار في إدباره» لقوله 4 «إذا واقع 
الرجل أهله وهي حائض» إن كان دما أحر فليتصدق بدينار» وإن كان أصفر 
فلیتصدق بنصف دینار». 


۳- العزل (إلقاء المنى خارج الفرج) بإذن المرأة: المتعة من حق الزوجين»› 
فيكره العزل عن المرأة إلا بإذاء لقول عمر: «نهى رسول الله 5 أن يعزل عن 
EN‏ 


-٤‏ المعاشرة بالمعروف: بجحب على الزوح معاشرة الزوجة بالمعروف» لقوله 
تعالى : 3 وعاشروهر هَن بالمعروني) [النساء: .]١۹/٤‏ 


)١(‏ من المستهجن والغريب العجيب أن e‏ النحل المتنمية للإسلام تبيح هذا الفعل؟ 
مع ما فيه من مخالفة صريحة للقرآن والسنة» وجهل فاضح في فهم بعض حروف اللغة» وفساد في 
الذوق. 

(۲) روی هذین الحدیثین آحد وابن ماجه. 

(۳) رواه أحد والترمذي والأثرم عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه أبو داود بلفظ «فقد برئ مما 
أنزل». 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

:)0( رواه ابو داود والحاکم وصححه. 


(٦)‏ ا خد وا ماجچه. 
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-٥‏ العدل بين النساء في المبيت والنفقة في حال التعدد: كما تقدم يجب العدل 
ني رأي الجحمهور بين الزوجات» والقَسْم لهن» فيجعل لكل واحدة يوماً وليلة» في 
جميع أحوال الرجل والمرأة صحة ومرضاً وإحراماً» حت ولو كتابية» بقصد 
الأنس» ولأن الني يل قسم لنسائه» حت في مرضهء مع أن القسم لم يكن واجبا 


ولم يوجب الشافعية القسم على الرجلء لأن القسم لحقه» فجاز له تركه. 
واد وون بالقرعة» وإذا " ا ھ للباقيات بقدر @ 


الالكيةء فلا يسافر مع واحدة لد بقرعة. 


وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوج» سقط حقهأً من القسم والنفقة» لأن 
القشم للأئس» والنفقة للتمكين من المتعة» وقد منعحت المرأة ذلك بالسقر. 
وعماد القَسّم الليل» ET‏ والنهار للمعاش» 
لقوله تعالى : وجلا أ آل ل لاسا وجعلتا لار مَعاشًا © ) [النبا: ۷۸/ .]٠١-٠١‏ 
E os‏ ة أخرى (الضرة) لقول عائشة: «غير أن 
سودة - بنت زمعة - وهبت ليلتها لعائشة کے الات را رولا ۲ 
وللزوجة الجديدة البكر عند الجمهور سبع ليال» وللثيب ثلاث ليال» فإن زاد 
قضى لسائر الزوجات مثل تلك المدةء لا رواه أنس قال: «من السنة إذا تزوج 
البكر على الثيب أقام عندها سبعاًء ثم قَسّم» وإذا تزوج الثيّب أقام عندها ثلاث 
م ج قال الراوئ أو قلا عن اسن ولى شت لقت إن أنسا رفة إل 
زرل ا ا 
)١(‏ متفق عليه (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٠٠٤٠/٦‏ ط دار الخير)» والشطر الثاني عند 


البخاري» وهو مجمع عليه» كما في البحر الزخار. 
© ان 
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™ والقدرعة» فاد تختص واحدة منهما بشيء ۽ وقالوا: 
رال والئیب بذلك المقدار E‏ ويمضي للبواقي اة 


e‏ يام معينة لابمس المطلوب منه شرعاً في العبادات وصلاة 
الجماعة والجحمعةء فليس ذلك عذراء ويكره أن يتأخر في تلك المدة عن الصلاة 
وسائر أعمال الر. 


والعمل في البيت من المرأة مطلوب وواجب ديانة لا قضاء» حقى ولو كانت ٠‏ 
شريفة» لأن النبي ي قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهماء فجعل 
امال الخارج عل عل › والداخل عل فا طمة »› ا سہدة نسأء العالمين. 
حقوق الروح 

-١‏ طاعه الزوجه لروجها 

طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل» لتستقيم الحياة 
الزوجية دون منغصات» فعلى المرأة طاعة الزوج وتسليم نفسها إليه بمجرد العقد 
إذا طلب» وعليه أن يسلمها مهرها المعجل» وعليها طاعته إذا دعاها إلى 
الاش فرك تال ف مل لدی عك العف ) [البقرة: ۲۲۸/۲] وقوله 
ل كتا اغا اا ا حه اتال اد جد وجا" 
ENE‏ : «أعا ارا عات وزو جها راض عنها» TRT‏ وقوله: 
«إدا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فأبت أن تجىء» فبات غضبان عليهاء لعنتها 
الملائكة حت تصبح»”. 

ومن الطاعة: عدم الخروج من المنزل» ولو إلى الحج أو المسجد أو غيرهاء إلا 
(1) رواه الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه» وقال : حدیٹث حسن . 


)۲( روأه التر مذي › وقال : حدیث حسن غریب › وابن ماجه» عن أم سلمة» رضي الله عنها. 
(۳) متفق عليه بين الشيخين› عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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بإذن زوجهاء لا رواه ابن عمر رض الله عنه قال : رآيت امرأة أتت إلى الني ب 
وقالت: «يا رسول اللّه» ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها آلا تخرج 
من بيتها إلا بإذنهء فإن فعلت» لعنها الله وملائكة الرحهمة» وملائثكة الغضب› 
حت تتوب أو ترجع» قالت: یا رسول الله» وإِن کان ها ظا لما؟ قال: وإن کان ها 
ظالا». 


لكن يكره للزوج عند الشافعية منع زوجته من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضهء 
وحضور مواراته إن مات لأن منعها من ذلك يؤدي إلى النفور ويغرا بالعقوق. 
وأباح الحنفية ها الخروج بغير إذن زوجها إذا مرض أحد أبوا. 

3 خرجت التزمت جدود الستر الشرعي» فلا تظهر غير الوجه والكفين› 


شر وام 


من الفتنة والنظر إليهاء لقوله تعال: لوقك في وکن وا ترس نح 
ال لذو [الأحزاب: .]٣٣ /٣۳‏ | 


ومن التبرج: أن تلبس المرأة ثوباً رقيقا يصف ما تحته» لقوله ي : «صنفان من 
أهل النار ل أرما بعد: نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات" على 
رؤوسهن آمثال أسنمة البخت الائلة ‏ لا يدخلن الحلةء ولا مجدن رجحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» ورجال معهم سياط كأذناب البقرة يضربون 
بها الناس»“ وقوله أيضاً: «أعا امرآة استعطرت» فخرجت» فمرت على قوم 
اوا ها فهي زانية»» وقوله : «إن المرأة عورة» فإذا حرجت» استشرفها 
الشيطان» وأقرب ما تکون من رحة راء وهي في قعر بیتها» . 


(1) رواه أبو داود الطيالسي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) الحملة الأولى معناها اللاي يلبسن الثياب الرقيقة› رالد الثانية معناها اللاتي يتمايلن. 
(۳) المراد اعتناء الناس بشعورهن وتعظيمه بعمامة ونحوها. 

)€( رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه. 

)٥(‏ رواه الحاكم في المستدرك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

0( رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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وليس للزوجة صوم نفل إلا بإذن الزوج» لقوله ك: «لا يحل لامرأة أن 
تصوم» وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا .تاذن فی بیته إلا بإذنه»'. 

۲- الأمانة 

على الزوجة حفظ غيبة زوجها في نفسها وبيته وماله وولده» لحديث عمرو بن 
الأحوص المتقدم: «أما حقكم على نسائكم فلا يوطي فرشكم من تكرهون» ولا 
يأذنْ في بيوتكم لمن تكرهون» وحديث أبي هريرة: «خير نساء ركبن الإبل صا 
نسأء فریش › اه على طفل ٤‏ صعره » وأرعاه عل روج ٤‏ دات و 
وحديث ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» والأمير راع» والرجل 
راع في Eg e al‏ 


۲- المحاشرة بالمعروف 

على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف» وكف الأذى»ء وإعفاف 
اللسان» لقوله ك : «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 
العين : ل تۇديە› قا تلك الله فاا هو عندك دخیل › يوشك أن يفارقكڭ إلا 


-٤‏ حى التأديب 


من ق اروج ادبي روج عند رها اوعضاما آنه العررت لأ 
المعصية» فإن تحققت الطاعة وجب الكف عن التأديب» لقوله تعالى : قان اطعتڪم ٠‏ 
سے ولق 


فلا نبعوا عن سيلا که الا [۴/٤‏ والمرأًة الصاحة لا حتاج لديب لقوله 

تعالى: للخت يت حيطت لغب بم حفظ أل [الساء: .]٠١/٤‏ 
وأما غير الصالة فهي التي تحتاج لتأديب بسبب ا نشوزها» 

ومراحل التأديب مطلوبة بالترتيب الآتي: 

)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة رضي ا 

(۲) رواه الشيخان. 
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أولاً - الوعظ والإرشاد: کلم رقیق A Ey oR Es‏ 
وغضبه» لقوله تعال: للحت ميت حفظت لَب با حفط ا 
[النساء: ]۳٤/٤‏ وذلك بلا هجر ولا صرب. 


ثانياً - الهجر في المضجع : إن أصرت المرأة على عصيانما أو خروجها من 
البيت من غير إذن الزوج» هجرها في المضجع› > لقوله تعالى في الآية السابقة 
نفسها: (راهجروشً فى المصاجم) [الساء: .]١١/٤‏ 

ال و عاس :ال اماق دت رمج الى کات ف بدن 

DT 

عليهن شهرا. ) 

والهجر في الكلام في ثلاثة أ لا فوقهاء لحديث أي هريرة : (۷7 محل 
لسلم أن هجر أخاه فو تلاثة ئة يام امج صد الرضا: 

ثالثاً- الضرب الخفيف : أن استمرت المرأة في نشوزها 2 طاعتها) ضرا 
الزوج ضرا عبر مرح (غبر شدید) ولا ي للاية اللحقدمة داعا : 

cA °‏ 
از واضربوهن ). 

والعطف بالواو يراد به هنا الجمع على سبيل الترتيب» والواو يجتمل ذلك. 

ويجتنب في أثناء الضرب الوجه تكرمة له» والبطن والمواضع الحخوفة خشية 
القتل› ويجتنب أيضاً المواضع المستحسنة» لئلا يشوهها» ویکون في حدود عشرة 
أسواط فأقل» لقوله 4ل : ااا ي ا ا 
دود ا 


(۱) متفق عليه. 
(۲( رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم. ۰ 
(۳) متفق بين الجحماعة (أحمد وأصحاب الكثب الستة) عن أبي بردة بن نيار رضى الله عنه. 
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والأولى والأفضل الاكتفاء بالتهديد وترك الضرب لا قالت عائشة: «ما 
یر رل وار کت دا فط ا ی سل 
الله» أو تنتهك عارم الله فينتقم ». 

رابعاً- التحكيم : يلجأ أخيراً بعد فشل الوسائل السابقة إلى التحكيم» بر 
الأمر إلى القاضي» لارعال حكن لا ون حا و اهل وها هن 
أهلهاء للإصلاح أو التفريقء لقرله تعالی : دإ خِفتر شاق هما فا يعوا 
ا افا ا ا ا اا 


[o /“ 

وججوز كون الحكمين من غر أهلهما. والحكمان: حران مسلمان ذكران 
عدلان مکلقان› فقيهان عالان بالجمع والتفريق. 
الطلاق البائنء بناء على تقريرهما. . 

ويرى المالكية: أن الحكمين يقرران ما رأياه من تطليق أو خلع من غير إذن 


وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الحكمين وكيلان عن الزوجين› فلا بعلكان 
تفريقاً إلا بإذن الزوجين. 


۵- الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة 


للزوج في رأي الشافعية والحنابلة إجبار الزوجة» ولو كتابيةء على الغسل من 
ا لحيض والنفاس» ولا تجر الكتابية على غسل الحنابة كالمسلمة دون لأن 
الاستمتاع ل پتو قف عليه » لاباحته بدوده. 


)۱( روأه النسائي. 
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النجاسةء لأنه واجب عليها. 
الحقونق المشتركة بين الزوجين 

يسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به» واحتمال آذاه وسوء 
طباعه» لقوله تعالى : لإ والصاجب إالجَنب) [الساء: ]۳٠/٤‏ أي الإحسان إليه. 


وينبغي إمساك المرأة مع الكراهة اء لقوله تعالى: لإقإن هوشن فعسى أن 
تکرهوا سيا وضعل أله فيه حا كنرا) [الساء: ]۱۹/٤‏ وقوله ل : لا 
يمرك مؤمن مؤمنة» وإن كره منها خلقاء رضي منها خلقاً آخر»"" أي لا يبغضها. 

ولا یعلم امرآته قدر ماله» ولا يفشى ها سراً بخاف إذاعته» لأا تفشيه» ولا 
يكثر من اهبة هاء حت لا تتعود عليه. 


(۱)( رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


ا الباب الثانة 
انحهال الزواج وآثاره 


الباب الثاني 
انحلال الزواج وآثاره 


يشتمل على أربعة فصول : 


الفصل الأول - في الطلاق. 
الفصل الثاني - الخلع. 

الفصل الثالث - التفريق القضان . 
الفصل الرابع - العدة والاستبراء. 


الفصل الأول 
الطلاق 


وفیه بیان معنی الطلاق ومشروعیته وحکمته» وحکمه» ورکنه» وسبب جعله 
بيد الرجل» وشروطهء وعدده» وقيود إيقاعهء والتوكيل في الطلاق وتفويضهء 
وأنواعه وحكم كل نوع» والشك فيه وإثباته» وزواج التحليل والرجعة. 

معنى الطلاق وانحلال الزواج والفُرق 
والفرق بين الفسخ والطلاق 

انحلال الزواج: إما إنهاؤه باختيار الزوج أو بحكم القاضي» والفرقة لغة 
الافتراق»› وجمعها فْرّق» واصطلاحاً : احلال رابطة ا وانقطاع العلاقة بين 
الزوجين بسبب من الأسباب. وهي نوعان: فرقة فسخ» وفرفة طلاق» والفسخ 
يحدث إما بتراضي الزوجين (وهو الخلع) أو بواسطة 0 

الغرق بين الفسخ والطلاق: 

يقترقان من ثلا ثة وجه : 

الأول - e‏ الفسخ: نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل 
الذي يترتب عليهء أما الطلاق: فهو إنهاء للعقدء ولا يزول الحل إلا بعد البينونة 
الكبرى (الطلاق الثلاث). 


۱۲٢‏ الباب الثاني : الال الزواج وآثاره 


الثاني - أسباب كل منهما: الفسخ إما بسبب طارئ على الزواج كالردةء أو 
جاع أم الزوج أو بنتهاء أو جاع أبي الزوج أو ابنه مما يحرم المصاهرةء وإما 
بسبب مقارن كخيار بلوغ أحد الزوجين» وخيار ولي المرأة التي تزوجت من غير 
كفء أو بأقل من مهر المثل. أما الطلاق: فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح 
لازم. 

الثالث - أثر كل منهما الفسغ لا ينقص عدد الطلقات. أما الطلاق فينقص 
به العدد. 

وكل من الفسخ والطلاق قد يتا لقضاء وقد لا يحتاج. 

فرق الطلاق المحتاجة إلى القضاء 

ف ري الحنفية هي افق نس الان او ت عرب ا (الحت 
والعنة والخصاء) ا .متي إباء الزوج ا ٤‏ ري الطرفين (آبي حنيفة 
E OT‏ الزوج أو ج ا لعدم الإقاق على الزوجةء أو 
للشقاق أو الإضرار. 


وأما فرق الطلاقغير الحتاجة للقضاء : فهى الفرقة بلفظ الطلاق» أو بسبب 


الإيلاءء أو بالخلع. 

الق اشا ا فهي الفرقة بسبب عدم الكفاءةء ا 
نقصان المهر عن مهر المثل › > والفرقة سسبت إبأء أحد الزوجين ا إدا زا 
الآخر. 


وفرق الفسخ غير الحتاجة للقضاء: هي الفسخ بسبب فساد العقد في أصله 
كالزواج بغير شهود» والزواج بالأخحت» أو بسبب اتصال أحد الزوجين بأصول 
الآخر أو فروعه اتصالا يوجب حرمة اللصاهرةء أو بسبب ردة الزوج ف رآي ) 
الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) أو بسبب خيار العتق للزوجة» أو بسبب ملك 
أحد الزوجين للآخر. 


الفصل الأول - الطلاق ) ۱۲۷ 


لغة: حل القيد والإطلاق» وشرعاً: حل قيد الزواجء ولا يصح الرجوع في 
الطلاق أو العدول عنه كسائر الأعانء لقوله ي «لا قيلولة في E‏ 


الطلاق مشروع»ء لقوله تعالى: : اا ر 
خسن [البقرة: ۲۲۹/۲] وقوله سبحانه : يابا الى لدا طلقتم السا قطلِوهنَ 
ifr ٩‏ [الطلاق : .]١/٠١‏ 

ولقوله ل : «إغا الطلاق لمن أخذ بالساق»» «أبغخض الحلال إلى الله 
الطلاق». وقال عمر: «طلق النى ل حفصة ثم راجعها» . 

وحكمة تشريعه: الحاجة لحل الرابطة الزوجية إذا استحكم الخلاف بين 
دسبب ا 4 ا وتعفد E‏ إدا 
الان 

وقد عنون ابن تيمية (الجد) باب الطلاق في منتقى الأخبار بقوله: «باب 
جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها» وطاعة الوالد فيه» أي كوا واجبة. 
سبب جعله بيد الرجل 


هو آن الرجل أكثر انضباطاً وتقديراً لعواقب الأمورء وأبعد عن الطيش في 
TT‏ کبیراً“ فهو أولى بالقظلق الس : 


(۱) رواه hn EE‏ 
(۲) رواه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) رواه آبو داود وابن ماجه بإسناد صحیح» والحاکم وصححه» عن ابن عمر رضي e‏ 
() رواه آبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه. 


۱۲۸ الباب الثاني: النحلال الزواج وآثاره 


الأول - كون المرأة أشد تأثرا بالعاطفة من الرجل. 
الثاني - تقدير فداحة الخسارة التي يتعرض ها الرجل من المهر ونفقة العدة ِ 
والمتعة. ) 
ولكن للمرأة أن تشرط الطلاق لنفسها منذ بدء عقد الزواج» أو تطلب من 
القاضي التفريق بالخلع» أو الفسخ لمرض منفرء أو لسوء العشرة والضرر أو 
وجعل الطلاق بيد القاضى : فيه إشاعة لأسرار الحياة الزوجية» ولأن ذلك 
رڪن الطلانق 
هو عند الحنفية : اللفظ الذي جعل دلالة على معن الطلاى لغة» وهو التخلية 
والإرسالء أو شرعاً: وهو إزالة الحلء أو ما يقوم مقام اللفظ من الإشارة. 
وللطلاق عند المالكية آرگان أربعة : وجود أهل له (الزوج أو نا ئه أو وليه إن 
كان صغيرا) وقصد (إرادة النطق باللفظ. ولو ل يقصد حل العصمة كاطهازل) 
وجعل الشافعة والحنابلة الأركان خمسه وھی . ا وصبغة› ول » 
وولاية› وقصد. ) 
حكم الطلاق 
الطلاق عند الحنفية مباح» لإطلاق الآيات الواردة في شأنه» مثل قوله تعالى : 
3 فطلقوهنّ ليدَنً) [الطلاق : ]١/٦١‏ } جتاحَ کک ان لقع ألا [البقرة: 
1/۲[ ) 
وعند الجمهور: هو مباح لكنه في الأصل خلاف الأولىء لا يؤدي إليه من 


قطع الألفة. 


الفصل الأول - الطلاق 


وقد يكون حراماً : كالطلاق البدعي (الواقع في الحيض والنفاس أو في طهر 
حدث وطء فيه) أو حال العلم بوقوع الرجل في الزنا لتعلقه بها أو عدم قدرته على 
زواج غیرها. 

أو مكروهاً : إذا م تكن حاجة إلبهء للحديث المتقدم عن ابن عمر: «أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق» أو كان له رغبة في الزواج. 

أو راجا ا لر عل أن هاء الررجة يرق ق حرام ن فا أو غرها: 
وجب طلاق المولي (حالف بين الإيلاء) بعد انتظار أربعة أشهر إذا لم يفئ أ 


ج 


يطا. 

أو مندوباً: إذا كانت المرأة بذية اللسانء يخاف منها الوقوع في الحرام لو 
استمرت عنده» أو مفرطة في حقوق الله الواجبة كالصلاة ونحوهاء أو كانت غير 
عفيقة » ا ونزاع يودي للضرر اا و و ياء 
الزواح ل لبغضه ونحو ذلك. 

اغ اطا س 0 و ا را م ت ج 
لزوم الطلاق 

الطلاق يلزم المطلق كاليمين» ولا يعلك الرجوع عنه» ويحسب عليه عد 
الطلقات إذا طلقهاء ثم عادت إليه» حى تكون ثلاث تطليقات. 


کل عت أو ركن من آأزكان الطلاق ةط د وط 

~٩‏ شروط المطلق 

کو ا ا عا 2 

فلا يقع الطلاق من غير زوج» ولا من صي» وأجاز الحنابلة طلاق مميز 
يعقل الطلاق» ولو کان دول عشر سنوات › ولا من جنول أو مغمی عليه » أو 


۳۰ الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره 
مدهوش : وهو الذي اعترته حالة انفعال لا يدري فيها ما يقول أو يفعل› 
كخوف أو حزن أو غضب» لقوله ي : «لا طلاق في إغلاق"'. والإغلاق: كل 
فاا يست نات ادرا والقصد والوعی»› ل أو دة غضب او شدة حزل وجو 
ذدلك. 


والغضبان: لا يقع طلاقه إذا اشتد به الغضب» بأن وصل إلى درجة لا يدري 
فيها ما يقول ویفعل ولا يقصده. 

وعدم صحة طلاق غير الزوج» للحديث النبوي: «لا طلاق قبل النكاح» ولا 
عتق قبل ملك»"'. 

وعدم صحة طلاق الصى: لحديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصي 
ET‏ ودليل الحنابلة على نفاذ طلاق المميز» عموم الحديث المتقدم : «إِن 
الطلاق لن أخذ بالساق». 

والسكران: الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام» ولا يعي بعد إفاقته 
ما صدر منه حال سکره : إن سکر بطريق حرم - وهو الغالب - بان شرب الخمر 
عالماً به» مختاراً لشربه» ومثله متعاطي | لخدرات من غير ضرورة ولا حاجة» يقع 
طلاقه في المذاهب الأربعة» عقوبة وزجرأ له عن ارتكاب المعصية. ‏ 

وأما إن سكر بطريق غير حرام» كالسكر للضرورة أو بسبب الإكراه أو تخدر 
بتناول الخدر» ولو لغير حاجة في رأي الحنابلة» فيعذر لعدم الإأدراك فهو كالنام› 
ولأنه لا لذة فيه» فلا فرق عند الحنابلة بين الحاجة وعدم الحاجة في تناول 
الحخدرات. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه ابن ماجه عن مور بن حرمة» ورواه الحاكم عن جابر مرفوعاً بلفظ : «لا طلاق إلا بعد 
نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك». 

(۳) قال عنه الزيلعي : حديث غريب» أي لا أصل له ورواه الترمذي عن أبي هريرة» بسند فيه 
ضعيف بلفظ : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله». 


الفصل الأول - الطلاق I‏ 


وقال جماعة (زفر والطحاوي وأحمد في رواية والمزني من الشافعية» وعثمان 
وعمر بن عبد العزيز): لا يقع طلاق السكرانء لعدم توافر القصد والوعي 
والارادة الصحيحة› وبه أخذ القانون في سورية ومصر› فإنه لا يقع قانوناً طلاق 
السكران والمدهوش والمكره. 

والمكره لدى الفقهاء: لا يقع طلاقه في رأي غير الحنفية» لأنه غير قاصد 
للطلاقء ولقوله ب : «إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه“ وقوله أيضاً: «لا طلاق في إغلاق»" أي إكراه. 
وقال الحنفة : يقع طلاق المكره» لأنه قصد إيقاعه» وات م ير ضس بأثره» فهو 

وطلاق غير المسلم: يقع عند الجمهورء لأنه عندهم عدا الحنفية مكلف بفروع 
الشريعة› ا 

رطلاق المرتد: بعد الدخحول موقوف › E‏ وقع طلا قه › وإن م 
يسلم حى انقضت العدة» أو ارتد قبل الدخحول» > فطلاقه باطل › لانفساخ الزواج 
قبله باختلاف الدين. 

وطلاق السفيه (وهو البذر) بقع اتاق إا کان الغا و لن 
الرشد ليس شرطاً لوقوع الطلاق. 

ومالك الطلاق: هو الزوج مى كان بالغاً عاقلاًء ولا يقع من الزوجة إلا 
بتوكيل من الزوح أو تفويض منه» ولا بملكه القاضى إلا في أحوال خاصة 
للضرورة. ٠‏ 

۲- شرط القصد ي الطلاق 

هو إرادة التلفظ به» ولو لم ينوه» فلا يقع طلاق فقيه يكرره أي في جال 


” ” 


(۱) حدیث حسن رواه ابن ماجه والبیهقى عن ابن عباس رضی الله عنهما. 


(۲) رواه كما تقدم أبو داود والأثرم عن عائشة. 


E,‏ الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره 


التعليم› ولا طلاق الحكاية عن نفسه أو غېره» لعدم قصد معناه» ولا طلاق 
أعجمي لمن لفظ الطلاق» بلا فهم منه لمعناه» ولا طلاق ناتم أو زائل العقل 

أما الهازل: وهو من قصد اللفظ دون معناه» واللاعب: وهو من لم يقصد 
شيئاء كأن تقول الزوجة في أثناء دلال أو ملاعبة أو استهزاء: طلقنى› فقال: 
طلقتك › فيقح طلاقه» لوجود القصد والاختيار» وإن يرض بوقوعه» 
وللحديث المتقدم : اث هزهن جد» وجدهن جد: النكاح› والطلاق› 
والرجعة»). 

وما الخطئ : وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق» فزل لسانه» ونطق 
بالطلاق من غير قصد أصلاًء فلا يقع طلاقه عند الشافعية» لعدم القصد. ولا 
قضاء إن لم يثبت سبق لسانه بالبينةء وإلا فلا يقع مطلقاً. 

والفرق بين الخطئ واطمازل: أن امازل قصد اللفظ» فعوقب في الدين» وأما 
الخطى : فلا قصد له أصلاًء فلم يستحق عقوبة ولا زجرا. 

۴- شرط محل الطلاق 

المرأة محل الطلاق يشترط فيها لوقوع الطلاق عليها: كونها في حال زواج 
صحيح قائم فعلاًء ولو قبل الدخول»› أو في أثناء العدة من طلاف رجعي ٠‏ لن 
الطلاق الرجعي لا تزول به الزوجية إلا بعد انتهاء العدة. | 

أ الد من طلای بان رة كوئ فلا بأسقها طلاق خر اء الحدة 

فإن كانت معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى: فلا يلحقها طلاق آخر عند 
الجمهور غير الحنفية» لانتهاء رابطة الزوجية بالطلاق البائن» فلا تكون علا 
للطلاق. وعند الحنفية: يلحقها طلاق آخر في أثناء العدةء لبقاء بعض أحكام 


الفصل الأول - الطلاق 


الزواج من نفقة وسكنئ في بيت الزوجية» وعدم حل زواجها برجل أخر في العدة. 
أما في الزواج الفاسد أو بعد انتهاء العدة: فلا يقع على المرأة طلاق آخر. 


وقبل الدخول والخلوة: لا يلحقها طلاق آخرء لأنه لا عدة عليهاء لقوله 
تعای: إا تکحتر المؤمتت ثم عقون ن بل أن ومع ا اكم بهن 
ا le‏ س 


من عدو تعند وما ) [الأحزاب: .]٤۹/۳۳‏ 

الطلاق بلفظ الثلاث قبل الدخول: نت طالق» آنت طالق» أنت طالق؛ يقع 
به ثلاث طلقات في رأي المالكية والحنابلةء إلا إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد ما 
قبلها. ولا يقع به عند الحنفية والشافعية إلا طلقة واحدة»ء لأنها تبين بالأولى» فلا 
يقح مأ بعدها. 

-٤‏ شرط الولاية على محل الطلاق (طلاق الأجنبية) 


للفقهاء اتجاهان إذا علق الطلاق على الزواج بامرأة معينة» فقال: إن تزوجتك 
فانت طالق» أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق: 

-١‏ الحنفية والمالكية : يقع الطلاق»ء لأن هذا طلاق معين على شرط فلا 
يشترط لصحته وجود الملك في حال الطلاق» وإنغا يكفي وجوده عند تحقق 
الشرط» قياساً على صحة تعليق الظهار با ملك ولأن تعليق الطلاق لازم فلا 
والنخعي»› والزهري» ومکحول الشافعي). 

وكذلك إذا عمم المطلق جيع النساء» فقال: «كل امرأة أتزوجها فهى طالق» 
يقع الطلاق عند الحنفيةء خلافاً للمالكية منعاً من الوقوع في الحرج والعَتّت. 

- الشافعية والحنابلة : لا يقع الطلاق في الحالتين» لانتفاء الولاية من القائل 
على محل الطلاق» وللحديث المتقدم: «لا طلاق إلا بعد نكاح» وهو رأي جماعة 
من الصحابة (علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة). 


۳٤‏ الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره 


۵- روط الصيخه 

صيغة الطلاق إما بلفظ صريح أو كناية. 

والصريح : هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وغلب استعماله عرفا في الطلاق. 

وهو عند الحنفية : كل لفظ مشتق من مادة «الطلاق» أو قول الرجل: ‹ 
الحرام» فإنه كان في الأصل كنايةء ثم غلب استعماله بين الناس في الطلاق. 

وعند الحنابلة: هو لفظ الطلاق وما تصرف منه» لا غير. 

وعند الشافعية : هو ألفاظ الطلاق والفراق والسراح. 

وعد المالكية: الكناية الظاهرة ها حكم الصريح› كلفظ الفراف اراح 
ونت بت › بائن › بتلة ونحوه. 

والكناية : هو کل أمظ يحتمل الطلاف وغره» و يتعأارفه الناس ف إرادة 
الطلاق» مثل : الحقى بأهلك» اذهى» اخرجى» أنت بائن» بتة» بتلةء خلية» 
بريه › اعتدي ٠‏ استبري رحمك› أمرك تاك إل 

ويشترط في صيغة الطلاق أربعة شروط : 

-١‏ استعمال لفظ يفيد معنى الطلاق لغة أو عرفاء أو بالكتابة أو بالإشارة 
المفهمة. | 

- أن يكون المطلق فاهماً معنى الطلاق» ولو بلغة أعجمية. 

۳- إضافة الطلاق إلى الزوجةء أي إسناده إليها لغةء بأن يعينها بأحد طرق 
التعيين» كالوصف» والاسم المسماة به» والإشارة والضميرء أو إسناده إليها 
عرفا : مثل على الطلاق أو الحرام أو الطلاق يلزمني إن فعلت أ ولم أفعل كذا. 


-٤‏ آلا یکون مشکوکاً فی عدد الطلاق أو في لفظهء ولو بالألفاظ المصحفة› 
مثل تلاك أو طلاك. 


الفصل الأول - الطلاق ا 


حكم الطلاق الصريح والكناية 

ا e‏ 
وة ١‏ نت طالق› وقع الطلاق. 

وأما طلاق الكناية: فلا يقع بالاتفاق إلا بالنية» وأضاف الحنفية والحنابلة: 
أنه يقع أيضاً بدلالة الحال على إرادة الطلاق» كأن يكون الطلاق ني حال 
الغضب» أو حال المذاكرة بالطلاق. 

ويقع الطلاق بالاتفاق بالكتابة المستبينة المرسومة وهي الكتابة الظاهرة التي 
يبقى ها أثر كالكتابة على الورق والحائط والأرض» المصدرة والمعنونة باسم 
الزوجة» والموجهة ة إلبهاء > کالرسائل المعهودة. 

لكن لا يقع الطلاق بالكتابة عند الجمهور غير الحنفية إلا بالنية. 

ويقع الطلاق أيضا بالرسالة» أي إرسال رسول: وهو أن يبعث الزوج طلاق 
امرأته الخائبة على يد إنسانء فيذهب الرسول إليهاء ويبلغها الرسالة على النحو 
الكلف بهء وحكم الرسالة: آنه یقع الطلاق بہا كما کا ا لن 
الرسول ينقل کلام المرسل» فكان كلامه ككلامه. 

ويقع الطلاق أيضاً بالاتفاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس» المعهودة» حال 
العجز عن النطى کا لأخرس وحوه» فا للحاحة» کما يقع ا للمظ الصريح. 

لكن يرى الحنفية أنه إذا كان الأخرس يحسن الكتابةء لا تجوز إشارته. 

N er Ny ENCE aa E 
المالكية)» وذهب المالكيةء إلى آن إشارة القادر على الكلام كالكناية تحتاح إلى نيةء‎ 
) ويصح بها الطلاق.‎ 


عدد الطلاق 


هو طلقة واحدةء واثنتان» وثلاث» فإن صدر مطلقاء مثل أنت طالقء 


۳٢‏ الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره 


وقعت طلقة واحدة بمقتض الصيغة في ري الحنفيةء ويقع ما نواه في رأي 
الجمهور» فإن نوى واحدة أو اثنتين» أو صرح بعدد اقترن بالطلاق» وقع ما نواه 
و ما صرح به من العدد. 

وتقع طلقات ثلاث بالاتفاق في المذاهب الأربعة إذا ذكر الرجل واحدة بعد 
الأخرى حت يستكمل الثلاث» أو جمع الثلاث في كلمة واحدةء بأن قال: أ 
طالق ثلاثا. والطلاق الثلاث يقع على المدخول ہا وغير المدخول ہا بالاتفاق» 
لوجود رابطة الزوجية. 

ما تعود به المرأة بعد التحليل : للعلماء اتجاهان في هذا: 

اا جوا پوس : أن الزواج الثاني هدم مطلقا ما کان قبلهء 
فتعود المرأًة بطلقات ثلاث للزوج الأول» سواء کان زواجها بزوج ثانِ بعد 
طلقتين أم بعد ثلاث لأن وطء الزوح الثاني مثبت للحل الكامل. 

- ويرى بقية الفقهاء (الجمهور): أن زواج التحليل يكون بناء على ما کان 
من عدد الطلقات. فتعود إليه بما بقي له من الطلاق› فلو طلقها ثلاثاء م 
تزوجها بعد زوج غيره» عادت إليه بطلقات ثلاث. أما إن طلقها اثنتين» فتعود 
إليه بطلقة واحدة فقط» لأن الزواج الثاني لا هدم ما دون الثلاثء ودم 
الثلاث» لأآن ما دون الثلاث لا E‏ > فلا e‏ ولانه 
تزويج قبل استيفاء الثلاث. 


قيود إيقاع الطلاق شرعاً 
الطلاق مك غا بقيود ثلاثة» فإن فقد واحد منها آم المطلق» وهي : 
-١‏ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعا وعرفً 
للفقهاء رأيان في هذا القيد:يرى الحنفية كما تقدم أن الأصل في الطلاق 


الإباحة» لإطلافق الآيات القرآنيةء ولفعل الي ب وصحابته» ولو کان حظورا 
لا أقدموا عليهء فلا يقيد الطلاق بقيد الحاجة. 


الفصل الأول - الطلاق ۳۷ 


ويرى الجمهور ومنهم الكمال ابن امام وابن عابدين الحنفيان: أن الأصل 
ي الطلاق: هو الحظر والمنع وخلاف الأولى» والأولى أن يكون لحاجة» كسوء 
سلوك الزوجة أو إيذائها أحداء لا فيه من 3 الألفة» وهدم سنة الاجتماع» 
ولقوله تعالى : إن أطعتكڪم فلا عوأ عل سبياا) [الساء: ]۳١/١‏ وللحديث 
المتقدم: «أبغض الجلال إلى الله وحديث: أا امرأة سألت زوجها 
الطلاق في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الحنة»'. 


فإذا وقع الطلاق من غير حاجة وقع بالاتفاق» ولكن المطلق يأغ. 

۲- أن يكون الطلاق ي طهر لم يجامعها فيه 

وهذا متفق عليه» فإن حدث الطلاق في أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر 
جامعها فيه» كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً» وعند الحنفية: مكروها 
تحرعاً» وهو الطلاق البدعي» لأن ابن عمر طلق امرأته» وهي حائض» فذكر 
ذلك عمر للني يي فقال: «مُرّه فليراجعهاء أو ليطلقها حائضاً أو حاملا»" 
وي روايهة باضافة : «فتلك العدة الت أمر الله أن يطلق ها النساء» شر دل ل 
أن الطلاق جائز حال الطهر الذي لم يجامع فيهء و رة کن ها رعا 
لا فيه من ضرر بالمرأة» بتطويل العدة عليها. 

و EE‏ وقع بالاتفاقء لأن الني به أمر ابن عمر 
بمرأاجعة امراته التي طلقها» وهي ا TS‏ إلا بعد وقوع 
الطلاق. 

والمراجعة واجبة في رأي الحنفية وال مالكية» مستحبة عند الشافعية والحنابلة» 
لأن الزوج بالمراجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق. 


)۱( رواه أحمد انو داود والترمذي وابن ماحه وابن ۲ حبان والجاكم عن ثويان» وهو حسن. 


(۲( رواه إلحماعة إلا البخاري عن ابن عمر رضی الله عنهما. 


۱۳۸ الباب الثاني : الال الزواج وآثاره 


۴- أن يكون الطلاق مفرةاً ليس بأكثر من مرة واحدة 
الطلاق السني المشروع هو الواقع بالترتيب مفرَّقاًء الواحد بعد الآخر» لا 
بإيقاع الطلاق دفعة واحدة» لظاهر قوله تعالى : الطلىّ نان ) [البقرة: ۲/ ۲۲۹] 
آي إن الطلاق المفضل ما كان مرة بعد مرة» فإذا جمع الرجل الطلقات الثلاث 
بكلمة واحدة» أو بألفاظ متفرقة في طهر واحد» كان بدعياً حظوراً في قول الحنفية 
والمالكية وابن تيمية وابن القيمء SS SS E‏ وإنما 
يکون ارگ للأفضل. 

ويدل للرأي الأول حديث مود بن لبيد قال: أخبر رسول الله يل عن رجل 
طلق امرآته ثلاث تطلیقات جيعاًء فقام غضبان» ثم قال: «أيلعب بكتاب اله» 
ونا بين أظهركم»› حت قام رجل»› فقال: یا رسول الله آلا أقتله؟!». 

فإذا خحولف هذا القيد» كان المطلق آماً مستحقاً لعقوبة يراها القاضى» لكن 
يقع الطلاق ثلاثا في المذاهب الأربعة. 
أدلة الجمهور القائلين بوقوع ثلاث طلقات 

استدل الجمهور على رأييم في قول: «أنت طالق ثلاثاً»» بأدلة كثيرةء منها: 

ظواهر الآيات القرآنية في آية: لإالطلى ان قإمساك معروفي أو شر 


باجس خسن ) [البقرة: ۲۲۹/۲] يدل على وقوع TT mT‏ مع کونه منهیا 


عله » لن مطلع الأية ته أ الحكمة من التفريق › ليتمکن من المراجعةء فإدا 
خولفت إالحكمة وطلق اننتین فا وقح اسای وقوله تعالی بعدئذ : (إفإن 
س کا سے فک sr‏ وش r‏ 


طلقا لد يل َم ِن بعد حي تكح روجا َب [البقرة: ]۲١١/١‏ يدل على تحرعها 
بالغالة. 


وكذلك آية: (فطلقوهنّ لِيدَّتهنً) االطلاق: ]٠/٠١‏ تدل على أن الطلاق 


المشروع ما يعقبه عدة» وهو منتف في إيقاع الثلاث في العدةء ومن لم يطلق 
للعدة» بأن طلق ثلاثا مثلاًء فقد ظلم نفسه. 


الفصل الأول - الطلاق ۱۳۹ 


وإطلاق اية : وللمطلقتِ ار ملم امرف ) [البقرة ا فرق 
بين إيقاع اأطلمة الوأحدة وال الات 


ومن أدلتهم مجموعة أحاديث بلغت ٠١‏ حديثاً منها : حديث سهل بن سعد في 
الصحيحين في قصة لعان عور العجلاني» وفيه: «فلما فرغا قال عور : كذبت 
علیها یا رسول الله إن أمسکتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن یأمره رسول الله کی 
ولم ينقل إنكار البي و 


ومنها: حديث مود بن لبيد عند النسائي» وفيه : أن الي ب غضب من 
إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان» وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟“" يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون ثلاثاء ويلزم المطلق 
پا وال کان غاضاي ‏ ` 


ومنها : حدیث رکا ع أنه طلق: امراتة هة اله فأخبر البي 
وقال: والله ما ردت إلا واحدة» فقال رسول الله ي : «والله ما ردت إلا 
واحدة؟)قال ركانة: والله ما أردتٌ إلا واحدةء فردها إليه رسول الله كلل" 
وهو دليل على آنه لو أراد الثلاث لوقعت. 


ومنها ما رواه الدارقطني في قصة ابن عمر ٠‏ طلق امرآته تطليقة وهي 
حائض› وفيه: : «(فقلت : یا رسول الله » أرأيت لو طلقتها طلقتها ثلاث أكان يحل لي أن 
أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك وتكون معصية). 


)١(‏ هو عند الجماعة إلا الترمذي باللفظ المذكورء ورواية أحمد «قال: يا رسول الله» ظلمتهاء إن 
أمسكتها» هي الطلاق» وهي الطلاقء وهي الطلاق». 

(۲) قال ابن کثیر: إسناده جيدء وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواته موثقون. 

)۳( رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وا بن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني» وقال أبو داود: 
هذا حديث حسن صحیح. وقال ابن کثیر: ا وله طرق 
أخرى» فهو حسن إن شاء الله. 


4۵ الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره 


وبعد أن أورد ابن تيمية (الجد) في منتقى الأخبار أحد عشر حديثاً قال: «وهذا 
يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة». 

وأما حديث ابن عباس الذي رواه أحمد ومسلم: «كان الطلاق على عهد 
رسول الله ب وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة» فقال عمر 
ابن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هحم فيه أناةء فلو أمضيناه 
عليهم» فأمضاه عليهم» فهو مؤول على صورة تكرير لفظ الطلاق»ء أي أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» ويراد به التأكيد» وقد ارتض هذا الحواب 
القرطبي» وقال النووي: إنه أصح الأجوبة. 

وقد أخذت بعض القوانين العربية كما في مصر وسورية بأن الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد يقع طلقة واحدة» عملا برأي ابن تيمية (الحفيد) وابن القيم 
اجات بوانت وهقن اطافة تع غل الاي رضرا لرا 
الزوجية» وحاية لمصلحة الأولادء وعكن الأخذ ذا الرأي أحيانا للضرورة أو 
ID TOO E‏ کن کا اما 


التوڪيل في الطلاق وتفويضه 


بعلك الرجل توكيل أو إنابة غيره في الطلاق» وكذلك تفويض الطلاق للزوجة 
بالإجماع› N‏ لا نزل قوله تعالی : 
اا ای فل ریک إن کس ردت لحيو لديا وزینتها عالت 
مینک و ك سراجا جمییل ا [الأحزاب: ۲۸/۴۳]ء وا لاختيارهن 
الفرقة أثرء کو 

وفرق الحفة بين ألفاظ n‏ بارخو والرسالة. 

أما التوكيل : فهو إنابة الزوج عنه غير الزوجة بتطليق امرأته مثل : وكلتك ي 
طلاق زوجي. 

وأما الرسالة: فهو نقل كلام المرسلء مثل: اذهب إلى فلانة وقل هما : إن 
زوجك يقول لك : اختاري. 


الفصل الأول - الطلاق ۱٤۱‏ 


وأما التفويض: فهو جعل الأمر باليدء أو تمليك الطلاق لزوجته بطلاق 
نفسها منه» أو تعليق الطلاق على مشيئة شخص أجني» فيقول له: طلق زوجي 
إن شئت» ويي حال التفويض لا بعلك الزوج الرجوع عنه» وني التوكيل بعلك 
الرجوع عنه. 

وألفاظ التفويض ثلاثة : الأمر باليدء والتخييرء والمشيئة» وكل منها يفيد 
ليك الطلاق من المرأًة. 

الأمر باليد: أن يقول ما: أمرك بيدك» فيصير الأمر بيدها في الطلاق. 


e‏ أن ا لامرآته : E‏ والفرق بينه وبين ع الامر 
الأولى: أن الزوج إذا نوى الطلاق الثلاث في الأمر باليد يصح بخلاف 
الت 


الثانية : أنه في حال التخيير لابد بأن يقول هها: اختاري نفسك. فتقول: 


اخحترت. 
والمشيئة : أن يقول الرجل: أنت طالق إن شئت» وهو مثل التخير»ء يدل على 
ليك الطلاق. 


شین من هدا أن الحنفية مجيزون جعل الطلاق بيد المرأًة. 

وكذلك المالكية» لكن في لفظ التمليك: للمرأة القضاء بما قضت» وأما في 
التمليك فلا يكون الطلاق إلا ثلاثا في المدخول بهاء فإن اختارت أقل من ذلك 1 
يقع شيء. ) 

ورأى الشافعية : أن تفويض الطلاق تمليك له» فيشترط لوقوعه تطليق نفسها 
غ ارتو ملت ااا فی فاو ر ا وغدد قات ا ع 
الرجل أو بالتصريح بالعدد. 


€۲ 1 الباب الثاني : الال الزواج وآثاره 


وذكر الحنايلة قأاعدة: من صح طلا قه صح توکیله› وبناء عليه : يصح توکیل 
الزوجة بالطلاق» فتطلق نفسهاء ولا يطلق الوكيل إلا واحدة» إلا بتفويض من 
ا ا ق ی ی ا ران کی 
وني حال التوكيل يطلق الوكيل مت شاء» وني حال التعليق بمشيئة غيرها يكون 
على التراخي. ) 

آنواع الطلاق وحڪم ڪل نوع 

للطلاق أنواع باعتبارات متنوعة: 

فهو من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية» وقد تقدم بيانه. 

ومن حيث إمكان الرجعة وعدمه ينقسم إلى رجعي وبائن. 

ومن حيث الموافقة للسنة وخالفتها ينقسم إلى سني وبدعي. 

ومن حيث' الزمن ينقسم إلى منجز ومعلق ومضاف إلى المستقبل. 
تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة 

-١‏ الطلاق السني 

ر انی را رر او ہالن الجن اراد کا راجت ن غي یفن 
ولا نفاس» ولا في طهر جامعها فيه» حت لا تطول العدة على المرة» ولتمكين 
الرجل من الرجعةء لقوله تعالى : اها الى إا طلقتم السا فطلمَوهنَ لِيدَّعدً) 
[الطلاق: ]٠/٠١‏ قال ابن عباس وابن مسعود: طاهرات من غير جماع. ولحديث 
ابن عمر المتقدم» لا طلق امرأته» وهي حائض» فقال البي ك لعمر: مره 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حت تطهرء ثم تحيض فتطهرء ثم إن شاء طلقها طاهرا 
قبل أن بعس»"" أي يستمر بها في عصمته حت تطهر. ومراجعتها على تلك الصفة 


(۱( رواه الحماعة إلا الترمذي. قال الشافعي : إنغا روي «حت تطهر» من الحيضة التي طلقها فيهاء ثم 
إن سشاء أمسكها» وإ شاء طلق › والحكمة ف الأمر با لإمساك : أن يست ر ئها بعد الحرضة الي 


طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام» ليكون تطليقها وهي تعلم عدتبا : إما ججمل أو بجيض. 


الفصل الأول - الطلاق f۳‏ 


واجبة في رأي مالك» لأن ظاهر الأمر الوجوب وعند الجمهور للاستحباب 
فقط» لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك» وصحح صاحب المداية من 
الحنفية نها واجبة» واتفقوا على أنه لو طلق قبل الوجوب»› وي ان | يۇمر 
بالمراجعة» إلا ما نقل عن زفر. 
- الطلاق البدعي 

هو طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل» لقوله تعالى: «[ فطلفوهنَ 

لِعدَّتَهنً) [الطلاق : ]٠/٠١‏ أي في وقت ابتداء العدة» وطلاق من جوز أن تحبل في 
الطهر الذي ا یه قل آن بمشین وكذلك عند الحنفية والمالكية : 
الطلاق بأكثر من طلقة واحدة. 

ومراجعة المراة المطلقة a‏ واجبة عند الحنفية والمالكية» مستحبة عند 
غيرهم» وهذا الطلاق مكروه تحرعاً عند الحنفية» وفاعله عندهم وعند المالكية آم 
عاص. ) 
تقسيم الطلاق من حيث إمڪان الرجعة وعدمها 

ينقسم الطلاق الصريح والكناية من هذه الناحية إلى رجعي وبائن. 

-١‏ الطلاق الرجعحي 

هو الذي ملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد 
جديد» ما دامت في العدة» ولو لم ترض. وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير 
البائنء أي إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدةء فإذا انتهت العدة انقلب الطلاق 
الرجعي بائناء وحينئذ لاب من عقد جديد. 

۲ الطلاق البائن ۰ 
هو الذي لاب فيه من عقد جديد لتعود المرآة إلى زوجها أو التحليلء 
نوعان: | 

أ بائن بينونة صغرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى 
الزوجية إلا بعقد جديد ومهر» وهو الطلاق قبل الدخول» أو على مالء أو 
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بالكناية بلفظ فيه شدة في ري الحنفية» أو الذي يوقعه القاضي» لا لعدم الإنفاق 
أو بسبب الاإيلاء. 

ب- البائن بينونة كبرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى 
الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاًء ویدخحل بها دخولا 
حقيقياًء ثم يفارقها أو يموت عنهاء وتنقضي عدتبا منه» وذلك بعد الطلاق 
الثلاث حيث لا ملك الزوج أن يعيد زوجته إليه إلا إذا تزوجت بزوج أخر. 
حكم الطلاق الرجعي والبائن ) 

يشترك هذان النوعان في أحكام ثلاثة هي: وجوب نفقة العدة للمطلقة› 
وثبوت نسب ولدها من المطلق» ويمدم الزواج الثاني عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ما كان من الطلاق في الزواج الأول» سواء كان ثلاث أم أقلء وعند باتي الفقهاء 
هدم الثلاث فقط› فتعود إلى الأول بزوجية جديدة» بعلك فيها ثلاث طلقات› 
وينفرد كل منهما بأحكام هي : 
حكم الطلاق الرجعحي 

اثار هذا الطلاق: نقص عدد الطلقات» وانتهاء الزوجية بانتهاء العدة» 
وإمكان المراجعة في العدة» ولحوق طلاق أخر بالرجعية» وكذا الظهارء والاإيلاء 
واللعان» واستحقاق اليراث اتفاقاًء وتحريم الاستمتاع بالرجعية في رأي المالكية 
والشافعية» خلافا للحنفية والحنابلةء فإن هؤلاء لا ميجرمون الوطء أو 
الاستمتاع» ولو وطئها لاحد عليه لأنه مباح» لكن تكره الخلوة بها تازياً. 
حكم الطلاق البائن 

کان ای ات ةا وی غا وال الات ا ال س 
الطلاق› فيحرم الاستمتاع مطلقاً والخلوة بعده بمجرد الطلاق» وینقص به عدد 
الطلقات» ويحل الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين: الموت أو الطلاق» وعنع 
التوارث بين الزوجين إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فلا بمنع الإرث عند 
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الجمهور غير الشافعية إن مات في العدةء وكذا عد العدة في رأي المالكية ا 
له بنقيض مقصوده» وهذا هو طلاق الفرار. 

ويلحق الطلاق الصريح الطلاق البائن عند الحنفية ء إلا إذا كان الطلاق الثاني 
بائناً بلفظ الكناية» يحتمل الإخبار عن البينونة الأولى. 
- وآما الطلاق البائن بينونة كبرى: فهو يزيل الملك والخحل معا ولا يبقى 
للزوجية أثر سوى العدة وتوابعهاء فيحل به الصداق المؤجل إلى الطلاق أو 
الوفاةء ونع التوارث بين الزوجين» خلافاً للبائن بينونة صغرى كما تقدم» 
وتحرم به المطلقة على الزوج تحرعاً مؤقتاًء ولا تحل له حت تتزوج بزواج آخرء 
ویدخل ما درل ا تم يطلقها أو غوت غنها وتنقضي عدتہا منه. 

وتختلف البينونة الكبرى عن الصغرى في شيثين : هما أنها ليست غلا لطلاق 
آخر» ولابدٌ ا ال ي آخر. 
تقسيم الطلاق إلى منخز ومعلق e‏ 

الطلاق المنخجز ) 

هو ما قصد به الحال» مثل قول الرجل: أنت طالق» وحكمه: وقوعه في 
الخال ا بمجرد صدوره» مت کان الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق› 
والزوجة علا لوقوعه. 

الطلاق المضاف 

هو ما نسب إلى وقت في المستقبل» كقول الرجل لزوجته: نت طالق غدا أو 
بعد شهر. وحكمه: وقوع الطلاق عند مجيء أول آجزاء الزمن الذي ضيف إليهء 
متى كان الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق» والمرأة علا لوقوعه. 

الطلان المعلق | 

هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط› 
مثل: إن» وإذاء ومت» ولو ونحوهاء مثل: إن دخلت دار فلان فأآنت طالق» 


٤٦‏ | البأب الثاني: الحلال الزواج وآثاره 


ويسمى مجازاً بعيناًء لأن التعليق فى الحقيقة.إغا هو شرط وجزاءء فإطلاق اليمين 
عليه مجاز. 

ويشترط لصحة التعليق شرطان: ) 

-١‏ أن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق معدوماً على خطر الوجود» أي 
محتمل أن کون وآلا يکون. 

۲- أن يحدث المعلق عليه والمرأة حل لوقوع الطلاق عليهاء بأن تكون في حال 
الزوجية فعلاًء أا یکا في أثناء العدة من طلافق رجعي بالاتفاق› أو من طلاق 
بائن بينونة صغرى عند الحنفية خلافا لبقية المذاهب. 

ولا يشترط عند حدوث المعلق عليه أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق» فلو 
صار مجنونا أو موا ووجلد المعلقى عليه » وقع الطلاق› لصدور الصيغة من 
انا 
حكم اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق 

للفقهاء أهل السنة اتجاهان: 


-١‏ يرى أنْة المذاهب الأربعة: أن الطلاق المعلق يقع بوجود المعلق عليه› 
سواء أكان فعلاً لأحد الزوجينء أم أا مانا ووا كان اعلق قا 
(وهو الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر) أم شرطياً يقصد به حصول 
الجزاء عند حصول الشرط لإطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق وربطه 
بالزوج › مثل قوله تعالی : الطلىّ تان( [البقرة: ۲/ ۲۲۹] فهي لم تفرق بین منجز 
ومعلق» والمطلق يعمل به على إطلاقهء ولقوله ب : «المسلمون عند شروطهم»"' 
ووقائع كثيرة في عهد النبي ب والصحابةء مثل حديث ابن عمر» «طلق رجل 


(۱) رواه الحاكم عن أنس وعائشة رضي الله عنهما» وهو صحيح. 
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امرآته البتة إن خرجت» فقال ابن عمر: إن حرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج 


ا ی 


- وذهب ابن تيمية وابن القيم : إلى التفصيل : إن كان التعليق قسمياً أو على 
وجه اليمين ووجد المعلق عليه لا يقع» ويجزيه كفارة مين إن حنث في ينه » ولا 
كفارة عليه عند ابن القيم» وأما إن كان التعليق شرطياً أو على غير وجه اليمينء 
فيقع الطلاق عند حصول الشرط. 

ودليلهما أن الطلاق المعلق القَّسّمى إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أو 
المنع منه أو تأكيد الخبر» دون قصد إيقاع الطلاق» كان في معن اليمين» فيأخذ 
حكم اليمين المقرر في قوله تعالى : قد فض آله لک عله ایمیک [التحرم : 
[Y/1‏ سبحانه : ذلك کر KEK‏ لذا CL‏ [المائدة: »]۸4/٥‏ وإن 
م تكن يمينا شرعية كانت لغوا. 

ويؤكده بأن عائشة ئشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس أفتوا ليلى بنت العجماء بأن 
تكفر عن عينها حينما حلفت بالعتق فقالت : «كل مملوك هما حرّر» وكل مال ها 
هدي» وهي بهودية أو نصرانية إن م يطلّق مولاها آبو رافع امرأته» أو يفرق بينه 
وبینها) کون الحلف بالطلاق مثله» وهو أولى. 

وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ن ر والعتق 


i i A‏ لا ممن یکره 


حكم طلاق الريض مرض الوت 


مریض الموت: کل من غالب حاله اللاك بمرض أ عره» وطلاقه یسمی 
طلاق الفار أو الفرار» محاولة فراره من إرث زوجته» فيرد عليه قصده إلى تمام 


(1( رواه البخاري.. 
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عدتها عند الحنفية» ولو بعد انقضاء العدة عند المالكيةء وما لم تتزوج في رأي 
الحنابلة. ا 

وقد اتفق الفقهاء على أن طلاق الرجل المريض نافذ كالصحيح» فإن مات 
وكانت مطلقته في أثناء العدة من طلاق رجعى» فترثه امرأته بالاتفاق» لأن 
الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه. 

فإن طلق الرجل امرأته في مرض الموت» ثم ماتت. لم يرثها وإن كان موتا في 
العدة. 

وللعلماء رأيان إذا كان طلاق المريض بائناًء ومات الزوج في أثناء العدةء 

-١‏ فذهب الجمهور غير الشافعية: إلى أنها ترثه» لأن عثمان رضي الله عنه 
ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف» الذي كان قد طلقها 
في مرضه› فیتها› وكان ذلك بمحضر من الصحابة» فلم ينكر عليه أحد» ولان 
تطلقها ضرار عحضص › يدل على ذصده حرمانہا من الإرث› فیعا قت بنقفيض 


ممصو ده. 
1- وذهب الشافعي في الجديد: إلى آنا لا ترثهء لانقطاع آثار الزوجية 
الفاق الان والمرات لا شخ عد زوال به ) 
ووقت الإرث عند الجمهور ختلف فيه: 
ذهب الحنفية : إلى أنها ترث إذا مات» وهي في العدة من هذا الطلاق البائنء 
وذفبالالكة إل آغا فر وان أقضت عدا ووج اا روئ أن لبه 


ابن عبد الرهمن بن عوف: «أن أباه طلق أمه» وهو مريض› فمات» فورثته بعد 
انقضاء العدة). ) 
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ورأي الحنابلة: آنا ترثه ني العدة وبعدها ما م تتزوج» عملا بما روي عن 


روط نبوت الميراث 


يشترط لثبوت ميراث الزوجة في طلاق الفرار حمسة شروط : 

١أ-‏ آلا يصح الزوج من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة. 

- أن يكون المرض غوفاً يجحجر عليه فيه. 

O EOE ER ER 
بعد المطلقى فارًاء ولا ر تستحق الزوجة المبراث»› لأن‎ Þ1 بعد الخلوة الصحيبحة‎ 
العدة لا جب ذا الطلاق. ووجوب العدة بعد الخلوة عند الجمهور غر الشافعية‎ 
للاحتياط محافظة على الأنساب» والميراث حق مالي لا يثبت للاحتياط.‎ 

کک ان کون الطلاق بدون ر الزوجة: فلو كان برضاها لا تستحق 
المراث. 

6 ل ا اذ وجا وت الاه وان ي 
هذه الأهلية إلى وقت ال موت» فإن كانت الزوجة كتابية وهو مسلمء لم تستحق 
الإارث بسبب اختلاف الدين. 

الفرفة من جهة الزوجة المريضة مرض اموت 

لو حدثت هذه الفرقة» تعد المرأة فارة من ميراث زوجهاء فتعامل بنقيض 

مقصودها» ویرثها الزوح إدا ماتت وهي في العدة» ولا ترث هي منه دا مات ) 

ولو كانت في العدة. 
وإدا قصدت الزوجة بالفرقة إبطال حق الزوج› رد علبها قصدهاء وثیت ها 

المعراث› كارتكاب ما يوجب حرمة المصاهرة مع أحد أصول الزوج أو فروعه في 

مرض موتها» أو ارتدادها عن الإسلام وهي في مرض موتهاء فإنها تعد فارًة من 
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الميراث» فيرثها زوجها إذا ماتت قبل انقضاء عدتهاء لحدوث الفرقة بسببهاء ولا 
ES oa‏ 
امرآته او بنتهاء» وترٹه هی إذا مات في مرضه. 

ولا يفسخ الزواج عند الشافعي بالوطء الحرام. 
زواج الريض المطلق باخرى 

إذا طلق المريض امرأته» ثم نكح أخرى ومات من مرضه في عدة المطلقةء 
ورثتاه عند الحنفية والحنابلة» وقال مالك: الميراث كله للمطلقة» لأن زواج 
المريض عنده غير صحيح. 
الشك ق الطلاق 

الشك لغة: ضد اليقين» واصطلاحاً : تردد على السواء بين الاحتمالين أو 

وخكهه عند غ الالكة: أن القن لا يرول بالك 

فمن شك هل طلق أو لاء ل تطلق امرآته» لثبوت الزواج بيقين» ووقوع 

ومن شك في صفة الطلاق : رجعي او بائن؟ بحکم بأنه رجعي› أنه اضف 
الطلاقين› فكان هو المتيقن. 

ومن شك في عدد الطلاق» بى على اليقين» وهو الأقل» فمن شك في طلاق 
الثلاث› وفعت عند الجمهور طلقة واحدة حى يتيقن. 

ويرى المالكية: أنہا لا تحل له حت تنكح زوجا غىره» لاحتمال طلاق ثلاث. 


ومن شك في وجود الشرط المعلق عليه الطلاقء ل تطلق» لأن الزواج ثابت 
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ومن طلق إحدى امرآتيه» ثم نسيهاء عليه عند الشافعية تعيينهاء ولا تحل 
واحدة منهما حت يعين» والوطء ليس بيانا ولا تعيينا. 

N OOP E 
الفقهاء.‎ 

والورع التزام الطلاق ني رأي الشافعية والحنابلةء لقوله لل: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استررأً لدینه ور وقول «دع ما يريبك إلى ما N EF‏ 
إثبات دعوى الطلاق 

إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها وأنكر هوء فعلیها عند المالكية ! ابات 
الطلاق بشاهدين عدلين» فإن أتت بشاهد واحد» و الزوج وبرئ» وإن م 
بالطلاق وادعت أنه حنث» فالقول قول الزوج بيمينه. 

ورأي الحتابلة كالمالكية في الجملة: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلَقَهاء فالقول 
ادعته بينة» ولا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان.ء لأن الطلاق ليس بمالء فإن م 
تكن ية بستخلف الرجل للخدذيث العروف: «اليمن عل من أنكن". 

زواح التحليل 

را بإ جاز» وقد عرفنا أن حکم الطلاق الثلاث: زوال الملك 

والحل زوالا مؤقتاًء فتحرم المرأة على مطلقها تحرعاً مؤقتاًء ولا بحل له الزواج ہا 


(۱( رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عله. 
)۲( رواه الترمذي و صححهە »› وأحمد وابن حبان» عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 
(۳) حديث حسن رواه البيهقي وغيره عن ابن فاس رياه عتهطا 
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ر 


حق تتزوج بزوج آخر» لقوله تعالى : (إقإن طلقها E O O E‏ 


روجا ر [البقرة: ۲/ .]۲۳١١‏ 

وصور التحليل ثلاث : 

أولا - التحليل بزواج دائم 

اتفق الفقهاء على أن الزواج الدائم يبيح تعد الطلاى واكهاء :الح الطاقة دنا 
وجه الأول بشروط ثلاثة بالاتفاق» مع شرط رابع عند المالكية والنابلة. 

u أن تنکح زوجا غيره» كما دلت الآية المتقدمة : حى تنك رَفْبًا‎ - ۱٠ 
أن يكون الزواج الثاني صحيحاً: فإن كان فاسداً ودخل اء لا تحل‎ - 
للأول» للآية نفسها: لأن إطلاق النكاح يقتضى الصحيح.‎ 

- أن يطأها الزوح الثاني في الفرح : فلو وطتها دونه أو في الدبر» ل بحلها 
لزوجها الأولء لحديث العسيلة» حيث قال الني ي لامرأة رفاعة القرظي : 
«آتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء و ا ولا 
مبحصل هذا إلا بالوطء في الفرج» وأدناه تغييب الحشفة في الفرج» بشرط 
الانتشار» وبشرط كون الزوج الثاني ممن بعكن جماعه» لا طفلا. 

-٤‏ أن يكون الوطء حلالاً (مباحاً) في رأي المالكية والحنابلة : فلا يحل المطلقة 
إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم ولا حج ولا حيض 
ولا اعتكاف. والزوج الذمي عند المالكية لا يحل الذمية للمسلم خلافا لبقية 
الا 

ثانيا - الزواج بشرط التحليل (نكاح المحلل) ‏ 

تفق الفقهاء أيضاً على أن الزواج بالمطلقة ثلاثاً بشرط صريح في العقد على أن 
جلها الزوج الثاني لزوجها الأول حرام عند الجمهور» مكروه تحرعاً عند الحنفية 


EET (1(‏ الله عنها. 


الفصل الأول - الطلاق 


لقول ابن مسعود: «لعن رسول الله ل الحل والمحلّل له ولقوله ک4 «آلا 
ارک اا العا ل ل ورل ا فال عو الل ل ات 
الحلل والحلل له ٠‏ 

وهذا النكاح فاسد عند الجمهور» صحيح مكروه تحرعاً عند أبي حنيفة وزفر 
فتحل به عندهما للأول بعد أن يطلقها وتنقضى عدتا. 

ثالثا - الزواج بقصد التحليل دون شرط - فيه رأيان 

- يرى المالكية والحنابلة: أن الزواج بقصد التحليل بدون شرط في العقد 
باطل» أي بالتواطؤء عملا بمبدأ سد الذرائع إلى الحرام» وبحديث «لعن الحلل 
واحلل له». 

- ويرى الحنفية والشافعية : أن الزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد 
صحيح › وتحل المرأة بو طء الزوج الثاني للزوج الأول لن جرد النية او الاضت 
ي المعاملات غير معتبر» فوقع الزواج صحيحاء لتوافر أركانه وشروطه. 
هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق: فيه تفصيل 


أ- اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجهاء والبائن بينونة 
صخرى إذا عقد عليها زوجها عقداً جديداً قبل الزواج باخر» تعود إليه بما بقي 
من الطلقات» واحدة أو اثنتين. 

واا ا على أن الزواج الثاني د الثلاث دم طلاق 
الزوج السابق» وتعود إليه بعد التحليل بطلقات ثلاث لأن الوطء الثاني هدم 
الطلقات الثلاث. لأنه مثبت لحل جديد كامل. 


ج - هل يدم الزواج الثاني ما دون الثلاث؟ فيه رأيان: 


)۱( رواه أ حمل والنسائي والترمذي وصححه. 


)۲( رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر رضی الله عنه. 


\o٤‏ الباب الثاني : انحلال الزواج وآثاره 


- يرى الجمهور: أنه لا يهدم» فتعود المطلقة إلى الزوج الأول ببقية الثلاث› 
وأبي هريرةء لأن الوطء الثاني لا يغتّر حكم الطلاق. 
ثلاث كما يدم ما دون الثلاث. لأنه إدا هدم الطلقة الثالثة› فهو أحری أن 
هدم ما دونہا. ) 


الرجعة 


تعريفها ومشروعيتها وحكمتهاء وركنهاء ونوعاهاء وأحكامهاء والمرتجع» 
وشروط الرجعة» وما لا یشترط فيها. 
تعريف الرجعة ومشروعيتها 

الرجعة لغة: المرة من الرجوع» واصطلاحاً عند الحنفية : هي استدامة الملك 
القام بلا عوض مادامت في العدة» أي استدامة الزواج في أثناء العدة من طلاق 
رجعي» لقوله تعالى : وهن حى روه [البقرة: ۲۲۸/۲] “ماه بعلاء وهذا 
يقتضي بقاء الزوجية بين الطرفين. 

والطلاق الرجعي: تطليق المدخول با ما دون الثلاث بلا مال بصريح 
الطلاق غير المقترن بعدد الثلاث. أو ببعض الكنايات الخصوصة (وهي اعتدي› 
واستہری رمك وأنت واحدة). 

وعند الجمهور: هي إعادة المطلقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في العدة بغير 
عقدء أي إن الزواج ينتهي بالطلاق الرجعي» والرجعة تعيده بعد زواله. 
مشروعیتها 

هي مشر وعهة› و ES‏ @ حق وهن فى ذلك [البقرة: ۲۲۸/۲] أ 
في أثناء العدة إن اد إا [البقرة: ۲۲۸/۲] كما قال الشافعي وبقية 


الفصل الأول - الطلاق ) 00\ 


العلماءء ولقوله تعالی : الطلىّ مان امسا“ روفي 1 شرم اخسن 
[البقرة: ۲۲۹/۲] HES:‏ بمعروفي € [الطلاق : ]۲/٠١‏ والرد والإمساك مفسران 
بالرجعة. 

ولقوله 5 : «أتاني جبريل»ء فقال: راجع حفصة» فإنها صرامة قَوّامة» وإنها 
زوجتك ي اة وقوله أا أعمر ٤‏ شان زوجة أبنه عد اه ' (امره 
فلیراجعها» كما تقدم. 
حڪمتها 

کين النادم على الطلاق من إعادة الزوجة» اص سبب الخلاف› ٤‏ فترة 
قريبة وهي العدة. 
رڪنها 

ا ا اجك ر ا س ا و کر 


وعند أالجهور: أرکانہا انه عند الشافعية : مرجع › وزوحجه» وصيعة› 
ويضاف إليها عند الحنابلة : الوطءء وعند المالكية: فعل أو نية. 


نوعاها 
الرجعة نوعان: رجعة من طلاق رجعي» ورجعة من طلاق بائن. 
أ ال ج ن الوق اا جي رول ا رک و 


أن یستمتع بہا بالو طء فما دونه. ولا جب فيها مهر › ولا ولي › ولا إذن من المرأة 
وغبرهاء ولا شهادة علبها. 


فإذا انقضت عدتها فلا ترجع إلا بعقد زواج جديد كالرجعة من الطلاق البائن 
وهو النوع الثاني من الرجعة. 


. رواه أبو داود وغبره بأاسناد حسن‎ )١( 


1٥٦‏ الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره 


أحڪامها 

نعود المرأة ل الحياة الزوجية بل ما ها عليها» وها حکم الزوجات› 
ولکكنها تخا لف الزوجة فيما يأ : 

| تحريم الاستمتاع بها عند المالكية ا بو طء ام بغره ۰ 
حت بالنظر ولو بلا شهوة» لأنها مفارقة كالبائن. ٠‏ 

فإن وطىء الرجعية فلا حد عليهء وإن كان عال ا بالتحري» لاختلاف العلماء 
٤‏ إباحته› ولکن يعزر العام بالتحريم»› لارتکاره معصة › وجب عليه في رأي 
الشافعية مهر المثل يالو طء» ولا مهر عند المالكية. 

ولا يحرم الاستمتاع بالرجعية عند الحنفية والجنابلةء وها أن تين له لسمة 
الزوج بعلا في آية مولن أَحىّ ردهن [البقرة: ۲۲۸/۲]. 

س - وللرجعية القسم علد الحنفية إن کان من قفصده المراجعة› ولکن تکره 
الخلوة با كراهة تنزيه إن لم يكن من قصده المراجعة» وإلا لم تكره. 

والرجعية مثل الزوجة اتفاقاً في لزوم النفقة والكسوة والسكنى» وني صحة 
ايلاء منها› والظهار› والطلاق› واللعان» والتوارث› فیرٹث کل منهما 
الأخر. 

ولا يعد مرضص الموت› ولا الإإحرام ججج أو عمرة مانعين من الرجعة للمطلقة 
الرجعية» وها مانعان من رجعة البائن» ومانعان من إنشاء الزواج في رأي 
الجمهور (غير الحنفية) الذين لا يجيزون الزواج في أثناء الإحرام. 

وت ما را ا مادامت e‏ 
إت [البقرة: ۲۲۸/۲]. وهذا e 0 e‏ عنه» iY‏ 
سجاه رتب حى ال جحة عل الطلاق الرج ى ا و الطلى ران اناك 
روني ا سرح بإخسن ) [القرة ۲۲۹/۲]. 


الفصل الأول - الطلاق ov‏ 


شروط صحهة الرجعة 

تشترط شروط في المر جع › وفيما تحصل به الرجعة» وني الزوجة المرتجعة» وي 
رمن الرجعة» وخلاصة فة الشروط هي : 

-١ ٠‏ أهلية المرتجع (البلوغ والعقل) في رأي الجمهور (غير النفية). 

۲- أن يكون الطلاق رجعياً: لا بائناً ولا بعوض. 

-٣‏ أن تقع الرجعة في العدة: لا بعد انقضائها. 

€ أن تکون اا e‏ مطلقة محبنة عبر فة خر ہا ف زواج 
صحيح» وقابلة للخل› فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مفسوخ نکاحها» 
ولا مر نده ونحوها. 

-٥‏ أن تكون الرجعة منجزة: غير مؤقتة بوقت» وغبر معلقة بشرط ولا مضافة 
وتحصل الرجعة عند الشافعية من ناطق بالقول فقط» صريحاً مثل راجعتك» أو 
كنايه مثل : تزوجتك› أو رددتك إلي أو إلى نكاحى» ولا حصل عندهم بالوطء» 
لانه حرام. ٤‏ 
وتحصل الرجعة عند الجمهور: بالقول الصريح مثل: راجعتك أو بالكناية 
مثل : نت امراتي أو نت عندي » ولا يحتاج الصريح ل 8 الكناية فیحتاج 
وتحصل عندهم بالفعل کالوطء ومقدماته أ بالخلوة» ولکن مع الكراهة 
التنزيهية عند الحنفيةء وتحصل أيضاً عند المالكية بالنية وهى حديث النفس بأن 
يقول في نفسه : راجعتك» لكن مرد القصد في المراجعة لا يكون رجعة اتفاقاً. 
ولا يشترط في الرجعة: رضا المرأة أو رضا وليهاء ولا الصداق (المهر)ء ولا 
إعلام المرآة بالرجعة» فتصح ولو لم تعلم بها الزوجة» ولا الإشهاد عليها في 


10۸ الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره 


الاي اا ا ر اا د عا مج ا اطا تد جر اوري 
الأية: وأشمدا ذویٌ عذلٍ تنک [الطلاق: ۲/٠١‏ ] على الندب والاستحباب»› 
بعد قوله سبحانه : اكه بمَعْروفي) لأن النصوص القرآنية في الرجعة مطلقة 
مثل قوله سبحانه : ([فأميكهىً) وقوله: عون احق رةَهنً) [البقرة: .]۲٠۸/۲‏ 

ااا ر اكاد ات ارج ملا فان ابن عر ن 
طلق امرآته» ولم يأمره الني ية بالإشهاد على الرجعة. 


الفصل الثان 

تعریمه ومشروعيته › وألفاظه»› وحکمه» ووقته» ورکنه» وصفته› وشروطه» 
حکم أذ بدل الخلع ونوع البدلء بین الخلع والطلاق› واتار 
تعريف الخلع ومشروعيته 

الخلع أغة : الزع والازالة وعرفاً بصم الخاء: إزالة الزوجية› واصطلاحاً : 
خالعتك على كذاء فتقبل. . 

وهو مباح لا بأس به» لحاجة الناس إليه» حيث يقع الشقاق والنزاع أو 
البخض والكراهية» واحتمال ترك أداء حق الله في طاعة الزوج» فتبذل المرأة شيا 
من ماها للتخلص من رابطة الزوجية» في مقابل الطلاق الذي ملكه الزوج. 

ودلیل مشر وعيته قوله تعالی : لا ج جنا اح مما فا فرت بد [البقرة: ۲/ ۲۲۹] 
وقوله سبحانه : قن طبن لک عن َي کر ب کے کی کے ی [النساء: ]٤/٤‏ 


ر 


وقوله عز وجل : فلا جا جا نا أن بصلحا بسا صلا [النساء: .]۱١۲۸/٤‏ 


اکت ال و ت و ن شاه انت ن ق اغت:!ا 
ي حدیت ابن عباس اق ا : 
رسول الله ي فقالت: يا رسول الله» إِني ما أعيب عليه في حلق ولا دين 


۱۰ الباب الثاني : احلال الزواج وآٹاره 


ولكن أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله ك : آتردين عليه حديقته؟ قالت: 
نعم» فقال رسول الله ي : اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة»'. 


ألفاظه 


المتفق عليها أربعة هي: الخلعء والمبارأة» والطلاق» E TT‏ 
لفظ البيع والشراء» وعد ذلك الشافعية والحنابلة من ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى 
نية» بان يقول الرجل : بعتك نفسك بكذاء فتقول: اشتريت. وجعل الحنابلة لفظ 
الماراة کا 


حڪمه الشرعي 


يصبح الخلع المباح سنة أو مندوبا إليه إن طلبته المرأة» لقصة ثابت بن قيس 
المتقدمة» ويكره الخلع للمرآة مع استقامة الحال» لحديث ثوبان: أن الني 5 
قال : «أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس», فحرام عليها رائحة 
الجنةه . ويكره فى رآي الحنفية أن ياخذ الرجل من المرآة عوضا إن كان النشوز 
أو النفور من الزوح» وإن كان النشوز من الزوجةء كره له أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها من المهرء فإن فعل ذلك جاز في القضاء» لإطلاق الآية: إلا جا 
مما فا أفدَتٌ) [البقرة: ۲۲۹/۲]. 


والخلع عند الشافعية مكروه» لا فيه من قطع رابطة الزواج المطلوب شرعاء 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله (آي ما افترض في الزواج) أو للتخلص من 
الحنث في الطلاق الثلاث» حيث يخلعهاء ثم يفعل الأمر الحلوف عليه م 
يتزوجهاء فلا يحنث لانحلال اليمين بفعل المحلوف عليه في وقت لم يكن الزواج 
قا تما 


(1( روأه البخاري والنساي وابن مأ حه. 


(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) إلا النسائي. 


الفصل الثاني - الخلع ۱۹۱ 


وهو باطل عند الحنابلة في حال الإكراه عليه بأن ألحق الزوج بالمرأة ضررا 
بالضرب ونحوهء أو منعها حقوقها كالنفقة وغبرها. 

ولا يحتاج الخلع اتفاقاً إلى قضاء الحاكمء لأنه معاوضةء يتم بالتراضي. 
وفته ورڪنه 

لااش وري امن اور الطرر الى اغا نه ناقهد را 
ارا ولو مع طول العدةء فتترجح مصلحتها. 

وركنه عند الحنفية : الصيغة من إيجاب وقبول» وعند الجمهور: له أركان (أي 
عناصر) خمسة: القابلء والموجب» والعوض والمعوض (المتعة) والصيغة. 
ت 

الخلع في رأي أبي حنيفة رحه الله قبل قبول المرأة يعين من جانب الزوج فلا 
يصح الرجوع عنه» لأنه علق طلاقها على قبول المالء والتعليق بين اصطلاحاء 
وهو معاوضة بمال من جانب الزوجة» لالتزامها بالمال ف مقابل افتداء نفسها. 

وهو في رأي بقية الفقهاء e‏ فلا يحتاج لصحة قبض العوض» ويتم 
بالإيجاب والقبول» لكن يصح معلقا على شرط» لا فيه من معن الطلاق»ء وعلك 
العوض بالعقد» ويضمن بالقبض» ويصح أيضا مضافا إلى زمن مستقبل» ولا 
يصح للزوج اشتراط الخيار لنفسه في مدة معلومةء لأنه لا بعلك الرجوع عن 
الخلع. 

شروط الخلع 

من أهم شروط الخلع : أن يتم بالتراضي أو الاختيار من الزوجة» فلا يصح 
مع الإكراه» وأن يكون على عوض من المرأة صالح لأن يكون مهرأاًء» وأن يكون 
الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق بأن يكون عند الجمهور بالغاً عاقلاًء ويصح كونه في 
رأي الحنابلة مميزاً يعقل الطلاق والخلع» وأن تكون المرأة علا لإيقاع الطلاق 
قبل الدخول أو بعده. 


11۲ الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره 


فيصح خلع الرشيد أو السفيه (المبذر)» والخلع من الحاكم لزوجة صي أو 
جنول إدا کان فه مصلحة» وخلع امت مرضص الموت› وخلع الوكيل عن 
الرجل أو المرأة» ويصح أيضاً عند الحنفية والحنابلة من الفضولي موقوفا على 
الإجازة. 


ويصح الخلع بمعدوم أو مجهول عند الجمهور غير الشافعية» فيصح على ما 
ينتظر وجوده كثمرة› او على أحد شيئين › أو افا لأجل مجهول› خلافا للمهر. 


ا بدل الخلع 


- فإن كانت الزوجة كارهة زوجها سبب كقبح منظر أو سوء عشرة» 
وخافت ألا تؤدي حقه» جاز للزوج خالعتهاء وأخذ عوض مقابل طلاقهاء لكن 
يكره عند الحتفية أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء لقصة امرأة ثابت بن قيس 
لمعقدمة : «قال النى ي : أتردين عليه حديقته؟ فقالت : نعم وزيادةء فقال ب : 
أا a‏ 


لکن لا يستحب له ذلك لقوله تعای: ا اا ا 
تيمو شن ھ2 َا إل أن ا ا ب a E Or‏ آ٣‏ إن خف ألا بق قا حدود آله فک 


2 مح ا ف ادت بد) 0 ۲ي والنهي ي حديث e‏ بن ج 
على خلاف الأوى. 


وإن کان الور من جاب الزوج› یکره بالاتفاق› لقوله تعالى وان ارتم 
ا ردچ ار ردچ PE‏ إحدَنهنّ قنظارًا فک تأر واا ن نه ا 
اتاخدو ته بهسنا وإنما مَبِيتًا ر eê A]‏ 


(1) رواه آبو داود مرسلاً عن عطاء. 


- وإن كان الكره من الجانبين وخشيا التقصير أو التفريط في حقوق الزوجيةء 
جاز الخلع وأخذ البدل اتفاقاء لقوله تعالى : إن خم ألا بقّيما حْدّود الله فلا 
جنا عَليْهما فيما افتَدَّتْ ب [البقرة: ۲۲۹/۲]. 
نوع البدل 

كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلا في الخلع» كما جاء في القانون 
الور وغ ها 

يصح کون ل أو من المنافع المقومة بمال كسكن الدار» 
وزراعة الأرض زمناً معلوماًء وإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق عليهء أو ني 


مقابل بعض الحقوق كإسقاط نفقة العدةء أو بقاء الولد إلى البلوغ» أو إسقاط 
الحضانة» أو مقابل الإبراء من نفقه العدة. 


القرق بين الخلع والطلاق 

ذكر الحنفية ثلاثة فروق بين الخلع والطلاق وهي : 

الأول - إن كان الخلع على عوض باطل شرعاأً كخمر أو خنزير أو ميتةء فلا 
شيء للزوج» ويقع الطلاق بائنا. 

أما إذا بطل العوض في الطلاق على المال» فيقع الطلاق رجعياً. 

الثاني - يسقط بالخلع - في رأي أبي حنيفة - كل الحقوق الواجبة لأحد 
الزوجين على الآخر»ء كالمهر والنفقة الماضيةء لكن لا تسقط نفقة العدة» لأا م 
تكن واجبة قبل الخلع. أما الطلاق على الال فلا يسقط به شىء من حقوق 
اللو 

الثالك - الخلع ختلف في صفته e o‏ 
عدد الطلقات» وعند الإمام أحمد: يكون فسخاأ إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو 
المغاداةء ولم ينو به طلاقاء فلا ينقص به عدد الطلاق. 

أما الطلاق على مال: فلا خلاف في كونه طلاقاً بائناًء ينقص به عدد 
الطلقات. 


٤‏ الباب الثاني : اتحلال الزواج وآثاره 


آثار الخلع أو أحكامه المترتبة عليه 

۲- لا يتوقف عل قضاء القاضي کأي طلاق من الزوج. 

۳- لا یبطل الخلع بالشر وط الفاسدة: كإبقاء الطفل عنده قبل انتهاء مدة 
الحضانةء آو تركه عندها بعد انتهاء زمن الحضانة. ) 

-٤‏ تلتزم الزوجة بأداء بدل الخلع المتفق عليهء سواء كل المهر أو بعضه أو 

-٥‏ يسقط بالخلع - في رأي أبي حنيفة - كل الحقوق والديون التي تكون لكل 
واحد من الزوجين في ذمة الآخرء كالمهر والنفقة الماضية. 

ولا يسقط عند الحمهور شىء من حقوق الزوجية إلا إذا نص على إسقاطه. 

واف وو ار ا رت یغ عا ا 
للجمهور. 

۷- لا رجعة على الحتلعة في العدة: سواء كان الخلع فسخاً أو طلاقاًء لقوله 
تعالنی : فا ادت بد( [الھ5 ۲۲۹/۲]ء 

~A‏ إالاختلاف ف الخلع أو عو ضه : دا إویت الزوجة ا فأنکره الزوج 
ولا ية له» صدق بيمينه› لن الآصل راء الزواج وعدم الخلع. 


a2 af a 
DS CS i 


القصل الثالث ‏ 
التفريق القضائي والشرعي 


كل عل تمن لاون القرن القضان ل ت اكه ولان 2 
حالات التفريق القضائى 

التفريق لعدم الإنفاق» وللعيب» ولاضرر وسوء العشرة» وطلاق التعسف» 
عليها في الحملةء والأولى والرابعة عملا راف الجمهور (غير الحنفية في الأولى› ) 
وغير الشافعية فى الرابعة) والثالفة والرابعة عملا برأي المالكية. 
حالات التفريق شر عا 

التقريق سسب ايلاء واللعان» والظهار› والردة ا الإسلام ويتم ذلك 
بحكم الشرع» وهو فسخ في حال اللعان"“ والردة" ٠‏ وطلاق في حال الإيلاءء 


(1( وعند ان حنيفة وحمد: طلاف بائن › لکونه بتمریق القاضى. 
(۲) وعند المالكية: الردة طلاق. 


“۱ الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره 


ويترتب على الظهار: تحر الزوجة المظاهر منها حت يكفر الزوج عن ظهاره› 
كما حرم بالطلاق. 


المبحث الأول - التفريق لعدم الإنفاق 


هذا النوع من التفريق مأخوذ قانوناً من رأي الجمهور غير الحنفية 
اتجاهان : 


أما رأي اجمهور فهو جواز التفريق لعدم ال ا فال ا 
روفي أو سر يخسن ) [البقرة: ۲۲4/۲[ وليس من الإمساك بالمعر وف أن .متنح 
الزوج عن الإنفاق على زوجته. 


ولقول أب الزناد: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا جد ما ينفق على 
امرآته» أيفرق بينهما؟ قال: نعم قلت له: سنة؟ قال: «سنة» أي سنة الني 5 


وكتب عمر رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم› 
يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. 


ولأن في هذا التفريق دفعاً للضرر عن المرأًة. 


وأما رأي الحنفية: فهو عدم جواز التفريق لعدم الإنفاقء لأن الزوج إما 
فعس او هوس e‏ فلا ظلم منه بعدم الإنفاق› وال تعالى قول : 
< رر .إو 


لفق ذو سعَةٍ يِن ا وسن فر عله ررفم فقا اله د کک نکش اه 
سا إل م E o RE lek‏ بعد ع تر ا ©) [الطلاق: ]۷/٠١‏ وإدا م يکن 
ظا لا فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه. 

وإن كان موسراً فهو ظالم بعدم الإنفاق» ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق› 
بل بوسائل أخرى كالحبس» وبيع ماله جبرا عنه للنفقة. 


الفصل الثالك - التفريق القضائ والشرعى ۱۹۷ 


نوع الفرقه 
يرى المالكية : أن الفرقة طلاق رجعى» لأنه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه 
ها. 


ویری الشافعة O‏ أن هذه الفرقة لا تجوز إلا بحكم القاضي › وتعریی 
لمحت الثانئ- التفردق لابب أو الاه 


أجاز القانون السوري التفريق للعلل الجسية فقط دون العلل المنفرة أو 
الضارة» عملا برأي أبي حنيفة وأبي يوسف» خلافاً للجمهور الذين عمموا 
الحكمء وهو المقزر في القانون المصري» واتفق القانون على أن الطلاق بائن. 

أما رأي الشيخين: فلا فسخ إلا بالعيوب الثلاثة الجنسية وهي : ا لحب (قطع 
العضو) والعتة (العجز الجنسي) والخصاء ء (قطع الخصيتين) إن كانت في الرجل› 
لأنها عيوب غير قابلة فالضرر فيها دام» وهو طلاق بائن في رأي الحنفية 
E‏ 

وأما رأي الجمهور: ففيه اختلاف في تعداد العيوب. 

فيرى الالكية والشافعية أن الزواج يفسخ بسبب العيوب الجنسية» والعيوب 
المنفرة من جنون أو جذام أو برص. والعيوب عند المالكية ثلاثة عشر عيبا»ء وهي 
الشخة الفانقة: التبول عند الجماع» والعجز الجنسى لمرض ونحوهء 
وخمسة في المرآة وهي : الرّتق (لحم يسد المدخل)» والقرن (عظم يسد المدخل) 
والبخر (نتن الفرج)» ر نع الإيلاج أو رغوة تمنع اللذة) a‏ 
(اختلاط رى البول والغائط). 

والعيوب عند الشافعية سبعة: وهي الجحب» والعنةء والجنون» والجذام 
والبرص» والرتق» والمَرّن. | 


A‏ ۱ الباب الثاني : الال الزواج وآثاره 


و عند الحنابلة غانة وھی ‏ الحنون» واجذام» والرص› والحب» والعنة› 
ثة تختص بالمرأة وهى القت (اخحتلاط رى البول والمني) والقرن» والعقل 

وهو فریتب المعنى ا 

والفرقة في رأي الشافعية والحنابلة : فسخ لا طلاق» فلا ينقص عدد الطلاق. 
قيود الفرقة بالعيب 

تفق الفقهاء على أن الفرقة بالعيب تحتاج لحكم القاضي» وادعاء المتضرر 
عیب لا یرجی زواله» فإن کان يرجی زواله بالعلاج كالجنون والجذام والبرص»› 
فيۇ جل التفريق ا ومنه علد الحنفة : العنة والخصاء» وكذلك عند 
الشافعية: العنةء يؤجل الزوج سنة. 
شروط التفريق بالعيب 

-١‏ ألا يكون طالب التفريق عالاً بالعيب وقت العقد أو قبله. 

- ألا يرضى بالعيب بعد العقد حال اطلاعه عليه. 

ولا فرق عل الشافعة والخحنايلة بين عيب قدم ا طارئ › ولا ڪور علد 
الزوجةء ويجوز الفسخ للعيب الطارئ في الزوج ا کا وا او او 
ر لد اذى بلك 
أثر التفريق بالعيب على الهر - للفقهاء اتجاهان 

-١‏ الحنفية : إن كان التفريق قبل الدخحول والخلوة فللزوجة نصف المهر» لأن 
الفرقة بسبب الزوج» وإن كان التفريق بعد الدخحول أو الخلوة» فتجب العدة على 


الفصل الثالث د ارق القضاني والشرعى ۱۹ 


المرأة إذا أقر الزوج آنه م يصل إليهاء ويجب ها المهر كله إن دحل ا أو خلا با 
خلوة صحيحهة. 

-١‏ الجمهور: إن كان التفريتق قبل الدخول فلا شىء للمرأة من المهر إن كان 
العيب في الزوجة» لتغريرها وتدليسها على الزوج» وإن كان التفريق بعد 
الدخحول» استحقت المرأة المهر المسمى كله إن كان العيب في الزوج» لتغريره 
الزوجة وتدليسه عليها. | 

امبحث الثالث - التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 

الشقاق : الاك ست ٤‏ 8 والضرر: اذا ازج 
الحراء. 

س م جز الحمهور التفريق للشقماف أو للضرر ,7 کان شدیدا › لن دفع 
الضرر عن الزوجة حكن بغر الطلاق. كالتأديب القضان. 

:34 التفريق ا اواس والإضرار» ولقوله‎ OE 
) «للا ضرر ولا ضرار»‎ 

ويترتب عليه رفع المرأة آمرها للقاضي› فاك انت ا ا 
طلقها منه› وإن عجزت عن إثبات الضرر» رفضت دعواها. فإن كررت الادعاء 

بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج» لفعل الأصلح 
e‏ أو تفريق بعوض أو دونه ا وان حفر سْمَانَ 
نما فا ابوا حکنا من آهل وکا م NEE‏ [النساء: ۳١/٤‏ 


(۱) حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطن مسنداء ومالك في الموطاً مرسلاء عن أي سعيد الخدري 


رضی الله عنه. 


۷۰ ) الباب الثاني : الال الزواج وآثاره 


واتفاق الحكمين نافذ في الجمع بين الزوجين بغير توكيل من الزوجين» فإن 
اتفقا على التفريق» كان لابدٌ عند الجمهور من توكيل الزوج إليهما بالتفريق› 
منهما فيهماء لقول علي رضي الله عنه في الحكمين: «إليهما التفرقة بين الزوجين 
والجمع). ) 

ویشترط في الحکمین: آن يکونا رجلین عدلین خبیرین بما يطلب منهماء 
ويستحب أن يكونا من أهلي الزوجين» ويصح كونہما أجنبيين. 

نوع هذه الفرقة : يكون الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاقاً بائنأء لأن 
الضرر لا يزول إلا به. 

المبحث الرابع - طلا التحسف 


التعسف : هو إساءة استعمال الحی جٹ يؤدي ی الضرر بالغر» وله 
حالتان: الطلاق في مرض الموت (طلاق الفرار) والطلاق بغير سبب معقول. 
الطلاق قي مرض الوت ونحوه 

ينفذ اتفاقاًء وترث المرأة من مطلقها في رأي الجمهور غير الشافعية إذا مات 
الزوج وهی ف العدة» وكذا عنل الحنابلة ولو مات بعد انقضاء العدة قبل أن 
تتزوج › وكذلك عند المالكية ولو تزوجت بآخر› معاملة للزوج بنقيض مقصودة› 
بشرط كون المرأة مستحقة للإرث منذ الطلاق حت وفاة الزوج› فان کانت کتابية 
أو ارتدت ل ترث: 

لكن إن دلت القرائن على أن الزوج ل يرد حرمانما من الإرث» كأن يكون 
الطلاق بطلبها أو باخالعة» فلا ترث في عدة الطلاق البائن» وترث في عدة 
الطلاق الرجعي. 


الفصل الثالث - التفريق القضائي والشرعى ۱۷۱ 


الطلاف بغير سبب معقول 

إن كان متعسفاًء» وأصاب الزوجة بالطلاق بؤس وفافةء جاز للقاضي أن 
اوت ات قافا ن ف الح ولك عا بها الا ال هة 
العادلة التي تمنع ظلم المرأة وتعريضها للفاقة والحرمان» بسبب تعنت الزوج. 

إذا غاب الزوج عن زوجته» وتضررت من غيبته» وخشيت على نفسها الفتنة 
جاز ها طلب التفريق في رأي المالكية والحنابلة» دفعاً للضرر اللاحق بالمرأة بقدر 
الأمكان» وتي جحدیت متقدم : رل صرر ولا ضرار». 

ولا فرق عند المالكية بين كون الغيبة لعذر كطلب العلم أو التجارة أو لغير 
وات م ا ارا وراو اون او اال ال وکر اا 

u NENG I CNN TE NYS 
في الحال ميى أثبتت الزوجة ما تدعيه» وتكون الفرقة فسخاً لا طلاقاًء فلا تنقص‎ 
عدد الطلقات. لأنها فرقة من جهة الزوجة» وكل فرقة من جهتها تكون عندهم‎ 


سخا . 


وجعل القانون المصري هذه الفرقة طلاقاً بائنا كال مالكيةء والقانون السوري 
رجا رط و ا ات ر عو ول وکن اا و م وا 


ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضي» وبطلب المرأةء لأنه لحقّهاء كالفسخ 


وم يجز الحنفية والشافعية للزوجة طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنهاء وإن 


۱V۲‏ الباب الثاني : الال الزواج وآٹاره 


طالت غيبته» لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق» ولأن سبب التفريق ۾ 


المبحث السادس - التفريق للحبس 
أجاز المالكية طلب التفريق للغيبة سنة فأكثر» سواء كانت بعذر أو بغير عذر» 
ويفرق القاضي بين الزوجين» بدون كتابة إلى الزوج أو إنظاره» وتكون الفرقة 
طلاقاً بائناًء منعاً من ضرر المرأة» والسجن مثل الغيبة. 
ولم جز الجمهور التفريق حبس الزوج أو آسره أو أعتقاله » لعدم وجود دلیل 
شر عی بذلكڭ› ولأن غيبة المسجون ونحوه عند الخحنابلة تعد غيبة بعذر. 
هذه المباحث الستة هى حالات التفريق القضائي» وسأذكر ربع حالات 
للتفريق المأمور به شرعا. ) 
امبحث السابع - التفريق بالإيلاء 
معن اللإيلاءء وألفاظه› وحکمه» ورکنه» أو ار کاله وشروطه» وآثاره» 
ومع الفىء وشرطه»› والفيئة حالة العجز عن الجماع» والطلاف الحاصل في مدة 
الإيلاء وتطليق القاض › والعدة بعده. 
تعريف الإيلاء 
الإيلاء لغة : إلحاف› وھو یں »› وشرعاً: الحالف با لله تعانٰی أو بصفة من 
صفاته أو بنذر أو تعليق طلاق على ترك قربان زوجته مدة خصوصة»› فلا يصح 
إيلاء الصى وامجنون» ويصح إيلاء الكافر عند غير المالكيةء لأنه من أهل 
الطلاق» وينتهي حكم الإيلاء بمدة أقصاها أربعة آشهر» بنص قرآني. 
ألفاظه 
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ألفاظه الصر عة : قول الزوج لزوجته والله لا أقربك أو لا أجامعك أو لا أطؤك 
وجوه مما ينعقد به الف مده أربعة اهر فأكثر. 

ومن الاظة الكنائية التي تحتاج إلى نية: أن يحلف الزوج بقوله: وال لا 
أمسّلك» لا آنيك. لا أغشاك» لا أقرب فراشك. لا أدحل عليك» ولو قال: 
«أنت علي حرام» فهو إيلاء إن نواه» وظهار )5 نوأه. 

ويصح الإيلاء بكل لغة عربية وعجممة»› من العربي وغيره» لان الس افد 
بغر العربية› وجب مہا الكمارة. 

1 » ل م 1 ر a ET‏ د 

اصل حکم الریلاء قول الله تعالی : لذن دؤلون من جوم تربص اربعه اسر 
إن فاو فن اله عفر َم © فلن عا للق ب اله س عير ©) 
[البقرة: ۲۲۷-۲۲۹/۲]. 


وهو حرام علد الجمهور للاإيذاء» ولانه کین على ترك واجب»› مکروه ترما 
عند النفة. 


رڪنه أو أرڪانه 


ركن ا لاإ لاء عد اة خو اللت عل ك فان ارهد ولو اء او 
هو الصيغة الت ينعقد بها من الألفاظ الصرححة أو الكناية المتقدمة» وماعداها هو 


وله لل الجمهور أربعة آرگان: ھی احالف والمحلوف به › وامحلوف عليه » 
والمدة. 


و 


+ 


V٤‏ الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره 


والحلوف به: هو الله تعالى وصفاته بالاتفاق» وكذا عند الجمهور غير 
الحنابلة: كل يمين يلزم عنها حكم كالطلاق› ونذر الصيام أو الصلاة أو الحج 
ونحو ذلك» وقصره الحنابلة على الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته. 

ومن ترك وطء زوجته بغبر يمين لزمه عند المالكية والحنابلة حكم الإيلاءء إذا 
قصد الإضرار» فيحدد له أربعة أشهرء ثم يحكم له بحكم الإيلاءء لأنه تارك 
لوطئھا ضرراً بہا» فأشبه المولي» وكذلك من ظاهر من زوجته ولم يكر كفارة 
الظهار› تحدد له مدة الإيلاءء ویشښت له حکمه» لقصده اللأضرار بزوجته. 

والحلوف عليه : هو الجماع بكل لفظ يقتضي ذلك› مثل : لا جامعتك› ولا 
اغتسلت منك» ولا دنوت منك. 

والمدة في رأي الحمهور: أن يحلف الزوج ألا يطأً زوجته أكثر من أربعة أشهر»› 
وفي رأي الحنفية : أقل المدة: أربعة أشهر فأكثر. 
شروط الإيلاء 

يشترط فيه أربعة شروط هي : 

-١‏ أهلية الزوج للطلاق : چا غافا اكا قادرا عل الوط ودا 
مسلماً عند المالكيةء فلا يصح إيلاء غير الزوج» ولا إيلاء الصبي واجنونء 
لأتبما غر مکلفین › ولا ایلاء اجبوب والأشل› لعجزه عن الوطء قبل اليمين› 
ولا غير المسلم عند المالكية خلافا لبقية الفقهاء. 

۲- حلة المرأة بکونہا زوجة ولو ا كالعتدة من طلاف ر جعي › وقت 
تنجز الإيلاءء ولا يصح الإيلاء من المطلقة البائنة بالاتفاق › لانقطاع الزوجية. 

-٣‏ أن يحلف على ترك الوطء أربعة أشهر في رأي الحنفيةء وأكثر من أربعة 

-٤‏ أن يكون الحلوف على ترك الوطء في المَبّل: فإن كان في الدبر» لم يكن 


ولا لاّنه وطء حرام» وقد أکد منع نفسه منه بیمینه. 
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وزاد الحنفية شرطين آخرين : ألا يقيد بمکان» لأنه بعكن قربان المرأة في غيره» 
وألا يجمع بين الزوجة وغيرها كأ جنبية» لأنه یعکنه قربان امرأته وحدها بلا لزوم 


ھ 


ي۶ 

ویصح ال ا لعموم آية الإيلاءء ولتوافر معناه» ويصح ‏ 
اللإيلاء من اجنونة والصغبرة» ريصح ايلاء ٤‏ کان الر ضا والغضب. 

ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناءء لأن الوطء متعذر داعاً. 
آثار الإيلاء 

ليمين الإيلاء حكم (أثر) أخروي» وحکم دنيوي : 

الحڪم الأخروي 

هو الم إل يفئ الزوج لزوجته (يعل للاستمتاع) لقوله تعالی : فان ار ن 
آله عفور ر َحد) [البقرة: [Y/Y‏ لأن الايلاء حرام عند الجمهور» مکروه تحرعا 

الحكم الدنيوي 

هو رغال جال ا ول ر 

-١‏ حكم الحنث: وهو لزوم الكفارة إن حنث في بمينه» فوطى امرأته في مدة 
الأربعة أشهرء لفعله الحلوف عليه» وكفارته كفارة اليمبن. 

- حكم البر: بأن لم يطأ زوجته الحلوف عليهاء فيقع عند الخنفية طلقة بائنة 
دون حاجة لرفع الأمر إلى القاضي بمجرد مضي المدة من غير فيء (أي عودة إلى 
الجماع) جزاء على ظلمهء وعند الحمهور: يرفع الأمر إلى القاضيء فيأمره بالفيئة 
ا الوطء» والا طلق عله القاضي› ویقع الطلاف ا 

ودلیل أالحنفية : العمل راف حجاعة من الصحابة» وهم چان وعلي› وابن 
مسعود وار بن عباس » وابن عمر› وزید د بن ثابت› فإ نهم قالوا ا مشت اريه 
أشهر» فهي تطليقة بائنةء ولأا فرقة لرفع الضررء بائنا كفرقة العتَة. 


۱۷٦‏ الباب الثاني : الحلال الزواج وآثاره 


وذهب الجمهور: إلى أن الزوج إن لم يطأً زوجته في نهاية الأربعة الأشهرء من 
حين اليمين» رفعت الأمر إلى القاضي إن شاءت. فيأمره القاضي بالفيئة إلى 
الوطءء فإن أبى طلق القاضي عليهء ويقع الطلاق رجعياًء لأنه طلاق لامرأءة 
مدخول ہا من غير عوض»› ولا استیفاء عدد» فکان رجعیا کالطلاق في غير 
الإيلاء“ء ولأن الله تعالى نسب الطلاق للزوج في قوله: ون عَريّاً ألطلَقَ) 
[البقرة: ۲/ ۲۲۷] فالزوج هو مالك الطلاق فإن امتنع كان التطليق للقاضي › وذلك 
بخلاف فرقة العنة فإنها فسخ لعيب. 
الفيئة 


te 


الجماع المعروف بالاتفاق» وأدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج إن كانت 
ثيبا» وافتضاض البكارة إن كانت بكرا. 


وإذا حدث الوطء حن ورج هن الإيلاء وتلزمه كفارة اليمين» لقوله 
تعالی: لا واخذکم اله بلغو ف ایک ول E RT‏ 
تكفرنه إطعام عسَرة مسلكينَ € [المائدة: ]۸٩ /٠‏ فان کان الإيلاء بتعليق طلاق أو 
نذر صدقة ونحوهاء وقع الطلاقء ووجب النذر»ء لكن يخير عند الشافعية 
والحنابلة بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين» لأنه نذر غضب. 

ويجزئ عند الشافعية والحنابلة الوطء الحرام» كالوطء في الحيض أو النفاس 
والإحرام» وصوم الفرض» وبعد الظهار قبل الكفارة» وني الدبر في رأي 
الشافعية لحصول المقصودء ولا يكفي عند المالكية والحنفية الوطء الحرام لتنحل ٠‏ 
بعين اللإيلاء» ولكن تلزمه الكفارة. 

وإذا طللق الزوج المولي في مدة الإيلاء» سقط حكم الإيلاءء وبقيت اليمينء 
فإن عاد» فتزوجهاء عاد حكم الإيلاء عند غير الحنفية من حين الزواج الجديد» 
وتحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة. 


)١(‏ الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع» فيحمل على آنه رجعي» إلى أن يدل الدليل على أنه بائن. 
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العدة بعد الإيلاء 

غ و ال ا ا ا ا ا E‏ 
الظلقات: للق ات جانا دا 
الخلاف بين الحنفية والجمهور ق حكم الإيلاء: 

الأول - أن الفىء عند الجمهور یکون قبل مضى المدة أو بعدها» وف رائ 
الحنفية: يكون الفيء قبل مضي المدة. 

الثاني - لا يقع الطلاق عند الجمهور بمجرد مضي المدة» وإنما يقع بتطليق 
الزوج أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليهء وتطلق الزوجة طلقة بائنة في ري 
الحنمية بمجرد مضي مدة الأربعة أشهر. 

المبحث الثامن - التفريق باللعان 

تعریف اللعان وسببه › ودلیل مسر وعیته › وأرکانه» وشر وطه» کہفته أمام 
اللعان شهادات أو أعان؟ آثار اللعان» ما يسقط به اللعان» وحكم اللعان قبل 

اللعان لغة: مصدر من اللعن ؛ وهو الطرد من رحة الله تعالى» وهو كما عرفه 
العار به» أو إلى نفي ولد. 

وسببه أمران: 

أحدهما - قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزنا لو قذف أجنبية. 


والثاني - نفي الحمل أو الولدء ولو من وطء شبهة أو نکاح فاسد. 


1۷۸ الباب الثاني : انحلال الزواج وآثاره 


دلیل مشروعیته 

۰ ا ۴ 2 کک ا ‌ iC‏ 

eS‏ فز والدن درون زوا جھم وار یکن هم شد 
إل اشم شه سهد احير ارم شلد E‏ 
E E E O‏ 
إن من الكذبى (@ ية أن عضب آله عا إن کد يِن سين ©) 
[النور: .]۹-٦/۲٤‏ 

و سہت النزول : ما حدث بين هلال بن أمية وقذفه a‏ وما وفع بین 

: a 4 ار ا‎ n 

عور العجلاني وزوجته » وهو راي النووي يي شرح مسلم : أن السبب يي 
نزول آية اللعان قصة عوبر العجلاني. ٠‏ 
أرڪانه 

ركن اللعان عند الحنفية شىء واحد وهو اللفظ» وهو شهادات مؤكدات 
باليمين واللعن من كلا الزوجين. 

وله أربعة أركان في رأي الجحمهور وهی : الملاعن › والملاعنة» و سه » ولفظه. 
شرو طه 

هناك نوعان: شر وط وجوب »› وشر وط صحة. 

شروط وجوب اللعان : 

هى عند النفية ثلاثة: 

-١‏ قيام الزوجية مع امرأة راوغ فر پا › أو في أثناء العدة من طلافق 
رجعي › لقوله تعالٰی : لذبن رفون SE‏ [النور: 1/۲٩‏ فلا لعان س عر 
الزوجين أو بقذف امرأة أجنبية» وهذا متفق عليه. 


© روا الحماعة إلا مسلها والسای من خديت .ابن غاس رضي اله عنما 


(۲) رواه الحماعة إلا الرمذي› من حخديث سهل بن سعد رضی الله عنه. 
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۲- کون الزواج صحیحاًء لا فاسداً: فلا لعان بقذف المنكوحة بنكاح فاسدء 
لأا أجنبيةء خلافا لبقية المذاهب فإنهم أجازوا اللعان من امرأة نكحها نكاحاً 
فاسدا لثبوت النسب به» كالزواج بلا ولي» أو بدون شهود» ثم قذفها. 

۳- كون الزوج أهلاً للشهادة على المسلم: بأن يكون طرفا اللعان زوجين 
حرین» عاقلین» بالغین» مسلمین» ناطقین» غير محدودین في قذف. فلا لعان بين 
کف ر اغا عو ارچے ار غاورد ی نه ار کا :ا 
اخرس للشبهة» ويصح بين الأعميين والفاسقين» لأنهما آهل لأداء الشهادةء 
لكن لا تقبل شهادتهما للفسق» ولعدم قدرة الأعميين على التمييز. 

واكتفى المالكية باشتراط الإسلام في الزوج فقطء لا في الزوجة» فإن الذمية 
تلاعن لرفع العار عنهاء ولم يشترط الشافعية والحنابلة الإسلام في المتلاعنين. 
شروط صحة اللعان: 

هي كما ذكر الحنابلة ستة إجرائية : 

-١‏ أن يكون بحضور القاضي أو نائبه: وهذا متفق عليه. 

۲- أن يكون بعد طلب القاضي: وهذا متفق عليه. 

ت ن ی ری ی غه 

A a E a a Eo 
بلفظة «أشهد» لفظ: أحلف أو أقسمء لم يعتد به عند الحنابلة على الصحيح‎ 
زالقانة وكا لال5 اة‎ 

-٥‏ الترتيب بين ألفاظ اللعان وأن يبدا الرجل بالحلف على المرأةء ثم تحلف 
المرأة» وهذا متفق عليه. 

٦‏ - الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضراً» وتسميته ونسبته 
إن ا غاا واا ن عا و ل ع ال اف وا ا و 
الزوجين معا في مجلس واحد. 


\A*‏ الباب الثاني : الال الزواج وآثاره 


واشترط الالكية حضور نحاغة من الناس أعان اللعاتء أقلها أربعة عدول: 
شروط نفي الولد 

اشترط الحنفية ستة شروط لنفى الولد وعدم لحوق النسب» وهي ما يأتي: 

-١‏ حکم القاضی بالتفريق. 

۲- أن يكون نفي الولد في رأي أبي حنيفة بعد الولادة مباشرة› أو عقبها بيوم 
أو يومين إلى سبعة أيام. 

۳- ألا يتقدم منه إقرار بالولد ولو ضمناًء كقبول التهنئة بالمولود مع عدم الرد. 

) توافر حياة الولد وقت التفريق القضايض.‎ -٤ 

6ال ك ك ارق ولدا اخو جن طن واعد ون ن الاد عت 
لملاعنةء ثم ولدت ولداً آحر من الغدء لزمه الولدان جميعاء لبطلان حكم اللعان 
بالفرقة › اة ن الول الثاني ثم الأول. 

-٦‏ آلا یکون عحکوماً بثبوت نسب الولد شرعا: كانقلاب المولود على رضيع› 
فمات› وقضی بدیته على عا قلة (عصة) الأب أو الديوان» ثم نفی الأب نسمه » 
فلاعن القاضي بينهماء لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضاءٌ بكون الولد منه. 
كيفية اللعان أمام القاضى 

إذا قذف الرجل زوجته بالزناء أو نفى نسب ولدها منهء» ولا بينة له» وم 
تصدقه الزوجة» وطلبت إقامة حد القذف عليه» أمره القاضي باللعان. 
الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفى الولد» بالإشارة أو بالتسميةء ثم يقول في 
الخامسة: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو نفي 
الولد» ويشير الزوج إليها في جميع ما ذكر. 
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- ثم تقول الراة أربع مرات أيضاً: «(أشهد باللهء نه لن الکاذیین فما رماني ب 

من الزنا أو نه نفى الولد» م تقول في الخامسة : «إن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين فيما ما به من الزنا أو نه نفي الولد». 

e I oy‏ لان الساء ادن 
باللعن» ویستعملنه کثیراً في کلامهن»› کما ورد في الحدیث› فاختير الغخضب لتقي 
ولا تقدم عليه» ولأن جريتها وهي الزنا أعظم من جريعة الرجل وهي القذف› 
وإنغا وجب البدء بالرجل في اللعان في رآي الجمهورء لأنه المدعي» وأجاز أبو 
حنيفة أن تبداً المرأة باللعانء ثم تعيده» ردا على شهادة الرجل وإبطالاً ها. 

ودليل هذه الكيفية الآية الكرعة الحقدمة : ودين م روجهم [النور: ]٠/٠١‏ 
وتأكد ذلك في السنة النبوية في أحاديث» منها حديث ابن عمر المتفق عليه في قصة 
eT‏ 

ويندب للقاضي أن يعظ التلاعنين قبل اللعان» ويخوفهما بعذاب الله في 
الآخرة» كما قال النبي ب لملال بن أمية: تق الله فإن عذاب الدنيا أهون من 
عاب الآخرة» ويقر أ عليهما : لن الذي ترون بعهد 1 VE‏ سني متا قلا کیاد 
[آل عمران: ۷۷/۳] ویقول ما کما قال رسول e E‏ غل 
الله » يعلم ان أ حدكما کادب» فهل منکما من تاب». 


- ولا يحكم القاض في اللعان حت يثبت عنده نکاح الزوجين. 
2 ويتلاعن الزوجان قا عن لسرا هما التاس› ويهر مر هما. 
و اغ ن الان الا و و اها ا ا عل هر راجت ع 
ga,‏ اللعان في الزمان والمكان في رأي الحمهور: (غير الحنفية) بأن يكون 
بعد صلاة العصر أو بعد صلاة عصر الجحمعة» وني المسجد للمسلمء وأوجبه 
لار °` | 
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وقي مكة: يكون بين ركن الحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام» وهو 
الصخرة المشر فة وني بقية ا a‏ العظم منه » اوالرا 
المعذورة بحيض أو نفاس عند باب المسجد الجامع. 

وغير المسلم الكتابي يلاعن في معبده. 

ولا يغلظ اللعان عند الحنفية بمكان ولا زمانء لأن الله تعالى أطلق الأمر بهء 
فلا يقيد إلا بدليل» ولم يفعل النى ب ذلك. 
ما يجب فعله عند تنكول أحد المتلاعنيين أو رجوعه عنه 


إذا نكل أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه منه: 


القذف. 


وإن نكلت الزوجة حبست حت تلاعن» أو تصدق الزوج فيما ادعاه عليهاء 
فإن صدقته خلى سبيلها من غير حد» لأن المراد بدرء العذاب عنها هو الحبس› 
وهو راي الحنابلة بالشنة للمرأًة أ 


ویری الجمهور: أنه إن امتنع الزوج عن اللعان أو امتنعت الزوجة» بحد حد 
الزناء لأن اللعان بدل عن حد الزناء والمراد بدرء العذاب عنها هو العذاب 
الدنيوي وهو الحد عندهم» وهو الظاهر. ) 

وإذا رجع الزوج عن اللعان بأن أكذب نفسه» يحد حد القذف بالاتفاق› 
وللمرآة الحق في مطالبة القاضى ذا الحدء ا أو بعده» 
لأن اللعان أقيم مقام البينة ف حت الزوج» فإن أكذب نفسه» فقد زاد في هتك 
حرمتها» وكرر قذفهاء فيحد حد القذف. 
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ألفاظ اللعان شهادات أم أيمان؟ 


منشأً الخلاف بين الفقهاء ST‏ 
ومن الاس هو اظ إللعان شهادات ا أعان؟ 


- يرى الحنفية: أن اللعان شهادات مؤكدة بالأعان» مقرونة باللعن 
وال وان ي جانب الزوج قام مقام حد القذف» وفي جانب الزوجة قام 
e‏ ودليلهم الآية: الت د ازا جھم ور یک هم 2 اش 
فشهلدة لحد ام ردت ت ی [النور: ]٦/۲٤‏ فقد مى الأزواج شهداء» وسمی 
اللعان شهادة في النص» وجعل عددها كعدد شهادات الزناء وإذا كان اللعان 
شهادة فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة على المسلم. 


- ويرى الجمهور: أن ألفاظ اللعان في الحقيقة أبعان» وإن ”ميت شهادات› 
لأن اللعان مين وإن سمي شهادة» لقوله ب في قصة لعان هلال بن أمية : «لولا 
الأبمان لكان لي وها شأن»“ ولأنه لابد في اللعان من ذكر اسم الله تعالى» وذكر 
جات القسم» ولو كان شهادة لما احتاج إليه» ولأنه يستوي فيه الرجل والمرأةء 
ولو. كان شهادة لكانت المرآة على النصف من الرجل فيهء ولأنه جب تكراره 
أربغاء زالشهادة لإ كر أما السن ضكر كأعان القسامة ولان اللعان 
يكون من الطرفين» والشهادة لا تكون إلا من طرف واحد وهو المدعي. 


وتسمية اللعان شهادة لقول الملاعن ٤‏ سمينه : «أشهد باله» از يعار عن 
لقا بان كاف فوله تعالى : إا جاك ألمسَفِقون فالا ند [المنافقون: 


۳۴ م قال: اخدوا أ جن € [المنافقون: .]۲/١۳‏ 


کہ 2 


وإذا كان اللعان ناء فلا يشترط فيه شروط الشهادة. 


)۱( رواه الحماعة إل سا والنسائي عن ابن عباس رضی الله عنهماً. 
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أحكام وآثار اللعان 

يترتب على اللعان ما يأتي: 

-١‏ سقوط حد القذف عن الزوج» وسقوط حد الزنا عن الزوجة. 

- ترم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين» ولو قبل تفريق 
القاضى» لحديث ثابت: «المتلاعنان لا مجتمعان أبد»'. 

-٣‏ وجوب التفريق بينهما: فلا يتم الفرقة عند الحنفية إلا بتفريق القاضي› 
لقول ابن عباس في قصة هلال بن أمية : فرق الي ب بينهما». 

وذهب المالكية والحنابلة : إلى أن الفرقة تقع باللعان دون حكم الحاكم» لن 
سبب الفرقة وهو اللعان قد وجد» ولقول عمر رضى الله عنه: «المتلاعنان يفْرّق 
بينهما ولا مجتمعان أبداً». 

وذهب الشافعية لقريب من هذا: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده» وإن ۾ 
تلاعن ال افلا فرقة حاصلة بالقول»› فتحصل بقول الزوج وحده کالطلاق. 

-٤‏ هذه الفرقة طلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمد» لأا بتفريق القاضي 
كالتفريق في العنة» وكل فرقة من القاضى تكون طلاقاً بائناًء لكن لا تعود المرأة 
إلى الزوجية إلا في حالتين : 

أ آن يكذب الرجل نفسه. 

ب- أن يخرج أحد الزوجين عن أهلية الشهادة. 

وإذا كان الطلاق بائناً وجب للمرآة النفقة والسكن في عدتهاء ويثبت نسب 


لذا ا سنتین إن کانت معتدة: وان 1 تکن معتده فال فة شه 


(1) رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهماء وآبو داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
)۲( رواأه أ حمد وأبو دأاود. 
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- وذهب أبو يوسف والجمهور: إلى أن فرقة اللعان فسخ كفرقة الرضاع› 
وتوجب تحرعا مۇبداً للحديث المتقدم: «المتلاعنان لا مجتمعان أبداً» ولأن 
اللعان لیس طلاقاً» فکان فسخاً کسائر ما ي ينفسخ به الزواج. 

اا ت ا دع ا و اق مداد کان الان ا السب 
حديث : «الولد للفراش وللعاهر ال 
ما يسفط به اللعان 


يسقط اللعان بعد وجوبه عند الحتقية با el‏ 


-١‏ طروء عدم أهلية اللعان: E‏ والردة والخرس»› وحد القذف» ووطء 
المرأة وطئا حراما كالزنا والوطء بشبهة 

-١‏ البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت: أي كطلاق المرأة بعد القذف» 
وفسخ الزواج بسبب فاسخ كالردة» وموت أحد الزوجين. 

۳- موت شاهد القذف أو غيبته : لأنه لا يقضى بشهادته حينئذ. 

-٤‏ تكذيب الزوح نفسه»ء أو تصديق المرأة زوجها في القذف. 

وذکر الحنابلة ثلاث حالات لسقوط اللعان هي الأول والثاني والرابع. 

وقرر الشافعي : أن المرأة تبين بلعان الزوج» وإن لم تلاعن الزوجةء أو کان 
کاذبا» ويسقط التوارث» وينتفي الولدء ويلزم المرأة الحد إلا أن تلاعن. 
اا ا ا ا و و ا 

ذهب احنفية : إلى أن كل ما يسقط اللعان بعد وجوبه» يبطل a‏ 
بعد وجوده قبل التفريق » مثل جنون أحد الزوجين» أو خرسه» أو ردته» أو 


(1) رواه الجماعة إلا أبا داود عن آبي هريرة رضي الله عنه» وني لفظ «لصاحب الفراش». ورواه 


الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضى أله عنها. 
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صیرورنه حدوداً في قذف › أ صيرورة المرأًة موطوءة وطاً جا وإکذاب 
أ حدهما نفسه» حت لا يفرق القاضي بينهماء لأنهم يشترطون بقاء أهلية الزوجين 
للعانء لبقاء حكم اللعان» كبقاء الشاهد أهلاً للشهادة إلى وقت إصدار الحكم 
القضائي» واللعان عندهم شهادة. 


المبحث التاسع - التفريق بسبب الظهار 


تعريف الظهار» وحكمه الشرعي» وأحواله» وركنه» وشروطه»› وآثاره» 
وکفارته» وانتهاء حکمه. 
تعريف الظهار وحڪمه الشرعي 

الظهار شبيه بالإيلاء في كون كل منهما يمينا تمنع الوطء» وترفع الكفارة منعه» 
وهو شبيه أيضا باللعان على رأي الجمهور في أنه بمينء لا شهادة. 

والظهار لغة: مأخوذ من قول الرجل إذا ظاهر من امرأته: «أنت علي كظهر 
أا وشرعا هو أن ارجل وج اا غر جاه غل الات اوعد 
منها يحرم عليه النظر إليه» كالظهر والبطن والفخذ» كقوله هما : أنت علي كظهر 
أمي أو أختي» أو بدون كلمة «علي». 

حكمه الشرعي: انه عرم» لقوله تعال: َم رة نڪا ن التو 

وزو [الجادلة: ]۲/٠۸‏ أي إن الزوجة ليست كالأم في التحري. 
أحواله 

رن اله ار محا أو معا أو موقا : 

أما كون الظهار منجزاً فهو الأصل وهو صحیح بالاتفاق» ومصدره هر 
الزوج» ولا يصح من الزوجةء لقوله تعالى: ونين بظهروتَ من ايم 
[اجادلة : ]۳/١۸‏ فخص الأزواج بالظهار» ولأنه كالطلاق يحرم الزوجة. 

لكن الإمام أحمد أوجب على المرأة كفارة الظهار إذا ظاهرت» لأنا قد أتت 
با لمنكر من القول والزور» وفي رواية عنه: عليها كفارة اليمين. 
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وأما تعليق الظهار : فجائز اتفاقاًء سواء كان تعليقاً بشرط› مثل: «إن دخلت 
اسای ی ا a‏ إذا جاء ء زید آو 
على الزواج› مثل : إن وات a‏ أو إذا ظاھ 2 
أجنبية مثل قوله : كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي» أو: كل النساء علي 
قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي» فتزوجهاء قال: «عليه كفارة 
الظهار» ولأنها يمين مكفرة» فصح انعقادها قبل الزواج» كاليمين بالله تعالى. 

وأما الظهار الموقت : فيصح أيضا بالاتفاق» مثل قوله: أنت على كظهر أمي 
ا أو حت ينتهي شهر رمضان› لكن يصبح عند المالكية مؤبداًء فاد 
ينحل إلا بالكفارة› أي فس ةط التاقيت»› ویکون هارا لن هذا لمل یو جى . 
حرم الزوجة» فإذا وقتهء | يتوقت كالطلاق. 

و ا ر ا ا ا ى الرتته ال ايان وتا ب 
كفارة» فإن وطئها في المدةء لزمته الكفارة» لحديث سلمة بن صخر وقوله: 
a E A‏ وأخبر الني ب أنه أصابها في 
الشهر› فأمره بالکفا ا | 
رڪن الظهار 

ركنه عند الحنفية : هو اللفظ الدال على الظهار» مثل قوله: أنت على كظهر 
أمی› أو فخذ أمى› أو فرج آمی. 

وله عند بقية الفقهاء أربعة أركان: هى المظاهر» والمظاهر منهاء والصيغة»› 
والمشه به. والمظاهر : هو الزوج› والمظاهر منها : ھی الزوجة» والصيغة : ما 


(1( روأه أحمد وأبو دأاود والترمذي وقال : حدیٹث حسن . 
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يصدر عن الزوج من ألفاظ صريجة أو كناية. الصريح كقوله: أنت علي كظهر 
أمي» والكناية عند المالكية ما يتضمن ذكر الظهر مثل : أنت علي كأمي أو 
كفخذها» أو بعض أعضائهاء وهي تحتاج إلى نية» ويصدق با ديانة. 

والمشبه به: هو من حرم وطؤه وهو الام زکل محرمة على التأبيد بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة. 
شروط الظهار 

شروط المظاهر 

هي أن يکون عاقلاء بالغاًء مسلماً في رأي الحنفية والمالكية خلافاً لغيرهم» 
ختاراً في رأي غير الحنفيةء فلا يصح ظهار اجنون والمعتوه› وغير المميز» والمغمى 
عله والنام» گھا ۰ يصح طلا قهم › ولا يصح ظهار الصي ولو را لانه 
تصرف ضار ولا ظهار غير المسلم في رأي فريق كما تقدم» ولا المكره عند 

شروط الظاهر منها 
من الزوجة في العدة من طلاق رجغى» وأن يكون مضافاً عند الحنفية إلى بدن 
الزوجة أو عضو منها يعبر به عن جميع (البدن) كالرأس والوجه والرقبة» أو جزء 
شائع منها كنصفها أو ربعها أو ثلثها. ولا يصح عند الحنفية بإضافته إلى اليد أو 
ظهار» وكذلك قال المالكية في قوله: كيد أمى. ) 

شروط الشبه به 

هي الأم وكل محرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرةء فيشترط فيها أن 
تكون امرأة يحرم نكاحها عليه على التأبيدء وأن يكون عضواً لا يحل له النظر إليه 
كالظهر والبطن والفخذ والفرج» ولا يصح التشبيه برأس أمه أو وجهها أو يدها 
أو رجلها. ۰ 
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وأن تكون من جنس النساء: فلو قال: كظهر أبي أو ابني» لا يصح. 

شروط الصيغهة 

هي أن رن اف صرح ل اح الت ار اة غا 

والكناية عندالحنفية : ما كان بلفظ يحتمل الظهار وغيره» مثل: أنت علي مثل 
أمي. وعند المالكية : ما لم يتضمن لفظ الظهر» ولفظ مؤبد التحريم» الأول مثل 
أنت كأمي» أو أنت والثاني : أنت كظهر رجل› أو أجنبية جحل وطؤها في 
المستقبل بزواج» مثل أنت علي كظهر فلانة. 


وعند الشافعية والحنايلة: أن يذكر عضواً يحتمل الكرامة والتوقير» ا 
علي كعين أو رأ ا ونحوه. 


فإن قال: « نت علي حرام» فإن نوی به الظهارء فهو ظهار في رأي الحنفية 
والشافعة واا 


آثار أو أحكام الظهار 

يترتب على الظهار ما يأتي: 

-١‏ تحرجم الوطء قبل التكفير بالاتفاق» وكذا عند الجمهور غير الشافعية: 
تحربم جميع أنواع الاستمتاع الأخرى غير الجماع» كاللمس» والتقبيلء والنظر 
بلذة ما عدا وجهها وکمیها ویدما لا یدنا ومحاسنهاء والمباشرة فنما دون 
الفرج› لقوله و ودن بظهرونَ من شام 2 تعودونَ إ لما قالوا فتحرر رقو 
من فَبَل أن يماسا [انجادك : ۸/] فليحرروا رقبة فإن وطى الرنجل المرأة المظاهر 
منها قبل ا استخفر الله تعالى من ارتكاب هذا المأثم» e‏ 
الكفارة الأولى. 


رو 2 چ ه٥‏ 


والعود: الذي جب به الكفارة في قوله سبحانه : 7 و | أنه 
يعزم المظاهر على وطئها. ) 
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وذهب الشافعية : إلى أنه يحرم بالظهار الوطء فقط دون مقدماته ودواعيه حق 
يكمّر المظاهر» لأنه وطء يتعلق بتحري مال» فلا يتعدى التحريم لغير الوطء» 
کو طء الحائض. 

۲ للجراة المظاهر منها أن تطالب زوجها بالوطء» لتعلق حقها به » وهي ما 
تزال زوجة» وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حت يكمر عن ظهاره» وعلى القاضي 
إلزامه بالتكفيرء دفعاً للضرر عن المرأةء وله حبسه أو ضربه حت يكمر أو يطلق 

هل يلحقی الإيلاء الظهار؟ یری الجمهور عبر مالك آنه لا يتداخحل حکم 
الإيلاء مع حكم الظهار» أي لا يلحقه» وقال الإمام مالك رحه الله: يدخل 
الإيلاء على الظهارء بشرط أن يكون مضاراً. 
كڪقارة الظهار 

لا تجب عند الأكثرين كفارة الظهار قبل العود» فلو مات أحد المظاهرين أو 
فارق المظاهر زوجته قبل العودء فلا كفارة عليه» للآية : وين بظهروَ من 
سام م م بعودُون لما الوأ [الجادلة: /٥۸‏ ]. 

وني ري الحنابلة: رالراق اشر لأن الكفارة شرط لحل الوطء» فيڙمر 
ہا من آراده لیستحله بہا. 

وعند الشافعية: ارد هو إمساكها بعد ظهاره و ,عمکنه طلا قها ىه › لن 
ظهاره منها يقتضي إبانتهاء فإمساكها عود فيما قال. 

تعدد الكفارة بتعدد الظهار 

يرى الحنفية أنه إن كرر الظهار في مجلس واحد» فكفارته واحدة» وإن كرره في 
مجالس فكفارات كبقية الأبعان. 

وفرر المالكية والحنابلة: آن الكقارة واحدة لا تتعدد» لن حرمت 
بالقول الأول» فلم يزد القول الثاني في تحرعها. 
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وذهب الإمام الشافعي : إلى أن من حلف أيماناً كثيرة» فإن أراد تأكيد اليمين› 
فكفارة واحدة» وإن نوى الاستئناف فكفارتان. 
أنواع الكفارة ‏ 

للكفارة أنواع ثلاثة مرتبة حسبما شرع القرآن في آية: ودن بظهرودَ من 
سام م دعودونَ ا لما قاو ) [الجادلة : ٨۸‏ وهي : 

-١‏ عتق رقبة سليمة ا 

1- صيام شهرین متتابعین. 


۴ إطعام ستين مسكينا وا اغا غلأء وعشاء تل الحنفة»› وهو عند 
الجمهور غير المالكية: كل ما,يجزئ في الفطرة» من مح وشعير ودقيقهاء» وتر 


وربیب. 


انتهاء حكم الظهار 

يختلف حكم الظهار بحسب كونه موقت أو مؤبداً. 

- فإن كان موقتاً : كقول الرجل لامرأته: «أنت علي كظهر أمي يوماً» أو 
شهراًء أو سنة» ينتهي بانتهاء الوقت بدون كفارة في رأي الجمهورء لأن الظهار 
کاليمين يتوقت» وينتهي بانتهاء أجله» على عکس الطلاق لا يجله شيء. فلا 


بوت 


وراي المالكية : یبطل التاقيت ویتأبد الظهارء ولا ينحل إل e‏ 
کالطلاق. | 


- وإن كان الظهار موبداً أ أو مظاقا : فينتهي حکمه بموت آأحد الزوجين» 
لزوال عله » ولايتصور اء الثىء ي غر ګحله. 


ولا يبطل حكم الظهار بأي طلاقء ولا بالردة عن الإسلام في قول أي 


۱۹۲ الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره 


حنيفة › فلو تزوجت بزوج آخر» ثم عادت إلى الأول» فلا يحل له وطؤها من غير 
تقديم الكفارة» لأن الظهار يؤدي إلى الحرمة» فيبقى على ما انعقد عليه. 
المبحث العاشر - التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين 
أثر الردة 

أً- فإن ارتد أحد الزوجين عن الإسلام: وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف» ويفسخ الزواج. والمشهور عند المالكية أن الفرقة بالردة 
طلاق. | 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن يتوقف فسخ الزواج على انقضاء العدة» فإن 
أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على الزواج› ا ا 
منذ اختلف الدينان. 
اض اا فان ارتدت الرأة قبل الدخول فلا مهر ها TT‏ 
المعقود عليه بالارتداد. 

س وان ارتد e‏ ا أ حدهاء e‏ إلى الإسلام» 
ج - ولا EOE‏ كافرة ولا مرتدة› اة ممست 
للقتل »› وكذلك لا يجوز للمرتدة أن يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد لأغبا عند 
الحنفية عحبوسة للتأمل. 
اثر الإسلام ٠‏ 

أ- فإن أسلمت المرأة وزوجها كافر: عرض القاضى عليه الإسلام» فإن أسلم 
فهي امرأته» لعدم طروء ما يناني الزواج» وإن أب الإسلام فرق القاضي بينهماء 
لعدم جواز بقاء المسلمة عند الكافر» وكان التفريق طلاقاً بائنا عند أبي حنيفة 


وحمك. 


الفصل الثالث - التفريق القضائي والشرعى ۱4۲۳ 


وإن أسلم زوج اجوسية: عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت فهي 
زوجته» وإن أبت الإسلام» فرق القاضي بينهماء لتحريم زواج الجوسية مطلقاء 
والفرقة فسخ لا طلاق» فإن دخل بها الزوج فلها المهر كاملاًء وإن لر يدخل با 
فلا مهر ها. 

ج - وإن أسلمت المرأة في دار الحرب: لم يفرق بينهما حت تنقضي عدتهاء 
بثلاث حيضات للحائض» أو بمضي ثلاثة أشهر لليائس والصغيرة» أو بوضع 
ا لحمل للحاملء فإن خرج أحد الزوجين لدار الإسلام من دار الحرب» فرق 
بينهما عند الحنفية » لاختلاف الدارين» ولا يفرق بينهما عند الجمهور»ء لأن 
اختلاف الدارين عنده لا يؤدي لإحداث الفرقة. ٠‏ 


د- وإذا أسلم زوج الكتابية : فهما على زواجهماء لصحة الزواج بالكتابية من 
الأصل. . | 


القصل الرابع 
العدة 


الكلام عن العدة يشمل تعريفها وحکمها الشرعي وحکمتها وسیتب وجوما 
وركنهاء وأنواع العدّد ومقاديرهاء وتحول العدة» ووقت ابتدائها وانتهائها. 
وأحكامها. ۰ 

العدة جمع عدد» وھی لغة : اللاحصاء» غا کا عرفها الحنفة ھی : مده 
محددة شرعا لانقضاء ما بقي من آثار الزواج. وتتداخل عندهم العدتان من زوج 
واحد وطئها ٤‏ العدة» م تفرقا حی وجبت عليها تیل اشرق أو من رجلين 
كأن يطأها غير زوجها بشبهة. 

وعبارة الجمهور هي : مدة تتربص (تنتظر) فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو 
ولا تتداخحل من شخصین. 

ولا عدة على المزني بها في رأي الحنفية والشافعية» وعليها العدة في رأي المالكية 
والخنابلة. 


رک 


ولا عدة عل المرأة قبل الدخول اتفاقاً لقوله تعالى: يتا ألذن ءامنا إذا 


الفصل الرابع : العدة 140٥‏ 


رس د رر آ2 وو رث ی ا ي 2 ص ا ر ج > ۶ 
کحم المؤمتلٍ ر طاق ن ان تسوه قا علنهن من عدو 
Arle‏ ص سے 


تددو ) ااا /Y‏ 44[ ولگن ز ر الجمهور: تجب العدة بعد الخلوة 
بالمرأةء .ولا تچب عند الشافعية. ) 


وعلل المدخول ہا عده بالإجماع»› أا کال ست الفرهه: من طلاق أو فسخ »› 
أو وفأة» ولو کان الدخحول بعد عمد فأسد أو شبهة كالعقد الصحيح. 
حڪمها الشرعي 

العدة واجبة في شرعناء لقوله تعالى في عدة الطلاق: ل( رالمطلفتٌ بربغى 
پانفسهنٌ E‏ روي [البقرة: YYA/۲‏ رفي عده ا ولذ ا منک 


سے سے ر کر aT‏ و رص ص 


ويذرون ازواجا يريصن اسه أربعة تهر وع [البقرة: ]۲۳٤/۲‏ وفي عدة 
الصغيبرة والحامل : لی يسن ِن ايض r‏ 
اھر وای کر بیش ّت آلکھال اع ی ی لمن ااسدن: ٠‏ 


وقوله 4 : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». «وأمر النى َة فاطمة بنت قيس أن تعتد 
عند ابن أم مكتوم» وأخبار أخرى. ) 
حكمة العدة 
- حكمتها إما التعرف على براءة الرحم» أو التعبد (الترام أمر الشرع) أو التفجع 
على الزوج» أو إعطاء الزوج الفرصة الكافية بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقة. 
فان کانت المرأة خاملا) اتقت ت العدة بالاتفاق بوضع الحمل»› > لتحقیق ادف 
الأهم الققصود من العدة. 


)۱( روأه البخاري ومسلم عن آم سلمة رضي الله عنها» واخداد: الامتناع من | لخطبة والرينة 
والطيب. 


(۲) رواه أحمد وأبو داود والنساي عن عبيد الله بن عبد الله بن عَنبة رحه الله. 


۱۹٩٦‏ الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره 


وليست براءة الرحم هي المقصودة فقط من العدة كما يظن بعض الناس› فإن 
العدة واجبة على المرأة الكبيرة لمقاصد أخرى» كإظهار الأسف على نعمة الزواج»› 
وصون ”معة المرآة وكرامتهاء حت لا يتحدث الناس عنها بالخروج من البيت› 
ولمراعاة مشاعر أهل الزوح وأقاربهء وإظهار التأثر حال الوفاة لفقده. 
سبب وجوبها 

تجب العدة بأحد أمرين: طلاق أو وفاةء والفسخ كالطلاق» إذا توافرت 
أسباب أخرى : 

-١‏ تجب العدة بالفرقة بعد الدخول من زواح صحيح أو فاسد أو بعد الخلوة 
زواج فاسد عند المالكيةء لأن الخلوة مظنة الوقاع. 

ودليل وجوب العدة بالخلوة في رأي الجمهور: ما قاله زرارة بن أوفى : «(فضی 
ل ادون آند م اغلوق اا اوأر سرا قد وجي اهر ووج 


ال 
ا ANNE EL O a OR‏ 
ودليل الشافعية: مفهوم الاية المتقدمة: لنم طلقتموهن من قبل أن تسوه 


سے 
ا سو کر 


ما لک عليه من عدو تعدو ) AE‏ 

ولا عدة قبل الدخول بالاتفاق كما تقدم. 

1- وتجب أيضاً بالتفريق بعد الوطء بشبهة» كالموطوءة في زواج فاسدء لأن 
رط اله والرراج القاس كا لوط ف ال راج المج ف تغل الح ولون 
النسب بالواطى. 

وذلك سواء كان الوطء حلالاً أم حراماًء كوطء حائض وعغرمة ججج أو 
عمرة» وسواء كان الوطء في قبل أو دبر على الأصح عند الشافعيةء من بالغ أو 
صي» عاقل أو مجنون» تار أو مكره. 


(۱( رواه أ جمد والأثرم. 


الفصل الرابع : العدة ۱۹۷ 


E‏ وجب أ بعد وفاة الزوج في العقد الصحيح › حق ولو کانت 
الوفاة قبل الدخول› أو كاتنت الزوجة صعرة » آو زوجة صي ولو کان e‏ 
أو زوجة ممسوح» لإطلاق الآية السابقة: لإوالذس يوون منگم). 

E POR‏ » كا موطوءة 
بشبهة » لانه ا 
رڪن العدة ِ 

عند الحنفية: هو التزام المرآة لا الرجل بحرمات ثابتة بسبب العدة» فيحرم 
عليها خالفتهاء كحرمة التزوج بزوج أخر» وحرمة الخروج من بيت الزوجية 
الذي طلقت فيه» وصحة الطلاق ني العدة» وحرمة التزوج بأخت المطلقةء 
ونحوها. 
أنواع العدة ومقاديرها 

العدة اة أنواع : ده بالا قراء» وعده بالأشهر› وعده بو صح الحمل. 


والمعتدات ستة أنواع: الحامل» والمتو عنها زوجهاء وذات الأقراء المغارقة 
في الحياة» ومن م تحض لصغر أو إياس المفارقة في الحياة» ا 
تدر سه » وامرأًة المهقود» وعده الطلاق. 


وعده الطلاق ثلاثة ثة أنواع: لو e‏ > ووضع الحامل هلها ء 
وا أشهر للیائس والصغيرة. 

والقروء جمع قرء» وله معنيان: 

- يرى الحنفية والحنابلة أن المراد بالقرء: الحيض» لأنه هو المعرّف لراءة 
الرحم» وهو هو المققصود الأصلي من العدة» ولقوله تعالی : و والتی تل 4 
التیض ین نایگ إن أن فيك تة َعَم تى ر َيس [الطدق. 
٠‏ حيث نقلهن عند عدم الحيض إل الاعتداد بالأشهرء فدل على أن الأصل 


۹۸ الباب الثاني : الال الزواج وآثاره 


الحيض. وللحديث النبوى: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدا حيضتان»" فإذا 
اعتبرت عدة الأمة بالحيض› كانت عدة الحرة كذلك. ) 


و ا واا أن اغرال لا ال واف 
لِيدَّتَهً) [الطلاق: ]٠/٠١‏ أي في وقت عدتهن» وبما أن الطلاق في الحيض حرام» 
فهو طلاق بدعي كما تبين في بحثه› فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء ولان القرء 
مشتق من الجمع› > فأصل القرء الاجتماع› وف وقت الطهر بجتمع الدم في 
الرحم» وأما الحيض فيخرج من الرحم» وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى 
من خالفته. 


مقادير العده 
-١‏ عدة الحامل 


ج ر سے وو ار 


تنتهي بوضع الحملء للآية الكرعة: وأولث الكمال بهن أن يعن 
هر ) [الطلاق: ]٤/٠٠‏ أي انقضاء أجلهن أن يضعن حلهن» وذلك ولو بعد 
الوفاة بساعة» لحديث «سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي حبلىء 
فوضعت بعد نحو عشر ليال من وفاة زوجهاء ثم جاءت الني بء فقال: 
e‏ ا ا ی و ا 
إن بدا 0 


الأول - عند الجمهور (غير الحنفية): وضع جحيع حلها أو انفصاله كله: فلا 
تنقضي بوضع أحد التوأمين» ولا بانفصال بعض الولد. 
حن ولو کان عند ال)الكية بوصع علقة وهو دم متجمع › وعد الشافعة 


(۱) رواه ات داود والنسائي. 


(۲) رواه الجحماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها. 


الفصل الرابع : العدة 4۹ 


والحنابلةء ولو بوضع مضغة شهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية لخلقة 
آدمي» ا اوت الال a‏ أن س لمن ) وذلك بمرور 
اوا 

وقال الحنفية : يكفي خروح أكثر الولدء وإذا أسقطت المرأة سقطاًء واستبان 
بعض خلقه کرس أو رجل › انقضت به العدة» أنه ولد وإلا فلا . 

الثاني - أن يكون الحمل منسوباً إلى صاحب العدة» ولو احتمالاً كمنفي 
بلعان» لأنه لا ینافي إمکان کونه منهء بدلیل أنه لو استلحقه به لحقهء أما ولد 
الزنا فلا تنقضى به العدة. ) 

وأقل مدة الحمل : ستة أشهر» وغالبها تسعة» وأكثرها عند الحنفية : سنتان»› 
وعلند الشافعية والحنابلة : أربع سین › وعلد المالكية: هس سنین. 

ودليلهم على آقل مده الحمل : و ي ا وهما قوله تعال : 
و والولدتُ رضعنَ دهن حولين امل € [البقرة: ۲۳۳/۲] وقوله سبحانه : 


(إومله ہے س ارو و 


ولم وفصلم لون ر [الأحقاف: .]٠١/٤١‏ 

وغالب مدة الحمل: لأن غالب النساء حملن كذلك. 

اک E‏ للعمل بالاستقراء وتتبع أحوال النساء. 

والنجول لعدة الحمل: يكون بظهور الحمل في أثناء عدة الأقراء أو الأشهر. 

- عدة التو عنها زوجها 

أ- إن كانت حاملاً تنتهي عدتبا بوضع الحمل»ء ولو كانت الولادة بعد الوفاة 
بزمن قریب. 

ب- وإن كانت حائلاً غير حامل : كانت عدتما اتفاقا بمضي أربعة أشهر قمرية 
وعشرة أيام من تاريخ الوفاةء للآية المتقدمة: لوان يوون سکم یدرون 


ےو 


ازو ردصن پاشسهّ ا اشر و ع [البقرة: ]۲۳٤/۲‏ ا نعمة 


۰۰ الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره ' 


الزواج كما تقدم» سواء دخل الزوج بها أم ل يدخل» وسواء كانت صغيرة أو 
كبيرة» أو في سن من تحيض» لإطلاق الآية: نا لک يهن من رَو 
سدوا ) [الأحزاب: .]٤4/۳۳‏ 

۴- عدة المطلقة 

أ- إن كانت حاملاً: فعدتها بوضع الحمل كما تقدم. 

ب- وإن لم تكن حاملاً: فعدتها بالاتفاق إن كانت تحيض ثلاثة قروء» وهي 
ثلاث حيضات كاملة عند الحنفية والحنابلة» وثلاثة أطهار ولو جزءا من طهر عند 
المالكية والشافعية» لقوله تعالى: ا ولمطلفت يربصت اهن له ورو 
[البقرة: ۲۲۸/۲]. 

٤‏ عدة من لم تحض لصغر أو كبر (عدة الصغيرة واليائسة) 

هي تلاة اشهر› للية المتقدمة : ES:‏ پس من لض ) [الطلاق: ]٤/٠١‏ 
وسن اليس ختلف فيه : فهو عند الحنابلة مسون سنة لقول عائشة: «لن ترى في 
بطنها ولداً بعد خسين سنة). 

وعند الحتفية: هس وخمسون» وعند الشافعية: اثنان وستون سنة» وعند 
الالكة يخوت نة 


وسن الحيض : أقله تسح سٽین › لوجود من تحيض في سن التسع. 

وسن البلوغ في الغالب: إذا لي تحض المرأة بالاتفاق : س عشرة سنة. 
۵- عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة 

اا ات ادو وا وا 

أما المعتادة: فتعتد بثلاثة قروء على حسب عادتهاء كالنوع الثالث المتقدم. 


وأما المرتابة بالحيض أو ممتدة الطهر : وهي الق ارتفع حيضهاء ولم تدر سببه 


الفصل الرابع: العدة ۲۰۱ 


تحيض أو تبلغ سن اليأس» ثم تعتد بثلاثة أشهر» لحكم عثمان رضي الله عنه 
بذلك» وعدتها في رأي المالكية والحنابلة: سنة بعد انقطاع الحيض» بأن تمقكث 
تسعة أشهر» وهي مدة الحمل غالباء ثم تعتد بثلاثة أشهر» فيكمل هما سنة» نم 
تحل للخطاب. وهذا عند المالكية إذا انقطع الحيض بسبب المرض أو بسبب غير 
معروف» عملا بقضاء عمر رضي الله عنه في ذلك . 

فإن انقطع حيضها بسبب الرضاع» فإن عدتا تنقضي بمضي سنة بعد انتهاء 
زمن الرضاع» وهو سنتان» فإن رأت الحيض ولو في آخر يوم من السنةء انتظرت 
الحيضة الثالثة. 

والرأي الثاني هو الراجح والأيسر» وأخذ به القانون السوري .)٠١٠١(‏ 

وأما المستحاضة أو ممتدة الدم: وهي المتحيرة التي نسيت عادتهاء فالمفق به 
عند الحنفية أا تنقضي عدتبا بسبعة أشهر»ء بأن يقدر طهرها بشهرين» فتكون 
اھا م کیره رر ثلاث حبضات بشهر استاظا. 

ورای ا کاک م کا کچ اد وال الرية: 
لہا مدة الحمل غالا وثلاثة أشهر عدة. 

وعدتها عند الشافعية والحنابلة: ثلاثة أشهر» لأن الني ب أمر كَمنة بنت 
E gD GS‏ 
وهذا ا وأحكم. ) 

-٦‏ عدة المفقود زوجها 

المفقود: هو الغائب الذي لم يذر آحي هو فيتوقع قدومه» أم ميت أودع القبر» 
وقي عدة امرآته اتجاهان : 


)۱( رواأه الشافعي پإاسناد جيد عن سعيد بن ال عن عمر رضي الله عنه. 


(۲) رواه أحد وأبو داود والترمذي وصححه مع أحمدء وابن ماجه والدارقطن والحاكم» وة 
البخاري من حديث حنة. 


٠۲‏ الباب الثاني : انحلال الزواج وآثاره 


- يرى الحنفية والشافعية : أن المفقود حى في حق نفسهء فلا يورث ماله» ولا 
نبين مله امرآته» فاد تعحتد روجته حقی يتحققی مونه» ااا ل الحياة 
السابقة. 

- ويرى المالكية والحنابلة: أن امرأة المفقود تنتظر أربع سنين» ثم تعتد عدة 
الوفاة: أربعة أشهر وعسرة ايام » عملا بقضاء IT‏ 
تحول العدة 

قد تتغير العدة كما يأ : 

أولا - تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء 

إدا طلقت الصغرة أو من بلغت سن اليأس› فشرعت في العدة بالشهور» . 
حاضت قبل انتهاء العدة» لزمها الانتقال إلى الأقراء» وبطل ما مض من عدتهاء 
ولا تنتهي عدتبا إلا بثلاث حيضات كاملة في رأي الحنفية والحنابلة» وبثلاثة 
أطهار في رأي الشافعية والحنابلةء لأن القدرة على الأصل يبطل البدل. 

ثانيا - تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل 

إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراءء ثم ظهر بها حمل من الزوج» أخذاً برأي 
المالكية والشافعية أن الحامل قد تحيض» سقط حكم الأقراء» وتعتد بوضع 
الحمل. ) | 

وإذا طلقت الخحائض : فحاضت مرة أو مرتين» ثم أيست» انتقلت عدتها من 
الحيض إلى الأشهر الثلاثةء وذلك بعد بلوغ سن اليأس وهو ٠٥(‏ سنة) في رأي 
الحنفية و(1۲ سنة) في رأي الشافعية. وتعتد سنة في رأي المالكية والحنابلة» تسعة 
أشهر منها من وقت الطلاق» ثم تعتد بعدئذ عدة الآيسات: ثلاثة أشهر» عملا 


(1) رواه الدارقطني والأثرم والجوزجاني. 


الفصل الرابع : العدة °۳ 


ثالثا - الانتقال إلى عدة الوفاة 

إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته التى طلقها طلاقا رجعياًء انتقلت با لإجماع 
من عدتها بالأقراء أو الأشهرء إلى عدة وفاة: وهي أربعة أشهر وعشرة أيام» لأن 
امطلمقة N E‏ مادامت في العدة. 

أما إن مات الرجل في أثناء عدة زوجته من طلاق بائنء فلا تنتقل إلى عدة 
الوفاةء بل تتم عدة الطلاق البائنء لأنها ليست بزوجته. 

رابعا - العدة بأبعد الأجلين (عدة طلاق الفرار) 

للفقهاء اتجاهان: يرى أبو حنيفة ومحمد. وأحمد: إن كان الطلاق فراراً من 
إرث الزوجة» بأن طلق في مرض الموت بقصد حرماعبا من الميراث» ثم مات وهي 
في العدةء فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاةء 
وعدة الطلاق احتياطاء لأنها لا ورثت من زوجهاء اعتبر زواجها قاعاً حكما 
وقت الوفاة» فتجب عليها عدة الوفاةء ونظراً لأن الطلاق بائن» فلا تعد 
زو جيتها قاعة› فتجیب عليها عده الطلاق› فروعی الاعتباران وتداخحلت 
العدتان. 
الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء» وإنغا تكمل عدة الطلاقء لأن زوجها 
مات» وليست زوجة له» لأا بائن من الزواج» فلا تكون زوجةء والزواح قام 
في رآي المالكية في حق الإرث فقط لا في حق العدة» وما ثبت على خلاف الأصل 
ابتداء العدة وما يعرف به انقضاؤّها 

ابتداء العدة: فيه تفصيل عند النفية. 

أ- إن كان الزواج صحيحاً: فتبدأ العدة بعد الطلاق أو الفسخ أو الموت. 
وتنقضي العدة وإن لم تعلم المرأة بالطلاق أو الوفاة. 


°4 الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره 


ما يعرف به انقضاء العدة: يعرف انقضاء العدة بالفعل أو بالقول: 

آما الفعل : بو فان ارا ر خر ب ي م ي ق ي 
العدة» فلو قالت المرأة بعد الزواج: ل ت تنقض عدتي» لم تصدق › لا في حق الزوج 
الأولء ولا في حت الزوج الثاني. 

وأما القول: فهو إخبار المعتدة بانقضاء العدة في مدة محتمل الانقضاء في مثلها. 

وأقل مدة تصدق فيها المعتدة لانقضاء عدتها هو بحسب تفصيل الحنفية : 

أ- إن كانت من ذوات الأشهر: فلا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر في عدة 
الطلاق› وي أقل من أربعة اشھهږ وعشر ي عدة الوفاة. 

ب- وإن كانت من ذوات الأقراء (الحيضات): فإن كانت معتدة من وفاة فلا 
تصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر. 

وإن كانت معتدة من طلاق: فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في 
مثلها العدة»› يقبل قوها. وإن أخبرت في مدة لا تنقضي في مثلها العدة» لا يقبل 
قو ها إلا إدا فرت ذلكڭ› بأڻ قالت : أطت طا a‏ أو بعضه» 


کر 


ا ولا يحل ل ان کین ما ف 
ف امه ) [البقرة: ۲۲۸/۲]. 


وأقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء فى رأي أب حنيفة: ستون يوماًء عملاً 
ا ف م الي ری هه اا رن اعات ر وا 
والأطهار خسة وأربعين يوما على أن يبدأ بالطهر» فيكون اجموع ستين یوما 
وني رأي الصاحبين (۳۹) يوما» عملا بأقل الحيض وهو ثلاثة أيام. 
أحكام العدة 

أولا - تحريم الخطبة 

يحرم خطبة المعتدة صراحةء أياً كانت عدتبا من طلاق أو وفاةء» لأن المطلقة 


الفصل الرابع: العدة ۲۰6 


رجعياً في حكم الزوجة» فلا تجوز خطبتهاء وغيرها وهي المطلقة طلاقاً بائناً أو 
متو عنها زوجها يبقى في حقها بعض آثار الزواج. 

وبحرم التعريض بالخطبة في عدة الطلاق» ويحل في عدة الوفاة» لقوله تعالى: 
ولا جنا ع عم فيمًا عرصم پوء من طب أليْسايٍ) [البقرة: ]٠١١ /١‏ إلى قوله: 
ولیکن د اغد سرا إل ان 0 در ا [البقرة: .]۲٠١/۲‏ 

ثانياً - تحريم الزواج 

لا جوز للأجني 2 المعتدة» لقوله تعالى: }کک تزموا عمَدة الټڪَاح 
حى ببَنمّ ألْكِكَبُ أجل [القر: : ]۳/١‏ أي لا تعقدوا عقد النكاح حت تنقضي 
العدة. 


وإذا تزوجت المعتدة فالزواج باطلء لأا ممنوعة من الزواج لحق الزوج 
الأول فکان باطلاٌ» کما لو تزوجت وهي متزوجة» وجب اشفرینی بینه وبين 


لكن لصاحب العدة أن يتزوج المعتدة» لأن العدة شرعت مراعاة لحقه» 
وصيانة نسبه» فلا منع من ممارسة ما له حق فيه. 
ثالثا - حرمة الخروج من البيت 


تقنع المعتدة من الخروح من بيت الزوجية إلا لضرورة أو عذر في الجملة» على 
تقمصيل لسن الآراء ٤‏ المذاهب : 


أما الحنفية : وا بين المطلقة والتوفى عنها زوجها. 


اظ المطلقة فيحرم عليها ارو لبلا لر ارا أ کان ك الطلاق: رجعيا 


أو بائناًء لقوله تعالى: لا رجش من وهن ولا َرَج إلا أن ياين 
ور 


بقحَة مینز ) [الطلاق : ۱/10٥‏ ]والفاحشة : الزنا أو تبادل الشتناتب 2 ست 


سے ت 


أحهمائهاء وليس للمطلقة الخروج إلى سفر ولو إلى حح الفريضة. 


۳ الباب الثاني: الحلال الزواج وآثاره 


وأما المتوفى عنها: فلا تخرج ليلاًء ولا باس ان تخرج نارآ في حوائجهاء 
لاحتياجها لاكتساب نفقتهاء لأن نفقتها عليهاء لا على زوجها المتوق. 

وأجاز المالكية والحنابلة للمعتدة الخروج هارا أو ليلا لضرورة أو عذرء 
كخوف هدم أو غرق أو عدو أو لصوص أو غلاء كراء ونحوه» أو لطبابة أو ليمين 
في محكمة أو لحد أو لإجراء حصر إرث مثلاًء كما ذكر الحنفية. 

وللمعتدة مطلقاً : مطلقة أو متوفى عنها الخروج في حوائجها نهاراًء لإذن الني 
لمطلقة با لخروج لجذاذ نخلها'. 

وكذلك أجاز الشافعية للمعتدة المطلقة أو التوفى عنها زوجها الخروج لعذر 
دون غره» للآية المتقدمة : إلا جوش من بوتهنّ ن إلا أن بات 
فة دة وتبقى المعتدة في البيت الذي أتاها فيه نعى زوجها كما جاء في 
خذيت فريعة .بت مالك ٠‏ ورل الندوية اى بيت السَعر (الخيمة) كمنزل 
الحضرية في لزم الموضع الذي مات فيه زوجهاء فإن ارتحل كل الحي انتقلت معهم 
للضرورة. 

رابعا - السكنى قي بيت الزوجية والنفقة 

السكئى في بيت الزوج الذي كانت فيه عند الفرقة حت للمرآة: المعتدة مطلقاً 
مطلقة أو متوفى عنهاء للآية المتقدمة : إلا ر جوش م وتهن) [الطلاق : ]١/٠١‏ 

لكن المطلقة طلاقاً بائناً: أن يكون بينها وبين الرجل الذي طلقها ساتر 
حاجز»ء فإن كان المسكن متسعا استقلت المرأة بغرفة فيه» دون أن ينظر إليها 
زوجهاء وإن كان ضيقاً ليس فيه إلا حجرة واحدة» وجب الرجل أن يخرج 

ا 

ویعد فسق الزوج وضيق المنزل عذراً جيز للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها الخروج 


(۱) رواه النسائي وآبو داود. 
(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) وصححه الترمذي. 


الفصل الرابع: العدة eV‏ 


عيّنت المرأة الموضع. 

ودخول الرجل على البيت الذي فيه المعتدة في رأي الشافعية : إن كانت رجعية 
لا يضر بلا خلوة» فإن وجدت الخلوةء لم تنقض عدتها للشبهة وإن كانت بائنا 
انقضت عدتہا ولو مع الخلوة. 

وأما نفقة المعتدة: فواجبة على الزوج بحسب التفصيل ا 

-١‏ الطلقة ا جب ها النفقة باتو اعها الثلاثة e‏ والكسوة 
والسكن) ا لأنها في حكم الزوجة. 


e SP‏ لاف قر ال (رلن ی آرت ل اشر 


علئېن حى دصعن لَه € [الطلدق: [1/٥‏ 

-٣‏ المعتدة من طلاق بائن غير الحامل : ففى نفقتها خلاف. ها النفقة بنواعها 
عند الحنفية» لا حتباسها في العدة لحق الزوج› وهو الصواب› ولآ نققة ها عند 
الحنابلةء عملا بحديث فاطمة بنت قيس: أن النى بي ل يجعل ها نفقة ولا 

)1( ۰ 
سکنی . 


وتجب ا السكنى فقط عند المالكية والشافعيةء لقوله تعالى : لإ أسكوهن مِنْ 


خت من وڍک) [الطلاق: .]٦/٦١‏ 


AES lg eEY UN EE Yg 
أوجب المالكية ها السكنى فقط مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوجء أو‎ 
ج مدفوع الأجرة فبل الوفاة.‎ 


(1) رواه البخاري ومسلم عن آم سلمة رضي الله عنها. 


۲۰*۸ الباب الثاني : احلال الزواج وآثاره 


-٥‏ المعتدة من زواج فاسد أو شبهة: لا نفقة ها عند الجمهور» وها عند 
المالكية النفقة عل الواطيى إن كانت حاملا لأا عتبسة بسبة: 

خامسا - الحداد على الزوج 

الحداد لغة: الامتناع من الزينة» واصطلاحاً: ترك الطيب والزينة والادهان 
في البدن» لا في المغروشات. 

وحکمه: للمرأة الحداد على قريب مات كأب وأم وأخ ثلاثة أيام فقط› وعلل 
زوج أربعة أشهر وعشرة أيام» لقوله 4: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالل 
واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوجها أريعة اشر و 

والحداد واجب عل الزوجات› ولا حداد على عر الزوجات› ول على 
المطلقة رجعياً بالاتفاقء لأنها في حكم الزوجة» ويحرم على المرأة ترك الحداد 

وخب الحهة اداد ضا عل الطقة طلاةا افا إظهارا للامة ا عل 
نعمة الزواج. ولم يوجبه الجمهور عليهاء لأن الزوح آذاها بالطلاقء وإغا 

VES N Eg, 
ورك الكحل» لان هزه الين الا لضرورة او اجة للا أوهارا وتر‎ 
الحناء والخضاب والصباغء لحديث أم سلمة: «أن النى ي هى المعتدة أن‎ 
تختضب »› كما نپا ها عن الحلي» ولین اللعصقر أو المصبوع من الثياب».‎ 

وللمرأة في الحداد لبس الأسود لكن لا بجب» ودخول الحمام المنزلي» وغسل 


(۱) رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. 


(۲( روأه أ حمل وأبو داود والنسائي. 


الفصل الرابع: العدة ۰۹ 


الرأس بالصابون ونحوه» ولم يجز المالكية ها دخول الحمام إلا لضرورةء وها قص 
الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وإتباع دم الحيض بطيب. 

سادسا - ثبوت نسب الولد ف الحدة 

يثبت نسب الولد المولود في أثناء العدة من أبيه» سواء كانت المرأة مطلقة 
رجعیا ام بائنا أم مبتوتة» أم متو عنها زوجها ولو غير مدخول بهاء إذا ولدته 
لأقل من سنتين في رأي الحنفية› وأربع سنين في رأي الشافعية والحنابلةء وهس 
سنين في رأي المالكية» ولم تكن قد أقرت بانقضاء عدتها. 

زت به ارد اها او ا 
بانقضاء عدتما. 

سابعاً - ثبوت حق الإرث ق العدة 

ت ن الارت اة الطفة طلاا رخا وكا لروجها هنها إذا مات 
أحدهما في أثناء العدة بالاتفاق. 

ولا يثبت حق التوارث إذا مات أحد الزوجين في العدة من طلاق بائن في 
حال الصحة بالاتفاق. 


ولكن إذا مات الزوج في العدة من طلاق بائن في أثناء مرض الموت» فترث 
ا رق الهرر غ اا عا وا ری ک2 م 
الصحابة كعمر وعثمان وعلي وعائشة وأبي بن كعب» وهذا هو طلاق الفرارء 
معاملة للزوج بنقيض ا ا استحقاق الإرث عند الشافعية بسبب 
زوال الزواج بالبينونة. 

ثامنا - لحوق طلاق آخر ف العدة 

إذا طلق الرجل المرأة طلقة أخرى في أثناء العدةء يلحقها أيضا الطلاق الجديد 
أو الخلع» وذلك بالاتفاق إذا كانت مطلقة رجعياً. 


وكذلك يلحق الطلاق الصريح عند الحنفية الطلاق البائن. 


الباب الئالت 
حقوق الأولاد 


الباب الثالث 
حقوق الأولاد 
الفصل الأول - النسب. 
الفصل الثاني الرضاع. 
الفصل الثالف - الحضانة. 
الفصل الرابع = الولاية. 


الفصل الأول 
النسب 


+ 


وفيه بيان أسباب ثبوت النسب» وطرق إثباته. 
أسباب ثبوت النسب 

يثبت النسب من الأب بأحد أسباب ثلاثة هي : الزواح الصحيح» والزواج 
الفقاسد» والوطء بشبهة. ) 

-١‏ الزواج الصحيح 

افق الفقهاء عل أن الولد الد تأ به لرا التزوجة زواجا يها شسب 
إلى زوجهاء لقوله 4 : «الولد للفراش“"“ والفراش تعبير مجازي عن المرأة التق 
ا ارجل مح ما وان ان ار ل الاب اللىل اة 
صحيحة» ولا يصلح الزنا سبباً لإثبات النسب» وإنما يستحق الزاني الرجم. 

ای ال ر وا صد کرو ا 

الشرط الأول - أن يكون الزواج ممن يتصور منه الحمل عادةء بأن يكون 
ا في رأي المالكية والشافعية» ومثله عند الحنفية والحنابلة المراهق الذي بلغ 
اثنتي عشرة سنة في تقدير الحنفية» وعشر سنوات في تقدير الحنابلة. 


(۱) رواأه الحماعة إل الترمذي. 


IE‏ الباب الثالث: حقوق الأولاد 


وأنثياه (خحصيتاه)» ويثبت النسب عند الشافعية والحتابلة من الخصى وهو الذي 
استؤصلت خصيتاه وبقي ذكره» والمرجع في ذلك عند المالكية هم الأطباء. 


الشرط الثاني - أني يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رآ ي الحنفية 
ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور» وستة أشهر: أقل مدة الحمل› 
فإن ولد لأقل من هذه المدة» ل يثبت نسبه من الزوج اتفاقا. 
التلاقي عقلاء حت ولو لم يثبت التلاقي حساء فلو تزوج مشرقي بمغربية› ولم يلتقيا 
في الظاهر مدة سنة» فولدت ولدأً لستة أشهر من تاريخ الزواج» ثبت النسب»› 
لاحتمال تلافیهما من باب الكرامة. 

واشترط الجمهور إمكان التلاتقي بالفعل أو حساً وعادةء وإمكان الوطء 
والدخول» لأن الإمكان العقلى نادر» ولا تأثير له في جال العقود الظاهرة› 
والأحكام تنبني على الظاهر المشاهد والكثير الخالب» لا القليل النادر أو الخفي 
غير احتمل عادة» فلو ثبت عدم اللقاء بين الزوجين فعلاًء | يثبت نسب الولد 
من الزوج» كأن كان الزوج سجيناً أو غائباً في بلد بعيد غيبة امتدت إلى أكثر من 
أقصى مدة الحمل. 

ثبوت النسب بعد الفرفة من هذا الزواج | 

أ- إذا كانت الفرقة قبل الدخول والخلوة» وولدت المرأة ولدأً بعد الطلاق› 
قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الطلاق» ثبت نسبه من الزوج» للتيقن مله به 
قبل الفرقة. ولا يثبت نسبه إن أتت به بعد مضي ستة أشهر فأكثر من تاريخ 
الطلاق. 

ب- وإذا كانت الفرقة بعد الدخول أو الخلوة» وولدت المرأة قبل مضى أقصى 
مدة الحمل وهو سنتان عند الحنفية (وأربع سنوات عند الشافعية والنابلة» وهس 
سنوات عند المالكية) ثبت نسبه من الزوج. 


الفصل الأول - النسب ٥‏ 


۲- الزواج الفاسد 

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج ا 4 ن الست يحتاط ٤‏ 
إثباته إحياء للولد وغافظة عليه بشروط ثلاثة أيضاً: 

الشرط الأول - أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل : بأن يكون بالغاً عند 
فريق» أو مراهقا عند فريق آخر» على الخلاف السابق. 

الشرط الثاني - تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها في رأي المالكية» وحصول 
الدخحول فقط عند الحنفية» دون ا 

الشرط الثالك اا ا ار او اکر ی د الل اد 
الخلوة عند المالكية» ومن تاريخ الدخول عند الحنفية. 

ثبوت النسب بعد الفرقة من هذا الزواج 

يثبت النسب من الرجل إذا حدثت الفرقة بعد زواج فاسد بالمتاركة أو تفريق 
القاضي بعد الدخول أو الخلوة في رأي المالكيةء» ثم ولدت المرأة قبل مضي أقصى 
مدة الحمل من تاريخ ج الفرقة» ولا یثبت نسبه بعد ذلك. ) 

۳- الوط بشبهة ` 

هو الاتصال الجنسي غير الزناء دون وجود عقد صحيح أو فاسد» وإغا 
غير مقصودة» كالمرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة» وقيل: إغها 
زوجته» فيدخل بہاء وكوطء امرأة يجدها الرجل على فراشه» فيظنها زوجتهء 
وكوطء المطلقة ثلاث أثناء العدة ظناً أنها تحل له. 


يثبت نسب الولد من الواطى إن أتت المرأة به بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من 
وقت الوطءء لتأكد أن الحمل منهء لا قبل تلك المدة. 


طرق إثبات النسب 


بالشسب» | 


۲۱١‏ الباب الثالث: حقوق الأولاد 


-١‏ الزواج الصحيح أو الفاسد: 

کل منھما سسبا لاثبات ال وطریق بوت في اوا مق ثبت الزواج 
ولو كان فاسدا ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد. 

۲- الإقرار بالنسب 


هو نوعان: إقرار على نفس المقرء وإقرار حمول على غير المقر. 


أما الإقرار بالنسب على نفس المقر: فهو أن يقر الأب بالولد أو الاين 
بالوالد» فیقول : هذا اب۰ أو هلا آي أو هذه أمی› ويصح هلا الاقرار من 
الرجل ولو في مرض الموت» بشروط أربعة: 

أو لا دان کر ناله عل ال غير معروف النسب من أب اخر› إلا 
ولد اللعان» فلا يصح ادعاؤه بالنسب وإلحاقه بغبر الأب الملاعنء لاحتمال أن 

انا كا هد ال ان كن ال ا ارت من ي ا ن 
ك ك اه ا ن كن کمن افر وهار ا هن 
الس أو قارا له. 

ثالاً - أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق: بأن يكون بالغا 
عاقلا عند الجمهور» أو مميزاً عند الحنفيةء لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر› 
فلا يتعداه إلى غبره إلا ببينة أو تصديق من الغير» ولم يشترط المالكية هذا الشرط. 

اعا ا كو ف الكل الي سواء كذبه المقر له أو صدقه» 
لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه» لا على غيره» فإذا كان المقر ببنوة 
الغلام زوجة أو معتدة» اق اغ الاعات هل اشا 
هذا عمى» أو هذا جدي» أو هذا ابن ابنى» وهو يصح بالشروط السابقة. 


الفصل الأول - النسب IV‏ 


۳- البينة لإثبات النسب على الغبر 

قد يكون إثبات النسب على الغير» كهذا أخي أو عمي بالبينة» وهو عند أي 
حنيمة وحمد.: إقرار رجلین ا رجل وامرأتین › كالشهادة. 

ویری الإمام مالك: أنه لا به يثبت السب على الغير إلا ا 
النسب على غبره ET‏ كالشهادة. 

وذهب الشافعي واخد و ن كوم الآ 5ا اف یع الور بل ن 

e E‏ ف به ولو کان الو ارت وواعدا ذکرا او أنق» لان 
السب حق يثبت يثبت بالإقرار» فلم يطلب فيه العدد كالدين. 

وليس الإقرار بالنسب هو التبنيء لأن الإقرار لا ينشئ النسب» وإنغا هو 
طريق لإثباته وظهوره» أما التبني فهو تصرف منشئ لنسب» وهو يحصل» ولو 
کان للمتبنى أب معروف» على عكس الإقرار بالنسب فهو لا يحصل إلا إذا ل 
يكن للولد آب معروف. 
غيره» آما الإقرار: فهو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره. 

ولوا الال اوی ف اا ن ال اى ا 

ونوع البينة كما تقدم عند الفقهاء: كالشهادة عند أي حنيفة وحمد» وشهادة 
رجلين عند المالكيةء وحيع الورثة عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف. 

و الشنهادة بمعاينة المشهرد به أو شاغة.. 
الشهادة بالتسامع 

التسامع : أستفاضة الخبر واشتهاره بين الناس› وجوز هذه الشهادة في إثبات 
اللسب» والزواج والإرث. بأن تتواتر به الأخبار في رأي أبي حنيفة أو يكون 
المنقول عنه غر معین ولا حصور في ري المالكيةء أو بسماع المشهود به من جمع 
كثير من الناس يؤمن تواطؤهم على الكذب» فهم مثل الرأي الأول. 


الفصل الثانن 
الرضاع 


ويتضصمن الكلام عن حق الولد الصغير في الرضاع› وشروط الرضاع الحرم 
للزواج» وما يثبت به الرضاع 
حق الولد الصغير قي الرضاع 

من حق الولد على أمه إرضاعه» حفاظا على حياتهء أثناء الزواج أو في العدةء 
فالرضاع واجب عليه ديانة تسأل عنه أمام الله تعالىء لكنه مندوب عند الجمهور 
لا تجر عليه» وها آن تمتنع عنه إلا عند الضرورة. 

وذهب المالكية إلى أنه واجب على الأم قضاءء فتجبر عليه إلا المرأة الشريفة 
لثراء أو حسب فلا يجب عليها الإرضاع» إن قبل الولد الرضاع من غيرهاء عملا 
relay FE‏ > لقوله تعالی : إن 
ا لک ادش اج A‏ [الطلاق: ]٠/٠١‏ والآية واردة في المطلقات طلاقاً ‏ 

ومنشاً الخلاف : طريقة فهم الأية: والولدات رضعن رکد هش هن حولن کاملین 
لمن أراد آن ي لاع (البقرة: ۴/ ۲۳۳]. 


تأول الجمهور الآية بأن الأمر أمر ندب وإرشاد من الله تعالى للوالدات أن 


۲۱۹ MAR الفصل‎ 


يرضعن أولادهن › إلا إدا 0 يقبل الولد عير الأم» لقوله ھن وان ۰ 


تعاس رم دسارضح م ل ری ) [الطلاق : .]١/٠١‏ 


وفهم المالكية الآية على أن الأمر فيها للوجوب» لأنه الأصل في الأمر» أي 
ليرضعن» إذا كانت الأم زوجة أو معتدة من طلاق رجعي» فلو امتنعت من 
إرضاعه دون عذرء أجبرها القاضى إلا المرأة الشريفة كما تقدم. 


e E‏ قضاء في ثلاث حالات هي. ألا يقبل 
الأب نوا 


ولا تستحق الام بالاتفاق أجرة الرضاع في حال الزوجية أو أثناء العدة من 
الطلاق الرجعى | 


ونستحی الأجرة عل الرضاع ا بعد انتهاء الزوجية والعدة أو ٤‏ له 
الوفاةء لقوله تعالى: إن ارعن لک فاون لحر [الطلاق: ]٠/٠١‏ أو في 
عدة الطلاق الاش للاية نفسها. 

ومدة استحقافق الأجرة بالا تفاق هي سنتان فقط للاية المتقدمة: وال للدت 


ا 


اا ا ن لمن أَراد أن ُي المساعَة) [البقرة: ۲۳۳/۲]. 
وإدا کانت المرضع غير الأم وهي الظئر» أو الم بعد انتهاء الزوجية والعدة» 
فتستحق الأجرة على الرضاع من تاريخ الاتفاق. لأنبا مستا جرة للرضاع. 
وتستحق المرأة الشريفة الأجرة أثناء الزوجية أو في العدة من طلاق رجعي› 
عند المالكيةء في المدة مطلقاً بلا عقد إجارة. 
آاخرة أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأ جنبية ولو دون أجر المخل › او لم توجد 
مرضعة إلا بأجر» رعاية لمصلحة الصغير بسبب كون الأم أكثر حنانا وشفقة عليه 


۰ ) الباب الثالث: حقوق الأولاد 


دون عغبرهاء ولأن في منع الم من إرضاع ولدها ارا وهو لا جوز لقوله 
تعال : إلا نسار وده بو ها) [البقرة: ۲۳۳/۲] وقوله سبحانه في الآية نفسها: ٠‏ 


للدت بضع أولدهن حولينٍ كامَينِ ) [البقرة: ۲۳۳/۲] وهو دليل على أن الأم 


اللكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة 


الات هو المكلف بأجرة الرضاع» لأنه هو الملزم بالنفقة على الولدء والأجرة 
على من تجب عليه النفقة ء للآية الحقدمة : [وألولات رَضَىَ). 


وعلى الأب خس نفقات للولد الصغير: أجرة الرضاع» وأجرة الحضانة» 
ونفقة المعيشة من وسائل التنظيف والمفروشات» وأجرة مسكن الحضانة الذي 
تحضنه فيه الأم» وأجرة خادم له إن احتاح إليه. 


ولا تكلف المرضع بشيء سوى الإرضاع وما يجب عليها عرفا كإصلاح طعام 
الولد وحفظه وغسله وغسل ثيابه» لأن خدمة الصغير واجب عليهاء والعرف 
معتبر فيما لانص فيهء فإن أرضعته بلبن شاةء فلها أجر على العمل لا على 
الإرضاع. 


ومقدار الأجرة: هي أجرة المخل» وهي التي تقبل امرأة أخرى أن ترضع الولد 
شروط الرضاع المحرّم للزواج 


* 4+ 


~١‏ أن یکون لبن امراًة أدمية : فل رة للن الصناعى أو شاة» واشترط 
الان خان جراد و ا ج ال قصال اللن اة وات 
تسع سنوات فمرية» فلا عبرة بلبن ميتة» وصغيرة دون هذه السن. ) 


الفصل الثاني ~ الرضاع ۲۲١‏ 


آت .أن قى فن اوصضرل اللن إل دة الرضيع› بجا اا أو 

بالإناء» وهو شرط عند الحنفية دون غيرهم. 
۳- أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف» وهو متفق عليه. 

e N SSS E ألا مخلط اللبن بغره:‎ -٤ 
ق‎ 

-٥‏ أن يكون الرضاع في حال الصغر اتفاقاً : فلا يحرم رضاع الكبير وهو من 
تجاوز السنتين» لقوله ي: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 

- أن يكون الرضاع خس رضعات متفرقات فصاعدا: في رأي الشافعية 
والحنابلة عملا بالعرف» وبحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن» فنسخن جخمس 
رضعات» فتوفي رسول الله ب وهن فیما یتلى من 3 أي يتلى حكمهن» أو 
Sa a‏ 

والرضاع الحرم عند الحنفية والمالكية يكون بالقليل والكثيرء ا بالمصة 
الواحدة» لاطلاق الآية: راڪ 4 لى ارصَغتک) [النساء: ]۲٣۳/٤١‏ 
والحديث: «يجرم من الرضاع ما يحرم من الس 
ما ينبت به الرضاع 

يثبت الرضاع بأحد أمرين: الإقرار والبينة. 

الإقرار 

هو عند الحنفية والحنابلة: اعتراف الرجل والمرأة معاً أو أحدهما بوجود 
الرضاع الحرم بينهما. 
() رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


)۲( روأه البخاري ومسلم عن ابن عباس وعائشة رضى ي الله عنهما.. 
(۳) البدائع: ٠٤/١‏ غاية المنتهى .۲۳١٠/۳‏ 


۲ الباب الثالث: حقوق الأولاد 


وغد الى ٠‏ باق ار ال وحن مها أو ناغراف اسماخ أو اغراف 
الزوج المكلف وحده ولو بعد العقد (عقد س 

ولدى الشافعية : بإقرار رجلينء فلا يثبت بإقرار غيرهماء لاطلاع الرجال 
عليه غالبا 

الشهادة أو البينة ) 

هي الإخبار في مجلس القضاء بحق الشخص على الغير. 

ويثبت الرضاع اتفاقا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من أهل العدالة. 

ولا يثبت الرضاع عند الحنفية بشهادة رجل واحد أو امرأًة واحدة أو أربع 
نسوة. ویشیت عند الال : بشهادة أم الصغير فقط مع فشو الخبر» وبشهادة رجل 


E E‏ أو من يرا ي بين الناس قبل 


اخ لد الشافعية بشهادة أربع دسوة » لاختصاص النساء عليه 
كالرلادة. : 

وتقبل عند الحثابلة شهادة المرضعة وخدهاء لحديث عقبة بن الحارث الحفق 
عليه : «كيف وقد زعمت ذلك؟!» وفي رواية النسائي: «كيف وقد زعمت أنها قد 
أرضعتكما؟ !». 


(1) القوانين الفقهية ص۷٠٠.‏ 


الفصل الثالث 
الحضانة 


معناها وحکمها وصاحب الحق فیهاء وترتیب درجات الحاضنات» وشروط 
استحقاق الحضانةء وأجرة الحضانة وتوابعهاء ومكان الحضانة» ومدتها. 
معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها 

الحضانة لغة: مأخوذة من الحضن: وهو الجنب» وشرعاً: هي تربية الولد لن 
اا أو هي تربية راط م ل ل ار ها يؤذيه لعدم 
غييزه» كطفل وكبير مجنون» وذلك برعاية شؤونه وتدبیر طعامه وملېسه ونومه 
وتنظیفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة ونحوها. 

وحكمها: نها واجبةء حفظاً للطفل من الملاك. ٠‏ 

وصاحب الحق فيها: أنها. في رأي الحنفية والمالكية وغيرهم حق للحاضن› 
والواقع أن الحضانة يتعلق با ثلاثة حقوق : حق الحاضنة» وحق المحضون» وحق 
الأب أو من يقوم مقامه» فإن تعارضت هذه الحقوق» قدم حق المحضون على 
غیره: 
درجات الحاضنات 

الإناث أليق بالحضانةء لأنهن أشفق وأدرى بالتربية» ويقدم الأقرب لشفقته» 
ثم الرجال العصبات امحارم. 


۲۲٤‏ الباب الثالث: حقوق الأولاد 
ترتيب النساء على النحو الآني 

-١‏ الأم أحق بالحضانة لوفور شفقتها إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة (فاسقة) 
أو غير مأمونة» لقوله يل لامرأة: «أنت أحق به ما لي تنكحي»”'. 

-١‏ ثم أم الأم (الجدة لأم) لمشاركتها الأم في الإرث والولادةء ثم في رأي 
الحنفية والشافعية أم الأب (الجدة لأب) لمشايمتها أم الأم» ثم أم أبي الأب ثم أم 
أي الجدء للمعنى السابق. وأخر المالكية أم الأب بعد الخالة وعمة الأم» وقدم 
الحنابلة الأب ثم أمهاته بعد الجدة لأمء ثم الجدء ثم أمهاته. 

۳- ثم الأحت (في رأي الحنفية والشافعية والحنابلة) ثم الأخحت لأم (في رأي 
الحنفية والحنابلة والمالكية) لكونها من طريق الأم ثم الأخحت لأب» وقدم 
الشافعية الأخحت لأب على الأخحت لأم لقوة إرثهاء ثم بنات الأخت الشقيقة› نم 
اء ٤‏ 

وقدم المالكية الخالةء ثم الجحدة لأب وإن علت» ثم أبو المحضون على الأخت. 

-٤‏ ثم الخالة (في رأي غير المالكية) ثم الخالة لأم (في رأي غير الشافعية) م 
الخالة لأب لأن من كان من جهة الأم أشفق من جهة الأب. 

والأصح عند الشافعية تقدم الخالة لأب والعمة للأب» على من کان من جهة 
الأم» لقَوة الحهة کا لأ خحت. 

-٥‏ ثم بنات الأخحت» ثم بنات الأخ (في رأي الحنفية والشافعية) والعمة مقدمة 
على ابنة الأخ (في رأي المالكية والنابلة). ) 

-٦‏ ثم العمة اتفاقاأء ثم عمة أبيه. 


(1) رواه حن والترمذڏذي والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري رضی الله عه» وهو a‏ 


الفصل الثالث - الحضانة Yo‏ 


ترتيب الرجال ) 

a RR‏ انتقلت الحضانة إلى الرجال 
على ترتيب العصبات الوارثين الحارم: الآباء والأجداد وإن علواء ثم الإخوة 
وأبناؤهه وإن نزلوا» فالأعمام م بنوهم» عند فقهاء الحنفية والحنابلة. 

لال ا ااا كابن العم ارزا م 
الفتنة. ٠‏ 

وإن م يكن للصغير عصبات من الرجال» NE SE‏ 
ا ا ا ا ا 
ولاية في الزواج. 

وإذا اجتمع اثنان في درجة واحدة كعمين» قدم الأورع» ثم الأسن غير الفاسق 
والمعتوه وابن عم مشتهاة وهو غير مأمون. 

DE AIOE 
القن أيه لأم أو لأب ثم للجد لأب ثم ابن الخ المحضون» ثم العم فابنهء‎ 
ويقدم في المتساوين درجة كأختين وخالتين وعمتين بالصيانة والشفقة» فإن تساويا‎ 
فالأسن.‎ 

والشافعية كالرأي الأولء فإن الحضانة تثبت عندهم لكل ذكر ترم وارث على 
تریب ا لارت کا لات والجد وإن علاء والأخ الشقيق ثم الأب والعم لقوة 
قرابتهم باعرمية والإرث والولاية» وكذا غير حرم كابن عم على الصحيح› 
تسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها هو. فإن فقد في الذكر الحاضن: الإرث 
والحرمية معا كابن خال وابن عمة» أو الإرث فقط. والحرمية باقية» كأبي أم 
وخال» فلا حضانة هم في الأصح› وإن استوى اثنان في القرابة والإدلاء 
كالأخوين أو الأختين أو الخالتين أو العمتين» أقرع بينهما ولا حضانة عندهم 
لرقيق ونون وفاسق وكافر على مسلم» وناكحة غير أبي الطفل إلا عمّه وابنَّ عمه 
وابن أخيه في الأصح. 


۲۲٢‏ الباب الثالث: حقوق الأولاد 


شروط استحقاق الحضانة 

الشروط ثلاثة أنواع: شروط عامة في النساء والرجال» وشروط خاصة 

الشروط العامة يف النساء والرجال 

-۲-١‏ البلوغ والعقل: فلا حضانة للصغير ولو كان مميزأء ولا للمجنون 
والمعتوه. 

۳- القدرة على تربية المحضون: وهي الاستطاعة على صون الصغير في خلقه 
وصحته» فلا حضانة للعاجز لكبر سن أو مرض أو شغل» كالمرأة العاملة التي 
يعنعها عملها من التربية. ) 

-٤‏ الأمانة في الأخلاق: فلا حضانة على غير آمين على تربية الولد وتقويم 
أخلاقه» كالفاسق رجلا أو امرأًة. 

0 س الإإسلام: وهو شر ط علل الشافعرة والحنايلة» فلا حضانة لكافر على 
مسلم» لأنه لا ولاية له عليه ولانه ونما فته عن دنه ولم يشترط النفية 
والمالكية هذا الشرط. 

الشروط الخاصة بالنساء 

-١‏ ألا تكون متزوجة بأجني عن الصغير أو بقريب غير حرم منه: وهذا متفق 
عليه » للحديث المتقدم: «أنت أحق به ما ۾ تنکحي». 

- أن تكون ذات رحم مرم من الصغير: كأمه وآخته وجدته» فلا حضانة 
لبثاك الب أو العمة» ولا لبنات الخال أو اللالة بالسبة للصى» لعدم الحرمية. 

۳- ألا تکون قد امتنعت من حضانته مجاناء والأب معسر لا يستطيع دفع 
أجرة الحضانة. ) 

-٤‏ ألا تقيم الحاضنة بالصغیر في بیت يبغضه أو يكرهه» ولو کان فا له 
لأنه يعرضه للأذى والضياع. 


الفصل الثالك - الحضانة ۲۷ 


الشروط الخاصة بالرجال 

-١‏ أن يكون عرماً للمحضون إذا كان أنثى مشتهاة: وهى البالغة سن السابعة 
في رأي الحنفية والحتابلةء حذراً من الخلوة اء 

۲- أن يكون عند الحاضن من أب أو غيره من يضلح للحضانة» من النساء: 
کزوجه أو آم .أو خحالة أو عمة» لأنه ا قدرة ولا صر للرجال على أحوال 
الأطفال كما للنساء. ) 

وأضاف المالكية: ألا يسافر الحاضن بالحضون سفر انتقال ستة برد 
(۳کم). ) 

سقوط الحضانة 

تسقط الحضانة بأحد أربعة أسباب وهى: ‏ 
تقدم» وهذا عند المالكية فقط. 
والحنابلة وغيرهم. 

۳- الفسق أو قلة الدين والصون: بأن كان غير مأمون على الولدء لعدم تحقق 
اللصلحة المقصودة من الحضانة» وهذا متفق عليه. 

-٤‏ تزوح الحاضنة ودخوها بزو جها إلا أن تكون جدة الطفل زوجة حله» أو 
تتزوح الأم عماً له» فلا تسقط الحضانة» لوجود الحرمية» وهذا متفق عليه. 

وتدقط المضانة عند الشافة والعابلة الكى: 

عودة الحضانة 

إذا سقطت الحضانة لمانع» 2 زال ا لمانع» عادت الحضانة إلى صاحبهاء 
كالمرض والزواج والسفر والفسق» لزوال المانع» وإذا زال المانع عاد الممنوع. 


۲۲۸ الباب الثالث: حقوق الأولاد 


إجبار الأم على الحضانة 

لا تجبر الأم وغيرها على الحضانة بالاتفاق إذا امتنعت» كما لا تجبر على 
الإرضاع» إلا إذا لم يكن للصغير ذو رحم عرم» كيلا يضيع الولد. 

سكوت صاحب الحق ف الحضانة عن طلبها 

ذكر المالكية أنه إذا سكت صاحب الحق في الحضانة عن طلبهاء سقط حقه 
بشروط ثلائة : 

أن يعلم بحقه في الحضانة» وأن يعلم أن سكوته يسقط حقه في الحضانة» وأن 
عضي سنة من تاريخ علمه باستحقاقه الحضانة. 

أجرة الحضانة 

يرى الحنفية وغيرهم : أن الحاضنة لا تستحق أجرة على الحضانة إذا كانت 
زوجة أو معتدة لأبي امحضون في أثناء العدة» كما لا تستحق أجرة على الإرضاع 
لوجو ما عليها ديانة. 

لک ب افغاد او ا ی ا ق غ 
وتستحق الحاضنة غير الزوجة أجرة الحضانة مقابل قيامها بعمل» وهذه الأجرة 
غير أجرة الرضاع ونفقة الولد. 

وتقدم المتبرعة في الحضانة على الأم إذا كانت عرماً للصغير إذا كانت الأجرة 
في مال الصغيرء أو كان الأب معسراًء ولا تقدم إذا كانت غير حرم للصغير» 
وإذا لم يرض أحد بالحضانة مجاناأء وكان الأب معسراًء ولم يكن للصغير مال» 
فإن الأم ومن يليها في استحقاق الحضانة تجبر على الحضانة. 

لكن إذا لم يكن للحاضن وامحضون مسكن» وجبت أجرة المسكن» على من 
تجب عليه نفقته» كما تجب أجرة الخادم إذا احتاج الصغير إلى خادم. 

ونفقة الحضانة على امحضون في ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال» فعلى 
الأب أو من تلزمه نفقته» لأنا من أسباب الكفاية والحفظ والوقاية. 


الفصل الثالث - الحضانة ۹ 


وا استحقاق نفقة الحضانة كما يبدأ استحقاق أجرة الرضاع› من تاريخ ) 
الاتفاق» آما الأم بعد انقضاء العدة فتستحق الأجرة من بدء عملها. 

مكان الحضانة 

ر الزوجين إذا كانت الزوجية بينهما قاعةء أو في أثناء العدة. وكذلك 
الام المطلقة بعد انتهاء العدة: مكان حضانتها هو مكان إقامة الزوج» ولا يجوز 
ها الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت بحيث لا بعكن للوالد أن يبصر 
الولدء ثم يرجع في نهاره» إلا إذا انتقلت به إلى وطنهاء وكان قد عقد عليها عقد 
الزواج فيه» أي الوطن وكونه مكان العقد. 

ما الحاضنة غبر الام كالحدة والأخحت والخالة a‏ فلا جوز هما الانتقال 
باححضون إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه ورضاه» حت لا يتضرر الولد. 

ويسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا سافرت سفر انتقال عن بلد إقامة الأب. 

انتقال الأب أو نائبه إلى بلد آخر 

ری اغ اه س ات أو الول الال افون إل اه اشر غر ا 
الحاضنةء ما دامت حضانتها قاعة» ولا يسقط حقها في الحضانة بانتقاله» سواء 
لبلد قريب أم بعيد» وسواء كان السفر للإقامة أو التجارة أو ا لأن 
الحضانة حق الحاضنة» ولا ملك الول إسقاط هذا الحق. 

وأجاز الجمهور للأب الانتقال بامحضون لبلد آخر بشرط أمن الطريق وأمن 
المكان المقصود» وكذا لولي الصغير حق الانتقال با حضون في رأي المالكية لمسافة 
تبعد عن بلد الحاضنة ستة برد (۳۳١كم)‏ فأكثر. 

زيارة الولد أو حق الإراءة ‏ 

لكل من الأبوين غبر ا حق رؤية الحضون أو زيارته بالاتفاق» لصلة 
الرحم» واختلف الفقهاء في مدة الرؤية أو الزيارة على رأيين: 

-١‏ رأي الحنفية والمالكية : للأب أو الأم رؤية الصغير احضون كل يوم مرةء 
والكبير كل أسبوع مرة. 


۳۰ الباب الثالث: حقوق الأولاد 


۲- وري الشافعية والحنابلة: الرؤية أو الزيارة مرة كل يومين فاگار. 
مدة الحضائنة 

للفقهاء آراء ثلاثة في هذا: 

: يرى الحنفية: أن حضانة الولد تمتد إلى التمييز وهو سبع سنين» وقيل‎ -١ 
تسع سنين» والبنت إلى البلوغ وهو تسع سنين أو إحدى عشرة سنة. وسبب‎ 
التفرقة بين الولد والبنت واضح› لأن الغلام يحتاج إلى التخلق بأخلاق الرجالء‎ 
والأب على ذلك أقدر وأقوم» والفتاة أحوج ف تعلم آداب النساء والتخلى‎ 
بأخلاقهن وخدمة البت› والام أقدر على ذلك بعد البلوع او الحيض.‎ 

-١‏ وذهب المالكية: إلى أن حضانة الغلام تستمر إلى البلوغء ولو مجنوناً أو 
مرنضاء وحضانة انال الزواج ودخول الزوج ہا ولو گائت الام كافرة. 

-٣‏ واتجه الشافعية والحنابلة إلى أن سن الحضانة يعتد إلى التمييز وهو سبع أو 
مان سنوات» سواء الذكر والأنفى» لأن الني ي «خبر غلاما بين أبيه وأمه»“ 
في سن التمييز» لأن المميز عرف بجحظه ومصلحته» فيرجع إليهء ولا تخير الفتاة 
عند الحنابلةء لأن الحظ والحفظ في كيانها عند الأب. واشترط الحنابلة لتخيير 
الخلام شرطين: 

أن کون الأبوان وغبرهما أهلاً للحضانة» وألا يكون الغلا معتوهاًء فإن 
کان معتوها كان عند الأم» ولم يخير لأنا أحق بكفالة ولدها المعتوه. 

وإذا انتهت مرحلة الحضانة: ضم الولد إلى ولي النفس من أب أو جد لا 
لغبرهماء ويظل للأب أو الجد الحق في إمساك الصبي حت يبلغ والأنفی حت 
نتزوجچ › فإدا بلغت سن الأربعين من غير زواج فلها أن تنفرد و 
شاءت ۰ وإذا بلغ الولد معتوهاً کان عند الأم. 

ولا يلزم الأب بالإنفاق على الولد بعد البلوغ إلا أن يتبرع. 


)۱( رواه الترمذي و حسله عن أي هريرة رضی اله تیه . 


الفصل الرابع 
الولاية 


معناها» ونوعاهاء وانتهاؤها 
سک ا أهلية الأداء سواء أكان فاقداً ها كغر ا ناقصها كالمميز. 
نوعاها 

ولاية على النفس › وولاية على المال. 

والولاية على على النفس : a E‏ 
وحفظ وتأدیب وتعلیم وتطبیب وتزویجح ونحو ذلك. 

والولاية على الال : هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من استثمار 
وتصرفات کالبیع والإيجار والرهن وغرها. 

الولاية على النفضس 

تعریف الولي على النفس › وشروطه› وانتهاء ولاايته. 


r‏ الباب الثالث: حقوق الأولاد 


أولا - الولي على النفس ف رأي الحنفية“ 

هو الابنء ثم الأب ثم الجحد أبو الأب ثم الأخء ثم العم أي تثبت الولاية 

على النفس بهذا الترتيب: البنوةء ثم الأبوةء ثم الأخوةء ثم العمومة» ويقدم 
الشقيق على الأخ لأب ونحوه» فإن لم يوجد أحد من هؤلاء العصبات انتقلت 
ولاية النفس إلى الأم» ثم باقي ذوي الأرحام. | 

ذف رای الالكة“: ترتيب هذه الولايةء البنوةء ثم الأبوةء ثم الوصايةء م 
الأخوةء ثم الجدودةء ثم العمومةء ثم القاضي. 

وترتيب الأولياء عند الشافعية" : الأب ثم الجدء ثم الأخ الشقيق ثم الأخ 
لأب ثم ابنه وإن سفل» ثم العم الشقيق ثم لأب م ابنه وإن سفلء ثم سائر 
العصبات» كالترتيب في الإرث إلا الجد فإنه يقدم على الأخ هنا جخلاف الإرث› 
وإلا الابن فإنه لا يزوج بالبنوة وإن قدم في الإرث» ووجه عدم ولايته في 
الزواج: أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب» فلا يعتني بدفع العار عنه» ثم 
الحاكم أو القاضي. 

والترتيب عند الحنابلة”“ : الأب ثم الجدء ثم الابنء ثم الأخ الشقيق فالأخ 
لأب ثم الأقرب فالأقرب من العصبات» كألإرث. ثم السلطان (الإمام 
الأعظم) أو نائبه» لحديث: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»“› م 
ذو سلطان في مكان المرأة ثم توكل المرأة آي رجل عدل في مکانہا يزوجها. 

ثانياً - شروط الولي على النفضس 

يشترط فيه البلوغ والعقل والقدرة على التربيةء والأمانة على أخلاق الولدء 
(1) الدر اختار ۲/ .٤۲۷‏ 
(۲) القوانين الفقهية ص۹۸٠.‏ 
(۳) كفاية الأخيار ۹"/۲. 
)٤(‏ الفقه الحنبلي الميسر ١١١/۳‏ للمؤلف. 
)٥(‏ رواه آبو داود والترمذي وغيرهما» وهو صحیح. 


الفصل الرابع - الولاية ۳۳ 


والإسلام في حق المسلم» فلا ولاية لغير بالغ» ولا لغير عاقل» ولا لسفيه مبذرء 
ولا لفاسق ماجن لا يبالي بما يفعل»› لأنه يضر بأخلاق وبماله» ولا 
و لهل لول ان را 
ثالثا - انتهاء الولاية على النفضس 

تنتهي الولاية على النفس عند الحنفية في حق الغلام ببلوغه مس عشرة سنة» 
أو بظهور علامة من علامات البلوغ الطبيعية» وكان عاقلا مأموناً على نفسه» 
وإلا بقي في ولاية الوليء وفي حق الأنثى تنتهي الولاية بزواجهاء فإن م تتزوج 
تبقى في ولاية غيرها إلى أن تصير مسّة مأمونة على نفسهاء أي في سن الأربعين. 

وتنتهي هذه الولاية عند المالكية بزوال سببها» وسببها الصغر وما في معناه› 
رهو ارت وال وار روا الا ت رل ا ا 

وقال الشافعية والحنابلة: تنتهي الولاية على الصبي بالبلوغ» وعلى الأنق 
بالزواج. 

الولاية على الال 

تعريف الولي على المال» وشروطهء وتصرفاتهء وانتهاء ولايته» وشروط 
الوصي وانتهاء وصايته. 

أولا - تعريف الولي على المال 

هو الذي يشرف على مال القاصر حفضاً واستشماراً. وتثبت هذه الولاية عند 
الحنفية : للأب ثم لوصيهء ثم للجد أبي الأب ثم E‏ 

LSU Es‏ ا 
a GC O E‏ 

وأثبت الشافعية هذه الولاية للأب ثم للجده ثم لوصي الباتي منهماء م 
للقاضي أو من يقيمه» فهم خلافاً لغيرهم قدموا الجد على وصي الأب» لأن الجد 
کالب عند عدمه» لوفور شفقته مثل الأب» كما تثبت له ولاية التزويح. 
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ولا تت هذه الولاية لغبر هؤلاء کالاخ والعم والام إلا بو صا يه من قبل 
الأب أو القاغي. 


وتستمر هذه الولاية حت يبلغ القاصر سن الرشد» فإن بلغ رشيداً ثم طراً عليه 
السقة أو الوت أو اله لا عرد الرلاية لن كانت عله فى راس الالكة 
والحنابلةء وإنغا تكون للقاضى» لأن «الساقط لا يعود»ء وتعود الولاية لهء في 
رأي الحنفية والشافعية لأن «الحکہ يدور مع علته وجوداً وعدما». 

ثانيا - شروط الولي على المال 

رظ ت کا ارط الول عل الفن أن يكون كامل الأهلية وذلك 
بالبلوع والعقل والحريةء وألا يكون سفيها مبذراً حجورا عليه» لأنه لا يلي أمور 
نفسهء فلا يلي أمور غيره» وأن يتحد دينه مع القاصرء فلا يلي غير المسلم شؤون 
ابنه المسلم. 

ثالثا - تصرفات الولي على المال 

تتقيد تصرفات الولي في مال القاصر بالمصلحة للمولى عليهء فلا يقدم على 
التصرفات الضارة ضرراً حضاً كالتبرع أو البة أو التصدق أو البيع والشراء بغبن 
فاحش» ويكون تصرفه باطلاًء وله مباشرة التصرفات النافعة نفعاً حضا كقبول 
المبة والصدقة والوصية» وكذلك التصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع 
والشر اء و لغار والاسكار والتركة والقة. 


والدلیل قوله تعالى: ولا قربا مال اليو لا يال هى حن حى بلع 
اشد FEV‏ 

تصرفات الأب : وعللى هذاء ليس للأب المبذر ولاية على مال القاصرء وعليه 
تسليم المال إلى وصي يختاره» ا 
سواء كان الال منقولا أو عقارآًء بثمن المثل أو بغبن يسير» وهو ما يتغابن الناس 
فيه عأادة» ولا ينفذ على القاصر البيع أو الشراء بغبن فاحش» وهو ما لا يتغابن 
فيه الناس عأادة. ) : 
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لكن المفتى به عند الحنفية أن الشراء ينفذ على الولي» لإمكان نفاذه عليه» على 
عكس البيع فلا ينفذ» لأن فيه ضررا ظاهراً على المولى عليه. 

وله أن یبیع مال نفسه لولده الصغر ومحوه» ون يشتري مال ولده لنفسه بمثل 
الثمن أو بغبن يسير»ء ويتولى الأب شطري العقدء لوفور شفقته على الولد. 

وله في رأي أبي حنيفة وحمد: أن ورهن شيا من مال وله ى دين افبه: 
قياسا على ماله من صلاحية في إيداع مال ولده. کک 

رابعا - شروط الوصي 

الوصي نوعان: الوصي الختار: وهو الذي يعينه الأب أو الجد للإشراف على 
أموال ولا ده أو أخقاده 

ووصي القاضي: وهو الذي يعينه القاضى للإشراف على التركة والأولاد. 

وشروط الوصي أربعة هي : البلوغ» والعقلء والإسلام في حق المولى عليه 
المسلم» الال فلا ولاية للصغير لقصر نظرهء ولا للمجنون ووه لانعدام 
نظره» ولا BS E‏ كالولاية» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم 
لقوله تعالی : وون جع 1 کفرب عل لمن سبيا) [الساء:٤/١٤].‏ 

ولا ولاية لفاسق لعدم ائتمانه على المصال. 

- ويصح الإيصاء للمرأة في رأي أكثر العلماءء ا 1 
ابنته حفصة أم المؤمنين. 
٠‏ ويصح الإيصاء للأعمى في رأي الجمهورء ا ي ا 

تصرفات الوصي المختار 

بعلك وصي الأب أو الجد ما بملكه الأب إلا ما لا يتوافر فيه صفة الشفقة 
((. هي اجتناب المعاصي الكباثر كالسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر» وعدم الإصرار على الصغائر 

) yy 
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عند الأب فلا بملك بيع العقار للقاصر إلا بمسوغ شرعي» كأن يكون البيع 
خير للصغير مثل البيع بضعف القيمة فأكش» أو تزيد ضريبة العقار ومصاريفه 
على غلاته» أو يتعين بيع العقار لصرف مُنه في ن نفقة القاصر. 
ولا جوز له بيع مال نفسه لليتيم» أو شراء ماله لنفسه إلا لمنفعة ظاهرة في رأي 
أي حنيفة كأن يبيع العقار للقاصر بنصف القيمة» ويشتري منه العقار بضعف 
القيمة› ويي غير العقار يبيع له ما يساوي ۱١‏ بعشرة» ويشتري ما يساوي عشرة 
ومنع الصاحبان وبقية الأعْة الوصي من أن يبيع أو يشتري من مال الصغير 
خامسا Si NÎ‏ 
تفرغه يعین وصیا عنه يسمی: وصي اف ا اوري المعين. 


ONES‏ حلاف 


للوصي الختار. 

1- يقبل عمله التخصيص» أما الوصى الختار على رأي أبي حنيفة فلا يقبل 
التخصيص. | 

۳ اا اا ی ا 


€ ت سۇال وصيه عن مقدار التركةء ولیس للوصي اختار ذلك. 


بخلاف الوصي الختار. 


الفصل الرابع - الولاية ۳۷ 


- ليس له قبض عقار القاصر إلا بإذن من القاضي أو بتوكيل سابق فيهء 
۷- ليس له إبجار القاصرء خلافا للوصي احتار. 
سادسا - انتهاء الولاية والوصاية 


تنتهى الولاية على اال بزوال ت وهو الصغر وبلوغه سن الرشد ا مالي 
ویعرف الرشد بالاختبار والتجربة. 


وكذلك تنتهي وصاية الوصي ببلوغ القاصر سن الرشدء كما تنتهي بعودة 
الولاية للوليء وبعزل القاضي إياه أو قبوله استقالته» أو فقد الوصى أهليته» أو 
ثبوت غيبته» أو موته أو موت القاصرء إذا صدر رار من الحكمة ذلك إل 
حال العته والحنون» فلا يحتاج دة قار 


لقصل الاس 
النغفقات 


يشتمل على بحث حكم نفقة الزوجة» ونفقة الأولادء ونققة الأصول» ونمقة 
الأقارب. ۰ 

ويجحتاج الكلام إلى معرفة معلومات ضرورية عامة عن النفقات وهي ما يأتي : 
-١‏ معنى النفقة وأسبايها 

النفقة لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله (زوجته وأولاده وقرابته) أو هى ما 
ف الان فن الال ب ال وخا او اا وشوا هھ کا ھن ر 
من الطعام والكسوة والسكن. 

لزل دا ده ا و 2 ا 


ثم بمن تعول»"“ أي من تجب عليك نفقته. 


: هلا مرکب من حدیشین : الشطر الأول رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بلفظ‎ )١( 
«ابدأً بنفسك فتصدق عليها» والشطر الثاني رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ : «أفضل الصدقة ما‎ 
كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأً بمن تعول.‎ ٠ 


الفصل الخامس - النفقات ۳۹ 


الثاني - ما بجحب على الإنسان لغيره» وأسبابه ثلاثة: الزوجية» والقرابة 
الخاصةء واللك» أي ما بعلكه مما بحتاج إلى النفقة من الحيوان. 


- الحقوق الواجبة بالزوجية 
هي سبعة: الطعام» والإدام» والكسوة» وآلة التنظطيف» ومتاع البيت› 


والسكن › وخادم 5 کات الزوجة ممن خدم. 
۲- القرابة الموجبة للنفقة 

للفقهاء أربعة ارا ھی : 

ري الحنفية : تجب النفقة لكل ذي رحم من الزوجة والقرابة المحارم» لقوله 

ت ر ت سے ر ر و سے م 2 

تعالی: ((واعیڈوا اللہ ولا سرا پو سيا وبالولدنِ إحستا وبذى المَري 
وال امسن والجار زی ألَْرى) [النساء: ]۳٦/٤‏ وقوله سبحانه : وءاتِ 
دا افر ج [الإسراء: ]۲٠/١۷‏ والمراد: القراية احرمية لقوله تعالی وعل 
ألوارثِ مسل مل ذلك ) [البقرة ٤ BABA E‏ قرأءة اين مسعود . «اوعلى الوارث ك دي 
الرحم ا ا5ل وحدیث بہز بن حکيم عن أبيه عن جده» قال : 
«(ولت : يا رسول الله» من أ قال" آل قال : : م من من؟ قال : اڭ قال : :م 
من؟ فال امات فال" ان من ؟ أباك»› 2 ا e‏ وار 
والصغر والأنوثة والزمانةء ا فتجب النفقة لكل ذى رحم ا 
ضخرا فقرا» أو كانت امراًة بالغة فقرة › أو کان ذکراً اها أو | قم فقرا. 

راف المالكية: النفقة واجبة للأبوين والأبناء مباشرة فقط دون غيرهم آي 
للآأصول والفروع ا دول الأخذاة وأولاد الأولاد لقوله تعال : ) 

E E 

إت [101/٦ e‏ 2 سسحانه : e‏ ف الات 


(۱)( روأه أ حمد ا داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحلو ` 
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[البقرة: ۲۳۳/۲]. 

رأي الشافعية : تچب النمقة للوالدين وإن علوا» وللاولاد وان سفلواء آي 
للآباء والأجدادء والأولاد وأولاد الأولادء لقرله تعالى: َيِه ا 
ایی [الحج: ۷۸/۲۲] وهو دليل على أن اسم الوالدين يقع على الأجداد 
والجحدات مع الآباءء واسم الولد يقع على ولد الولدء لقوله عز وجل : لإي 
ءام [الأعراف: .]۲٠/۷‏ 

رأي الحنابلة: تجب النفقة لكل قريب وارث بالفرض أو بالتعصيب› 
بالرحم ارم ادا کانوا من عمود الب کاب الام واین 0 س 
غير عمود النلسب كالخالة والعمة 2 (وعل آلوارٹِ مل ديك ) 
[البقرة: TT‏ قراية تقتضي کون الوارث أحق بمال الموروث 

فأوسع المذاهب في إيجاب النفقة الحنابلة ثم الحنفيةء ثم الشافعية ثم المالكية. 


۴ س ن اروف ) 


- مبدأ كفاية النفقة 

ا الها عا ا6 ف الا ارتو وات جي عدو اا 6 4غا ات 
حال المنفق وبقدر العادةء لأا وجبت للحاجة» والحاجة تندفع بالكفاية» كنفقة 
لاوةه بدليل قول البي ب هند زوجة أي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعرو TT‏ 
۵- شروط وجوب النفقهة ثلاثة 

الأول - أن يكون القريب فقبرأًء لا مال له ولا قدرة له على الكسب» لعدم 
البلوغ» أو الكبرء أو الجنون» أو الزمانة المرضيةء إلا الأبوين فتجب مما النفقة 
- ولو مع القدرة على الكسب بالصحة والقوة. 


(۱( رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا النرمذي عن عائشة رضي الله عنها. 


الفصل الخامس ج النفقات 3 


الثاني - أن يكون الملزم بالنفقة موسراً مالكأ نفقة فاضلة عن نفسه: إما من 
ماله» وإما من كسبهء إلا الأب فنفقته واجبة على الولد ولو كان معسرأًء وإلا 
الزوج» فنفقة زوجته واجبة عليه ولو كان معسرأء لكن المالكية قصروا وجوب 
النفقة على الولد إذا كان موسرا بالمالء ولا نفقة عليه إن قدر بالتكسب» ودليل 
هذا الشرط ما تقدم من حديث: «ابدأً بنفسك ثم بمن تعول». 

الثالك - أن يكون النفق قريباً للمنفق عليه ذا رحم رم مه مستحقاً للإرٹ 
في رأي الحنفيةء وارثا في رأي الحنابلةء أا با أو ابنأ ني رأي المالكية» من الأصول 
أو الفروع في رأي الشافعية. 


شرط اتحاد الدين 


ناشزة» أو مرتدة» لأنه حق ناشئ من عقد الزواج» والعقود واجبة التنفيذ. 
واختلفوا في شرط اتحاد الدين للإنفاق على القريب على رأيين: 
-١‏ لا يشترط في رأي المالكية والشافعية اتحاد الدين في وجوب النفقةء بل 
ينفق المسلم على الكافر» والكافر على المسلمء لعموم الأدلة الموجبة للنفقة» ولأن 
u‏ حقوق الإنسان e‏ تو جب الإحسان والتعاون 
الأصول 0 والاً جداد وإِن علوا) ونققة 7۳ (الأولاد وأولادهم وان 
نزلوا)» ویو جبون اتحاد الدين ف غر هذا لعدم أهلبة الارث ن المسلم وغر 
المسلم. ) 
- والمعتمد عند الحنابلة : أنه لا تجب النفقة مع اختلاف الدين» لأا مواساة 
على البر والصلةء ولعدم وجود علاقة اللإرث» وذلك جخلاف نفقة الزوجة» لأا 
عوض يجب مع الإعسار» فلم بعنع النفقة اختلاف الدين كالصداق والأجرة. 
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حل اليسار والإعسار 


النفقة وأاجة للقريب على الموسر»› وحد اليسار عند الحنفية هو يسار الفطرة› 
وهو أن بعلك ما بحرم به عليه أخذ الزكاة» hS‏ فاضل عن 
حوائجه اللأصليةء ونصاب الزكاة: ع ون دارا أو مثقالاً. 


اوت انرز الا فان ل اة ا كا اا اا ا شل عن 
قوته وقوت عیاله في یومه ولیلته التي تلیه» بکسب آم لاء وهو قول محمد بن 

حد الإعسار أو المعسر فيه رأيان 

الأول - هو الذي يحل لصاحبه أخذ الصدقةء ولا تجب عليه الزكاة. 

الثاني - هو الحتاج أو الفقير الذي لا مال له» وهو رآي النفية. 
لابدٌ من السكنى في مأوى» وبيع المغزل لا يقع إلا نادراً» ولا بمکن لکل واحد 
السكئ بالكراء أو المنزل المشترزك. 

العجز عن الكکسب 

لا تج النفقة للقريب اتفاقاً إلا إذا كان فقبراً عاجزاً عن الكسب» أي لا 
يستطيع اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة اللائقة به» بأن يكون نى 
كالعمى والشللء أو عاطلاً عن العمل. 

فلا نفقة لقادر على الكسب بالاتفاق» لأن القدرة على الكسب غن› إلا 
الأبوين » فتجب مما النفقة في رأي الحنفية والشافعية مع القدرة على الكسب»› 
اکا ا وا فا ارف وغل الولد أا إغفاف آلا ب ازو 
ولا قصاص عليه بقتل ولده. 


الفصل الخامس ت النفقات YE‏ 


ولا تحجب النفقة على الولد لوالديه عند المالكية والحنابلة إذا قدرا على الكسب 
وتركاه» واستشنى الحنفية والشافعية طلبة العلم» فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على 
واستشنى الحنفية أيضاً أبناء الكرام الذين يلحقهم العار بالتكسب» فهم 
زرفل يطالي الرلك لسر الاكمات لوقاى كل م راان 
رأي الجمهور: على الإنسان لقريبه التكسب للانفاق على زوجته وأقاربهء إذا 
وجد ما يليق به من العمل» ولحديث: «كفى بالمرء إا أن يضيّع من يقوت»'“ 


وذهب الالكية : إلى أنه لا جب على الولد المعسر تكسب لينفق على والديه» 
ور ال اا0 عل الکمے ذا قدرا عه 


-٦‏ النفقة بسبب الحاجة 


لا تجب النفقة على الغير إلا بسبب الحاجة» صغيراً كان المنفق عليه أم كبيراًء 
إلا ا فتجی نمقتها ولو کات Eas‏ لن نفقتها جب 


۷- استقلال الأب بواجب النفقة على أولاده 


ل الأب أحد في الإنفاق على أولاده» كما لا يشاركه أحد في نفقة 
الاوة لام جزء منه» وإحياؤهم واجب عليه كإحياء نفسه» ولقوله تعالى: 
زول المولود لم هن وکسو نن بالْعروفي) [البقرة: ۲ وقوله سبحانه: لقن 
ا ا ر i‏ [الطلاق: ]٠/٠١‏ وقول النى َي هند في حديث 
متقدم : «خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). 


(۱) زوا آحد وا داود والحاكم والنؤف عن عبد الله بن عمرو› زهو فج 
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۸- استقلال الولد بنفقة أبويه 
لا يشارك الولد أيضاً في نفقة أبويه أحدء لأنه أقرب الناس إليهماء فإن تعدد 
الأولاد الموسرون» وزعت النفقة في رأي المالكية بقدر اليسار إن تفاوتوا فيه. 
وقال بقية الفقهاء: توزع النفقة على قدر المبراث» لقوله تعالى : (إوعَل آلوارث مل 
ذلك [البقرة: ۲۳۳/۲]. 
۹- إعفاف الأب (تزوبجه) وإعفاف الولد 
إذا فقد الأب زوجته» وكان معسراًء لزم الولد في رأي الجمهور تزويج أبيهء 
وكذا عند الحنابلة والشافعية إعفاف الأجداد من الجهتين: جهة الأب وجهة 
8 للحاحجة» 2 حرمه الابوة کک الروت لاقو ہا »› 
اد عند الحنيفة عدم وجوب إعفاف الاب لأنه من الكماليات . 
والإعفاف بإعطاء مهر المخل» والنفقة على الزوجة. 
ولا يلزم الأب عند الحنيفة والشافعية بتزويج ابنه الفقير. ويلزم الابن نفقة 
زوجة أبيه في رأي الجمهور غير الحنفية» ولا يلزم نفقة أكثر من زوجة ويلزم الأب 
بنفقة زوجة الابن الفقير في رأي الشافعية والحنابلة» خلافا لغيرهم. 
-٠١‏ توقف النفقة على القضاء 
نفقة الأصول والفروع واجبة بالاتفاق» ولا تحتاج في إيجابما إلى القضاء. 
وأما نفقة الأقارب الآخرين فتحتاج إلى قضاء القاضي» لاختلاف الفقهاء في 
وجوہا. 
5 9 ط النففقة 
تسقط نفقة الزوجة عند الحنفية بمضى المدة بعد وجوسا ما م يصدر بها حكم 
من القاضي» أو يتم الاتفاق عليها بالتراضي 
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وتسقط اش با لاإبراء من النفقة الماضيةء وبموت أحد الزوجين» وبالنشوز 
(معصية المرأة لزوجها فيما أوجبه عليها عقد الزواج) وبالردة. 

وتسقط نفقة الأقارب بالاتفاق بمرور الزمان (مضى المدة) إلا أن يفرضها 
القاضي. 
-١‏ جزاء الامتناع عن النفقة 

إذا امتنع الشخص من الإنفاق على قريبه المستحق» مع كونه موسراًء فإنه في 
رأي النفة کبس ولو کان أبا» للضرورة› اطا عل حباة القريات» وعدم 
تعرضه للهلاك. ) 
۳- تعدد مستحقى النفقة 
عليهم إذا كان مستطيعا. فإن لم يستطع بدأ بنفسه» ثم بولده الصغير أو الأنفى أو 
العاجزء ثم بزوجته. وهذا الترتيب تقتضيه ظروف الضرورة بالحفاظ على العجزة. 

وقدم الحنابلة الزوجة على الولدء ثم الأم ثم الأب» بدليل حديث أبي هريرة: 
«أن رجلا جاء إلى النی ی فقال: يا رسول الله » عندې دینار؟ قال: تصدق به 
غل فس ال عندي دینار آخر؟ قال: تصدق به على زوجتك. قال : عندي 
دینار آخر؟ قال : تصدق به على ولدك› قال: عندي دینار اخر: قال: تصدق به 
على خادمك» قال: عندي دینار آخر؟ قال: آنت أبصر به». 
- حالة وجوب النفقة على الدولة 

إذا لم يكن للقريب المعسر أحد من الأقارب الموسرين» كانت نفقته فى خرينة 
- الدولةء ولا يطالب بالاستجداء (تكفف الناس) لأن من وظائف الدولة أن 


(۱( روأه أحمد والنسان. 
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نفقة الزوجة 


معناها» وآنواعها والكلف ہا › وشروط ووا وكىفة ا بأنواعها» 
ااافا 


معنى النفقة ووجوبها والملكلف بها وسبب الإيجاب 


النفقة لغة: هى ما ينفقه الإنسان على عيالهء أو ما يقدمه هم» وشرعاً هي : 
الطعام والكسوة والسكنى» وتطلق عرفا على الطعام فقط» وغيرها تابع ها 

وتجب للزوجة مطلقاًء هة :او غبرها» e‏ تعالی : 
لفق ذو سعة يِن فة وسن مدر عة اررق ففق با ا انه آنه ک يكلف اه 
نشا إلا ما ءاتلها) [الطلاق : ]۷/٠٠‏ وقوله سبحانه : إوَعَل الولود لم رهن وون 
بالعروف )€ [البقرة: ۲/ ]۲٣٣‏ وقوله عز وجل( أن O E‏ 
[الطلاق: ]٠/٠١‏ أي على قدر استطاعتكم. 

وقوله ب : ( (.. وهن رزقهن وکسوتہن ار «ألا وحقهن عليكم أن 

حسنوا إليهن في كسوتہن وطعامهن»" 

وا مكلف بها الذي تجب عليه في رأي الحثقبة : E a‏ 
الزوجة نفسها إليه. 
فلا نفقة على مسلم في زواج فاسد» ولا لناشزء وتجب النفقة في أثناء الزوجية وني 
الة طعا > إلا ذا كات اة من لها مبب #ظور استجاا. 

وني رأي الجمهور: سببها الزوجية» حق للمطلقة رجعياًء أو بائنا وهي 


)1( رواه مسلم وأبو داود ومالك في الموطاً وغيرهم عن جابر رضی الله عنه. 
(۲) رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص رضى الله عنهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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حامل» لبقاء حق الزوج» أما المبتوتة الحامل فلها في رأي المالكية والشافعية 
۰ ت 2 لے ي چ روو ”سر ر ص 
السكن فقط للاية الكربة المتقدمة : و وهن مِنْ حیث سکتر س وجڍک) وين 
ها عند الحنابلة أي نفقة ولا سكنى» عملا بحديث فاطمة بنت قيس. 
شروط وجوبها أربعة 
ات أن تمن المراة نها لزوجها كينا تاماً: بالتسليم الفعلى أو بالاستغداد 
لتسليم نفسهاء فلا نفقة لمانعة نفسها أو منعها وليهاء فإن النى ي تزوج غائشة: 
ودخلت عليه بعد سنتین› ولم ینفق إلا بعد دخوله. 
-٣‏ أن تكون الزوجة كبيرة بمكن وطؤها: فلا نفقة لصغبرة لا تحتمل الوطء. 
۳ أن يکون الزواج ت : فللا نققة على الزوج ٤‏ رواج فأ سد. 
-٤‏ ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة دون مسوغ شرعي أو بسبب من 
جنها کالشوز او سب من جهتة: 
وشروط وجوب النفقة قبل الدخول أربعة هي : التمكين من الدخول» وكون 
الزوجة مطيقة الوطءء وكون الزوج بالغاء وألا يكون أحد الزوجين مشرفاً على 
الموت عند الدعوة إلى الدخول. 
وشروط وجوب النفقة بعد الدخول اثنان فقط : أن يكون الزوج موسرأًء فلا 
يكلف المعسر بالاتفاق» وألا تفرّت الزوجة على زوجها حق الاحتباس من دون 
ا 
ما يترتب على هذه الفثفروط 
يترتب على شروط وجوب النفقة ما يأتي: 
أ- لا نفقة للناشز: فإن النشوز يسقط النفقة. 


منه. 
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د- م یوجب الفقهاء نفقات العلاج او الدواءء والظاهر لدي و جوب ذلك 
لتغبر العرف. 

ھ- الزوجة الممتنعة من الدخول ا أو الانتقال إلى دار الزوج لعذر ها النفقة 
کالامتناع لقبض مهرهاء أو لعدم صلا حية الکن اسک أو للتأآذي فيه من 
جار وخوف» أو إيذاء أهل الزوج أو كون الزوج غير أمين عليها. 

و- إذا حبست أو سجنت الزوجة سقطت نفقتهاء لتفويت حق الاحتباس 
بسببهاء وكذا تسقط نفقتها بالحبس ظلماً أو بالخطف عند الحنفية والحنابلةء 
حلاف للمالكية فلا تسقط نفقتها عندهم»› وهو الصواب لفوات حق الاحتباس. 

ز- إذا سافرت الزوجة مع غير زوجها لحج أو غيره قبل الدخول» فلا نفقة 

أما إن سافرت مع حرم لأداء فريضة الحج : فلا يسقط حقها في النفقة في رأي 
المالكية والحنابلة وأبي يوسف. لأنه سفر لأداء فريضة دينية» وتسقط نفقتها في 
رأي أغلب الحنفية والشافعية» لتفويت الاحتباس من جهتها. 

ما السفر لحج النفل فتسقط نفقتها عند الجمهورء ولا تسقط عند المالكية إن 
سافرت بإدنه. 

ح- إذا انتقل الزوج إلى بلد آخر كالتوظف في غير بلده» وامتنعت الزوجة من 
السفر معه» سقط حقها في النفقة» واعتبرت ناشزة. ٠‏ 

و إدا حبس الزوج لأي سہب » أف کان به عیب حول دون الاستمتاع 
) اب e‏ والخصاء شض ا لخصیتین) استحقت 


الفصا ن - النفقات ٍ \E&Î‏ 


كيفية تفقدير النفقة الزوجية بأنواعها 


النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب بالقدر امروف وتخدم 
الزوجة يكون لأمثا ما خادم. 

أما الطعام: فيقدر عند الجمهور بالكفايةء أي بما يكفي الزوجة كنفقة 
الأقارب لقول E‏ «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ولقوله تعالی : 
ول للود لم ر هن وكسوم بالمعروف € [البقرة: ۲۳۳/۲]. 

وتقدر النفقة بحسب الأعراف والعادات في كل زمان ومكان. 

وتقدر النفقة في رأي اا بمقادير معينة ا بحسب حال الزوج 
يسارا وإعسارا. وهو على المعسر والمتوسط مد طعام (١۷٦غم)‏ يوميا» وعلى المعحسر 
لرا ل 0 ِن أَوْسَطٍ ما مون أهليكم) [الائدة: ۸٩/٥‏ ]وقوله 
سبحانه : لفق ذو سَعَةٍ من سمي [الطلاق: ]۷/٦١‏ وقوله بل «أطعموهن 
مما تأکلون» واکسوهن مما تکتسون» ولا تضربوهن ولا تقبحوهن)'“ وهو 
رأي الحنفية أيضاً ني التقدير بحال الزوج. | 

وذهب الالكية والحنابلة: إلى أن النفقة تقدر بال الزوجين معا يساراً 
واخساراء لقوله تاا لفق n‏ ا لخديف المتقدم: «خذي 
ما يكفيك وولدك». ) 

وأما الكسوة: فتقدر بالاتفاق بكماية الزوجةء , وتقدر باجتهاد القافيء وأقل 
E‏ : فميص وسراویل وخار ومَداس» ا 
مرتين صيفية وشتوية› لتجدد الحاجة في الجر والبرد. 
ا َّ فهو اللائق بالزوجة إما بملك أو كراء أو إعارة أو وقف لقوله ‏ 
تعالى : ([أسكوهُنٌ من حَيْثُ سكثّر تن ورك [الطلاق: ]٠/٠١‏ أي بحسب سعتكم 
وقدرتكم الماليةء وقوله سبحانه: (( وعاشروهر هن بالمعروف) [النساء: .]1۹/٤‏ 


)1( رواه أبو داود عن معاوية القشيري رضي الله عله. 


0٠‏ الباب الثالث: حقوق الأولاد 


ویکولن الملسكن کالطعاء والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهماء لقوله 
تعال: من ویک). ) 

أما نفقة الخادم : فتجب بالاتفاق إذا كان الزوج موسراًء وكانت المرأة ممن 
تخدم في بيت أبيهاء أو مريضة» لأنه من المعاشرة بالمعروف» ولأن كفايتها واجبة 
عليه » ولقوله تعالٰی : وعاشروهنٌ بالمعروف ¢ الا 1۹7 

والخادم: هو من بحل له النظر إلى المرأة» بأن يكون امرأة أو ذا رحم مرم 
أهل الكتاب» لأن استخدامهم مباح» والنظر إليهم مباح أيضاً. 

ونفقة الخادم في رأي الحنابلة مثل نفقة امرأة المعسر» وني رأي الشافعية كنفقة 


الزوجة وهو مد على محسر متوسط› ومذ وثلٹ على موسر › وكسوة لاق حال 
الخادم. 


وأما آلة التنظيف ومتاع البيت: فيجب بالاتفاق أجرة القابلة والات 
التنظيف» وكذلك أدوات التجميل كالطيب لإزالة رائحة الحيض ونوه» 
والمشط والدهن» والمكحلة» لا الكماليةء كالخضاب والحناءء إلا إذا طلب 
ذلك منهاء ويجب ها متاع البيت والمفروشات التي تحتاج إليها عادة كأدوات 
المطبخ والكنس› والفراش والغطاء واخدة واللحاف» وما تقعد عليه من الحصير 
واللبّاد والبساط. 
الحكم القضائي بالنفقة 

لا حاجة للحكم القضائي بالنفقة عند الجمهور» ويرى الحنفية أن الزوجة لا 
تستحق النفقة عن مدة ماضية إلا بحكم قضائ أو بالتراضي» لأن النفقة في رمم 
صلة ودية وليست بعوض» فلا يتأكد وجوا إلا بالقضاءء كاهبة لا تقتضي الملك 
إلا بمؤكد وهو القبض» والصلح بمنزلة القضاء. 
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أحكام النفقة الزوجية 

أولا - حكم الامتناع عن النفقة 

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد التراضي أو حكم القاضي» ففیه 
تقصيل عند الحنفية : ) 

أ- إذا كان الزوج موسراً وله مال ظاهر: باع القاضي من ماله جبراً عليه» 
وأعطى الثمن للزوجةء وإذا م يكن له مال ظاهر وكان موسراء حبسه القاضي إذا 
طلبت الزوجة» لقول النبي 5 : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»" ويظل حبوسا 
حت يدفع النفقة. ) ) 

ب وأما إن کان الزوج سا فلا حبس › لعدم إلفائدة من حىسه . 

ثانياً - إعسار الزوج بالنفقة 


فد يتعرض الزوج في حياته للإعسار بالنفقةء فما تأثيره على الزوجة؟ 


e 
الزوج› وإغا تضير ادينا عليه إل وقت اليسار» لقوله تعالى: ون کات ذو‎ 
ر‎ 


عر ۰ ا مرن البقرة: : ۰/۲]. ویرى الحنفية : ان القاضى يأُذن 


وذهب المالكية إلى سقوط النفقة بالإعسارء لقوله تعالى: لا يكلف أله 
فا کک و [البقرة: .]۲۸٦/۲‏ 


الحكم الثاني - التفريق بين الزوجين: للزوجة في رأي المالكية والشافعية 
والحنابلة طلب فسخ الزواج إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر كلها أو بعضهاء 
E E‏ 


(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وا بن ماجه عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه. 
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ما فى غل امر اه فال فرق هما وعدي أي هريرة أبضا وفة: وابد 
بمن تعول» فقيل : من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول : : أطعمني وإلا 
فارقني). 

لاماق وإن كان مسرا مهل إلى وقت اليسارء للأية المقدمة : A‏ 


ص 


عرو وة ل يرق )€ [البقرة: /Y‏ 4۰[ 

ثالثا - نفقة زوجة الخائب 

الغا بن مدر اإحضارة إل حك لرا عن دعرى اة 

أما حكم النفقة : فتجب على الزوج مطلقاًء لكن في رأي أبي حنيفة: لا تجب 
النفقة الماضية إلا بحكم قضائي» وني رأي بقية الأنمة : تجب ولو لم يفرضها الحاكم. 

وإذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب» مم تبين أنه قد مات قبل 
إنفاقها» حسب عليها ما أنفقته من ميراثها بالاتفاق» لسقوط حقها بالنفقة بعد 
الوت ۰ 

رابعا - صيرورة النفقة دينا على الزوج 

للفقهاء رأيان في صيرورة النفقة دينا على الزوج: 

- ذهب الحنفية إلى أنه لا تصير النفقة ديناً في ذمة الزوح إلا بالقضاءء أو 
التراضي» فا لم يحكم ا القاضي» أو لم يتراض عليها الزوجان» لا تصير ديناء 
لأن النفقة الزوجية في رأيهم صلة (عطاء من غير عوض) من وجه وعوض من 
وجه آخر» وسبب كونها صلة أن فائدة الاحتباس تعود على الزوجين حميعا. 


- وذهب الجمهور: إلى أنها تصير دينا قويا بمجرد وجوا وامتناع الزوج عن 
أدائها إلى الزوجة» فلا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون. 


(1) أخرجه الدارقطني والبيهقي» وأعله أبو حاتم» ولکن له شراهد تقويه. 
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خامسا - نفقة المعتدة 

تچب - كما تقدم - بالاتفاق نفقة المطلقة طلاقا رجعياًء لأنها في حكم 
الحامل» ونفقة الحامل» لقوله تعالى: اون کن اوت َل انف عن حى 
بصعن له مَلَهنَ) [الطلاق : .]1/٦١‏ 


و بالاتفاق نفقة المعتدة من وفاة أو من زواح فاسد أو شبهه» لكن 
أوجب المالكية لمعتدة الوفاة السكنى مدة ال العدة إذا كان ا للزوج» أو 
مدفوع الأجرة قبل الوفاة. 

وأما معتدة الطلاق البائن: فلها عند الجنفية النفقة بأنواعها الثلاثةء 
ا ا ق 
تعالی: ل اسشکوهن من حیت سکتر د تن ویک [الطلاق : ]٠/٠١‏ وليس ها أي نفقة 

عند الحنابلةء عملا بجديث فاطمة بنت قيس حيث طلقت البتةء فلم يفرض ها 
رسول الله ب نفقة ولا سكن. 

سادساً - تعجيل النفقة 

إذا عجل الزوج نفقة زوجته» م سقطت لسبب ما كالنشوز أو الموتء فلس 
للزوج أو ورثته في ري الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) أن یسترد شیا منهاء 
لأن النفقة صلة أو هبة» ولأن الزوجية من موا نع الرجوع في البة. 
وقال بقية الأعة: للزوج استرداد نفقة المدة الباقية» لأن النفقة e‏ هبة. 

سابعا - الإبراء من النفقة ا 

النفقة إما للماضي وإما للمستقبل. يصح الإبراء من الزوجة في رأي الحنفية عن 
النفقة الماضية إن كانت مفروضة بقضاء القاضي أو بالتراضي› ويصح الإبراء عند 
الجمهور عنها ولو من غير ذلك» لأنها تصير ديناً في ذمة الزوج بمجرد الامتناع 
عن الإنفاق. 


وا الإبراء عن نفقة مستقبلة: فلا يصح با لاتقاق لانه إسقاط للشیء قبل 


o٤‏ الباب الثالث: حقوق الأولاد 


وجوبه» إلا في حالتين عند الحنفية : الإبراء عن مدة بدأت بالفعل» والإبراء من 
نفقة في مقابل الخلع أو الطلاق. 

ثامنا - المقاصة بدين النفقة 

يرى الحنفية أنه إذا كان دين النفقة قويا (وهو المغروض بحكم قضاي أو 
بالتراضي) جازت المقاصة بينه وبين دين آخر على الزوجة كثمن مبيع أو قرض› 
فيسقط الدينان» وتجوز أيضا إذا طلب الزوح المقاصة ولو لم يكن الدين قويا. 

وتصح المقاصة في رأي اهر ا اه وا ان را او حا ای 
سواء كان مفروضاً من القاضي أو استدين بالتراضي أم لاء لتساوي الدين في 
الالتزام. 

تاسعا - الكفالة بالنفقة 

لا تصح الكفالة بالنفقة عند الحنفية قبل القضاء بها أو التراضي عليهاء لأن 
الكفول به يشترط أن يكون ديناً صحيحاًء» ولا تصبح النفقة دينا في ذمة الزوج إلا 
بعد القضاء با أو التراضي عليها. ) ) 

وتصح الكفالة بالنفقة عند الجمهور» لأنها تجب للزوجة من تاريخ العقد» 
بشرط التمكين. 

وتجوز الكقالة بالنفقة ف المي به عند الحنفية وکذا غل المالكيةء إذا أراد 
الزوج السفر بمقدار مدة الغياب. 

وتجوز الكفالة عند الحنابلة بالنفقة الماضية والمستقبليةء ولم جز الشافعية ضمان 
النفقة المستقبلية» لأنه ضمان ما لإ بحجب» وأجازوا ضمان النفقة الماضية. 

عاشرا - الصلح عن النفقة 

أجاز الحنفية الصلح عن اة قبل القضاء بها أو الرضا أو بعده» سواء 
بالزيادة أو النقصان» وإذا كان الصلح بعد تقدير النفقة بالقضاء أو الرضا» صح 
الصلح أيضاًء واعتبر معاوضة» كالصلح على متاع أو عقار» فلا تجوز الزيادة 
ولا النقصان. 


الفصل الخامس - النفقات Yoo ٠‏ 


نفقة الأولاد 

حکم الإنفاق عليهم ٠‏ شر وط الوجوب» الكاف بالنفقة › ومقدار النفقة. 
حكم الإنفاق على الأولاد 

تيب نفقة الأولاد لقوله تعالى: عل الألود أ رة نو بلي 
الق [YY /Y‏ آي على الأب المولود له نفقة ارلا سیت الولادة» کما تچب 
عليه نفقة الزوجة بسبب الولد أيضاًء وللحديث السابق هند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» أي إن نفقة الولد والزوجة واجبة على الأب. 

والأولاد الذين تجب نفقتهم هم في رآي الھور الاولادء وأولادهم وإن 
نزلوا فعلى الحد نفقة أحفاده. 

وقصر المالكية النفقة عل الأولاد المباشرين فقط دون ا لظاهر النص 
القرآي: عل ولور أئ. 
شروط وجوب النفقة ِ 

٠ أن يكون الأصل قادرا على الإنفاق بيسارء أو قدرة على الكسب في رأي‎ -١ 
الجمهور. وذهب المالكية إلى أنه لا يلزم الأب الكسب لأجل نفقة أولاده.‎ 

- أن یکون الولد فقيرا معسرا e‏ ا ا 

ab‏ اا لاطلاق الآية: َل للود لم E‏ و ا 
اللڪلف بنفقة بنفقة الأولاد 

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الأب موجوداء وموسراًء أو قادرا على الكسب 
راق الجمهور» فعليه وحده نفقة أولادهء لا يشاركه فيها أحد»ء لقوله تعالى: 


۲٥٦‏ ) ) الباب الثالث: حقوق الأولاد 


وَل الولو َم الذي يفيد الحصر بالأب»ء ول تجب النققة عند المالكية على 
الأب ولو کان قادرا على الکست. 


TT SS 
 ىفنأ ونحو ذلك» وجبت النفقة عند الحنفية على الموجود من الأصول ذكرأً كان أو‎ 
إذا كان موسراء كالجحد والحدة.‎ 

وقصر المالكية النفقة على الأب وحده دون غبره» لأن النى ي قصر النفقة 
بالترتيب على النفس» ثم على الأهلء ثم على الخادم”"» كما تقدم. 

وأوجب الشافعية النفقة على الأم إذا كان الأب عاجزاً أو غير موجود لقوله 
تعالی: لا تضارَ و ولد بوهَا N‏ 1 ولو ) [البقرة: .]۲۳۳٣/۲‏ 

وني هذه الحالة ألزم الحنابلة النفقة على كل وارث على قدر و للاي 
المتقدمة بعد قوله تعالى : زوع الولو (i‏ قال : (وعل آلوارٹِ ثل ينل دلك) 
[البقرة: ۲۳۳/۲] فأوجب الله على الأب نفقة الرضاع› . عطف الوارث عليه. 


مقدار ذففة الأولاد 


اتفق الفقهاء على أن نفقة القريب من ولد وولد ولد مقدرة بقدر الكفاية من 
الخبز والأدم والمشرب والكسوة والسكن والرضاع إن كان رضيعاًء على قدر 
حال المنفق وعوائد البلادء لأنها وجبت للحاجة» فتقدر بقدر الحاجة» وللحديث 
المتقدم ند : «خحذې ما يحفيك وولدك بالمعروف). 

ولا تصير هذه النفقة دينا في الذمة أصلاً ولو فرضها القاضي» بخلاف 
الزوجات. 

وتصير دينا عند الشافعية على الوالد بفرض قاض أو إذنه في اقتراض. 


)4( زواه أ حمد وأبو داود والشاي. 


الفصل الخامس النفقات Yo‏ 


وتسقط هذه النفقة عند الفقهاء بمضي الزمن من غير قبض ولا استدانة» لأا 
مرتبطة بالحاجة» ومضى الزمان قرينة على زوال الحاجة. 
والمعجل منها ثم موت المنفق عليه قبل تام المدة» لا يسترد منها شيعا كما ذكر 
نفقة الأصول 


حکمها» وشر وط وجوما» ومن ت عليه» ومقدراها. 
حڪم نه ا 


والأمهات» والجدات وإن علون» لقوله تعالى: (إوالولديس إحسًا) [الإسراء: 
۷ وقوله سبحانه : ([وصاحبهمًا ف آلدّت ا [لقمان: ]٠٠/۳١‏ ومن 
و وأطلق الله كلمة الأبوين على آدم وحواءء وعلى إبراهيم 
ي آية : َيل یک رهيم( [الحج: ۷۸/۲۲]» ولقوله ب «إن أطيب ما أكلتم 
من کسبکم» وإن أولادكم من کسبکم» فکلوه هنيئاً مريت“ وحديث الرجل 
الذي تال الي امن أ فال : أمك› م آمك» آمك . أباك» م 
فا لأقربت». 

وقصر المالكية الأصول الذين تجب نفقتهم على الآباء والأمهات المباشرين› لا 


و ر شر 


الأجداد والحدات مطلقاء للآية المتقدمة: زوع امود لمٍ). 
شروط وجوب النفقة على الأصول 


يم 


نشترط ثلاثة شروط هي: 


)١(‏ رواه أصحاب الس الأربعة عن عائشة رضي الله عنها. 


(YT)‏ رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه أحمد والشيخان بلفظ : «أي الناس أحق 
مى بحسن الصحبة؟». 


1۸ الباب الثالث: حقوق الأولاد 


-١‏ أن يكون الأصل فقيراء أو عاجزاً عن الكسب: في رأي الحنفية 
اة ان الك تغال أ ا عة ا الاي 

Î |‏ أن يكون الفرع وما بمال» أو قادرا على التكکسب ٤‏ ري الجمهور» 
وذهب المالكية إلى أنه لا بجحب على الولد المعسر تكسب لينفق على والديه. 

۳- أن يكون النفق وارثا في رأي الحنابلة: فلا نفقة عندهم مع اختلاف 
الدين» لقوله تعالى: وعَلَ ألوارثِ مل ذلك ) [البقرة: ۲۳۳/۲]. 

ول يشترط بقية الفقهاء اتحاد الدين» للمطالبة بالإحسان إلى الأصول 
الغروف إلا أن اة شرطا أن بكرن المفى فريا سحا للإرت هن ريه 
i١‏ کله بالنفقه 

تجب نفقة الأصول على الولد لا يشاركه في نفقة أبويه أحد» لأنه أقرب الناس 
إليهماء والولد عند الحنفية يشمل الذكر والأنق على السواء» وعند الجمهور يعم 
ولد الولدء خلافاً للمالكية الذين لا يوجبون هذه النفقة على ولد الابن. 
مقدار هذه النفقة 

تجب نفقة الأصول بقدر الكفاية» لأا تجب للحاجة» فقدرت بالكفاية» وعلى 
الولد أيضاً في رأي الجمهور نفقة زوجة الأب وإعفافه بالتزويج بزوجة واحدة» 
وكذا عند المالكية والحنابلة بأكثر من زوجة إن ي يحصل الإعفاف بواحدة» 
للحاجة ودفع الضررء ولا نفقة في رأي الحنفية لزوجة الأب لأن ذلك من 
الكماليات. ) 

نفقة الحواشى وذوي الأرحام 

حكمها» وشروط وجوبهاء وتعدد المكلفين ہا 

حكم هذه التفقة 


تهب نفقة الأقارب من الحواشى وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام 
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}زیر ص 


وأبناء الإخوة والعمات والخالاتء لقوله تعالى: وات ذا القر حمّه) 
[الإسراء: [Y1/1¥‏ وقوله سبحانه : واعبدوا الله و نرکا پو ا س سيا وبا ادنر 


چ سے کک سے 


خسنا وبزٍى الْقَر) [النساء: .]٠/٤‏ 


وحديث: «يد المعطى العلياء وابداً ت تول امك وأباك› وآختك 
وأخاك م أ آدا ۹ «(قال رجل : یا رسول الله » من ا قال : أمك 


وباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك» حی واخ ورحم م 


وتفصيل آراء أعة المذاهب في هذا ما يات : 

-١‏ الحنفية: يرون أن النفقة واجبة لكل ذي رحم مرم كالعم ا وابن 
ا والعمة والخالة والخال. 

- الحنابلة : ذهبوا إلى أن النفقة واجبة لكل قريب وارث» بفرض أو تعصيب 
ا ولا تجب لذوي الأرحام كبنت العم والخال والخالة والعمة 
ونحوهم ممن لا يرث بفرض ولا تعصيب. ) 

GS 
۳/١ كالعمة والخالة والخالء لقوله تعالى : وعَل ألوارثِ مِنْلُ لك ) الغ‎ 

O 
لأن الشرع وجب نفقة هؤلاء فقط‎ 
روک وجوب نفقة الحواثي والأرحام‎ 

لا تجب نفقة الأقارب في رأي الحنفية إلا بالقضاء أو التراضي» ويشترط 
لوجوما ثلائة شروط هي : 

-١‏ أن یکون القریب ذا رحم حرم فقیراًء عاجرا عن الكسب»› لصغر أو أنوثة 
أو مرض أو عمى. 


(۱) رواه النساني عن طارق احاري»› ورواه أيضاص ابن حبان والدارقطنی وصححاأه. 


(۲( رواه انو داود وغىرە. 


۰ الباب الثالك : حقوق الأولاد 
- اتحاد الدين : فلا نفقة على القريب مع اختلاف الدين» كما لا توارث مع 
اخحتلاف الدين› لعدم وجود الموالاة والمناصرة. 
ا کون الى موسر »× ا مرا 
والموسر في رأي آي یو سف : هو مالك نصاب الركاة وهو عشرول مقا لا أو 
دينارآ من الذهب أو متا درهم فضة » اش اا غا وي ري تمد بن 
اللكلف بهذه النفقة 
يطالب بهذه النفقة كما تقدم كل قريب من الأصول أو الفروع» ولو لم يكن 
u‏ کجد لام أو ان تا رای الجمهور غر المالكية. 
كالأخ والعم والعمة. 


وي ري الحنابلة: إن کان ls‏ بمرضص أو تعصيب كالأخ لام وابن العم. 


الباب الرابع 
الوطية والوقة_ والميراند 


الباب الرابع 
الوصية والوفقف والميراث 


يشتمل هذا الجزء على فصول ثلاثة هي : 
الفصل الأول - الوصية. 
الفصل الثاني : الوقف . 
الفصل الثالث - الميراث 


الفصل الأول 
الوصية 


معناها ومشروعيتها وكيفية انعقادها» وشروطهاء وأحكامهاء وما في 

حکمھا. ) 
معنى الوصية ومشروعيتها وكيفية انعقادها 

الوصية لغة: العهد بشىء إلى آخر» سواء بالتصرف في المال أو القيام بفعل 
الموت. والمعنى الأول بأحواله الثلاثة اشتهر استعمال الوصية فيه» فيقال: وصّى 
وأوصى توصية فلاناً بكذا: عهد إليه فيه والمعنى الثاني وهو التكليف بشيء 
استعمل فيه لفظ الوصاية» يقال: أوصيت له أو إليه: جعلته وصيا يقوم على من 
بعذه أي بعد الموصى. 

والمعنى الأول هو المراد هناء ويراد بالوصية فقهاً: تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت» بطريق التبرع» سواء كان الموصى به عينا كأرض أو منفعة كالسكن في 
دار. وهى في القوانين: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. 

والتصرف يشمل جيع مسائل الوصية. 


والوصية مشروعة بقوله تعالی: ( کیب لیک إا حص اعدم الوت إن 


4“ الباب الرابع: الوصية والوقف والميراث 


سے ت ھر رد گے رو ITS‏ س سے و سے ئ 
رك حًا أَلَوصِيَة للولدنِ والأفيين بالمعروف حمًا كل ألْمَيِينَ 
[البقرة: ۲/ ۱۸۰]» وقوله سبحانه : مر بعد وَصِيَة وص ہا أ ا 


سے تر 

وورد ني السنة الترغيب فيها مثل قوله بل : «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم»' وقوله أيضاً: «ما حق امرئ مسلم 
يبيت ليلتين» وله شيء یرید أن يو صي فيه إلا وو مكتوبة عند رأسه»". 

وحكمتها: استدراك الخير وتحقيق الثواب على العمل الصالح فيما فات 
اللإنسان في حياته. 

فهي في الحملة مندورة أو مستحة »› ولو لصحيح غير مريض› لن حادث 

وداد استحانا اروا اللائارت كر الرارئن» وهات ال وار 
واحتاجين. 

وقد تكون واجبة كالوصية برذ الودائع والديون المجهولة التي لا مستند اء 
وبالواجبات التي شغلت ہا الذمة کمديه وأداء الزكاة والحجح 
والگقارات 

وف کان مباحة كالوصية للأغنياء. 

وقد تصير مكروهة تحرعا في راي الحنفية 2 للفساق والعصاة. وتکره 
اتفاقا لفقر له ورثة حتاجون. 

ولا تصح › وتحرم اتفاقا كالوصية بمعصية كبناء کسه أ ترمیمها › اطا 
يناني الأخلاق الكرعة» أو يصادم العقيدة كترويح كتب الضلال» أو بزائد على 
الثلث لغر قريب› أو بائ شىء للوارث. 


(۱) رواه ابن ماجه والبزار عن أي هريرة رضي الله عنه» كما رواه آخرون. 


الفصل الأول - الوصية ۲٥‏ 


والأفضل تعجيل تنفيذ الوصايا لجهات البر في حال الحياة» خشية تفريط أو 
تقصير الورثة في ذلك› حدیث الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه قال ` 
«سئل رسول الله &#: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح 
شحی ۱ تأمل الغفى وتحخشى الفقر› ولا عُهل› SS‏ ا 
فلت : لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 
كيفية انعحقاد الوصية 


تنعقد الوصية عند الجمهور ومنهم الكاساني الحنفي بالإيجاب من الموصي» 
والقبول من الموصى له» مثل: أوصيت بكذا بعد موتي لفلان» ويكون القبول بعد 
الموت. فإن كان الموصى له جهة عامة كمسجد أو للفقراءء لزمت الوصية بالموت 
بلا قبول. 


O TD‏ ار ت ا 
الموصي» والقبول شرط للزوم الوصية وثبوت ملك الموصى به» لا ركن. ويكفي 
في القبول عند الحنفية عدم الردء ا و ا 
على الرضاء ولا يكفي عد الرّد. 

وطن أو آتالب اهاد اله وة الا ار اكا أو الاه 
اا 


والعبارة: متفق عليها بين الفقهاء باللفظ الصريح كالإيصاء بكذاء أو بغير 
الصريح مثل: جات اق ا أو اشهدوا أني أوصیت لفلان بکذا. 
ويكون القبول من البالغ الرشيدء آو من ولي القاصر. 

وأما الكتابة: فتنعقد ا الوصية عند الجمهور من العاجز عن النطق 
6اس ومعتقل اللسانب ق الرض عفدا اة من القا در عل الى 
إذا ثبت أن المكتوب جخط الرضي إما بإقرار الوارث أو بينة تشهد أنه خطه. 


(1) آي وآنت في حال الصحة والقوة حيث تكون في الغالب بخيلاً. 


۲۹٦‏ ) ) الباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 


وأجاز الحنفية والمالكية كتابة الوصية بشرط الإشهاد على ما في المكتوب. 
وذهب الشافعية : إلى أن الكتابة كنايةء أي تنعقد الوصية بها بالنية كالبيع. 
وتشبت الوصية عندهم بالكتابة مع الشهادة إذا شهد الشهود على ما في المكتوب. 

وانعقاد الوصية بالكتابة لأا لا تقل عن العبارةء بل هي آقوى منها عند 
الحاجة إلى الإثبات. 

وأما الإشارة المفهمة : فتنعقد ا الوصية من الأخرس أو معتقل اللسان عند 
الجمهور»› وکذا عند المالكية من الناطق. ) 
لكن اشترط الحنفية والحنابلة في معتقل اللسان أن يصير ميؤوساً من نطقه. 
ما يتعلق بالقبول 

تفق الفقهاء على أن القبول یکول رعل الوفاة على التراخي› ولا eer‏ 
ا 


ويصح تجزؤ القبول بأن يقبل الموصى له بعض الموصى بهء ويرد الباتي» فتنفذ 
الوصية فيما قبله» وتبطل فيما رده لانه آدری بمصلحته. 


ولا يصح الرجوع عن الرّد إلى القبول»ء أو عن القبول إلى الردء إلا إذا أجاز 
الورثة ذلك في رآي الحنفية. والراجح عند الشافعية والحنابلة أنه لا يصح بعد 
القبول» وإن لم يوجد قبض› ا ا لا عن 
الور 

والموصى له المعين هو الذي ملك القبول أو الرّد إذا کان الا ودا راتا 
م كارن رالتن ,الس کر الو فل عدرل ایرد رک عا 
الجمهور يكون ارلا للولي إذا کان الصی ا يفعل ما فيه المصلحة. 
ويصتح له القيول دون الرّد غند النفيةء لأن الود ضرر خحضء فلا بملكه هو ولا 
وليه. 


الفصل الأول - الوصية MV‏ 


واا مات ال ف له ا رل ر لا رد ت اة غا اناا 
لاه مرت بعد قرلا ولال رذحب الحمهور إل أن حى الول والرة بسرت 
الموصى له ينتقل إلى ورثته والقبول شرط لثبوت الملك في الموصى به» ور رشت اللك 
حينئذ عند الجمهور مستنداً ل وقت الوفاة» أي بأثر رجعی › لأن ذلك هو الذى 
قصده الموصي بوصيته. 

ووا الك ع بو رو ا ا و ن 
تعليق الوصية وإضافتها للمستقبل ‏ 

الوصية من عقود التبرعات› فيصح تعليقها على شرط› وإضافتها للمستقبل › 
مثال الأول : أوصت لفلان چ إن قدم والدي من احج › ومثال الثاني : 
أوصيت لفلان بسك داري N E‏ 
الوصية ك 
اشتمل ا E HEN‏ و منافاً اا 

وذلك سواء كانت الصلحة للموصی› أو للمرصی له» أو لأجنى غر هما 
مثل : أن يوصی بكذا على أن يتو الإشراف على أولاده (أولاد المرصى)»› 
e E‏ 


فإن كان الشرط غير صحيح كالإيصاء لفلان بمال على آلا يتزوج؛ فهذا شرط 
مصادم لمققاصد الشريعة. 


شروط الوصية 


تشرط شر وط شرعيهة ف الموصي› والموصی له» والموصى به. 


۲۹۸ الباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 


ثروط صحه الوصية من الموصي 
آ- أن یکون آهلاً للتبرع: وهو البالغ العاقل الالك فلا تصح بالاتفاق 
وصية الجحنون والمعتوه والمغمى عليه aS‏ 
لكن أجاز المالكية والحنابلة وصية المميز الذي بلغ عشر سنوات فاقل ما 
يقار ہا دون غر ار ) 
فقت الذاهب الأربعة عل صحة وصبة ا فی رای 

8 لفائدتها له» ولتأجيل أثرها ال داتس اة ) 

اجار الاب وة اخجرر عله لقن نضا + لان تفاذعا فى فلت ماله بعد 
وفاء ديونه» وقريب منهم قول الشافعية إن هذه الوصية موقوفة على إجازة الخرماء 
(الدائنين). 

ولم يجز الجمهور وصية السكران» لعدم العقل فهو كابجنون وأجاز الشافعية 
وصية السكران المتعدي بسكره وهو من عصی بسکره. 

وتصح وصية الكافر ولو حريياً إلا أن يوصي جخمر أو خنزير لمسلم. 

ً- وأن يكون الموصي راضياً ختاراً: كبقية العقود: ا 
والمكره والمخطئ» لعدم توافر الرضا. 

ويشترط لنفاذ وصية الموصي : الا یکون مدا بدین مستغرق بجمیع ترک 
ا اا ی ا ) 
شروط الوصی له 

ل الا و اا ان کن ءاره : افا 
للتملك والاستحقاق» غير قاتل» وغير حربي في رأي المالكية» وغير حربي في دار 
الحرب في رأي الحنفية» وألا يوصي بالسلاح لأهل الحرب في رأي الشافعية. 


الفصل الأول - الوصية ۲۹ 


فإن كان الموصى له جهة عامة : فيشترط آلا تكون جهة معصية إذا كان المؤصى 
لاء ال ا ل اروا ا وا کت ار اق کا کب 
الضلال والسحر»› وإقامة القباب على المقابر» والنياحة على الموتى› ففي هذه 
الحالة تكون الوصية باطلة. 

ويتاء عليهء لا تصح الوصية لمعدوم كالميت› لعا تمليك› والمعدوم لا بعلك. 
لكن أجاز المالكية الوصية لميت» وتكون لورثته بعد وفاء ديونه. 


وتصح الوصية بالحمل إذا ولد حياً وعلم وجوده حال الوصية: لأن الغرر أو 
الخطر لا بنع صحة الوصية. 

و نصح اشا الوصية للحمل › کما يصح الميراث له إن ولد ج وعلم 
وجوده عند الوصية› بن انفصل لدون ستۀ أشهر ف رأي الجمهور. وآجاز 


المالكية الوصية لحمل منتظر الوجود وهو الذي سيوجد» فإن وجد أخذ الوصيةء 
وإن لم يوجد بطلت الوصية. 


ولا تصح الوصية جهول لتعذر تملكه» لكن تصح الوصية لجهة عامة كالفقراء 
أو المساجد» لتعين الحهة بالوصف› وتصرف على مصاح هذه الحهة. 

ولا تصح الوصية لدابة: لأنها ليست أهلاً للملكء وتكون باطلة عند 
الجمهورء وأجاز الحنابلة الوصية لفرس فلان أو دابته إذا قصد الموصى الإنفاق 

ولا تصح عند الحنفية والحنابلة الوصية للقاتل» كما لا يصح الميراث له 
معاملة له بنقيض مقصوده› وعملا بخبر «ليس لقاتل وصة»“» لکن قال أ 
حنيفة ومحمد: إذا أجاز الورثة الوصية أو لم يكن للموصي ورثة» كانت الوصية ‏ 
جائزة نافذةء لأن المنع لحق الورثة. 


)۱( رواه الدارقطني والبيهقي عن علي رضی الله عنه» لکن فيه راو متروك يضع إا لحدیث. 


۷۰ الباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 


وقصر الحنفية اا الف غل ا ا ا 
وکان القتل واا بغر حق أو عذر شرعي › وصدر القتل من بالغ عاقل. 

وعم الحنابلة القتل على جميع آنواعه إذا كان بغير حق. 

وأاز الشافعية الوصية لاي فاتل » لن الوصية تملك بعقد» فهي كاهية» 
خلافاً للإرٹ. 

وكذلك المالكية أجازوا الوصية للقاتل أياً كان نوع القتل عمداً أو خطاًء إذا 
علم الموضي بمن قتلهء ولم غير وصيته› أو أوصى له بعد الضرب› آي تصح 
الوصية بعد الضربة إذا عرف المقتول قاتله» وإلا كانت الوصية باطلة. 

أما الوصية للحربي : فهى غير جائزة مطلقاً عند المالكية» وإذا كان الموصى له 
في دار الحرب عند الحنفية. وأجاز الشافعية والحنابلة الوصية لحربي معين» لا لكل 
الحربيين» سواء كانوا في دارنا أم لاء إذا كانت الوصية بغير السلاح عند 
الشافعية» وإذا لم يتصف الحربي بالقتال أو الإعانة علينا في رأي الحنابلة. 
غير المسلم للمسلم» ووصية المسلم لغير المسلم. 

وتصح وصايا غير المسلمين مع بعضهم لكن اشترط أبو حنيفة أن يكون 
الموصى به قربة في عقيدة غير المسلم» فتبطل وصيته لبناء مسجد» لأن ذلك ليس 
فربة لده. 

وذهب الصاحبان وبقية الأنمة إلى أن الوصية من غير المسلم باطلة إذا كانت 
بمعصيةء لأنها إعانة على المعصية. ) 
شرط نفاذ الوصية للموصى له 


هو ألا يكون بالاتفاق وارثا للموصي عند موت الموصي» إذا وجد وارث آخر 
سواه» فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث نفذت الوصية» وإن لم بجيزوها 


الفصل الأول - الوصية VI‏ 


بطلت» لحديث: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» أو «لا وصية لوارث 
إلا أن جز الور ئة 

وتكون هذه الوصية عند الجمهور موقوفة على إجازة الورثةء فإن أجازوها 
نفدت وال بطلتة وبر انالك أن هذه الروضة ناطة» ليت الات دل 


وة رار 


شروط الموصی به 
مملوكاً للموصي TT iy TT‏ 

فتصح الوصية بالنقود» والعقارات» والديون في ذمة الغر» والحقرق المقمدرة 
تال: وهي حقوق الارتفاق كحق المرور والمسيل» والمنافع كسكنى الدار وزراعة 
الأرض. . وتصح الوصية با لمنافع بالاتفاف. 


الحمهور» وأجاز الشافعية الوصية جلد الميتة قبل الدباع. 


ولا تصح بغير المتقوم أي الذي لا يباح الانتفاع به شرعاً كالخمر والختزير 
والكلب والسباع التي لا تصلح للاإنسان. ولا تصح الوصية بالنياحة أو بلهو أو 
بقتل نفس › أو بالصلاة ة أو بالصوم عنه. وأجاز الجمهور الوصية بالطيور اا 
والکلاب ال الصالحة للصيد أو ا 


(1) رواهما الدارقطني: الأول عن ابن ن¿ عباس» والثاني عن عبد الله بن عمرو» وفيهما كلام فالأول 
حسنه ابن حجر في تلخیص البيرء لکنه معلول»› وإسناد الثاني وأه. 

(۲) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الان (الخمسة) عن أبي أمامة» وحسّنه الترمذي والحافظ ابن 
حجر . 


۷۲ کک الباب الرابع: الوصية والوقف واليراث 


ولا تصح الوصية عند الحنفية با معدوم الذي سيوجد مثل ما ستلده أغنامه» 
وأجاز الجمهور الوصية بالمعدوم بشرط وجوده عند موت الموصي» كثمر بستان 
مدة معينة أو دانماء ومما تحمل دوابه أو أغنامه» لجواز تملكه بعقد السلم أو 
المساقاة. 


وتجوز الوصية بالاتفاق بامجهول» وبمعجوز التسليم في الحال كالطير الطائر 
لحواز أن بخلف الوارث مورثه الميت في هذاء فيجوز أن يخلفه الموصى له.. 


وتجوز بالاتفاف لأن الإيصاء ليك جزء من مال 


معیناً بالذات› EN E SEPE‏ > 
ملك الموصى عند الوفاةء وإلا بطلت الوصية. 


ولا تصح الوصية بما هو معصية شرغا كالحرمات أو المنكرات المعروفة» كما 
تقدم» ومنها في رأي الحنفية الوصية بقراءة القرآن على القبور أو في المنازل أو 
القصور» لعدم جواز الاستفجار عليها. 

ومنها عند المالكية : الوصية ببناء مسجد أو مدرسة في أرض موقوفة مقبرة. 
وعند الشافعية : الوصية بالسلاح لأهل الحرب أو بناء موضع للمعصية كالخمارة. 
وعند الحنابلة : الوصية بالات اللهو وكتب السحر والتنجيم وكتب البدع المضلة 
لأنها إعانة على المعصية» والبناء غبر المأذون فيه على المقابر. 


وأما شر وط النفاذ في الموصى به فهى شرطان: 


أ- ألا يكون الموصى به مستغرقاً بالدين: لأن الديون يجب تقدعها في الوفاء 
على الوصية بعد إخراج نفقات التجهيز والتكفين» فيحجر على المدين بسبب الدين 
المستغرق. 


الفصل الأول - الوصية V۳‏ 


- ل يكون الموصى به زائداً على ثلث التركة إذا كاف اللمرضى:وارت› لأن 
شرا في حديث سعد بن أبي وقاص هو الثلث: «الثلث والثلث 


0 
کثیر 

فلا جوز الوصية بالزائد على الثلث وتكون الوصية موقوفة على إجازة الورثة» 
فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت. وقرر المالكية أن الوصية بالزائد على الثلث 
باطلة. 

أحكام الوصية 

عرفنا حكم الوصية بالمعن التكليفي وهو أنها مندوبة» وبقي أن يبين حكمها 
بمعفى الوصف الشرعي هما صحة وبطلاناء ونفاذاً ولزوماًء وبمعناها الفقهي وهو 
الأثر الشرعى الترتب على العقد من نقل الملكية وغبره. 
الوصف الشرعى للوصية 

اة و او ارف وك وا ف مها ر م 
شروط الانعقاد كصدورها من عدي الأهلية كاجنون والمعتوه» أو كون الموص له 
جهة معصية كنوادي القمار والخمارات» أو الموصى به حراماً كالخمر أو الخازير 

وتكون نافذة إذا توافرت فيها شروط النفاذ» وموقوفة على إجازة صاحب 
احق كالوضية لوارت أو بزائد على الثلث لأجني (غير وارث). 

والوصية بالاتفاق عقد غير لازم أي يجوز للموصي ا قبل قبول 
الموصى له بعد الموت. 
) والرجوع عن الوصية : إما صراحة» کأن يقول الموصي : نقضت الوصية أو 
أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختهاء وإما بما يجري مجرى الصريح» كقول 


)۱( رواه الحماعة (أحمد والاأعة الستة) عن سعد رضی الله عنه. 


¥٤‏ الباب الرابع: الوصية والوقف والميراث 


الموصي: هذا الشيء لوارثي أو حرام على الموصى لهء أو يتصرف في الموصى به بما 
يدل على رجوعه کالبیع والإصداق› واهة أو الرهن م القبض أو دونه 
واستهلاك الشيء ء كذبح الشاة الموصى بها وأكلهاء وخا الرضى به اطا سر 
يزه عن عبره» وطحن حنطة وعجن دقيق› وغرل قطن › ونسح غزل»› وخياطة 
فماش» وصوع معدل » ويناء أو عرس ي ساحة. 

إلا أن المالكية خلافاً لغيرهم لا يعدون الخلط والزيادة المعصلة وحصد الزرع 
وديا سته (درسه) دون تذرية ر لمقاء الثىء دعسنه. 

ويعد التوكيل في البيع وعرض المبيع على البيع ونحوه» وانهدام الدار أو بعضها 
رجوعاً في رأي الشافعية والنابلة. 
الأثر المترتب على الوصية 

يترتب على الوصية : ثبوت الملك للموصى له في الموصى به من وقت وفاة 
الموصى» أو من الوقت الذي حدده الموصى لابتداء الملكية. ٠‏ 

وإذا كانت الوصية لشخص معين: ترتب أثر الوصية عند الجمهور من وقت 
القبول بعد وفاة الموصي مستنداً إلى تاريخ الوفاة. وني رأي الحنابلة: من وقت 


الول ف 
فإن لم يقبل الموصى له» ل يتملك الموصى له الموصى ویعود الئيء إلى ملك 
الور 


بحسن بيان حكم وصية المدين» وغير المسلم. 
آما وصية المدين: فيحتاج حكمها لتفصيل وهو: 
| إن كانت الک مد بدن موقي ان قد الرضة مرا غل راء 


ذمة الموصى من الدين كله أو بعضه. 
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فإدا برئت ذمة المدين من كل الدين: نفذت الوصية في ثلث التركة. 
وإذا برئت من بعض الدين دون بعض» نفذت الوصية في ثلث ما أبرئ منه» 
ولا تنفذ في الباق. 
ب - وإن كانت التركة مدينة بدين غبر مستغرق: نفذت الوصية من دون 
توقف على إجازة أحد في الثلث الخالي من الدينء لأنه ل يتعلق به حق لأحد. 
أما وصية ية المي (المعاهد): فهي جائزة بالاتفاق› انه من آمل التمليك› 
فيملك التصرف بماله كما يشاء. وتنفذ في حدود ثلث التركة» ولا تنفذ في الزائد 


على الثلث› مراعاة احق الورئةء ولا تصح منه لجر في رأي الحنفية»› > لا ي 
وصيته من تقوية الأعداء. 


وتصح وصيته لذمي مثله أو مسلم أو مستأمن» ولكل جهة هي قربة في 
اعتقاده» فتصح وصيته لما هو قربة في شريعته وشريعة الإسلام» أو كانت قربة في 
شريعته دون شريعة المسلمين» أو كانت قربة في شريعة الإسلام دون شريعته. مثال 
الحالة الأولى: الوصية للفقراء ودور العبادة الإسلامية. ومثال الحالة الثانية: 

وأما وصية الحربي: فتصح للحربي ومن الحربي المستأمن سواء في دار الحرب» 
أو في دار اللإسلام في رأي الشافعية والحنابلةء ولا تصح من حربي في دار الحرب. 

وأما المستأمن : فحكمه عند الحنفية حكم الذمي» فتصح الوصية له ومنه لمسلم 
ا 

فان كانت ورثته معه في دار اللإسلام» فلا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا 
يإجازتېم› وإن كانت ورثته في دار الحرب فتنفذ وصيته في المال کله لأنه لا حقّ 
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للورثة في ماله بسبب اختلاف الدارين› واختلاف الدارين مانع من الإرث عند 
والمستأمن في حكم الذمي» تصح الوصية له ومنه» لمسلم أو ذمي. 
وأما المرتد: فتصح وصيته في غير حرم شرعا في رأي الجمهورء لأن وصية غير 
السلم للمسلم صحيحةء والمرتد غير مسلم. والمحرم شرعاً كانتفاع المسلم با لخمر 
والخنزير» لكن تكون الوصية موقوفة كبقية تصرفاته» لأنه مال تعلق به حق 
الغيرء فإن عاد إلى الإسلام نفذت» وإلا بطلت. 
وفرّق الحنفية بين المرأة والرجل فقالوا: تصح وصايا المرآةء وتكون نافذة 
كبقية تصرفاتها› il‏ يهم لا تقتل بسبب الردة. أما المرتد فكما قال الجمهور 
وصيته موقوفة. 


أحكام الموصى له 


يحتاج ذلك إلى تفصيل أحكام متعلقة بالموصى له وهي الجهات العامة 
والحملء والمعدوم» والحماعة الحصورة وغيبر الحصورة. 

ج و ا 

فإن الفقهاء اه تفقوا على صحة الوصية لجهة عامة كالمساجد والمدارس والشافي 
والمكتبات والملاجئ ونحوهاء سواء كان الموصى به عينا كالكتب أم منفعة 
كالأجور والغلات بنحو دام أو مؤقت. 


ويصرف الموصى به بحسب شرط الموصي . . ما م يصادم مقاصد الشريعة» فإن 
1 یوجد شرط للموصي» صرف الال على إصلاح الجهة وعمارتها وخدماتها وما 
تتطابه مرافقها الدينية أو التعليمية» عملا بالعرف» ورعاية لقصد المسلم من هذه 
الوصية وهو التقرب إلى الله تعالىء لا التمليك لأحده ولا الصرف لفقراء 
اة 


فإن كانت الوصية لجهات الب من غير تعيين» صرفت في أي جهة خيرية 
كعمارة الوقف وإضاءة المسجد» دول تزیینه لا نه إسراف. 
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وان کانت الوصية في سبيل الله صرفت للجهاد ووسائله› ا غاج مقلع 
عن آهله ورفاقه. 

وإن قال: أوصى بثلث مالي لله تعالى» صحت الوصية في رأي محمد بن 
الحسن» وهو المفتى به عند الحنفيةء وتصرف في وجوه البر» لأن قصد الموصي 
التصدق لوجه الله تعالى. 
الوصيه بالحج | 

تصح بالاتفاق الوصية بالحج فرضاً أو نفلاًء لأنه من أعمال البر. 

و أن النائب بالحج يحج راكباً من بلد الموصي ذهابا ا 
انت النفقة كاأفية» وإلا فمن حيث تكفى. 

وكذلك قال الشافعية والحنابلة» وذكر هؤلاء أن حجة الفريضة تخرج من رأس 
امال ولو م يوص با الميت. 

ويصح لغير القريب (الأجني) أن يحج أو يعتمر عن الميت بغير إذنه في الأصح 
عند الشافعية. وذكر الحنابلة أن من أوصى بأن يحج عنه تطوعاً بألف» صرف من 
الثلث (ثلث التركة) وللنائب أن يحج راكباً أو راجلاً. ولا يصح للوارث أن بحج 
بالآلف» لن ظاهر کلام الموصی جعله لغبره» فإن عيبن الموصی أن حح عله 
اوارت وة ا 

والوصية بالصدقة بمال أفضل في رأي الحنابلة خلافاً للحنفية من الوصية ججج 
التطوع» لأن صدقة التطوع أفضل من الحجة. 

الو 
فتصح له وبه إذا تحقق وجوده وقت الوصية» لأن الوصية كالميراث ينتقل فيها 
الملك بالخلفية. 

فالوصية با لحمل : كالوصية بما في بطن الفرس أو الشاة أو الناقة» بشرط أن 
یعلم وجوده وقت الوصية بحسب أقل مده الحمل في هذه الأنعام. 
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والوصية للحمل : كالوصية بثلث المال لما في بطن فلانة» بشرط العلم بوجوده 
وقت الوصية› بأن يلد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية. 

ا أن یثبت وجوده ٤‏ بطن أمه عند إنشاء الوصية : فإن م یثبت وجوده» 
كانت الوصية باطلة. ولم یشترط المالكية هذا الشرط» لصحة الوصية عندهم لمن 
بوجوده عند الحنفية عند فرقة الحامل لزوجها بموت أو طلاق لسنتین من تاريخ 

؟- أن يولد حيّاً حياة مستقرة بظهور علامات الحياة من بكاء وصراخ وشهيق 
وحوه. ودکر الحنفية : أن يولد آأکثره 8 

٣‏ أن يوجد على الصفة التي عينها ا موصي : بأن يثبت نسب الجحمل شرعا من 
الشخص المعين» كما ذكر الشافعية. 

وإذا ولدت المرأة أكثر من ولد ني وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة 
أشهر» كانت الوصية محم جيعاً إذا ولدوا أحياء» ويقسم الموصى به بينهم 
بالتساوي. وإن ولد أحدهما حياً والآخر ميتاء كانت الوصية للحي دون الميت. 
الوصيهة للمعدوم 


هو من لم يكن موجوداً حين الوصية» وإنغا سيوجد بعد وفاة الموصي» فهي عند 
الجمهور غبر المالكية باطلةء لأن من شرائط الموصى له كونه موجودا وقت الوصية 
إذا كان معيناً بالاسم أو بالإشارة مثل: أوصيت خالد» أو هذاء فلا تصح لمن 
سيكون أو ليت» لأن الوصية تمليك» فلا تصح للمعدوم. 

فإن كان الموصى له معرفاً بالوصية كطلبة العلم» اشترط وجوده وقت وفاة 
ا 


“4 
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وأجاز المالكية الوصية للمعدوم»› وضرف في وفاء دیونه ووصایاه» ثم لورثته 
إن م يكن عليه دين فإن م يكن له وارث بطلت الوصيةء ولا تعطى لبيت المال. 
إما بالاسم كمجموعة أفرادء أو بالإشارة كالوصية ؤلاءء أو بالوصف 
كطلاب العلم من أولاد فلان أو المرضى من عائلته» أو با لجنس كبني فلان وهم 
حدودول. 

وني كل الأحوال تصرف الوصية حسب نص الموصى» فإن لم يوجد نص 
نصيبه لورثته إن كان الموصى به عيناء ولباقق الموصى ضحم عند الحنفية إن كان 
الموصى به منفعة» لأن المنافع عندهم لا تورث. 
الوصية لجماعة غير محصورين فيها رأيان للفقهاء 

-١‏ يرى الحنفية: أن هذه باطلةء لأنه يشترط عندهم كون الموصى له معلوماًء 
فلا تصح جهول» لأن الوصية تمليك عند الموت» فلا بد من كون الموصى له 
معلوما عند وفاة الموصي حت يقع الملك للموصى له ويعكن تسليم الموصى به إليه. 
فلا تصح الوصية مثلاً بثلث ماله للمسلمينء لأن المسلمين لا بحصونء إلا إذا 
كان في لفظ الوصية ما ينبئ عن حاجة الموصى مء كالإيصاء للفقراء والمساكين 
واليتامى والحاربين ومشوهي الحرب» لأن الوصية حينئذ صدقة وقربة إلى الله 
تعالی› والله سبحانه اتدل معلوم. 

ومن لا بحص في المفتى به عندهم : هم الأكثر من مئةء فإن كانوا أقل من مئةء 
فم جصون: _ 
وأهل الحاجة هم الذين تصرف مم الوصية» ولا يلزم تعميمهم ولا التسوية 
بينهم في العطاءء» بل بحسب اجتهاد منفذ الوصية. ) 
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عبد المطلب» ويمكن الاقتصار في رأي الشافعية على ثلاثة منهم» ولا تجب 
التسوية بينهم. وأجاز الحنابلة الاقتصار على واحد. 

الموصى به إما مال أو متعلق بالمال» وتشمل هذه الأحكام ما يأتي: 

-١‏ الوصية بمعين أو بجزء شائع 

تصح الوصية بالاتفاق بالمقسوم المعينء وبا لجزء المشاع» لأن الوصية تمليك 

جزء من مال الموصي»› وماله یشمل المشاع والمعين والمعين إما بڏاته 
گار أو وع من الال کأغنامه أو أبقاره. 

فان هلك المرصى أو استحقی أو جرج من مال الموصى ٤‏ حیاته»› بطلت 
الوصية› لقوات علها 

-١‏ الوصية بالمعدوم أو بمعجوز التسليم 
- أجاز الجمهور الوصية بالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الشجرة أو هذه 
الشاةء قياسا على جواز تملك المعدوم بالسلم أو المساقاة. 

ولم جز الحنفية الوصية بالمعدوم» فلا تصح الوصية بما تلد أغنامهء لأنه لا 
يقبل التمليك حال حياة الموصى بعقد المساقاة» لكن تصح الوصية بما تثمر نخيله 
هذا العام أو أبداًء وإن كان الموصى به معدوماً؛ لأنه يقبل التمليك حال حياة 
الموصى بعقد المساقاة. 


وتصح الوصية اتفاقاً بما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائرء لأن الموصى له 
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يخلف الميت في ثلثه» كما يخلفه الوارث في ثلثهء فلما جاز آن يخلف الوارث 
مورثه في هذا جاز أن خخلفه الموصى له. 

e a 
ا‎ 

أ الوصية بالثمرة نلا يشترط وجودها استحسانً عند وفاء الوص لأن اسم 
الثمرة ة يقع على الموجود والحادث. 

١‏ الوصية بالجهول 


فإن بين الموصي في حال حياته مراده» عمل به» وإن مات ولم يب يبين قام الورئة 
ف ري الجمهور بالبيان› وأعطوا الموصى له ما شاۇوا ف الوصية ججرء» لان 
الورثة يقومون مقام الموصى. أما في الوصية بسهم من المال» فيعطى الموصى له أقل 

وذهب المالكية إلى أن الموصى له يعطى سهماً واحداً من سهام التركة» ثم يقسم 
الباقي على الورثة» فيدخل الضرر على الجميع. 

٤‏ الوصية بالمنافع 
والثمرة. ويدخل في تعبير الغلة عندهم : ما کان ا عرزل وفاة الموصي وما 
سيحدث منها مدة حياة الموصى له. آما الثمرة فتشمل الموجود فقط عند وفاة 
الرض» اوخا الرقة هو الغرف: . 

ول یمرف الجمهور بين إلغلة والثمرة› ویشمل کل منهما الموجود - وفاة | 


الموصى وما بحدث بعدئذ. 


YAY‏ الباب الرابع : الوصية والوقف واليراث 


واتفقت المذاهب الأربعة على جواز الوصية بالمنافع» لأنها كالأعيان في تمليكها 
لار ال ` 

وعلى الرغم من أن الحنفية لا يعدون المنافع أموالاء إلا نهم أجازوا الإيصاء 
ہا » لصحة تمليكها في حال الحياة اما بېدل فیکون العقد أجارة» وإما بغر بدل 
فيكون العقد إعارة» فيصح تليكها بعد الممات بالوصية. 

وتخرج من ثلث مال التركة. 

N, e › ا للنفعة‎ E 
ن رای کاس وا إلى تة ية التفعة الوص بها في دة الوصية» لای‎ 
هي الموصی با.‎ 

وتستوفى المنفعة: إما بالاعەال الشخصي من الموصى لهء وإما بالاستثمار 
عن طريق إيجار العين الموصى بمنفعتها وأخذ أجرتها. 

فإن كانت المنفعة مشتركة بين الموصى له وبين ورثة الموصي» كالوصية بنصف 
منمعه داره» أو كانت مشتر که بين عدد من الموصى هم فتستوفی المنفعة بطریق 
القسمة بإحدى وسائل ثلاث: ) 

إا ت غ ال ور ال كن ا ق الین عا هي وان 
بقسمة العين بطريق امهاياة الزمانية و المكانية. ) 

والمهايأة الزمانية تكون بتبادل الانتفاع بين الشركاء بكل العين مدة من الزمان 
بطريق التناوب» أو بأن يأخذ كل شريك جزءاً من العين ينتفع به في وقت معين» م 
يتبادل الشريكان كل جزء مرة أخرى» فيحل كل واحد محل الآخر فيما ينتفع به. 

وتكون ملكية العين الموصى بمنفعتها بحسب مدة الوصية: 

فإن كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة من غر ذكر مدة» وكانت لحهة لا يظن 
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وان کانت الوصية دة حددة أو لمعين أو حصورین أو لحهة يظن انقطاعهاء 
فتبقى ملكية العين لورثة المىوصي» والغلة للموصى له إلى انقراض الموصى مء أو 
إلى انتهاء المدة الحددة في الوصيةء ثم تعود المنافع إلى ملك الورثة. 

أما مدى مشر وعية التصرف بالعين الموصى بمنفعتها ففيه رأيان: 


١‏ ري الحنفية : ليس لالك العين حى التصرف ہا کبیع وحوه» ویکون 
التصرف موقوفا على إجازة الموصى له» لتعلق حقه بالعين ذاتها. 


1- ورأي الجمهور: أنه جوز لالك العين حق التصرف بها بالبيع ونحوه» 
ويبقى للموصى له حق الانتفاع بالعين» ويستوفيه على ملك المشتريء لأن العين 
تورث عن مالكها مع بقاء الوصية. 


ونفقة العين الموصى بمنفعتها فيها اتجاهان: 


| ا والحنابلة ٤‏ الأصح: تکون النفقة والضريبة على صاحب 
المنفعة» لأنه صاحب الفائدة» لأن «الغرم بالغنم». 


- اتجاه الشافعية في الأصح: أن النفقة والضريبة على مالك الرقبة» 
كال ماجور. 


۵- الوصية بالتصرف قي عين 

إذا كانت الوصية ببيع مال من التركة» أو بإجارة عقار» نفذت الوصية من 
غير توقف على إجازة الورثةء لأنه لا ضرر عليهم في الوصية» ويكون النقص 
وصية في حدود الثلث. 

وأما إذا كان النقص يزيد على ثلث التركة زيادة كبيرة (وهو الغبن الفاحش) 
توقف تنفيذ الوصية على إجازة الورثة» ما م يقبل الموصى له بدفع القدر الزائد على 
الك ) 
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آ- الوصية بالإقراض 

إذا كانت الوصية بإقراض شخص مقداراً معلوماً من المال مدة معلومة» من 
غر ربا» ا النفاذ من الثلث. 

فإن خر ج ال مال الموصى بإقراضه من ثلث التركة› نفذت الوصية من غير توقف 
على اللإجازة. وإن كان أكثر من الثلث» نفذت الوصية في حدود الثلث› وكان 
الراك هر قرفا عل إجارة اليرت 

وليس للورثة مطالبة المقترض بالدين قبل حلول الأجل الذي عينه الموصي› 
لأن الأجل وإن كان لا يلزم به المقرض في رأي الحنفية» فإنهم قرروا لزوم الأجل 
في أربع حالات: في حال تحديد مدة القرض» وني حالة كون القرض مجحوداًء 
وإذا حكم القاضي بلزومه» وني حال الحوالة وتم تأجيل وفاء الحوالة من الدائن 
المقرض» لأن الحوالة مبرئةء والمسألة هي تأجيل دين وليس قرضا. 

¥- الوصية بالحفوق 

نصح الوصية بالاتفاق بجحقوق الارتفاق التي تنتقل بالإرث كحق المرب 
والمسيل وامجرى والتعلي (حق البناء على طابق أسفل). ‏ 

۸- الوصية بقسمة التركة 

إذا آوصى الإنسان بوصيته في كيفية قسمة التركة بين الورثة» على الفريضة 
الشرعية› بجیث يأخذ کل وارٹ بمقدار نصه الشرعي في E‏ 
الوقوف في النزاع والخصومات› هل هذه الوصية el‏ 

يرى الجمهور: أن هذه القسمة لا تلزم الورثة» فلهم قبو ها أو رفضهاء لأّنه 
كما لا يجوز إبطال حق الوارث في قدر حقه» لا يجوز إبطاله في عين هذا الحق. 

ويرى بعض الشافعية وبعض الحنفية والحتابلة: أن هذه القسمة جائزة» وتلزم 
الورثةء ما دامت القسمة عادلة» ولا تحتاح لإجازة الورثةء لأن حق الوارث في 
القيمة» لا في عين معينة من التركة» بدليل أن المورث لو باع في مرض موته التركة ِ 
كلها بثمن المثل» صح بيعه ونفذ. وبه أخذ القانونان المصري والسوري. 
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-١‏ الوصية بالمرتبات (الرواتب) 

أجاز جمهور العلماء الوصية بالمرتب من رأس مال التركة» وهي وصية بعين 
من الأعيان» وبالمرتب من غلة التركة» وهي وصية بالمنافع» وتقدر الوصية»› فإن 
خرجت من الثلث نفذت. وإن زادت على الثلث» توقفت على إجازة الورثة. 

-٠‏ حكم الزيادة قي الموصى به 

إدا زاد الموصی ي الموصى به بعل الإيصاءء صحت الزيادةء ولا نعل رغ 
عن الوصية لدى المالكية» وبه أخذ القانونان المصري والسوري. 
مقدار الوصيهة 

حق الإيصاء مقيد بحدود ثلث التركة للحديث النبوي المتقدم : «الثلث والثلث 
كثير» لكن اختلف الفقهاء ا ا ا ا ا 
وارٹث أو کان له وارث :. 

الحالة الأولى : إذا كان للموصى وارث: يرى الجمهور أن الوصية لا تنفذ في 
الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة» فإن آجازوها نفذت» وإلا بطلت» لأن حق 
E‏ وجوز في حق اجيز» ول ي 

ا إلى أن الوصية لا تنفذ في الزائد على الثلث» وإن أجازه 
الورثةء لظاهر حديث سعد: اثلث ا 2 
اټ وبه أخذ ا المصري اا 

وذهب النفية إلى القول بنفاذ الرصية فى الزاقد مل الث ولو کان ل 
به جميع المالء لأن المنع لحق الورثة» وحيث لا وارث»ء ل ل لاد ج 
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أحكام الإجازة 

وقت الإجازة: ل تقبل الإجازة ولا تلزم بالاتفافق إ3 بعد موت الموصی › 
لأنه الوقت الذي تثبت همم فيه الملكية» فلو حدثت الإجازة أو الرّد في حياة 
الموصي لا عبرة بذلك. 

من ملك الإجازة والرد: يشترط فيمن جز آو يرد شرطان هما : 

أ- أن يكون الجيز من أهل التبرع: وهو البالغ العاقل الرشيدء فلا تصح 
إجازة الصبي واجنون والمعتوه اور ع ا لأن الإجازة 
إسقاط احق فتكون تبرعاً. 

وليس للولي إجازة الوصية» لأن تصرفه منوط بالمصلحة» والتبرع با لمال لا 

) ان کون اغالا ماه فو ا و‎ ٢ 
أوصى به الموصي‎ 

a‏ للفقهاء رأيان: 

يرى الجمهور أن الموصى له يتملك الزائد على الثلث من قبل الموصي»› لا من 
قبل الجيز» وتكون إجازة الورثة تنفيذاً للوصيةء لا عطية مبتدأة. 

رمت الا آل أن لزم ال لك ال الاد عل اف ن قل 
الجيز» بطريق المبة المبتدأة» لتعلق حقه هذه الزيادة» فتكون e‏ 
ويكون التمليك من جهته. 


ويترتب على الخلاف: آنه على الرأي الأول بجبر الوارث على تسليم العين ‏ 
الموصى بها. وعلى الرأي الثاني: لا بجر على تسليم الموصى به» لأنه موهوب من 
الجيز. 
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وفت تقدير الثلث 

-١‏ اتجاه الجمهور: يكون تقدير الثلث يوم قسم التركة وفرز الأنصباءء لأنه 
وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه. ‏ 

- اتجاه الشافعية : يكون تقدير الثلث وقت الوفاةء لأنه وقت ثبوت الملك 
للموصی له. وهو ما أخذ به القانون المصري. 
الوصيهة للوارت يي القانون المصري 

أجاز القانون المصري (م ۳۷) الوصية لوارث من غير توقف على إجازة 
الورثةء عملا برأي الشيعة الإمامية. ولا تنفذ الوصية عند أهل السنة إلا بإجازة 
الو 
الوصية بمثل نصيب وارث ‏ 

اتفق الفقهاء على أن الوصية بمثل نصيب وارث جائزة» من غير تعيينء أو 
ابن لو کان موجودا. . 

- فإن كان الورثة متساوين في الميراث كالبنينء فله مثل نصيب أحدهم. 

- وإن كانوا متفاضلين فله في رأي الجمهور مثل نصيب أقلهم ميراثاء لأنه 

فإن كانت الوصية بنصيب وارث معين عند الوفاة كالابن أو البنت ففيها 
راان : 

E E O 
ا‎ 


. 
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- - ويرى المالكية والحنابلة: أن الوصية صحيحة»ء كالوصية بمثل نصيبه» لأن 
المراد من ذكر نصيب الابن هو التقدير به» وليس الغرض منه الوصية بما سيكون 
لابن بعد ارت٤‏ حى بكرت موا بال الف وعدا ها أ خد به قار اضرق 
(م *). 
الوصية بالأجزاء ) 
قسط أو شيء» فلورثة الموصي في رأي الجمهور آن يعطوه ما شاؤوا من المال. وفي 
رأي المالكية يعطى سهماً واحداأً من سهام التركة» ثم يقسم الباتي على الورثة. 
تنفيد الو يه 

- إذا كانت موجودات التركة كلها مالا حاضراًء تنقذ الوصية من جيع المال 
2 أكان کک ره نقودا» ا کدار حددة» 4 9 ا کربع 

وا إدا کان بعص الال ا ونعضه دیونا ا ل غ فتنفد 

أولاً E‏ ا وارٹ) eT‏ 

ها أربعة أحوال أذكر أحكامها بإججاز: 

الحالة الأولى - أن يكون الموصى به نقوداً كألف دينار : فإن خرج من الثلث» 
أخذه الموصى له وإن م يحرج من الثلث»› استوف الموصى له بقدر ثلث الموجود: 
وکال الباقي للورثة. وکلما حضر شيء استوفی الموصی له ثلثه. 

الحالة الثانية - أن يكون الموصى به عينا معينة» كدار معينة» فالحكم في هذه 
الحالة كحكم الحالة الأولى. وهو رأي المالكيةء منعاً لتأخر القسمة. ويرى النفية 
أن الموصى له يأخذ من العين المعينة بمقدار ثلث المال الحاضر› ویکون الباتي من 
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لك الین موقرفا» ذا حفر ىء من الال الائ أخد امرض له من :ا 
اتنا سارى لت الال الى حر ج داكن كا 

الحالة الثالثة - أن تكون الوصية بسهم د ئح في التركة كالربع أو الثلث: هنا 
يكون الموصی له شریکا للورثة في جميع ال مال حاضره وغائبه» دینه وعینه» فیستوفي 
سهمه من المال الحاضر»ء وكلما حضر شىء من الال الغائب» اوق شمه م 
وهذا متفق عليه فقهاً. 


الحالة الرابعة - أن تكون الوصية بسهم شائع في نوع من المال» ی منازله ي 
فن أو دع أمواله التجارية أو دیونه. 

أ - فإن كان النوع الموصى بسهم فيه حاضراً: أخذ الموصی له سهمه منه إن 
خرج من الثلث» فإن لم يخرج من الثلث أخذ منه بمقدار الثلث» وكان الباق 
للورثة. وكلما حضر شيءَ من الدين أو امال الغائب» ا خذ الموصى له من ذلك 
الشىء الحاضر ما يساوي ثلثه إلى أن يستوفي سهمه منه. 

ب - وإن كان النوع الموصى بسهم فيه غائباًء أو بعضه حاضراً والآخر غائباً 
أخذ الموصى له في رأي الحنابلة وزفر نسبة سهمه في الجزء الحاضرء وكلما حضر 
شىء من المال الغائب» أخذ بنسبة سهمه منهء والباتى للورثة. وهذا ما أخذ به 
القانون المصري. 

a EEE 


ثانياً س التركة دين على وارث» ها ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى- أن يكون الدين مؤجلاً: 

حكمها حكم الدين الذي على الأجنى في جميع الأحوال السابقةء فلا يأخذ 
الموصى له إلا حصته في المال الحاضر وفي حدود الثلث» فإذا حل أجل الدينء 
كمل له مقدار الوصية. 


14۰ الباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 


الحالة الثانية- أن يكون الدين قد حل أداؤه عند الوفاة أو عند القسمة» وكان 
أقل من نصيب الوارث المدين في التركة أو مساوياً: فتقع المقاصة بين الدين 
وسهام المدين إن كان الدين من جنس الحاضر من التركة» ويعد الدين بہذه 
المقاصة مالا حاضرا. 

فلو أوصى بألف» وترك ولدين أحدهما مدين بألف» وترك ثلاثة آلاف» تقسم 
التركة ثلاثة أسهم» لكل من الولدين سهم» وللموصى له سهم» ويعد الدين 
حاضراًء فيأخذ الموصى له ألفاًء ويأحذ الولد غير المدين آلفاء ولا يأخذ الولد 
الد شا ) 

وإذا كان الدين من غير جنس الحاضر من التركةء لا تقع المقاصة» ولكن يعد 
نصيب الوارث المدين من التركة حجوزا كالرهن لاستيفاء الدين. 

الحالة الثالة- أن يكون الدين مستحق الأداء حالاً عند قسمة التركة» ونصيب 
الوارث لا يفي به: فيكون الزائد على النصيب كالدين على أجني» أي يعد مالا 
غائياً» والذي يقابل مقار تق مالا اضر اة فا ا لمقدار لت 
الحاضر كله ثم يأخذ ثلث ما يستوفى من القدر الزائد من الدين» حت يستوفي 
وصيته. وهذا مذهب الحنفية. 


مبطلات الوصية 
تبطل الوصية بأسباب تتعلق بالموصي» أو الموصى له أو الموصى به وهي ما 
ي 


أ- زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه كالعته: 

والجنون المطبق: ما دام شهراء في رأي أبي يوسف» وهو الذي أخذ به 
القانون. وهذا مذهب الحنفية. وأما الجمهور فلم يبطلوا الوصية بالجنون مطلقا. 

؟- رة الموصي: ني رآي الخنفية والشافعية» وكذا رة الموصى له عند المالكية 
إذا مات مرتداً ولم يرجع إلى الإسلام. 
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-٣‏ تعليق الوصية على شرط لم يحصل: مثل إن مت من مرضي هذاء أو من 
سفري هذاء فلفلان كذاء فلم بمت» رطلت الوصية بالاتفاق. 

-٤‏ رجوع الموصي عن الوصية: تبطل به الوصية بالاتفاق» لأنها عقد غير 
لازم فیجوز للموصي الرجوع فيها مق شاء. 

والرجوع : إما صرأحة مثل قول الموصي : رحعت عن وصيي لملان› وإما 
دلالة: وهو كل تصرف أو فعل في الموصى به يفيد رجوعه عن الوصية› کالبیع او 
اة أو الصدقة› واستهلاك الععن الموصى ہا کذبح الشاة الموصى ہا › 
القطن الموصى به» ونسج ج الغزل الموصى به. 

- رد الوصية من الموصى له بعد وفاة الموصي: لأا تبطل بالرد؟ 

“- موت الموصى له المعين قبل موت الموصي: تبطل به الوصية بالاتفاق. 

۷- قتل الموصى له الموصي في رأي الحنفية والحنابلة قياساً على قتل الوارث 
مورثه. ولا تبطل الوصية بذلك عند المالكية والشافعية» كما تقدم بيانه في بحثٹ 
الوصية للقاتل. 

^- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه : لفوات عل الوصية» كما لو آوصی 
مېڏه الشاة» فهلکت › تبطل الوصية› لتعلی الوصة بعن قاعة» فزالت. 

ة- الوصبة لوارث: باطلة عند المالكية» ولو أجازها الورئةء لحديث: «لا 
وصية لوارث». 
تزاحم الوصايا 

هو أن تتعدد الوصاياء» ویضق إالثلث عنها› و جز ها الورثةء او اجازوا 
ولکن لا تتسع التركة لتنفيذ كل الوصايا: 

والتزاحم إما في حقوق العبادء وإما في حقوق الله تعالى» وإما مشتركة بين 
النوعين. وهذه هي قواعد الحنفية في حل التزاحم 
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ولا - التزاحم قي الوصايا بين العباد 
على للت فلها حالتاه: 

الحالة الأولى - أن تكون كل وصية لا تتجاوز الثلث» كالسدس لشخص»› 
والربع لآخر» والثلث لشخص ثالث» فيأخذ كل واحد منهم من الثلث بنسبة 
وصيته» فيعطى الأول اثنين من السهام» والثاني ثلاثةء والثالث أربعة» وذلك 
بعد ضرب كل سهم في الثلث. وهو رأي الحنفية. 


الحالة الثانية ا تكون إحدى الوصايا زائدة على الثلثء كثلث لواحد» 
٠‏ ”ونصف لآخرء في ذلك رأيان للفقهاء: 


- يرى أبو حنيفة : أن الثلث يقسم بينهما مناصفة» وتبطل الوصية في القدر 


الزائد. 
- ويرى الصاحبان وبقية الأعة: أن الثلث يقسم هما نة باتهم ن 


الوصيةء كالحالة الأول» ولا يلغى الزائد على الثلث» مراعاة لرغبة الموصي بقدر 
الأمكان وة اأخد القانون: ) 
ثانياً - التزاحم بين الوصايا قي حقو الله تعالى 
إما أن تكون هذه الوصايا متحدة الرتبةء أو متفاوتة الرتبةء أو ختلطة. 
فإن كانت متحدة الرتبةء كأن كانت كلها فرائض كالحج والزكاةء أو كلها 
مندوبات» يقدم فيها في رأي الحنفية ما بدأ به الميت. 
وإن كانت متفاوتة الرتبة» كأن كان بعض الوصايا بالفرائض» وبعضها 
بالواجبات كصدقة الفطر في رأي الحنفية» وبعضها بالمندوبات كحج التطوع قدم 
فالتا - التزاحم بين وصايا حق الله وحق العباد 
کأن يو صي للحج والزكاة والكفارة ولخالد من الاس فيقسم الئلت بينهما 
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أرياعا» ویعطی لکل جهه الربع› فللحج ربح الح وللزكاة ربح التلتة 
وللكفارة ربع الثلث» ولخالد ربع الثلث. 

وعند استواء القربات في القوةء يقدم منها ما بدأ به الموصى» أو الأقوى 
عبادة» أو تقسم على الجميع بالتساوي. 


وهذا راي الصاحبين وبقية المذاهب» وبه أخذ القانون المصري والسوري. 


وإدا أجاز الورثة ال کأن أوصی نلصف ماله لشخص › > ولآخر جميع 

مال وسم اال بینهما آئلداء للأرل الثلت: وللآخر الثلثان. 
الوصية الواحجبة في القانون 

مسوغاتها الشرعية 

يرى الجمهور أن الوصية مستحبة للأقارب» وذهب جاعة (ابن حزم 
الظاهري» والطبري» وأبو بكر بن عبد العزيز الحنبلي): إلى أن الوصية واجبة 
ديانة وقضاء للوالدين والأقربين الذين لا يرثون› لحجبهم عن اليراث أو منعهم 
منه» کاختلاف لفن فاد م يو ص الشخص › وجب على ورنته أو عل الوصى 
إخراج شيء غير حدد المقدار من ال مال وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين ونحوهم. 

أاخل القانون المصري والسوري بالرأي الثاني لعلاج مشكلة الأحفاد الدين 
موت آباؤهم في حياة الأب أو الأم» ا رورت می ولو چک لرن اهدي 
والحرق. 

وهذا توجه حيد يتفق مع مقاصد الشريعة في توزيع الثروة بالعدل والحق ‏ 
والمنطق› حی لا تتضاعف عف المشكلات والماسي على ولد المتوفى (ابن ¿ احروم) حیث 
فقد باه أ أمه» فلا نزیده حسر ه E‏ بمنعه من المبراث› ولولي الأمر الحاكم 
علاج هذه المشكلة وقصر صفة عر الوارٹث على الحفدة غالا رعابة 
للمصلحة» وأولويتهم بمال الخد أو الحدة. 
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وهذه الوصية أشبه بالميراث» فيجعل للذكر مثل الان ويحجب 
الأصل فرعه» ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. 
مستحق هذه الوصية 

في القانون المصري يستحق هذه الوصية أولاد الابن (الحفدة) مهما نزلواء 
والطبقة الأولى فقط من أولاد البنت. 


سنوات فأكثر في حالة الحرب ونحوها من المهالك. 


وقصر القانون السوري هذه الوصية على الحفدة (أولاد الابن فقط) ذكوراً 
وإناثا» دون أولاد البنت› لانم من ذوي الأرحام» فيرئون بصلة الرحم. 


ما يشرط لهذه الوصية 

يشترط لوجوب هذه الوصية شرطان: 

أ - أن يكون فرع الولد غير وارث من المتوفى: وإلا لم يستحق هذه الوصية. 

؟- ألا يكون المتوفى قد أعطاه ما يساوي الوصية الواجبة» بغير عوض من 
طريتق آخر كالمبة أو الوصية. ‏ 

فإن أعطاه ما يستحقه فلا تجب له هذه الوصية› وإن أعطاه أقل منهاء وجب 
له ما يكمل مقدار الوصية الواجبةء وإن أعطى بعض المستحقين دون البعض 


الآخر» وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه. 
مقدار الوصية الواجبة 


مقدار هذه الوصية في القانون المصري هي حصة أصوهم على ألا يزيد على 
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الثلث. فإذا زاد عليه» كان الزائد موقوفاً على إجازة الورثةء كما لو مات شخص 
عن ابن وبنتين وأولاد ابن متو في حياة أيه » فيستحق هؤلاء الأحفاد حصة 
أبيهم لو كان حيأً وهو هنا ثلث التركة. 
وأما القانون السوري: فيستحق هؤلاء الأحفاد حصتهم مما يرثه أبوهم. 
ويستوي في القانون المصري أولاد الابن وأولاد البنت. ويقتصر الاستحقاق 


في القانون السوري على أولاد الابنء دول ا یرثون على آنهم من 
دوي الأرحام. 


مرتبة هذه الوصيهةِ 

تقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث 
التركة» حت ولو کانت الوصية الاختيارية واجة ديانة» كالوصية بمدية الصوم 
والصلاةء لأن الواجبة آکد منهاء ا ف ا 

فإن اتسع الثلث لجميع الوصايا (الواجبة والاختيارية) نمّذت كلهاء وإن 1 
يتسع نمذت الوصية الواجبة أولاًء ثم بقية الوصايا. 

طريقه قة استخراج الوصية الواجبة 

تراغ فيا الأضرل الابة: 

أ- ألا يزيد المقدار المستخزج على ثلث التركة. 

؟- أن يكون بمقدار نصيب الأب المتوفى في حياة أبيه. 

کا ع ا ا ات کرت من ج 
التر كة» لمن التلف قط . 

والطريقة : أن يفرض التو في حياة والده حياً» ويعطى نصيبه» ثم مخرج ذلك 
اللضيت من الركة بشرط آلا بزيك غل النلت: ويعطى للأحفاد» e‏ 
التركة ب بين الورئة» من غر نظر إلى الولد التو الذي فرض حياً. 
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إثبات الوصية الاختياريه 

يندب اتفاقاً كتابة الوصية» وبدؤها بالبسملة» والثناء على الله بالحمد ونحوه» 
والصلاة والسلام على النبي يي وإعلان الشهادتين» ثم الإشهاد على الوصية 
لأجل صحتها وثبوتا ونفوذها. 

وتنعقد الوصية - كما تقدم - بالعبارة» وبالكتابةء وبالإشارة المفهمة في رأي 
المااكية» وهذا ما أخذ به القانون. 


وتثبت الوصية بطرق الإثبات الشرعية كالشهادة بشاهدين» والكتابة ي 
المذاهب الأربعة» ويطلب عند الحنفية والشافعية الشهادة على كتاب الوصية› 
وقراءتها على الشهود منعاً من التزوير وتشابه الخطوط. واكتفى المالكية بالشهادة 
على الوصية دون الحاجة إلى قراءتها على الشهود. وتثبت الوصية عند الحنابلة 
بمجرد الكتابة وإن لم يشهد عليها إذا عرف خط الموصي وکان مشهور الخط› 
للحديث المتقدم: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين» إلا ووصيته عنده» فإنه ۾ 

.---يذكر أمراً زائداً على الكتابة» ولأا تنبئ عن المقصود كاللفظ ولأن البي 4 
كتب إلى عماله وغيرهم» ملزماً العمل بالمكتوب» وكذلك فعل الخلفاء الراشدون 
من بعده. 


واسترط القانون المصري لسماع الدعوى بالوصية بعد وفاة الموصي عند 
الإنكار: أن تكون الوصية ثابتة بورقة رسمية» أو بورقة عرفية كتبت جيعها بخط 
ارق وغلها عة أو افا مدق غل رعق اط لاد الرمان. 
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تبرعات الريض مرض لموت 


المريض: يراد به مريض الموت» في مقابلة الصحيح»› حت ولو کان مریضاً 
يعجز الرجل أو المرأة عن ممارسة أعماهما المعتادة» ويتصل به الموت قبل مضي 
سنة من بدئه» إذا لم يكن في حالة تزايد أو تغير» فإن كان يتزايد اعتبر مرضص 
الموت من تاريخ اشتداده أو تخيره» ولو دام أكثر من سنة. 

وهذا يعني أنه لا بد لتوافر معنی مرض الموت من توافر صفتين : أن يكون مما 
يغلب فيه اللاك عادة» وأن يتصل به الموت» ولو من حادث اخر كالقتل والحرق 
والغرق ونحوها. ) 

أ - أن يتصل بمرضه الموت: فلو صح في مرضه الذي تبرع فيه ثم مات بعدئذ» 

ً- أن يكون المرض خوفاً : وهو ما ألزم صاحبه الفراش» كالجذام والطاعون 

آ قان كانت فرعاته متجرة: كاغاباة وأفة القوضة والصدةة والرقف 
من غير حجر عليه» فهي من رأس الال. وإن صدرت في مرض خوف اتصل به 
الموت» فهى من ثلث الالء في رأي الحمهورء للحديث المتقدم: «إن الله تصدق 


عليكم عند وفاتكم بثلث آموالكم زيادة لكم في أعمالكم». 
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ب - وأما تبرعاته المضافة لما بعد الموت: فلها حكم الوصية» تتوقف على 
الثلث» آو على إجازة الورثة إن زادت على الثلث بالاتفاق» لحديث أبي زيد 
الأنصاري: «أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته» ليس له مال غيرهمء فأقرع 


بينهم رسول الله ا فأعتق انين وازفی ا 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والسائي» ورجاله رجال الصحيح. 


القصل الان 
الوقف 


تعریفه ومشر وعيته وصفته ورکنه» وأنواعه وحله» وحکمه» وشروطه» 
وإنباته» ومبطلا ته › ونمقاته» و وصدوره ٤‏ مرض الموت› وأحكام 
ناظر 


تعحريف الوقف ومشروعيته 


الوقف لغة ٠‏ ا حبس عن التصرف .و اصطلاحاً ٤‏ راق الحمهور عر أي 
حنيفة: هو حبس مال بعكن الانتفاع به مع بقاء عينه» بقطع التصرف في رقبته 
(ذاته) من الواقف وغيره» على مصرف مباح موجود» أو يصرف ريعه على جهة بر 
وخيرء تقرباً إلى الله تعالى. 


ويترتب عليه خروج الال عن ملك الواقف» وصيرورته على حكم ملك اله 
تعالى مجازاًء وعتنع على الواقف تصرف فيه لحديث ابن عمر: «أن عمر أصاب 
ازا م ار یر فقال: يا رسول الله » أصبت أرضا جخيبر» لم أصب مالا 
قط آنفس عندي منه» فما تأآمرني؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت اء 
فتصدق بہا عمر» على ألا تباع ولا توهب ولا تورث» في الفقراء وذوي القر 
والرقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 


ويطعم غير متموّل»”"“ أي متخذ منها مالا مملوكا له. قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري : وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. وهو دليل على منعح 
التصرف في الموقوف. 

واتفق تعريف أبي حنيفة والمالكية على أن الوقف: هو حبس العين الموقوفة على 
حكم ملك الواقف أي يبقى الموقوف ملكا للواقف. فيجوز له الرجوع عنه وبيعه 
عند أبي حنيفة» ثم اختلف تعريف أبي حنيفة عن المالكية في اعتبار الوقف غير 
لازم كالعارية» عملا بجدیث: «لا حبس عن فرائض اث»"» أي لا يصح جعله 
سببا في منع الورثة من آخذ نصيبهم. 

واعتبر المالكية الوقف لازماً لا يجوز الرجوع عنه» وعتنع بيعه والتصرف فيه 
لحديث ابن عمر المتقدم: «على ألا تباع ولا توهب ولا تورث». 

وأضاف المالكية في تعريفهم ما يدل على مشروعية تأقيت الوقف» أي يكون 
لمدة بحسب ما يرى الواقف. 

LS e‏ ودوت اله لقره تعال لن نال ار حى 

فقوا یکا ودي [آل عمران: ۳/ »]٩۲‏ وقوله سبحانه : ار الذي ءامنواً أنفقوا 
من طيَبّتِ ما كڪَسبَم )€ [البقرة E‏ فهو بعمومه يفید اللإنفاق في وجوه 
ال 

وللحديث الحقدم في وقف عمر: «إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت با 
وحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» و علم 
ينتفع به» أو ولد صالح نڌو ل والولد الصالح: هو القام بحقوق الله تعالى 
وریا ن 


(۱) ا تلاط 

0 5 الدارقطني عن ابن ا OT‏ 

)۳( أخرجه ألبخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجهء وقال الترمذي : هذا بخدرف 
a a‏ 
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صفة الوقف 


هھ هھ 


الوقف في رأي أبي حنيفة غير لازم» يجوز الرجوع عنه إلا في حالات ثلا 

ً- أن يحكم به الحاكم المولّ: فيلزم» لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

أ أن يعلفة ازاف بمرت فقول إا مت ققد رفت داری عل كذا 
فیلزم. 

٣‏ ان ةوقا لسجت وشرزه عن ملك وياذن يبالصلا فة واذرازة 
ليخلص لله تعالى» والصلاة فيه ليتحقق التسليم. 

والمفتى به عند الحنفية هو رأي أبي يوسف؛ وهو أن الوقف إسقاط ملك› 
كالطلاق» فيتم بمجرد التلفظ» ولا يشترط فيه التسليم» لأنه أحوط وأسلم. 

والوقف عند الجمهور (المالكية وحمد بن الحسن والشافعية والحنابلة): لازم» 
لا ينفسخ بإقالة ولا غيرهاء وعتنع تصرف الواقف فيه» ولا ملك الرجوع عنه» 
ويزول ملكه عن الموقوف» لحديث ابن عمر المتقدم: أن ت اض 
وتصدقت ہاء لا تباع» ولا توهب» ولا تورٹ» لکن لا يصح عند محمد وقف 
المشاع القابل للقسمة. 

N ET‏ لا بد لترثيب آثاره من تسليمه إل الحهة الرقرف 
عليهاء» كسائر الترعات. 

رڪن الوقف 

للوقف عند الحنفية ركن واحد وهو الصيغة أي الإيجاب الصادر من الواقف 
الدال على إنشاء الوقف. فهو يتم بإرادة منفردة» هي إرادة الواقف فقط. وهذا 
لأن الركن عندهم: : هو جزء الڻيء الذي لا يتحقق إلا به. 

وللوقف عند الجمهور أربعة أركان: وهي الواقف» والموقوف» والموقوف 
عليه» والصيغة. وهذا لأن الركن في اصطلاحهم: ما لا يتم الشيء إلا به» سواء 
كان جزءاً منه أم لا. 
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ولن القبول ركنا عند الحنفية والحنابلة» وهو ركن عند المالكية والشافعة. 
ویصح الوقف بالقول› کما يصح بالفعل أ المعاطاة. 

وقد أخذ القانون المصري بالرأي الأول إلا إذا كان الوقف على جهة ها من 
تدخل الواقفين بشؤون هذه الحهة. ِ 

انواع الوقف 

الوقف نوعان: خيري› وأهلي أو ذري. 

أما الوقف الخيري : فهو الخصص لحهة خبرية كمسجد أو مشفى أو مدرسة. 

وأما الوقف الأهلى أو الذري: فهو الموقوف على الواقف نفسه» أو على 
شخص معين أو على أشخاص معينين» ويعكن جعل آخره لحهة خيرية» كأن يقف 
على نفسهء ثم على أولاده» ثم على جهة خيرية. 

لكن القانون المصري سنة ٠۹١١‏ والسوري ٠۱۹٤١‏ ألغى الوقف الأهليء 
لتصفية مشكلاته المعقدة. 
محل الوقف 

هو المال الموجود المتقرّم (الذي يباح الانتفاع به شرعاً) من عقار (أرض أو 
دار) أو منقول (كتب» أو ثياب» أو حيوان» أو سلاح) لقوله يي : «وأما خالد 
فإنکم لمرن الد انه اختس افرع وأعاه فى ميل اله : واضقت الام 
على وقف الحصر والقناديل ونحوها على المساجد. 

ويصح وقف الحلى للبس والاإعارة» لاه عین بعکن الانتفاع با دا نما فصح 


)١(‏ أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه. وأعتده جع عتاد: وهو كل ما أعده من السلاح 


والدؤاب 
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وقفها كالعقار» لا روى الخلال عن نافع قال: ابتاعت حفصة حلياً بعشرين 
ألفا» فحبسته على نساء آل الخطاب» فکانت لا تخرج زكاته. 
) راا ا وا ازن اا قار اوا 
عرفا » كوقف الكتب وأدوات الحنازة. 

oS‏ لان عمر رضي اله عنه 
E‏ 

ولل يصح عند جماعة من الفقهاء وقف النقود والمأكول والمشروب والشمع 
ونحوه» لأنه لا بعکن الانتفاع به إلا بالإتلاف» ولا يدوم. 

وأجاز متقدمو الحنفية وقف النقود» والمكيل والموزون. 

ولا يصح وقف الحمل» لأنه تمليك منجُزء فلم يصح به وحده كالبيع. 
تفصيل الآراء قي بعض آنواع الموقوف 

-١‏ وقف العقار 

اتفق الفقهاء على مشروعية هذا الوقف. مثل الأرض والدار والحانوت 
والبستان» لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقفوه» كوقف عمر وغيره» 
ولأن العقار قائم على الدوام. 

۲- وقف المنقول 


أباح الجمهور هذا الوقف كآالات المسجد من قنديل وحصير» وسلاح» 
وثياب وأثاث. وهذا ما أخذ به القانون المصري. 


ولم جز الحنفية وقف المنقول - ومنه عندهم البناء والغراس - إلا إذا كان تبعا 
للعقار» آو ورد به النص كالسلاح والخيلء أو جرى به العرف كوقف الكتب 


(۱( رواه الإمام الشافعي رهه الله . 
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والمصاحف والفأس والقدوم والقدور (الأواني الواسعة) وأدوات الجنازة 
وتيا ما › والنقود» والمكيل والموزون»› والسفينة بالمتاع» لتعامل الناس به» فيترك 
به القياس› وخر ابن مسعود: «ما ا المسلمون بنا فهو عند الل حسن ) ولان 
الثابت بالعرف ثابت بالنص» علماً بأن وقف البناء صار متعارفاًء بجخلاف ما لا 
تعامل فيه کثیاب ومتاع. . 

ويباح المكيل والموزون ويدفع ثنه مضاربة وحوهاء كما يفعل في وتف التقود؛ 
ویتصدف بالربح في جهة الوقف. 
وسبب عدم جواز وقف المنقول في رأيم أن من شرط الوقف التأبيدء والمنقول 

۴ وقف المشاع 

جز مشايخ الحنفية وقف المشاع القابل للقسمةء لأن القبض شرط لتمام 
المشاع إذا قضي بصحته» لأنه قضاء في مجتهد فيه. وا مف به هو قول بي يوسف 
e‏ لان القسمة من عام القبيض› والقبض اة بال ل 

وقول أي و موافی رای الحمهور. 

آما المشاع غير القابل للقسمة كسيارة فيصح عند أكثر العلماء غر المالكيةء 
لأن الوقف كاهبة» وهبة المشاع غير القابل للقسمة جائزة. أما المالكية فقالوا في 
القسمة» لآنه يشترط القبض عندهم لصحة الوقف. 

ولم جز القانون المصري (م ۸) وقف الحصة الشائعة في عقار غير قابل للقسمة 
إلا إذا كان الباقي منه موقوفاًء واتحدت الجهة الموقوف عليهاء أو كانت الحصص 
خصصة لنفعة عين موقوفة. 
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&- وفف حق الارتفاق 
| جز الحنفية وقف الحقوق المالية كحق التعلي وباقي حقوق الارتفاقء لأن 
وأجاز الجمهور وقف الطرق وحق العلو وحق السفل»ء لأنه يصح بيعها» 
ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف» فجاز كالبيع. 
۵- وقف الإقطاعات 
ليستغلها ويؤدي الضريبة المفروضة عليها مع بقاء ملكيتها للدولة. 
ولا يصح للمقطع له وقف هذه الأرض» لأنه ليس مالكأ ضهاء كما لا يصح 
للحكام والولاة والأمراء وقف شىء من هذه الإاقطاعات إلا إذا كانت الأرض 
مواتاً فأحياها شخص» أو مَلّكها الإمام بطريق مشروع» فأقطعها شخصاً. ولن 
أحيا الأرض الموات وقفهاء لأنه ملكها بالإحياءء ووقف ما بعلك. 
رلو وقف الساطان شا عن ت الال ليل عامةة جار وك الاجر 
آ- وقف أراض الحوز 
أرض الحوز: هي أرض مملوكة لبعض الأشخاص» ولكنهم عجزوا عن 
استغلاها» فوضعت الحكومة يدها عليها لتستغلها وتستوفي منها ضرائبها. 
لا يصح وقفهاء لأن الحكومة ليست مالكة هاء وإنغا لا تزال ملكأ لأصحابها. ٠‏ 
¥- وفقف الإرصاد ) ٠‏ ) ) 
الإرصاد: أن يقف أحد الحكام أرضاً مملوكة للدولة لمصلحة عامة» كمدرسة 
أو مشفى» وهذا جائز بحكم الولاية العامة» ولكن يسمى هذا إرصاداًء لا وقفاً 


هه وهه 


-حفقه . 
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۸- وفف المرهون 

أجاز الحنفية للراهن وقف المرهونء لأنه علكهء لكن يبقى حق المرتن متعلقا 
بالمرهون» فإن وفى الراهن الدين زال الإشكالء وإلا كان له الحق في المطالبة 
بإبطال الوقف وبيع المرهون. 

ولإ جز الجمهور وقف المرهون. 

4- وقف العين المؤجرة 

أجاز الحمهرر للمؤجر وقف العبن المؤجرة› لاه وقف ما ملك وللمتا جر 
استيفاء حقه إلى انتهاء مدة الإجارةء ولم بجز المالكية ذلك. ) 

وأجاز المالكية للمستأجر وقف منفعة المأ جور مدة الإجارة المستحقة لهء لأنه 
لا يشترط عندهم تأبيد الوقف» وإنغا يصح لمدة معينة. 

ولم جز الجمهور السا جي وقف منمعة العين المستأجرة› لأنه يشتر ط عندهم 
التأبيدء والإجارة مؤقتة غير مؤبدة. ) 

وللمستأجر أو مالك النفعة كالمستعير والموصى له بالمنفعة في رأي الشافعية 
وقف البناء أو الغراس في أرض مستأجرة له. 


حكم الوقف 

المراد به هنا: الأثر المترتب على حدوث الوقف من الواقف. وهو مختلف 
باختلاف الآراء: 

فيرى الإمام أبو حنيفة: أن أثر الوقف هو التبرع بالريع غير لازم وتظل 
العين الموقوفة على ملك الراقف› فيجوز له التصرف ہا كما يشاء» وادا تصرف 
ها عد راجعا عن الوقف» وإذا مات الواقف ورثه ورثته. 

ويجوز له الرجوع في وقفه مت شاءء وله أن یغبر في مصارفه وشروطه کيفما 
ات 
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وذهب الصاحبان» وبرأيهما يفق: إلى آنه إذا صح الوقف خرج عن ملك 
الواقف» وصار مبوسا على حكم ملك الله تعالى» ولم يدخل في ملك الموقوف 
علیه» بدلیل انتقاله عنه بشرط الواقف کسائر أملاکه. 

ولا جوز للواقف بيعه ولا تمليكه ولا قسمته إلا أن يكون مشاعاء لأن القسمة 
ييز وإفراز» ويغلب في الوقف معن اللإأفراز في غير المكيل والموزون یغلب 
فيه معن المبادلة» رعاية مصلحة الوقف. 


وا الال إل أن ا قرفل ما راق ل رة اة ما 
لازما للموقوف له ورأهم كأبي حنيفة» اا ا حبس الأصل 
وسبل الثمرة). 

وقرر الشافعية في الأظهر» والنابلة: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى اله 
تعالى إذا كان لجهة كالمسجد والفقراء واججاهدين ونحو ذلك. وكذا إذا كان لموقوف 
عليه عند الشافعية يصبح على ملك الله مجازاًء لكن للموقوف عليه ملك المنافع 
كثمرة وصوف وولد ولبن. أما عند الحنابلة فينتقل الملك إلى الموقوف عليه كخالد 
أو أولاد فلانء لأن الوقف يزيل التصرف في الرقبة» فملكه المنتقل إليه كاهبة. 

وأما حديث : ااا ای و و اا ا 
ولا یوهب ولا یورٹ. 
وقت زوال املك عن الوقف 

يزول الملك عن الموقوف في رآي أبي حنيفة بأحد أربعة أسباب: بالإفراز 
لمسجده أ بقضاء القاض› و بالموت إدا علق به» أو بقوله : وقمت هذا الثىء 
في حياتي» وبعد وفاتي مؤبدا. ويزول الملك في الحالتين الأوليين فى حياة الواقف› 
كما يلزم بالموت» وفي الحالتين الأخيرتين يلزم الوقف بموت الواقف. 


ولا يلزم الوقف في ري محمد إلا بالقبض والافرازء لأنه كالصدقة. ‏ 
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وكذلك عند المالكية : يشترط القبض لصحة الوقف كاهبةء وإلا بطل. 

ویزول املك ويلزم الوقف عند الشافعية والحنابلة مجر د التلفظ به » حدیٹث 
عمر المتقدم: إن قت ست أضلها وتضدفت اا 

تشترط أربعة أنواع لصحة الوقف: في الواقف» والموقوف» والموقوف عليه› 
وصيغة الوقف. 
شروط الواقف 

يشترط في الواقف أهلية التبرع كباقي التبرعات من هبة وصدقة لصحة الوقف 
ونفاذه» وذلك بأن يکون الواقف عاقلاًء بالغاء رشيداً» غير عحجور عليه بسفه 
أو فلس أو غفلة» ولو من طريق الوليء مالكأ لما يقف. 

فلا يصح وقف الجنون لأنه فاقد العقل» ولا المعتوه لأنه ناقص العقلء ولا 
مختل العقل بسبب مرض أو كبر» لأنه غير سليم العقل. 

ولا يصح وقف الصبي المميز أو غير المميزء لعدم البلوغ الذي هو مظنة العقل . 

والبلوع شرعاً : إما بظهور الاحتلام» أو بالعادة الشهرية» وإما ببلوع سن 
الخامسة عشرة. 

والبلوغ القانوني في مصر إتمام ٠١‏ سنة» وني سورية ٠۸‏ سنة. 3 

ولا يصح وقف السفيه (المبذر) والمفلس» والمغفل عند الجمهور»ء ولا المريض 
الذي أحاط الدين بماله. 

ويرى الحنفية أنه لا ينفذ وقف المدين المغلس إلا بإجازة الدائنين» فشرط عدم 


فإن أجاز المالك وقف الفضول أو المدين جاز عند النفية. 
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ولا يصح وقف مال الغير» ولا وقف الغاصب الشيء المخصوب› لعدم توافر 


الملك. 
وينقض وقف الشىء المستحق لغبر الواقف بسبب ملك أو شفعة» وإن جعله 


ويترتب عليه» قال الحنفية : ينفذ وقف المدين إذا لم يستغرق الدين ماله» ولا 
ينف إذا استغرق الدين ماله. 

ويكون وقف المرتد موقوفاً عند أبي حنيفة» فإن عاد إلى الإسلام صح» وإن 
مات أو قتل على ردته أو حكم بلحاقه بدار الحرب بطل وقفه. وكذا إن وقف ثم 
ارتد بطل وقفه. ويصح عند الحنفية دون غيرهم وقف المرتدةء لامالا قل الا 
وقفها على حج أو عمرة فلا يجوز. 

ولا يصح عند الجمهور غير الحنفية وقف المكره» لعدم صحة عبارته. 

ويصح وقف الأعمى اتفاقاًء لصحة عبارته. 

ویصح وقف غير المرقي› لعدم اشتراط رؤيته. 
رط الوافف كنص الشارع: ‏ 

هذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاءء لكنهم اختلفوا في مدلوهما: 

فيرى الحنفية : أن «شرط الواقف كنص الشارع» في الفهم ووجوب العمل. 
ولا يعتبر في أصل المذهب المفهوم في الوقف» أي إن شرط الواقف لا يدل على 
نفي ما يخالفه» وأفت المتأخرون منهم باعتباره المفهوم في غير النصوص الشرعية› 
فيعتبر لفظ الواقف والموصي والحالف والناذر وكل عاقد» بحسب عرف زمانه» 
وحمل على العادة في خطابه. 


(۱) مم ذکر الحنفية سبع مسائل يجوز فيها خالفة شرط الواقف» وهي: شرط عدم الاستبدال» وعدم 
عزل الناظر» وعدم الإجار أكثر من سنة» وأن يقرأ على قبره لكن الختار خلافه أي يقرأ 
والتصدق بفاضل الغلة على مسجد كذاء وإعطاء المستحقين كل يوم خبزاً ولحماً معيناً» فيجوز 
دفع القيمة» وعدم الزيادة على راتب الإمام» فيزاد له إن كان تقياً والراتب لا يكفيه. 
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واتفق جميع الحنفية على اعتبار المفهوم في الكتب» فقالوا: «مفهوم التصنيف 
حجة» لأن الفقهاء حينما يذكرون حكم المنطوق يريدون نفيه عن المفهوم غالباء 
كما قالوا: جب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل مقيم» فهم يريدول نفي 
الوجوب عن الف هذه الصفات» فلا تجب الجمعة على المرأة والعبد والصبي 
واجنون والمسافر». 

وجب عند المالكية اتباع شط لاقت ان کان مشروعا ولو گان مگروها. 

وكذلك قال الشافعية والحنابلة: يجب اتباع شرط الواقف كسائر الشروط 
المتضمنة للمصلحة. وأضاف الحنابلة ولو كان الشرط مباحا غير مكروه. 
شروط الموقوف 

ا اك عا اظ كه اف ول وء مدا مار 
للواقف ملكأ تامأ (أي لا خيار فيه). 

وأضاف الحنفية : أن يكون الموقوف مالا عقاراً مفرزاً غير شائع» فلا يصح 
وقف ما ليس بمال كالنافع وحدها دون الأعيان» وكالحقوق المالية كحقوق 
الارتفاق» لأن الحق ليس بمال عندهم. ولا يصح عندهم وقف المنقول» لأن 
التأبيد شرط جواز الوقف. لكن جوز كما تقدم وقف ما جرى به العرف كالكتب 
ونحوهاء وما ورد به النص كالسلاح والخيلء أو كان تبعاً للعقار. 

ولا جوز عندهم وقف المشاع إلا إذا كان قابلاً للقسمة» لأن تسليم الموقوفِ 
شرط في رأي محمد بن الحسن»› والشيوع نع التسليم. 

ولا يجوز عند الكل وقف ما ليس بمال كالميتة والتراب» ولا غير المتقوم الذي 
لا يباح الانتفاع به شرعاً كالمسكرات وكتب الضلال والإلحادء ولا ابجهول لعدم 
ویر ا ولان الجهالة تفضي إلى النزاع» ولا ملك الغيرء ولا ما م 
يتم تملكه كالمشترى في مدة الخيار» لأن هذا البيع غير لازم. 


وا اال ا ا ل و الو هر ا 5 کان 
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غير قابل للقسمة» > فلا يصح وقف المرهون وال ما جور» وعر ا 
كالدابة أ السبارة: ولكن يصح وقف ما يقبل القسمة. 

واشترط الشافعية والحنابلة: أن يكون الموقوف عيناً معينةء لا ما في الذمةء 
ويقبل النقل بالبيع ونحوه» وعكن الانتفاع به عرفا كالإجارة» ولو حصة مشاعة 
منهاء ويدوم الانتفاع به انتفاعاً مباحا مقصوداًء فلا يصح وقف المنفعة وحدها 
دون الرقبة (الذات) كمنفعة المأجور أو النمعة الوص له ہاء ولا وقف ما ف 
الد كرف ذا أو ثوب فى الذمةء 3 وقف إحدى الدارين» ولا وقف ما لا 
SS‏ ولا ما لا يقبل النقل 

أو البيع كالحمل»› فلا يصح وقفه منفرداً دون آمه. ولا يصح وقف ما لا فائدة فيه 
على الدوا j pe pRS e‏ 
فيجوز» ۰ دان ا تز اجارته ) 

ولا ر يصح عندهم E‏ الانتفاع به كالطعام .والشراب غير الماء» 
ولا مثل الشمع والريحان. ولا وقف عبر المباح کالات اللاهيء؛ ولا وقف 
e‏ والدنانير للتزنن> لانه ۰ غر مقصود. 
والإعارة» لحديث نافع المتقدم بوقف حفصة حلياً على نساء آل الخطاب. 
مملوك. ) 

ويصح عند الحنابلة وقف سباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيدء 
٠‏ لإباحة الانتفاع به للضرورة. 
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شروط الموقوف عليه 

الموقوف عليه : إما معين كالواحد والاثنين والجمع» وإما غير معين وهو الجهة 
كالوقف على الفقراء أو العلماء أو الجاهدين أو المساجد أو الكعبة أو المدارس. 
شروط الوقف على معبن 

يشترط في الوقف على معين بالاتفاق كونه أهلاً للتملك» واختلف الفقهاء في 
الوقف على المعدوم» وامججهول» وعلى نفسه. 

أجاز الحنفية : الوقف على المعدوم (من سيأتي بعدئذ) كالجنين وعلى الواقف 
نفسه» وعلى الذمي وامجوسي على الصحيح› ولا يصح الوقف على كنيسة لأا 
معصية» أو على حربي» لأنا نهينا عن بر الحربيين» على عكس الذميين. 

وأباح المالكية : الوقف على الموجود والمعدوم والجهول والمسلم والذمي 
والقريب والبعيد» لكن الوقف على من سيولد غير لازم بمجرد عقده» بل يتوقف 
لزومه وصرف غلته إلى أن يوجد» فيعطاها. وأبطلوا الوقف على الواقف نفسهء 
ولو مع شريك غير وارٹ. 
كالوقف على غير معين أو من بختاره فلان» ولا على الواقف نفسه لتعذر تمليك 
اللإنسان ملك نفسه» أو على مرتد أو حربي» لانه عرضة للقتل فلا دوام له ولا 
على قائم بمعصية كخادم الكنيسة› ولا على ما لا بمكن تليكه كامصحف وکتب 
ثروط الجهة الموفوف عليها شرطان 

الأول - أن يكون الموقوف عليه غير المعين معلوماًء وأن يكون بالنسبة للمسلم 
جهة خير وبر يحتسب الإنفاق عليها قربة لله تعالى : بأن يكون الموقوف عليه قربة 
في ذاته» والجهة تتملك الموقوف حكماً: 
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فيصح الوقف بالاتفاق على الفقراء والعلماء والأقارب» أو على جهة 
كالمساجد والمدارس والمشافي والملاجئ» والحج والجهادء وكتابة القرآن أو طبعه 
والفقه والقناطر وإصلاح الطرق. ويصح الوقف على طلبة العلم» لأن الغالب 
فيهم الفقر. 

وإذا وقف الإنسان على المسجد جاز ولا ينحصر فيه» ويجوز نقله منه إلى 
مسجد آخر» كما يجوز نقل كتب الوقف من لها للانتفاع بهاء ‏ 

ولا يصح عند الحنفية والحنابلة الوقف على الأغنياء وحدهم» لأنه ليس بقربة. 

ويصح عند المالكية والشافعية الوقف على الأغنياء. 

ويصح بالاتفاق الوقف على أهل الذمة» وأضاف الشافعية في الأصح خلافا 
لغيرهم الفسقة» لأن الوقف تمليك» فيصح كالوقف على الأغنياء» وإن ل يظهر 
فيه قصد القربة. | 

as SE‏ ا 
كتعليم المنطق» لانتفاء القربة. 

ولا يصح بالاتفاق وقف المسلم على جهة معصية كأندية الميسر (القمار)» 
ودور اللهو» وجعيات الإلحاد والضلال؛ لأنه ليس قربة في نظر الإسلام. 

ولا يصح على عمارة كنيسة أو ترميمها» ولا على السلاح لقطاع الطريق أو لمن 
يرت عن الدين» لأنه إعانة على معصية» ولا قربة فيه ولا على المغنين» لكن أجاز 
الشافعية الوقف على كنيسة لا للعبادة وإنغا لنزول المارّة فيها. 
ولا يصح وقف الستور وإن 1 تكن حريراً لغير الكعبة كالوقف على 
الأضرحة.. أو تنويرها؛ لأن ذلك ليس بقربة» كما لا يصح الوقف على بناء 
مسجد على القبر» ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجداًء لقول ابن عباس : 
«لعن رسول الله ي زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسر ج 


(۱) أخرجه آبو داود والترمذي والشّساي. 
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وقف غير المسلم 
لا يجوز بالاتفاق وقف غير المسلم على جهة معصية لا تعد قربة في دينه وي 
الإسلام» كالمراقص وأندية القمار. واختلف الفقهاء فيما تختلف فيه الأديان. 
فذهب الحنفية في وقف الذمي: إلى اشتراط كون الموقوف عليه قربة في دينه 
El N E‏ 
المسجد» لأنه ليس قربة في اعتقاد الواقف. كما لا يصح عندهم الوقف على 
كنيسة» لأنه ليس قربة في نظر الإسلام. 
وكذلك قال المالكية على المعتمد مثل الحنفية يبطل وقف المي على الكنيسة 
طلقا وغل ا لحك و رة 


واتجه الشافعية والحنابلة: إلى أن العبرة في وقف غير المسلم بكون الوقف قربة 
في نظر الإسلام» دون نظر إلى اعتقاد الواقف. فيصح وقفه على المسجد لأنه قربة 
في نظر الإسلام» ولا يصح وقفه على كنيسة» لأنه ليس قربة في نظر الإسلام. 

وأخذ القانون المصري (م ۷) بمذهب الحنفية والمالكية» فنص على كون وقف 
غير المسلم صحيحاًء ما لم يكن رما في شريعته وني الشريعة الإسلامية. 

الشرط الثاني في رأي أبي حنيفة ومحمد: أن بجعل آخر الوقف الأهلي في جهة 
لا تنقطع أبداء فإن لم يذكر آخره» لم يصح عندهماء لأن التأبيد شرط لمحواز 
الوقف. | 

ولم يشترط أبو يوسف والجمهور هذا الشرط» ويصرف الوقف إن لم يسم جهة 
في آخر الأمر في رأي أبي يوسف إلى الفقراءء لأن قصد الواقف هو القربة› 
فيكون تسمية هذا الشرط ثابتاً دلالة وضمناء . والثابت دلالة كالثابت نصا. 
ويصرف عند المالكية لأقرب فقراء عصبات الواقف. واشترط الشافعية بيان آخر 
سبيل الوقف. ولم يشترط الحنابلة ذلك واتفق هذان المذهبان إلى أن الموقوف 
يصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأنه من أعظم 
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جهات الثواب» والأصح عند الشافعية أنه يصرف لفقراء قرابة الرحمء فيقدم 
ابن البنت على ابن العم لقوله ب: «لا صدقة وذو رحم تاج“ . وقوله 
أيضا: «الصدقة على المسلمين صدقة» وهي على ذي E‏ صدقة 
وصلة»"» فإن لم يكن للواقف قرابة» صرف إلى الفقراء والمساكين وقفاً عليهم» 
لأن القصد به الثواب الحاري. 

شروط صيغة الوقف 


ينعقد الوقف على معين عند الحنفية وعلى غير معين بالاتفاق بالإجاب وحدى 
وبا اجات والقبول عند المالكية والشافعية إذا كان الوقف على معن » کما تقدم. 

وألفاظ الوقف في رأي الحنفيةء مثل: أرضى هذه موقوفة» أو صدقة على 
على الصحيح عند الحنفية. ) 

وقد يثبت الوقف ضرورة مئل : أن بوصى بغلة هذه الدار للمساكين بدا أ 
لفلان وبعده اللمساكکن آبداء فتصير غلة الدار ا بالضرورة. 


لكن إذا علق الوقف بالموت. كما إذا قال: إن مت فقد وقفت داري على 
كذاء فالصحیح أ نه کوصیته» تلزم من الثلث با موت» لا قبله» حتی لو کان وقفا 
REDE PND EPO‏ فإن 
ا 
سهمه إل ورنته الموقوف 2 ٤‏ 


وإن قال : وقفمت الدار في وبعد وفاق بدا E‏ ویکون 3 ٤‏ 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث طويل جاء فيه : «لا يقبل الله صدقة من رجل»› وله قرابة 
محتاجون إلى صلتة..» وهو ضعيف. 

(۲( أخرجه أحد والترمذي والنسائي واء بن ماجه وابن حبان والدارقطني والخحاکم» وحسهه الترمذي» 
عن سلمان بن عامر. 
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رأي أبي حنيفة ما دام حياء فعليه الوفاءء وله الرجوع عنه» فإن لم يرجع نفذ من 


ويبطل الوقف عند الحنفية بتأقيته بمدة كشهر أو سنة» لعدم توافر شرط 
التأبيد. | 


وينعقد الوقف عند المالكية إما بلفظ صريح مثل: وقفت أو حبست أو 
سبّلت» أو بلفظ غير صريح مثل : تصدقت إن اقترن بقيد مثل: على ألا يباع ولا 
يوهب» أو كان على جهة لا تنقطع كالفقراء أو المساجد» أو كان على مجهول 
منحصر مثشل: تصدقت به على فلان وعقبه أو نسله» لأنه يدل على التأبيد. 

وقد يكفي الفعل لانعقاد الوقف» كالإذن للناس بالصلاة فيما بناه مسجداً. 
وينوب عن الصيغة : التخلية بين الموقوف والموقوف عليه. ِ 

وكذلك قال الشافعية والحنابلة مثل المالكية : فقال الشافعية : ينعقد الوقف إما 
بلفظ صريح كما ذكر المالكية» وإما بلفظ غير صريح مثل: حرمته للفقراء» أو 
أبدته عليهم» فهو في الأصح كناية. وقوله: جعلت البقعة مسجداًء تصير به 
مسجداء وإن لم يقل: «لله» لأن المسجد لا يكون إلا وقفاً. 

وقال الحنابلة: الوقف إما بلفظ صريح» كما ذكر» وإما بكناية مثل: 
تصدقت» وحرّمت» وأبّدت. لأنه لفظ مشترك› ویصبح اللفظ الكنائي وقما 
بأحد أمور أربعة: نيه المالك. أو اقترانه بأحد الألفاظ الصرجحة الثلاثة (وقفت› 
حبست» سبّلت) أو اقترانه بصفات الوقف»› مثل : ةة ا تباع أو لا توهب أو 
لا تورث» أو اقترانه بحكم الوقف» مشل: تصدّقت بأرضي على فلان» والنظر لي 
آيام حياتي» أو لفلان ومن بعده لفلان. 

ويصح الوقف أيضاً كما ذكر المالكية بالفعل: مثل جعل الأرض مقبرةء 
والإذن العام بالدفن فيهاء أو ببناء على هيئة مسجد والإذن العام بالصلاة فيهء 
أو ببناء بيت لقضاء الحاجة وفتح بابه للطريق» أو بملء خابية ونحوها من الماء 
على الطريق أو في المسجد ونحوهء لدلالة الحال على تسبيله. 
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أما شروط صيغة الوقف فهي ما يأتي» وهي خمسة شروط : 

؟- التأبيد: بأن يكون القصد من الوقف الدوام وليس التأقيت بمدة» وهو 
شرط عند الجمهور غير المالكية» لأنه إخراج مال على وجه القربةء فلم جز إلى 
مدة. فإن اقترنت الصيغة بما يدل على التأقيت» مثل : وقفت هذا على كذا سنة أو 
شهر مثلا» بطل الوقف» لأن القصد منه التصدق الدام. 

وترتب عليه أن الحنفية اشترطوا أن يكون الموقوف عقارأً لأنه هو الذي ينتفع 
به على وجه التأبيدء ولم بجيزوا وقف المنقول - كما تقدم - إلا تبعأً للعقار» أو 
ورد به النص› أو جری به العرف› واشترطوا أيضاً أن یکول آخر مصارف 
الوقف الأهلي جهة بر لا تنقطع» ليدوم التصدق. 

أما المالكية : فلم يشترطوا التأبيد في الوقف. وأجازوا تأقيته لأجل معلومء م 
يرجع الموقوف ملكأ للواقف أو لغيره» توسعة على الناس في عمل الخير. 

؟- التنجيز : بأن یکون أثره حاصلاً في الحال» شر معلل غا شط ول 
مضاف إلى وقت في المستقبل» لأن الوقف عقد أو التزام يقتضي نقل الملك في 
الحال. وهذا شرط عند الجمهور غير المالكية. 

مثال المنجر: ان شن الواقف : وففت | الشيء ا لملان حال 

ومثال المعلق : e‏ إدا E‏ 
القادم. ) 

والفرق بين التعليق والإضافة: أن المعلق عليه متردد بين الوجود والعدم. 
والمضاف يدل على إنشاء الوقف في الحال» ولكن يؤخر ترتيب حكمه (أثره) إلى 
زمن في ا لمستقبل. ) 

اما المالكية فقالوا: لا يشترط التنجيز» ويصح تعليق الوقف وإضافته 
للمستقبل» كما يصح التأقيت. 
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۴- الإلزام: شر ط اشا عند الحمهور غير المالكية› فلا يصح تعليق الوقف 
لنفسه أو لغبره الرجوع فيه مت شاءء ویکون الوقف باطلا. 

واستشنى الحنفية وقف المسجد فلو وقف مسجدأ على أنه بالخيار» جاز» 
والشرط باطل. ) 

٤‏ - عدم الاقتران بشرط باطل : بيبطل الوقف في رأي الحنفية إذا كان الشرط 
باطلاً: وهو ما ينافي مقتضى الوقف» كأن يشترط إبقاء الموقوف على ملكه» فيبطل 
الوقف. لنافاته حقيقة الوقف» ويبطل أيضاً لو شرط لنفسه الرجوع في الوقف 

وأما إذا اقترن الوقف بشرط فاسد فيصح الوقف» والشرط فاسد عند 
الحنفية» وهو ما يخل بالانتفاع بالموقوف»› أو بمصلحة الموقوف عليهء أو مخالف 
الشرع. ا | i‏ ۰ 

مال الأول: أن يشترط صرف الريع ال تجتن ولو كان المرقرف اجا 
إلى التعمير» فهو فاسد» لأنه يخل بالانتفاع بالموقوف. ومثال الثاني : أن يشترط 
ألا يعزل الناظر من أولاده ولو خان» فهو فاسده لأنه يحل بمصلحة الموقوف 
فاسد» لانه يخالف الشريعة. ) | 

والذي يصح به الوقف هو الشرط الصحيح: وهو کل شرط لا يناني مقتضی 
الوقف› ولا حل بالمنقعة »› ولا يصادم الشرع› کاش اظ البدء من الريعح بأداء 
الضرائب المستحقةء أو بالتعمير قبل الصرف للمستحقين» فيجب اتباعه وتنفيذه. 

وذهب المالكية: إلى أنه إذا اشترط الواقف على مستحق الوقف إصلاحه أو 
دفع ضريبة بير حق لحاكم ظالم» صح الوقف وألغي الشرط. 


وقرر الشافعية والحنابلة : أنه إن شرط الواقف أن يبيع الوقف أو بهبهء أو أن 


الفصل الثاني - الوقف | ۳۱۹ 


ا لأنه شرط يناني مقتضى الوقف. 
وذكر الحنابلة أن الواقف قف لو شرط البيع عند خراب الوقف وصرف الثمن في 
مثله › أو شر طه للمتولي بعده (ناظر الوقف) فسد الشر ط قم » و الوقف. 
بيان اصرف في رأي الشافعية : فلو اقتصر الواقف على قوله: وقفت 
کذا» وم يذکر مصرفه» فالاأظهر بطلانه › لعدم کو مصر فه. وذلك جلاف 
ا e AIT RS‏ ل 


الرقف من دون زی المصرف. لأنه إزالة ا وجه القربةء ماقا 
کا لا 0 


ولم ی بشتر ط الجمهور ھا الثاط ودگ المالكية: أن الت و ر ف 
المصرف يصرف بحسب الغالب في العرف»› فإن لم يكن عرف صرف إلى الفقراءء 
إلا إذا اختص ججماعة معينة› فيصرف هم› E‏ 


إخبات الوقف 


يثبت الوقف بالشهادة» وبالشهادة على الشهادة» وشهادة النساء مع الرجال» 
والشهاد: بالشهرة والتسامع» بأن يقول الشاهد: أشهد بالتسامع وتقبل شهادة 
التسامع لبيان 2 کقوهم : على مسجد كذا» ولبيان مستحقين › ا 
لاإثبات شرائطه. ویشترط تحدید العقار الموقوف في الشهادة الوقفية» ولا تشتر 

أما صك الكتابة فلا يصلح حجة» ناق هة ا 


وما م يعرف المستحقون في الأوقاف القديعة» يعمل استحساناً بما بحري عليه 


(1) وهذا ما أميل إليه» لأن الوقف يقصد به القربة أيضاً كالوصية. 
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مبطلات الوقف 

ذكر المالكية مبطلات الوقف وهي : 

أ- حدوث مانع للواقف قبل أن يقبض الموقوف عليه الموقوف: كموت 
الواقف أو إفلاسه أو مرضه المحصل بموتهء لأن شرط الوقف هو الحوز (القبض) 
كالمبةء ويرجع للوارث في حال الموت» وللدائن في حال الإفلاس» فإن أجازه 
نفذ وإلا بطل. ويبطل الوقف على الوارث في مرض موت الواقف» لأن الوقف 
في المرض كالوصية» ولا وصية لوارث. 

- إن سكن الواقف الدار قبل تام عام بعد قبض الموقوف عنهء أو أخذ غلة 
الأرض لنفسه. 

الوقف على معصية» ككنيسة» وصرف غلة الموقوف على خر أو شراء 
سلاح لقتال حرام. 

-٤‏ الوقف على حربي. 

- الوقف على نفسه ولو مع شريك غير وارث. 

- الوقف على أن النظر للواقف. 

-۷- الجهل بسبق الوقف على الدين إن كان الوقف قف على حجوره: فمن وقف 
محجوره وقفا وحازه له» وعلى الواقف دين› ول يعلم هل الدين قبل الوقف ِ 
أو بعده» بطل الوقف» ويباع لتسديد الدينء تقدرعا للواجب على ات عن ٠‏ 
الجهل بالسبق مع ضعف الحوز (القبض). 

۸ عدم ا فو الا و الف غ الى هو مثل المسجد 5 
والذوسة فیبطل ار ویکون میراثاً. 

ة- وقف الكافر لنحو مسجد ورباط (مكان المرابطة في الثغور وهي بلدان 
الحدود مع الأعداء) ومدرسة وغبرها من القربات الإسلامية» وهذا رأي النفية 
أيضا. 
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ويكره الوقف على البنين دون البنات» لا العكس» ويكره إعطاء المال كله 
للأرلادء ليقسم بینهم بین الذكور والإناث. فإن فسم ينهم على قدر 
مواریثهم»› جاز. ) 

نفقات الوقف 

اتفق الفقهاء على أن نفقة الوقف من ريعه أي غلته» حفاظا على الموقوف» لأن 
القصد من الوقف صرف الغلة على الدوام» ولا تدوم الغلة إلا بالعمارة. 

فان حرب شيءَ من الموقوف عيذت عمارته› و إن خربت الآلة الي 
يعمل ہا ا ضا من الريع. 

وإن شرط الواقف على الناظر خلاف هذاء لم يتبع e‏ لأنه يودي إلى 
إتلاف الموقوف وعدم بقائه› وهو لا جوز. 

وذكر المالكية : أنه إن لم تكن للموقوف غلات» أنفق عليه من بيت الالء فإن 
۾ يوجد شىء في بيت المال» يترك الموقوف حق بخرب› ولا يلزم الواقف بالنفقة. 
النفقة» فإن لم يكن یت امال ما تھی به » بیع الموقوف› وعوض به سلاح 
رو 

وذكر الشافعية والحنابلة: أنه إذا شرط الواقف النفقة من ماله» وجب اتباع 
شرطه» فإن لم يكن فمن غلة الموقوف أو منافعه كغلة العقارء لأن الإنفاق من 

فإن تعطلت المنافع» كانت النفقة من بيت الال في رآي الشافعية» وعلى 
الموقوف عليه في رأي الحنابلةء لأن الموقوف ملكه. 

وأوضح الجمهور غير | لحنفية حكم زكاة الموقوف: فإن كان على قوم معينين 
فعليهم الزكاة» إن بلخت حصة كل واحد منهم مقدار النصاب وهو خسة أوسق 
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(۳ کغ) وأما غر المعين كالفقراء والمساكين فزكاته في رأي المالكية على الواقف 
إن بلغ نصاباً ء لأن الموقوف في رأيهم ملك الواقف» فيزكي على ملكه» ولا زكاة 
استيدال الو قف 
يجوز بيع الوقف واستبداله للضرورة ما عدا المسجد بشروط مبينة في المذاهب. 
واستغنى الناس عنه إل مسجد آخر. يبقى مسجد أبدا في رأي أبي حنيفة وحمد إلى 
قيام الساعة» وبرآيهما يفق. ) 
واقفها أو إلى ورثته. وأما مشتملات المسجد الأساسية فيفت فيها بقول أبي حنيفة 

وأبي يوسف فلا تورث ولا تنقل إلى مسجد آخر. 

فإن اندم المسجد وتعذر إعادة بنائه» ولم تبق إلا أنقاضه من حجر وطوب 
مكانه» فإن م بعكن الشراء رد في رأي عمد إلى ورثة الواقف إن وجدواء وإن ن 
يوجدوا يصرف إلى الفقراء. 

وججوز جعل شيء من الطريق مسجداً لضيقه» ولم يضر بال مارين» لأن الطريق 
أن مر فيه حت الكافر إلا الجنب والحائض والدواب. 

E TR RE 

واشترط الحنفية لاستبدال عقار الوقف غر المسجد بأمر القاضى للضرورة ستة 
شر وط : 

أ- أن يصبح الموقوف عدي المنفعة. 
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ا 


۳- آلا یکون البيع بغبن فاحش. 

٤‏ - أن يكون المستبدل قاضي الجنة (وهو من عرف الحق وقضى به): فهو ذو 
العلم والعمل» حت لا تبطل أوقاف المسلمين بالتهاون في التطبيق. 

 .راظنلا أن يستبدل به عقار» لا دراهم ودنانيرء لثلا يأكلها‎ -٥ 

- ألا يبيعه القاضی لمن لا تقبل شهادته له» ولا لمن له عليه دين» خشية 
التهمة. ) 

فإن لم تتوافر هذه الشروط»› كان بيع الوقف باطلاً. 
بالعقار غيره من جنسه إلا في حالة واحدة وهی أن يشترى منه حسب الحاجة 
لتوسعة مسجد أو طريق. 

وأما العروض التجارية والحيوان إذا ذهبت منفعتها كأن يمرم الفرس» ويبلى 
الوب بجحيث لا ينتفع بهماء فيجوز بيع الموقوف وصرف عنه في مثله. 

وكذلك الشافعية كالمالكية : م يجيزوا بيع المسجد إذا اندم أو خرب» حت إن 
خيف على المسجد السقوط » نقض» وبن الحاكم بأنقاضه مسجداً آخر. وإنما جوز 
في الأصح بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت» وجذوعه إذا انكسرت» ول 
تصلح إلا للإحراق» ونُنها يعود إلى الوقف» لأن الموقوف لا يباع ولا يوهب»› 
كما نص في حديث عمر المتقدم. ) 

يجوز بيع بعض الموقوف لتعمير بقيته» وبيع جيعه إن لم عكن الانتفاع بشىء منه 
إذا خرب الوقف وتعطلت منافعهء أو انصرف أهل القرية عن مسجد» وصار في 
موضع لا يصلى فيه» أو ضاق بأهله ولم کن توسيعه في موضع» آو تشقق ول 
تكن عمارته» ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه» ويرد الثمن على أهل الوقف. 
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بدلیل أن عمر رضی الله عنه كتب إلى سعد لا بلغه أنه قد نقب بيت الال 
الذي بالكوفة: «انقل المسجد الذي بالتمارين» واجعل بيت الال في قبلة 
المسجد» فإنه لن يزال في المسجد مصل٤»‏ هذا بمشهد من الصحابة» ول 
يظهر خلافه» فکان إحماعاً. 


وإذا كان ممن الموقوف لا يشتري مثله» يشترى بمقدار الثمن مشاركة مع آخر 
لأن المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاؤها وصونها عن الضياع. 

ولا يباع الموقوف وإن قلت منفعته» لأن الأصل تحريم البيع» وإنغا أبيح 
للضرورة» صبانة لقصود الوقف عن الضياع› مح امکان حصله» وإمکان 
الانتفاع به. 


وما فضل من حصر المسجد وزيته» أو قصبه أو أنقاضه ولم يحتج إليه» جاز أن 

جعل في مسجد آخر٬‏ أو يتصدق منه على فقراء جیرانه وغیرهم. 
الوقف في مرض الوت 

حكم هذا الوقف مرتبط بما على المريض من ديون» فإن أحاط الدين بماله» 
نقض الوقف» وبيع» كما يبطل وقف راهن معسر. 

وأما إن لم يكن الدين عيطاً بمال الواقف» صح الوقف» وجعل كالبة في 
مرض الموت» ينفذ كالوصية من الفلث» ولا ينفذ الزائد عن الثلث إلا بإجارة 
الورثة» فإن أجازوه نفذ وإلا بطل» وإن أجازه البعض جاز بقدره. 

وهذا رأي الإمام أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه» وهو رأي جمهور الفقهاء أيضاء 
فيكون الوقف في مرض ال موت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال» لأنه تبرع. 
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والوقف على الوارث في مرض الموت موقوف على إجازة الورثة عند الجمهورء 
وباطل عند المالكية» لأنه وصية لوارث. 


ناظر الوقف 


هه ی 


يصح بالاتفاق للواقف جعل ولاية النظر على الموقوف لنفسهء أو للموقوف 
عليه» أو لغيرهماء إما بتعيين الناظر بالاسم» وإما بالوصف كالأعلم أو الأكبرء 
بدليل أن الإمام علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسنء ثم لابنه الحسين 
رضي الله عنهما. 

ويتبع شرط الواقف في تعيين الناظرء فإن لم يعين ناظراء كان النظر للقاضي في 
رأي المالكية والشافعية» لأن له النظر العام» فكان أولى بالنظر فيه. 

وعند الحنفية: يكون النظر للواقف نفسهء ثم لوصيهء ثم للحاكم. | 

ويرى الحنابلة: أن النظر حينئذ يكون للموقوف عليه إن كان آدمياً معينا 
الا ر واد غل ج ن ات عة جه غر ارا 
خالد مثلاء عدلاً كان أو فاسقاًء لأنه ملكه وغلته» ويكون النظر للحاكم أو نائبه 
إن كان الموقوف عليه غير محصورء كالوقف على جهة لا تنحصر»ء كالفقراء 
والمساكين والعلماء والمجاهدين» أو لمسجد أو لمدرسة ونحوهاء لأنه ليس له مالك 


وججوز تعدد النظارء فلو كانا اثنين» لم يستقل أحدهما عن الآخر في التصرف. 
شروطه 


لار مان 
أً- الإسلام: إن كان الموقوف عليه مسلماًء أو كانت الجهة للمسلمين 


رور 


كالمسجد ونحوه» لقوله تعالى: (إولن َمل أله لمرن عل ألرْمين سيلا 
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[النساء: »]٠٤١/٤‏ فإن كان الوقف على شخص معين غير مسلم جاز شرط النظر 
فيه لمن هو على دینه. 
وهذا الشرط شرطه الحنابلةء ول يشترطه النمية. 


-۴٠‏ العدالة الظاهرة: وهي التزام المأمورات واجتناب الحظورات الشرعية» 
وهذا شرط عند الجمهور لأن النظر ولاية» خلافاً للحنابلة الذين قالوا بأنه يضم 
العدل إلى الماسق. 


-٣‏ الكفاية: وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه. 
وهي تتطلب البلوغ والعقل» ولا تشترط في الناظر الذكورة» لأن عمر رضي الله 
عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها. 

فإن لم تتوافر العدالة والكفاية نزع القاضي الوقف من الناظر» حت ولو كان 
هو الواقف ذاته. فإن زال المانع عاد النظر إليه في رآي الشافعية إن كان مشروطا 
في الوقف. 
وطيفته 
وظيفة الناظر حال التفويض العام له: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه» 
والخاصمة (الادعاء) فيه» وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو عُر» وقسمتها بين 
المستحقين» وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط. لأنه المعهود في مثله. وعليه 
الاجتهاد في تنمية الموقوف وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق. 

ویقبل قوله فیما ذکر إن کان متبرعاًء فإن م يكن متبرعاً م يقبل قوله في رأي 
الحنابلة إلا بيينة. ) 

وإن قدت صلاحيات الناظر ببعض ما ذكر» تقيد به. 


ودا عمل لاط أا اة الرقف أخة قدر أجرة يراغ فرط الراقف 
في الإجارة وغيرهاء لأن شرط الواقف كنص الشارع» وليس للقيم الناظر 
الزيادة في مدة الإجارة» وإنغا الزيادة للقاضى» لأن له الولاية العامة ٠‏ 
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وحدد الحنفية مدة الإجارة بسنة في الدار» ويثلاث سنين في الأرض إلا إذا 
إبطال الإجارة الطويلة ف الوقف وأرضص اليتيم وأرض بيت امال ولو بعقود 
مترادفة» كل عقد سنة» لأن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف إذا لم تكن حاجة»› 
فإن اضطر إليها لحاجة عمارة الوقف بتعجيل الأجرة سنين مقبلة» زال الحذور 
الموهوم عند وجود الضرر احقق. 

وأجاز الجمهور الإجارة الطويلة في الأوقاف. 

ويؤجر الموقوف اتفاقاً بأجر المخل» فلا جوز بالأقل المشتمل على غبن فاحش. 

وإذا وقعت اللإجارة بأقل من أجر المثل» لزم المستأجر تمام الأجر عند الحنفية. 
ويضمن الناظر النقص عن أجرة المثل. 

والموقوف عليه الغلة أو السكن لا بملك الإجارةء ولا الادعاء للقضاء إذا 
غعصب مله الموقوف إل ادن القاض› لن حقه ي إالغلة» لا ٤‏ عن الوقف. 
وتضمن منافع الوقف المغصوب بالاتفاق إذا عطلها الغاصب» ول ينتفع بها أو 
أتلفها. 

ويفتق بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف فيه العلماء. 
عزل الناظر 

للواقف بالاتفاق عزل الناظرء إلا إذا عينه القاضى فلا ملك الواقف عزله. 

وللناظر عزل نفسه عند القاضي» وعليه في رأي الحنفية تبليغ القاضي. 

وجب على القاضي عزل الناظر في حال الخيانة أو العجز أو ظهور فسق به 
كشرب خر ونحوه» أو كان يصرف ماله في غير المفيد كالسيمياء (تحويل المعادن إلى 
ذهب) حت وإِن شرط الواقف عدم عزل الناظر. 
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ولا يجوز للقاضى عزل الناظر المشروط له النظر أو صاحب وظيفة بلا خيانة 

ويصح عزل الناظر المعين من القاضي» لا من الواقف. بلا خيانة. 

والخلاصة : ينعزل الناظر اتفاقا بعزل نفسه (أي بالاستقالة) أو بعزل الواقف 
إن عيّنه هو أو بعزل القاضي. ولا يصح للواقف غير الناظر ولا للناظر المشروط 
له النظر عزل الناظر ولا توليته. 

وذكر الشافعية أنه لو شرط الواقف شيئا من الريع» جاز» وإن زاد على أجرة 
المملء بخلاف ما لو كان النظر له وشرط لنفسهء فإنه لا يزيد على أجرة المخل 


4د د د 
e e ej‏ 


الفصل الثالث 


تعريف علم الميراث ومبادئه ومصطلحاته» وأرکانه وأسبابه وشروطه 
وموانعه» والحقوق المتعلقة» وأنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة 
نوریتهم › آصحاب الفروض› العصبات› الحجب» العول» الرد على دوي : 
الفرائض › الحساب وأصول المسائل وتصحيحهاء» وتوريیث ذوي الأرحام» 
وميراث باتي الورثة» أحكام متنوعة» المناسخةء التخارج. 
تحعريف علم الميرافث ومبادئه ومصطلحاته 
الإرث لغة: بقاء شخص بعد موت آخر جحيث يأخذ الباق ما خلفه الميت. 


وفقهاً : ما خلفه ا ميت من الأموال والحقوق التق يستحقها بموته الوارث 
الشرعي. 

-وعلم الميراث أو علم الفرائض : هو قواعد فقهية وحسابية يعرف ا نصيب 
كل وارث من التركة. 

والفرائض جع فريضة› مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير› وفريضة بمعی 
مفروضة أي مقدرة» لا فيها من السهام المقدرة» والفرائض السهام المقدرة 
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وعلم الفرائض: هو علم مسائل قسمة المواريث. قال الني 4: « 
الفرائض» وعلموه الناس فإنه نصف العلم» وهو ينسى» وهو أول شيء ينزع من 
و ۰ 
أمة ) 

مي“ 


مبادنه 

هي عشرة وهي مبادئ كل علم. منها الموضوع: وهو كيفية قسمة التركة بين 
المستحقن. ومنها الاستمداد» أي مصدره. 

ومصدره الكتاب والسنة والإجاع: 

أما الكتاب : فقد نص القرآن الكريم على أحكام المواريث في ثلاث ايات› 
وهی الاية e ء١١ »١١(‏ من سور النساء: وف ل ۰ من سور 
آل [الأنفال : e‏ 

وأما السنة التبوية ففيها أحاديث صحاح منها: 

حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء نما بقى فلأولى رجل ذكر»”". 

وحديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»". 

وحدیث عبد الله بن عمرو: «لا یتوارث أهل ملتين شت»“. 

وحديث عبادة بن الصامت : «أن الني ب قضى للجدتين من الميراث بالسدس 
ا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو صحيح كما ذكر السيوطي. 
(۲) متفق عليه بين البخاري ومسلم. ٠‏ 

(۳) أخرجه الحماعة إلا التساي. 
)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في المسند. 
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وحديث ابن مسعود في ونت ان راغت «قض النى ي للابنة 
اللصف» ولابنة الابن السدس» تكملة للفلثين» وما بقى فللأخحت»'. دل على 
أن الأخت مع البنت عصبة» تأخذ الباقي بعد فرضهاء إن لم يكن معها ابنة ابن. 
وحدیث المقدام بن معديكرب في ذوي الأرحام: فم ترك مالا فلورثته وآنا 


وارث من لا وارث له » أعقل عنه وأرث› والخال وارث من لا وارٹ له » يعقل 


ا 


ا عائشة في الراك بالولاء اللا ل عت ۲ ) 

وأجمع الصحابة والتابعون على أن ا ال اة اليتس و كاك 
فرض الجحدتين والثلاث» كما حكى البيهقي عن محمد بن نصر من أصحاب 
الشافعي. 

وفضل هذا العلم : أنه نصف العلم» كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم. 

وواضعه : المشرع وهو الله تعالی. 

ونسبته ا ا بعض علم الفقه. 


وغرته أو فائدته : صا a N‏ 
المستحقين بالوجه الشرعي. 


وغايته : إيصال كل ذي حق إلى حقه من التركة. 
وسا فاا ا خا م ى غب لص لات 


وحسابه: قسمته» والحساب: تأصيل المسائل والتصحيح وما يتبع ذلك. 


(1) أخرجه الجماعة إلا مسلماً واللساي. 
)۲( أخر جه أ جمد وأبو داود وابن ماحجه. 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم. 


r۲‏ الباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 


مصطلحاته 

له مصطلحات معينة وهي : 

-١‏ الفرض: النصيب المقدر شرعاً للوارث. 

-٣‏ السهم : الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة الذي هو خرج فرائض 
الورثة» أو عدد رؤوسهم كاثنين من ستة. 

۳- التركة: ما يتركه الميت من الأموال. ) 

-٤‏ النسب: هو البنوة والأبوة والادلاء بأحدهما بتغليب الأبوة على الأمومة. 

-٥‏ الجمع والعدد: يراد به في الميراث كل ما زاد على الواحده فالبنتان جمع. 

-٦‏ الفرع: الابن وبنته» وابن الابن وبنت ابنه وإن نزل أبوها. 

والفرع الوارث: الابن والبنت» أو الوارث من أولادها. 

وفرع الأب: الإخوة والأخوات وبنو الأخ الشقيق أو لاب. 

وفرع الجد: العم الشقيقق أو لأب ونحوهما. 

۷- الأصل: يراد به الأبوان والأجداد الصحاح (أي من جهة الأب) 
والجدات الصحيحات (من جهة الآب) وإن علوا. 


۸- الولد: ولد الميت مباشرة» الذكر والاأنفى. 

-٩‏ الوارث: من يستحق حصته من التركةء وإن م يأخذها فعلاً کامحروم 
واحجوب. 

-٠‏ الأخ والعم: الأخ يعم الأخ الشقيق أو لأب أو لأم لأنه وارث» أَما 
العم فلا يعم العم لأم لأنه من ذوي الأرحام. 

-١‏ العَصّبة: من م يكن له نصيب مقدر صرياً كابن الابن. 
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۲- الإدلاء: الاتصال بالميت: إما مباشرة كأبي الميت وأمه وابنه وبنته» أو 
Eg N e‏ 
۴الت = کون الياء: من خرجت روحه من جسده من العقلاء. وال 
- بتشديد الياء: من كانت حالته كحالة الأموات من الأحياء. 
أرڪان اليراث 
فی 0 ات لت الى رك مال اوا لورت س 
الإرث)» والموروث (التركة). 


وتشمل فروع الث وأصوله وفروع أصوله› و الأرلاد وآولادهم» والاباء 
والأجداد والأمهات»› والإخوة والأخوات. والأعمام وأبناؤهم الذكور فقط. 

۴ الزوجية : أو الزواج الصحيح› سواء فارنه دخول أ لا ویشمل المطلقة 
طلاقاً رجعياً بالاتفاق» والمطلقة طلاقاً بائناً فى مرض الموت عند الجمهور غبر 
الشافعية. 

۳- الولاء: قرابة حكمية أنشأها المشرع من العتق» وهي العصوبة السببية› 
ا E‏ و کي 

والق اة ولاء الموالاة: وهو عقد بين اثنين على آن يعقل كل منهما 
الآخر» وأن يتوارثا. وكلاهما الآن غير موجود. 


-٤‏ جهة الإسلام في رأي المالكية والشافعية : فهى الوارثة كالنسب أي بيت 


(۱) أ خر جه الشافعي و صححه ابن حال والحاکم. 
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ارك لقرل ل «أّنا ot‏ له e TT‏ 
شروط الإرٹث 

-١‏ موت المورّث: إما حقيقةً (انعدام الحياة فعلاً) أو حكماً بأن يحكم القاضي 
مرت كر او هدو الاق ال ق هو اء ولتق ال الى 
مات بجناية على آمه. يرث هذا اجنين عند الحنفية خلافاً للجمهور. 

۲- حياة الوارث: إما حياة حقيقية مستقرة بعد موت المورث» أو تقديراً وهي 
الحباة الثابتة للجنين عند موت المورث بأن یولد 

۳- انتفاء المانع : أي ألا يكون هناك مانع من موانع الإرث الاتية. 


موانع الإرث 


اتفق الفقهاء ء على ثلائة منها وهي : الرق»ء والقتلء واختلاف الدين» 
واختلفوا في واحد منها وهو اختلاف الدارين. . 

-١‏ الرق 

هو عجز حكمي يقوم في الإنسان» سواء أكان تاماً أم ناقصاًء في رأي الحنفية 
اال ر ا ا و ك ال ول لى 
وود الان: 

۲- القتل 

ا من قتیله بالاتفاق»› لقوله 5 : الس اتل راتا" E‏ 
استعجل شيا قبل أوانهء فیعاقب حر مانه. ) 
(1) أخرجه أبو داود وغبره. 


(۲) أخرجه مالك في الموطاء وأحمد وابن ماجهء والشافعي وعبد الرزاق واليبهقي عن عمر رضي الله 


عله وهو منقطع. 
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واختلف الفقهاء في نوع القتل المانع: 

فرأى الحنفية : أنه القتل الحرام» ويشمل القتل العمد وشبهه» والاطاً وما 
يجري مجرى الخطاً إذا كان مباشرة»ء فلا يكون القتل مانعاً من الإرث إذا كان ججحق 
(كالقتل قصاصا) أو بعذر (كالقتل المتجاوز به حدود الدفاع الشرعي» أو قتل 
الزوج زوجته في حال الزنا) أو بالتسبب (كالقتل بجحفر بر أو بوضع حجر في غير 
ملکه). 

وقصر المالكية على القتل العمد العدوان سواء كان مباشرة أو تسبباً دون 
الخطاً. | ۱ 

وعم الشافعية جيع أنواع القتل: العمد والخطأًء ولو بحق» أو بالتسبب. 

وهو عند الحنابلة القتل بغير حق» عمداً أو شبه عمد أو خطأً وما جرى مجرى 
ا لخطا كالقتل بالتسبب» وقتل الصبي والجنون والناغ. 

والخلاصة: يكون القتل العمد وشبه العمد والخطاً وشبه الخطأاً مانعاً من 
ارات غلك الممررة تاستاء. الف الست عند الغ وال اليك 
العدوان فقط هو المانع من الإرث عند المالكية. 

الإرث بين الزوجين من الدية : يرث كل من الزوجين الآخر عند الجمهور من 
دية القتل الخطأء للحديث النبوي التقدم: «من ترك مالا أو حقاً فلورثته». 

ولا يتوارث الزوجان من الدية في رأي المالكيةء لانقطاع الزوجية بالموت. 

۴- اختلاف الدين 

اتفق الفقهاء على آنه لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» سواء بسبب 
القرابة أو الزوجيةء لقوله ي: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلب»"'» 
وا ا اق ف ا 


)١(‏ أخرجه الجماعة إلا الاي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


(۲( أخر جه أ حمل وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضی ا زه عنهما. 
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أما إرث غير المسلمين من بعضهم: ففیه رآیان: 

ری الجمهور أنه یتوارٹ E SESE E‏ ا را 
نظام الإرث» لقوله تعالى : ولزن كفروا بعَصَممْ أَوَلياء بعض) [الانفال : ۸/ ۷۳]. 

وذهب المالكية: إلى آنه لا يرث كافر کافرا إذا اختلف دينهماء فلا يرث 
اليهود من النصارى» ولا النصارى من اليهودء لأما دينان ختلفان» لعموم 
الحدیث المتقدم : «لا یتوارٹث آهل ملتين د شق»› ولأنه لا موالاة بينهم. 

وأما إرث المرتد: ففيه اتجاهان أيضاً: 

lg 
فيكون فيتاً لبيت مال المسلمين. وأما المرتدة فتكون‎ e 
O N OPE 

أا ر اغد الأوحن: قرع اعاب أ إا كانت الردة قل الأخرل» 
فينفسخ الزواج في الحال» ولا يرث أحدهما الآخر» وأما بعد الدخول فعندهم 
روایتان : رواية : تتعجل الفرقة»› اا ق و ا ولا يرث احدهما 
الأخر: 


SEL‏ ا ا ويقول 


-٤‏ اختلاف الدارين 
متاه آن يكون كل من الوارت والورت تابعا لدولة تالف الأخرى» ف النعة 
(الجيش) والملْك (السلطة) مع انقطاع العصمة (عدم الأمان) بينهما. كأن يكون 
أ حدهما من اند لاخر م السوند. 
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ويظهر هذا المانع بين الإ سلام ودار الحرب» اون لاد دار الحرب ذاجا :اما 
دار الإسلام فهي وطن واحد لحميع الل م اعات لكان 
واختلاف الدارين مانع من الإرث في رأي الحنفية فقط إذا كان بين غير 
الملسلمين› دول المسلمين› ولا بعد ا علد رقه المقهاء. 
الحقوق المتعلقة بالتركة 


التركة لغة: ما يتركه الشخص ويبقيه» وفقهأً في رأي الجمهور غير الحنفية : 
هى كل ما نخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا. وهى تشمل الأموال 
والطريق» والمنافع كحق الانتفاع بالعارية والمأجور» والحقوق الشخصية كحق 
ال و الان ) 

وهى عند الحنفية تشمل الأموال والحقوق المالية الى كان الميت بعلكهاء وهى 
الأموال الماديةء والحقوق العينية كحقوق الارتفاق» وخيارات الأعيان كخيار 
العيب» وخيار التعيين» وخيار فوات الوصف المرغوب فيه. 

ولا تشمل الخيارات الشخصية كخيار الشرط› وخيار الرؤية› وحق الشفعة› 
لتعلقها بشخص المتوف لا بماله. ٠‏ | 

ولا تشمل أيضاً المنافع كالإجارة والإعارةء لانتهاء العقد بالموت. ولأن 
المنافع لتا مالا غندهم. ولا تشمل قول الوصية: فلرم الوصية بوت ألموصى: 

والخلاصة : التركة في رأي الجمهور: كل ما كان مالاً أو حقاً مطلقا. وني رأي 
الحنفة : هی الال والحی الذي له صلة بال مال فط . 

والحقوق المتعلقة بالتركة إذا لم يتعلق بها حق الغير: أربعة وهي التجهيز 
والتكفين» ووفاء الديون» وتنفيذ الوصاياء ثم قسمة الباق بين الورثة: ‏ 
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-١‏ تجهيز الميت وتڪفينه 

يجب البدء بتكفين الميت وتجهيزه بلا تبذير ولا تقتير في رآي الحنفية» رعاية 
لكرامة الإنسان واحترامه بمواراته في قره» وبحسب يسار المتوفى وإعساره في رأي 
الجمهور» والحد الأدنى للكفن كما جاء في السنة: «ثلاثة آثواب للرجل وخسة 
للمراًة». 

والتجهيز المطلوب : هو كل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى أن يوارى في 
قره» من نفقات غسله وکفنه وحله ودفنه وحفر قره» لقوله ي في الذي وقصته 
ناقته في احج : «کقنوه في ثوبیه»» ول یسال : هل عليه دین أو لاء لاحتياجه إلى 
ذلك. ) 


والتجهيز يكون من التركة» فإن لم توجد» فعلى من تجب عليه نفقته في حال 
حیاته» فیلزم تکفین والده وولده وزوجته وخادمها. ویشمل عند الحنفية في المفق 
به من رأي أبي يوسف والشافعية : الزوجة البائن الحامل والرجعية» لوجوب 
نفقتها على زوجها. وهذا أولى» ولا تدخل الزوجة مطلقا ولو معسرة في رأي محمد 
ابن الحسن ومالك وأحد» لانقطاع الزوجية بالموت» فتجهز من ماها أو من 
اقارا: 

وتقدم نفقات التجهز على الديون: هو مذهب الجمهور» وقدم الشافعية 
نضا الديرة غل .مرن التجين» بوقام الالكة الدين لزق رخن عل مزن 


-٣‏ قضاء الديون 


حياته» حيث إنه لا يباع ما على المديون من ثيابه مع قدرته على الكسب. ويقدم 
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الدين على الوصية» وإن قدم ذكرها في الآية: م بَعَدِ وَصِيَة بوص بيا أو 
دن ) [الساء: ١/٠١]ء‏ لقول علي رضي الله عنه: «رأيت رسول الله ب بدأ بالدين 
قبل الوصية»“. وحكمة تقدعها : العناية بها وعدم التفريط فيهاء لكونها تشبه 
الميراث في أخذها بلا عوض» فيشق على الورثة إخراجهاء فقدمت حًا على أدائها 
مع الدين. أما الدين فنفوس الدائنين مطمئنة إلى أدائه. 

والدين الواجب الوفاء في رأئ الحنفية: هو الذى له مطالب من جهة العبادء 
وأما ديون الله كالزكاة والكفارات» فلا جب على الورثة أداؤها إلا إذا كان 
المتوفى قد أوصى بأدائها. 

وجعل الجمهور هذه الديون واجبة الأداء ومتعلقة بالتركة» وتؤدى ولو ل 
يو ص مہا ا وهذا إلا تجاه أصح اول ل قه من إبراء إلذمة. 

وتقدم عند الحنفية ديون الصحة كالقرض والمهر والأجرة الت لزمت الميت 
فهي في مرتبة سواء» وهو ما أخذ به القانون المصري والسوري. 
الديونء ثم الوصاياء ثم هدي التمتع› ثم زكاة الفطرء ثم الكفارات الت أشهد في 
حال صحته آنا بذمته »› أو أوصی با فقط› ومثلها زكاة النقود الحالّة الى أوصى 
سا ا لمیت: 

وتقضى الديون بالاتفاق من رأس مال التركة. 

وتقدم الديون عند الشافعية على مؤن التجهيز» ويقدم عندهم أيضا دين الله 
تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح. 

وقدم الحنابلة الدين الموثق برهن وأرش الجناية على بقية الديون» ويسوّى في 


(۱) أخرجه الترمذي. 
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أداء الديون بين حقوق الله تعالى كالزكاة وصدقة الفطر والكفارات والح 
الواجب والنذر»› وبين حقوفق العباد کالدین الناشيء من فرض و وأجرة 

۴- تنفيذ الوصايا 
تعالی : ين بد ويك ي و آ ر € لالساء: tk‏ ولا نفد ما زاد على 
للت إلا بإجازة الورثة. 

وتقدي الوصايا على الإإرٹث شامل للوصية المطلقة كجزء شائح من التركة من 
ثل او ربع» والوصية المعينة: وهي ما تكون بشيء معين من التركة» كدار 
معلومة أو قود مقدرة. 

وتقدم الوصية الواجبة في القانونين المصري والسوري على الوصية الاختيارية. 

- حقوق الورثة 

بغد أداء المتقدمة»› عل جښت و 

أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم 

الإرث الحمع عليه نوعان: إرث بالفرض» وإرث بالتعصيب» وأضاف 
الحنفية والحنابلة: قرابة الرحم 

والارث بالفرض : هو استحقاق سهم معين مقدر بکتاب الله تعالی › أو نة 
رسوله بء أو بالإجاع. 

والإرث بالتعصيب: هر استحقاق ما أبقت الفرائض»› أو استحقاق جميع 
التركة عند عدم أصحاب الفرائض. 
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ويقدم الأول على الثاني » لقوله و المتقدم : «ألخحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته 
الفرائض» فلأولى (أقرب) رجل ذكر». | 
والورثة في هذا التقسيم أربعة أصناف: 


-١‏ الوارٹث بالفرض فقط : ستة› وهم . الأم» والحدة» والزوج› والزوجة› 

۲- الوارث بالتعصيب فقط هم : الابن وابن الابن» والأخ الشقيق» والأخ 
لأب» والعم» وابن الأخء وابن العمء والمولى» والمولاة. 

۳- الوارث بالفرض مرة» وبالتعصيب مرة ولا يجمع بينهما» وهم أربعة من 
اللساء: البنت» وبنت الابن» والأخحت الشقيقة» والأخحت لأب» ترث كل 
واحدة مع أخيها إن وجد» للذكر مثل حظ الأنشين» فإن لم يوجد ورثت 
بالفرض. 

€ الوارث بالفرض مرة» وبالتعصيیب مرة وججمع بيتنهما › وھما انان : الأب 
والجد» فإن كل واحد منهما يرث سهمه» فإن فضل بعد ذوي السهام شىء اخذه 
بالتعصيب. 


والإرث بقرابة الرحم في رأي الحنفية والحنابلة : استحقاق عند عدم العصبات 


الزوجين. 


ولا يرث ذوو الأرحام في رأي المالكية والإمام الشافعي» ولا يرد على أهل 
الفرائض» بل الال لبيت المال» لكن أفتق المتآخرون من الشافعية بالرد على أهل 
الفرض غير الزوجين إذا لم ينتظم بيت المال» ويأخذون ما فضل عن فروضهم 
بنسبتها» فإن م يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام. وكذلك أفق متأخرو المالكية بأنه 
يرد على ذوي الفروض» فإن لم يكونوا فعلى ذوي الأرحام. 
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عدد الوارئين 


الوارئون من الرجال بالاختصار عسرة : الابنء ا اس الاين وان سمل › 
والأب» . الحد وإ علا والأخ م ابن الأخء والعم 2 اش e‏ والزوج»› 
ومول النعمةء أ ي المعتق. 


والوارثات من النساء سبع» وهم بالاختصار: البنت»ء وبنت الابن وإن 
ملت» والأم» والجدة وإن علت» والأخت» والزوجة» ومولاة النعمةء أي 
المعتقة. 
مراتب الورثة 


أ - أصحاب الفروض : وهم الذين طحم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى» أو 
سنة رسوله ي أو الإجماع» سواء من ذوي الفروض النسبية أو السببية» وهم 
اثنا عشر : ثلاثة من ألرجال» وسبعة من النساءء واثتان بالتسبب وهما الزوجان. 


والرجال الثلاثة: الأب» والجده والأخ لأم. 


والنساء السبع: الث ونت الاين والأخت الشقيقة» والأخحت لأب 
والأخت لأم» والأم» والحدة. 


ردو الفرض هو ذو التصيب القذر شر عاء فلا يريد إلا ارده ولا تقض 
إلا بالعول. 


ت العصبات النسبية: وهم الأقارب الذكور من جهة الأب كالابن وابن 
الابن»ء والآب» والأخ | لخم أو لأب» والعم أ فى أو للأب. 
وهم أقوى من العصبة السببية» فيرد عليهم» دون الزوجين. 


-٣‏ العصبة السببية: المعتق ذكراً أو آنفى 
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-ً١‏ عصبة المعتق : يرث عصبة المعتق إذا مات العبد» ولم يكن مولاه حياً. 

هذا ترتيب الحنفية» لكن القاإنون المصري أخر المعتق وعصبته عن الرد على 
أصحاب الفروض› وعن ذوي الأرحام. 

-٥‏ الرّد على أصحاب الفروض النسبية: إذا لم يوجد أصحاب الفروض 
والعصبات يرد على ذوي الفروض النسبية» ولا يرد على أصحاب الفروض 
السببية» أي الزوجين» لأنه لا قرابة هما بعد أخذ فرضهما. ) 

“- ذوو الأرحام: هم أقارب الميت الذين ليسوا ذوي فروض ولا عصبة. إما 
من الإناث كالعمة والخالة وبنت الأخ» وإما من الذكور الذين بينهم وبين الميت 
انق کاب الم والخال» وأولاد الاخحت› وأولاد القت 
العصبات. 

۷- مول الموالاة: أن يتعاقد شخص هول النسب مع آخر» على أن يعقل 
عنه إذا جنی» ویره إذا مات ۰ 

۸ ار ۵ جي عفرل ع الغ برت م ال فيه اا مات ال ولس 
له ذو فرض › ولا عاصب »› ولا ذو رحم» ولا مول اا 

وهو أن يقر شخص لاخر مجهول الست تأنه أخوه أو عمه أو ابن أبيه» ول 
يثبت نسبه بدليل آخر غير الإقرار» فالأول حل فيه النسب على الأب» والثای 
على الحد» والثالث على الابن. 

ة- الموصى له بأكثر من الثلث بإجازة الورثة : يستحق الموصى له بما زاد عل 
- ثلث التركة إذا انعدم الورثة المتقدمون» أو وجد أحدهم أو أكثر وأجاز الوصية› 
فتنفذ. والاستحقاق هنا كالرتبة السابقة ليس بطريق الإرث» وإغا بطريق 


)1( أي يتحمل عنه دية من قتله. 


i:‏ اباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 


الوصية› ت هذه وصة فعلية حقىقة › وتلك ٤‏ حکم الوصية وهي الوصية 
ا 

٠‏ بيت المال: تؤول التركة إلى بيت مال المسلمين إذا م پوجد أحد من 
المراتب السابقةء لا على أا إرث في رأي الحنفية والحنابلةء وإغا على أنها من 
الأموال الضائعة الى لا يعرف ها مالك أو على آنا فيء» أي بصفة الاستحقاق› 
وفي تقدير المالكية والشافعية على أن بيت المال وارث من لا وارث له» ويستحقه 
عصوبة › ا مصلحة» کما تقدم. 

ويصرف المال في المصالح العامة بالاتفاق » وفي رأي الفريق الأول ينفق منه على 
امحتاجين» فإذا ظهر وارث» وأقام الدليل على إرثه» استرد التركة من بيت المال. 
طريقة توريث الوارئين 

توجد طريقتان في التوريث مأخوذتان عن الصحابة وهما الطريقة الحجازية› 
والطريقة العراقية. 

أما الطريقة الححازية : فماخوذة عن زيد بن ثابت رضى الله عنه» وهى طريقة 
الجمهور (غير الحنفية) المتبعة في الكويت والسودان» والمخرب وغربي إفريقيه. 

وأما الطريقة العراقية : فمأخوذة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» وهي 

يقة الحنفية المتبعة في مصر وسورية والعراق. ) | 
أصحاب الفروض وأحوالهم 


عرفنا فيما تقدم عدد الوارثين من الرجال والنساء» وعدد أصحاب الفروض 
اثنا عشر : أربعة رجال وهم: الزوج» والأب» والجدء والأخ لأم» وثماني نساء 
وهن: الزوجةء والأم» واللدة والتتاء وت الان والاخت الشققة 
ااا 

وأنصبائهم المقدرة شرعاً في كتاب الله تعالى ستة وهي: النصف والربع 
واللمو الان الت المد و ا جاب كل صت ها بان | 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض ۳4 
أصحاب النصف خمسة 

-١‏ الزوج: عند عدم الفرع الوارث (آي الابن والبنت وابن الابن وبنت 
الابن). 

- البنت: إذا انفردت عمن يساوا وخلت من معصب كالابن والأخت. 

۴- بنت الابن: إذا انفردت وخلت عن معصب» وم يكن هناك بنت. 


-٤‏ الأخحت الشقيقة: إذا | انفردت وخلت عن معصب» ولم يكن هناك بنت 
ولا بنت آبن. 


-٥‏ الالحت لأت دا تفردت وخلت عن معصب» ولم يكن هناك بنت ولا 


Pe 


والدليل في ثلاثة مواضع من القرآن» قال تعالى في البنت: دان 
و دة ها ألِصف) [الساء: ٠٠۱/٤‏ .کڪ a E‏ 
ار یکن هرک ولد [النساء: ٤‏ وقال سبحانه في الأخت: لز دستفتو و 
أله تيم فى الككاة إن ا هلك سى لم ولد ولنم ا پش 2 
رك [النساء: .]١۷١/٤‏ أما بنت الابن فدليلها الإجاع. 
أصحاب الريع: هو فرض ائنين 
-١‏ الزوج: مع الفرع الوارث. 
- الزوجة فأكثر: ع ۶ اش الوارث. 
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[النساء: e »]١۲/٤‏ الرجع 


:]١/٤ [لالناء‎ 


۳٤٦‏ الباب الرابع : الوصية والوقف واليراث 
لقوله تعالی : لقان ڪان آڪم ولد ا مما رَكَم) [الساء: /٤‏ 


11[ 
أصحاب الثلثين أربعة: 


و > لقوله تعال : قان کے سا 
ا zz‏ ا 


اثنتين فلهنْ لتا ا رك ا7 
- بنتا الابن فأكثر عند عدم الولد وعدم المعصب وعدم البنتين بالإجاع. 
- الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم البنتين وبنق الابن وعدم المعصب هن. 


-٤‏ الأختان لأب فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين 


وعدم المعصب فن › ودلیل إرث الأخوات مطلقا و تعالى : قان كانتا أَثنَسَنِ 
ها الان ما رَد [التساء: .]۱۷١/٤‏ 


أصحاب الثلث و ثلث الباقي 
الثلث فرض اثنين وها: 
-١‏ الأم: عند عدم الفرع الوارث والعدد من الإخوة لأم. 


۲- العدد من الاأخوة والأخحوات لأم: لل عدم ا الوارث والا صل 
الذکر. ودلیله قوله تعای: کان لر یکی ل ول ورک به ييه الت ) 


[النساء: ]١١/٤‏ (إقإن اا أ من َلك فھھ سر ا ف الث ) 
[النساء: 1۲/4[ 


ول الباق للام م الأب واخ الزوجين وهي اة الا 


)١(‏ أو مسالة الغراء أي البيضاء» لشهرتاء أو العمرية لقضاء عمر رضي الله عنه بها. 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائتض ۳4۷ 
اسا السدس- السدس رض سبعه 


1¬ الأب : وجود او الوارث› لقوله تعالٰی : (إوَلابويْي ل اجار 
مسا التدس مسا َل إن کان ار وک [الفاء: ٤‏ ۲]. 


- الجد مع الولد وعدم اللأب: للإجاع. 


۳- الأم: مع وجود الفرع الوارث أو العدد من الإخوة والأخوات لأم؛ 
لقوله تعالی: لابه لکل ود ينا الشدش یکا ك إن عن لم وذ 


ر 


[التساء: ]١١/٤‏ (إفإن کان له اة َلامّه | اشا [الساء: .]١١/٤‏ 


N EEE‏ ای لات أو لام فاکثر عند عدم الأم» وتشترك 
الجدات في السدس إذا اجتمعنء والقربى تحجب البعدى. والدليل أن الي ل 
أعطاها السدس» وفي حالة تعدد الجدات أعطى أبو بكر الضديق جدتين 
e‏ ) 


۵- شت الاين فأ کشر 2 الت ا وعدم اللعصب› تكملة للل 
عملا بقضاء ء اپن م 

- الأخحت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة وعدم المعصب» وعدم الأصل 
الذكر للإجماع على أنه ها تكملة للثلثين نصيب الأ ختين. 

- الأخت لأم أو E N‏ و ول کک 

تعالی : ا کا رجحل اورت ڪللة أو آمرأة وله أح و ت لکل 
وجد مهما السدس) [النساء: .]١١/٤‏ 
0( يقابلها الجدة الرحية مثل آم أب الأم وهي من تدلي إلى الميت بأآنق. 


(۲) أخرجه الخمسة إلا التسائيء وصححه الترمذي عن قبيصة بن ذؤيب. 
(۳) أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا التّساي عن هُزيل بن شَرَّحبيل. 


۳4۸ الباب الرابع : الوصية والوقف واليراث 


أحوال أصحاب الفروض 

عرفنا أن مجموع الوارثين اثنا عشر» وأن الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب› 
وقد جمع سنهما أخاا. وهذه أحواهم O‏ 

-١‏ أحوال الأب - له ثلاثة أحوال 


الأولى - السدس فرضاً عند وجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن أو ابنه 
مهما نزل. فمن ترك زوجة وأبا وابنأء كان للأب السدس» وللزوجة الثمن› 
وللابن الباقي. 

الثانية - التعصيب: يأخذ جيع التركة أو ما تبقى منها بعد أصحاب 
الفروض» فمن ترك زوجة وأباً فللزوجة الربع» والباتي كله للأب تعصيباً. 

الثالثة - السدس فرضاًء والباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث وهو 
ال وت الات ا ل ارفا كن ا اا وا ات الا 
فرضه» والبنت النصف» والباق للأب تعصيباً. 


dd 


والدلیل قوله تعالی : ([وَلابوټه لکل وج هما اَلسَدس يسا رك إن کان ل 
و KER‏ وورتّه ا ديه الث ) [الساء: .]١١/١‏ دلت الآأية على 
أن نصيب الأب السدس إذا كان للمتوفى ولد» ذكر أو أنثى. فإن كان الولد ذكراًء 
استحق بات التركة تعصيباًء لأن البنوة مقدمة على الأبوة. أما إن ل يوجد ولد 
للمتوفى» فللأم الثلث» وسكت عن نصيب الأب» فدل على أنه يرث الباتقي. 

-٣‏ أحوال الجد 


أي الحد العصى أو لأب» ويقابله الجد الرحهمى وهو الذي تدخل في نسبته إلى 
الت انق مثل اب م ات 


والجد كالأب في الأحوال الثلاثة المتقدمةء ولكن لا يرث شيا مع وجود 
الأب لأّنه يدل به» فلا يرث مع وجوده. 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض ۳44 


ويخالف الجد الأب في أربع مسائل هي : 

الأولى - تحجب الحدة (أم الأب) بالأب» ولا تحجب بالجد. 
ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين» لكن لو كان الجد مكان الأب فللأم عند 
الجمهور (غير أبي يوسف) الثلث» ولا تكون غراوية مع الجد. 

الثالغة - يحجب الأب الإخرة لا اقغات ار لآب اغا ر 
ميراث الجد مع الإخوة 


إن اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب» ففي ميراثهم 


اتجاهان: 
- راي بأن الجد يسقطهم ولا مقاسمة بينه وبينهم» وهو رأي أبي بكر رضي الله 
ڪه وحماعة. | 


- ورأي بالتوريث بين الجد والإخوة على مذاهب ثلاثة: مذهب عليء 
ومڏذهب ان مسعود» ومذهب زید بن ثابت رضي الله عنهم» وهو رأي 
الجمهورء وبه أخحذ القانون في مصر وسورية» وفي المقاسمة بينهم حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الموجود مع اد و الاچ و ارات ورا 
بالتعصيب : فيجعل الجحد كالأخ» ويرث معهم بالتعصيب» ويقا "مهم ما | ينقص 
عن السدس» فإن نقص عنه يعطى حينئذ السدس فرضاء كما لو كان مع الجد 
أقل من خمسة» كانت المقاسمة خراً له. وإن كان معه خسة كانت المقاسمة والسدس 
سواء» وإن کان معه ستة فأكش کا الس خيراً له من المقاسمة» فيعطى 
السدس فرضاء وهذا أخذ بمذهب علي وابن مسعود. ) 


0٠‏ الباب الرابع : الوصية والوقف واليراث 


مثال كون الموجود من الإخوة والأخوات وارثا واحداً ذكراً: جد وأخ شقيق. 
ومغال کول الموجود e‏ ذکراً a‏ جد» وأخ شقیقی ولخت شقَمه. 
ال کون اجرد وار 0 جد وأخحت شقيقة أو لأب مع البنت أو بنت 
الحالة الثانية : أن يكون الموجود من الأخوات مع أحد وار بالف رض : 
کا حت سقَيقة » أو لأب» أو اكش ولا معصب مع الجد. 
فيرث الحد بالتعصيب› وتاغل ما بقى بعد الفروض› ما 1 ينقص عن 
السدس› فإن نقص عنه»› فإنه يعطى السدس. 
وني جد وأختين شقيقتين أو لأب: للأختين الثلثان فرضاًء والباتي للجد 


ى 


وني جد وأحت شقيقة وأخت لأب : للشقيقة النصف فرضاء وللأخت لأب 
السدس: فرضاً تكملة للثلثين» وللجد الباق تعصيباً. 

وي الحالتین : ل سب على الحد الإأخوة لأب مح الإإخوة الاأشقاءء لانم 
حجوبول بالأشقاء. ففي جد» وأخ سقیق › وإخوة لأب» لکل من الجد والشقيق 
النصف» ويسقط الإخوة لأب. 

۴- أحوال الزوج -حالتان 

الأولى - النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفلء فمن تركت زوجا 
وشقيقاء فللزوج النصف» والباتي للأخ. 

الثانية - الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفلء فلو تركت امرأة زوجا 
وولداًء أو ولد ابنء فللزوج الربع» والباتي للولد أو ولد الابن. ‏ 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض ۳٣۱‏ 


والدليل قوله تعالى : وڪم صف ما سرك ازوَجْڪم ن لر يکن هرې 
دل فين ڪات که ول مکڪُم ارغ کا ترڪ يئ بق وة 


وصیرک به أو د( [الاغ: £ / :]1١‏ 
-٤‏ أحوال الأخياف (الأخ لأم والأخت لأم) - ثلاثة أحوال 


الأول د الس الواح e‏ أو آننی» لقوله تعالی : ون ارک 
رجحل يورت ڪل أو أمراة وله أ أو أَحَت لکل ود ينما السدس) 
[النساء: «1۲/٤‏ فمن ت ا أو أ خا لآم فللاخ أو الا غت لام 


}سره 


الثانىة- اثلث ا نین فضاغدا ذكورا bG‏ قول تعالی : لإفإن ڪانوا 
ڪر ين دَلك نه فى ألمَلْث) [الساء: .]٠١/٤‏ ن رك اما وإخحوة 
أو أخوات لأم» غا فللا م السدس› وللااخوة ا الأخوات الل 


والباق للعم. 


SC 
وجود الأصل الوارث المذكر (الأب والجد العصبي) بالاتفاقء» لأنهم من قبيل‎ 
ارتم عدم الولد والوالد ف قوله تعالی : قل أ‎ ٤ الكلالة»ء وقد اشترط‎ 
.]١۷١/٤ ل أْت) [النساء:‎ f يڪم ف الک ِب اروا هرك هلك لسن لمر ولد‎ 
والكلالة: من لیس له ولد ولا والد.‎ 


وولد الابن داخل في الولدء لقوله تعالى : يب ١٤ادمٌ)‏ [الأعراف: .]۲٠/۷‏ 
والحد داخحل ف الوالد» لقوله تعال : 3( کا ا ا ایک س اَ4 [الأعراف 


.[/V 


فمن مات عن أب وابن وأخ لأم: للأب السدس» وللابن الباتي ولا شىء 
للاخ لأم. 


oY‏ الباب الرابع: الوصية والوقف والميراث 


المسألة المشثركة أو الحجرية: 

العاصب في الأصل لا يرث إلا بعد استيفاء أصحاب الفروض حقوقهم› 
ولک الأخ الشقيق مع الأخ لأم» کما لو ماتت امرأة عن: زوج› 
وأم» وأخوين لأم» وأخ شقیق › واأتخت شمه . للزوج الصف وللام: 
السدس» وللإخوة لام فالشقق والأخت.الشةقةة عا الثلث» يقسم بينهم 
بالسوية» لا فرق بين ذكورهم وإناثهم. قضى بذلك عمر رضي الله عنه في آخر 
الأمر. 

وبه أخذ المالكية والشافعية والقانون المصري والسوري. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى إسقاط الإخوة الأشقاء» ويعطى للزوج النصف› 
وللام السدس› ولللااخوة لام الثلث» عملا باية الكلالة التقدمة»› والمراد ہم r‏ 
أولاد الأم بالاتفاق› فمن شرك بينهم» اا ر و فکان 
ذلك مخالفة لظاهر القرآن. 
أحوال النساء ‏ 

الا دوات الفروض ان وهن : الزوجة» وال وشت الابن وإن 
سفلت» والأخت من أي جهة كانت (الشقيقةء أو لأب أو لأم) والأم» والحدة 
أم الأم. 

-١‏ أحوال الزوجة - حالتان 

الأولى - الربع: للواحدة فأكثر عند عدم الفرع الوارث (الولد وولد الابن 
وان سفل). 

الثانية - الثمن: مع اا e‏ سوا مها e‏ غىرها. 


و 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض or‏ 


ان ڪا کڪ رڌ هن اش يئا رڪم ئ بد وي وڪ 
بها أو دَبنْ) [الساء: ‘/ 1[ | 

فمن مات عن زوجة وبنت وأب : للزوجة الثمن» وللبنت النصف» وللأب 
السدس فرضاًء والباي بالتعصيب. ومن مات عن زوجة وأخ وابن بنت: للزوجة 
الربع› وللاخ الباق لنه عصبة» ولا شيءَ اين ا ا دو رحم. 

-٣‏ أحوال البنت - ثلاثة أحوال 

الأول - النصف للواحدة إدا انفردت عمن يساويا وعمن يعصبهاء مثل 
حالة: أب وت للت الضف فرضاً» وللأب الباق فرضاً وا 

الثانية - الثلثان للائنتین فا غا إذا يکن معهن من يعصبهن › کاب 
وینتین › للبتتت اللثان فرضاً» وللأتب الباقي فرضا ضا : 

الثالثة - التعصيب للغير: مع الابن الذكر» فيأخذ ا TEL‏ 


تعددت البنات› او تعدد الأبناء. 


< ِڪ س ٍ سر ت وح کہ سے کے 

ودلیله قوله تعالی : (يوڃيک اله ي آرکرڪم لک مل حط الاشيينِ فن 
e1 e‏ مر و ار ا ر رم ى ۴ 

کک اء فوق اثنتن فلهنّ EG‏ ما ترك وان کات EE‏ فلا الصف ) 


۴- أحوال بنات الابن 

هن ستة أحوالء ثلاثة منها أحوال البنات. 

الأول - الصف للواحدة المنفردة علد عدم الت أ الابن أو من ناوسا 
مثل : اش 0 وست ابن › لت ال الصف وللأم السدس› والباقي الأب 
فرضا ا 


الثانية - الثلثان للائنتين فآكثر عدم البنت أو الابن أو من يساوما. مثل: 
أب وبتی ابن › هما الغلغان. وللآب الباقي. 
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الثالثة - التعصيب مع ابن ابن في درجتها. للذكر ضعف الأنفى» مثل: بنت 
ابن › وابن ابن › هما کل التر كة» للأولى الثلتء وللثاني التلقان: 


الرابعة - السدس للواحدة فأكثرء مع البنت الواحدة»ء تكملة للثلثين: لبنت 
الابن السدس تكملة للثلثين» عملا بقضاء ابن مسعودء كما تقدم. فإن م يبق من 
التركة شيءَ فلا حظ فا مثل : آت وأم» وروج › وشت » وشت اء وان 
ابن» لكل من الأب والأم السدس» وللزوح الربع» وللبنت النصف» فلم يبق 
شيء ل ا وا ااه ولول وکود ای الاي لأخذت بنت الابن 
الخامسة والسادسة 5 ا لحجب : تحجب نت الاين الاين ففي حالة: ابن 


ر 
ص 


وبنت ابن › التركة كلها للاین تعصساء ولا شيء لت الان: 


اللاشة لاستنفاد الن | 


فإن وجد مع بنت الابن ابن ابن» آو ابن ابن ابن» فيعصبها كل منهماء 
حاجتها إليهء فإن م تحتح إليهء بأن بقي ها شيء من نصيب البنات فلا يعصبها 
ابن ابن الابنء وتأخذ هي فرضهاء ويبقى هو عصبة بنفسهء يأخذ الباقي بعد 
الفروض. 

والدليل الأية الكرعة: ویک لَه ن ارک ڪڪ ) [النساء: »]١١/٤‏ لأن 
المراد ب ( وکر ڪ) الفروع المولودون إما مباشرة أو بواسطة أبنائكم. 
وكذلك قضاء ابن مسعود المتقدم» حيث قضى لابنة الابن السدس» تكملة 
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-٤‏ أحوال الأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان) 
للأخحت الشقيقة خمسة أحوالء منها الحالات الثلاث التي للبنات وهي ما 


CT 


قي 

الأولى - النصف : للواحدة إذا انفردت عمن يساويا وعمن يعصبهاء كزوج 
وشقرقة › لكل واحد منهما النصف. 

الثانية - الثلثان: للائنتين فصاعداًء عند عدم المعصب: كإخوة لأم» 
وشقيقتين : للإخوة لأم الثلث› وللشقيقتين الثلثان. ومن مات عن أم وشقيقتين : 
للأم السدس فرضاًء وللأختين الثلثان» ثم يرد الباتي على الأم والأختين بنسبة 
سهام كل وأحدة. ۰ 

الثالثة - التعصيب بالغير: إذا كان مع الأخحت الشقيقة فأكث أخ شقيق فأكثش»› 
فللذكر مثل حظ الأنشين» مثل: شقيق وشقيقة» تكون التركة بينهماء للأخ 
ضعف الأخحت. 

الرابعة - التعصيب مع الغير: إذا كان مع الأخت فأكش بنت أو بنت ابن» أو 
شا هیا و اة واک ولم يكن مع الأخت أخ شقيق يعصبهاء فيكون للشقيقة أو 
الاک الاق ضا 

مثل بٽنت » وبنت أبن › وروج وأم» وشقیقتین : ل شيءَ للسفمين» لأنه ۾ 
وللبنتين الثلثان فرضاًء للقاعدة المعروفة : «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة). 
الخامسة - السقوط بالفرع الوارث المذكر وهو: الابن وابن الابن وإن نزل» 
وبالأب اتفاقاًء وبالجد الصحيح (العصى) ني رأي أبي حنيفة» خلافاً للصاحبين 
وبقية المذاهب» بدليل آية الكلالة [النساء: [۱۷١‏ والكلالة: أن يموت الرجل 
ولیس له ولد ولا والد» فتس قط الأخحت بالولد والوالد» ونتعصب بالغر بنص 
الآأيةء وتستحق الأخحت النصف. والأختان الثلثان. 
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فمن مات عن . ام وشمقة وزوحة: فللا م اللخ وللشقيقة النصف› 
وللزوجة الربع» من ١١‏ وتعول إلى .١١‏ | 

ومن ات عن : ابن وأ خت شقيقة› واب : للأب السلاش» والباقي لا 

ومن مات عن: زوج» وشقيقة» وجد وجدة: للزوج النصف» وللشقيقة 
النصف› ولكل من الد واحدة السدفن: من 1 وتعول ای ۸. 

۵ - أحوال الأخوات لأب (أولاد القلات) 

ههن ستة أحوال» منها الخمسة الق للشقيقات : 

الأولى - النصف : للواحدة إذا انفردت عن مثلهاء ولم يكن معها أخ لأب أو 
شقيقةء استدلالاً بالآية السابقة في توريث الشقيقة [النساء: ]۱۷١‏ مثل: زوج» 
وأخحت لأب: لكل منهما النصف. 

الثانية - الثلثان: للائنتين فأكثر» عند عدم الأخح لأب» أو الأخوات 
الشقيقات» مثل: إخوة لأم» وآختين لأب» للإخوة الثلث» وللاأختين الثلثان. 

الثالثة - السدس: للواحدة مع الشقيقة تكملة للثلثين» إذا لم يكن مع الأخحت 
لات أخ لأب يعصبها › مثل : زوجهة» وشقيقه› وا لأب للزوجة الربع› 
وللشقيقة النصف وللأخحت لأب السدس» ويرد الباق على الأختين. 

الرابعة - التعصيب بالغير: إذا كان معها أخ لأب كأخ لأب وأخت لأب. 

الخامسة- التعصيب ت الغر: م الت أو ت الابن أو هما غا وأاحدة 
فأكثر. فتأخحذ الباق بعد هؤلاء» مثل: کا او ا ت اب 
الشقيقة» من وجود الفرع الوارث (الابن أو ابن الابن مهما نزل) والأب. وتزيد 
الأخت لأب بحجبها بالأخ الشقيقء مثل: زوج وأخ شقيق وآخحت لأب» 
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وبالشقيقتين كزوج وشقيقتين وآخحت لأب إلا إذا كان مع الأخحت لآب من 
يعصبها وهو الأخ لأب .ويا لأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرهاء كبنت 
ود و ت لأب.' 

ودليل توريث الأخوات لأب هو دليل توريث الشقيقات في آية الكلالة 
لالام 1۷٦‏ 

وسقوط الأخحت لأب بالأخ الشقيق» لقوله ًة : «إن أعيان بنى الأم يتوارثون 
دون بني العَلات» الرجل يرث أخاءه لأبيه وأمه» دون أخيه لأبيه». وبنو الأعيان: 
هم الأشقاءء وينو العلات : هم الإخوة والأخوات لأب. 

-٦‏ أحوال الأخوات لام 

ذكرت أحواهن مع بيان أحوال أولاد الأم. لأن الذكر والأنى سواء. 

۷- أحوال الأم- للأم أحوال ثلاثة 

الأولى - السدس : عند وجود الفرع bg‏ 
ا من الإخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كاناء لقوله تعالی : 
لبوي لِک وچ ينما ادس ا إن کن ل و [الساء: [11/٤‏ 


را ر 


وقوله e‏ لإفان کان 1 إخوه فلامه السدس) [النساء: .]١١/٤‏ 


الثانية - ثلث التركة كلها عند عدم الفرع الوارث والعدد من الإأخوة» ول 
یکن مع الابوین أا لقوله تعالٰی : (إفإن ا EKE‏ 4 لد وورتّه, اوه 


ر شد ّ e‏ € 
أيه الت إن كان ل وة أيه ألشدش) [الساء: ٠٠/١‏ 


الثالثة - ثلث الباتي إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين» وهي المسألة العمرية 


أو الغراءء E‏ و ففى الحالة الأول : للروج 
النصف ائه من ستة» وللأب الباقي وا وللام ثلٹ الباقي بعد فرضص 
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) الزوج› وهو سهم من ستة. وف الحالة الثانية للزوجة الربع من ۱۲ لعدم الفرع 
الوارث› وللأب الباقي تقضيتاً وهو ستة› وللام ثلث الباق وهو نلاه آسهم. 

ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال» وهي إحدى المسائل التي 
يخالف فيها الجد الأب. 

والدليل آن ن الاية: فان ا بک ا ولد وورتّه ااه ليه الت [النساء: 
“11/٤‏ توجب أن يكون المراد بالثلث هو ثلث ما يستحقه الابوان» لا ثلث جمیع 
المال» لثلا يكون قوله تعالى: [وورته, ااه [النساء: ]١١ /٤‏ خالياً عن الفائدة» 
وثلث ما يستحقانه هنا هو ثلث الباق بعد فرض أحد الزوجين. 

ورأي ابن عباس أن للأم في مسألة الغراوين ثلث التركة» لظاهر الاية 
المذكورة. وأجاب الجمهور بان معن الاية: وورتّه ا خاصة. 

۸- أحوال الجدة 

الحدة هنا صاحبة الفرض : هي الت لا يدخل في نسبتها إلى ال ميت جد رهي › 
وهي ام أحد الأ بوين› کأم الأم» وم الأب»› وآم أب الأب وأم أم الأم» وأم 
آم اللأب. وتسمی اللحدة الصحيحة أو الثابتة. ) 

وها حالتان: 

الأولى - السدس للواحدة فأكثر عند عدم الأم» سواء كانت جدة لأب أو 
جله لأم. فإن تماوتت الحدة ف الدرجة فالقری تحجب البعدى. 

الثانية - الحجب (أو السقوط): تحجب الحدة مطلقا بالأم» وجب الد 
الأبوية بالأت. فالأم تحجب أى جدة لأم أو لأب. والحدة الأمية لا تسقط 

. ا f‏ : 5 
با لأب» فلو توفي شخص عن أب› وأم آم» ورثت معه السدس› لا پا تنتسب 

مثاله : مات عن : أم» وم أ ام وأب» للام الئلتث› شيءَ 8 لأنہا 
حجوبة بالأم» وللأب الباقي. 
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وإدا مات عن ٠‏ أب أب» أب آم أم أب الأب› الال كله لأب الأب ولا 
شىء لأب الأم» لأنه جد رہى» ولا لام أب الأب لہا حجوبهة باب الأب. 


العصبات 


العصبات جمع عَصَّبة» وهو الذكر من أقارب ا ميت الذي لم يدخحل في نسبته إلى 
الميت أنثى» فعصبة الرجل: أبو وبنوه» وقرابته لأبيه. وسموا عصبةء لأنم 
بحيطون بالإنسان القريب ويدافعون عنه. 

الک عب که آى رق فرعا عة 

والعصبة في الميراث: كل من يوز التركة إذا انفرد اء أو بحوز ما أبقاه 
آصحاب الفرائض» وإذا ل يبق عنهم شىء فلا يرث شيئاً. 

والعصبة في عرف الفرضيين : من لم يكن له نصيب مقدر» كمه أن باعل 
ما أبقت الفروض» ويستقل بالكل إذا انفرد. 
e‏ د 

العصبة قسمان: عصبة نسبية» وعصبة سببية. 

- العصبة السببية 

SE‏ وترتیبها بحسب تر تيب العصبة بالتفس» وهي 
الآن غير موجودة» وتأتي بعد مرتبة العصبة ا وقبل مرتبة الرد على 
أصحاب الفروض› وإرث ذوي الأرحام. ) 

٣‏ - العصبة النسبية 

وخم أفار تا الت الاكرر الذين لا تتوسط بينهم وبين امیت آنفى» كالابن 
والأب والأخ والعم» والبنت نا ھا والأخت مع البنت. وي یرنون ما أبقى 
ذوو الفروض. 
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ودلیل توریثهم قوله تعالى: ([يوصيک اله ف ارګدڪم للڏکر ينل حَظِ 
Carre‏ 
الأنشيين) [النساء: »]١١/٤‏ والحديث المتقدم: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر». 
أنواع العصبات ثلاثة 


الأول - العصبة بالنفس: وهي كل قريب ذكر للمتوفى» لا تدخل في نسبته إلى 

جهة البنوةء وجهة الأبوة» وجهة الأخوة» وجهة العمومة. 

والترجيح يكون أولاً بالجهةء ثم بقرب الدرجة» ثم بقوة القرابة» كما قال 
فبالجحهة التسقدي ثم بقربه وتعدهما التقدي بالقوة احعلا 

و ابا وأا أو أا واأغا ا أ eT‏ فدم الابن على الأب الذي 
للأب بالتعصيب» ولا شيء للأخ. وني الخال الثالث: المال كله للأخ تعصيباً 

ومن ترك ابناً وابن ابن» وأباً وجداًء وأخاً وابن أخ» وعما وابن عمء قدم 
الأول على الثاني» لقوة القرابة» وهذا ترجيح بالقرب في الدرجة. 
وعما للأب» وان عم لأبوين وابن عم لأب قدم الأول على الثاني وهذا 
ترجيح بقوة القرابة. 

الثاني - العصبة بالغير: وهي كل أن ها فرض مقدر» وجد معها ذكر من 
درجتها» فتصير به عصبةء» ولا يكون إلا في النصف والثلثين. وتشمل أربعة 
فقط : البنت مح الابن من درجتهاء وبنت الابن مع ابن الابن» من درجتهاء 
والأخت الشقيقة بشقيقهاء والأخحت لأب بأخيها لأب. 
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اثالث - العصبة مع الغير: وهي كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أثفى ‏ 
أخرى» وما حالتان فقط وها: 

الأخحت الشقيقة مع البنت فأكثر» أو مع بنت الابن فأكثر. 

والأحت لأب مع البنت فأكار» أو بنت الابن فأكار. 

والدليل : «اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة». 


الورثة 


الححب 
تعريمه › والفرق بينه وبين الحرمان» وأنواعه وحکم کل نوع؛ وأحوال حجب 
تعريف الحجب 


هو لغة المنع» وشرعاً: المنع من الميراث كله أو بعضه. 

والفرق بينه وبين الحرمانِ 

أن الحجب : المنع من الميراث لوجود شخص أقرب منه إلى الميت. والحرمان: 
هو منع شخص من الإرث بسبب وجود أحد موانع الإرث كالقتل» فالولد القاتل 
الحجب بالوصف» ويدخل على جميع الورثة عند وجود أحد موانع الإرث 
المتقدمة. 
نوعاه: ححب نقصان وححب حرمان 

-١‏ حجب النقصان: هو أن ينقص فرض وارث من سهم أعلى إلى أدنى» 
لوجود شخص آخر» كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بالولدء والأم مع وجود 
الابن تنتقل من الثلث إلى السدس»› و ا 
وات وست الاین» والأخحت لأب 
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والزوجة: تنتقل من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث للزوج. 

وبنت الابن: تنتقل من النصف إل السدس بالبنت. 

والأخت لأب: تنتقل من النصف إلى السدس بالشقيقة. 

والأم : تنتقل من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث» وبالعدد من الإخوة. 


۴- ححب الحرمان : هو أن بعْنّع وارٹث من اللإرث أصلاء کا لحد حجب 

الحد» والحدة» والأخوات الشقيقات› والأخوات لأب» وأولاد الأم» 
وبنات الأبن» وار اا 

الحد عحجب بالأب» والحدة حجب بالأم» والشققات محجبن الان أو ابن 
الابن» وبالأب إجماعاء وبالجد عند أبي حنيفة. 

والأخوات لأب جہن بالشقيقتين إذا / یکن معهن معصب. 

والإخوة لأم يحجبن بالأب» والحد» والفرع الوارث (ذكر أو أنق). 

وبنات الابن بجحجبن بالبنتين فأكثر إذا م يكن معهن معصب وابن الابن يحجب 
بالابن. 

الأولى - كل من أملى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة» إلا أولاد الأم» 
فإنہم يدلون ہا ویرنون معها. مثل الحل مح الأب والحدة مح الأم. 

الثانية - الأقرب محجب الأبعد كالمذكور في العصبات» كالجدات مع الأم» 
تحجب الأم كل جدةء والقربى تحجب البعدى» وبنات الابن مع البنت» وابن 
الابن ص ابن هر عمه 5 أبوه» فإن الاين محجب ابن أ حه » لقرب درحه. 
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أمثلة 

أ- زوجة» شقيقه › أخ لأب ابن أخ شقيق  :‏ للزوجة الربع› وللشققة 
النصف» والأخ عصبة يأخذ الباتي» وابن الأخ محجوب بالأخ» والمسألة من .٤‏ 
| ت چ آم بنت» إخوة لأم» أ حت لأب عم سقیق : للزوج الربع» 
وللام الس وللت الصف والاخوة لام حجوبون بالبتت› والأخحت لأب 
عصبة مع البنت تأخذ الباتي» والعم محجوب بالأخحت لأب والمسألة من .١‏ 

۳- شقیقتان» أختان لأب» آم » اَم ا أخ ا للشقيقتين الثلغان» 
والأختان لأب حجوبتان بالشقیقتین › وللام السدس»› وأم الأب حجوبهة ۹ 
وابن الأخ عصبة» يأخذ اباي الال 

العول 

معناه ومشروعيته» ما يعول وما ل يعول من المسائل. 

او 
المسألةء ۰ کل واحد حصته من نتيجة TT‏ ري الال «عائلة) 

والمسألة التي تكون السهام مساوية لأصل المسألة تسمى «عادلة» كزوجة» 
وأم» وأخ شقيق : للزوجة الربع› وللأم الثلث» والباقي للأخ : تعصيباًء فهي لا 
عول فيها ولا رد والمسألة من .٠١‏ ) 

والمسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أقل من أصل المسألة» وليس بين 
الورثة عاصب تسمى «قاصرة» وفيها يرد الباقي على أصحاب الفروض غير 
الزوجين» مثل: أخحت شقيقة» وآم: للأخت الشقيقة النصف» وللأم الثلث؛ 
والمسألة من 1 › ویرد الباقي فيها وهو «واحد» عليهما. 
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مشروعية العول 

حكم عمر رضي الله عنه بالعول» حيث وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها 
عن فروضها» وهي زوج وأختانء أو زوج وأم وأخحت» فشاور الصحابة فيهاء 
فأشار العباس أو زيد بن ثابت إلى العول» وقال: أعيلوا الفرائض» فأقره عمر 
على ذلك وقضى به» وتابعه الصحابة عليه. وم ينكر عليه إلا ابن عباس بعد وفاء 
عمرء وأدخل النقص على الأسوأً حالاًء وهن البنات والأخوات. 
ما يعول وما لا يعول من أصول المسائل 

الفرائض في كتاب الله تعالى ست» وخارجها خمسة أعداد: الاثنان» والثلاثة» 
والأربعة» والستةء والثمانيةء وذلك لاتحاد الثلث والثلثين في الخرج› 
والاختلاط بين نوعين من الخارج يقتضي وجود مخرجین آخرین» وما ۱۲ 
و٤۲٠‏ فصار الجموع سبعة أعداد. ٠‏ 

ما لا يعول من الأصول: أربعة من تلك السبعة وهى: الاثنان» والثلاثة» 
لار راا د اررض فا و دغل أل الا اعراق 
الاثنين: كزوج وأخحت لأب لأن المسألة من اثنين» ولا عول في الثلاثة : كبنتين 
وأخ لأب» لأن المسألة من ثلاثة الباقي للأخ. ولا عول في الأربعة: كزوج 
وابن» لأن المسأالة من أربعة» الباتي للابن. ولا 2 فى الثمانية كزوجة وابن» 
للزوجة الثمن واحد» والباق ا 

ما يعول من الأصول: هو باي الأعداد وهو الستة» والاثنا عشر؛ والأربعة 
والعشرون. 
) الستة قد تعول إلى سبعة» مثل : زو راک ف : للزوج النصف ۳ء 
وللشقيقتين الثلغان ٤‏ المسألة من ٦‏ وتعول إلى ۷. 

وقد تعول إلى مانية» كما في مسألة المباهلة وهي : زوح وشقيقتان وأم: للزوج 
النصف *. وللشقيقتين الثلثان ٤‏ وللأم السدس ١ء‏ والمسألة من ٦‏ وتعول إلى ۸. 
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وقد تعول إلى ٩‏ كما في المسألة المروانية وهي: زوج» وشقيقتان» وأختان 
لأم: للزوج النصف ٠۳‏ وللأختين الثلثان ٠٤‏ وللأختين لأم الثلث ٠۲‏ والمسألة 
من ٦‏ وتعول إلى .٩‏ 

وقد تعول إلى ٠١‏ كما في المسألة الشريحية» وتسمى أم الفروخ» لكثرة ما 
فرخحت يي العول وهي : زوج› وشقيقتان» وأختان لآم وأم: ٣‏ النصف 
۴ وللت مين النكان ٤‏ وللاختین و ولام الست ١‏ الا 
من ٠٦‏ وتعول إلى .٠١‏ ) ) 

والاثنا عشر: قد تعول إلى ثلاثة عشرء مثل: زوجة» وشقيقتين» وأخحت 
لأم: للزوجة الربع ۳» وللأختين الثلثان ٠۸‏ وللأخحت لأم السدس ٠۲‏ والمسألة 
من ۰۱۲ وتعول إلى .١۳‏ 

وقد تعول إلى خمسة عشر مثل: زوج» وبنتين» وأم» وأب: للزوج الربع ٠۳‏ 
وللبنتين الثلثان ۰۸ وللام E‏ ولت ای واا ی 
وتعول إلى .٠١‏ 

وقد تعول إلى سبعة عشر مثل: زوجة» وشقيقتين» وأختين لأم» وأم: 
للزوجة الربع ٠۳‏ وللاختين الثلثان ۸ وللأختين لأم الثلث ٠٤‏ وللأم السدس 
WO a‏ 

والاربغة وفشرون: شرل غرلا واخدا إن ٣۷‏ مثل. المنبرية وهي : زوجة» 
وبنتين » وأب» وأم: للزوجة الثمن ٠۳‏ وللبنتين الثلثان ١١‏ ,وللاپ السدس 
>٤‏ وللأم السدس ٤ء‏ والمسألة من ٤٠ء‏ وتعول إلى ۲۷. ) 


الرّد 
تعریمه › ومذاهب العلماء فيه » وقأاعدته. 
نعريیف الرّد 


e‏ ا e‏ فیرد ما فضل عن 
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والرّد لغة : الرجوع› واصطلا حا : هو دفع ما فضل من فروض ادات 
الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم» عند عدم العصبة. 

فهو ضد العول» انه بالعول بداد أصل ألنالة: فیدخحل النقص على سهام 
أ صحاب الفروض› وبالرّد ينقصس أصل المسأالةء وتزداد السهام. 


مذاهب العلماء فيه - فريقان 


-١‏ فريق: يرى عدم الرّدء وإنما يكون الباتي من التركة بعد أصحاب الفروض 
فروضهم دون عاصب لبیت المال. وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه» وبه 
أخذ مالك والشافعي» ثم أف متأخرو المالكية والشافعية بالرد إذا م ينتظم بيت 
امال على أصحاب الفروض غير الزوجين» بنسبة فروضهم»ء فإن لم يكونوا فعلى 
ذوي الأرحام. 


ودلیل زید الحدیث: «إن الله قد اآعطی کل ذي حق ا ق 


- جمهور الصحابة ومنهم الإمام عليء والتابعون: رأوا أن يرد على غير 
الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم» وهو مذهب الحنفية والحنابلة 
وبه أخذ متأخرو المالكية والشافعية كما تقدم» ودليلهم قوله تعالى: واوو 
اد بعض وَل عض فی کب ا [الأنفال: »]۷١/۸‏ فإنه يفيد أن ذوي 
الأرحام (أقرباء الميت) أولى بتركة الميت ممن عداهمء ومما لا شك فيه أن أقرب 
الناس رجا با ميت هم أصحاب الفروض. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه 
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ولا كان الزوجان ليسا من الأقرباء لم تشملهما الآية» فلا يأخذان بالرّد شيئ 
لأن ميراڻهما بسبب آخر غير الرحم والقرابةء وإنما بالزوجية. 


وقال ابن عباس : لا يرد على ثلاثة: الزوجين والدة» لان مەراث الحدة ثيت 
عْمة» لحديث: «أطعموا الجدات السدس»". فلا يزاد عليه إلا إذا لم يكن 
وارث نسي غيرها. 
فاعدة الرّد 

أقسام مسائل الرّد أربعة» لأن الموجود في المسألة إما صنف واحد ممن يرد 
عليه» أو أكثر» وفي الحالين: إما أن يكون في المسألة أحد ممن لا يرد عليهء أو 
لا يکون. | 

القسم الأول - أن یکون المىجود في المسألة صنفاً واحداً ممن یرد عليه › 
ولیس معهم من لا يرد عليه من بخ الزوجين : فيجعل أصل المسألة هو عدد 
رۋوسهم › لأن جميع امال هم بالفرض والرد فيقسم على علد الرؤوس. 

مثل : من مات عن : بنتين أو اتی و جدتين › صل المسالة من اننين › 
فتعطى كل واحدة منهما النصف فرضا ورداًء لتساوما في الاستحقاق. ومن 
مات عن بنت واحدة فلها كل التركة فرضاً ورداً. ومن مات عن ۳ شقيقات› 
فلهن كل التركة فرضاً وردَاًء لكل واحدة الثلث. 

الثاني - أن يكون المىجود في المسألة أكثر من صنف واحد ممن يرد عليه 
للمجتمعين الما خوذة من حرج الال 

2 حله وات لأم» لکل وأاحدة منهما السدس»› يجعل أصل المسألة من 


(1) غير معروف بهذا اللفظ. والثابت حديث المغيرة الذي أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن: 


«(شهدت النى (ص) أعطاها السدس». 


۳۹۸ الباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 


اثنين لأنه مجموع سهامهماء لأن أصل المسألة من )٦(‏ وهو خرج السدسين› 
للجدة السدس وهو سهمء وللأخت لأم السدس» وهو سهم أيضاأء فيكون 
مجموع سهامهما اثنين» ويهمل أصل المسألةء ويجعل مجموع السهام أصلاً هما 

وني ۳ بنات وأم: يجعل أصل خمسة» فتأخذ البنات )٤(‏ والأم سهماً واحدا. 

الثالث - أن يكون في المسألة مع الصنف الواحد الذي يرد عليه أحد ممن لا 
يرد عليه أي أحد الزوجين: بجعل أصل المسألة خرج نصيب من لا يرد عليهء 
ویعطی فرضه منه» ثم يقسم الباي على من يرد عليه بعدد رؤوسهم. فإن أمكن 
قسمة السهام الباقية على عدد الرؤوس برقم صحيح غير مكسور فلا إشكال. وإن 
بعكن» فتصحح السهام» بضرب أصل المسألة في أقل عدد يقبل القسمة على 
روس من يرد عليهم. 

مثل: زوح» وثلاث بنات» يكون أصل المسألة هو مخرج نصيب الزوج» وهو 
أربعة» للزوج سهم منهاء والباتي وهو ثلاثة أسهم يكون للبنات الثلاث فرضا 
وردا» ولا حاجة للتصحيح هنا. 

وني زوجة وأربع بنات» أصل المسألة من (۸): للزوجة الثمن» وهو سهم› 
وللبنات الباق فرضا وردا» وهو سبعة أسهمء ولكن مجموع السهام لا يقبل 
القسمة بغير كسر على عدد رؤوس من يرد عليهم› فتصح المسألة بضرب أصل 
المسألة وهو (۸) في أقل عدد يقبل القسمة على رؤوس البنات وهو آربعة» فيبلغ 
٠‏ الحاصل (۳۲) سهماء تأخذ الزوجة منها الثمن أربعة أسهم» ويقسم الباتي على 
البنات› لكل واحدة سبع سهام. 


الرابع - أن يكون مع الصنفين فأكثر ممن يرد عليه أحد ممن لا يرد عليه: 
بجعل أصل المسالة خرح فرض من لا يرد عليه› ویعطی نصيبه منه» ثم يقسم الباق 
على من يرد عليه بنسبة أنصبائهم» ويصحح منها ما يحتاج إلى تصحيح. 
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سهم» والباتي وهو (۳) يقسم بين الأم والأخوين لأم بنسبة سدس إلى ثلث» أي 
واحد إل ائنين. e‏ > فیکون للام سهم› 
لام سهمان› لکل واحد منھما سهم 

وني زوجة وبنتين وأم: للزوجة الثمن» وللبنتين الثلثان» وللأم السدس. 
المسألة من (۸): للزوجة سهم واحد منهاء والباقي وهو (۷) يقسم على البنتين 
والأم» بنسبة ثلثين إلى سدس أي > إلى ١ء‏ فيكون الجحموع خسة» والسبعة لا 
تنقسم عليها بدون كسر» فيضرب أصل المسألة في أقل عدد يقبل القسمة على 
الخمسة برقم صحيح» فيصير الحاصل 0×۸= ٠٠١‏ ومنه تصح» للزوجة الثمن 
مسة » والباقق وهو ٣١‏ سهما eT‏ لکل اة ٤‏ سههاء وللام 
۷اس 

الحساب 

معناه لغة: العَدَّء واصطلاحاً: علم بأصول يتوصل با إلى استخراج 
اجهولات العددية. والمقصود به هنا: الكلام على شيء من نتائج المسائل اللخحسابية 
وهي تأصيل المسائل وتصحيحها. وممهد له بما أت : 

أولا - بيان مخارج الفروض 

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة وهى نوعان: 

۲- الثلثان والثلث والسدس. 

أي بالتنصيف والتضعيف. وخرج كل فرض هو امه إلا النصف» فهو من 
اثين» ضمخرح الثلث ثلاثةء والربع أربعة» ما عدا النصف فمخرجه اثنان. 

ومجموع خارج الفروض سبعة أعداد: خمسة منها في كتاب الله وهى : الاثنانء 
والفلات والاريغة والستة» والثمانية. ويضاف إليها اثنا عشر )۱١(‏ ضعف 
الس وارز وعشرون ».)۲٤۲(‏ ضعف الاثنی عشر. 
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ثانيا - أصول المسائل وتصحيحها 

أصول المسائل : معناها الخارج التي تخرج منها فروضها. وأصول المسائل كلها 
سبعة أعدادء أربعة منها لا تعول وهى: اثنانء وثلاثة وأربعة وعانية» وثلائة 
منها قد تعول وهي : ستة» واثنا عشر»ء وأربعة وعشرون»ء كما تقدم في حالتي 
العول» والرّد. وأما في غير حالتي العول والرّد فيعرف أصل المسألة فيما يأتي : 

وتصحيح المسائل : هو أن تؤخذ السهام من آقل عدد يعكن على وجه لا يقع 
الكسر على أحد من الورثة› بن يأتي منه نصيب کل وارٹث صحيحا› وهي قاعدة 
المضاعف البسيط» أي للأعداد الت يراد القسمة عليها. 

وطرق معرفة أصل المسألة في غير حالق العول والرّد ثلاثة: 

أ- إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد: فأصلها غخرج ذلك الفرض› 
مثل : اًب وأم : للام القلت وللأب الباقق› وأصل المسألة من ٣‏ ٹا ڪل الام ۱ 
والباقي للأب وهو ۲. . 

ً- إذا اجتمع في المسألة اثنان من أصحاب الفروض» وكانا من نوع واحد 
فأصل المسألة : هو الخرج الذي يشمل ضعفه وضعف ضعفه» فالثمانية في النوع 
الأول: خرح الثمن» وضعفه وهو الربع» وضعف ضعفه وهو النصف. والستة 
ف النوع الثاني : حرج السدس» وضعمفه وهو الثلث» وضعف ضعمفه وهو 

الفا مات كن عن زوج رت الا من ااه رة امن أب 
وللبنت النصف ٠٤‏ والباق ۳ رد على البنت. 

- مات عن زوج وبنت » المسألة من أربعة» للزوج وألحد» ولاه لل 


- مات عن آم وأختين لأم» المسالة من ستةء للام 3 وللاأختين 
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مات عن أم وأخحتين شقيقتين وأختين لأم» المسالة من ا 

هات عن اکن قفتن .واش لأم» المسألة من ثلاثة. 

٣‏ إذا اجتمع في المسألة بعض أفراد النوع الأول وبعض النوع الثاني : ففيه 
ا 

| ت اجتماع الصف والنسشين والثلت' كزوج › وسفیمتین › وأختين لأم» 
المسألة من ستة. 

ب اجتماع الربع مع جميع أفراد النوع الثاني : كزوجة» وأم» وشقيقتين › 
وأختين لآم المسالة من انى عسر. ) 

حح - اجتماع الثمن وان والسدس : كزوجة» وبنتین › وأم» أو الاجتماع 
مع الثلثين فقط› کزوجة وبنتین › أو مع السدس فقط : كزوجة وأم وابنء الال 
من .)۲٤١(‏ 

ثالثا - طريقة تصحيح المسائل 

إذا م تقبل سهام بعض الورة الحاصلة من أصل المسالة القسمة على مستسقيي 
الا پکير: > فيلجأً إلى جعل السهام قابلة للقسمة على كل الورثة من دون كسر» أ 
قسمة صحيحة» وهذا ما يسمى بالتصحيح. 

وتصحح المسألة: بأن يضرب أصل المسألة أو عوها في أقل عدد عكن معه أن 
هو أصل المسألة بعد التصحيح» حسبما يأتي في قواعد التماثل بين العددينء 
والتداخل» والتوافق والتباين إذا كان انكسار السهام على أكثر من طائفة. 
النوع الأول - الانكسار بين السهام والرؤوس 
إما أن تستقيم السهام على الورثة: فقصح من أصلها بلا تصحيح» مثل : 
أي وا بنين أو لا تستقيم» وهو الأصل الأول وفي الحالة الثانية : إما أن يكون 
الكسر على طائفة وأاحدة أو على طائفتين. 
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فان کان الكسر عل طاثفة وأاحدة: 


فإما أن يكون بين السهام والرؤوس موافقة: فيضرب وفق عدد رؤوسهم في 
أصل المسألة» ومنها تصح» مثل : أم وأب وعشر بنات» المسألة من ٠1‏ لكل من 
الأب والأم السدس» وللبنات الثلثان» وبين سهام البنات ورؤوسهن موافقة 
بالنصف» فنضرب وفق عدد البنات وهو ٠‏ في أصل المسألة ٦‏ فيبلغ ٠٠١‏ ومنها 

وإما أن يكون بين السهام والرؤوس مباينة : فيضرب عدد الرؤوس في صل 
المسألة»ء ومنها تصح» كزوج وجدة وثلاثة إخوة لأم» المسالة من ٠٦‏ للزوج 
الصف ۳ وللجدة السدس | وللااخوة الل فیضر ب عدد الإخوة 1x‏ 
صل الا = ۰۱۸ ومنھا تصح › وهو الأصل الثالث. 

النوع الثاني - أن تنڪسر السهام على طائفتين فأڪثر 

فتتأتى الأحوال الأربعة وهي : التماثلء والتداحلء والتوافق» والتباين : 

في الحالة الأولى - التماثل : يؤخذ أحد المحماثلين» ويضرب في أصل المسألةء 

المسألة من ٦‏ للات = ٤‏ وللجدات ١=‏ وللأعمام الباقي= ›١‏ 
لکن نصيب البنات لا ينقسم عليهن» وبين سهامهن وعدد رؤوسهن توافق 
الف رد عاد ر وهن ال الري وهن ۴ ذلك التاندن. الور 
الآخرين» e‏ المتماثلات› وهو ١‏ ونضربه في صل الال فتصير من 
c1۸‏ ومنها نصح . للات x٤‏ = 1۲ لکل شت سهمان»› وللجدات 1× = 
۳« لكل جدة سهم › وللاعمام ۳X۱‏ = ۳ لكل عم سهم. 

وفى الحالة الثانية - التداخل : يضرب أكثر تلك الأعداد المتداخلة في أصل 
المسألةء والناتج تصح منه المسألة» وهو الأصل الخامس. 
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مثل ٤‏ زوجات هن الربع »› و ۲ جدات شن ادس و ۲ا فا هم الباقي 
لأنهم عصبات» المسألة من ١٠ء‏ للزوجات ۳ وللجدات ۲» وللأعمام الباقي ٠۷‏ 
داخل في عدد الأعمام» وكذلك عدد الجدات» فنأخذ الأكبر وهو ٠١‏ ونضربه في 
أصل المسألة وهو ١٠ء‏ فيبلغ ٠٤٤‏ ومنها تصح. للجدات ۱۲×۳= ١۳ء‏ لكل 
زوجة ۹ وللجدات ۱۲×۲= ۲٤‏ لكل جدة ۸» وللاعمام 1۲×۷ = ٤‏ لکل 
واحد منهم ۷. ) 


وي الحالة الثالثة - التوافق: وهو أن تتوافق بعض الأعداد مع e‏ 
الآخرء وهذا هو الأصل السادس: 


RS Ey N E N as E 
ال ع ا ا ی ر عا و ا‎ 
عدد البنات‎ ٩ فصار معنا:‎ ۰٩ توافق بالنصف. فیرد عدد البنات إل الرّفق وهو‎ 
عدد الزوجات» و١٠ عدد الجدات» و عدد الأعمام. وبين الأربعة والتسعة‎ ٤و‎ 

تباين» فنضرب أحدهما بكامل الآخرء فصار ."٦‏ 


وبين ال ۳١‏ وال ٠١‏ عدد الجدات توافق بالثلث. أي ٠۲‏ ثلث ال ١۳ء‏ وه 
ثلث ال ١٠ء‏ فنضرب وفق أحدهما بكامل الآخر أي ۳٦×٥‏ فصار ۱۸١‏ نم 
ضربناها في أصل المسألة EAT eae a‏ 
السهام يأخذه مضروبا في جزء السهم ۱۸١‏ للزوجات ٥٤١‏ لكل زوجة ١١٠٠ء‏ 
وللبنات ۲۸۸٠‏ لكل بنت ١٠١٠ء‏ وللجدات ۷۲١‏ لكل جدة ٤۸‏ وللأعمام ٠۸١‏ 


لکل عم ۳١‏ 


وني الحالة الرابعة - التباين : وهو أن تتباين أعداد الرؤوس المنكسرة عليهم 
السا وهذا هو الأصل السابع. 
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مش : زوجتین هما الثمن »> وا جدات هن السدس› و شات ف اتانب 
و۷ أعمام هم الباقي. أصل المسألة من ۲٤‏ للزوجتين الثمن وهو ثلاثة لا يقسم 
عليهما› وبين رؤوسهما وسهامهما مباينة وهو انان وللجدات الست : السدس 
وهو أربعة» فلا يستقيم عليهن» وبين عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف› 
فأخذنا نصف عدد رؤوسهن وهو ثلاثة. وللبنات العشر: الثلثان» وهو ستة 
سر › فلا يستقیم عليهن › ویین رۆوسهن وسهامهن موافقة بالنصف› فا حذنا 
صف عدد رۆوسهن وهر جمسهة. وللأعمام السبعة : الباقى» وهو وأحد» وله 
وبين عدد رؤوسهم مباينة» فأخذنا عدد رؤوسهم وهو سبعة» فتحصل معنا من 
الأعداد: اثنان وثلاثة وخسة وسبعة» وهى أعداد متباينة. فضربناها ببعضهاء 
فلغت )۲٠١(‏ ثم ضربنا هذا المبلغ في أصل المسألة وهو ٠۲٤‏ فصار اجموع 
)٥۰٤٩(‏ ومنه تصح. للزوجتين ٠۳٠١‏ لكل زوجة ٠١‏ وللجدات الست 
٠‏ لكل جدة ١٠٤٠ء‏ وللبنات العشر ۳۳٠١‏ لكل بنت ۳۳١‏ وللاأعمام 
السبعة 1° لکل عم ۰ 


طرق قسمة الترڪة 


اسه التركة أربع طرق وھی : الضرب› والقسمة»› والنسبة› والرد ا 
الوفق» يكفي هنا بيان طريقة الضرب: 


لو مات عن زوجة» وأم» وعم ۰ المسألة من ١١ء‏ للزوجة الربع وللام 
الثلث ٤=‏ وللعم الباتي ٠١‏ فإذا كانت التركة ۲١‏ ديناراًء والمسألة من ٠١‏ 
سهماً» فنضرب سهام كل وارث في التركة» ويقسم الحاصل على أصل المسألة 
فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث. ويكون نصيب الزوجة ۷١ =۲٤×۳‏ نقسمها 
على ٦ =١‏ وهكذا يعمل في بقية الأنصبة. 


مل : رو جتین هما التمن ٠:‏ وبنت ها الأنصف:۲١‏ و٣‏ نات ابن هن 
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“٤‏ تقسم التركة على أصل المسأالة: ٠٤٤‏ نقسمها على ٠٦ =٤‏ للزوجتين 
۳= ۰۱۸ وللبنت : ۱۲ ×= ۷۲ء ولبنات الابن ۲٤ =× ٤‏ وللأب ٤‏ فرضاً 
4 تعصماً- 0« =XO‏ ° 


توريث ذوي الأرحام 

ذو الرحم لغة: هو صاحب القرابة مطلقاء سواء كان صاحب فرض أو عصبة 
أو غبرهما. 

واصطلاحا: هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبةء بحرز جميع المال 
عند الانفرادء مثل أولاد البنات» وأولاد الأخحوات. وبنات الإخوةء والجد 
الر ہی٠‏ والحدة الرحمية» والخال والخالة. 
مشروعية توريئهم 

يرث ذوو الأرحام في رأي أبي حنيفة وأحمد» وعند متأخري المالكية ومتأخري 

د ر رر رخ َ ,< رخ م ر 
الشافعية ': لقوله تعالى: اواولا الأرام بعصم أو عض في كلب ال 
[الأنفال: ۸/١۷]ء‏ أي بعضهم أولى ببعض فيما حكم الله به» وذلك یشمل کل 
الأقرياءء ولقوله : «ابن اکت القوم منھہ»"» امن و ال فلورنته› اا 
وارث من 5 وارث 2 أعقل ا رة والغال وارث من 5 وأارٹ له 
O‏ 

وثبت في السنة أن النبي ب قضى لابن أخي ثابت بن دحداح بميراثه"» 
وكذلك قضی عمر بالارث للخال وقال: الله ورسوله مول من ل مول له 


(۱) لکن رأي مالك والشافعي : عدم توريثهم» وترد التركة إلى بيت المال. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 

) )۳( أدفع دية القتل ظا. 

(6) رواه أحمد وآبو داود والنّساي وابن ماجه والحاکم» وابن حبان وصححه. 


)0( رواه سعید بن منصور وأبو عبيد في الأموال. 
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والخال وارث من لا وارٹثٹ ا وأعطى عمر عما لام الثلثين وللخال الثلث. 
أصناف ذوي الأرحام 


الصنف الأول - من كان من فروع الميت الذين يلون إليه بواسطة الأنق» 
وهم رغان ار لاد الات را راه عات الا وان لا گرا وا0 هل 
ت الت » وت ان الكت 

الصنف الثاني - من كان من أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنى» 
سو اء أكانوا ا وهم الأجداد الرحيون» مثل أب آَم المت وب اًب الأم» 

الصنف الثالكث - من كان من فروع أبوي الميت» وهم الإخوة والأخوات› 
وهم ثلاثة آنواع : 
الأخحه وتالا عت 

؟- بنات الإخوة وإن نزلوا مطلقاً أشقاء أو لأب» مثل بنت الأخ الشقيق› 
وبنت الأخ لأب. أما أولاد الإخوة الذكور فهم عصبة. 

۴- أولاد الإخوة لأم وإن نزلواء مثل ابن أخ لأم» وبنت أخ لأم. 

الصنف الرابع - من كان من فروع أحد أجداد الميت أو جداته الدين لوا 


(1( روأه أحمد وابن ما حه »› وللترمذي منه المرفوع› وقال : حدیٹث -حسن ۰ من حديث آي أمامة بن 
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بأصحاب فروض ولا عصبة» قريبين آم بعيدين» وهم ست طوائف مرتبين في 

الاستحقاق على النحو الآتي: ) 
أ- الأعمام لأم والعمات مطلقاًء شقيقات أو لأب أو لأم. والأخوال 

والخالات ا اا أو لآب أو لأم. 

اول الطائفة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام اميت الأشقاء لأب 

ت ا 


وبنات ت ابنائهم وإن نزلواء وأولاد من 'ذكرن وإ نرلن. 


م 


۳- أعمام أبي الميت لأم» وعماته» وأخواله وخالاته جيعاً. 


-٤‏ أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا. 


ا 


- أعمام ابي المت لأم» وعماته وأخواله وخالاته» ا 
وعماتها› el‏ وا وأعمام آي ام ات وعماته وآخواله وخالاته› 
وأعمام أم أم الميت وعماتهاء وأخواطها وخالاتما. 

“- أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام أبي أبي الميت 
الأشقاء أو لأب» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 
ترتيب أصناف ذوي الأرحام 

E‏ م تیب العصبات اأصنف 
الت سه وخؤولته مقدمة على عمومة أ بيه وجده وخؤولتهماء مثل ترتیب 
العصبات بالنفس. وهذا يسمى التقدي بالجهة» أي جهة الفرع مقدمة على جهة 
الأصل» وهذه مقدمة على جهة الأخوة» وهذه مقدمة على جهة العمومة 
والخؤولة. 

مثل بنت بنت» وأب أم: المال لبنت البنت» لأا فرع الميت» فتقدم على فرع 

الأصل. 
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وتا ف وعم لأم: امال لبنت الأخحت› فقدمت على العم لأم. 
قواعد توريث ذوي الأرحام 

توجد ثلاثة مذاهب: طريقة أهل الرحم (التسوية بينهم) وطريقة أهل التنزيل 
(ينرّلون منزلة أصوضمم) وطريقة أهل القرابة وهي ال مأخوذ بها في القانونين المصري 
والسوري : يورّثون ذوي الأرحام كالعصبات» أي الأقرب فالأقرب إلى الميت. 
وني ترتيب العصبات تعتبر حقيقة قوة القرابةء فتقدم البنوة على الأبوة» ثم هي 
على الأخوة.“وهو فعل الإمام علي رضي الله عنهء فإنه قضى فيمن ترك: بنت 
و م ا الال اة ل الت 
قاعدة أهل القرابة ف التوريث 

یورٹ ذوو الأرحام حسبما يأتي : 

أ إذا ترك الميت واحداً فقط من ذوي الأرحام» خاز المال كله» فمن ماتت 
عن روج وشت عم کان للزوج الصف ول العم الباقي وهو النصف. 

؟- يرث ذوو الأرحام بأن يعطى للذكر مثل حظ الأنشين» ولو كانوا أولاد 

-٣‏ إذا وجد من ذوي الأرحام أصناف متعددة» قدم الصنف الأول على 
الثانيء والثاني على الثالث» والثالث على الرابع» كترتيب العصبات تماما وهو 
التقديم بالجهة. فمن مات عن بنت بنت» وجد رحمي (أب أم) كان المال كله 
للأرلىء لبا من فروع المت والفروع یقدمول على الأصول. 


-٤‏ إن كان الوارثون من ذوي الأرحام كلهم من صنف واحد» يورثون 
ES E‏ ) 
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قواعد توريث أصناف ذوي الأرحام 

قواعد توريث الصنفين الأول والثاني متشابهة إلا في حال تعدد الجهة» وهي 
أربع : 
-١ )‏ التقدي بالدرجة: أي يقدم في الميراث أقرمم درجة إلى الميت. 

- التقدي با لإدلاء بصاحب فرض أو عصبة (النقديم بالوارث): إذا تساووا 
في الدرجة» فيقدم من يدلي بصاحب فرض أو عصبة على من يدلي بذي رحم. 

ل ق و او 
فيكون المال بينهم جميعاً للذكر ضعف الأنئى. 

-٤‏ حال تعدد الحهة: في الصنف الأول: لا عبرة بتعدد الجهات في ذوي 
الأرحام» خلافاً لغير ذوي الأرحامء كما لو مات عن أم وزوج هو ابن عمها 
أيضاء تأخذ الأم الثلثء والزوح: النصف بالفرضيةء ثم يأخذ السدس 
بالتعصيب» لأنه ابن عم. أي إنه يرث الشخص بججهة واحدة في الصنف الأول لا 

أما في الصنف الثاني فإن الشخص يرث ججهتين» أي جهة قرابة الأب وجهة 
قرابة الأم» كمن مات عن خال لأب» وهو في الوقت نفسه عمه لأمه» وعم آخر 
لأم» وخال آخر لأب» يرث الخال الأول من جهتين» لاختلاف جانب القرابة» 
كأن في المسألة عمين لأم» وخالين لأب» للعمومة الثلثان» وللخؤولة الثلث. 

وكذلك قواعد توريث الصنفين الثالث والرابع تشبه في الحملة القواعد 
السايقة: 

-١‏ تقديم بالدرجة. 

۲- التقديم بالوارث. 


۳- التقديم بقوة القرابة وإن تساووا في الدرجة والإدلاء: بأن كانوا جميعاً في 
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أرحام» كبنت أخ شقيق› وبنت أخ لأب› فيقدم أقواهم قرابة» بأن يقدم من كان 
أ صله لأبوين على من كان أصله لآب وهذا یقدم على من کان أ صله لأم. 

وكذلك الشأن في الصنف الرابع لكن يكون لجهة الأب ضعف جهة الأم» 
چ مات کر عمه لآب وأم» وعمهة لآم وخال لأبوين؛ وخال لأب کان 
للعمة لأبوين الثلثان» وللخال لأبوين الثلث» ولا شيء للعمة لأم» ولا للخال 
لأب. 

-٤‏ للذكر ضعف الأنثى: فمن مات من الصنف الثالث عن بنتين لأخ لأم. 
وابن أخ لآم كان الال بينهما مناصفة› للبنتين النصف› وللابن النصف› 
لاستوائهم في الصنف والدرجة وقوة القرابة. 

وكذلك الحكم في الصنف الرابع» فمن مات عن خالين لأب وأم» كان المال 
بينهما مناصفة» لاستوائهما في قوة القرابة. ومن مات عن: عم لأم» وعمة لأم» 
كان الال بينهما أثلاثاء للعم ثلثان» وللعمة ثلث. 

إرث بعض الأشخاص أو الجهات 

1- مبراث المقر له بالنسب 

هو الإقرار بالأخ» أو العم أو الجد أو ولد الولدء ولا يكون هذا الإقرار 
بالولد والوالد. ) 

E ET 
: ويرث في رأي الحنفية بشروط أربعة هي‎ 

آ ان ن عل عل ال 
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او 


-٣‏ عدم ثبوت نسب المقر له من ذلك الغير: بأن لم يصدقه المقر له أو ورثته. 
-ً٤‏ موت المقر وهو مصر على إقراره: فلو رجع عنه لم يرث. 
۲ - الموصى له بأزيد من الثلث 
ا کور أت الى لها ا الت يرد ال الال ر 
كته الرصى ل إل باجازة الورة إن وجذرا. 


وذهب الحنفية : إل أن المرضى له بالزائد غل الت : يستحق التركة إذا لم يكن 
المت وارت: ولا مقر له بالنس على الغبر» لأن منعه من استحقاق الزائد على 
الثلث» كان لمصلحة الورثةء ولا ورثة في هذه الحالة» فاستحق ما أوصي له به. 

۳ - بیت الال 

اتفق العلماء على أن الال الذي يتركه الميت» ول يكن له مستحق بإرث أو 
وصية» يوضع في بيت المال» إلا أن الحنفية والحنابلة قرروا أن ذلك ليس بطريق 
الإرث› وإغا رعاية للمصلحة» فيصرف ف مصارف المصاح العامة جميع 
الملسلمين› لأنه لا مستحق له» ی ی ای ا 
الال مع آنه لا تسوية بينهما في المواريث. 

٤‏ - إرث غير المسلمين 

المقرر في شريعتنا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث» فلا يرث الكافر 
المسلم» ولا المسلم الكافر» كما ثبت في السنة النبوية حسبما تقدم. 

والمرتد في رأي الجمهور لا يرث ولا يورث» وإنما يكون ماله فيا لبيت المال. 

وذهب أبو حنيفة : إلى أنه يورث عنه ماله الذي اكتسبه حال إسلامه» وأما 
الذي اكتسبه بعد الردة» فيكون فيا لبيت المال. وآما المرتدة فماها مطلقاً لورشتها› 
لأا لا تقتل بسبب ردتها» بل تستتاب وتعزر حت تعود إلى الإسلام» أو تموت. 
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وعبر الملسلمين ف رآي الجمهور عبر المالكية: ملة وأحدة» ولو اختلفت 
عقائدهم» فيرث بعضهم من بعض» كإرث اليهودي من النصراني وعلى العكس› 


ج 


e 


لقوله تعالى : إولن كفروا بعصم أوَلياءُ بعَض) [الأنفال: ۷۳/۸] من غير تفرقة. 

۵ - ميراث الحمل 

الإرث من حقوق الحملء فيوقف له نصيب معين في رأي الجمهور (غير 
المالكية) بشرطين : | ) 

E‏ آ ن شت و جود خا عد مرت مورنه. 

؟ً- أن ولك چا ولو مات بعد دقائق› لكى تثبت آهليته للتملك. 

وثبوت وجوده حيا : بأن يولد في مدة يتيقن فيها أو يغلب على الظن وجوده في 
بطن أمه وقت وفاة مورثه» وهى مدة الحمل. 

علماً بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر”. وأكثر مدة الحمل بحسب الاستقراء في 
ري المالكىة: مس سنوات › وف ري الشافعة والخنابلة: أربع سنوات › وي 
رأي الحنفية : سنتان» وني رأي الظاهرية: تسعة أشهرء وني قول محمد بن عبد 
الحكم المالكي : سنة قمريةء» والمقرر في القانونين المصري والسوري أنها سنة 
سمسبة» وهذا قريب من رای ابن عبد الحکم. 
كيفية توريت الحمل 

تقسم التركة على فرض أن الحمل ذكرء ثم تقسم مرة أخرى على فرض أنه 
أنى» فإن كان يرث على أحد الفرضين دون الآخرء اعتبر وارثاً مؤقتاًء واحتفظ 
له بنصیبه. 

وإن كان وارثاً على كلا التقديرين» ولكن نصيبه بختلف بالذكورة والأنوثة» 
احتفظ له بالنصيب الأكر. 


(1) والمقرر في القانون المصري : أن أقل مدة الحمل تسعة أشهرء أخذاً برأي ابن تيمية وبغالب النساء. 
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وإن لم يجختلف نصيبه على كلا التقديرين» حفظ له ذلك النصيب. 
تصحيح مسائل الحمل 
ا ا ا وعلى تقدیر آنه آنفی› م ينر بین 
أ - فإن توافقتا ججزء» فيضرب وفق أحدهما في يع الآخر. 
المسألة من الحاصل» ثم في حال التباين يضرب نصيب من كان له شيء من مسألة 
ذكورته» في مسألة أنوثته. وفي حال التوافق يضرب وَفق أحدهما في الآخر 
وبضری ضيب من کان له شىء من ماله أنرة في مشالة ذكورنه بال الباين: 
أو في وَفقهاء كالمقرر في ميراث الخن. 


لذلك الوارت» لأن E A‏ موقوف من نصيب 
الوارث ال أن يرول الا متاه 


مثل : بنت وأبوين وامرأء ة حامل: المسألة من ۲٤‏ على تقدير أن الحمل ذكرء 
لاله E‏ فىها اسان ق e‏ للزوجة 8 وهو 0 ولکل واحد من 

hs‏ من ۲۷ غلل تقدير أن ا أنفى» لأنه اجتمع فيها على هذا التقدير 
من وسدسان وثلثان» فهي مسألة منبرية» وتعول من ۲٤‏ إلى ۲۷ فللأبوين: ٠۸‏ 
وللمراة: ۳« وللبنت مع الحمل EL‏ ۹ 

وبين عددي تصحيحي المسالتين (أى ٤‏ و ¥؟) نواقى باللت› لأن امخرح 
وهو تلا تخد ها معا فإذا ضرب وَفق أحدهما» أي ثلثه وهو ۸ من الأولء و٩‏ 
من الثاني في حميع الآخر» (أي ضربنا )۲٠١ =۲٤×۹‏ صار الحاصل ۲٠١‏ 
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e وفق‎ Ax ومنها ا تصح المسالة فللزوجة في تقدير الذكورة‎ e 

= ۲۹ ولكل من الأبوين: oT =x‏ وهكذا. 

٦‏ - ميراث المفقود 

المفقود: هو الغائب الذي انقطع خبره» فلم تعرف حیاته أو 

وله أحكام ثلاثة ۰ 

بالنسبة لزوجته : أخذ القانون المصري والسوري بقول لدى المالكية أن القاضى 
يفرق بين الزوجين بمضي سنة فأكثر من الغياب. 

وبالنسبة لأمواله : يعتبر بالاتفاق حيأً» عملا بمبدأً الاستصحاب» حق تقوم 
البينة على وفاته» آو يحكم القاضي بوفاته. فلا يقسم ماله بين الورثة» وينفق 
ا ف ا اا اال و م اش 
الوقت الذي ثبت فيه موته» ويرثه ورثته من ذلك الوقت» أو من تاريخ الحكم 
بموته. 

وبالنسبة لإرثه من غیره: فيه رآیان: 

- يرى جمهور الحنفية : أن المفقود لا تثبت له حقوق إبجابية من غيره كالإرث 
والوصية من الآخرين» أي لا يرث ولا يورث» لأن الاستصحاب حجة للدفع 
لا للإثبات» آي لدفع من يدعي تغير الحال» لإبقاء الأمر على ما كانء لا الحكم 
بانتقال ملك غره له. ) 

- ویری الحمهور: أن المفقود يرث من غبره» وإن لم یورٹ» لن استصحاب 
الحال حجة مطلقاً للدفع والإثبات» ما دام م يقم دليل مانع من الاستمرار» لأن 
حياة المفقود ثابتة» فيرث من غبره» ولا يورث عنه ماله. 

لكن الحنابلة قالوا: يورث ولا يرث بعد أربع سنوات على فقده» وبمذا الرأي 
أآخحذ القانون المصري والسوري. 
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كيفية توريث المفقود 

- إن كان المفقود هو الوارث الوحيدء وقفت له التركة كلها. 

- وإن كان معه ورثة وارئون» قسمت التركة على افتراضين : كونه حياً وكونه 
متا ثم يوحد أصل المسألتين في الحالتين» ويوقف له أفضل النصيبين» ويعطى 
کل وارت سوا النصيبين» وتوقف الفروق مع الموقوف للمفقود. 

فإن ظهر المفقود حياء أخذ ما وقف له. 

وإن ثبت موته بعد موت مورثه بالبينة» رد نصيبه الموقوف إلى ورثته. 

وان ثبت موته قبل مورثه» أو م یثبت موته إلا بجکم القاضی» کان ما وقف له 
ا ور 

مثل: توفي شخص عن: زوجة» وأب» وأم» وبنت» وابن مفقود: 

أولأً- على فرض حياة المفقود» تكون الورثة هكذا: 

للزوجة: الثمن» وللأب السدس» وللأم السدس» والبنت والابن: عصبةء 
وأصل المسألة من .۲٤‏ 


والسهام: cf cf «CY‏ \ و تصحح السهام بضر ب ۲ عدد رؤوس العصة 
في ٠١‏ أصل المسألة = ۷۲. ) 


فتکون السهام بعد التصحيح : ۹ 1۲( eT oI‏ منها للابن ۲٦‏ 

ثانياً - على فرض وفاة المفقود تكون الورثة هكذا: 

للزوجة :الثمن» وللأب السدس» للام السدس»وللبنت النصف› الأصل 
ا e‏ اجا اللاب حصا 


- محفظ للمفقود نصیبه على فرض کونه حیاً وهو ۲٢‏ من ۰۷۲ ویعطی لکل من 
الزوجة والأم نصيبهماء لعدم تغبره في الحالين › ويعطى لكل من الأب والتف 
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أقل النصيبين» ويوقف الباق. فإن ظهر المفقود حياً أخذ الموقوف له» وإن حكم 
ا تاوالت 
تفدير مدة لوقاة المفقود: للعلماء اتجاهان: 

- يرى المالكية والحنابلة: أنه تقدر مدة» وهى سبعون سنة عند المالكية› 

- ويرى الحنفية والشافعية : لا تتقدر عند مدة› واا ينتظر في رأي الحنفية حق 
بعوت أقرانه الذين في بلده» ويجتهد القاضي عند الشافعية بتقدير مدة يعلم أو 

بدء مدة اعتباره مضقودا 

- إن ثبتت وفاته بالبينة › بدأت المدة من تاريخ حكم القاضي بحسب مديد 
النثةء 

- وإن اعتمد الحكم القضائ على الاجتهاد وغلبة الظنء فللعلماء رأيان: 

أ - يرى أبو حنيفة ومالك أن الحكم يكون من تاريخ فقدانه. 

ب - ويرى الشافعي وأحمد: أنه يعتبر ميتاً من تاريخ الحكم بوفاته. 

۷ - ميراث الأسير 

الأسير إما حى وإما مجهول الحياة: 

- فإن كان الأسير معلوم الحياة: فيرث من غيره» ولا يورث عنه ماله؛ لأنه 
حي» فيعامل معاملة الأحياء. 

- وإن کان مجهول الحال» فلا تعلم حیاته ولا موته ولا ردته» تک 
المفقود فيما تقدم بيانهء فلا يقسم ماله ولا نتروج امرأته حق ینکشف خرره. 

۸ - ميراث الخنثی 


الخنی: من اجتمح فىه العضوان التناسليان» أو من لم يوجد فيه شىء منهما 
أصلاً. 
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وهو نوعان: مشکل › وعر مشکل. 

أُما ا لخنفى غير المشكل (أو الواضح): فهو الذي ترجحت فيه صفة الذكورة أو 
الأنوثة» کأن زوج فولد له ولد» فھذا رجل » أو زوج فحملت »› هي نى 
فيعامل بما وضح. 

وتر الول کیت الآلة» وظهور اللحبة› والحیيض. 

وما المشكل : فهو من أشكل أمره» فلم تعرف ذکورته من آنوثته» کان يبول 
م الالشن؛ أو يظهر له ية وثديان في آن وأاحد. 

ومبراثه بحسب وضعه المتصور منه وهو إما البنوة أو الأخوة أو العمومة» ولا 
يتصور مه الزوجية› لعدم صحة زواجه ما 2 مشکلا ولا الأبوة والحدودة» 
لأنه يصير غير مشكل. 

- فإن لم يختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة» فتوزع التركة دون انتظار. فلا 
يعطى من التركة شيئاء خلأفاً للمالكية والحنابلة.. 

- وإن اختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثةء فيعمل بمذهب الحنفية الذي أخذ 
به القانون المصري» ومقتضى القانون السوري: ٠‏ 

فيعطى أقل النصيبين على فرض ذکورته أو أنوثته» ویعطی الورثة و 
النصيبين › أي على عكس حالة الحمل. 

فمن توفي عن : زوحة» وأب» وأم» وولد حن : المسألة من ۰۲٣‏ تقسم 
التركة أولاً على فرض الذكورة» فيكون للزوجة الثمن ٠=‏ وللأب السدس ٠ ٤=‏ 
وللام السدس ٤=‏ وللابن الخنق: الباقي وهو ۱۳. ) 

ثم تقسم التركة على فرض الأنوثة» فيكون للزوجة الثمن =۳» 

وللآاب السدس+ الباق = »٠‏ وللام السدس .٤=‏ وللخن البنت النصف 
۰۱۲ فیعطی الختفی ۲١٠۱ء‏ لأنه أدنى النصيبين» والذي يتأثر نصيبه هو الأب»› 
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وكيفية التصحيح : أن ينظر بين المسألتين : المسألة بتقدير ذكورته فقط» ومسألة 
تقدير أنوثته فقط» وذلك بالنسب الأربع السابقة من (تماثل» وتوافق» وتداخل› 
وتباين) ويحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين بالتقديرين» فما كان فهر 
ا لجامع بين المسألتين. 

فمن مات عن ابن» وولد خنثى مشكل» للابن الثلثانء وللخنفى الثلث› 
والمسألة من ٠۳‏ فيعطى الخن الثلث فقط» ويأخذ الابن النصف» لأنه متيقن› 
ويوقف السدس الباقي بينهما» حت يتضح حال المشكل أو يصطلحا. 

وبين الثلاثة والاثنين تباين» فيضرب أحد الأصلين في الآخر» فيكون 
الحاصل ستةء فإن قسم الجاصل على مسألة الذكورة» كان للخنثى ثلاثة» وإن 
قسم على مسألة الأنوثة» كان للخنفى اثنان» وللذكر أربعة» والأضر بالخن 
أنوثته» فيعطى سهمين» والأضر في حق الابن ذكورة الخنى» فيعطى ثلاثة› 
ويبقى السدس وهو واحد» فيوقف» فإن اتضحت الذكورة أخذه» وإن اتضحت 
الأنوثة» أخذه الابنء وإن لم يتضح يوقف إلى أن يصطلحا. 

٩‏ - ميراث الخرقى والهذمى والحزقى ونحوهم من مجهولي تاريخ 

الوفاة 

قد تجهل ساعة وفاة المورث» كما في حوادث الموت الجحماعية بين القرابة ‏ 
كالغرق» والوقوع في النار» وانهدام المتزل أو الجدارء أو القتل في المعركةء فما 
حكم التوارث؟ للعلماء رأيان: 

- رأي الجمهور: لا توارث بينهم» ومال كل واحد لباقي ورثته الأحياءء لا 
ثبت في ذلك عن أبي بكر في قتلى اليمامة» وعمر في موت آهل عمواس» وعلي في 
قتلى الجمل وصفين» فإنہم م يورثوا الأموات بعضهم عن بعض» وإغا وروا 
الأحياء من الأموات. وهذا ما أخذ القانون المصري والسوري. 


- رآي الحنابلة: إذا مات التوارثان» فيرث بعضهم من بعض» فيجعل 
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اجاھا ارھما مرتا ‏ غیا روزا آغری عن غر وغل» وان عرد 
وشريح» وإبراهيم النخعي» حيث قالوا: يرث بعضهم من بعض» يعني من 
ماله» دون ما ورڻه من میت معه. ٠‏ 

مثاله: إذا مات أخوان شقيقان في وقت واحد» وترك كل منهما : أماًء وبتتاًء 
وعماً» وتركة كل منهما ٩۰‏ درهماً. 

تقسم عند الجمهور تركة كل واحد منهماء ولا بحسب حساب الشقيق»› 
فیعطی للام ال وهو ١٠ء‏ وللبنت النصف وهو ٠٤٥‏ والباق ١‏ للعم. 

وني رأي الحنابلة: يفرض موت أحدهما أولاًء وتقسم تركته على ورثتهء 
وفيهم أخوه؛ ثم يفرض موت الثاني كذلك» وما ورثه كل من الأخوين من أخيهء 
يقسم على الأحياء فقط من ورئته. 

اا ا ا ا 


ولد الزّنا: من أتت به أمه من طريق غير شرعي. 

وولد اللّعان: الذي ولد على فراش (رابطة) زوجية صحيحة» وحكم القاضي 
عند الحنفية (خحلافا للجمهور) بنفي نسبه من الزوج» بعد الملاعنة الحاصلة بين 
الزوج وبين زوجته. 

وكل منهما لا يرث من أبيه وقرابة أبيه بالإجماع» elel‏ 
فقط» لانقطاع نسبه من جهة الأب» وثبوت نسبه من الأم قطعاًء لأن الشرع ! 
يعتبر الزنا طريقاً مشروعأً لإثبات النسب» ولأن ولد اللعان ل يثبت نسبه من أبيه. 
وهذا ما أخذ به القانون المصري والسوري. 

والدليل: حديث: «أعا رجل عاهر بحرة أو أمة» فالولد ولد الزناء لا يرث 
ولا يروت" ولأن «النبي يي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من 


ھاو" 


(1) أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» وفيه غير مشهور. 


(۲( أخرجه آبو داود عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» وفيه ابن هيعة› متکلم فيه. 
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واللقط : هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة من مسؤولية 
إعالته» TRE‏ 

فادا مات اللقط عن عبر وارث› فما له عند الحمهور یت اال عملا 
بقاعدة: «الغرم بالغنم» لأن بيت ال مال مسؤول عن نفقته وتربيته وتعليمه» فتكون 
تركته له كال مال الضائع الذي لا يعرف صاحبه. 

المناسخات 

القسمة إلى من يرث منه. فقد يموت إنسانء ثم لا تقسم التركة» فيموت أحد 
الورثة قبل القسمة› أو موت أكثر من واحد» وي الحالتين : و ی 
العملء وأحيانا لا بعكن» فهذه أربعة أحوال. 

تصحيح المسائل 
وخلف ورئة» فطريق العمل : أن تصحح مسألة الميت الأول بالقواعد المقررة 
السابقةء وتحفظ سهام الميت الثاني منهماء وتعمل له مسألة أخرىء غم تصحح 
مسألة الميت الثاني» بالقواعد نفسها. | 

ثم ننظر بین سهام المت الثاني من التصحيح الأول» وبين التصحيح الثاني 
فلا خلو الأمر من نلاه أحوال : هي الممائلةء والموافقة› والمباينة. 

أما المماثلة : فهي أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته» فتصح المسألتان 
مما تصح منه المسألة الأرلى. 

مثل : مات شخص عن زوج › وأم» وعم : المسألة من ٦ء‏ للزوح النصف ۳ 
وللام الثلث ۲ وللعم الباقي ا 
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ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين › a e a‏ 
فتصحح الاان من “٦‏ للام ۲ وللعم ١‏ وللا بناء الثلاثة ۳. 

وأما المباينة: فهي ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته. 

مثل : مات الزوج في السابق عن ۵ بنین › فسهامه الثلانة لا ت تنقسم عليهم› 
وتباین مسألته. E N E e‏ 
١‏ ومنه تصح المسألتان: 

للام =X0‏ °| للعم (0O =|X0‏ وللا بناء الخمسة 0 

فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية» ومن له شيء 
من المسألة الثانية أ حذه او مورنه. 

وأما الموافقة : فهي أن تت تتفق سهام الميت الثاني من مسالته ججزء من الأجزاء 
کالنصف a‏ مثل: مات ازوج في المخال E‏ 
فيو خذ وف مسألته ‏ وهو ۲« یشرب ف سال الميت الأول وهي “٦‏ ا 
1۲ ومنها تصح المسالتان. 

فمن له شىء من المسألة الأولى أخذه مضروباً ي وق السالة الثانية› ومن له 
شىء من ٠‏ المسألة الثانية أ حذه مروا ٤‏ فق المسألة الأرل. 
تار سسائل انا مات 

هذا الاختصار نوعان: اختصار المسائل واختصار السهام. 

أما اختصار المسائل : فهو أن تكون السهام في المسألة الثانية مثل ما بقي من 
سهام الأولى» والورثة هم أولئك» بأن يكونوا عصبة. 

وأما اختصار السهام: فيكون بعد تصحيح المسائل وقسمتهاء بأن تعتبر سهام 
الورثة» فربما توافقت ججزء من الأجزاءء فتردها إليه» وترد المسألة إلى مثل ذلك. 
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وتبدأً أيها الناظر في الاستقراء: بأن تنظر النصف فإن ل تجدهء لم تطلب ما 
یترکب منه کالربع والثمن» وجزء ال ١٠١‏ وما أشبه ذلك» وإن وجدته طلبت ما 

ثم تطلب الثلث› فإن ل مجده» e‏ 
وجزء اڵ ۲١ء‏ وال .١۸‏ 


ثم تنظر إلى الخمس› فإن لم مجده» لم تطلب العشر› ولا جزء اڵ ٠١‏ وحوه. 
ثم تطلب السبع» ثم أجزاء ال ١١ء‏ وال ٠١‏ ونحوها. 
والئلث› فت حذ السدس› أو النصف والخمس› فتأحذ العشر› أو السبع 
والثلث» فتأخحذ جزء ال ۲١‏ وقس على مثل هذا. 
منه» بل تطلب الثلث أو السبع أو التسعء فإن كان خمسة» فاطلب الخمس وما 
وإن شئت طلبت الموافقة عند الفراغ من كل مسألة» وإن شت تركتها إلى 
آخره. 


أمثلة اختصار المسائل 


- زوجة» وأم» وعشرة إخوة» وعشر أخحوات» مات منهم ثمانية إحوة» وسبع 
اخحرات: للزوجة الربع› وللاأم السدس› والباقي بين من بقي على سبعة› وتصح 
من ۱۲. 

- زوجة» وأم» وأب» وخسة بنين» وثلاث بنات» مات ابن منهمء ثم ماتت 
بنت» ثم الزوجةء ثم ابنء ثم الأب ثم ابنء ثم الأمء ثم بنت»› صار الميراث لمن 
بقي وهم ابنان وبنت» فيقسم الال بينهم على خسة. ) 


- زوجة» وابنان» وثلاث بنات. مات أحد الابنين» فالأولى من ۰۸ إذا 
أسقطت منها سهمي الاين بغي > والسهمان اش بينهم على ٦‏ لان الاين 
الذي مات اف واا ت اخرات فقد استوت 2 الثانية وما بمي 
من سهام الأولى» فاقسم المال بينهم على 1. 
أمتثلة اختصار السهام 


- زوجه» وابن» وبنت »› م مات الت تصح المسألتان من ۰۷۲ للزوجة 

1٦‏ وللابن 1 وبين سهامهما توافق بالئمن › فترد إلى نها تسعة » لو 
سهمان» وللابن سبعة. 

- زوجه» آبوان» ابنتان› ابن ابن» بنت ابن › م ماتت الزوجة والابوان» 
تصح من ۲٤۳‏ وتوافق بالأسباع› فترجع إلى ۲۷ للہنتين ٠۲٤‏ ولابن الابن 
سهمان› ولبنت الاپن سهم. 

2 زوحة» وایتان» ونت »› مات ابن › تم بنت› نصح من cC °A۸°‏ للزوجة 
۰۲۹٦‏ وللابن «VASE‏ وینهما توافق تا لشھر) رج ی - للزوجة منها 


۷ وللابن ۹۸. 
التخارج (أو المخارجة) 
تعريفه 
هو أن تصا الورثة على إخراج بعضهم من اليرات في مقابل شيءَ معلوم 
ف ال او م غوةا 


وهو عقد معاوضة» أحد بدليه نصيب الوارث في التركة» والبدل الآخر هو 
لمال المعلوم الذي يدفع للوارث الخرج. 

وهو عقد جائز عند التراضي» فإذا تم ملك الوارث العوض المعلوم الذي 
ا عطيه» وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذين اصطلح معهم. 
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ودليل المشروعية: أن عبد الرحن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته تماضر 
بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته› ا فورًّثها عثمان رضي 
الله عنه» مع ثلاث نسوة أخر» فصالحوها عن ربع نها على ثلاثة ونمانين ألفاء 
آي دراهم أو دنانير. 
كيفية فسمهة التركة عند التخارج 

حلت القسة ست الا عورال 


أ - أن حرج أحد الورثة عن نصيبه لآخر ا مال ارف 
ا لخحاص: فيحل الثاني محل الأول في نصيبه من التركة» وتضم سهامه إلى سهامه. 
مثل: زوج وأخوين شقيقين» أخرج أحد الشقيقين الزوج من نصيبه» بمال دفعه 
إليه من ماله الخاص» فيضم نصيب الزوج وهو سهمان من أربعة إلى نصيبه وهو 
سهم وأاحد» فيصبح له لاله أسهم»› ولشققه الآخر سهم وأحد. 

- أن جرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة» في مقابل مال يدفعونه إليه 
من غير التركة بنسبة أنصبائهم : فتكون كل التركة لبقية الورثة بنسبة أنصبائهم› 
ويجعل احرج غير وارث. مثل زوج وابن وبنت ثم يخرج الابن والبنت الزوج في 
والنت للأول اللثان ولل الثلت: 

- أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة» في مقابل مال يدفعونه من 
ا e‏ اسای کا 

-٤‏ أن ORE‏ مال يدفعونه إليه من 
التركة : فتقسم حصة الخارح على سائر الورثة بنسبة أنصبائهم. 
أصل المسألة أو عوماء في مقابل طرح بدل التخارج من التركة. 
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مثل: توفي رجل عن: زوجة» وأختين شقيقتين» وأخت لأم» فصالحت 
الورثة الزوجة غل مزل من آلركة. السالة من ١ء‏ وغول إل ۴( اللزوجة ٢‏ 
أسهم» وللأختين ۸ أسهم» وللأخت لأم سهمان» ثم يطرح نصيب الزوجة وهو 
ثلاثة أسهم من أصل المسألة وهو ١٠ء‏ فيبقى ١٠ء‏ يقسم الباقي من التركة» 
فيكون للشقيقة مانية أسهم» وللأخت سهمان. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالات. 


-١‏ فهرس الأحاديث. 
- الفهرس الموضوعي. 


بسم الله الرهن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: ((من يرد 
يوم الدين وبعد: 

فإن من الحقائق البارزة في تاريخ حضارتنا الإسلامية أن علم الفقه كان من 
أكثر العلوم الإسلامية مكانة» ذلك لأنه الميزان المحكم الذي يزن به المسلم عمله 
وسل وكه» وهو حصيلة الأحكام التي حاطب الله بها عباده عن طريق قرآنه 
وة نة حم هة ) 

و إل دار الفكر بدمشقی لتفخحر بان تدم ا a‏ یشکل لبنة مهمة ق جحدار 
بنائنا الفقهي الشامخ وهو (الوحيز قي الفقه الإسلامي) للأستاذ الدكتور وهبة 
مختصرة» علمية دقيقة موثقة» تنم عن سعة إطلاع وعمق فهم لمقاصد التشريع. 

اما للفائدة رات دار الفكر ادها أن تلح بالكاب هار عة 
ل اص ا لار و اا د وسر اعد عل اا ف 
الكتاب وما فيه بشكل فعال ويسير. 

وقد اعتمدنا قي هذه الفهرسة منهجا نورده مفصلا ليتمكن القارئ من تتبع 
حطوات هذا العمل والاستفادة منه الفائدة المرحوة: 

- يتضمن هذا العمل الفهارس التالية: 


-١‏ الأحاديث النبوية وقد رتبت ترتيبا ألفبائيا حسب أطراف الحديث. 


۲- الموضوعات والمسائل الفقهية. اعتمدنا في فهرستنا لرؤوس الموضوعات 
على مصطلحات وألفاظ عنوانية متعارف على ارتباطها .مدلولات فقهية» 
أصبحت مصطلحاً تدل على مضمونها عند إطلاقها. ثم رتبناها ألفبائيا على 
حروف المعجم. ينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها إلى حالتها الراهنة ولو دحلت 
عليها يعض اروف الراندة على لطا الي يا بالحالي أرلا ك ما راد 
عليه من حروف أو كلمات. فمثلا يرد مصطلح الصلاة» ثم صلاة الاستخارةق 
ثم صلاة الاستسقاء وهكذا... 


- حين يكون للمسألة الفقهية المفهرسة ارتباط بأكثر من موضو ع فإننا 
نفهرسها في أكثر من موضع مثل - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة - تم 
فهرستها في البيع وصلاة الجمعة. 
- اتبعنا في الترتيب الألفبائي منهج دار الفكر وهو منهج متميز على النحو 
التالي: ) ) | 
أ- الهمزة الممدودة (آ) تعتبر ألفين (أأ) فى الترتيب. 
اسل ا اغ ا ا ا ي 
- الهمزة المرسومة على واو تعد واوا قي الترتيب. 
- الهمزة المرسومة على نبرةٍ أو ياء تعد ياء في الترتيب. 
- همزة الوصل كهمزة القطع تعد ألفا في الترتيب. 
) والشكر لله أولا وآحرا الذي وفقنا لإمام هذا العمل» ونرجوه تعالى أن ينتفع به 
السلمين» وأن يجعله حالصا لوجهه الكريم. وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
د. محمد وهبي سليمان 


مدير قسم الدراسات والبحوث 
في دار الفكر بدمشق 


۲۰۰۵/٦/۱ دمشق‎ 


Ê‏ فھرس الأحاديث 


آحر ساعة من ساعات النهار 

الله ما أردت إلا واحدة 

آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون 

ابتغوا في مال اليتامى» لا تأكلها الصدقة 

ابداً بنفسك فتصدق عليها 

الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أحرا 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

أبقی منه شيعا إذا حفضت 

ابن أحت القوم منهم 

أتانا رسول الله جه فأحرجنا له ماء من تور من صفر ` 
أتاني جبريل» فقال: راحع حفصة» فإنها صوامة قوامة 
أتحلفون مسين ينا وتستحقون دم صاحبکم 

أتحلفون وتستحقون قاتلکم» أو صاحبکم؟ فقالوا: و كيف نحلف 
اتردین عليه حدیقته؟ قالت: نعم 

أتريدين أن ترحعي إلى رفاعة؛ لاء حتی تذوقي عسیلته 
أتصوم النهار قلت: نعم» قال: وتقوم الليل 

اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآنحرة 
اتقوا الله واعدلوا بین أولاد کم 

اتقوا اللاعنين» قالوا: وما.اللاعنان يا رسول الله 

اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد 

اتقوا النار ولو بشق تمرة ٠‏ 

تي رسول الله 4# بوضوء فتوضاً فغسل کفیه ثلاثا 
أتي لرسول الله ب بسارق قد سرق» فأمر به فقطع 
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جا النبي ## بوضوءء فتوضاًء فغسل كفيه ثلاثا» وغسل وجهه 


- أتي النبي هة بيهوديين زنياء فأمر بر مهما 


- اتيت رسول الله 8 بوضوء» فتوضاً فسمعته يقول يدعو: الله اغفر لي 


- اتيت رسول الله طا فرأيته يستاك على لسانه 


- أتيت النبي هه فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير 


- أتينا النبي #ة في صاحب لنا قد استوحب النار بالقتل 

- أحاز النبي هة أحذ الأجرة على الرقية 

- أحاز النبي ا شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 

- أحاز النبي ك العمرى وأبطل الرقبى 

- آجاز النبي ي العمرى والرقبى 

- اجحتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أحزأه من الحمعة 
- احتنبوا السبع الموبقات... أكل الربا 

- احتويت المدينة» فأمر لي رسول الله هه بإبل » فكنت فيها 
- اجعلوها في ركوعكم ٠‏ 

- احلس فقد آذیت وأتیت 

- أحب الأسماء إلى الله عبد الله» وعبد الرحمن 

- احتجم النبي 8# فصلى ولم يتوضاً 

- احتجم النبي ك وأعطى الحجام أجره 

- احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت 
- أحفوا وأنهكوا 

- أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت ٠‏ 
- احلف بالله الذي لا إله إلا هر 

- احلقه کله أو دعه کله 

- احلقوا کله أو ذروا کله 

- احتهن إبراهيم خحليل الرحهمن بعدما أتت عليه تمانون سنة 
- أحروهن من حيث أخرهن الله 

- أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من حانك 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
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فهرس الأحاديث 


أدار النبي غ ابن عباس وحابرا إلى اليمين 


ادرؤوا الحدود بالشهات 

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 

أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من قر 
اذا اُتاکم من ترضون دینه وخلقه» فأنکحوه» إلا تفعلوه 

إذا أتى أحد كم أهله» ثم أراد أن يعود فليتوضاً 

إذا أتى الرحل الرحل فهما زانيان 

إذا أتيت مضجعك» فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع 
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أد ر كتم فصلوا 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها 

إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا احتهد فأحطا فله أجر 
إذا أجمرتم اميت فأجمروه ثلاثا 

رفاک انان اة ف 

إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا 

إذا استیقظ أحدکم من منامه» فلا یدخل يده فی الإناء 

إذا استیقظ أحد کم من نومه فلا یغمس يده حتی يغسلها 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح جهنم 
إذا أصاب الختان الختان فقد وحب الغسل 

إذا افتتح النهار من آحر أيام التشريق» حاز الرمي 

إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه 

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد حرحت 

إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة 

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

إذا أمسك عليك فكل 

إذا أمن الإمام فأمنواء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة 

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 

إذا بال أحد كم فليرتد لبوله 
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إذا بال احدکم فلینشر ذکرہ ثلاث مرات 

إذا بايعت فقل لا حلابةء ولي الخيار ثلاثة أيام 

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 

إذا تنحم أح دكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن .کینه 

إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر 

إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض حرجت الخطايا من فيه 

إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورحليك 

إذا توضأت فمضمض 

إذا توضاتم فابدۇوا .ميامنكم 

إذا حاء أحدكم إلى الجحمعة فليغتسل 

إذا حاء أحد كم المسجد» فليصل سجدتين من قبل أن يجلس 
إذا حاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه 

إذا جلس بين شعبها الأربع ثم حهدها فقد وجب الغسل 
إذا حلس الحاكم لكحکم بعث الله له ملکین يسددانه 

إذا حذفت للماء فاغتسل من الحنابة 

إذا حلفت على بمين» فرأيت غيرها خير منهاء فائت الذي هو خير 
إذا حلفت على بين» فكفر عن مينك ثم ائت الذي هو خير 
إذا حرج الرحل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك 
إذا نحرصتم فخذواء ودعوا التلث فإن لم تدعوا الثلث 

إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه» فابت ان چجيء 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجحب» فإن كان مفطرا فليأ كل 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب 

إذا ذهب أحد كم إلى الغائط فليستطب بثلائة أحجار 

اذا رأیتہ الرحل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإعمان 

إذا رأيتم من يبیع أو يبتا ع في المسجد فقولوا له 

إذا رأيتم هلال ذي الحجة» وأراد أحدكم أن يضحي» فليمسك 
إذا رفعت رأسك من السجود» فلا تقع كما يقعي الكلب 
إذا رکع أحدکم» فلیقل ثلاث مرات: سبحان ربي 
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فهرس الأحاديث 


ا رمت اراي فحرن له ران اقات رت 

إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 

إذا رميتم الحمرة» وذبجحتم وحلقتم» فقد حل لكم 

ذا رمیتم وحلقتې فقد حل لكم الطيب والثياب 

إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 

إذا سمعتم النداء» فقولوا مثلما يقول المؤذن 

إذا شرب الكلب في إناء أحد كم فليغسله 

إا شك اد کم ی صاات فلے یدر صلی دا ارا 

إذا صلى أحد کم بالناس» فليخفف» فإن فيهم الضعيف والسقيم 
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها 

إذا صلى الحنب بالقوم أعاد صلاته وتعمت للقوم صلاتهم 

إذا صليتم على الميت» فأخحلصوا له الدعاء 

إذا صلیتم فأقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم أحد کم فإذا كبر 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة 

إذا فسا أحدكم في صلاته» فلينصرف فليتوضاًء وليعد صلاته 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد 
قام أحد كم إلى الصلاة فإن الرحهة تواحهه 


إذ 
إذا قام أحد کہ في الصلاة» فلا يغمض عينيه 

إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبجتم الذجحة 

إذا ۳ الإمام الصلاة وقعد فأحدث أن 

إذا قطع السارق فلا غرم عليه 

إذا قلت هذا أو فعلت هذا» فقد تمت صلاتاك 

اذا قمت إل الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة 

إذا كان أحدكم على الطعام» فلا يعجل حتى يقضي حاجحته منه 
إذا كان أحدكم قي المسجدى فلا یشک کن فان االتشيكف 

- إذا كان بالرحل جحراحة في سبيل الله والقروح فيجنب 

إذا كان دم الحيضة» فإنه أسود يعرف 
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ادا کان د أحمر فدینار» وال کان دما أصفر 

ادا کانت لك ماتا درهم» وحال عليها الحول» ففيها هسة دراهم 
إذا كنت في غنمك أو باديتك» فأذنت بالصلاة فارفع صوتك 
إذا لبستم» وإذا توضاتم فابدۇرا .ميامنكم 

إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خحصال 

إذا مات اللإنسان انقطع عمله إلا من نلاث: صدقة جارية 

ادا نابكم آمر فالتسبيح للرحال 

إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإنه إذا صلى 

إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» وله ضراط حتى لا يسمع الأذان 
إذا واقع الرحل أهله وهي حائض» إن كان دما أحمر فليتصدق 
اذا و طيء أحد كم بنعله الأذى» فإن الراب له طهور 

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» فليرقه 

ادبح ولا کے 

أذن النبي فلا بأكل ذبيحة المرأة وهي حارية كعب 


أذن الي في اذن الحسن بن علي يوم ولدء وأقام في أذنه اليسرى 


اُذن النبى هج في أذن الحسن» حين ولدته فاطمة 

أذن النبي ية لمطلقة بالخروج لحذاذ نخلها 

الأذنان من الرأس» و كان يتعاهد الماقين 

اذهب فأطعمه أهلك ) 

اذهبوا إلى بعض نسائه» فلتغيره بشيء وجنبوه السواد 

اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه 

آرأیت إن منع الله الثمرة» بم يأحذ أحد کم ال اد 

أرأيت لو طلقها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها 

ارات لو ان نھرا اپ اعد کم سل مه کل یوم کس مرات 
ارحع فلن أستعين .مشرك 
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فهرس الأحاديث 


- ارحعن مأزورات غير مأجورات 11 

- أرحص النبي 5ة للعباس أن يبيت .عكة للسقاية ) SA‏ 

- أردت الحج؟ فقالت: والله ما أحدني إلا وجعة ) 4۷7/۱ 

- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) Ytr/‏ 
ار ھا اروف افا ات لا ی د ر ۲/۱ 

- ا ركبهاء ويلك | ۲/۱ 

- ارم ولا حرج ۹/۱ 

- أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ۷۷/۱ 

- أسبغ الوضوء» وخحلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق 1۷/۱ 

اسا کو عضا وادهنوا غباء ا tol‏ 

- استخلف النبي ية ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى ۲۸/۱ 

- استسقى عمر عام الرمادة» فخحطب بالناس ۹/1 

- استسلف النبي # بكرا 1۳/۲ 

- استصنع النبي 4ة حاتم AAI Y‏ 

- استعار النبي # أدرعا من صفوان بن أمية 1۸۱/۲ 

- استعار النبي ك فرسا من أبي طلحة ) 1۸۱/۲ 

- فاستغفروا رکم إن کان عفار (") برسل السّماءَ عليْكمْ یذرارا  ٠۹۲۱‏ 

- استقبل صلاتك» فلا صلاة لمنفرد حلف الصلاة 1/1 YAN‏ 
استوصوا بالنساء ا فإغا هن عند کم عوان 0۱/7« \IY/Y‏ 
- استوعبت هذه الآية الناس إلى يوم القيامة 4/1 
ار کی ا ر rl‏ 

- اسعوا فان الله كتب عليكم السعي <or/\‏ 

- أسفروا بالفجر» فإنه أعظم للأحر | ۳۸/۱ 

- الإسلام يجب ما قبله 1/۱ 

- الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ۸/1 

- أسلفوا في كيل معلوم ۷4/۲ 

- اسلم غيلان النقفي وعنده عشر نسوة في الحاهلية vr/Y «v1‏ 


- اشت ركت أنا وعمار وسعد يوم بدر» فأصاب سعد أسيرين 61/۲ 


ee 


س 


أشمي ولا تنهكي» فإنه أحظى للزو ج» وأسرى للوجه 

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه 
أصبت السنة» وأحزأتك صلاتك» وقال للآخر 

اصنعوا به ما تصنعون .موتا کم 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح 

اصنعوا لآل جحعفر طعاماء فإنه قد حاءهم أمرهم يشغلهم 

اضرب وأعط کل عضو منه حقه» واتق وجهه 

اضمتوآ لى ستا من أنفسكم أضمن لك ابة: اصدقرا إذا حدم 
أطعموهن مما تأكلون» واکسوهن مما تکتسون» ولا تضربوهن 
أعتقوا عنه رقبة» يعتق الله کل فر ما درا منه النار 
اعتكف النبي ل في العشر الأواحر من رمضان 

اعتمر النبي کب في ذي القعدة» ويي شوال 

اعتمر النبي 8# من التنعيم 

أعطه إياه» فإن خير كم أحسنكم قضاء 

أعطوا الأحير أحره قبل أن جف عرقه 

أعطى النبي َ4 المؤلفة من المسلمين والمش ر كين 

أعطيت مسا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر 
أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة تؤحذ من أغنيائهم 

أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال 

أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجحد 

أعلى المتعة حادم» نہ دون ذلك النفقة» نم دون ذلك الكسوة 
اغود بالله العظيم» ووحهه الكريم» وسلطانه القديم 

أغار رسول الله ## على بني المصطلق وهم غارون 


اغتربوا لا تضووا 


ارق ا واي 
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فهرس الأحاديث 


سنو 


معني 


جت 


س 


سب 


اغتسل النبي هة لإحرامه 

اغتسل النبي هة هو وميمونة من إناء واحد 

اغتسلي لکل صلاة 

أغر على نی اوق 

اغسل الطيب الذي بك وانزع عنك ابجحبة 

اغسالنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك 

اغسلوه عاء وسدر و کفنوه لي وبیه 

أغلق بابك» واذكر اسم الله» فإن الشيطان لا يفتح بابا 
أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم 

أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم 

أفر الأوداج .ما شقت ) 

أفضل الأعمال: الصلاة في أول وقتها 

أفضل الدعاء يوم عرفة: لا اله الا الله وحده لا شريك له 
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

أفضل الصلاة طول القنوت 

أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة 

ادال 5 بالقسامة بالطائف 

أقاد النبي # رحلا طعن بقرن ي ركبته قبل البرء 


أقامها الله وأدامها 


اقبل الحديقة و طلقها تطليقة 

اقتتلت امرآتان من هذيل» فرمت إحداهما الأحرى حجر 
اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب 

أقر النبي هب القسامة على ما كانت عليه في الحاهلية 
اورب يكر الع من ره زهو ساد ف كوا لدعا 
اقرۇوا على موتاکم یس 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود 


- أكثروا من الصلاة علي ليلة الحمعة» ويوم الحمعة» فمن صلى على صلاة 


— 


كمل المؤمنین إمانا أحسنھم خلقاء وخیا رکم خیا ر کہ لنسائھم 
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he‏ | الوجيز في الفقه الإسلامي 


- ألا أحبر كم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله E‏ 
Ns‏ إن الإبل قد غلت» قال الراوي: فقوم على أهل الذهب T/7‏ 
- ألا إن الله ینھاکہ أن تحلفوا بآبائكم ۱/۲ 
- آلا إن دية الخطاً شبه العمدء ما كان بالسوط والعصا 401/۲ 
- ألا إن قتيل الخطاً شبه العمد» قتيل السوط والعصا T/1‏ 
امن ضحك ك هة فد السااة و الرشر جا ۹/۱ 
- ألا وإني نهيت أن أقراً القرآن راكعا أو اا ) ) ٩/۱‏ 
- ألا وحقهن عليکم أن تحسنوا إليهن لي كسوتهن وطعامهن e‏ 
- التي تسره إن نظر» وتطيعه إن أمرء ولا تخالفه 8 
- ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض /.1 
- ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رحل ذكر Ye orr./r‏ 
- ألق عنك شعر الكفر والحتان ۷۲/۱ 
- ألقوها وما حولها فاطرحوه اا 
- ألك بينةء قال: لاء قال النبي ظ: فلك ينه or1/‏ 
- الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآحرة 410/۲ 
- الله اک الله اکب الله كبر کبیراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله ١/۲٦؛‏ 
- الله ورسوله مول من لا مول له والخال وارٹ e‏ 
- الم أنهكم عن أحذ كرائم أموال الناس ۳۹7/۱ 
- الهتني عن صلاتي»› ا AV/۱‏ 
- أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم 1/۱ 
- اليس هذا ا اا يأتي أحد کم ثائر الرأس كأنه شيطان ا/ov‏ 
- إليهما التفرقة بين الزوجين والحمع ۳/. 1۷ 
- أما أبو حهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك 4/r‏ 
- أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل e‏ 
- اما حقکم علی نسائکہ فلا یوطئن فرشکم من تکرھون 1۸/r‏ 
- أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة o0./۱‏ 
- أما والله» إني لأحشاكم لله وأتقاكم له» ولكني أصوم وأفطر AI‏ 


- الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة 4/۱ 


فهرس الأحاديث 


- أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة 
O‏ 

- أمر رسول الله َة أن خرص العنب» كما خخرص النخل 
ارول اله ای | 
ا 0 ع و اض ی رو 
- أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه حفف عن الحائض 
- أمر النبي طك أم سلمة بالرمي ليلة النحر 

- أمر النبي هة أم ورقة بنت نوفل أن توم أهلها 

- أمر النبي ج أن تحد الشفار» وليرح ذبيحته 

- أمر النبي رة أن يغتسل .اء وسدر 

- آمر النبي 8 بإبرار المقسم 

- آمر النبي ية بدفن شهداء أحد في دمائهم» ولم يغسلوا 

- أمر النبي 8 برض رأس القاتل بالحجارة 

ک ار ای کا بلا ال کرت ورن ا 

- أمر النبي 6# بقتل الأسودين ني الصلاة العقرب والحية 

- أمر النبي َة ثمامة بن أثال الحنفي حين أسلم أن يغتسل 

- أمر التبي # حمنة بنت ححش أن تحلس في كل شهر ستة أيام 

- أمر النبي 5ة عائشة رضي الله عنها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف 
- أمر النبي هب عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم 

- أمر النبي 4ة عمارا بالتيمم للوحه والكفين 

- أمر النبي هه فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم 

- أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الحبهة وأشار بيده 

امرت أن أقائل افاس سكن يشهدوا أن لا إل إلا الله ران مدا زرل الل 
- أمرنا أن نأحذ الحذعة من الضأن» والثنية من المعز 

- أمرنا رسول الله هة أن نشترك في الإبل والبقر 

- آمرنا رسول الله ظا أن نغسل الأنجاس سبعا 

- أمرنا رسول الله 4 أن مسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 
ار ا 
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أمرني رسول الله َة أن أجحهز جيشاء فنفرت الإبل 

- آمرنی رسول الله جي أن أقوم على بدنه وأن أقسم جحلودها 
امسحوا على النصيف والموق 

أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروهاء فإن من أعمر شيعا 


- امك ثم مك ثم أمك ثم باك ثم الأقرب فالأقرب 


- أمك وأباك وأحتك وأحاك ومولاك الذي يلي ذاك 


ا 


ان 


با بكر رضي الله عنه کان يصلي بالناس» فجاء رسول الله جه 


فجلس إلى جنبه 


إن 
إن 
إن 


ال 


إن 


ل 


أبي زوحني من ابن أخحيه يرفع بي خحسيسته وأنا كارهة 
أ یا ات عله جرا کات :الل 

رلت كلا و سیت فأحذ» فقتل» فكل 

أطیب ما اکلتم من کسبکم› وإِن اولاد کم من کسبکم 
أعظہ الناس في الصلاة أحرا أبعدهم إليها ممشى 

أعظم النساء بر كة أيسرهن صدقة 

أعظم النكاح بر كة أيسره مؤونة 

أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات 

الذي يشرب في انية الفضة إنما جرحر في بصنه 


الله تجاوز لي عن أمتي الخطأا والدسيان 


الله تصدق علیکہ عند وفاتکہ تتف اموالکہ زیاده لکہ 


الله تعای زاد کم صلا آلا وهي الوتر» فصلوها 


الله ال فال من عاد ل ونا فد آذك ارتب 

الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة» والخنزير 
EO‏ 

الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 

الله عر وحل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه 
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فهرس الأحاديث 


- إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 

- إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
- إن الله لا يستحي من الحق» فهل على للمرأة الغسلل إذا احتلمت 

- إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن 

- إن الله لم عل شفا ءكم فيما حرم عليكم 

- إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 

- إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم 
- إن الله يثني عليكم» فقالوا: إنا نتبع الحجارة 

ت و وی ر ج کا عاو و ھر 

ع واک ا ل اک نو کان ا فن لك 

- إن الأنصار قوم فيهم غزل» ألا قلتم يا عائشة: أتيناكہ 

- إن الأوقاص لا صدقة فيها 

- إن بلالا يۇذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن ام مکتوم 
SS‏ 

- أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر 

- إن تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعرء وأنقوا البشرة 

- إن حاء صاحبهاء وإلا فلتكن وديعة عندك 

- إن الحبشة کان يلعبون عند رسول الله هة في يوم عيد» فاطلعت من 
فوق 

= إن حرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء 

- إن حيار كم أحسنكم قضاء 

- إن دماء کم وأموالکم حرام علیکہ 

و ربيعة بن رفيع السلمي أدرك دريد بن الصمة يوم حنين 

جا رخا اع س آعد عند مرت اس ل دال غرف 

- أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني 

- أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة النبى هة العصر 

- ان رجلا مر ورسول الله ل ببول» فسلم عليه 

- آن رحلین احتصما إلى رسول الله ظة ی بعيرء فأقام كل واحد منهن 
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٤ا‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 


- إن رسول الله هَل إذا أراد أن ينام وهو حنب غسل فرجه ۹۲/۱ 
اا زسر ل ل اشغری طداما من نوردي إل أجل ۱۷/۲ 
- أن رسول الله هة أغار على بني المصطلق وهم غارون 44۸/۲ 
- أن رسول الله ج أقرأه مس عشرة سجدة 1/۱ 
- ان رسول الله ی أمر أن تودى - زكاة الفطر - قبل حروج الناس ‏ ١١ا4‏ 
- أن رسول الله ## توضاً بفضْل غسلها - ميمونة - من الحنابة r‏ 
- إن رسول الله َة توضاً ومسح على الحوربين والنعلين ۹۷/1 
- ان رسول الله چ دعا بسجل من ماء زمزم فشرب 4/۱ 
- آن رسول الله هة رأی رحلا يسوق بدنةء فقال: ار كبها AI‏ 
- أن رسول الله ## رأى رحلا يصلي حلف الصف وحده فأمر أن يعيد e‏ 
- أن رسول الله هة رد اليمين على طالب الحق e‏ 
- أن رسول الله 8 صلى بذي قرد صلاة الخوف o‏ 
ر فل کا ات ت رک ری ال عا 4/1 
- أن رسول الله #ة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع 1/1 
- أن رسول الله ب في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة E‏ 
- أن رسول الله # كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل | A۲/۱‏ 
- ان رسول الله # كان يتوضا في خضب من صفر ۴۱/۱ 
- ان رسول الله هی کان يحفي شاربه ا ٥/۱‏ 
- أن رسول الله ي کان يخر ج نساءه وبناته في العيدين vas‏ 
- أن رسول الله هج كان يرقد» فإذا استيقظ تسوك ev‏ 
- أن رسول الله َة كان يغتسل بفضل ميمونة ) Th‏ 
- أن رسول الله ی کان قول لي رکوعه وسجوده: سبوح قدوس /1 
- أن رسول الله ## كفن في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه 7/۱ 
- أن رسول الله ية مسح رأسه حتى بلغ القذال ۸۲/۱ 
- أن رسول الله ج نهى أن يتوضاأ الرحل بفضل طهور المرآة ۲/1 


- أن رسول الله #ة نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في الزبلةء والمجزرة ٠۹۸/۱ ٠‏ 
- أن رسول الله هة نهى عن بيع الحيوان باللحم 1.۳/۲ 


فهرس الأحاديث 


- أن رسول الله # نهى عن جلود السباع 

- أن رسول الله ا نهى عن الشغار 

- أن رسول الله َة نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
- إن سرق فاقطعوا یده» نم إن سرق فاقطعوا رحله 

- أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 

- إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء لا ينكسفان لموت أحد 
- إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها» فتصدق بها عمر 

- إن شعت فصم» وإن شعت فأفطر 

- إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة 

- إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين 

- إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم جد الماء عشر سنين . 
- إن طيب الرجحال: ما ظهر رجه وحفي لونه» وطيب النساء 
TT‏ 

- أن عائشة استعارت من أسماء قلادة» فهلكت 

- أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله ف 
- أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله ف ليعحل زكاة ماله 
- إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتاء فانحرها 

- أن عليا كرم الله وحهه كان يغتسل يوم العيدين» ويوم اللحمعة 
ا د افا اا ا ی ال ل ا اس ا 
ان عمر بن الخطاب كان إذا قحطواء استسقى بالعباس 

دآ فة حامق إل رسرل ا0 فال إن أن ووج 

- أن فتاة زوّحها أبوها من ابن أخيه وهي كارهة 

- إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله هة لعمرو بن حزم 

- إن القبلة لا تنقض الوضوء» ولا تفطر الصائم 

- أن قدح النبي هة انكسرء فاتخذ مكان الشّعب 

- إن کان رسول الله ج ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه 
- إن کان معك قرآن فاقراً» وإلا فاحمد الله» و کبره وهلله 

- إن كنا لتتكلم في الصلاة على عهد رسول الله #ة يكلم أحدنا 


PA 
oof 
۹/r 
۳۸۹/۲ 


o. 


\0° 


` YAQ/\ cTAoN\ 


۲44/۲ 
e. 
r<4/ا‎ 
A 
A 
11/۱ 
IS 
1۷/۱ 
1۳/۱ 
۳/۱ 
A4/1 
۰۸/۱ 
۲44/۳ 


۲4۹٥/1 


1./ 


Y/Y 


۹1/۱ 


AANY 


۹/۱ 
۲۰۱/۱ 
1/۱ 


\ov¥/۱ 


٦ 


- 


اك کت فاعلاً فواحدة 

إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 

إن الماء لا يجنب 

إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على رغه 

أن مسجد رسول الله کان فيه قبور فنہشت 

إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب 

إن المسلم لا ينجس 

أن المشر كين شغلوا النبي هة يوم الخندق عن أربع صلوات 
إن من العنب حمرا» وإن من العسل خمرأ» وإن من الزبيب مرا 
ا ك اف دة ˆ .` 
إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . 

إن میتکم موت طاهر» فحسبکم أن تغسلوا آیدیکم 
أن النبي 4# اتي بثلشي مد» فجعل يدلك ذراعیه 


أن النبي 4# أتي بجنازة رحل ليصلي عليه» فقال: هل ترك شيا 


أن النبي ‏ أحاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 
أن النبي ب أجاز العمرى» وأبطل الرقبى 

أن النبي ا احتجحم وأعطى الحجام أجره 

ان النبي َة أري الأذان ليلة الإسرايء زات مشاهدة 
أن النبي ق استصنع خحاتا 

أن النبي أضجع البدنة 

أن النبي كب اغتسل هو وميمونة من إناء واحد 

أن ال ي أقاد بالقسامة بالطائف 

أن النبي جر أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 
أن النبي ية أمر أن تحد الشفارء وليرح ذبيحته 

أن النبي َة أمر بإبرار المقسم 

أن النبي ك مر ببناء المساجحد في الدورء وأمر بها أن تنظطف 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
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فهرس الأحاديث 
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أن النبي هة أمر بدفن شهداء أحد لي دمائهم» ولم يغسلهم 

أن النبي #ة أمر بقتل الأسودين لي الصلاة: الحية والعقرب 

أن النبي ل أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه 
أن النبي هة أمر من کان نحر قبله أن يعيد بنحر ١‏ 

أن النبي 4# انتهى إلى سبَاطة قوم فبال قائما 

أن النبي # بلغه أن ناساً في فتح مكة صامواء فقال: 

ان ای 8 روج یمر خلال وی پیا ااا 

أن النبي # تروج ميمونة وهو حرم 

أن النبي فة ترو حها - ميمونة - وهو حلال 

أن النبي ا قضمض واستدشق من كف واحدة» فعل ذلك ثلاثا 
ا ا و ا ی ن ا 

آن النبي که حعل لکل رض جریا 

أن النبي #ة حلس فافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر 

إن النبي هة جهر في صلاة الخسوف بقراءته» فصلى أربع ركعات 
أن النبي # حبس رجلا ئي تهمة ثم خلى عنه 

أن النبي کي حجر على معاذ ماله» وباعه ی دين کان عليه 

أن النبي ا حفر للمرأة الغامدية إلى ندوتها 

أن النبي هة حرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل ثي قلبي 

أن النبي هة حطب في الاستسقاء ثم نزل» فصلى ركعتين 

أن النبي #ة حير غلاما بين أبيه وأمه ) 

أن النبي ## رأى رحلا قد شبك أصابعه 

أن النبي هة ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين 

أن النبي ك ساق مئة بدنة هدية للحرم» فنحر منها يفا 

أن النبي #ة سأل أهل قباءء فقال: إن الله يغنى عليكم 

أن النبي هله سجد بالنجم 

أن النبي ا سعل: أنتوضاً ما أفضلت الحمر 

أن النبي #ة صلى بالمدينة سبعا وثمانياً الظهر والعصر 

أن النبي ةه صلى الصبح يوم عرفة وأقبل علينا فقال: الله أكبر 
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1۸ الوجيز في الفقه الإسلامي 


- أن النبي #4 صلى في الاستسقاء ركعتين» كصلاة العيد a‏ 
E E SO‏ 
- أن النبي ## ضحى بكبش أقرن فخيل ٥۱۹/۱‏ 
- أن النبي که ضحی بکبش عن محمد وآل محمد» وضحی بکبشین املحین ٥۱٩/۱‏ 


ت آن النبي 4 طاف مضطبعا ) tor/\‏ 
E‏ ۲۹/۱ 
- أن النبي ي علمه الأذان» فذكر فيه الترحيع ۷/۱ 
- أن النبي 4ة قرأ في صلاة الكسوف في الأولى بالعنكبوت» وي الثانية بالروم  ۸۸/١‏ 
تان النبي هه قضى في المرأة بديتها على عصبة القاتل 04/۲ 
- أن النبي هة قضى لابن أحي ثابت بن دحداح .يراه Yvo/r‏ 
ڪال النبي #‰ قضى للجدتين من الميراث ان et‏ 
د النبی # کان إذا تاه أمر يسره» أو بشر به» ر اا 13/۱ 
ان الت َة كان إذا أطلىء بدأ بعورته» فطلاها بالنورة N‏ 
- أن النبي هة کان إذا صل وسجد» فرج بين يديه ۱1/۱ 
- أن النبي هي كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما 1/۱ 
- أن النبي هة كان ني غزوة تبوك إذا ارتحل بعد ا مغرب عجل 
- أن النبی چ کان قاعدا على مکان فيه ما فکشف عن رکبتيه or/‏ 
- أن النبي ب كان لا يرقد ليلا ولا نهاراء فيستيقظ إلا تسوك 0 
- ن التب 8 کان يأحذ من ميته من عرضها وطولها ‏ . الج 
- أن النبى ج كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا ۱۸/۱ 


- أن النبي َة كان يخلل ميته ) ME.‏ 
- أن النبي هة كان يدفن الموتى بالبقيع ۳1۲/۱ 
تن لني هة كان يصبح حنباً من جماع غير الاحتلام» ثم يصوم رمضان ا/rrt rvs‏ 
- أن النبي #ة كان يقرأ فى ال ركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب ۷۲/۱ 


- أن النبي ك كان يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة roel‏ 
- أن النبي هي كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي 170/1 
- أن النبي 8 كان يقوم ف الر كعة الأولى من صلاة الظهر ۲/1 


- أن النبي 5ه كان يلبس برد حبرة في كل عيد ۲AY/1‏ 
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فهرس الأحاديث 


- أن النبي هة كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة o‏ 

- أن النبي هة لعن الواصلةء والمتوضصلة:زالواشة i‏ 

- أن النبي 6# لما رکب راحلته» واستوت به اهل to‏ 

- أن النبي ي نفخ في صلاة الكسوف ۹۳۹/۱ 

- أن النبي 5# نهى عن بيع الثمار حتى تزهو ) 1 

- أن النبي 5ة نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) TAY «1/Y‏ 
- أن النبي ## نهى عن بيع فضل الماء E ٠‏ 

ا النبي 5ة نهى عن بيع الكالى بالكالى ) i‏ 

- أن النبي #ة نهى عن التحصر في الصلاة N‏ 
ا النبي هة نهى عن السلف في الحيوان AY/Y‏ 

= آن النبى هه هى عن قتل النساء 1۸/۲ 

- أن النبي يه نهى عن المخحابرة 4 ۳.۸/Y‏ 

- أن النبي َة نهى عن المزابنة والمحاقلة ۲ 

- أن النبي هل نهى المعتدة أن تختضب ۸I‏ 

- أن النبي # وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشر كة ۷/۱ 

- أن النبي #4 يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه» حتى إني لأنظر ا 
اا و اش ل و ی ا cer‏ 

- إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ceef\‏ 

- إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنغا هي التسبيح AYN Movi‏ 
- إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ٠‏ ا/e۷‏ 

- إن وحدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم جحدوا فاغسلوها ۲۸/۱ 

- أن يبعثوا إلى القابل برحل» وكلوا وأطعموا e‏ 

- أن اليهود حاؤوا إلى رسول الله #ة برحل منهم وامرأة زنيا 41/۲ o‏ 

- أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا حانه ۷/۲ 

- إنا لا نعطي على الإسلام شيعاء فمن شاء فليؤمن 0 

- إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون لي قدورهم ) ۸/۱ 

- أنا وارث من لا وارث له» أعقل عنه وأرثه TEY <to۹/۲‏ 


- آنا يومعذ محتون» وكانوا لا يختنون الرجحل حتى يدرك vr‏ 
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أنت أحق به ما لم تنكحي 

أنت جميلة 

أنت ومالك لأبيك 

أتتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء 

انصر أحاك ظالا أو TY‏ قیل: کیف أنصره الا 

انطلق عبد الله بن سهل وحيصة بن مسعود إلى خيبر» 

انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 

أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم 

إنك تقاتل على التأويل» كما تقاتل على التتزيل 

انكحي - لسبيعة الأسلمية 

انکسرت !حدی زندي» فسألت رسول الله هّ فأمرني أن أمسح 
وک ا ر ی ی 
إنكم تدعوني يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 


إغا الأعمال بالنيات 


إعا البيع عن تراض 

إغا حعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه 

إنغا حرم الله علينا الصدقة المفروضة 

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة 

إنغما الربا فى النسيعة ) 
و ا ر ی روو رو 
إنغا صليت كما رأيت النبي هة يصلي 

إغا الطلاق لمن أحذ بالساق 

إغا الطواف بالبيت صلاةء فإذا طفتم فأقلوا الكلام 
إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة 

إغا كان الأذان على عهد رسول الله 5# مرتين مرتين 
إنغا كان يكفيك أن تضرب بكفيك في تراب 
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فهرس الأحاديث 
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- آنه 8 صلی ر کعتین» فأطال فيهما القيام» ثم انصرف وابحلت الشمس 


إغا كان يكفيك هكذا وضرب النبى #ة بكفيه الأرض 


إنما کان يکفيه أن یتیمم» ویعصب على جر حه حرقة نم يسمح 


إنغا كانت المتعة قي أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة 

إنغا نهيتكم من أجل الدافةء فكلوا» وادحروا 

إنغا هذه الايات يخوف الله تعالى بها عباده» فإذا رأيتموها 

إنغا هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام 

إا هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا E‏ 
إنغا هملكت بئو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم 

إنغا هو بضعة منك أو مضغة منك 

إعا هو عروق ) 

إنغا يكفيك أن نحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين 

آنه هة قضی بشاهد ومین 

آنه َة نهى آن يبال ف الماء الراكد 

إنه دم عرق وليس بحيض.. فتوضئي لكل صلاة 

أنه رأى النبي اة وأبا بكر وعمر بمشون أمام الحنازة 

أنه لا آمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين 
أنه که حرج حين بدا حاحب الشمس 


آنه َة دعاه يهودي إلى خبز شعير 


أنه َة غسل الكفين والوحه والذراعين لاا 

أنه ج کان أجود الناس بالخیر» و کان أجحود ما یکون فی رمضان 
أنه ## كان يفصل بين الشفع والوتر 

انه وقت لأهل المدينة: ذا الحليفةء ولأهل الشام: الجحفة 


إنه لا يرد شيعاء وإنما يستخرج به من البخيل 


إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة 
إنه نور الإسلام - الشيب 

إنها ركس» إنها روئة حمار 

إنها لرؤيا حق 
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7 الوجيز في الفقه الإسلامي 


- إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكہ 1/١‏ 
- إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها ۷1/۳ 
- أنهر الدم .عا شئت ) 4/۱ 
- إني أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذر ۲/۱ 
- إني امرأة أستحاض» فلا أطهر» أفأد ع الصلاة ۲۰/۱ 
- إني لست كأحدكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقيني ۳۳۸/۱ 
ي و 0ة شاب الله لا أحلف على من فارت غبرعا خير نها 2۸۱ 
- أهدى النبي هة مئة بدنة A.‏ 
- أهل النبي هی لما رکب راحلته» واستوت به اإء؛ 
- أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة | ۷/۱ 
د آهلی واشرظی ان غل یت سی ET‏ ۹/۱ 
- أوحب رسول الله هه الإحرام حين فرغ من صلاته E‏ 
- أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلائة أيام من كل شهر N‏ 
- أوف بنذرك Tere‏ 
- أوك سقاءك واذكر اسم الله ) 9 
- اول ما نبد به في يومنا هذا نصلي» ثم نرجحع» فننحر ۱٦/۱‏ 
- أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاةء فإن صلحت U‏ 
- أولم ولو بشاة ) o۸/Y‏ 
- أولعك العصاة ۲۹/۱ 
- إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة ۸7/۱ 
ج اياك الجر الى or/۲‏ 
- إياك وكرائم أموالك ) ۳۸7/۱ 
- أيام النحر ثلاثة» أفضلها أولها o1 ٠‏ 
- ائتوني بأربعة منكم يشهدون» قالوا: و كيف o44 co‏ 
- أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ۳۷/۱ 
- أیلعب بکتاب الله وأنا بین أظھر کہ 1T4/T ATA/Y‏ 
- الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في إذنها 7 


ال وا کو رها هرو 1/۱ 


فهرس الأحاديث 


عا امر اة استعطر ت فخحر حت فمرت على قوم 


1۷/۳ 


- أا امرأة سألت زوحها الطلاق في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الحنة ۱۳۷/۳ ٠١١/۳‏ 


أعا امرأة عورة» فإذا حرحت» استشرفها الشيطان 

أما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل 

أا إهاب دبغ فقد طهر 

ما رحل ارتد عن الإسلام فادعه» فإن عاد وإلا فاضرب عنقه 
أعا رجحل أفلس فوجد رجحل عنده متاعه» فهو أسوة غرمائه 

أعا رجحل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه 
ما رحل عاهر بحرة أوأمةء فالولد ولد الزنا 

أا ول ر د فليتوضاً» وي امرأة مست فرجها 

یمان بالله وبرسوله قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد 

بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما ي حير 

باع حابر للنبي هه جمله واشترط حلانه عليه إلى المدينة 

بت عند حخالتي ميمونة» فقام رسول الله به فقمت إلى جنبه الأيسر 
بدأ النبي جك وضوءه في السوق» ثم مسح على خفيه في المسجد 
برئ رسول الله ط من الصالقة والحالقة 

بسم الله» تو كلت على اللهء اللهم إني أعوذ بك أن أضل 

بسم الله» اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي 

منم لوال کي الام ان نرتقا كاك 

بسم الله والله أكبرء اللهم هذا منك وإليك 

بسم الله» وعلى ملة رسول الله 8 

البسوا من يابكم البياض» فإنها من حيار ثيابكم» و كفنوا 
البضاق ي النجد حطية ر كفارتها ديا 

بغت رسول الله ا شاعا فاا الاق من أغناتيا :و وها 
بعث النبي ي سعاته لأحذ الزكاة 

بعث النبي ل مناديا ينادي الصلاة حامعة 

بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصدقاء فأمرني أن آحذ 
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينه 
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الوجيز في الفقه الإسلامي 


- بل أنا وارأساه» ما ضرك لو مت قبلي 
- بم هللت يا علي» فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي 


- بني الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله 


- بعسماا شریت وبعسما اشتریت» أبلغي زيدا أنه قد أبطل جحهاده 
- البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو قول ادها للا اش 
- بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة 

- بین کل آذانين صلاة» بین کل آذانين صلاة 

- بينما أنا أصلي مع رسول الله 8ة إذ عطس رحل من القوم 
ج 2 

- تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة 

- التائب من الذنب کمن لا ذنب له 

- التغاؤب من الشيطان» فإن تشثاءب أحد کم فلیکظم 

- تحرد النبي هه لإهلاله واغتسل 

ت حته» نم تقرصه بالماء 

- التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله 

- التحيات المبا ر كات الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أيها النبي 
- تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل» وتتوضاً 

- تربت يداك فبم يشبهها ولدها 

- تری الشمس؟ قال: نعم» فقال: على مثلها فاشهد أو دع 
- تزوج النبي #ه عائشة وهي صغيرة 

- تزو ج النبي َة ميمونة بنت الحارث وهو حرم 

- تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 
- التسبيح للرحال» والتصفيق للنساء ) 

- تسحروا فإن في السحور بركة 

- تصدق به على نفسك» قال: عندي دینار آخحر 

- تظاهرت من امرآتي حتی ینسلخ شهر رمضان 

- تعجلوا إلى الحج» فإن أحدكم لا يدري ما یعرض له 
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فهرس الأحاديث 


- تعلموا الفرائض» وعلموه الناس فإنه نصف العلم 

- تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا 

- تكون فتن» فكن فيها عبد الله المقتول 

- تمتع رسول الله ية في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى 
- التمس ولو خاتما من حديد 

- تنزهوا من البولء فإن عامة عذاب القبر منه 

- تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينها 
e‏ 

ا 

- توضأً رسول الله َة ومسح على الحوربين والنعلين 

- توضاً رسول الله ## ومسح على الخفين والعمامة 

- توضاً النبي ية بإناءء فيه قدر ثلثي مد 

- توضاً النبي هة مرة مرة» وتوضاً مرتون مرتين 

- توضۇوا نما مست النار 

- توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت 

- التيمم ضربتان ضربة للوجحه وضربة لليدين إلى المرفقين 

- ثلاث حدهن جد وهزلهن حد: النكاح والطلاق والرجعة 
- ثلاث ساعات کان رسول الله هه ينهانا ان نصلي فيهن 
- ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجحل» والمقارضة» وإحلاط البر 
- ثلاث لا تؤحر: الصلاة إذا آتت» والحنازة إذا حضرت, والأيم 
- ثلاث من أخحلاق المرسلين: تعجيل الإفطارء وتأخير السحور 
الثلث والثلث كثير ) 

- ثم أحذ غرفة من ماء فجعل بهاء هكذا أضافها 

- ثم إذا غسلل وجهه كما أمره الله إلا حرت خحطايا وجهه 
- ثم ارفع حتى تطمفن جالسا 

- ثم ارکع حتی تطمئن راکعا 

نم ار کع حتی تعتدل قائما 

- ثم اسجد حتی تطمفن ساحداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا 


e 
ar/Y 
sof 
<cevj\ 

41/7 Aor 
\oY/\ co\/\ 
1۹/۲ 


11۸/۲ 


NEY 


۹۷/۱ 

۹/۱ 

A۲/۱ 

A./ا‎ 

۹/۱ 

۸/۱ 
1/۱ 

t./F A4۹) 
ا‎ ۱ 
\00/Y 

۸4/۲ 

rv/\ 
vr/Y 

۷۸/۱ 

VA 

170/1 
4/۱ 
114/1 


110/1 


to 


CYT 1‏ ۰ الوجيز في الفقه اللإسلامي 


- م تنضحه نم تصلي فيه 1/1 

- نم لنۍ رجله الیسری» وقعد عليهاء ثم اعتدل ۷/۱ 

- تم صلى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة 3/1 

- ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهاء وأدحل أصبعه ۷4/۱ 
کی ای ف وھا ر ر lr‏ 

- الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يزوحها أبوها ATT VAIY «v1/Y‏ 
lr alr N a‏ 
- جاء رحل إلى النبي ّف فقال: هلكت يا رسول الله» قال: وما أهلكك ۳٠٤/١‏ 

- حاء رسول الله که يعودني وأنا مريض لا أعقل 1/۱ 

- اجار أحق بشفعته ronlY‏ 

- الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غائبا 1/۲" 

- حار الدار أحق بدار الجار» والأرض "o۸/Y‏ 

- حجار الدار أحق بسقبه ۳0۸/۲ 

- جزوا الشوارب» وأرخوا اللحى»ء خالفوا المجوس o١‏ 

- حعل النبي # دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار VY‏ 

- حعل النبي ## لكل أرض حريما e‏ 

- حعل النبي ف ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها ) AAT‏ 

- حعلت لنا الأرض كلها مسجداء وتربتها طهوراً ‏ . 1 

- حلد رسول الله كه أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر تمانين ۸/۲ 

- جمع رسول الله كه بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء بالمدينة ۲/۱ 

- الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آحر أمتي الدجحال 41/۲ 

- حبب إلي من الدنيا: النساءء والطيب» رجات قرة عيني rr ٠‏ 
- حبس الأصل وسبل الثمرة ) E‏ 

- حبس النبي ظا رحلا 1/۲ 

- حتى أهل مكة يهلون منها e۳./‏ 

- حتې تذوقي عسیلته ° UE‏ 

- الحج عرفة 45o‏ 


- الحج عرفة» فمن حاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه tVo/1‏ 


فهرس الأحاديث EY‏ 


ن ا ع ر TEN‏ 
- حج النبي ل ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بدنة A1‏ 
- حجر عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن حعفر 14/۲ 
- حجوا قبل ألا تحجوا ۱/۱ 
- حجي عن أبيك ۹/۱ 
- حجي واشترطي» وقولي: الل عن جف جي ) 4۷۹/۱ 
- حد الساحر ضربة بالسيف | OT‏ 
- الحدود كفارات لأهلها ) 410/۲ 
جلف ال هة | ۸۰/۱ 
- حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحل لإنائهم 0 
- حرمت الخمر بعینها قلیلها و کثیرهاء والسکر من کل شراب ا 
- حريم الشجر خمسة أذرع rer/Y‏ 
- حسابکما على الله یعلم ان أحدکما کاذب» فھل منکما من تاب ۱۸۱/۲۳ 
- حف القفا من فعل المجوس ) ٤‏ ۷/۱ 
- حفظت من النبي #8 عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر N‏ 
- حق كبير الإحوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده ۲ 
- حق المسلم على المسلم ست: رد السلام» وتشميت العاطس or./Y‏ 
- حقه عليها آلا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت» لعنها الله ' ۷/۲ 
- الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني N.‏ 
- الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك یوم الدین» لا إله إلا الله ۰ ۲۹٦/۱‏ 
- حالفوا المش ر كين» وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب oof ٠‏ 
- الختان سنة في الرحال» مكرمة ف النساء vt/۱‏ 
- خحذها من أغنيائهم وردها في فقرائهہ ) E‏ 
-خذوا عني قد حعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مئة e‏ 
- حذي ما يكفيك وولدك YE4/Y Yt cor./Y ET‏ 
- حرج رحلان في سفر» وليس معهما ماء» فحضرت الصلاة 14/۱ 
- حرج نبي الله یوما يستسقي» فصلی بنا رکعتین بلا أذان EH‏ 


- حرج النبي ب إلى المسجد فقام وكبر» وصف الناس وراءه ۸4۹/۱ 


۲۸ الوجيز في الفقه الإسلامي 


- حرج النبي لك من المدينة في بضع عشرة مثة من أصحابه ا/A4‏ 

د خا قفن صاب رل ا جر فة ى راق اك ۸/1 1 
- حرحنا مع رسول الله له عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة ) cev/\‏ 

- حرجنا مع رسول الله هة في سفرء فكان لا يأتي البراز ۷/۱ 

- حرحنا مع رسول الله 8ة في سفر» فمطرناء فقال: ليصل من شاء EV‏ 

- حسفت الشمس على عهد رسول الله هه فأتى المصلى» فكبر AV1‏ 

- حسفت الشمس على عهد رسول الله # فبعث مناديا الصلاة جامعة ۸3/۱ 

- حطبنا رسول الله هه فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتنا 1۸/۱ 

- الخمر أُم الخبائث 1/۲ 

- خمس فواسق يقتلن في الحل واخرم orf) c11‏ 
- خمس من الفطرة الاستحداد والختان» وقص الشارب ) S2‏ 

- حير الصداق أيسره E‏ 

- حير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 1۳/۱ 

- حير صفوف الرحال أولهاء وشرها آحرهاء وخحير صفوف النساء ral‏ 
اتر ماك الا هي ۸/۱ 

- حير النبي ## غلاما بين أبيه وأمه mr‏ 

- حير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» ) ۱1۸/۳ 

- حير كم حي ركم لأهله ونا حير كم لأهلي ) \\T/r «o1۱‏ 
- دحلت العمرة في الحج - قالها مرتين - لا بل لأبد أبد 4/۱ 

- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ) 0۱/۳ 

- الذعاء موقوف بين السماء والأرض» لا يصعد منه شيء حتى تصلي على ۲۹4/۱ 

- دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 14/1 

- دعوه» وآریقوا على بوله ا ا ori Tt)‏ 
- دفن رسول الله هل ليلا ۷|۱ 

- دفن النبي هة في حجرة عائشة رضي الله عنها ۲/۱ 

- دية المرأة نصف دية الرحل ۷/۲ 


- دية المعاهد نصف دية الر جحل A/۲‏ 


فهرس الأحاديث 


س 
ne‏ 
س 
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ذبح رسول الله ڈ أضحيته» ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه 
ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكر 

ذكاة اجنين ذكاة أمه» أشعر أو لم يشعر 

ذكروا للنبي هل نومهم عن الصلاةء فقال: إنه ليس لي النوم تفريط 
ذلك الوأد ا لخفي وهي: رذ الورزدة سیلت) [۳-۸:۱/۸۱] 
الاب الف ا ا بك لفل ر وا ا 
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» والبر بالبر إلا هاء 

ذهب حقك 

زاش الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 

ريت ابن مريم له لمة 

رأيت رسول الله 4# إذا توضاً خحلل أصابع رجليه بخنصره 

رأیت رسول الله چ ٳذا كبر جعل يديه حذو منکبیه 
رات رول الله ب بال» ثم نضح فرجه 

رأيت رسول الله ## بدأ بالدين قبل الوصية 

رأيت رسول الله # توضأء ثم قرأ شيعا من القرآن 

رأیت رسول الله ## توضاً فاست و كف ثلاثاً . 

رأيت رسول الله هة توضاً نحو وضوئي هذا 

زات رسول الله كيه حين استسقى لنا أطال الدعاء 

رأيت رسول الله 8# ما لا أحصي يتسوك وهو صان 

رأيت رسول الله #ة يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد 
ریت رسول الله # يصلي على راحلته حیث توحهت به 

رأيت رسول الله 8 يصلي وي صدره أزيز المرحل من البكاء 
رأيت رسول الله ف يفصل بين المضمضة والاستنشاق 

رأيت رسول الله #ة عسح على ظاهر الخفين 

رأیت رسول الله مسح على عمامته ونحفیه 

رات غاد بن عفان غا دراه حا ومسح a‏ 

رأيت عند أنس قدح النبي هة فيه ضبة 


oY/ 

o¢o/\ 
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رأيت النبي #ه يصلي متربعا 

رأيت النبي #ة يكبر في كل رفع وحفض وقيام وقعود 
رأيت النبي هة يوم حرج يستسقي» فحول إلى الناس ظهره 
رحع إلي رسول الله #4 من جنازة بالبقيع» وأنا أحد صداعا 
ا و ا ا ` 

رحم النبي 5 ماعزا حين أقر بالزنا 

رحم النبي 5 يهوديین قد زنيا 

رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا 

رحص لنا رسول الله 4ة في متعة الناس عام أوطاس 

رد النبي هة الغامدية أو الجهنية حين قالت: فوالله إني لحبلى 
رد النبي #ه نكاح حنساء بنت حرام الأنصارية 

ردوا الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث الضغائن 
رض رسول الله راس يهودي بين حجرين 

رفع عن متي الخطأً والنسيان وما استکرهوا عليه 


E 


رقیت و بیت حفصة» فرأيت النبي بي على حاججحته 
ركعتا الفحر حير من الدنيا وما فيها 

رمی رسول الله َة حين زالت الشمس 

الرهن .ما فيه 

ا ا ولا تعد 

الزعيم غارم 

زكاة الأرض يبسها 

زني شعر الحسن» وتصدقي بوزنه فضة 


اوجرا اا ي 
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فهرس الأحاديث ّ ۳۱ 


- زوحك وولدك أحق من تصدقت عليهم EVs‏ 
- سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار أمام النبي # فسبقه ror/Y‏ 

- سابقني رسول الله 3# فسبقته» فلبشنا حتى إذا أرهقني ror/r‏ 

- سارق أمواتنا كسارق اأحيائنا ۳40/۲ 

- سألت رسول الله هيه أي مسجد أول؟ قال: Yer/\ e‏ 

- سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم rN‏ 

- سألت النبي ر عن مواكلة المرأة الحائض قال: واكلها 4/۱ 

- سألنا النبي هه عن المشي حلف الحنازة فقال: ما دون الخبب ۳ ا 
- سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) 1/1 oll‏ 
- سبحانك» اللهم إني ظلمت نفسي» فاغفر لي» > فإنه لا يغفر الذنوب ۷4/۱ 

- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ۲/۱ 

- سبع للبكر» وثلاث للثيب oly‏ 

- سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) VEN‏ 

- سبى النبي 8# نساء بني قريظة وذراريهم فباعهم للمشر كين 4/۲ 

- سجدنا مع رسول الله 8# في «إإذا السّماءُ انشقتاي ۲۱/۱ 

- سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شکرا ) Ti‏ 

- سحاق النساء بينهن زنا TVA/Y‏ 

- سر إلى فقير» أو حهد من مقل ۹/۱ 

- سل النبی هی من قبل رأسه سلا 3 

- السلطان ولي من لا ولي له ' CAY TAY‏ 
“می ل ا کی ع ا 1/۱ 
السنة أن جخطب الإمام في العيدين بخطبتين يفصل بينهما بجلوس ۸/۱ 

- السنة في حريم البعر العادية مسون ذراعا ) N‏ 
- سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم 0 

- السواك مطهرة للفم» مرضاة لارب UE‏ 

- سووا بين أولاد كم في العطية» و کت ت ا 1۷0/۲ 

< يووا صفوفکم» فإن تسوية الصف من مام الصلاة ۸/۱ 


- سووا صفوفکم وحاذوا بین مناکبکې» ولينوا في يدي ۲۸/۱ 


٢‏ 5 الوجيز في الفقه الإسلامي 


- سنل رسول الله ج أي الأعمال أفضل؟ قال: إعان بالله وبرسوله ۲/۱ 

- سیل رسول الله كه أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة قي رمضان ۳/۱ 

- سل رسول الله هة أي العمل أفضل؟ قال: إعان بالله ورسوله 47/۲ 

- سل رسول الله َة عن أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل 1/۲ 

- سعل رسول الله فة عن الرحل يجد البلل ولا يذكر احتلاما YA‏ 

- سئل رسول الله هة عن العربان في البيع فأحله | ۲/۲ 

- سل النبي #: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائما 1/۱ 

- شارب الخمر كعابد الوئن el ٠‏ 

- شاهداك أو ينه o11/Y <o 1/۲ ceA/Y ١‏ 
- الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع ) Yo۸/Y‏ 
- شكي إلى النبي #ة الرحل يخيل إليه أنه جد الشيء في الصلاة ۸4/۱ 

- صار ع النبي 8# ركان» فصرعه النبي ف ror/Y‏ 

- الصائم المتطو ع أمير نفسه» إن شاء صام» وإن شاء أفطر ) ۴/۱ 

- صب المغيرة الماء للنبي هة وهو يتوضاً ۸4/1 

- صحبت حابر بن عبد الله وآبا سعيد الخدري» وأبا هريرة في سفينة. 1/۱ 

- صحبت النبي هه فكان لا يزيد في السفر على ركعتين TV ore‏ 
- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ٠‏ 14/1 

- الصدقة على المسكين صدقة ) PioflT cth ctcol\‏ 
- صدقفة قي رمضال ) ۳/۱ 

- صل على الأرض إن استطعت وإلا أوم إعاء واحعل سجودك a‏ 

ج فا قاف الان اف ارف ۰ ۱ 

- صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فن لج تظح ۹/1 TIN‏ 
- صلاة الأضحى» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة السفر ركعتان ۷۷/۱ 

- صلاة اللجحماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة IVY‏ 

- الصلاة حير من النوم | 0 

- صلاة الرحل فى جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه ۷/۱ 

- صلاة الرجل قاعدا صف الضلاة N‏ 


- صلاة الرحل مع الرحل أز كى من صلاته وحده» وصلاته مع الرحلین ۲۲١۱‏ 


فهرس الأحاديث 


- الصلاة الصلاة» وما ملكت أمانكم 
- الصلاة في أول الوقت رضوان الله وني آحره عفو الله 
- صلاة في المسجد الحرام معة ألف صلاة وصلاة في مسحدي ألف صلاة 
د الضلح حائز بين السلمين إلا صلا أحل راما أو حرم حلالا 
- صلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء فى بيته 


- صلوا على صاحبكم 
- صلوا قبل المغرب» صلوا قبل الغرب» ثم قال في الثالة 
- صلوا كما رأيتموني أصلي 


- صلى أبو هريرة مع النبي که إلى مكة في المسير والمقام بمكة 
- صلی بنا رسول الله جه في كسوف» لا يسمع له صوت 
- صلى رسول الله هة صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها 
- صلى رسول الله ل على قبر المسكينة السوداء 
- صلى رسول الله هة فنزلت آيةء فقال له رحل: يا رسول الله آية كذا 
ج صلی عمر وجرحه یثغب دما 
- صلى عمرو بن سلمة بقومه لأنه أكثر قرآنا 
ول ای ا حا ای بک فاا ن رکد لدی مات ف 
- صلى النبي ## على قبر امرأة من الأنصار ٠‏ 
- صلى النبي هة على النجاشي 
- صليت مع رسول الله # فوضع يده اليمنى على يده اليسرى 
- صليت مع النبي ## الكسوف» فلم أسمع منه حرفا من القراءة 
- صنع رسول الله 5# في الاستسقاءء كما صنع في العيدين 
- صنفان من آهل النار لم رهما بعد: نساء كاسيات عاريات 
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- صوموا تصحوا 

- صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 
- صوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته» فإن غم عليكم فأكملوا 

- صید البر لکم حلالء وأنتم حرم ما لم تصیدوه» أو يصد لكہم 


۲/۱ 
۳۸/۱ 
er/ا‎ 


Y/Y 


۱ 


Y/Y 
EIA 
۱/۱ 
۲۹/۱ 


YAY/1 


YAYÎ 


۱۹/۱ 


14/۱ 


AY/\ 
۲۸/۱ 
۲۸/۱ 


۳11/۱ 


N 


ES 


۷/۱ 
YAY/۱ 
4/۱ 
11۷/۲ 
۳۸/۱ 
r/1 
ا/11‎ 


4/۱ 


EET 


لوجيز في الفقه الإسلامي 


- ضحی رسول الله که بكبشين أملحين أقرنين» فرأيته واضعا قدمیه ۱ه 
- طاف بي وأنا نائم رحل» فقال: تقول: الله كبر 7/۱ 
- الطعام بالطعام مغلا و كان طعامنا يومعذ الشعير 1.۲/۲ 
- طلاق الأمة تطليقتان. وعدتها حيضتان 14۸/۳ 
- طلق النبي #ة حفصة ثم راجعها \۷/Y‏ 
- طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ro/\‏ 
- الطهور شطر الإمان ا/Ve‏ 
- الطهور نصف الإعان | ا/ve‏ 
- الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق» فمن نطق فيه ۹/۱ 
- الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب E‏ 
- عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم ۲۹۸/۲ 
- عامل النبي ## آهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض من تمر 
- العائد في هبته كالعائد في قيئه 4/۲ 
- العجماء جرحها جبار SA. cto‏ 
- العرب بعضهم أكفاء لبعض: قبيلة بقبيلة» ورحل برحل ۸4/۲ 
- عرضت علي أحور أمتي حتى القذاة يخرجحها الرجحل من المسجد ۰/۱ 
- عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة o۸‏ 
- عرفة كلها موقف› ويام الث یق کلھا منحر 1/۱ 
- عرفها سنة | . ۰ 44/Y‏ ۲ 
- عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية /ه 
- عفي عن أمتي الخطأاً والنسيان وما استكرهوا عليه 4/۲ 
- عق النبي 4ل عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا ۹/۱ 
- عقل المرأة على النصف من عقلل الرجحل اي النفس وفيما دونها 1۷/1 
- علمکم نبیکہ کل شيء حتى الخراءة ) ۲/۱ 
- علمنا رسول الله ظ في الخلاء أن نقعد على اليسرى ۲/1 
- علمني رسول الله َه أن أقول عند أذان لغرب ۹/۱ 
- على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي 4۱/۲ 


- على كل مسلم الغسل يوم الجحمعة» ويلبس من صالح يابه o4۱‏ 


فهرس الأحاديث ) e‏ 


- على اليد ما أحذت حتى تؤديه AAT ATTA ٠‏ 
rrofY err\/۲ ۴‏ 

- عليك بكثرة السحود» فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله ۰/۱ 

- العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ) erry‏ 

- العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهماء والحج البرور ليس له زاء إلا الحنة ٠‏ ١/١٠؛‏ 

عفر ةق رمات غدل هة ا va‏ 

= عمل الرحل بيده و كل بيع رور , e‏ 

- عن الغلام شاتان متكافعتان» وعن الجارية شاة 1/۱ 

۴۳/۱ العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة» فمن تر كها فقد كفر‎ - ٠ 

- العين و كاء السه»ء فإذا نامت العينان استطلق الو كاء ۸0/۱ 

Ao/\ Sb a, العين‎ - 

- غبن المسترسل ربا 1/۲ 

- غسل يوم الحمعة واجب على كل متلم» والسواك ۰۷/۱ 

- غطوا الإناء» وأو كوا السقاءء فإن في السنة ليلة ۳/۱ 

- الغنى مسون درهما أو قيمتها من الذهب ۴/۱ 

- غير النبي 8# اسم برة إلى زينب ا ۱ه 

- غير النبي #ا اسم عاصية» وقال: أنت جيلة ۱ 

- فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء فإذا أدبرت فاغسلي TMT‏ 

- فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ۲۸/۱ 

- فإذا رفع رأسه استوی» حتی یعود کل فقار مکانه ۱/۱ 

- فإذا زادت على عشرين ومئة» ففي كل أربعين بنت لبون ۳۹۱/۱ 

- فإذا غضب أحد كم فليتوضاً | ۹۲/۱ 

- فإذا فضخت الماء فاغتسل ۰۲/۱ 

- فإذا كانت أكثر من عشرين ومئة فإنها تعاد إلى أول فريضة الإبل ۰ ۳٣۹۲/۱‏ 

- فافهم إذا ای إليك فإنه لا ینفع تکلم بحق o۳1/۲‏ 

- فأقضي له بنحو ما أسمع oYA/Y‏ 

- فأمر بلالا فا وأقام» وصلى 1۱/۱ 


- فان اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له YrYr/Y‏ 


7 الوجيز في الفقه الإإسلامي 


- فإن الحج من سبيل الله 1/۱ 
- فإن لم تستطع فمستلقيأء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
- فإن لم تعرف فاستنفقها "o۱/Y‏ 
- فرأینا أن سکوته رضا ۲۲۹/۱ 
ا ا عل ا وک ی ار ی رکا al‏ 
- فرض رسول الله هه زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث YAT/\‏ 
رول آله ف ر اة الفط ن ماد غل الاس اغ Al\‏ 


- فرض النبي 8 على كل مسلم قل رحلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم 41۸/۲ 
- فرضت الصلاة ركعتين ر كعتين» فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر ٠٠١/١‏ 


- فرضت الصلاة على النبي #ة الصلوات ليلة أسري به مسين r۱‏ 
¬ فرق النبي 5ة شعره ۹/۱1 
- ففرق النبي #ه بينهما \A4/‏ 
- فقال: سمع الله لمن ححمده» اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه 14/۱ 
- فلقغتسل للظهر والعصر غسلا واحداء وتغتسل للفجر ۹/۱ 
- فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه 10۱/۴ 
- فمن قتل له قتيل فأهله بين حيرتين» إن أحبوا قتلوا e۳A/Y‏ 
- فھلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ) 4/۳ 
- فھلا ذکرتنيها 4/۱ 
- فهلا قبل أن تأتینی به . F4۸/Y‏ 
- فهن لهن» ولمن تى عليهن من غير أهلهن» لمن كان يريد الحج ۱/1 
- في الإبل صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي الغنم صدقتها rvo/\‏ 
- في التيمم ضربتان: ضربة للوجحه وضربة لليدين ۱۱/۱ 
- في دية الخطأاً عشرون حقة» وعشرون حذعة» وعشرون بنت مخاض 10/۲ 
- في العينين الدية» وقي اليدين الدية» وفي الرجلين الدية evY/Y‏ 
- في كل أصبع عشر من الإبل» وقي كل سن حمس من الإبل vY/Y‏ 
- في كل خمس شاة ) ۳۸۹/۱ 
- في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ۳۸4/۱ 


- فی کل کبد حری اجر 41/1 


فهرس الأحاديث ‏ 


- في المذي الوضوءء وفي المني الغسل 

- فيما سقت الأنهار والغيم: العشور 

دا سق السا رالو او کان ريا ال 

- فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم يصلي» يسأل الله 
- قاء النبي هة فلم يتوضاً 

- قاتل الله اليهود»ء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد 

- قبل النبي 4# عائشة وهو صائم 

- قبلتكم أحياء وأمواتا 

- قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنغما شفاء العى السؤال 
- قد أبدلكم الله تعالى بهما حيرا منهما يوم الفطر والأضحى 
- قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال 
- قد ملكتكها .عا معك من القرآن 

- قد وقفت ههناء وعرفة كلها موقف 

- قدم أناس من عكل أو عرينة» فاحتووا المدينة 

- قدم النبي 5ة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم 
- قسم النبي إل أموال بني الصطلق في ديارهم 

- قسم النبي هة حنين في الحعرانة ) 

- قسم النبي 5# ني المسير إلى وقعة بدر كل بعير من الأبعرة السبعين 
- قسم النبي 4# لنسائه» حتى في مرضه 

- قضاء رمضان إن شاء فرق» وإن شاء تابع 

- قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرحى سترا 

- قضى النبي 5ة أن دية اجنين غرة عبد أو وليدة 

- قضى النبي هه بالشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود 


1/۱ 


۳4/۱ 


TAGS TAVÎ cTYa/\ 


Yor/\ 

A^/۱ 

rio tal 
44/۱ 

A^/۱ 

۳. 

1۳/1 ۱۱ 
A£/۱ 

4. 4| 
V4 11/1 
r./r 

` ¢oإا‎ 

۳/١ 

۸4/۱ 

۲۱۱/۱ 

o۱۸/۲ 

o۸۲ 

1 

110/r 

rer/ا‎ 

141/۳ 

rov 
V4/Y «to 
o1 eT 


91/۲ 


ETA‏ الوجيز ف الفقه الإسلامي 


- قضى النبي 5ة قي المرأة بديتها على عصبة القاتل 04/۲ 

- قضى النبي # لابن أحي ثابت بن دحداح .ميراثه rvo/r‏ 

- قضى النبي كه للابنة النصف» ولابنة الابن السدس ) ا 

- قضى النبي هة للجحدتين من الميراث بالسدس rr./r‏ 

- قطع النبي ية سارق رداء صفوان وصفوان کان نائما 4/۲ 

- قل: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر E‏ 

- قلت لبلال: كيف رأيت النبي هب يرد عليهم حن يسلمون عليه \ 1A0/1 AoA‏ 
- قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدا النبي هه إذا دحل ا/14 

- قمت مع النبي هه فبدأً فاستاك وتوضأء ثم قام فصلى ۸۳/۱ 

- قولوا: بسم الله اللهم لك وإليك عمَيقة فلان ov‏ 

- قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد AR‏ 
- قومي إلى أضحيتك فاشهديهاء فإنه يغفر لك عند أول قطرة ۱/۱ 

- قيل يا رسول الله أنتوضاً من بشر بضاعة ا٤‏ 

- کان آحر الأمرين من رسول الله ظا ترك الوضوء نما مست النار Al‏ 1/1 
- کان أحب ما استتر به رسول الله ب حاجته هدف 4/۱ 

- کان أذان رسول الله ج شفعا قى الأذان والإقامة ۰/۱ 

- کان أصحاب رسول الله هة إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض:  ۲۸١١۱‏ 

تقبل الله ) 

- کان أصحاب رسول الله كه يقولون: إذا أشعر الجنين oA‏ 

- كان أصحاب رسول الله هي ينتظرون العشاء الآحرة حتى تخفق رؤوسهه ۸١/١‏ 

- کان جبريل يلقى النبي هة في كل ليلة من رمضان فيدارسه rA/\‏ 

- كان حسان بن ثابت ينشد الشعر قي المسجد ' ) A/\‏ 

- کان حکیم بن حزام صاحب رسول الله # يشترط على الرجل إذا أعطاه ٠١١/١‏ 

- كان الرحل في عهد النبي که يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته 4/۱ 

- کان رسول الله َة إذا اغتسل من الحنابة» يبدأ فيغسل يديه ۹/۱ 

- کان رسول الله کی إذا تلا: غير المَغضوب عَلَيْهْمْ ولا لضان V/۱‏ 

- کان رسول الله ية إذا توضاً حلل اتمه ۰ ۷4/1۱ 


- کان رسول الله هة ذا حرج من بیته قال: بسم الله ا/t4‏ 


فهرس الأحاديث ) e۳۹‏ 


- کان رسول الله طب إذا دحل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك o/۱‏ 
- کان رسول الله 8# إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 1/۱ 
- کان رسول الله 5 إذا رفع رأسه» لم يسجد حتى يستوي ۱1/۱ 
- كان رسول الله اة إذا رفع رأسه من ال ركوع من صلاة الصبح ee‏ 
- کان رسول الله َة إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: الهم ربنا 1۷/1 
- کان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة قال: وحهت وحهي 
- کان رسول الله 4# إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر VEN‏ 
- كان رسول الله 6# إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك N ٠‏ 
- کان رسول الله ## لا يتوضاً بعد الغسل e‏ 
- کان رسول الله ## لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله ٠١١/١‏ 
الرحمن الرحيم 
- کان رسول الله 6# لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ۸۲/۱ 
- کان رسول الله َة لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس 44/1 
= کان رسول الله معتکفاء فاتیته آزوره للا ) ror/\‏ 
- كان رسول الله ية يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جحامعة ۷۸/۱ 
- کان رسول الله ل يأمرنا إذا كنا سفرا ألا نتر ع حفافنا ۸٤/۱‏ 
کان ر سول 8 ارتا ان شر ج ال اة انهلا Yol\‏ 
- كان رسول الله هه يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ۳/۱ 
- کان رسول الله # يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع ۸۲/۱ 
- کان رسول الله ## يحب التیامن اي تنعله وترجله وطهوره ا 
- کان رسول الله ج خر ج يقضي حاجته فآتيه بالماء» فيتوضاً 4/۱ 
- كان رسول الله 4# يدحل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة ۰/۱ 
- كان رسول الله ك يرفع يديه إذا افتتح الصلاةء ثم لا يعود ٠‏ ۷۰/۱ 
- کان رسول الله # يصلي في البيت› لان غ و 11/۱ 4/1 
- کان رسول الله # يصلي» وهو حامل أمامة بنت زينب 10۸l‏ 
- كان رسول الله 5ة يعطيني السواك لأغسله» فأبداً به 1/۱ 
- کان رسول الله 5# يفطر على رطبات قبل أن يصلي rv/1‏ 


- كان رسول الله ية يقبل الهدية ويثيب عليها Rf‏ 


E‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 


کد کان رعرل آل بقرت اوران غل کل ال مال یکن جا ۰۹/۱ 


- کان رسول الله ج يقسم فيعدل» ويقول: اللهم هذا قسمي  44/Y‏ 
- كان رسول الله هة يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي» وار هني ۷۷/۱ 
- کان رسول الله ھ یکثر أن قول ق رکوعه وسجوده VE‏ 
- كان رسول الله َة يهدي من المدينةء فأفتل قلائد هديه <Ao/\‏ 
- كان رسول الله كثير شعر اللحية ) ۷۸/۱ 
- کان الرکبان یعرون بناء ونحن حرمات مع رسول الله جک CAN‏ 
- كان شعر رسول الله جي فوق الوفرة ۷/۱ 
- کان ًة إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ۷/1 
- كان هة يقول: باسم الله» آللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث to/\‏ 
که کان ضاق النبي #ه على أزواحه خمسمئة درهم ) 4V/Y‏ 
- كان الطلاق على عهد رسول الله #ة وأبي بكر وسنتين من حلافة عمر ٠٤١/۳ ٠‏ 
- كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة 4/۲ 
- کان قنوت رسول الله ي في الوتر قبل ال ركو ع e‏ 
- کان لنا ثوب فيه تصاویر» فجعلته بین يدي رسول الله هچ 14/۱ 
- کان لي على رسول الله 8# حق» فقضاني وزادني 110/۲ 
- کان لي من رسول الله ا مدحلان باللیل والنهار» وکنت إذا دحلت ٠١۳/۱‏ 
E‏ 10۸/1 
- كان مهر نسائه هي أربعمئة درهم 4v/r‏ 
ت کان النبي هه إذا ات الخلا أتيته بماء في تور ) BE‏ 
- كان النبي 4 إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه o./r‏ 
ت کان ابي کل إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك ۷۰/۱ 
- کان النبي ## إذا توضاً أحذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه ۷۸/۱ 
- كان النبي ل إذا حرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ٤١/١‏ 
- كان النبي 5 إذا حر ج من الخلاء قال: غفرانك 7/۱ 
- کان النبي ج إذا دحل الخلای نزع حاتمه tof‏ 
- كان النبي َة إذا دحل العشر الأواحر أحيا اليل . E‏ 


- كان النبي ه4 إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ۱۹/۱ 


فھرس الأحاديث 


- كان النبي ## إذا كان جنباء فأراد أن يأكل أو ينام توضاً 

- كان النبي ل لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء 
- كان النبي 5# لا يستلم إلا الحجر وال ركن اليماني 

- كان النبي ## مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه 

- كان النبي 8# وأبو بكر وعمر يفتحون الصلاة ب المد لله رب 
لیت 

- كان النبي ر يأحذ من يته من عرضها وطولها 

- كان النبي 5 يبعث عبد الله بن رواحة» فيخرص النخحل حين يطيب 
- كان النبي 3ة يتوضاً عند كل صلاةء فلما كان يوم الفتح توضاً 
- كان النبي ل جخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدا به 
- كان النبي ب يذبح وينحر بالمصلى 

- كان النبي 5# يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة 

- كان النبي # يسلم التسليمتين بقوله: السلام عليكم 

- كان النبي ب يسلم تلقاء وجهه 

- كان النبي #ة يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب 

ی ی و ررر 

- كان النبي هة يعلمنا الاستخارة قي الأمور كلها 

- كان النبي 5# يغتسل يوم الحمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطر 

- كان النبي َة يغتسل يوم الفطرء ويوم النحر 

- كان النبي هة يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة 

- كان النبي هل يقرأ في صلاة الفجر يوم الحمعة لالم (") تتزيلي 
- كان ابي 8اه يقرا في الوتر به اسع ام ربك الى 

- كان النبي هة يكبر بين أضعاف الخطبة» يكثر التكبير 

- كان النبي ب يكتحل بالاإئمد كل ليلة قبل أن ينام» و كان يكتحل 
O CE‏ 

- کان نقش حاتمه که محمد رسول الله 

- كان يصيبنا ذلك مع رسول الله هة فنؤمر بقضاء الصوم 

- کان یکبر الإمام یوم العید قبل ان خطب تسع تکبیرات 


. الوجيز في الفقه الإسلامي 


- كانت أموال بني النضير مما أفاء لله على رسوله 44/۲ 
- كانت عائشة رضي الله عنها توم النساءي وتقف معهن في الصف ۲۲۹/۱ 
انف ف اله على عة الر رل مان هة ديار /Y‏ 
- کانت للنبي ب قدح من عیدان تحت سریره يبول فيه AN‏ 
کات الشاء لس على هدب وول الك ا رين يرما ۲/۱ 
- كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق» فنهاهم رسول الله كه ar/Y‏ 
- كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين ) n‏ 
د کرو کر کی اله اکر کیا ۲۸۱/۱ 
- كتب عليكم السعي فاسعوا tor/\‏ 
- کذبت عليها يا رسول اللهء ان اک فا ا ۳4/۳ 
- كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإئم N‏ 
- کسر غظم المت ککسرہ حیا EAN‏ 
- كفارة النذر إذالم يسم: كفارة بين ۰4/۱ 
- كفن رسول الله ‰4 في ثلائة أثواب بيض سحولية e‏ 
- کفنوه في ثوبیه ) AYE‏ 
- كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت rN‏ 
- كل أيام التشريق ذبح ) ۹/۱ 
- كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون ۳./r‏ 
عر وة ا ارت فرت لجل 1/۱ 
- کل غلام رهينة بعقیقته» تذبح عنه يوم سابعه ) oh)‏ 
- کل مسکر خمرء وکل حمر حرام ) CIY/Y ct V/Y‏ 
- كل مولود يولد على الفطرة ) e‏ 
EE‏ 4 
- كلوا من لحمه - حار الوحش N‏ 
- کلوا وادحروا» وتصدقوا orr/1‏ 
- کن خير ابني آدم rto/Y‏ 


- کنا إذا كنا مع رسول الله َة في سفرء و كانت ليلة مطيرة» نادى مناديه ۲/۱ 


- كنا نحيض على عهد رسول الله هيه فنؤمر بقضاء الصوم er/\‏ 


فهرس الأحاديث 

- كنا نسافر مع رسول الله ف فلن يعب الصائم على المفطر 
- کنا نعزل على عهد رسول الله ا فبلغه ذلك فلم ينهنا 

- کنا نعزل على عهد رسول الله قك والقرآن ينرل 

- کنا نغزو مع سول الل فنصيب من آنية المش ر كين 
E TN‏ 

- كنا نقول قبل أن يقرض علينا التشهد: السلام على الله 

- كنا نكره أن ينتف الرحل الشعرة البيضاء من رأسه وخيته 

- كنا تنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله 

- كنا نومر بالسواك إذا قمنا من الليل 

- کنت آری النبي هه یسلم عن بمینه وعن یساره حتی یری 

- كنت أشرب وأنا حائض» فأناوله النبي يه فيضع فاه 

- کنت أطیب رسول الله که لإحرامه قبل أن يطوف بالبيت 
- كنت أطيب النبي هة عند إحرامه بأطيب ما أجحد 

- كنت أغتسل أنا ورسول الله هه من إناء واحد 

- كنت أفرك المني من ثوب رسول الله جه 

کے رجا داب ایت ان امال ورل ا € 

- كنت مع النبي کي فتوضأء فأهويت لأنزع خحفيه 

- كنت نهيتكم عن ادحار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أحل الدافة 
ا رر رر ما کک کرات 
- کیف وقد زعمت 

- لا آشهد على جور 

- لا اعتكاف إلا بصوم 

٠ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له اللك وله الحمد‎ - ٠ 
لاء إنغا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثیات» ثم تفیضین‎ - 
لا بأس أن تأحذ بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء‎ - 

- لا تأحذ إلا سلمك أو رأس مالك 

- لا تأكل» فإنك سميت على كلبك» ولم تسم على الآخر 

- لا تأكلوا فيها إلا أن دوا غيرهاء فاغسلوها 
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٤‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 


د ا اغا بناجز ۹۱/۲ 
- لا تبين منك وتكون معصية ) ۳4/r‏ 
- لا تتبايعوا إلى الخحصاد والدياس ۸۱/۲ 
- لا تتخذوا شيعا فيه الروح غرضا or/۱‏ 
- لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا عليها ۳/۱ 
دالا جوز شهادة لحان ولا حاة ولا ذئ غمر على أحيه 40/1 ° 
- لا تحوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ۷1/۳ 
- لا تحجن امراة إلا ومعها زوجها ۲/۱ 
- لا تحل الصدقة» فمن التقط ا ۱/۲ 
ل ا ی عة ارو مر اله ارال 1/۱ 
- لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون 0۱/۲ 
- لا تحلفوا بآبائکم ولا تحلفوا بالطواغیت 4۷/۱ 
- لا تحلفوا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون 4/۱ 
- لا تخمروا رأسه» فانه يبعٹ يوم القيامة ملبيا VN‏ 
دلا تال اة ا فيه کلب زلا ضور ۸4/۱ 
- لا ترموا حتى تطلع الشمس 4/۱ 
- لا تزوج المرأة المرأةء ولا تروج المرأة نفسها ) ۲ 
- لا تزو ج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ٠ ٠‏ ۷۹/۲ 
- لا تسافر امرأة إلا ومعها زوج أر حرم el‏ 
- لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو حرم ۳/۱ 
- لا تسمين غلامك: أفلح» ولا e‏ لاا 4/۱ 
- لا تشتره» وإن أعطاكه بدرهم» فإن العائد في صدقته N‏ 
- لا تشتروا السمك ف الماء فإنه غرر ) ۳۸/1 
- لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذا ۱ه 
- لا تشربوا قي آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا ۲۸/۱ 
- لا تصاحب الا متا ول يأكل طعامك إلا تقي 4/1 
- لا تصلوا إلى القبور» ولا تعلسوا عليها ۱۸/۱ 


ج لاقل الاك عمد ول عاو ل س ول اعرا EE‏ 


فهرس الأحاديث 


- لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سالباً سريع 
- لا تغسلوهم» فإن كل حرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة 
- لا تقام الحدود في المساجحد 

- لا تقبل شهادة بدوي على حضري 

- لا تقتلوا أصحاب الصوامع 

- لا تقتلوا امرأة ولا وليدا 

- لا تقتلوا ذرية ولا عسيقا 

ا شه فان 9 فاد ول دا 

- لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآحر . 

- لا تقطع اليد إلا في دينار أو اي عشرة دراهم 

- لا تقع بين السجدتين 

- لا تقعقع أصابعك ثي الصلاة 

- لا تقولوا هكذا» ولكن قولوا: التحيات لله 

- لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساحد 

- لا تلبسوا احرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآحرة 
e‏ 

- لا تمنعوا إماء الله مساحد الله» وليخرجحن تفلات 

- لا تمنعوا النساء أن يخرحن إلى المساحد» وبيوتهن خير لهن ‏ 
- لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 

ر ایی رر ی ای عل یی د 
- لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن 

- لا تنکح الأیم حتی تستأمر» ولا تنکح البکر حتی تستأذن 

- لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أحيهاء ولا المرأة على حالتها ‏ 
- لا تنكحو! القرابة القريبةء فإن الولد يخلق ضاويا 

- لا تؤذي امرأة زوحها ف الدنيا اا را و ا 
-لا توطاً حامل حتی تضع» ولا غير ذات حمل حتى نحيض 

- لا حبس عن فرائض الله 

- لا رضاع إ ما كان في الحولين 


۳۰۸/۱ 
.of\- 
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4/Y 1۸/۲ 
444/۲ 
o../۲ 
0/۲ 
۳41/۲ 
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` o1 ۱۱ 
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٤٦ 


- لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 

- لا ز كاه في مال الضمار 

- لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصل 

- لا صدقة إلا عن ظهر غنى 

- لا صدقة وذو رحم محتاج 

ل صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافع الا حبثرن 

- لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر 
- لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين 

- لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لا يذ كر اسم الله عليه 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


- لا ضرر ولا ضرار 


ا ا 


- لا طلاق فی إغلاق 


- لا طلاق قبل ذلك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات 
- لا طلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل ملك 
- لا قطع في نمر ولا كثر حتى يؤيه الجرين 


- لا قود إلا بالسيف 
- لا قيلولة في الطلاق 
- لا كفالة في حد 


- لا مهر أقل من عشرة دراهم 

- لا نذر في غضب» و كفارته کين 

- لا نذر في معصية الله» ولا فیما لا بملکه ابن آدم 
- لا نذر في معصية» وكفارته كفارة مين 


- لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
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فهرس الأحاديث 


- لا وصية لوارث إلا أن جيز الورثة 

- لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين 

- لا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه 

- لاء ولكن نهيت عن النوح 

- لا يأحذ أحدكم متاع أحيه حادا ولا لاعبا 

- لا يباع فضل الماء ليبا ع به الكلاً ) 

- لا يبع أحدكم على بيع أخيه» ولا جخطب على خطبة أيه 
- لا يبول أحدكم في مستحمه ثم يتوضأً فيه 

- لا يتم بعد احتلام 

- ل يتوارٹ اهل ملتين ی 

- لا يجتمع دينان في جحزيرة العرب 

- لا جلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله 
- لا جني حجان إلا على نفسه . 
a O Ls‏ 
- لا يحرم الحرام الحلال 

- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني 


- لا حل سلف وبیع» ولا شرطان ئی بیع» ولا ربح ما لم يضمن 
- لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه 

- لا حل لامرأة أن تصوم وزوحها شاهد إلا بإذنه 

- لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم عليها 

- لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآحر تحد على ميت فوق ثلاث 
- لا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثة أيام 


- لا يحلف أحد على بين آثمة عند منبري هذاء ولو على سواك أخحضر 


- لا يخر ج الرحلان يضربان الغائط كاشفين 

- لا مخطب أحدكم على حطبة أيه حتى يترك الخاطب 
- لا نخلون رحل بامرآة لا تحل له» فإن ثالثهما الشيطان 
لا يدل أخدامكة إلا روخص اطا 
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٤۸‏ ) الوجيز في الفقه الإإأسلامي 


- لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم Yfroflr err./r‏ 
الا رد الدعاء بين الأذان والإقامة 34۹/۱ 

- لا يسأل بوجه الله إلا الجنة A‏ 

- لا يصلح الناس إلا هذا \rr/Y‏ 

- لا يصلي أحد بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأ حبتان AAI‏ 

- لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحده رک ا res/\‏ 

- لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ۳۹/۱ 

- لا يغتسل أحدكم في الماء الدائي وهو حنب ۲/۱ 

- لا يغسل موتاكم إلا المأمونون ۳.4/۱ 

- لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ۱۷/۲ 
aes Ob GS‏ رضي منها لقا آخر 1/Y‏ 
- لا يقاد الوالد بالولد 1/۲ 

- لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً oY AY ove ٠‏ 
- لا يقبل الله صلاة بغير طهور 0/1/۱ 
دشلا صلاة حائض إلا جخمار Y/Y No/\‏ 
- لا يقتل حر بعبد ) 441/۲ 

- لا يقتل مسلم بکافر 4۹/۲ 

- لا يقرا أحد منكم شيا من القرآن وإذا جهرت بالقراءة ) 4/۱ 

2 یا اشا شا س قان ۰/۱ 

- لا يقضي القاضي وهو ضبان or/¥‏ 

- لا يقطع السارق إلا قي ثمن المحن ٠‏ ۳41/۲ 

- لاعس القرآن إلا طاهر ۱ ۰3/1 
- لا يمسن أحدکم ذکره بیمینه وهو یبول ا 

- لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جد را ۸۹/۱ 

- لا ينظر الله إلى رحل حامع امرأته في دبرها /11€£ 

- لا ينفر صيدها o4/۱‏ 

- لا ينكح المحرم ولا ینکح t/T Eve Sef‏ 


- لا يؤمن الرحل الرحل في سلطانه» ولا يقعد في بيته AS‏ 


فهرس الأحاديث 

- لابأس أن تأحذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء 

- لاتزال متي جخير ما عجلوا الفطر» وأخروا السحور 

- لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء 

- لايزال الناس جخير ما عجلوا الفطر 

- لبى النبي 8# دبر صلاته 

- لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك 
- لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر 
- لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

- لصنم؟ قالت: لاء قال: لوئن؟ قالت: لا 

- لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

- لعن الله الخمر» وشاربها» وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها 

- لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها السرج 

ا وا 

- لعن الله النائحة والمستمعة 

- لعن الله الواشمات والمستوشمات, والمتحمصات» والمتفلحات 
- لعن رسول الله 5ة آکل الربا ومو کله وشاهده 

- لعن رسول الله ج المتشبهين من الرحال بالنساء والمتشبهات 
- لعن رسول الله لي المحلل والمحلل له 

- لخدوة أو روحة في سبيلل الله حير من الدنيا وما فيها 

- اللغو في اليمين: كلام الرحل في بيته: لا والله» وبلى والله 

- لقد رأيتنا وما يتخحلف عنها إلا منافق معلوم الفاق 

- لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله 

- لكل من حلق رأسه» بكل شعرة سقطت: نور يوم القيامة 

- لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأمس النساء 

- للصائم عند فطره دعوة لا ترد 

- لم جعل النبي ## لفاطمة بنت قيس نفقة ولا سكنى 

- لم يزل النبي ڈ ملبياً حتى رماها 

- لم يسجد النبي 8# في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة 
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۲۷/۱ 
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- لم يقض النبي ب فيما دون الموضحة بشيء 
- لم يكن النبي 4# على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه 
- لما كسفت الشمس على عهد النبي 5ة نودي أن الصلاة جامعة 


لما ترلت: إفسبّح باسْم رَبك العَظيم4 قال النبي #: اجعلوها في 
رکوعکم 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وي الآحرة حسنة 

الهم احعل في قلبي نورا» وني بصري نورا» وف سمعي نورا 
اللهم احعلني من التوابين» واحعلني من المتطهرين 

اللهم احعله ححا مبروراء وذنبا مغفورا» وسعیا مشکورا 

اللهم اسقنا غيا مغيثا مريفا غدقاً بللا 

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

اللهم اغفر لينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 

اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله» وللمقصرين 

اللهم اغفر له وارحمه» واعف عنه وعافه» وأكرم نزله 

اللهم اغفر لي ذنبي کله» دقه وحله» وأوله وآخره 

اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت 
اللهم اغفر لي» وار همني» واهدني» وعافني» وارزقني 

اللهم اكتب لي بها أحرا وضع عني بها وزرا 

اللهم إن البيت بيتك» والحرم حرمك» والأمن أمنك 

اللهم إن هذا عم نبيك ية نتوحه إليك به» فاسقنا 

اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء والضنك 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ب فتسقيناء وإنا نتوسل 

اللهم إنا نسألك في a‏ البر والتقوى» ومن العمل ما تحب 
اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونستغفرك ونتوب إليك 

اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام 
اللهم إني أسألك جحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذا 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
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tor/\ 
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۸۱/۱ 
۳۹/۱ 
۳/۱ 
۳۱۹/۱ 
1Vo/1 
A£/\ 
4/۱ 
۷/1 
۲/۱ 
toY/\ 
۲4/۱ 
۲۹7/۱ 
۲۹/1 
vo/1 
۰/۱ 
۱۸۱/۱ 


e/ا‎ 
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- اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما حبلت عليه» وأعوذ بك e‏ 
- اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزل ۷4/۱ 
- اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث tol\,‏ 

- اللهم اني آعوذ بك من عذاب جهنم» و عاب القبر 14/1۱ 
- اللهم إن ني أعوذ بك من المغرم والمأثم ۰ ۱۷4/۱ 
- اللهم إني توحهت إليك ويك اعتصمت› اللهم اكفني ما آهمني v+/\‏ 
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلما وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت VAN‏ 
- اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض 4/۲ 
- اللهم اهدني فيمن هدیيت»› وعافني فيمن عافيت ) ۲.٥/١‏ 
د الهم رهل برا ما ق ااه لفن ۳۱۹/۱ 
- اللهم بارك لي ني أهلي» وبارك لأهلي ف» وارزقهم مني 8 

- اللهم رب السموات وما أظلت» ورب الأرضين السبع وما أقللن ۷/۱ 
- اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة 14/۱ 


- اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض» وملء ماشئت  ٠٠١١/۱‏ 
- اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل إبراهیم 3۷/1 


۷/۱ ) وغل رزقك افطر ت وعليك تو کات‎ e 
o¥/1۱ ) اللهم منك وإليك عقمَيقة فلان‎ - 
۱ -اللهم هذا إقبال ليلك» وإدبار نهارك‎ 
4/r ا ا‎ 
o 41/۲ ) E OTT 
4/1 لو كان الدين بالرأي» لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه‎ - 

- لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد ۳۹./۲ 
لو کٹ ارا ادا ان جد اج لأمرت المرأة 1/7۳ 
- لو يعطی الناس بدعواهم لادعى رحال أموال قوم و دماءهہم o01/Y cor t/Y‏ 
- لو يعلم المار بين يدي المصلي› ماذا عليه من الام ۸4/1۱ 
- لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا ا4/1 
- لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم أن يؤحروا العشاء إلى ثلث الليل ۱ 


- لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 1/1 


to‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 


- لولا أني أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ro./Y‏ 

- لولا الأيعمان لكان لي ولها شان AEE‏ 

- لي الواحد يحل عرضه وعقوبته Ya\/F ceTT/Y oTVe/Y‏ 
- ليتصدق الرجحل من ديناره» £١ E aT‏ ) 
- ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ENE‏ 

- ليس على الذي ت البهيمة حد ۳VA/Y‏ 

- لیس على خائن ولا منتهب ولا ختلس قطع FAKRIY‏ 

- ليس على المستودع غير المغل ضمان 1۷4/۲ 

- ليس على المسلم في عيده صدقة إلا صدقة الفطر ۹/۱ 

- ليس على المقهور بين ۹/۱ 

- ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقصير ۳/۱ 

- ليس عليكم ي غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ۸4/۱ 

- لیس علیها غسل حتی تنزل 1/۱ 
قافن عر مل اهب ولا في اقل من مائتي درهم ۳۹۹/۱ 

- ليس في الخضراوات صدقة ۴۸1۱/۱ 

- ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة Eh‏ 

- ليس في هذه الأمة مدّ» ولا تحريد» ولا غل 1/۲ 

- ليس فيما دون مس ذود صدقة ۳۹۰/۱ 


- ليس فيما دون حخمسة أوسق من التمر صدقة» ليس فيما دون خمسة أواق ۳٠۸/۱‏ 


- ليس لأحد أن يعطي عطيته» فير حع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده Y/Y‏ 


ا ا rrv/Y‏ 

- ليس لقاتل ميراث rel ctot/Y‏ 
- ليس لقاتل وصية T14/Y cteot/Y‏ 
- ليس للولي مع الثيب آمر ATIF VAIY‏ 
- ليس لمتحجر إلا ما طابت به نفس إمامه reel‏ 

- ليس لنا مل السوء: العائد في هبته كالكلب 4/۲ 

- ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرحل فرسه» وملاعبة أهله  Tot/Y‏ 


- ليس منا من حلف بالأمانة /4۳ 


فهرس الأحاديث 


- ليس منا من ضرب اللخدود» وشق الحيوب» ودعا بدعوى الجاهلية 
- ليصل من شاء منکم في رحله 

طلقا ارا أو ناا 

- ليلني منكم ولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم 

- لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم 
- لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة 

- ما أد ركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا 

- ما اد ر کتم فصلوا» وما فاتکم فاقضوا 

- ما أسکر کثیره» فقلیله حرام 

- ما آفری الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حر ظفر 

- ما ألقاه البحر أو حزر عنه فكلوه» وما مات فيه فطفا 

- ما أمرت بتشييد المساجحد 

- ما أُنهر الدم» وذکر اسم الله علیه» فکلوا ما لم یکن سنا 

- ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد» وأربعاً إذا اتم .عقيم 
- ما بين المشرق والمغرب قبلة 

- ما ترك النبي ية الوضوء مما مست النار حتى قبض 

- ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين» وله شيء يريد أن يوصي 

- ما دون الخبب 

E TE 
ما رفع إلى رسول الله هة أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو‎ - 
ما صلى رسول الله هّ العشاء قط إلا صلى أربع ر كعات‎ - 


- ما ضرب رسول الله هه امرأة له ولا حادماء ولا ضرب بيده شیا قط 


- ما عفا رحل عن مظلمة إلا اذه الله جا غا 

- ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم 
- ما قاتل رسول الله هه قوماً قط إلا دعاهم 

- ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت 

- ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود 
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٤‏ الوجير في الفقه الإسلامي 


- ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن 

- ما من آيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام 

- ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم ججماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان 
- ما من رحل أقنت غل مات فاد في نفسي 

- ما من رحل يذنب ذنباء ثم يقوم فيتطهر» ثم يصلي 

- ما من رحل يصاب بشيء في جحسده» فیتصدق به الا رفعه الله به 

- ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان 

اسن مل قر ملا ورجا مرون إلا کان دة غر 

- ما منكم من أحد يتوضأء فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله 
- الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه 

- الماء من الماء 

- مازال رسول الله هة يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا 

- مالك ولهاء دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءها 

- مالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: ا صدقة 

- المتلاعنان لا بجتمعان أبدا 

- المتلاعنان يفرق بينهما ولا ججتمعان أبدا 

- مغل المصلي كمثل التاحرء لا يخلص له ره حتى يخلص له رأس ماله 
- مره فليراحعهاء أو ليطلقها حائضا أو حاملا 

- مروا ابا بکر فلیصل بالناس 

- مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
ا ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى 

ع ا ر ا اعاعا ر ب 

- المسلم يذبح على اسم الله» سمى الله أو لم يسم 

- المسلمون تتكافاً دماؤهم 

- المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأً والتار 


- المسلمون عند شروطهم 


- المضمضة والاستنشاق سنة 
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YAf/\ 
۱۸/۱ 
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فهرس الأحاديث 


- مطل الغني ظلم 

- مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى 
- مفتاح الصلاة الطهور» وتحرها التكبير 

- ملعون من أتى امرأة في دبرها 

- من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی يقبضه 

- من ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليسو بينهم في المحلس 
- من أتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوها معه 

ھن ای عاضا ار ارا ی درا ار ا غر فیا 
- من أتى الغائط فليستترء فإن لم جد إلا أن يجمع كثيبا 
- من أحاط حائطا على أرض فهي له 

- من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة 
من أحيا أرضا ميتة فهي له ) 


- من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسبأء لم بعت قلبه 

ھن اح من ارس طا ف 6 رم ات 

- من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةء ومن أداها بعد الصلاة 
- من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة 

- من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح 
- من أدرك ماله بعينه عند رحل افلس أو إنسان افلس ) 
- من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه ‏ 

د اجر اچاق ا 

- من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج 
- من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه 

- من اسلف في شيء فليسلف في کيل معلوم» ووزن معلوم ٠‏ 
- من اشترى شاة محفلة فوحدها مصراة» فهو بخير النظرين 

- من اشتری ما لم یره فهو بالخیار إذا رآه 

- من أشرك بالله فليس . عحصن 

- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخحذ خبنة فلا شيء عليه 


- من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي» فلينصرف, فليتوضاً 
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٤٥٦‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 


- من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار ابحنة» ومن سقى مومنا 3MA‏ 
ا و ع الا أن يرضى اولياء 11/۲ 
- من أعطاها مۇتجحراء فله أحرهاء ومن منعها فإنا آحذوها o۸/\‏ 
- من اغتسل يوم الحمعة غسل النابة» ثم راح» فكأنما قرب بدنة ror/\‏ 
- من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر» فقد وحب عليه الوضوء ۸1/۱ 
- من أفطر يوما من رمضان من غير رحصةء ولا مرض» لم يقضه صوم الدهر ا/er‏ 
- من أقال نادما بيعته» أقال الله ا القيامة | ۰4/۲ 
- من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج ۹/۱ 
- من أكل من هذه الشجرة فلايقربن مسجدنا e۷/‏ 
- من ألقى سلاحه فهو حر to/‏ 
- من باع جلد أضحيته» فلا أضحية له o4/1‏ 
- من بدل دینه فاقتلوه 41۸/۲ 
- من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ۲/۲ 
- من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها ) ا/er‏ 
- من بن مسجدا یبتغي به وجه الله بنۍ الله له مثله في ابځنة ا/er‏ 
ی کل که روا ر ی دا ا err/Y‏ 
- من ترك مالا فلورثته» وأنا وارٹ من لا وارث rvofr rr\/r‏ 
- من ترك نسکاء فعليه الدم ۳/۱ 
- من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ۷۰/۲ 
- من توضاً على طهر» کتب له عشر حسنات ۹/1 


- من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجحمعة» فاستمع وأنصت» غفر له ۰۸/۱ 


- من توضاً نحو وضوئي هذا ٹم صلی رکعتین يحدث فيهما نفسه 1 Yol‏ . 
ی ع ا وق ا oo/۲‏ 
- من جع قاضيا بين الناس فقد ذبح بغر سكين o0/۲‏ 
- من حافظ على أربع ر كعات قبل الظهر وأربع بعدها ا/o.‏ 
اظ ایا کال ور ورا و ا وه ا 1/\ 
- من حدثکم آن رسول الله 4# بال قائما فلا تصدقوه ۰/۱ 


- من حرق حرقناه» ومن غرّق غرقناه 40/۲ to.‏ 


فهھرس الأحاديث 


- من حسن إسلام المرء» تر كه ما لا يعنيه 

- من حلف بغير الله فقد أشرك 

- من حلف على بعين» فرأى غيره حيرا منهاء فليأت الذي هو خير 
- من حلف على ین فقال: إن شاء الله» فلا حنث عليه 

- من حلف على مين هو فيها فاجرء لیقتطع بها مال امرئ مسلم 
- من حلف فقال: إن شاء الله لم جحنث 

- من حمل علينا السلاح فليس منا 

- من خير حصال الصائم: السواك 

- من دعي إلى وليمة ولم يحب فقد عصى أبا القاسم 

- من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزر ع شيء 

- من سافر من دار إقامة يوم الجحمعة» دعت عليه الملائكة 

- من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له 

- من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآحرة 

- من سمع رحلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردّها الله 

- من سمع النداء فلم يجبه» فلا صلاة له إلا من عذر 

- من السنة إذا تزو ج البكر على الثيب أقام عندها سبعا 

- .من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا 

- من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة 
ا 

- من شاء أن يجمع فليجمع 

- من شرب الخمر فاجلدوه 

- من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء 

- من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة 
- من شهر سیفه نم وضعه فدمه هدر 

- من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له 

- من صلى في يوم وليلة ننتي عشرة ركعة» بني له بيت في الجنة 
و عادی لي ولیا فقد آذنته با لحرب» وما تقرب إلى عبدي 

- من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه حفيف المحمل طيب الرائحة 
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4 ) الوجيز في الفقه الإسلامي 


- من عزى أخاه مصيبة» كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة ۲۰/۱ 

- من عزی مصابا فله مثل أحره r‏ 

- من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد | rrv/Y‏ 

- من غدا إلى المسجد وراح» أعد الله له في ابجنة تزا ۲4/۱ 

- من غرق غرقناه e/۲‏ 

- من غسل میتا فلیغتسل» ومن هله فلیتوضاً ۸4/۱< ۰۸/1 
- من غشنا فليس منا ) ۷۰/۲ ) 
- من فاته احج فعليه دم» وليجعلها عمرة» وليحج من قابل Vol‏ 

- من فطر صائما کان له مثل أحره غير أنه لا ينقص من جر الصائہ ا/v‏ 

- من فقه الرحل: إقباله على حاحته» حتى يقبل على صلاته ۹/۱ 

- من قال لا إله إلا الله دحل الجنة V/Y‏ 

- من قام ليلتي العيدء محتسبا لله تعالى» لم بعت قلبه يوم تموت القلوب "o۱/\ ٠‏ 

- من فقتل دون آهله فهو شهید e‏ 

- من قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون دمه rer/Y‏ 

- من قتل عصفورا عبغاء عج إلى الله يوم القيامة ort/1 ٤‏ 

- من قرأ سورة الكهف ب يوم الحمعة أضاء الله له من النوز ot/\ ٠‏ 

- من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا من أنت el‏ 

- من کان بینه وبین الإمام نهر أو طرق أو صف من النسای فلا صلاة له ۲٣٣/۱‏ 

جن کان نالا فا اا اوالف | cot o1‏ 
- من کان له امرآتان فمال إلى إحداهماء حاء يوم القيامة afro‏ 
- من کان له شعر فلیکرمه 1/۱ 

- من كان يومن بالله واليوم الآحر فلا يجمع ماءه في رحم أحتين ۷١/١ ٠٠‏ 

- من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يسقين ماءه زرع غيره 1۸/r‏ 

- من كانت له أرض فليزرعهاء E YS‏ بربع rır/r‏ 

- من الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدينء وقتل النفس ۸۷/۱ 

- من كشف مار امرأة ونظر إليهاء فقد وجب الصداق ٠‏ 111/۲۳ 

- من کل آربعین درهما درھم ۰ 14/1 


- من لم يأحذ من شاربه فليس منا . دة . 


فهرس الأحاديث ‏ ) 0۹ 


vega e og 


- من لم جد نعلين فليلبس حفين» ومن لم يد إزارا / 

- من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه A۱‏ 

کو ا کد اد وو 471/۲ 

- من مات وعلیه صوم صام عنه وليه | ) ret rYr/|‏ 
- من مر على المقابر» فقرأً ظفل هر الله أحَدّ إحدى عشرة مرة ۳۱۹/۱ 

- من مس الحصى فقد لغا ۲04/1 

- من مس ذکره فلا يصلي حتی یتوضا 

- من مس فر جه فلیتوضاً أ 5 ا الا ا 
- من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها Yall ATT‏ 
- من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه o1-/\ co. v|\‏ 
ر راق کک وھ کار ی e‏ 

- من نذر وسمی فعلیه ما سمی ol‏ 

- من نزع يده من طاعة إمامهء فإنه يأتي يوم القيامة» ولا حجة له £۲ 

- من نسي وهو صائم» فأكل وشرب فليتم صومه» فإغا الله أطعمه N‏ 

- من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة NE ss ٠‏ 

- من وحد سعة فلم يضح» فلا يقربن مصلانا . ol o‏ 

- من وحد لقطة فليشهد ذوي عدل FEE‏ 

- من وحدغوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل Em E‏ 

- من ولي يتيما له مال فليتجر له» ولا يتر كه تأكله الصدقة ال٣‏ 

- من يتصدق على هذا؟ فصلى معه رحل من القوم ٠ ٠.‏ ١۷٣ا‏ 

- من يشتري بعر رومة» فيوسع بها على المسلمين وله الجبة ٤٣٣ ٠‏ 

- المنحة مردودة والعارية مؤداة AUF E Û 2 Û‏ 
- المؤمن لا يدجس حيا وميتا . ر oon‏ 
- الناس شر كاء في نلالة ) ) TAY cYAA/Y YAY‏ 
- ناول سعد النبي ب ملحفة صفراء بعد الغسل فاشتمل بها ) ۸/۱ 

- ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض e1‏ 


- نحر النبي 5# تلاا وستين بدنة بيده» ثم أعطى عليا فنحر A‏ 


E‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 


- نحرت ھھنا ومنی کلها منحر» فانحروا في رحالکم ا۸ 
- نحرنا مع رسول الله هة بالحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ۸/۱ 
- نحن نعطيه من عندنا orr/1‏ 
- نذر عمر بن الخطاب في الحاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام ۹۸/۱ 
- نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رحا [التوبة: ٥۱/۱ ]١١۸/۹‏ 

- نعم الإدام الخل o‏ 
- نعم إذا رأت الماء 11/۱ 
- نعم إنما النساء شقائق الرحال - 
- نعم رایت رسول الله #ه بال» ثم توضأً ومسح على خفيه el‏ 

- نعم» وما أفضلت السباع كلها ۲٥/۱ ٠‏ 

- نعم ولك أحر ) ۲/۱ 
- نعى النبي هه شهداء موتة ۳۰۲/۱ 
- نعى النبي هة لأصحابه اللنجاشي في اليوم الذي مات فيه ۳.۲/۱ 
- النفخ قي الصلاة كلام ) ۹/۱ 
- نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ۲۰۸/۲ 
- نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن يستنجي o۲/۱‏ 

- نهاني رسول الله ي عن ثلاث: عن نقرة كنقر الديك © MAAN‏ 
ofr E E‏ 
- نھهی رسول الله هه أن يبال في الحجر AN‏ 

- نھی رسول الله َة أن يبال في الماء الراكد aN‏ 

رل 0 ل ا چا ق ۰/۱ 

- نهى رسول الله هة أن يتوضاً الرحل بفضل طهور المرأة ۳/۱ 

- نهى رسول الله ل أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلةء والمجزرة  ٠۹۸/۱‏ 
- نهی رسول الله ج أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها 1/۳ 
- نھی رسول الله # أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه ‏ . ۲۳۸/۱ 
- نهی رسول الله َة عن استعجار الأحير حتى يبين له جره 10/۲ 
- نهى رسول الله َة عن أكل كل ذي ناب من السباع oo/1‏ 


- نهى رسول الله هه عن بيع الحيوان باللحم TS‏ 


فهرس الأحاديث 


- نهى رسول الله َه عن بيع الصبرة من التمر» لا يعلم كيلها 
- نهى رسول الله َة عن بيع الكالئ بالكالى 

- نهی رسول الله 4# عن البيعتين في بيعة ٠‏ 

ی رمل ل عن الزن عل ماندة غلا ار 

- نهی رسول الله 6 عن الشغار 

- نهى رسول الله هة عن القزع 

- نهى رسول الله هي عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمحابرة 
- نهى رسول الله و عن نتف الشيب» وقال: إنه نور الإسلام 
- نهى رسول الله هة عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
- نهى رسول الله 5ة عن الوصال فقالوا: إنك تواصل 

- نهى رسول الله هة في حجة الوداع عن نكاح المتعة 

- نهى رسول الله َة يوم خحيبر عن لحوم الحمر الأهلية 

- نهى النبي ية أن تحلق المرآة رأسها 

- نهى الي #ة أن تنكح الرأة على عمتها أو حالتها 

- نهى النبي 5# أن يجلس الرجل ى الصلاة وهو معتمد على يده 
- نهى النبي هة أن يستقاد من الحارح حتى يبرا المحروح 

- نهى النبي 5# آن يصلي الرجحل ورأسه معقوص 

- نهى النبي 8# عن بيع الثمار حتى تزهو 

- نهى النبي #ة عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 

- نهى النبي هة عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح 

- نهى النبي #ة عن بيع حيل الحبلة 

- نهى النبي 8ة عن بيع الحصاة 

- نهى النبي # عن بيع السنين والمعاومة 

- نهى النبي به عن بيع العربان 

- نهى النبي 8 عن بيع الغرر 

- نهى النبي ف عن بيع فضل الماء 

- نهى النبي ڈو عن بيع ما لم جخلق 

- نهى النبي #ة عن بيع ما لم يضمن 
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- نهى النبي 5# عن جحصيص القبور» وأن يكتب عليها 

- نهى النبي #ة عن التحصر في الصلاة 

- نهى النبي هة عن من الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن 
- نهى النبي #ة عن ربح ما لم يضمن 

- نهى النبي 8 عن السدل في الصلاةء وأن يغطي الرجل فاء 
- نهى النبي هة عن سلف وبيع 

- نهى النبي هه عن شراء العبد الآبق» وعن شراء ما في بطون الأنعام 
- نهى النبي 5# عن عسب الفحل 

- نهى النبي هة عن قتل الضفدع 

- نهى النبي 4# عن قتل النساء 

- نهى النبي هه عن قتل النساء والصبيان 

- نهى النبي هة عن قفيز الطحان 

- نهى النبي هه عن لبستين: اشتمال الصماءء وأن يحتبي 

ت نهى النبي ا عن المخابرة 

- نهى النبي 5# عن المزابنة والمحاقلة 

- نهى النبي #ة عن النذر وقال: إنه لا يرد شيا 

- نهى النبي ج عن نقرة الغراب» وافتراش السبع 

- نهى النبي 4# ي الصلاة عن ثلاث: عن تقرة الغراب» وافتراش السبع 
0 نهى النبي ف العكة ان طت 

- هاتوا ربع العشر من کل أربعون درهم درهما 

- الهبة جائزة إذا كانت معلومة» قبضت أو لم تقبض 


- هجر النبي ڈيه نساءه» فلن يدحل عليهن شهرا 


- هدايا العمال غلول 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
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فهرس الأحاديث 


- هذه بتلك 

هذه رحهمة» حعلها الله ي قلوب عباده 

- هکذا کان وضوء رسول الله 4 

- هکذا کان وضوء نبي الله ) 

- هكذا لمن ليس بحنب فأما الجنب فلا ولا آية 

- هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأحب 

- هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك الله 
2 هل عند کم من مغربة حبر ؟ قال: نعم رحل کفر بالله تعالٰی 
- هلا آخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 

هلا تر کتموه» لعله أن یتوب» فیتوب الله عليه 

هو أطيب طیبکہ 

. هو شيءِ دسره البحر» لا هس فيه 

- هو الطهور ماؤه الحل متته 

هو المحللء لعن الله المحلل والمحلل له 

- وابدأ. عن تعول» فقيل: من أعول يا رسول الله قال: امرأتك 
- وإذا شك أحدكم ني صلاته» فليتحر الصواب 

- واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار حمها 

- والذي لا إله غيره» ما صلى رسول الله غ صلاة قط إلا لوقتها 
- والشهداء خمسة: المطعون والمبطون» والغريق› وصاحب الهدم 
- والصبر ضياء ٤‏ 

- والصلاة الوسطى: صلاة العصر 

- والله العظيم ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه 

- والله في عون العبد ما كان العبد فى عون أحيه 

- والله لأغزون قريشا 
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4 الوجيز في الفقه الإسلامي 


- والله لأغزون قریشاء تم قال: إن شاءِ الله ثم قال: والله لأغرون يشا EE‏ 


- والله لقد صلى رسول الله ب على ابني بيضاء في المسجد ۳/۱ 
- والله لو تمالا عليه هل صنعاء لقتلتهم جميعا ۸/۲ 
- والله ما أردت إلا واحدة؟ قال ركانة: والله ماأردت ٠.‏ ۳4/۲ 
- والله ما صليتهاء» فتوضاً وتوضأناء فصلى العصر e/۱‏ 
- والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال 4/۲ 
- وأما حالد فإنكم تظلمون حالداء فانه احتبس أدرعه ۳.۲/Y‏ 
- وإن كان ذبيحة ججحوسي فلا تأكلوا e‏ 
- الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها \Ve/Y‏ 
- وايم الله إن كان خليقا للإمارة ٥44/۱‏ 
rh RNS‏ 
- وجحهت وحهي للذي فطر السموات اک ا با 1/۱ 
رووا فته الوق ع ال ا 9 آل ال اش YAM ae‏ 
- ورجحل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق ينه ۱ 
- وسطوا الإمام و سددوا الخلل ۷/۱ 
- الوضوء من كل دم سائل A۸۱‏ 
- وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ) 14/۲ 
- وفي الرقة العشر ۳۹۸/۱ 
- وفي الر كاز الخمس r.oflY orve/\‏ 
و وی ا ا ت 0 
- وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين إلى عشرين ومفة ۳۹۷/۱ 
- وفي المأمومة ثلث الديةء وفي الحائفة ثلث الدية 47o ) ٠‏ 
- وقت رسول الله هة لأهل المدينة: ذا الحليفة e./۱‏ 
- وقت الظهر: إذا زالت الشمس» وكان ظل الرحل كطوله ۴۹/۱ 
و ر ا ی ر ا r.r/‏ 
- وقف النبي ج بعرفة بعد الزوال اه0 
- و کان إذا سافر» فأراد ان یتطو ع» استقبل بناقته e8‏ 


- و کان يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى IVAN AYY!‏ 


فهرس الأحاديث ) 410 


- وكل النبي هة عروة البارقي أو حكيم بن حزام في شراء شاة 4/۲ 
ولا تخمروارآسه ولا فرره طب نیعت بوم اده بلي r.ol\‏ 

- ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) ۱ 
- ولا حراج على من أسلم من أهل الأرض | 40/۲ 
- ولا لبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران ۸/1 
- ولا ینفر صیده 4/۱ 
- الولاء لحمة كلحمة النسب rrr/r‏ 
- الولاء لمن أعتق ) ) rrr‏ 
- الولد للفراش VIET AAofY ctAIY ) ) ٠‏ 
- ولد لي غلام» ا فاد إبراهیم» وحنکه e۸۱۱‏ 
- ولدت من نکاح لا من سفاح : ) ) v\/r‏ 

لکن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت نحيضين فيها ۲۹/۱ 
- ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف 1/Y‏ 
- ولیرح ذبیحته ) ا/ot4‏ 
- وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ا/ 
- وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي اي رمضان ام 
- وما کان من حلیطتین فإنهما يتراجحعان بينهما بالسوية . ۹/۱ 
- ومسح برأسه .عاء غير فضل يديه ۸۰/۱ 
- ومسح برأسه مرة واحدة AN‏ 
- ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة ۷۹/۱ 
اب ا فعوقب به» فهو کفارة له t10/۲‏ 
- ومن قل عمدا فهو قود i‏ 
- ومن لم جد نعلين» فليلبس حفين ) cee‏ 
- ومهل آهل العراق من ذات عرق ۳۱/۱ 
- وهبت سودة بنت زمعة ليلتها لعائشة 11o/r‏ 
- وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم 4/۱ 
- ويتوضاً من مس الذكر ) 3 U‏ 
- ويجعل الرجحال قدام الغلمان»ء والغلمان خحلفهم | ) 1 


93 الوجيز في الفقه الإسلامي 


- ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء حيرانه الثلث of‏ 
- يا إبراهيم» إنا لا نغني عنك من الله شيعا lt‏ 
- يا أمير المؤمنين» لا يحل دم امرئ مسلم» إن علمت قاتله | SAV/Y‏ 
ي / 
- يا أهل المدينة إن الله تبارك وتعالى قد أنزل تحريم الخمر \eflY‏ 
- يا أهل مكة» لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة ۲/۱1 
- يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع r/r‏ 
- يا أيها الناس» على كل أهل بيت في كل عام أضحية 0۱/۱ 
- يا بلال» حدثني بأرحى عمل عملته في الإسلام» إني سمعت دف نعليك ۸١/١‏ 
- يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ا 
- يا ثوبان أصلح لي لحم هذه» فلم زل أطعمه منه حتى قدم المدينة o۱‏ 
ا رعولا ا ت اود نغ ا ای را ۳41/۲ 
- يا رسول الله» إنا بأرض قوم أهل كتاب» أفتاً کل ۲۷/۱ 
- يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي» أفأنقضه لغسل ابحنابة 4/1 
- يا رسول الله إني امرأة ثقيلة» وإني أريد الحج» فكيف تأمرني 1/۱ 
- يا رسول الله إني نذرت أن أذبح في مكان كذا وكذا ۱ه 
- يا رسول الله» إني نذرت أن أعتكضف في المسجد الحرام ro./\‏ 
- يا رسول الله عندي دینار؟ قال: تصدق به على نفسكڭ Yto/r‏ 
- يا رسول الله» ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها 11۷/۳ 
- يا عبد الله ابن أمة الله» اذكر ما حرجت عليه من دار الدينا vh‏ 
- يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب ) ۱۴۳/۱ 
- يا محمد إنه لا يبدل القول لدي» وإن لك بهذه الخمسة reh‏ 
- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ver erv|r‏ 
- يا معشر النساءء تصدقن ولو من حليكن rVY/Y‏ 
- يتحصسدق بدینار و بنصف دینار ۳/۱ 
- يجزئ الحذع من الضأن أضحية 3۸/۱ 
- يجزئ من الضأن أضحية ارو 


- يحرم من الرضاع ما حرم من النسب TFET‏ 


فهرس الأحاديث ا ۷ 


- ید الله على الشريكين ما لم يتخاونا TAY‏ 
- يد المعطي العلياء وابدأ. عن تعول: أمك وأباك ) 04/Y‏ 
- يرحم الشهود اول نم اللإمامء نم الناس rva/Y‏ 
- يستمتع أحد کم له ما استطاع فانه لا يدري ما یعرض له ۲/۱ 
- يصلي المريض قائما إن استطا ع» فإن لم يستطع صلى قاعدا ا 
ا رمضان متتابعا من أفطر من مرض أو فى سفر ا/er‏ 
- یطهره ما بعده ) ۲/۱ 
- يغتسل الرحل يجد بللا ولا يذ كر احتلاما ۰۲/۱ 
- يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ا 
~ یغسل ذکرہ ثم یتوضاً ) ۳o‏ 
- يغسلل من بول الحارية ويرش من بول الغلام "o/\‏ 
~ فرق بینهما roY/r‏ 
- يغسم خمسول رجلا منک وتستحقون دم صاحبکہ ) 4۹/۲ 
- يميم المهاحر قا CGE‏ ۷/۱ 
- يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح ابحنة 4/۱ 
- اليمين على من أنكر ۰ | 01/۳ 
- اليمين على نية المستحلف ) 441/1 eo‏ 
- مينك على ما يصدقك به صاحبك _ $۹1/1< oor‏ 
- يوم الحج الأكبر يوم النحر ٤‏ ) ) ۹/۱ 
¬ يۇم القوم أقر وهم لکتاب الله تعالى» فإن كانوا قي القراءة سواء r.1‏ 


یوم من إمام عادل افضل من عباده ستين سنة o1۲‏ 


۲- الفهرس 


الآجام 

الاستيلاء على الكلاً والآحام من أنواع 
الاستیلاء على ۲۸۹/۲ 

الآداب 

آداب الأذان أو سننه ومکروهاته E‏ 

آداب التضحية ٥۲١/١‏ 

آداب صلا الجحمعة ۲١۴۳/۱‏ 

آداب قضاء الحاحة ٥۲»٤١/١۱‏ 

آداب القضاة ۳۰/۲۷۲٣د‏ 

آل :الت 

حرمة الزكاة على أل البيت وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب ٤٠٤/١‏ 

الآمة 

تعريف الآمة ٤/۲‏ ۷> 

الإبراء 

إبراء الأصیل من الدین ۲١٠۸/۲‏ 

ار روچیا س ا و 

الإبراء العام والإبراء الخاص ۲٤٥١/۲‏ 

الإبراء عن الحقوق ۲٤٥/۲‏ 

إبراء المشتري من من المبيع ۸٥/۲‏ 

الإبراء من رأس مال السلم ۸٥/۲‏ 

إبراء المیت عن دینه بعد موته ۲۲٥/۲‏ 

إبراء الوکیل من من المبیع ١۹۲/۲‏ 

الإبراء يكون في الديون لا في الأعيان rer‏ 

انواع الإبراء ٤۲٥/۲‏ ۲ 

تعریف الإبراء ۲۲۲/۲ 

تعلیق الإبراء ۲٤١٤/۲‏ 

حد الزنا لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه 
۳۱/۲ 

حکم الإبراء ۲٣۹/۲‏ 

رکن الإبراء ۲٤۲/۲‏ 

شروط الإبراء ۲٤۳/۲‏ 

شرو الا 2/7 

شروط المبری ۲٤٣۳/۲‏ 

شروط المحل المبراً منه ۲٤۳/۲‏ 

صيغة الإبراء ۲۲۲/۲ 

عدم تناقي الإبراء مع الشرع ۲٤٤/۲‏ 


الموضوعي 


عدم حواز الإبراء في الصرف ۹۲/۲ 

عدم جواز العفو والشفاعة والصلح والإبراء 
عن حد السرقة ۳۹۰/۲ 

عدم صحة الإبراء قبل وحود سببه ۲٤٤/۲‏ 

عدم قبول حد الحرابة للعفو أو الإبراء أو 
الصلح ۳/۲٠؛>‏ 

محل الإبراء ۲٤١/۲‏ 

مشروعية الإبراء ۲٤۲/۲‏ 

الإبط 

إباحة الاطلاء بالنورة لإزالة شعر العانة والإبط 
1۱/۱ 

استحباب الاستحداد (حلق العانة) ونتف 
الإبط وقص الشعر ۷١/١‏ 

حكم نتف الإبط أو حلقه ۷/۱ 

الإبل 

أكل لحم الإبل ونقض ذلك للوضوء ۸۸/١‏ 

أنصبة الإبل لوحوب الزکاة ۳۹۰/۱ 

الدية من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم 
1/۲ 

زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ۳۸۸/١‏ 

عدم صحة الأضحية إلا من الأنعام ٥٠۷/١‏ 

نحر الإبل وذبح البقر والغنم ٠٤٦/١‏ 

ابن السبيل 

ا ا/ 

الأبوة 

أخرال الأب حدق ارات ۳52/۴ 

استقلال الأب بواحب النفقة على أولاده 
ET‏ 

استقلال الولد بنفقة أبویه ۲٤٤/۳‏ 

إعفاف الأب بتزویجه وإعضاف الولد ۲٤٣٤/۳‏ 

منع الأبوين ولدهما من حج التطرع ٤۲۷/١‏ 

الإتلاف 

الإتلاف تسا ۳۳۹/۲ 

إتلاف البيع أو تعييبه من أنوا تسليم ابيع 
۳۱/۲ 

احتلاف الفقهاء في تقدير وجود السبب لي 
بعض االات rr4/۲‏ 


الفهرس الموضوعي 4۹ 
أ ركان التضمين بالإتلاف تسببا التعدي استحقاق الأم أحرة الرضاع بعد انتهاء 
والتعمد ۳٤۲۲/۲‏ الزوحية والعدة ۲٠۱۹/۲۳‏ 
اعاب الإتلاف للضمان ۲۳۸/۲ استقجار الأحير للخحدمة بطعامه وكسوته 
التسبب بالإتلاف بسبب الترویع ۲۰/۲ ٣‏ ۲/۲ [ 
التسبب بالإتلاف بسبب الخيلولة والحبس الاستفحار على أن تكون الأحرة جحزءا من 
rt.‏ العمل ٠ ٠۲۴۳/۲‏ 
الببب بالإتلاف بسبب فتح الاب أو حل استفجار الفحل للضراب ١١۷/۲‏ 
الرباط ۳٣۳۹/۲‏ استفجار ما لا بحکن الانتفاع به إلا باستهلاکه 
ا بالإتلاف يسبب فتح وعاء السمن ۰ 1۷/۲ 
ونحوه ۳۳۹/۲ اشتراط شرط في الإحارة لا يقتضيه العقد ولا 


تعریف الإتلاف ۳۳۸/۲ 
شروط التضمین بالإتلاف ٣٤۲٠/۲‏ 
ضمال المخلمات واجحب e‏ سه 


rr4/۲ 

عدم الضمان بإتلاف ما لیس تقوم ٣٤١۱/۲‏ 

كيفية الضمان في الإتلافات ٣٤۲/۲‏ 

لا ضمان بإتلاف ما ليس مال كالميتة والدم 
t./¥‏ 

لا ضمان على ما تتلفه البهيمة من أموال 
rt./1‏ 

الإجارة 


إحارة الأرض ٠١١/۲‏ 

إحارة الأعيان ١١۷/۲‏ 

إاحارة الدواب ٠١١/۲‏ 

إحارة الزوحة لخدمة البيت ١۲۳/۲‏ 

الإحارة عقد لازم ١۲۷/۲‏ 

الإحارة على الأعمال ٠١٠/۲‏ 

الإحارة على تعليم القرآن ١۲۳/۲‏ 

الإحارة على غسل المیت وججهیزه ١۲۳/۲‏ 

الإحارة على منفعة غير مباحة ومعصية 
۲/۲ 

إحارة متعذر التسليم والمشاع ١١۲/۲‏ 

إحارة المنافع مضافة للمستقبل ٠١٠١/۲‏ 

أجرة الحضانة ۲۲۸/۲۳ 

الأجير الخاص والأحير العام أو المشترك ' 
۲/۲ 

أحكام الإجارة على المنافع ١١۸/۲‏ 


۱۲ ٤/۲ يلائمە‎ 

اشتراط المدة والعمل معا في الإجارة ٠١١/۲‏ 

الإکراہ علی على البيع والشراء والهبة والإحارة 
۲11/۲ 

انتفاع الأحیر بعمله ٠۲۳/۲‏ 

انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة بنفسه 
وإحارته له ۱۳۰/۲ 

انتهاء الإحارة الإقالة ١١۳/۲‏ 

انتهاء الإحارة بانقضاء المدة ١١١/۲‏ 

انتهاء الإحارة عوت أحد المتعاقدین ١١۳/۲‏ 

انتهاء الإحارة بهلاك العين المؤحرة المعينة 
\r/Y‏ 

انفساخ الإحارة حوت أحد المتعاقدین ١۲۸/۲‏ 

بيان الأحل في الإحارة ١۲١/۲‏ 

ا ا 
۱۹/۲ 

الترامات المستأجر بعد انتهاء الإحارة ١١١/۲‏ 

تعريف الإحارة ١١۷/۲‏ 

تعليق الإحارة بشرط ١١۷/۲‏ 

تقديم الخلو ا المدة 
لمتبقية ١٠٠١/۲‏ 

٠‏ حواز العقد على إحارة المنافع المباحة دون 
الملحرمة ١١۲۸/۲‏ 

حالات انتهاء اجره \TY/Y‏ 

حدوث عيب في العين المستأحرة ١٠۲٠/۲‏ 

حدوث عيب يجيز فسخ الإحارة ١۲۷/۲‏ 

حكم الإحارة الصحيحة والفاسدة ١۲۸/۲‏ 


۷٠ 


اوي ي 


ركن الإحارة ١١۸/۲‏ 

رهن العين المستأحرة والمعارة ۲٠٣/۲‏ 

زكاة الأرض المستأحرة ٠۸٤/۱‏ 

شرط ركن عقد الإحارة ١١٤١/۲‏ 

شرط المحل المعقود عليه في الإحارة ١١٤١/۲‏ 

شروط الإحارة ١١۹/۲‏ 

شروط الأجحرة في الإحارة ١٠٠١/۲‏ 

شروط انعقاد الإحارة ١١۹/۲‏ 

شروط صحة الإحارة ١٠١/۲‏ 

شروط لزوم الإحارة ١١١/۲‏ 

شروط نفاذ الإجارة ١١۹/۲‏ 

صفة الإحارة ١١۷/۲‏ 

ضمان الأجير الخاص والمشترك ٠١۲/۲‏ 

عدم استحقاق الام أجرة الرضاع في حال 
الزوحية ۲٠۹/۳‏ 

عدم صحة الإجحارة على منفعة غير مباحة 
شرعا ۱۲۲/۲ 

عدم صحة الإجارة على الصلاة والصوم والحج 
والإمامة ٠١۲/۲‏ 

عدم صحة الإحارة على عمل فرض أو واحب 
على العاقل ١١۲/۲‏ 

عدم كون الأحرة منفعة من جنس المعقود عليه 
۲۹/۲ 

كون الأحرة ال دعل ۲/۲ 

مدة إحارة الوقف ۳۲۷/۳ ٠‏ 

مشروعية الإحارة ١١۸/۲‏ ) 

معلومية المنفعة في الإحارة ١٠١/۲‏ 

اللكلف بأحرة الرضاع ومقدار الأحرة ۲۲۰/۳ 

ملك الأحرة في إحارة المنافع ١١۹/۲‏ 

نوعا الإحارة ١١۸/۲‏ 

وحوب أن تكون منفعة الإحارة مقصودة 
YE‏ 

وقف العين المؤحرة ۳٠٠٦/۳‏ 

الاجتهاد 

اشتراط الاحتهاد في القاضي ٥۲٠١/۲‏ 

الأجرة 

استتجار الأجير للخدمة بطعامه وكسوته 


1۲5/۲ ) 
تأحيل الأحرة وتعجيلها في إحارة المنافع 
۲4/۲ 

شروط الأجحرة في الإحارة ١٠١/۲‏ 

عدم كون الأجحرة منفعة من جنس المعقود عليه 
۲/۲ ) 

کرد اا کر من ارد غا 0 

ملك الأجرة في إحارة المنافع 1۲4/۲ 

الأجل 

اشتراط الأحل في القرض ١١٠١/۲‏ 

بيان الأجل في الإحارة ١١١/۲‏ 

الجهالة في الأحل في البيع <o/Y‏ 

الإجهاض 

حكم الإجهاض ٠٣/۳‏ 

الاحتضار 

ا نکی د اا ل/۴۰۲ 

ا 

الإحرام ما أحرم به فلان ٤٤٦/١‏ 

استحباب الإحرام للداحل إلى مكة ٤١١/١‏ 

استحباب التطيب عند إرادة الإحرام ٦۸/١‏ 

الاشتراط في الإحرام ٤٠٥/١‏ ؛ 

تحاوز المیقات دون إحرام ٤١۲/١‏ 

تجرد الرجل لللإحرام ٤٤/١‏ > 

تطيب الرحل في بدنه قبل الإحرام ٤٤٤/١‏ 

تقديم الإحرام على اُشهر الحج ۲۹/۱؛ 

التلبية عند الإحرام >٤٥/١‏ 

جناية الإحرام وهي ارتكاب خالفة لأعمال 
الحج والعمرة ٠ ٤۷١/١‏ 

الجناية التي توحب القيمة أو المثل وهي حزاء 
الصيد ۷٤/١‏ ) ) 

الجناية على الإحرام التي و 
۲/۱ 

الجناية على الإحرام التي توحب صدقة 
ا/r‏ 

حرمة ترفيه البدن بالطيب ونحوه من: إزالة 
الشعر وتقليم الطفر ٤٦۸/١‏ 


حرمة الجحماغ في الإحرام ومقدماته ٠۷٠/١‏ 


الفهرس الموضوعي 


حرمة صيد البر على المحرم ۷۰/۱ 
حلق المحرم رأس غيره cVe/\‏ 
سنن الإحرام عند المالکية ٤٠۹/۱‏ 


صحة الرحعة من المريض مرض الوت والمحرم 


بحج أو عمرة ٠١١/۳‏ 
صلاة ركعتي الإحرام ٤٤٤/١‏ 
صيد المحرم بحج أو عمرة or:/1‏ 
صيرورة المحرم حلالا بعد الحلق أو التقصير 
Té‏ 
ضابط ما يحرم لبسه للمحرم ٤1۷/١‏ 
عدم صحة عقد الزواج من المحرم ٠/٣‏ > 
عقد الزواج للمحرم ٠۷٠/١‏ 
الغسل لالإحرام ١/۳٤؛>‏ 
فدية الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر ‏ 
للمحرم ٤1۹/۱‏ 
الفدية في مقدمات الجحماع للمحرم ٤۷۳١/١‏ 
قتل الفواسق والمؤذيات للمحرم ٤۷١/١‏ 
محظورات الإحرام ٤1٦/١‏ 
من حظورات الإحرام لبس المحيط ٤٦٦/١‏ 
الإحصار 
الإحصار بالحح ٤۷١/١‏ 
الإحصار من موانع إتمام الحح 4۲۸/١‏ 
أحكام الإحصار ٤۷۷/١‏ 
التحلل من الحج بسبب الإحصار وأسباب 
الإحصار ٤۷٦/١‏ 
قضاء الحج الذي تحلل منه الملحصر ٤۷۸/١‏ 
كيفية التحلل من الإحصار ٤۷۸/١‏ 
الإحصان 
الرحم حد الزاني المحصن ٠۷٠/۲‏ 
مواصفات الإحصان لإقامة حد الزنا ٠۷١/۲‏ 
إحياء ليلتي العيد بطاعة الله تعالى ۲۸٠/١‏ 
إحياء الموات 
أحکام إحياء الموات ٣١٠/۲‏ 
إحياء ما كان له ملك في الإسلام لمالك غير 
معین ۲۹۸/۲ 
إحياء لموات من أنواع الاستيلاء على المباح 


YAA/Y 


إذن الحاكم في إحياء الأرض للموات ۲/. 
الأرض التي ملكت بالإحياء ثم عادت مواتا 


AVY 


التحجیر فی إحیاء الموات ۲۹۹/۲ 

تعریف إحیاء الموات ۲۹۷/۲ 

تملك الأرض المحياة ٣٠٠/۲‏ 

شروط إحیاء الموات ۲۹۹/۲ 

شروط الأرض المحياة ٠٠٠/۲‏ 

شروط بداية إحياء الموات ٠٠٠١/۲‏ 

شروط المحیي ۲۹۹/۲ 

طرق الإحیاء للموات ۲۹۸/۲ 

عدم صحة إحياء الأرض البتخدمة ازنفانا 


أل الد :۴ 


عدم قابلية الأراضي الممل وكة لالإحیاء ۲۹۷/۲ 
قابلية الأراضي التي لم بملكها أحد ولم يوجد 


فیها اثر عمارة وانتفاع ۲۹۷/۲ 


ما يوحد فيه آثار ملك قدیم کاار الروم يعلك 


بالإحیاء ۲۹۸/۲ 


مدة التحجير في إحياء الموات ٣١٠٠/۲‏ 


مت روغية احياء وات ۲۹۷/۲ 


من أحيا أرضا مواتا تملك حرعها ٠٠٠۲/۲‏ 


الموات القابل لللإحیاء ۲۹۷/۲ 


وظيفة الأرض المحياة ٠٠٠۲/۲‏ 

الاختلاس 

عدم إقامة حد السرقة على المنتهب أو المختلس 
الخائن ۳۸۸/۲ 

الأداء 

متی تقع الصلاة أُداء ٠١۹/۱‏ 

الأذان 

آداب الأذان أو سننه ومکروهاته ۱٤۸/۱‏ 
إحابة المؤذن والمقيم ١٤۸/١‏ 

الأدعية الواردة بعد الأذان والإقامة ١٤۹/۱‏ 
الأذان أفضل من الإمامة ١٤٤/١‏ 

أذان الجماعة والمنفرد ١٤١/١‏ 

الأذان شفعا والإقامة وترأ ١٤١/١‏ 

الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة لي يسراه 


3a‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 
7/۱ عدم قابلية الأراضي الممل وكة للإحیاء ۲۹۷/۲ 


أذان وإقامة من عليه صلوات فوائت ٠١١/١‏ 

استحباب الأذان في أذن المولود والإقامة في 
الأحرى 0۲۸/۱ 

استحباب الدعاء بعد الأذان ١٤۹/١‏ 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
الخطبة وزيارة النبي ۹۲/١‏ 

الإقامة للنساء دون الأذان ١٤١/١‏ 

التشويب في أذان الفجر ١٤١/١‏ 

الترحيع في الأذان ١٤٠/١‏ 

حكم الأذان والإمامة ١٤١/١‏ 

دليل مشروعية الأذان ١٤١/١‏ 

شروط الأذان والإقامة ١٤۸/١‏ 

الصلاة على النبي كھ بعد الأذان ١٤۹/۱‏ 

عدم صحة الإحارة على الصلاة والصوم والحج 
والإمامة ١١۲/۲‏ 

كيفية الأذان ١٤١٦/١‏ 

معنی الأذان وفضله ١٤٤١/١‏ 

الأذكار 

أذكار ما بعد السلام من الصلاة ٠۸١/١‏ 

الأذنان ) 

مسح الأذنین في الوضوء ۷۹/۱ 

الأراضي 

أُحکام الأراضي ۲۹۱/۲ 

الأراضي الإسلامية الإقليمية ۲۹٥/۲‏ 

الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالفتح 


۲۹1/۲ 
الأراضي التي جحلا عنها أهلها حوفا تصبح فيئا 
۲۹4/۲ 


الأراضي التي فتحت صلحا ٤/۲‏ ۲۹ 

الأراضي المباحة ۲۹٦۹/۲‏ 

الأراضي المملوكة ۲۹۰٥/۲‏ ٍ 

الأرض التي ملكت بالإحياء ثم عادت مواتا 
۲4۷/۲ 

تملك الأرض المحياة ٠١٠/۲‏ 

شروط الأرض المحياة ٠٠٠١/۲‏ 

طرق تملك الأراضي المفتوحة عنوة ۲۹۱/۲ 


قابلية الأراضي التي لم علكها أحد ولم يوجحد 
فیها اثر عمارة وانتفاع بالأرض ۲۹۷/۲ [ 
قسمة الأراضي المفتوحة عنوة أو جعلها وقفا 
۹/۲ 
مالك الأراضي المفتوحة عنوة بعد الاستيلاء 
علیها ۲۹۲/۲ 
الأراك 
تتاب لاماك ردن اراك /05 
الارتفاق 
أحكام حقوق الارتفاق العامة والخاصة 
YAY/Y‏ 
اأُسباب حقوق الارتفاق ۲۸۷/۲ 
الاشتراك العام والاشتراط في العقود والتقادم 
أسباب حقوق الارتفاق ۲۸۷/۲ 
أنواع حقوق الارتفاق ۲۸۳/۲ 
حواص حق المنفعة العين (حق الارتفاق) 
YAr/Y‏ 
عدم صحة إحياء الأرض المستخحدمة ارتفاقا 
لأهل البلد ٠٠٠١/۲‏ 
الفرق بين حت الارتفاق وحق الانتفاخ 
الشخحصي ۲۸۷/۲ 
ما یتعلق بحقوق الارتفاق من أحکام ۲۸۷/۲ 
الأرحام 
اصناف ذوي الأرحام ۳۷٠/۳‏ 
ترتيب أصناف ذوي الأرحام ۳۷۷/٣۳‏ 
تعریف ذو الرحم ٣۷۵٣/۳‏ 
توریٹ ذوي الأرحام ۳۷٣/۲۳‏ 
قاعدة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام 
VAI‏ 
قواعد توریث أصناف ذوي الأرحام ۳۷۹/۳ 
قواعد توریٹ ذوي الأرحام ۳۷۸/۳ 
مشروعية توریثٹ ذوي الأرحام ٣۷١/۳‏ 
الأرش 
عقوبة الشجاج القصاص أو الأرش ٤١١/۲١‏ 
وحوب الدية أو الأرش في الجناية فيما دون 
النفس إذا زالت منفعة العضو أو بعضها 4۷١/١‏ 


الفهرس الموضوعي 


الأرض 
زكاة الأرض المستأحرة ۳۸٤/۱ ›»۳۸ ٤/۱‏ 
الاستبراء 
الاستبراء من البول بعد قضاء الحاجحة ١/.ه‏ 
الإستتابة 
TAO‏ 
الاستتار 
من آداب قضاء الحاجحة الإبعاد والاستتار عن 
الناس ٤۷/١‏ 
الاستشاء 
الاستفناء بالإقرار بقوله إن شاء الله ٦۷/۲‏ 
تعليق اليمين على مشيئة الله (الاستفناء) 
4/۱ 
الاستجمار 
من آداب الاستنجاء ترك الاستجمار بأقل من 
ثلاثة أحجار ٠ ٥۲/١‏ 
الإاستحاضة 
أحكام الاستحاضة ١٠١۷/١‏ 
تعريف الاستحاضة ١٠١/۱‏ 
تقدير حيض المستحاضة بالعادة السابقة 
۰/۱ 
الحمع بون الصلاتين ني السفر والمطر والثلج 
والمرض ۲۷۱/۱ ٠‏ 
الحد الفاصل بين الاستحاضة والحیض ١٠١/١‏ 
عدة المرتابة ممتدة الطهر والمستحاضة ۲٠٠/۳‏ 
علامات التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة 
۱۱/۱ 
العمل بتقدير حيض المستحاضة بغالب عادة 
النساء ٠١٠١/١‏ ا 
غسل المستحاضة من الأغسال المسنونة 
۱۹/۱ 
الفرق بين الحيض والاستحاضة ١١٠۹/۱‏ 
وضوء المستحاضة لكل صلاة ١۲۸/١‏ 
وطء المستحاضة ١١۸/١۱‏ 
الاستحداد ) 
استحباب الاستحداد (حلق العانة) ونتف 


VY 


الإبط وقص الشعر ۷١/١‏ 
حكم حلق العانة أو الاستحداد ۷٠/١‏ 
الاستحقاق 
إثبات المستحق حقه ۲٤۸/۲‏ 
الاستحقاق الذي يترتب عليه فسخ العقد 
eV/Y‏ 
الاستحقاق الناقل للملك ۲٤۷/۲‏ 
تعریف الاستحقاق ۲٤۲۷/۲‏ 
حكم استحقاق الأضحية والهدي ۲٤۲۸/۲‏ 
حكم الاستحقاق المترتب عليه ثي العقود 
Y4V/۲‏ 
الاستخارة 
مشروعية صلاة الاستخارة ۲٠٠/۱‏ 
الاستخلاف 
استخحلاف الإمام غيره في صلاة الحماعة 
ا/< 
الاستسقاء 
انظر: صلاة الاستسقاء ./١‏ 
الاستصناع 
تعريف الاستصناع ۸۷/۲ 
حكم الاستصناع وصفته ۸٩/۲‏ 
شروط الاستصناع ۸۸/۲ 
الفرق بين الاستصناع والسلم ۸۷/۲ 
مشروعية الاستصناع A^A/Y‏ 
الاستعاذة 
اللاستعاذة قبل القراءة في الصلاة ١۷١/١‏ 
من آداب قضاء الحاجة التسمية والاستعاذة عند 


٤٥/١ الدحول‎ 


الاستغفار 

الاستغفار بعد الصلاة ١۸١/١‏ 
الاستغفار في صلاة الاستسقاء ۲۹۲/۱ 
إكثار الخطيب من الاستغفار في صلاة 


۲۹٤/۱ الاستسقاء‎ 


انتفاع اميت بالدعاء والاستغقار والصدقة 


والصیام عنه ۲۲۲/۱ 


> تنغار 


V4 


الوجيز في الفقه الإسلامي 


الملضمضة واستنشاق للماء واستنشاره ثلاڻا ف 
الوضوء ٦٦/١‏ 

اللضمضة والاستنخاق والاستتار ف الوصو 
vv/1‏ ) 

الاستنجاء 

من آداب الاستنجاء ترك الاستحمار بأقل من 
ثلاثة أحجار ٥۲/١‏ 

من آداب اللاستنجاء» عدم مسن الد کر باليمين 
۲/۱ 

من آداب قضاء الحاجة التطهر بعد الاستنجاء 
بصابون ونحوه ٥۳/۱‏ 

من آداب قضاء الحاجحة مراعاة آداب الاستنجاء 
۲/۱ 

وحوب الاستنجاء بالحجر أو الورق أو الماء 
٠٠/١‏ 

وجحوب انتقاص الماء وهو الاستنحاء ۷١/١‏ 

الاستنشاق 

الترتيب في المضمضة والاستنشاق ف e‏ 
1۷/۱ 

الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو كف 
وأحدة ۸/۱“ 

الملضمضة واستنشاق للماء واستنثاره لاا ي 
الوضوء ٦1/١‏ 

الضمضة والاستنشاق في الغسل ٠١٤/١‏ 

اللضمضة والاستنشاق والاستنثار فى الوضوء 
۷۷/1 

الأسرى 

استرقاق الأسری ٥۱۸/۲‏ 

تخییر الحاکم في أُمر الأسری ٥٠۱۹/۲‏ 

حکم الأسری ٥۱۸/۲‏ 

ضرب أو قصف الكفار إذا تترسوا بأطفال 
E‏ 

قتل الأسری ٥۱۸/۲‏ 

امن على الأسری أو أحذ الفداء منهم ٥٠۹/۲‏ 

من هم الاسر ۸/۲ ٠ه‏ 

میراث الأسری ۳۸۹٣/۳‏ 

الإسفار 


استحباب الإسفار بصلاة الفجر ٠١۸/١‏ 
الإسلاه ) 
إسلام زوج الكتابية ١١۹۳/۳‏ 
إسلام الزوحة في دار الحرب ١۹۳/۳‏ 
إسلام الزوجة وزوجحها کافر ١١۲/۳‏ 
إسلام الكافر من موجبات الغسل ٠١۳١/١‏ 
إسلام المرأة قبل الزوج ۷١/۳‏ 
الإسلام والبلوغ والعقل من شروط وحوب 
الصلاة ١٣١/١‏ 
الإکراه على الإسلام ۲١۷/۲‏ 
انتهاء القتال بدحول العدو 
نة غر الین ۷/۴ 
التفريق بين الزوحين بسبب الردة أو إسلام 
أحد الزو جين 4۹۲/۳ 
حهة الإسلام من أسباب للمیراث ۳۳۳/۳ 
حرمة زواج المسلمة بالكافر 14/۳ 
حرمة زواج ااا بالکتابي 4/۳“ 
حرية اللقيط والحکم بإسلامه ۳٤۸/۲‏ 
حضانة الکافر على المسلم ۲۲۹٣/۳‏ 
حصال الكفاءة في الدين ا 
والنسب والمال والحرفة ٩۲/۳‏ ' 
رحم الزاني غير المسلم ۳۷١/۲‏ 
سقوط الحزية بالدحول بالإسلام والموت 
o۱/۲‏ 
شروط حطبة المرأة المسلمة أو الكتابية ۲٠/۳‏ 
شهادة غير المسلم ۷/۲٤د‏ ) 
الملسلمين على بعضهم ٤۹/۲‏ ه٠‏ 


في الإسلام ۲/۲ .د 


شهاده غير 
شهادة غي اللمن غل ,المسلمن 52۷/۲ 
44/۲ 


صحة إسلام الصبى المميز ٤١١۷/١‏ 
عدم التواو ت ين انلم والکا ۲۲5/۲ 
عدم جحواز تزوج المرتد مسلمة أو كافرة 


14۲/Y 

عدم جواز تولي المجنون والمعتوه س وغیر 
الملسلم ۲/¢ o‏ 

عدم صحة شهادة الفاسق وغير المسلم ني ل 
الزواج ۳۸/۳ 


الفهرس الموضوعي 

عدم صحة وصاية الصبي والمجنون وغير العدل 
وغير المسلم ۲٠٣/۳‏ 

عدم صحة ولاية الصبي والمجنون و ) 
والسكران وغبر المسلم ۷۹/۳ | 

عدم قبول شهادة الكافر على المسلم oT‏ 

عدم قتل المسلم بكافر ٤٦/۲‏ > 

كراهية زواج المسلم بالكتابية ۷٠/٣‏ 

لا يقضي الكافر الصلوات التي فاتته إذا أسلم 
۱/\ 


الدماء والأموال oI‏ 

موت المسلم غير الشهيد من موجبات الغسل 
1.۳/۱ ) 

وصية غير المسلم للمسلم ۲۷١/۳‏ 

وقف غير المسلم TE‏ 

الأسماء 

استحباب تحسین اُسماء الأولاد ٥۲۹/۱‏ 

حلق راس المولود في اليوم السابع وتسميته 
o۸/۱‏ 

كراهة الأسماء القبيحة ۲۹/۱ ه 

ما حرم من الأسماء ا/.or‏ 

ما یکره من الاأسماء ٥۲۹/۱‏ 

أسماء الله الحسنى 

اليمين بأحد أسماء الله الحسنى ١/۹۳؛>‏ 

الإشارة 

انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة ۳٠/۳‏ 

انعقاد الوصية بالإشارة ۲٠٦٦/۳‏ 

الطلاق بالإشارة المفهمة ٠١١/٣١‏ 

الاشتراط 

الاشتراط في الإحرام ٤٤٥/١‏ 

اتال الصاف ` 

كراهة السدل واشتمال الصماء ف الصلاة 
۱۸4/۱ 

الإشعار 

تقليد الهدي وإشعاره ٤۸٤/١‏ 

الأشهر الحرم 


{Vo 


ل الد 5ا حدت الل و حم مك ارف 
الأشهر ٤٦٥/۲‏ 

الأصول 

دفع صدقة ر اردع 
والزوجات والأزواج ٠٠١/١‏ 


الأضحية 
ت الق 

إحزاء الضأن والمعز عن واحد والبدنة والبقرة 
عن سبع ٥۱۸/۱‏ 

استحباب ألا يحلق يحلق المضحي شعره ولا يقلم 
أظفاره إذا دحل عشر ذي الحجة ١/٠۲ه‏ 
اشتراط نية الأضحية ٠۷/١‏ 

الأضحية عن الميت ٤/١‏ ۲ه 

الأكل من الأضحية ٠۲۳/١‏ 

انتفا ع الملضحي بجلد الأضحية ٠۲٤/١‏ 

بيع حلد الأضحية أو إعطاؤه للجزار ٤/١‏ ۲ه 

تعریف الأضحية ۱4/۱ 

توحيه ذبيحة الأضحية نحو القبلة ٥۲٠/١‏ 
توزيع لحم الأضحية ٥۲۳/١‏ 
حكم استحقاق الأضحية والهدي ۲٤۸/۲‏ 
حكم الأضحية ١/١٠د‏ 

حكمة مشروعية الأضحية ٤/١‏ ١ه‏ 

ذبح المضحي أضحينه إن قدر على ذلك 
o۲1‏ 

سن الحيوان المضحی به ۱۷/١‏ د 

شروط صحة الأضحية ٠١/١‏ ه 

مات اران الت رة 

عدم صحة الأضحية إلا من الأنعام ٠۷/١‏ 
ما يكره التضحية به ٠۹/۱‏ ه 

ما ينع التضحية به ٠۹/۱‏ 

الكلن بالأضحية ٥/١‏ ٠ه‏ 

نو ع الحيوان المضحى به ٥١۷/١‏ . 

وقت الأضحية ٠١/١‏ ه 

الاضطباع 

الاضطباع في الطواف ٠٠٠١/١‏ 
الاضطرار 

بيع المضطر ۲۲/۲ 


٩۷ء‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 
الاطلاء الاعتکاف المنذور ٠٤۹/۱‏ 
إباحة الاطلاء بالنورة لإزالة شعر العانة والإبط الاعتكاف وبجخاصة في العشر الأواحر من 

5 رمضان من سنن الصوم ۳۳۸/۱ 
الأظافر الإغماء وا من مبطلات الاعتکاف 


حرمة ترفيه البدن بالطيب ونحوه من: إزالة 
الشعر وتقليم الظفر للمحرم N‏ 

فدية الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر 
ا 4/۱ 

قص الأظفار أو تقليم الأظفار ا اليدين 

قبل الرحلین ۹/۱ 

الإعارة 

إعارة المستعیر لغیره ١٠۸۳/۲‏ 

الإعارة المطلقة والإعارة المقيدة ١۸۳/۲‏ 

الانتفاع بالشيء المعار من دون استهلاكه 
۸۲/۲ 

٠ ۱۸١/١ تعريف الإعارة‎ 

حال العارية أهي مضمونة أو أمانة ٠۸١/۲‏ 

حقوق الانتفاع بالعارية ٠۸۳/۲‏ 

حكم عقد الإعارة ٠۸۲/۲‏ 

رحوع المعير بالعارية متیى شاء ٠۸٤/۲‏ 

ركن الإعارة ١۸١/۲‏ 

رهن العين المستأحرة والمعارة ۲٠۲٣/۲‏ 

شروط الإعارة ۱۸۲/۲ 

صفة حكم الإعارة ٠۸٤/۲‏ 

ضمان العارية ١۸١/۲‏ 

الفرق بين الإعارة والهبة ٠۸١/۲‏ 

خالفة شرط المعير غير معتبرة ١۸١/۲‏ 

مشروعية و 1۱۲ 

ملك المستعير لمنفعة المعا 1 e‏ 


\AY/Y 
الاعتدال‎ 
١۷١/١ دعاء الاعتدال ي الصلاة‎ 
الاعتكاف‎ 
٣١٠۱/۱ آداب المعتکف‎ 


إذن الزوج لزوحته بالاعتکاف ۳۰۰/۱ 
الاعتكاف ليلة العید ٠١٠/١‏ 
اعتکاف المرأة ۳٤۸/۱‏ 


"o¢/\ 

أفضل الاعتكاف في المسجد ۳٤۸/۱‏ . 

اقل الاعتکاف ۳٤۸/۱‏ 

تعریف الاعتکاف ۳٤۷/۱‏ 

الجحماع من مبطلات الاعتکاف ٠٠۳/١‏ 

حکم الاعتکاف إذا فسد ٠٠١٤/۱‏ 

حكمة الاعتکاف ۳٤۸/۱‏ 

الردة من مبطلات الاعتکاف ٠٠۳/١‏ 

السکر من مبطلات الاعتکاف ٠٣٠٤/۱‏ 

شروط الاعتکاف ۳٤۹/۱‏ 

الصوم في الاعتكاف ٠٠٠١/١‏ 

الطهارة من الحنابة والحيض والنفاس 
للاعتکاف ۲٣۰/۱‏ 

مبطلات الاعتکاف ٠۰۲/۱‏ 

مکروهات الاعتکاف ٣٣۲/۱‏ 

نیة الاعتکاف ۳٤۹/۱‏ 

واحب المعتکف ۳٤۹/۱‏ 

2 الاعتكاف على الحائض والنفساء 
1/۱ 

الإاعسار 

التفريق بين الزوجحين بسبب إعسار الزوج 
بالنفقة ٠ ۲١٠۱/۳‏ 

عدم سقوط نفقة الزوحة بإعسار الزروج 
0۱/۳ 

وحوب النفقة للقريب المعسر على الموسر 
وحدود اليسار Y/Y‏ 

الاغتراف 

حكم الاغتراف من الماء ۲۲/۱ 

لا يصير الماء مستعملا بالاغتراف ۲/۱ 

الإغماء 

الإغماء والجحنون من مبطلات الاعتكاف 
ro</\‏ 

بطلان الصلاة بالردة والجنون والإغماء 


الفهرس الموضوعي 


VY 


ın 

زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو 
الوم من نواقض الوضوء ۸٤/١‏ 

الغسل لالإفاقة من حنون أو إغماء أو سكر من 
الأغسال المسنونة ١١۹/۱‏ 

الإفتاء 

الحجر على الطبيب الحاهل» والفتي الاحن 
والمكاري ۲۷٠/۲‏ 

الإفراد 

الإفراد والتمتع والقران في الحج والعمرة 
FSA‏ | ) 

يطوف القارن والمفرد بالحج ثلائة أطوفة: 
القدوم والإفاضة والوداع 

الإفلاس 

أثر الحجر على المفلس r1‏ 

استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في u‏ 
امفلس ۲۷٣/۲‏ 

أهلية الراهن ورهن الصبي والسفيه والمفلس 
1۸/۲ 

بيع مال المدين المحجور عليه 
غرمائه ۲۷٤/۲‏ 

توقف الحجر على المدين على قضاء القاضي 
Yvr/Y‏ 

حبس المفلس ۲۷٤/۲‏ 

الحجر على الطبيب الجاهل› والمفتي الماجن» 
والمكاري ۲۷۰/۲ 

الحجر على المدين المفلس ۷۲/۲ 

الكفالة بالدین عن میت مفلس ۲٠۳/۲‏ 

٠ الإقالة‎ 

) الإقالة بيع ثان عند المالكية ١١٠١/١‏ 

الإقالة تي البيع ۸٥/۲‏ 

انتهاء الإحارة بالإقالة ١۳١۳/۲‏ 

تعريف الإقالة ١١۹/۲‏ 

شروط صحة الإقالة ١٠٠١/۲‏ 

ماهية الإقالة وما یترتب علیها ١١۹/۲‏ 
مشروعية الإقالة ١١۹/۲‏ 

الإقامة 


وقسمة لمنه بين 


إحابة المؤذن والمقيم ١٤۸/١‏ 

أحكام الإقامة ١١١/١‏ 

الأدعية الواردة بعد الأذان والإقامة ١٤١۹/۱‏ 

الأذان شفعا والإقامة وترا ٤۷/۱‏ ۱ 

الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة ن يس راه 
7/۱ 

ê E اُذان‎ 

استحباب الأذان في أذن المولود والإقامة فى 
الأحری ٥۲۸/۱‏ 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة ٩۲/١‏ 

الإقامة للنساء دون الأذان ١٤١١/١‏ 

شروط الأذان والإقامة ١٤۸/١‏ 

صفة الإقامة ١١٠١/١‏ ) 

صلاة التطو ع أثناء إقامة الصلاة ١ ١۲/١‏ 

قيام المصلين عند الإقامة للصلاة ٠١٠١/١‏ 

الاقتداء ) 

اتحاد صلاتي الإمام و م لصحة الاقتداء 
۳/۱ 

اتحاد مكان الإمام والمأموم لصحة الاقتداء 
ا/Yr4‏ 

اشتراط أن ينوي المقتدي الاقتداء بالإمام 


۲/۱ 


الاقتداء بالإمام ۲۳۲/۱ ) 

بطلان صلاة الإمام والمأموم أو الإمام وحده 
۳۰/1 ) 

ول امام اترما والدي اانا 0 

حکم صلا اللسبوق 1/۱ 

شروط صحة الاقتداء بالإمام ۲۳۲/۱ 

صلاة المنفرد حلف الصف ۲۳۹/۱ 

عدم تقدم المأموم على إمامه لصحة الاقتداء 
4/۱ 

قراءة المقتدي خحلف الإمام غير الفاتحة في 
الجهرية ١٠٤/١‏ 

قيام المؤتمين في المسجد للصلاة ۲۳۸/١‏ 

كراهة وقوف الإمام أعلى من المأمرم ا 
۸/۱ 

متابعة المأموم لإمامه شرط لصحة الاقتداء 


47۸ الوجيز في الفقه الإسلامي 
ro/\‏ تفيل الدين امقر به حالة الح على الدين 


موقف الامام والمأموم ۲۳۷/۱ 

وقوف الإمام والرحال خحلفه ثم الصبيان ثم 
النساء في الصلاة ۲۳۷/۱ 

وقوف المأموم عن مین إمامه ۲۳٠٣/۱‏ 

الإقرار 

إثبات جريمة التعزير بالبينة والإقرار والنكول 
7/۲ 

إثبات السرقة بالبينة أو الإقرار ۳۹۷/۲ 

إثبات شرب المسكر إما بالبينة أو الإقرار 
T/Y‏ 

ثر الإکراه في الإقرار ۲۹۲/۲ 

الاستثناء بالإقرار بقوله إن شاء الله ٥٦۷/۲‏ 

الاستدراك في الإقرار ۷/۲٦ه‏ 

الإقرار بالحدود وهي حقوق الله ا 

الإقرار بالدين لوارٹ ٥٦۸/۲‏ ) 

الإقرار بالزنا حجة قاصرة لا يجري على الغير 
rvr/Y‏ ) 

۲٠٣۹/۳ ٥٦۹/۲ الإقرار بالنسب‎ 

الإقرار بالنسب على نفس للمقر ۲٠٠٣/۳‏ 

الإقرار بالنسب المحمول على الغیر ۲٠٠٣/۳‏ 

الإقرار بحقوق العباد ٥٦٥/۲‏ 

الإقرار حجة قاصرة ٦۳/۲‏ ه٥‏ 

إقرار. الشنكران ٥٦5/۲‏ 

الإقرار في حالة الصحة ٥٦۸/۲‏ 

الإقزار في حالة المرض ٦۸/۲‏ د 

الإقرار في حالة امرض ويي حال مرض 
oY‏ ` 

الإقرار لمجهول ٠11/۲‏ 

رار الربض بالدین ره ٠۸/۲‏ 

ار المريض مرض للموت ۲۷٠۱/۲‏ 

ه٦‎ ٤/۲ المكتوب‎ ُ 

ألفاظ الإقرار ٦۳/۲‏ د 

أنواع المقر به ٤/۲‏ ٦د‏ 

بیع السفیه وشراؤه وزواجه وصلاقه وإقراره 
۸/۲ 


تعریف الإقرار ٩۲/۲‏ د 


المقر به حالة المرض ٥٦۸/۲‏ 


تقيد القاضى بقواعد الإبات وهي البينة 


والإقرار واليمين ٥۲۷/۲‏ 


ثبوت الزنا بالإقرار ۳۷۲/۲ 

ثبوت القذف بالشهادة أو بالإقرار .۴۸١/۲‏ 
ثبوت قطع الطريتق بالبينة أو الإقرار ٤٠٠/۲‏ 
حجية الإقرار ومشروعيته ٠٦1۳/۲‏ 
الرحوع عن الإقرار بالزنا ۳۷۳/۲ 

شروط صحة الإقرار ٦٤/۲‏ ه' 

شروط صحة الإقرار بالنسب ٥٦4/۲‏ 
شروط صحة الإقرار بالنسب على نفس المقر 


17/۳ 


شروط قبول الإقرار بالزنا ۳۷۲/۲ 
صحة الإقرار بالمجهول ٦٦/۲‏ د 

صحة إقرار المحهول ٤/۲‏ ٦د‏ 

عدم صحة إقرار ا ا 


o۲ 


بحال الإقرار eT‏ 
ميراث المقر له باللسب ۳۸۰/۳ 
الإقعاء ) 
كراهة الإقعاء في الصلاة ٠۸۸/١‏ 
كراهية الإقعاء وكيفيته ١۷۷/١‏ 
الاكتحال 


استحباب الاكتحال والتطيب بالمسك ٥۹/۱‏ 


الإكراه 

إباحة FON EE‏ 
الإكراه على البيع ۲01/۲ 

اثر الإکراه ا فات التي تحتمل الفسخ 


1/۲ 


أثر الإكراه على السرقة Yo¥/Y‏ 

اثر الإکراه على شرب الخمر ۲١٦/۲‏ 
أثر الإ كراه على صحة عقد البيع 5/۲ 
اثر الإکراه على الطلاق ۲١۷/۲‏ 

أثر الإكراه على الكفر ov/Y‏ 

اثر الإکراہ ی الإقرار ۲٣۲/۲‏ 

أثر الإكراه تي التصرفات الشرغية ۲٠۹۰/۲‏ 


الفهرس الموضوعي 


4۹ 


أثر الإكراه في التصرفات المخحیر فیها ۲٠۲/۲‏ 

أحکام الإکراه وآثاره ۲٣۹/۲‏ 

اشتراط الرضا والاحتیار ف الزواج ۳۹/۲ 

الإكراه الأدبي 2/1 

ا إتلاف المال ۲١۸/۲‏ 

الإکراه على الإسلام ٠١۷/۲‏ 

الإکراه على على البيع والشراء والهبة والإجارة 
۲11/۲ 

الإکراه علی الرنا ۲١۹/۲‏ 

الإکراه علی الزواج ۲٣۱/۲‏ 

الإکراه على القتل ۲۰۸/۲ ٠ .٤۳۹/۲‏ 
الإکراه الج ٠٠٤/۲‏ 

الإکراه الناقص ۲١٤/۲‏ 

انعقاد اليمين من العامد والساهي والمكره 
والمخحطى والمجنون عند الحنفية والمالكية ٤۸۹/١‏ 

بيع المکره ۲٠/۲‏ 

ا تی لا تأثیر للإکراه عليه 1/1 

۲١ ٤/۲ تعریف الإکراه‎ 

ردة المكره والمرأة >٠۸/۲١‏ 

زواج المکره والهازل ٣٣/۳‏ 

شرو ط الإ کراه 2/۲ 

طلاق المکره ١١١/۳‏ 

عدم إقامة حد السرقة 
والملکره ۳۹۱/۲ | 

عدم صحة إقرار المجنون ا والمتهم 
oY‏ 

عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم 
والمكره ٥٥٦/۲‏ 

عدم وجوب حد الزنا على الصبي والمجنون 
والمکره ۳۹۹/۲ 

عدم وقوع خحلع المكره أو الصبي ١١١/۳‏ 

القصاص قي الإكراه على القتل 2۹4/۲ 

نوعا الإکراه ۲٣٤/۲‏ 

ا ق المكره على الرنا ٣۷٣۲/۲‏ 

وصية المکره والهازل ۲٣۸/۲‏ 

وقض المرتد والمکره ٣١٠۹/۲۳‏ 


لکل 


على الصبي والمجنون 


استحباب الوضوء بعد أكل ما مسته النار 
۹/۱ 

الأكل قبل الخروج إلى الصلاة في الفطر دون 
الأضحی ۲۸۲/۱ 

الأكل والشرب عمدا من مبطلات الصلاة 
۹/۱ 

نرك الأكل والشرب عمداً ف الصلاة 1۹/۱ 

ع فساد الصوم بالأکل أو الشرب أ a‏ 


ناسا ۳٤۲/۱‏ 
الإلتفات 
الالتفات في الصلاة لغير حاجة e‏ 
۱۹/۱ 
الإمامة 
اتحاد صلاتي الإمام والمأموم لصحة الاقتداء 
ا/rr؟‏ ) 
اتحاد مکان الإمام والمأموم لصحة الاقتداء 
۳4/۱ . 
الأحتق بالإمامة في الصلاة ۲٣١/۱‏ 
الأذان أفضل من الإمامة E/N‏ 


استحباب أن يسوي الإمام الصفوف ۲۳۸/۱ 

استحلاف الإمام غيره في صلاة الجماعة 
۲/۱ 

اشتراط أن ينوي المقتدي الاقتداء بالإمام 
۳۲/۱ 

الاقتداء بالإمام ۲۳۲/۱ 

الاقتداء بالإمام بعد الدحول إلى المسجد 
7۱ 

اقتداء المسافر بالمقيم 3 ف صلاته وعکسه 
۲۹۸/۱ 

إمامة الأمي ۲۲۸/۱ 

الإمامة في الصلاة ۲۲۷/۱ 

إمامة المرأة بالنساء وإمامة الرحإ النساء فقط 
۸/1 

امامة انمیز ۲۲۸۸۱ 

أو صاف الإمام قي الصلاد ٠۲۲۷/۱‏ 

بطلان ضلاة الإماء والأموء م الاما وحده 


EEN 


A 


الوجيز لي الفقه الإسلامي 


تحول الإامام مأموما والمقعدي إماما ۲۲۳/۱ 

التحفيف في صلاة الجحماعة ومفارقة الإمام 
لعذر ۲۲۳/۱ 

حكم الأذان والإمامة ١٤١/١‏ 

حكم صلاة المسبوق ۲۳٠۱/۱‏ 

شروط الإمام في الصلاة ۲۲۷/۱ 

شروط صحة الاقتداء بالإمام ۲۳۲/۱ 

عدم تقدم المأموم على إمامه لصحة الاقتداء 
۳4/۱ 

ق 
والإمامة ٠١۲/۲‏ 

عدم صحة إمامة المعذور لصحيح أو معذور 
بغیر عذره ۲۲۹/۱ 

الفتح على الإمام ي الصلاة ١۹۲/۱‏ 

قيام المؤتمين في المسجد للصلاة ۲۳۸/۱ 

كراهة إمامة الفاسق والمبتدع ۲۲۹/۱ 

كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 


۸/۱ 

متابعة الإمام لي سجود انلدرة في الصلاة 
۱/۱ | 

متابعة المأموم لإمامه شرط لصحة الاقتداء 
ro/\‏ 

من تکره إمامته في الصلاة ۲۳١/۱‏ 


موقف الإمام والمأموم ۲۳۷/۱ 

وقوف الإمام والرجحال خحلفه تم الصبيان نم 
النساء ۲٣۳۷/۱‏ ) 

وقوف المأموم عن یمین إمامه ۲۳٣/۱‏ 

الأمان 

انتهاء القتال بالأمان ۳/۲ .٠ه‏ 

تعریف الأمان ٠.۳/۲‏ 

حرمة قتال المستأمنين واغتنام أموالهم ولا 
تضرب الحزية عليهم ۲/< o.‏ 

حکم الأمان ٤/۲‏ .د 

دحول الكافر المستأمن أي مكان في دار 
الإسلام حتى أرض مكة والمسجد الحرام ٠.٦/۲‏ 

رقابة الإمام أو الدولة للأمان ٤/۲‏ .د 

شروط الأمان ٥.٣/۲‏ 


٠. ٤/۲ صفة الأمان‎ 

عدم صحة أمان الکافر ٠.۳/۲‏ د 

مدة الأمان ٤/۲‏ ٠ه‏ 

الصلحة في الأمان ٥/۲‏ .هد 

مکان الأمان دار الإسلام 0.0/۲ 

نقض الأمان ٤/۲‏ ٠د‏ 

نوعا الأمان ٥.۳/۲‏ 

الأمانة 

أمانة الزوجحة في حفظ غيبة زوجحها في نفسها 
وبیته وماله ۱۱۸/۳ 

بيو ع الأمانة ٠١٤/١‏ 

الأمية 

إمامة الأمي ۲۲۸/۱ 

الانتحار 

حرمة الانتحار >١۳/۲‏ 

الانتقاص 

وحوب انتقاص الماء وهو الاستنجاء ۷١/١‏ 

الإنجيل 

الحلف بالتوراة أو الإنجيل ٥١٠۲/۲‏ 

الأنعام 

تبعية الفرع للأصل ني حولان الحول ثي زكاة 


الأنعام ۳۹۷/۱ 


زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ۳۸۸/۱ 
زكاة الحيوان المستفاد أُثناء الحول ۳۹۸/۱ 
زکاة الخلیطین فی الاأنعام ٠۹ ٤/۱‏ 

شروط وحوب الزکاة فی الأنعام ۳۸۹/۱ 
ضم أنواع أحناس الحيوان إلى بعضها في إيجاب 

الزكاة ۳4۹۷/1 
صحة الأضحية إلا من الأنعام ١١۷/١‏ 

ف الأنعام ۳۹۹/۱ 
ما يأحذه الساعى من مال الخلطة ۳۹٣/۱‏ 
النصاب في زكاة الأنعام والحول والسوم 

۳۸۹/۱ 
الإنکار 
الصلح مع إنکار المدعی عليه ۲۳۷/۲ 
أهل الذمة 


الفهرس الموضوعي 

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ٤٠۳/۲‏ د 

صرف زكاة الفطر لأهل الذمة >٠ >/١‏ 

ضمان الغاصب مر الذمي أو خنزيره 
E‏ 

a E 
> ٤٥/۲ بالمرتد‎ 

قتل من سب النبي هه من أهل الذمة ٤۲۲/۲‏ 

وصية الذمي ۲۷٥/۳‏ 

۳١ ٤/۳ وقف الذمي‎ 

الوقف على أهلى الذمة ٣٠٣۳/۳‏ 

وقف غير المسلم ٠٠٤/۳‏ 

أهل الكتاب 

إسلام زوج الكتابية ١۹۳/۳‏ 

حرمة زواج المسلمة بالکتابي ۹/۳“ 

ذبائح أهل الكتاب ٤١/١‏ ٥ه‏ 

زواج المسلم بالكتابية ومشروعية ذلك ۹/۳“ 

شروط حطبة المرأة المسلمة أو الكتابية ۲۰/۳ 

عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس ۲/١٠ه‏ 

كراهة ذبيحة الكتابي والفاسق وتارك الصلاة 
o/1‏ | ) 

كراهية زواج المسلم بالكتابية ۷٠/٣‏ 

الأهلية 

اشتراط أهلية الأداء في العاقد ۲٠/۲‏ 

الأهلية ف الزواج Vo/r‏ 

كون الزوحين كاملي الأهلية >٠/۳‏ 
) الولاية على عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو الجنون أو العته ۸١/۳‏ 

الأواني ا 

اد أواني الذهب والفضة بدون استعمال 
۲۹/۱ 

استحباب تخمير الأواني ۳٠/١‏ 

استعمال الأواني المصنوعة من المعادن الثمينة 
غير الذهب والفضة ٠١/١‏ 

الأوانى واستعمالها ۲۷/١‏ 

ا الآنية النجحسة أو المتنجحسة 
۲۷/۱ 

تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ۲۸/١‏ 


۸۱ 


تعريف الأواني وحكم المباح منها والمحرم 
۲۷/۱ 
طهارة آنية المش ر كين وطهارة رطوبة المشرك 
۷/1 ) 
كراهة الأكل في آنية المش ركين. للاستقذار 
۲۸/۱ 
ما باح استعماله من الأواني ۲۷/۱ 
اللطلي من الأواني بالذهب والفضة والمضبب 
۹/۱ 
الأوراق المالية ٍ ٍ 
كون رأس مال شر كة الأموال نمّودا أو أوراقا 
مالية ١٤٤/۲‏ ) 
النقدية أو الثمنية علة الربا في النقود ٠٠١/۲‏ 
الأرقاص 
زکاة النصاب دون العفو (الأوقاص) ۲۹۸/۱ 
أيام التشريق 
رمي الحمرات الثلاث أيام التشريق ٤٦٠/١‏ 
الإيداع 
تعريف الإيداع ١۷۷/۲‏ 
حالات ضمان الوديعة ٠۸١/۲‏ 
حكم عقد الإيداع ٠۷۸/۲‏ 
ركن الإيداع ٠۷۷/۲‏ 
شروط الإيداع ٠۷۷/۲‏ 
يقة حفظ الوديعة ١۷۸/١‏ 
مشر وعية الإيداع \VV/Y‏ 
الوديعة أمانة محضة» لا مضمونة ١۷۹/۲‏ 
| 
آثار الإيلاء ١۷١/۳‏ 
ا رکان الإیلاء ۱۷۳/۳ 
ألفاظ الإيلاء ١۷۲/٣۳‏ 
الإيلاء قبل الدحول ٠۷١/۳‏ . 
البر ف الإيلاء ٠۷١/۳‏ 
تداحل الظهار والإیلاء ٠۹۰/۲۳‏ 
ترك وطء الزوحة من غير إيلاء منها ١۷٤/۳‏ 
تعريف الإيلاء ١۷۲/۳‏ 
التفريق بون الزوحين لإيلاء الزوج من زوحته 
\VY/Y‏ 


AY 


الوجيزر ف الفقه الإسلامي 


الحكم الأحروي للإيلاء ٠۷١/٣۳‏ 

الحكم التكليفي للإيلاء ٠۷۳/۳‏ 

الحكم الدنيوي للإيلاء ٠۷١/۳‏ 

الحنث ف الإيلاء ١۷١/٣‏ 

الخلاف بين الفقهاء في حكم الإيلاء ١۷۷/۳‏ 

شروط الإيلاء ١۷٤/۳‏ 

شروط المولي في الإيلاء ٠۷۴۳/١‏ 

طلاق الزوحة المولى منها ١۷١/۳‏ 

العدة بعد الإيلاء ١۷۷/۳‏ 

الفيئة في الإيلاء بالجحماع ١۷١/۳‏ 

الملحلوف به في الإيلاء ١۷٤/۳‏ 

اللحلوف عليه في الإيلاء ١۷٤/۳‏ 

مدة الإيلاء ١۷٤/۳‏ 

الباذدفق 

تحريم الباذدق من الأشربة ٤٠۹/۲‏ 

الباضعة 

تعريف الباضعة ٤/۲‏ ۷) 

البحر 

اة ية ال طلقا ١ة‏ 

زكاة المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان 
BAI‏ 

البدعة 

كراهة إمامة الفاسق والمبتدع ۲۲۹/۱ 

البدن 

تطهير'البدن :و الوب ٤١/١‏ 

و 

بيع الثمار أو الزروع قبل وحودها أو بدو 
صلاحها ٥۸/۲‏ 

البراءة من العيوب 

شرط البراءة من العيوب في البيع ۷۲/۲ 

البراجم 

استحباب غسل البراحم ۷١/١‏ 

البرد | 
البرد أو المطر أو الثلج أو الوحل من أعذار ترك 
الجماعة ۲۲٠/۱‏ 

شدة البرة من أساب إباحة اليف ١٤١‏ 


البرص 

التفريق بين الزوجين بسبب الجنون أو الجحذام 
أو الر فض 1۷/۴ 

لبرمائي 

اکل الحیوان البرمائی ١/٣دد.‏ 

: u 

E TE 

البسملة وكونها جزءا من كل سور القرآن 
1/۱ 

اأبطلان 

أنواع البيع الباطل ۳٤/۲‏ 

ابيع الباطل والبيع الفاسد ٠۲٣/۲‏ 

ال 

أحكام البغاة >٠٥/۲‏ 

تعريف البغي وحکمه ٤۰٤/۲‏ 

نان الغ اة ما اتلفوة /2 ٠‏ 

عدم إقامة الحدود على جرائم البغاة ٤٠٦/۲‏ 

عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 
با رتد ٤٥/۲‏ > ) 

الفرق بين الباغي والمحارب ۲/> ٤٠‏ 

الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين ٤٠٦/۲‏ 

ان ۰ 

الدية من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم 
1/۲ ) 

زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ۳۸۸/۱ 

عدم صحة الأضحية إلا من الأنعام ٠۷/١‏ ه 

حر الإبل وذبح البقر والغنم ٠٤٦/١‏ 

نصاب البقر ومتلها الجاموس في الزكاة 
۳۹۲/۱ 

البكاء 

بطلان الصلاة بالبكاء أو النفخ والتنحنح إل 
ظهر منه ۱۹۳/۱ 

البكاء أو التنحنح قي الصلاة ٠١١/١‏ 

البكاء غل الت ۴١‏ 

الیک 

as 


الفهرس الموضوعيِ ۸۳ 
بھما ٥۰/۳‏ الاغتسال والماء ٤۹٩/۱‏ 
الولاية على البكر البالغة العاقلة ۸١/۳‏ البيت ارام 
البلوغ ) الطواف حول البيت الحرام في المسجد )٥٠/١‏ 
الإسلام والبلوئخ ا ی کرو ور بيت ال مال 
الصلاة ٠٠١١/١‏ وضع مال الت ركة الذي لا وارث له في بيت 
مارات البلو غ ۲۹٣۹/۲‏ امال ۸٢‏ 
انتهاء الولاية على النفس بالبلو غ ۲۳۳/۳ البئر 
سن البلوغ ۲۹۹/۲ حریم البئر ٠۰۳/۲‏ 
سن البلو غ للمرأة ٠/٣‏ البيع | 
البنوة إبراء المشتري من تمن المبيع ۸٠/۲‏ 
أحوال البنات وبنات الابن في المیراٹ ٠١۴۳/۳‏ اتحاد مجلس الإيجاب مع القبول في عقد البيع 
استقلال الأب بواحب النفقة على أولاده ETA‏ 
Yer/Y‏ اتحاد مجلس العقد في الإمجاب والقبول ۲۲/۲ 


استقلال الولد بنفقة أبویه ۲٤٤/۳‏ 
شروط وجحوب النفقة على الأولاد Yoo/Y‏ 
عفاف الأب بتزوججه وإعفاف الولد ۲٤٤/۳‏ 


کراهة الوقف على البنین دون البنات ٣۲٠۱/۳‏ 


نفقة الأولاد ۲٠٠١/۳‏ 

البول 

الاستبراء من البول بعد قضاء الحاحة ٠. /١‏ 

بول الإنسان وغائطه رقیله من أنواع النجاسة 
e‏ 

البول والفصد والحجامة في المسجد ۲٤۷/١‏ 

بول وروث ما یژ کل نحمه ۳۹٣/۱‏ 

تطهير بول الصبي الذي لم يطعم الطعام 
۳4/۱ 

حروج شيءِ من أحد ا 
غائط أو ريح ۸٦/١‏ [ [ 

كراهة الصلاة حاقنا بالبول أو حاقبا بالغائط أو 
حازقا بالریح ۱۸۸/۱ 

حم وبول وروث ولبن ما لا يو کل مه 
کاله والكلب م امات ۹/5 

مدافعة الأحبثين البول والغائط من أعذار ترك 
الجماعة ۲۲٠۹/۱‏ 

مشروعية التبول في إناء بالليل >۹/١‏ 

مشروعية الول قان و قاد اة 

من آداب قضاء الحاحة ترك التبول في موضع 


إتلاف المبيع أو تعييبه من E‏ 
۳۱/۲ 

اثر الإکراه على البیع ٠٠٠۹/۲‏ 

أثر الإكراه على صحة عقد البيع ۲١/۲‏ 

آثر التوقیت على عقد البیع ۲٠/۲‏ 

اثر الشرط المفسد على البیع ۲٠٣/۲‏ 

أثر الضرر على البائع على عقد ابيع ٠٠/۲‏ 

أثر الغرر على عقد البيع ٠٠/۲‏ 

أحکام المبیع والثمن ۲۹/۲ 

أرکان البيع ١١/۲‏ 

اشتراط أهلية الأداء في العاقد ۲٠/۲‏ 

اشتراط کون الع مالا مرا ۴/۲ 

الإقالة بيع ثان عند المالكية ١٠٠١/۲‏ 

الإقالة في البيع ۸٥/۲‏ 

الإإكراه على البيع والشراء والهبة والإجارة 
US‏ 

ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد البيع ١۷/١‏ 

انعقاد الزواج بلفظ البيع والهبة والصدقة 
۳/Y‏ 

أنواع البيع الباطل ٣٤/۲‏ 

أنواع البيع الفاسد ٤/۲‏ > 

أنواع البيوع ۷٠/۲‏ 

أنواع شروط البیع ١۹/۲‏ 

ايداع المبيع عند المشتري أو اعارته إياه من 


At 


او ي 


أنواع التسليم ۳۱/۲ 
بطلان بيع الخمر والخنزير والميتة والدم >٠/۲‏ 
بیع الأعمی وشراؤه ٤۸/۲‏ 
البيع الباطل والبيع الفاسد ٣٣۳/۲‏ 
البيع بالشمن المحرم ٤۸/۲‏ 
البيع بالمعاطاة ٠۸/۲‏ 
البيع بشرط فاسد أو مفسد ٥/۲‏ د 
بيع التلجئة ۲۲/۲ 
بيع الثمار أو الزروع قبل وحودها أو صلاحها 
۸/۲ 
بيع الثمر والزرع قبل ظهوره من أنوع بيع 
المعدوم ٣٤/۲‏ 
بيع الجزاف ۹۳/۲ 
بيع الحشرات وهوام الأرض >١/۲‏ 
من أنواع البيع الباطل ۳٠/۲‏ 
بیع ذراع من ثوب ٥۲/۲‏ 
بیع السفیه وشراؤه وزواحه وطلاقه وإقراره 
۲۸/۲ 
بيع السمسرة ۲۲/۲ 
| یع شیء تبعا لغیره ۱/۲ 
بيع الشيء قبل قبضه o/‏ 
يع الصبرة من الطعام افا ۹0/۲ 
البيع الصحيح ٣۳٣/۲‏ 
بيع العنب لعاصر اخمر ۲/ ٥.‏ 
بيع العين الغائبة أو غير المرئية ٤٦/٣‏ 
ا أنواع البيع الباطل ۳۸/۲ 
بيع الفضولي ۲٤/۲‏ 
بيع الكالى بالکالىء ۳۹/۲ 
بيع الكلب 1/۲ 
بیع ما کانت بحسته أصلية ٤١/۲‏ 
بيع ما لا بملكه الإنسان ۲/۲ 


بيع الدين 


بيع الماء ٤١/۲‏ 
بيع المتنجس الذي لا يعكن تطهيره ٤٠/۲‏ 
بيع المجنون والصبي غير الممیز ٠۹/۲‏ 


بيع المجهول من أنواع البيع الفاسد ٤/۲‏ > 
بيع المحاقلة من أنواع بيع الغرر الباطل /. 
بيع المزابنة من أنواع بيع الغرر الباطل ۳۹/۲ 


بيع المضامين والملاقيح والملامسة والمنابدة 
والحصاة من أنواع بیع الغرر الباطل ۳۹/۲ 

بيع المضطر ۲۲/۲ 

البيع المطلق من أنواع البيوع V1/۲‏ 

بيع المعاومة من أنواع بيع الغرر 4/۲ 

بيع معجوز التسليم ۲۱/۲ 


ا التسليم من أنواع البيع الباطل 
of‏ 

بيع المعدوم عند الأعقد ادا کال حقق الوجود ي 
اللستقبل ٠٠١/۲‏ 


بيع المعدوم من أنواع البيع الباطل 4/1 

البيع المعلق على شرط والبيع المضاف من أنواع 
البيع ٤٦/۲‏ 

بيع ا لمغيب في الأرض أو ما تي رؤيته مشقة 
وضرر ٤۸/۲‏ 

۷٠٦/۲ البيوع‎ e 

بيع المکره ٠ ۲١/۲‏ 
بيع النجس والمتنجس من راع ابيع الباطل 

٤ ا‎ 

بیع ال وکیل لنفسه او لأصوله وفروعه ٠۹۳/۲‏ 

البيعتان ثي بيعة ٠/۲‏ هد 

بيو ع الأمانة ١١ ٤/۲‏ 

البيوع بالنسبة للشمن أربعة أنواع ۷٦/۲‏ 

تأحيل المبيع المعين والثمن المعين ٤/۲‏ ه 

التخلية من أنواع تسليم المبيع أو قبضه ٠١/۲‏ 

اللي أو القبض وطرقه في البيع r.‏ 

تطابق الإيجاب والقبول ۲۲/۲ 

التعاقد بین غائبین ۲۳/۲ 

دة العاقد في البيع ۱۹/۲ 

تعريف بيع المعدوم وأنواعه ۳٤/۲‏ 

تعريف البيع ومشروعيته ١١/۲‏ 

توافق الإيجاب مع القبول في عقد البيع ۲١/۲‏ 

ت وکیل ال وکیل بالبیع غیره ۱۹۲/۲ 

تولي الأب طرني عقد البيع ۲١/۲‏ 

ثبوت حيار الخيانة في بيو ع الأمانة ٦٥/۲‏ 

ثبوت حيار الرؤية في بيع العين الغائبة ٤۷/۲‏ 

بحهالة ني الأجل ني البيع ٤٠/۲‏ 


الفهرس الموضوعي 


الجهالة في عقد البیع ۲٤/۲‏ 

الجهالة في وسائل التوثيق ني البيع ۲/٦؛‏ 

حواز بيع العرايا ۲| ٠‏ 

حالات الجهالة في البيع ٤/۲‏ > 

حبس البائع المبیع حتی یقبض الثمن ۲۹/۲ 

حكم البيع الذي فيه حيار الرؤية ۷٤/۲‏ 

حکم بیع العربون ٤۲/۲‏ 

حكم البيع لشيء معیب ۷۰/۲ 

حكم بيع المسترسل ٠٤/۲‏ 

حكم بيع النحش ٩٤/۲‏ 

الحكم الشرعي الثابت بالبیع ۲٠/۲‏ 

حكم عقد البيع في مدة حيار الشرط ۹/۲“ 

ا لخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء في 
اللسجد ۲٤١۸/۱‏ 

حيار المجلس ف عقد البيع ٠۸/۲‏ 

ربا البيوع ۹/۲ 

السلم من أنواع البيوع 1/۲ 

شرط البراءة من العيوب فن البيع ۷۲/۲ 

الشرطان في بيع واحد ٠١/۲‏ ه 

شروط انعقاد البیع ١۹/۲‏ 

شروط الإيجاب والقبول ۲٠/۲‏ 

شروط صحة البيع ۲4/۲ 

شروط عاقد البیع ١۹/۲‏ 

شروط لزوم عقد البیع ۲۹٣/۲‏ 

شروط المعقود عليه ۲۰/۲ 

شروط نفاذ عقد البیع ۲۳/۲ 

الصرف المطلق من أنواع البيو ع ۷٠/۲‏ 

صفة البيع الذي فيه خيار الرؤية ۷٤/۲‏ 

الصلح عن عیب المبیع ۲۳۹/۲ 

عدم حواز بيع المعدوم ۲١/۲‏ 

عدم جواز بیع الوقف ولا تملیکه ولا قسمته 
r.v/r‏ 

العقد بواسطة رسول أو مراسلة ۲۳/۲ 

لقرر ال زالفرر الفاح وعفد ال 
۳4/۲ 

غير الصحيح من البيوع r/‏ 

الفرق بين بيوع الآحال وبيع العينة ۸/۲> 


الفرق بین المبیع والثمن ۲۷/۲ 
الفروق بين السلم والبيع ۸٤/۲‏ 
قبض المشتري المبيع قبضا سابقا لعقد البيع 


N 

ما یترتب على التمییز بین المبیع والشمن ۲۹/۲ 

بحلس العقد ۲١/۲‏ 
۰ مدهب الخحنفية في بيع الثمار والزرو ع قبل بدو 
صلاحها ۹/۲ د 

مذهب غير الحنفية لي بيع الثمار والزروع قبل 
بدو صلاحها ۰/۲ 

المعاوضة بين النقرد والقيميات والمئليات 
۷/۲ 


ملك المبیع شرط نفاذ ۲۳/۲ 

من وکل ببیع شيء فباع بعضه ۱۹۲/۲ 
الوکیل بالبیع ١۹۱/۲‏ 

ولاية العاقد على المعقود عليه شرط نفاذ 
۲4/۲ 

بيع الإشراك 

تعريف بيع الإشراك ٠٠٠١/۲‏ 

بيع التولية 

تعريف بيع التولية ٠٠٠١/۲‏ 

بيع الجخزاف 

مشروعية بيع الجزاف 4۹۳/۲١‏ 


بيع العينة ) 
حكم بيع العينة 4/۲> 

الفرق بين بيوع الآحال وبيع العينة ٤۸/۲‏ 
بيع الفضولي 

حكم بيع الفضولي ۲٤/۲‏ 

شروط إحازة بيع الفضولي ۲٤/۲‏ 

بيع المرابحة . 

تعريف بيع المرابحة .of/Y‏ 1 

شروط بيع المراحة ١١٠/۲‏ 

العلم بالشمن الأول وبالربح ثي بيع المرابحة 


1.0/۲ 


۸٦‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 
بيع المسترسل مراحل تأدیب الزوج لزوجته ١٠۸/۳‏ 
حكم بيع المسترسل ۲/> ولاية تأديب الزوج للزوحة ٠٥٠/۳١‏ 
بيع المعدوم التأمين 
بيع المعدوم من أنواع البيع الباطل ۳4/۲ التأمين ف الصلاة بعد قراءة الفاتحة ١۷١/١‏ 
بيع النجش التبذير 
حكم بيع النحش 14/۲ اثر الحجر على السفیه المبذر ۲٣۹۸/۲‏ 
بيع الوضيعة التبرج 
تعريف بيع الوضيعة ١٠٠١/۲‏ حرمة التبر ج على المرأة ١١١۷/۳‏ 
البينونة التبرع 


التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن ۲٠/۳‏ 

حكم الطلاق البائن بينونة صغرى ١ ١٤/۳‏ 

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى ١٤١/۳‏ 

الرحعة من طلاق بائن ۱١٥/۳‏ 

الطلاق البائن ١٤١/۳‏ 

الطلاق البائن بينونة صغرى ١١١/۳‏ 

الطلاق البائن بينونة كبرى .١٤١/۳‏ 

طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن و 
صغری ۱۳۲/۳ 

طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى 
Y/Y‏ 

موت الزوج المريض الذي طلق زوحته بائنا 
أثناء عدته ۱٤۸/۳‏ 

نفقة المعتدة من طلاق بائن ۲١۷/۳‏ 

بيوع الأمانة 

بيو ع الأمانة ١١ ٤/۲‏ 

تعريف أنواع بيو ع الأمانة 1.0/۲ 

ثبوت حيار الخيانة في بيو ع الأمانة ٠٥/۲‏ 

التابوت 

الدفن ي تابوت ۳۱۸/۱ 

التأديب 

تأديب الزوج لزوحته >۲٠۹/۲‏ 

تأدیب الوالد لولده 4۲۹/۲ 

حق التأدیب 4۲٠١/۲‏ 

حق الزوج تأديب زوحته عند نشوزها 
11۸/۲ 

ضمان دية من مات أثناء التأديب ٤1۲/۲‏ 


تبر ع الزوجحة N‏ 

کون الواهب أهلا للتبر ع ٠۷١/۲‏ 

التبول 

مشروعية التبول في إناء بالليل ۹/١‏ 

شر وة التبول قائماً وقاعدا ٠. /١‏ 

من آداب قضاء الحاجة ترك التبول في موضم 
الاغتسال والماء ٤۹/۱‏ ) 

التترس 

ضرب أو قصف الكفار إذا تترسوا بأطفال 
اللسلمين أو أسراهم o.1/۲‏ 

التغاؤب 

كراهة التغاؤب في الصلاة ٠۸۸/١‏ 

التنليث 

تثليث الغسل والمسح في الوضوء ۸٠/١‏ 

التويب 

التثويب في أذان الفجر ١١١/١‏ 

التجسس 

قتل الجاسوس ٤۲۲/۲‏ 

التحجير 

دة التخي ى احا الرات ۲:1 

التحجيل ) 

إطالة الغرة ني الوجه والتحجيل لي بقية 
الأعضاء ۸۲/١‏ 

التحكيم 

التحكيم بين الزوجين بعد الشقاق وسوء 
العشرة ١۷١/۳‏ 

الحكيم بين الزوحين عند تعذر الاتفاق بيتهما 


الفهرس الموضوعي 
۲۰/۳ 
التحلل 
التحلل الأصغر والتحلل الأكبر من الحج 
7/1 
التحلل من الحج يسبب الإحصار وأسباب 
الإحصار ٤۷١/١‏ 
) تحليل الزوحة من حج التطوع )۷۷/١‏ 
فساد الحج بالحماع قبل التحلل الأول ٤۷۲/١‏ 
كيفية التحلل من الإحصار ٤۷۸/١‏ 
كيفية التحلل من الحج >1٦/١‏ 
التحليل 
حدوث التحليل بعد زواج دائم ومن ثم 
الطلاق بعده ٠١۲/۳‏ 
الزواج بشرط التحليل ٠١٠/۳‏ 
الزواج بقصد التحليل دون شرط ٠١١/۳‏ 
زواج التحليل ٠١١/۳‏ 
ما تعود به المرأة بعد تحليلها من طلاق الثلاث 
۳۹/۳ 
نكاح التحليل ٠١۲/۳‏ 
التحميد 
التسميع والتحميد في الصلاة ١۷١/١‏ 
التحنيك 
تحنيك المولود بتمرة ۲۸/۱ 
تحية المسجد 
صلا تحية المسجحد ۲٤۲١/۱‏ 
التخارج | 
التخارج أو المخارحة فی المیراٹ ٠۳۹۳/۳‏ 
تعريف التخارج أو المخارحة ٠۹۳/۳‏ 
الصلح عن التركة أو التخحارح ۲٤١/۲‏ 
كيفية قسمة الت ركة عند التخارج ٤/۳‏ ۳۹ 
التحصر 
التحصر في الصلاة من مکروهاتها ٠۸٠١/١‏ 
تشبيك الأصابع والتخحصر لي الصلاة لي 
المسجد أو غیره ۲١٠/١۱‏ 
المخفيف 
التخحفيف في صلاة الجحماعة ومفارقة الإمام 


لعذر ۲۲۳/۱ 

التخليل 

تخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين أو الموقين 
۷۸/۱ 

التخلية ) 
التخحلية من أنواع تسليم المبيع أو قبضه ٠٠/۲‏ 
التخحمير 
امات کم الأواني (تغطيتها) ۳۱/۱ 
التخويف 
القتل ج te/۲‏ 
التخيير 
اثر الإكراه في التصرفات المخیر فیها ۲٣۲/۲‏ 
التداوي 
التداوي بالخمر ٤٠١/۲‏ 
عدم وجحوب نفقة علاج الزوجة على الزوج 


YAY 


التدليس 

وت ار اذل ۹8/١‏ 

التراب 

حكم الصلاة بالنسبة لفاقد الطهورين وهما 
التراب والماء ١١۷/١‏ 

الصعيد الطيب وهو التراب الطاهر من شروط 
صحة التيمم ١١١/١‏ 

الترتيب 

ترتيب الأ ركان في الصلاة بحسب السنة 
۱۸/۱ 

الترتيب ن أداء الصلاة وموالاة أفعالها 
\ov¥/1‏ 

الترتيب في جمع التقديم والتأحير بين الصلاتين 
ا1 ve/‏ 

الترتيب والموالاة والدلك في الوضوء ۸١/١‏ 

الترجيع 

الترحيع في الأذان ١٤١/١‏ 

التر كة 

إجازة الوصية فيما زاد على ثلث التركة 
YA1/Y‏ 


AA 


جهيز الميت وتكفينه من الحقوق المتعلقة 
بالترکة ۳۳۸/۳» ۳۳۸/۳ 

تعريف الت رة ٠۲۳۷/۳‏ 

تعلق الدين بالت ركة ۲۷٠/۲‏ 

تقديم الديون المتعلقة بالتركة في الصحة على 
دیون المرض ٠۳٠۳۹/۲۳۲‏ 

تقيد الوصية بثلث التر کة ۲۸۵/۳ 

تنفيذ الوصايا من الحقوق المتعلقة بالتركة 
rt./Y‏ 

تنفيذ الوصية إن كان في التركة دين على 
أجنبي او مال غائب ۲۸۸/۳ 

تنفيذ الوصية إن كان في التركة دين على 
وارٹ ۲۸۹/۳ ) 

الحقوق المتعلقة بالتركة ۳٣۳۷/٣۳‏ 

حقوق الورثة ف الت ركة ۳٤۰/۳‏ 

حكم ميراث المرتد ٤۲١/۲‏ 

رهن الوارث جزءا من أعيان التركة المدينة 
۲/۲ 

الصلح عن التركة أو التخحارج ۲٤١۱/۲‏ 

طرق قسمة الت ركة ٤/۳‏ ۳۷ 

قضاء الديون من الحقوق المتعلقة بالتركة 
A/T‏ ) 

كيفية تعلق الدين بالتركة ۲۷٠/۲‏ 

كيفية قسمة الت ركة عند التخحارج ٤/۳‏ ۳۹ 

مال الت رکة إلى بیت امال ٣٤٤/۳‏ 

منع الدين نقل التركة إلى الورثة ۲۷۷/۲ 

الوصية بالزيادة على ثلث الت ركة ۲۷۳/۳ 

الوصية بقسمة الت ركة ۲۸٤/۳‏ 

وضع مال التركة الذي لا وارث له في بيت 
لمال ۳۸۱/۳ 

وقت تقدير ثلث الت ركة لإنفاذ الوصية ۲۸۷/۳ 

التر كية 

تزكية الشهود أمام القاضي ٠٠۳۲/۲‏ 

التسامع 

إثبات الوقض بالشهادة والتسامع والكتابة 
۳۱4/۳ 

الشهادة بالتسامع ٤۲/۲‏ ه 


الور ف اي 

التسبب . 

الإتلاف تسیا ۲۳۹/۲ 

احتلاف الفقهاء في تقدير وحود السبب في 
بعض الحالات ۳۳۹/۲ 

أركان التضمين بالإتلاف تسببا التعدي. 
والتعمد ٣۳٤۲/۲‏ 

التسبب بالإتلاف بسبب الترویع ٠٤۰/۲‏ 

التسبب بالإتلاف بسبب الحيلولة والحبس 
N‏ | 

التسبب بالإتلاف بسبب فتح الباب أو حل 
الرباط ۳۳۹/۲ 

التسبب بالإتلاف بسبب فتح وعاء السمن 
ونحوه ۳۳۹/۲ 

التسبيح 

استبدال سجود التلاوة حارج الصلاة بالتسبيح 
10/1 

التسبيح في الركوع في الصلاة ٠۷۳/١‏ 

التسبيح في السجود وهيئته في الصلاة ٠۷١/١‏ 

مشروعية صلاة التسبیح ۲٠٠/۱‏ 

من لم بحسن قراءة القرآن سبح في الصلاة 
۱۱ 


ال 

1۸۰/۱ oy 

الالتفات يمينا ثم شمالا بالتسليمتين في الصلاة 
۱4/۱ 

الدعاء بعد التشهد الأحیر قبل السلام ٠۷۹/۱‏ 

السلام في آحر الصلاة ١١۷/١‏ 

كيفية السلام في آحر الصلاة ١٠۸/١‏ 

التسميع 

التسميع والتحميد في الصلاة v1‏ 

التسمية 

التسمية عند الصيد ٥٠٣/١‏ 

التسمية في الذبح ا/ot4‏ 

التسمية في الوضوء ۷۷/١‏ 

التسمية من سنن الغسل ٠٠١/١‏ 

من آداب قضاء الحاجحة التسمية والاستعاذة عند 
الدحول to/\‏ 


الفهرس الموضوعي 
التسوك 
الغسل والتطيب والاستياك یوم العید ۲۸۲/١‏ 
الغسل والسواك قبل صلاة الاستسقاء ۲۹۷/۱ 
التشبه 
حرمة تشبه الرحال بالنساء والعكس ٠۳/١‏ 
التشهد 
الجلوس الأحير في الصلاة والتشهد فيه ١٠١/١‏ 
الجلوس للتشهد الأول في الصلاة وصفته . 
۱۸/۱ 
الدعاء بعد التشهد الأخیر قبل السلام ٠۷۹/۱‏ 
صفة الجلوس في التشهد الأحير في الصلاة 
۱/۱ 
الصلاة الإبراهيمية ف التشهد الأحير ٠۷۸/١‏ 
الصلاة على النبي هة في التشهد ›١٦١/١‏ 
1۷۸ 
A A‏ 
التصرية 
بيع الشاة المصراة ۷٠/۲‏ 
التصوير ) 
كراهة الصلاة بثياب فيها تصاوير حيوان أو 
إنسان ۱۸۹/۱ 
التضبيب 
الطلي من الأواني بالذهب والفضة والمضبب 
4/۱ 
التطوع 
صلاة التطو ع أثناء ء إقامة الصلاة ١ ٠۲/١‏ 
صوم التطوع ۳۲۹/۱ 
مدی لزوم صوم التطوع بالشروع فيه ٠٣١/۱‏ 
النوافل أو التطوعات من الصلوات ٠۹۹/۱‏ 
التطيب 
استحباب الاكتحال والتطيب بالمسك ۹/۱ه 
استحباب التطيب عند إرادة الإحرام >٦۸/١‏ 
تطيب الرجل ي بدنه قبل الإحرام ٤٤/١‏ ٤ء‏ 
مشروعية التطيب للرجل في المنزل وحارحه 
وللمرأة في المنزل فقط ٠٠/١‏ 
التعجيل 


£۸۹ 
کی ا 
التعدد ) 
تعدد الجمع لغير حاجحة ۲١۷/١‏ 
تعدد النية بتعدد الأيام ني الصیام ٠۳٠/۱‏ 
تعدد الو كلاع 1۹0/۲ 
حكمة تعدد الزوحات ۷٤/٣‏ 
شروط إباحة التعدد في الزوحات ۷٣/۳‏ 
العدل بين الزوحات في المبيت والنفقة في حال 
التعدد ١٠١/۳‏ ) 
العدل والقدرة على الإنفاق من شروط حواز 
التعدد ۷۳/۳ ) 
عدم وحوب القسم في الوطء عند تعدد 
الزوحات ۹/۳ 
القسم في السفر عند تعدد الزوحات ٤۹/۳‏ 
E‏ 
التعدد ٤۹/۳‏ 
التعدي 
أ ركان التضمين بالإتلاف تسببا التعدي 
ات 
التعريض 
التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن ۲٠/۳‏ 
التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رحعي ۲٠/۳‏ 
التعريض بخطبة المعتدة من وفاة ۲٠/۳‏ 
حرمة التعريض بالخطبة في عدة الطلاق 
.4/Y‏ 
التعرير 
إثبات حريمة التعزير بالبينة والإقرار والنكول 
وعلم القاضي ۲/٠۲؛>‏ 
إسقاط التعازير بالتوبة ١٤/۲‏ 
تعريف التعزیر ٤۲١٠/۲‏ 
التعزير بالقتل سياسة ٤۲۲/۲‏ 
التعزير بالمال ٤۲۳/۲‏ 
التعزير في الجناية على ما دون النفس ٤۷١/۲١‏ 
تعزیر و إذا سقطت الدية 
e‏ 
حت السلطان في العقاب و 
القصاص tor/Y‏ 


بعد العفو عن 


£۹ ۰ 


سلطة التعزير لللإمام ۲۷/۲> 

شروط التعزیر ٤۲٤/۲‏ 

صفات التعزیر ٤٠٠١/۲‏ 

ضمان موت المعزر أو المحدود ٤۲١/۲‏ 

قدر التعزیر ٤۲٤/۲‏ 

مشروعية التعزير بالحبس >۲٠/۲‏ 

مو حب التعزیر ٤۲۱/۲‏ 

التعزية 

الجلوس للتعزية في بمحلس ٠۲١/۱‏ 

حكم التعزية بالمیت ٠۲١/۱‏ 

التعسف 

الطلاق بغير سبب معقول من طلاق التعسف 
1۷۱/۳ 

طلاق التعسف ١۷١/۳‏ 

الطلاق في مرض الموت طلاق تعسف ٠۷١/۳‏ 

التعليق 

البيع المعلق على شرط والبيع المضاف من أنواع 
البيع ٤٦/۲‏ 

تعليق الزواج بالمشيئة ٣٤/۳‏ 

تعليق الطلاق على الزواج بامرأة معينة 
\r/Y‏ 

تعليق الظهار A¥/‏ 

تعليق الوصية وإضافتها إلى المستقبل ٠٠۷/۳‏ 

تعلیق الوقف ۳٠١/۳‏ 

حكم اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق 
EF‏ 

١ ٤٠١/٣١ الطلاق المعلق‎ 

الطلاق المعلق عند ابن تيمية ١٤١۷/۳‏ 
وقو ع الطلاق المعلق بوحود المعلق عليه 
7/۳ | 

التغريب 

الجمع بين الحلد والتغريب في حد الزنا . 
۳4/۲ ) 

التفلج 

معنى النامصة والواشمة والقاشرة والمتفلجحة 
1/۱ 


انفويض 


الوجيز في الفقه الإسلامي 

ألفاظط تفويض الطلاق ١٤١١/۳‏ 

الت وکیل ني الطلاق وتفویضه ١٤١/۳‏ 
التقادم 

الاشتراك العام والاشتراط في العقود والتقادم 
اباب رحق الار تناق ۰ ۲۸۷/۲ 

التقصير 

حكم تأخير الحلق أو التقصير ١/٠٠؟‏ 

الحلق أو التقصير في الحج ۳/۱ 

صيرورة المحرم حلالا بعد الحلق أو التقصير 
£ 

مقدار التقصير ٤٦٤/١‏ 

التكير 

التكبير في حالات الانتقال في الصلاة ٠۷۳/١‏ 

التکبیر ی عید الأضحی ۲۷۹/۱ 

التکبیر في العیدین ۲۷۹/۱ 

التكبير مع رمي كل حصاة ٤٦۲/١‏ 

تكبيرة الإحرام من أ ركان الصلاة ١١١/١‏ 

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من سنن 
الصلاة ١٦۹/۱‏ 

صيغة التکبیر في العید ۲۸۰/۱ 

عدم تكبير الحاج وإغا يلبي ليلة الأضحى 
۸۰/۱ ) 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهیمیة ٠٠۹/۱‏ 

التكفين 

استحباب تحسين الكفن من غير مغالاة 
۳۰۸/۱ 

أقل كفن الرحل والمرأة ٠١٠٣/۱‏ 

ر لک او و و 

التكفين بالبياض ۳٠۷/١‏ 

تکفین الیت ٠٠٠/۱‏ 

حكم غسل الشهيد وكفنه والصلاة عليه 
۳.o/\‏ 
ما یندب وما يحرم التکفین به ۳٠۷/۱‏ 
التلاوة 
مشروعية سجود التلاوة ۲٠٠/۱‏ 


الفهرس الموضوعي 


۹۱ 


التلبية 
التلبية عند الإحرام ٤٥/١‏ »> 

عدم تكبير الحاج وإغا يلبي ليلة الأضحى 
۸۰/۱ 

وقت قطع الحاج للتلبية ٤٥/١‏ > 
الحلجحئة 

بيع التلجفة ۲۲/۲ 

تلقې الرکبان 

تعريف تلقي الر کبان وحکمه ٩٤/۲‏ 
التلقين 

تلقين المحتضر الشهادة ٠١٠۲/۱‏ 

تلقین المیت بعد الدفن ۳٠۷/۱‏ 

ا 
الإفراد والتمتع والقران في الحج والعمرة 
7/۱ ) 
شروط وجوب هدي التمتع ٠۸۰/١‏ 
التمليك 

اشتراط التمليك ف الزکاة ٣٠٣٤/۱‏ 
التمييز 

إمامة الممیز ۲۲۸/۱ 

بيع المجنون والصبي غير الممیز ١۹/۲‏ 
تصرفات الصبي الممیز ۲٠٠٣/۲‏ 
تصرفات الممیز ١۹/۲‏ 

التتجيز 

١ ٤١/٣١ الطلاق المنجز‎ 

التنحنح 

بطلان الصلاة بالبكاء أو النفخ والتنحنح إن 
ظهر منه ۱۹۳/۱ 

البكاء أو التنحنح لي الصلاة ٠١۷/١‏ 
ا 
TT‏ 1۸۷/۱ 
التهمة 

عدم صحة إقرار المجنون والمكره والتهم 
o £/۲‏ 

عدم قبول شهاده امتهم oto/Y‏ 

التوبة 


إسقاط التعازير بالتوبة ٤١٤/١‏ 

إسقاط الحدود بالتوبة >١ ٤/۲‏ 

إسقاط القصاص والدية بالتوبة >١ ٤/١‏ 

التوبة قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء 
0 

قبول شهادة القاذف بعد حده وتوبته ٤١٤/۲‏ 

ورت الحنث والكفارة والتوبة في اليمين 
المنعقدة على ترك واحب ٤4۸۹/١‏ 

التوراة 

الحلف بالتوراة أو الإنجيل ٠٥٠/۲‏ 

التوسل 

التوسلل بالصالين أثناء الدعاء في حطبة صلاة 
الاستسقاء ۲۹٥/۱‏ 

الولية . 

تعريف بيع التولية ١١١/۲‏ | 

حكم الخيانة إذا ظهرت ن المرابحة والتولية 
1۰۸/۲ 

التبامن 

استحباب إضجاع المحتضر على جنبه الأعن 
إلى حهة القبلة ۳٠٠۲/۱‏ 

استحباب التيامن في السواك “٠/١‏ 

التيامن في الوضوء ۸٠/١‏ 

التيمم 

ااب الع ۲١١/١‏ 

إعادة الصلاة أو قضاؤها لمن أداها بالتيمم 
4/۱ 

ر ا و ر ا 

تيمم الحنب عن الغسل إذا وجد مانع نع من 
استعمال الماء ٩۹۸/۱‏ 

التيمم للحدثين الأ كبر والأصغر ١١١/١‏ 

اجرح أو المرض أو بطء البرء أو الضرر من 
أسباب إباحة التيمم ١١٠١/١‏ 

الان إل الا کیل ارما من أسباب إباحة 
التيمم ١١١۳/١‏ 

الخوف من انتهاء وقت الصلاة من أسباب 


إباحة التيمم 4/۱ 
الخوف من تلف لمال أو سرقته لو طلب للماء 


1۲ 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 


من أسباب إباحة التيمم ١١٤/١‏ 

الردة من نواقض التيمم ١١١/١‏ 

E E 

شروط صحة التيمم ١١٠١/١‏ 

الصعيد الطيب وهو التراب الطاهر من شروط 
صحة التيمم ١١١/١‏ 

صفة التيمم ١١٠١/١‏ 

الصلوات التي تصلى بالتيمم الواحد ١١١/١‏ 

عدم صحة التيمم عند جمهور الفقهاء إلا بعد 
حول الرقت ٠١/۷‏ 

عدم وحود الماء والعجز عن استعماله من 
ا 

فرائض التيمم ١١٠١/١‏ 

فقد آلة الماء من أسباب إباحة التيمم ١١١/١‏ 

AS 

ما يباح فعله بالتيمم الواحد ١١١/١‏ 

نواقض التيمم ١١٠١/١‏ 

النية من فرائض التيمم ١٠١/١‏ 

الغلج 

البرد أو المطر أو الثلج أو الوحل من أعذار ترك 
الجماعة ۲۲۹٣/۱‏ | 

الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والثلج 
والمرض ۲۷۱/۱ 

المار 

إحراج زکاة الزروع والثمار ۳۸١/۱‏ 

الأصناف التي تحب فيها الزكاة من الزروع 
والفمار ٠۸۱/۱‏ 

بيع الثمار أو الزروع قبل وجحودها أو صلاحها 
۸/۲ 

تقدير الواحب ف زكاة الثمار با خرص 
۳A۸٦/۱‏ 

زکاة الزروع والثمار ۳۷۹/۱ 

سقوط زکاة الزروع والثمار ۳۸۸/۱ 

شروط زکاة الزروع والثمار ٠۸۰/۱‏ 

ما يضم بعضه إلى بعض في الزروع والثمار 
ATI‏ 

مذهب الحنفية في بيع الثمار والزروع قبل بدو 


٥۹/۲ صلاحها‎ 

مذهب غير الحنفية في بيع الثمار والزروع قبل 
بدو صلاحها ٦۰/۲‏ 

مقدار الواحب لي زكاة الزروع والثمار 
۳۸۱/۱ 

النصاب في الزروع والشمار ۳۸۰/۱ 
وقت وجحوب زکاة الزروع والثمار ۳۸۲/۱ 

وقت وحوب الزكاة بي الزروع والثمار 
1o/\‏ 

الئمن 

أحکام المبیع والثمن ۲۹/۲ 

البيع بالثمن المحرم ٤۸/۲‏ 

البيو ع بالنسبة للفمن أربعة أنواع ۷٠٦/۲‏ 

تأحيل المبيع المعين والثمن المعين ٤/۲‏ د 

الجهالة فى الثمن ٤/۲‏ > ) 

دفع الشفيع الثمن المتفق عليه للمشتري 
et‏ 
العلم بالمن الأول وبالربح في بيع المراجحة 
1.6/۲ 

الفرق بين المبيع والمن ۲۷/۲ 

كيفية التمييز بين المبيع والفمن ۲۷/۲ 

فة ضمان الدر ك بان ۲۰٥/۲‏ 

ما ھت على التمييز بين المبيع والئمن ۲۹/۲ 

المعاوضة بين النقود والقيميات والمثليات 
۲/۲ 

الوب 

نظ ادن والب ٤۲/١‏ 

السلم في الثياب ۸۳/۲ 

التب 
حق البكر والثيب بالقسم لهما عند الزواج 
بھما ۳/ .٥ہ‏ 

الولاية على الثيب البالغة العاقلة ۸٠/۳‏ 

الجاسوس 

قتل الجاسوس ٤۲۲/۲‏ 

اجامد 

تطهير المائعات والجامدات ٤۲/١‏ 


الفهرس الموضوعي 


الجاموس 

نصاب البقر ومثلها الجاموس في الزكاة 
۳4۲/۱ 

الجائفة 

الجائفة من الحراح ۷٦/۲‏ 

الجبيرة 

شروط جواز المسح على الحبيرة ۹۹/١‏ 

اللسح على الحبيرة في الوضوء والغسل من 
الجنابة ٠ ٩۷/١‏ 

نواقض المسح على الحبيرة ٩۹/١‏ 

الجحود 


وجحوب الزكاة في المال المغصوب والمسروق 
والمجحود والمدفون والضائع ٠٠۲/۱‏ 

الجذام : 

التفريق بين الزوحين بسبب الحنون أو الجحذام 
أو البرض ١۹۷/۳‏ 

الجراح 

الأرش في الجراح ۷۷/۲ 

تعریف الحراح ٤۷٦/۲‏ 

الجائفة من الجراح ٤۷١/۲‏ 

الحرح أو المرض أو بطء البرء أو الضرر من 
أسباب إباحة التيمم ١١١/١‏ 

الحكومة في الحراح 4٤۷۷/۲‏ 

دية حراح المرأة ۷۷/۲ 

عقوبة الحراح ٤۷٦/۲‏ 

القصاص في الجراح ۷٦/۲‏ 

الجراد 

حل أكل السمك الجراد وحکم ذه 01/۱ 


ميتة السمك والحراد وما لا دم له سائل ٠٣/١‏ 


الجرموق 

الملسح على الجرموق والموق ۹٠٦/١‏ 

الجرعة 

قتل معتادي الإجرام ومدمني الخمر ودعاة 
الفساد 4۲۲/۲ 

الجزاف 


بيع الصبرة من الطعام جزافا ۲/ه ٩‏ 


بيع النقود والحلي حزافا ٩ ٥/۲‏ 
تعريف الجزراف ۹۳/۲ 
شروط الحزاف ٩ ٤/۲‏ 
اجرية ) 
أجذ الجحزية من كل كافر عند المالكية ٥٠٠١/۲‏ 

انتهاء عقد الذمة بعدم أداء الجزية ٠١۲/۲‏ 

حرمة قتال المستأمنين واغتنام أموالهم ولا 
تضرب الجحزية عليهم ۲/> ١‏ ه 

سقوط الحزية بالدحول بالإسلام والموت 
o۱/۲‏ ) 

شروط المكلفين بالحرية ١/۲‏ ١ه‏ 

لا جزية على صبي ونون ومعتوه وامرأة 
وأعمى o°۱1/۲‏ 

مسقطات الحزية ٠۱۳/۲‏ ه 

مقدار الجحزية ١١/۲‏ ه 

الحعالة 

تعرنف العالة ۱۲۳٤/۲‏ 

حصائص ال لحعالة ٠١١/۲‏ 

شروط الجعالة ٠٠١١/۲‏ 

صفة عمد الحعالة ٠١١٣/۲‏ 

صيغة الجعالة ١٣١١/۲‏ 

مشروعية الجعالة ١١٤/۲‏ 

وقت استحقاق العامل الجحعالة ٠١١/۲‏ 
الجلد ) 
أداة إقامة حد الرجم والجلد في حد الزنا 
rvv/Y‏ 

الحلد حد الزاني البکر ۳٣۹/۲‏ 

الحمع بين الحلد والتغريب في حد الزنا 


۳14/۲ 


كيفية إقامة حد الحلد في الزنا ٣۷٠/۲‏ 
مکان الضرب ف حد الجلد ۳۷۷/۲ 
مکان الضرب في حد الزنا ۳۷۷/۲ 
الجلود 

نتفاع الملضحي بجلد الأضحية o¢/\‏ 
تطهير جلد للميتة بالدباغة ٠۷/١‏ 
تطهير حلود للميتة >٠/١‏ 

حكم لحم العقيقة وحلدها ٥۲۷/١‏ 


۹٤ 


اجماع 

الجماع ما يفسد الصوم ٠٤١١/١‏ 

الحماع من مبطلات الاعتکاف ٣٥۴۳/۱‏ 

حرمة الجحماع على الحائض والنفساء ٠١۲/١‏ 

حرمة الجحماع في الإحرام ومقدماته ٠۷١/١‏ 

طلاق السنة أن يطلق واحدة في غير حيض ولا 
نفاس ولا طهر حامعها فيه ١٤١۲/۳‏ 

عدم فساد الصوم بالأكل أو الشرب أو الجماع 
ناسیا ۲٤۲/۱‏ 

الفدية في مقدمات الجحماع للمحرم ٤۷۳/١‏ 

فساد الحج بالجماع قبل التحلل الأول ٤۷۲/١‏ 

وجوب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من. 
رمضان بسبب الجحماع ٣٤٤/۱‏ 

الجمال 

حطبة المرأة الجميلة ۲١/۳‏ 

الجمع 

الترتيب لي جمع التقديم والتأحير بين الصلاتين 
۷4/۱ 

المجمع بين الصلاتين يي السفر والمطر والثلج 
والمرض ۲۷۱/۱ ) 

الحمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة /1 

حواز الحمع بين الصلاتين تقديما وتأحيرا عند 
المجمهور ۲۷۰/۱ 

دليل مشروعية الحمع بين الصلاتين في المطر 
۷۱/۱ 

شروظ جراز اح بین الصلاین قا 
وتأحیرا ف المطر والسفر ۲۷۲/۱ 

قصر الحنفية الحمع بين الصلاتين على الحج 
۲۷۰/1 

الجمعة 

احتماع الحمعة والعيد لي یوم واحد ٠١٠٣/۱‏ 

استحباب عقد الزواج مساء يوم الجحمعة ۸/۳ 

جات ر کت ا 
ویومها ۲٣٤/۱‏ 

أعذار ترك الجماعة والجمعة ۲۲٤/۱‏ 

حرمة السفر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر يوم 
الجمعة ۲٥١/١‏ 
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صلاة الجحمعة ۲٠١۲/۱‏ 

صلاة الظهر يوم الجحمعة ٠١۹/۱‏ 

عدم كراهة الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة 
el‏ 

غسل الحمعة من الأغسال المسنونة ٠١١/١‏ 

الغسل والدعاء والصلاة على رسول الله هلا من 
آذات اة 5۳/١‏ 
قراءة سورة السجدة والدهر في صبح الحمعة 
Yo</\‏ 
الجمهوري 

تحريم الحمهوري من الأشربة ٤٠۹/۲‏ 
الجنابة 

استحباب الوضوء للجنب وقبل الغسل 1۲/١‏ 

الاغتسال من الحيض والنفاس والولادة من 
حقوق الزوج ٠۲١/۳‏ 

تيمم الحنب عن الغسل إذا وجد مانع ينع من 
استعمال ۹۸/۱ 

حرمة الصلاة على الحنب والحائض والنفساء 
۰۹/۱ 

حرمة قراءة القرآن باللسان على الجنب 
والحائض والنفساء ٠١١/١‏ 

حرمة مس المصحف وحله على الحنب 
والحائض والنفساء ٠١١/۱‏ 

حرمة المكث في المسجد على الحنب والحائض 
والنفساء ٠١١/١‏ 

دحول الجنب والحائض والنفساء المساحد 
e‏ 

غور المح لالجب و لاض رالشساء 
۰۷/۱ 

ما يحرم على الحنب والحائض النفساء ٠١٠١/١‏ 

اللسح على الحبيرة اي الوضوء والغسل من 
الجنابة ٩۷/١‏ 

بحرم على الحائض والنفساء ما يحرم بابجنابة 
۲/۱ 

اجنازة 

انظر: صلاة الجنازة 

سنن ا تاره ۴۱۴/۱ 


الفهرس الموضوعي ٥‏ 
القيام للحنازة ٣٠۲/۱‏ بيع المجنون والصبي غير الممیز ٠۹/۲‏ 
كراهة تأحير الصلاة على الجنازة والدفن تحمل العاقلة دية القتل العمد من الصبي 
1۲/1 والمجنون ٤1٦/۲‏ 
مکروهات الجنازة ٣٠۲/۱‏ التفريق بين الزوجين بسبب الحنون أو اللحذام 
الجناية او لر ۱۹۷/۴ 


إثبات الحناية بالإقرار ٠٤۸۳/۲‏ 

إنبات الحناية بالشهادة وشروط الشهداء 
cA/Y‏ 

إثبات الحناية بالقرائن ٤۸٤/۲‏ 

إثبات الحناية بالقسامة ۸٥/۲‏ 

إثبات الحناية بالنكول عن اليمين ٠ >۸٥/۲‏ 

أداة القصاص ف الحناية فيما دون النفس 
وسرایته ٤۷۰/۲‏ 

أنواع الحنايات >٠٠/۲‏ 

التعزير في الحناية على ما دون النفس >۷١/۲‏ 

الجناية بسبب سقوط الحائط المائل ٤۸۲/۲‏ 

حناية الحیوان ٤۸۰/۲‏ 

الجناية على ما دون النفس 1۸/۲> 

طرق إثبات الحناية ٤۸۳/۲ ٤۳١/۲‏ 

عقوبة الجناية العمد على ما دون النفس 
14/۲ ) 

القصاص في الجناية على ما دون النفس 
1۹/۲ 

وجحوب الدية أو الأرش ني الحناية فيما دون 
النفس إذا امتنع القصاص ٤۷١/١‏ 

الجنون 

أثر الحجر على المجنون ۲٠٦۸/۲‏ 

الإسلام والبلوع والعقل من شروط وحوب 
الصلاة ٠٠١١/١‏ 

الإغماء والحنون من مبطلات الاعتكاف 
ro</‏ 

انتهاء الوكالة بخروج الموكل أو ال وكيل عن 
الأهلية ٠۹۷/۲‏ 
بطلان الصلاة بالردة والجنون والإغماء 
۹/1 

بطلان الوصية بزوال أهلية الموصي بالنون 
المطبق ۲۹۰/۳ 


حنون أحد الشريكين ٠١١/۲‏ 

حنون أحد العاقدين في المضاربة ١١٠٦/۲‏ 

حواز زواج الصغير والصغيرة» والمجنون 
والمجنونة Yo/r‏ 

دفع الزكاة للصبي والمجحنون t.of\‏ 

ذبيحة المرأة والصبي والمحنون والسكران 
ot۱/۱‏ 

ردة الصبي والمحنون والسكران >٠۷/۲‏ 

رفع الحجر عن المجنون والمعتوه ۲۷٠/۲‏ 

عدم استحقاق الصغير أو المجنون الحضانة على 
الغیر ۲۲٠٣/۳‏ 

عدم إقامة حد الحرابة على الصبي أو المجنون 
۳44/۲ ) 

عدم إقامة حد السرقة على الصبي والمجنون 
والمکره ۳۹۱/۲ 

عدم انعقاد زواج الصبى والمجنون ٠۲/٣‏ 

عدم ثبوت الولاية على النفس للصبي والمجنون 
والسفیه ۲۳۲/۳ 

عدم حواز تولي المجنون والمعتوه والصبي وعير 
الملسلم ٤/۲‏ ۲ه 

عدم حواز مقاتلة المرآة والصبي والمجنون 
والشیخ اله ٤۹۹/۲‏ 

عدم حد القاذف الصبي والمجنون ۳۸۳/۲ 

عدم صحة إقرار المجنون والمكره والمتهم 
o۲‏ ) ) 

عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم. 
والمكره 0/۲ 

عدم صحة دعوى المجنون والمعتوه والصبي 
oro‏ 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي والمرأة ي 
الزواج ۳۸/۳ 

عدم صحة ظهار المجنون والمعتوه والصبي 
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عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود قي ١۷۹/۳‏ 

الغسل لللإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر من 
الأغسال ٠١۹/۱‏ 

قبول ولي فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه 
والصبي للوصية ۲٠٦٦/۳‏ ) 

كفالة الصبي والمحنون ۲٠۲/۲‏ 

لا حزية على صبي وجحنون ومعتوه وامرأًة 
واأعي ٠١/۲‏ 

لا قصاص على صبي أو نون ٤٤٥/۲‏ 

من يزوج المجنون أو المجنونة من الأولياء 
vv/r‏ 

وصية المجنون والمعتوه والمغمی عليه ۲٠٦۸/۳‏ 

الولاية مع عديم الأهلية أو ناقضها بسبب 
الصغر أو الجنون ۸١/۳‏ 

اجنىن 

الجناية على الجين ٤۷۸/۲‏ 

E E 
74/۲ 

الدية في الحناية على الجنين وتحملل العاقلة لها 
غرة ٩۷۸/۲‏ 


اهاد 


٤4۹٦ 
إحراق حصون العدو بالنار وإغراقها بالماء‎ 1۸۸/۲ 
ه٠./۲‎ | عدم صحة وصاية الصبي والمجنون وغير العدل‎ 
٠٠٠/۲ الاستعانة بالكافر على الكفار‎ ۲٠٣/۳ وغير المسلم‎ 
عدم صحة وقف المجنون والمعتوه والصبي إعطاء المحاهدين من صنف في سبيل الله ف‎ 
٤١١٠/١ الزكاة‎ ۳.۸/Y 
ه٠١/۲ عدم صحة ولاية الصبى والمجحنون والمعتوه الانتفاع بالغنيمة ف دار الحرب‎ 
٠٠۳/۲ والسکران وغير المسلم ۷۹/۳ انتهاء القتال بالأمان‎ 
٠٠٦/۲ عدم وحوب الجهاد على غير المسلم والصغير انتهاء القتال بالهدنة‎ 
٠٠۲/۲ انتهاء القتال بدحول العدو ف الإسلام‎ ) ٤4۹۷/۲ والمجنون‎ 
٥.۹/۲ عدم وحوب حد الزنا على الصبي والمجنون انتهاء القتال بعقد الذمة‎ 
٤۹٥/۲ تعریف الجهاد‎ ۳٣۹/۲ والمکره‎ 
٤۹٥/۲ عدم وحوب الصوم على الصبي والمجنون الجهاد وقواعده‎ 
٤۹۷/۲ والمریض ۳۳۳/۱ حكم إبلاغ الدعوة قبل الجهاد‎ 
| ٤۹٥/۲ عدم وقوع الطلاق من غير زوج ولا من صبي حکم الجهاد‎ 
۳۳۹/۱ ولا بجنون ۱۲۹/۳ ) السفر والحهاد من أعذار إباحة الفطر‎ 


شروط الحهاد ٤۹۷/۲‏ 

صفة الأعداء الذين يجوز مقاتلتهم ٤۹۹/۲‏ 

ضرب أو قصف الكفار إذا تترسوا بأطفال 
المسلمين أو أسراهم ۲.د 

عدم حواز مقاتلة المرأة والصبي والمجنون 
والشیخ الهرم ٤۹۹/۲‏ 

عدم وحوب الجهاد على غير المسلم والصغير 
والمحنون ٤4۹۷/۲‏ 

فرار المسلمين من عدرهم ٥.٠/۲‏ 

فضل الجهاد ٤۹٥/۲‏ 

كون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد 
o £/Y‏ 

لا يعلن الجهاد إلا بأمر الإمام الحاكم ۷/1 

ما جب قبل المعركة ٤۹۷/۲‏ 

متی یصیر الجهاد فرض عین ٤۹1/۲‏ 

مت یکون الجهاد فرض كفاية ٤۹٦/۲‏ 

من لا يجوز قتاله أثناء الحرب لا جوز قتله بعد 
انتھائها ٥۰۰/۲‏ 

النفير العام ي الجهاد ٥/۲‏ ۹> 

الجهالة 

بيع المجهول من أنواع البيع الفاسد ٤٤/۲‏ 

الجهالة في الأحل ف البيع ٠٥/۲‏ 


الفهرس الموضوعي 4۹۷ 
الجهالة في المبيع والئمن ٤٤/۲‏ أ ركان الحج وواجباته وسننه عند الحنفية 
الجهالة في وسائل التوثيق في البيع ٤٦/۲‏ ۳۹/۱ 
حالات الجهالة في البيع ٤/۲‏ > أركان الحج وواجباته وسننه عند الشافعية 
الجهر ) ا 
قراءة المقتدي حلف الإمام غير الفاتحة في أركان الحج وواجباته وسننه عند المالكية 

الجهرية ١١٤/١‏ ۸/۱ ) 
اجوار أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
حق التعلي من حقوق ال حوار ۲۸٥/۲‏ الحجحة ٤۲۸/۱‏ 
جیار ۸5 أعمال الحج والعمرة ٤١۳١/١‏ 
حق الحوار الحانبی من حقوق المحوار ۲۸٥/۲‏ الأغسال المسنونة في الحج عند الشافعية 
نوعا حق الحوار e ۲۸٥/۲‏ ) 


الجورب 
مسح على الجوربين ۹۷/١‏ 
الجوع 

إرهاق الجرع والعطش من أعذار إباحة الفطر 
۱/۱ 

الحارصة 

تعريف الحارصة ٤/۲‏ ۷) 

ابس 
لب اوت ميب ارا ران 
N‏ 

التفريق بين الزوحين بسبب حبس الزوج 
\VY/Y‏ ا 
الحبس في مكان من أعذار ترك الجماعة 
والجحمعة ۲۲٠/١‏ 

حبس القاضي للمدين الموسر ٠٣۲/۲‏ 

حبس المفلس ۲۷٤/۲‏ 

القتل با حبس ٠ ٤٤1/۲‏ 

مشروعية التعزير بالیس ٤۲۱/۲‏ 

ایل 

ثبوت الزنا با لحمل بالنسبة للبكر ٠۷۲/۷‏ 

الحج 

الإحصار بالحج ٤۷٦/١‏ 

الإحصار من موانع إتمام الحج ٤۲۸/١‏ 

أ ركان الحج وواجباته وسننه عند الحنابلة 
ce/‏ 


ce 


أفعال مريد الإحرام با لحج ٤١/١‏ > 

أنواع الطواف ٤۸/١‏ ؛ 

أوحه أداء الحج والعمرة ٤٤٦/١‏ 

جاوز المیقات دون إحرام ٤١۲/١‏ 

التحلل بعمرة لمن فاته الحج بفوات عرفة 
5/۱ 

التحلل من احج بسبب الإحصار وأسباب 
الإحصار ٤۷٦/١‏ 

- التحلل من الحج بسبب المرض ٤۲۸/۱‏ 

تحليل الزوحة من حج التطوع ٤۷۷/١‏ 
- تعريف الحج والعمرة ٤٠۹/۱‏ 

تقديم الإحرام على اُشهر الحج ٤۲۹/۱‏ 

تكرار الحج والعمرة ٤۲١/١‏ 

جناية الإحرام وهي ارتكاب تخالفة لأعمال 
الحج والعمرة ٤۷١/١‏ 

حج السفيه بإذن وليه ٠۲۸/١‏ 

حج الصبي المميز ٤٠۲/١‏ 

احج على الفور أو التراحي >۲٠/١‏ 

حج المرأة الحائض والنفساء ٤٠١/١‏ 

حج المرأة مع زوحها أو حرم ٤۲۳١/١‏ 

حج المرأة مع نسوة ثقات ۲۳/۱ 

الحج يأتي بعد درحة الجهاد في سبيل الله 
۲/۱ ) ) 
حکم رمي الجمار فی منی ٠٥۹/۱‏ 


۹۸ 
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حكم السعي ٤٥٠١/١‏ 

حکم المبیت بمنى ٤٦۲/١‏ 

حكم الوقوف بعرفة ٤٥٥/١‏ 

حكمة الحج والعمرة ٤٠١/١‏ 

الحلق أو التقصير في الحج ٤٦۳/١‏ 

خحطب الحج ٤٦٥/۱‏ 

حطب احج عند الحنفية ٤٠۷/١‏ 

سنن الإحرام عند المالکیة >١۹/۱ ٤۳۹/۱‏ 

سنن الطواف ٤٥١/١‏ 

سنن الطواف عند المالکية ٤١۹/۱‏ 

سنن الوقوف بعرفة عند المالكية ٠١/١‏ > 

الشروط الخاصة جحج المرأة ٤۲۳/١‏ 

شروط النيابة في الحج >٠٠/١‏ 

شروط وحوب الحج والعمرة ٤١١/١‏ 

شروط وحوب هدي التمتع ۸۰/١‏ 

صيد المحرم بحج أو عمرة ٥٠٤/١‏ 

طواف الإفاضة ركن في الحج ٤٤۹/١‏ 

عدم تكبير الحاج وإنما يلبي ليلة الأضحى 
۸۰/۱ 

عدم حج المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 
4/۱ ) 

عدم صحة الإحارة على الصلاة والصوم والحج 
والإمامة ٠۲۲/۲‏ 

الغسل لالإحرام بحج أو عمرة وللوقوف بعرفة 
ودحول.مكة ١٠١۸/۱‏ 

فساد الحج بالحماع قبل التحلل الأول >۷۲/١‏ 

فوات الحج ٤۷٥/۱‏ 

قصر الحنفية الحمع بين الصلاتين على الحج 
۷۰/۱ 

قضاء احج الذي تحلل منه المحصر 4۷۸/١‏ 

كيفية التحلل من الحج ٠٦٦/١‏ 

لا يصح لي السنة إلا حجة واحدة 4۲۹/۱ 

ما يندب في الرمي منى عند المالكية ا/c4‏ 

ما يندب لي طواف الإفاضة عند المالكية 
ا/ 

ما يندب ف المبيت .مزدلفة عند المالكية 
ct/‏ 


منع الأبوين ولدهما من حج التطوع ٤۲۷/١‏ 

منع الزوج زوحته من الحج ٤۲۷/١‏ 

المواقيت الزمانية للحج ٠٤۲۸/١‏ 

المواقيت المكانية لالإحرام بالححج ٤١١/١‏ 

موانع الحج ٤۲۷/۱‏ 

النيابة ي احج ٤۲٤/١‏ 

الهدي ف الاصطلاح الشرعي ٤۷۸/١‏ 

وحوب شاة بترك واحب من واجبات الحج 
7۲/۱ 

الوصية بالحج ۲۷۷/۳ 

وقت فرض الحج» ودلیل فرضیته ٤۱۹/۱‏ 

وقت قطع الحاج للتلبية tol‏ 

الوقوف .مزدلفة والمبيت بها >٥۷/١‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلاوة ومس المصحف ٠١۲/١‏ 

يطوف القارن والمفرد بالحج ثلاثة أطوفة: 
القدوم والإاضة والوداع ٤۹/۱‏ 

الحجامة 

البول والفصد والحجامة في المسجد ۲٤۷/١۱‏ 

الغسل من الحجامة من الأغسال المسنونة عند 
الحنفية ١٠۹/۱‏ 

اب 

تعریف الحجحب ۳۹۱/۳ 

الحجب ن الميرات ٣۹۷/۳‏ 

الفرق بن الحخب والر ان ۴۹/۴ 

نوعا الحجب ۳٣۱/۳‏ 

اد 

أئر الجر :على السفيه:البذر ۲۹۸/۴ 

أثر الححر على المحنون ۲۹۸/۲ ٠‏ 

اثر الجر على المعتوه ۲۹۸/۲ 

أثر الحجر على المفلس ۲۷۳/۲ 

اثر الحجر في الصغر ۲٠٣/۲‏ 

اسباب الحجر ۲٣٣/۲‏ 

انتهاء الوكالة جخروج الم وكل أو ال وكيل عن 
الأهلية 1۹۷/۲ ' 

بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة لمنه بين 
غرمائه ۲۷٤/۲‏ 


الفهرس الموضرعي 


4۹۹ 


تصرفات ولي المحجور عليه ۲٠٦۷/۲‏ 

تعريف الحجر ۲4/۲ 

توقف الححر على المدين على قضاء القاضي 
YVY/Y‏ 

الحجر على الزوحة ۲۷١/۲‏ 

الحجر على الصغیر ۲٠٦/۲‏ 

الحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن» 
والمکاري ۲٦۹/۲‏ 

الحجر على الفاسق ۲٠۹۹/۲‏ 

الحجر على المدين المفلس ۲۷۲/۲ 

الحجر على المريض مرض الوت ۲۷٠/۲‏ 

ا لحجر على المريض مرض الوت ححق الورة 
V./۲‏ ) 

الحجر على المغفل ۲٠۹/۲‏ 

الحجر لمصلحة الغیر ۲٠٠٥/۲‏ 

الحجر لمصلحة المحجور عليه ۲٠٠٥/۲‏ 

حلول الدين المؤحل على المفلس ۲۷۳١/۲‏ 

رفع الحجر عن المحجور عليهم ۲۷١/۲‏ 

۲٠٣ ٤/۲ مشروعية الحجحر‎ 

منع المحجور عليه لفلس من التصرفات .ماله 
YVY/Y‏ 

نوعا الحجر ۲۹٣٣/۲‏ ) 

وصية المحجور عليه والسكران ۲٦۸/۳‏ 

ولي الصغير المحجور عليه ۲٠۷/۲‏ 

الحجر الأسود 

استلام الحجر الأسود من سنن الطواف 
toY/\‏ 

حد الحرابة 

ترتيب عقوبة قاطع الطريق أو تنويعها ٠۲/۲‏ > 

تعریف الحرابة ۳۹۹/۲ 

تعريف قاطع الطريق أي المحارب ۳۹4/۲ 

بوت قطع الطريق بالبينة أو الإقرار ۲/٠ء٠>‏ 

الجمع بين الحد والضمان للمال المسروق 
۲/. 

رکن الحرابة ۳۹۹/۲ 

شروط الحد في قطع الطریق ۳۹۹/۲ 

شروط قاطع الطریق ۳۹۹/۲ 


شروط القاطع والمقطوع عليه >٠٠./۲‏ 

شروط المال المقطو ع له الطريق ٤٠٠/۲‏ 

شروط المعتدى عليه ٤٠٠/۲‏ 

شروط مكان قطع الطريق لوجوب الحد 
1/۲ 

ماحد ا ٢‏ 0 

الصلب في حد قطع الطريق ووقته ومدته 
۲/. 

عدم إقامة حد الحرابة على الصبي أو المجنون 
۳۹4/۲ 

عدم قبول حد الحرابة للعفو أو الإبراء أو 
الصلح ٤٠۳/۲‏ ) 

عقوبات قطاع الطرق ١١/۲‏ > 

مسقطات حد الحرابة ٤)٠ ٤/۲‏ 

النفي في حد قطع الطريق ٤٠٠/۲‏ 

حد الزنا 

أداة إقامة حد الرحم والجلد في حد الزنا 
vv/Y‏ 

الإقرار بالزنا حجة قاصرة لا يجري على الغير 
rvr/Y‏ ) 

ا بالرحم ۳۷۵/۲ 

تحقق معنی الزنا لإقامة ا لحد ۳٠٣۹/۲‏ 

تعریف حد الزنا وسبب الحد ۳۹۸/۲ 

ثبوت الزنا بالشهادة أو البينة ۳۷۴۳/۲ 

الجلد حد الزاني البکر ۳٠٣۹/۲‏ 

الحمع بين الحلد والتغريب لي حد الزنا 
۳14/۲ 

حالة المحدود في حد الزنا ٣۳۷٠/۲‏ 

حد الزنا لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه 
۳1/۲ 
حكم إتيان البهيمة ۳۷۸/۲ 

حکم إتيان الميتة ۳۷۹/۲ 

حکم فعل قوم لوط ۳۷۸/۲ 

الرحم حد الزاني المحصن ٠۷١/۲‏ 

رحم الرحل في حد الزنا قائما دون ربطه 
والمرأة قاعدة ۳۷٠/۲‏ 

رحم الزاني غير المسلم ۳۷٠/۲‏ 


O0» 


رحو ع الشهود عن شهادتهم في الزنا ۳۷٤/۲‏ 
سقوط حد القذف عن الزوج باللعان وسقوط 
حد الزنا عنه ١۱۸٤/۳‏ 

شروط إقامة حد الزنا ٠۷١/۲‏ 

شروط حد الزنا ۳۹۸/۲ 

شروط الزاني ليقام عليه الحد ۳۹۸/۲ 
شروط الشهود في الزنا ۳۷۳/۲ 

شروط قبول الإقرار بالزنا ۳۷۲/۲ 

صفة حد الرنا ۳۷٠/۲‏ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
RE‏ 4۷/۲" 
شروط مکان السرقة ۳۹۷/۲ 
صفة حد السرقة HR‏ .4 


والمکره ۳۹۱/۲ 
عدم إقامة حد السرقة على المنتهب أو ي 
أو الخائن ۳۸۸/۲ 


غد خوار ا الع والصلح والإبرأء 
عن حد السرقة ۳۹۰/۲ 


طرق إثبات الزنا عند القاضي ٠۷۲/۲‏ 

عدم وجوب حد الزنا على الصبي والمجنون 
والمکره ۳٠٣۹/۲‏ 

عقوبة الزنا ٠٠٣۹/۲‏ 

عقوبة اللواط ۳۷۸/۲ 
كيفية إقامة حد الجحلد في الزنا ٠۷۹/۲‏ 
كيفية إقامة الحد على الزاني ٠۷٥/۲‏ 
مكان إقامة حد الزنا ۳۷۷/۲ 
مکان الضرب في حد الجلد ۳۷۷/۲ 
مكان الضرب في حد الزنا rVV/Y‏ 


مواصفات الإحصان لإقامة حد الزنا ٠۷١/۲‏ 


حد السرقة 

إثبات السرقة بالبينة أو الإاقرار ۳۹۷/۲ . 

اشتراط السرقة من حرز لإقامة الحد ٠۳۹۳/۲‏ 

الاشتراك في السرقة ٠۹۲/۲‏ 

تعريف الحرز وشروطه لثبوت حد السرقة 
rar/Y‏ 

تکرار السرقة وتکرار الحد فیها ۳۸۹/۲ 

سبب حد السرقة ۳۸۸/۲ 

سرقة أمتعة الأسواق ٠۹٥/۲‏ 

سرقة الزوج من زوحته ۳۹۹/۲ 

سرقة مال الحربي المستأمن في دار الإسلام 
ومال الباغي ۳۹۹/۲ 


سرقة مال للسارق فيه ملك أو تأويل ملك أو 


ERE 
۳۹۱/۲ شروط السارق‎ 
٠۹۰/۲ شروط السرقة الموحبة للحد‎ 
۳۹۱/۲ شروط المسروق‎ 


عدم القطع في سرقة الثمر المعلق ٠۹٥/۲‏ 
عدم قطع يد الأب ني سرقة مال ولده ۳41/۲ ` 
قطع يد الطرار آي النشال والنباش وهو سارق 


۳۹٤/۲ الأموال‎ 


مسقطات حد السرقة ۳۹۸/۲ 

مكان قطع يد السارق ۳۹/۲ 

نصاب الال المسروق لإقامة لحد ٠۹۱/۲‏ 
رقت قي الال الملسروق ۴۹۲/۲ 

حد السكر 

انظر : حد الشرب 

حد الشرب | 

الأشربة المتفق على تحريعها ٠۸/۲‏ 

تعريف حد الشرب وحد السكر ٤١۷/۲‏ 
روط خد الگ ۹0۸/5 

مقار حت الشر ب ٨۸/۲‏ 

حد القذف 

األفاظ القذف ۳۸١۱/۲‏ 

التعریض بالقذف ۳۸۲/۲ 

تعریف القذف ۳۸۰/۲ 

التقادم في حد القذف ٣۸١/۲‏ 

تکرار القذف ۳۸۲/۲ 

ثبوت القذف بالشهادة أو بالإقرار ٠۸١/۲‏ 
ثبوت القذف بعلم القاضي ٠۸٠/۲‏ 

حد القذف إذا أكذب الزوج الملاعن نفسه 


\AY/Y 


من خد قد ۸/۷ 


حد الزنا عنه ۱۸٤/۳‏ 


الفهرس الموضوعي 

شرط المکان المقذوف فيه ٠۸٤/۲‏ 
شروط القاذف ۳۸۳/۲ 

شروط المقذوف ۳۸۳/۲ ٠‏ 

شروط وحوب حد القذف ۳۸۳/۲ 
صفة حد القذف ۳۸٤/۲‏ 

طرق ابات القذف ۳۸٥/۲‏ 

عدم حد القاذف الصبي والمجنون ۲۸۳/۲ 
قبول شهادة القاذف بعد حده وتوبته ٤١٤/۲‏ 
القذف بفعل قوم لوط ٠۳۸۱/۲‏ 

قذف الجحماعة ۳۸١۱/۲‏ 

القذف في دار الإسنلام ۳۸٤/۲‏ 

القذف كناية ۳۸۲/۲ 

ر ي لاف اقرف عا 
TAT/Y‏ ) 

ما یشترط في المقذوف به ٣۸٤/۲‏ 

ما یشترط في نفس القذف ۳۸٤/۲‏ 
موقف القاضي في إثبات القذف ٣۸٦/۲‏ 
اداد 

تعریف الحداد ۲۰۸/۳ 

الحداد على الزوج ey‏ 

حکم حداد المرأة على زوحها ۲٠۸/۳‏ 
لا حداد على غير الزوحات ۲۰۸/۳ 

ما یکون به الحداد ۲۰۸/۳ 

الحدود 

إسقاط الحدود بالتوبة )١ ٤/۲‏ 

الإقرار بالحدود وهي حقوق الله ٠٠٠/۲‏ 
أنواع الحدود الشرعية ٣٠۷/۲‏ 

تداحل الحدود ٤۱۳/۲‏ 

تعریضف الحد ۳۹٣۷/۲‏ 

حد الحرابة أو قطع الطریق ٠۹۹/۲‏ 

حد الزنا ۳۹۸/۲ 

حد السرقة ۳۸۸/۲ 

حد شارب الخمر القليل والكثير >١١/۲‏ 
حد الشرب وحد السكر >٠۷/۲‏ 

حد القذف ٠۳۸۰/۲‏ 

حد القذف إذا أكذب الزوج الملاعن نفسه 
۸۲/7 


الحدود زواحر أو حوابر ٠١/۲‏ 

رحوغ الشهود في الحدود بعد تنفيذ الحد أو 
القصاص ٠ ٥٤۸/۲‏ 

شروط الشهود في الحدود ۳۹۷/۲ 

الشهادة في موجبات الحدود 4١/۲‏ ه 

ضمان مرت المعرر أو المجدود 2۹/١‏ 

عدم إقامة الحدود على جرائم البغاة >٠٦/۲‏ 

عدم صحة الصلح عن الحدود الخالصة لله 
FAN‏ 

عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود في قذف ١۷۹/۳‏ 

الفروق بين القصاص والحدود ٤٤٤/۲‏ 

الكفالة بالنفس ف الحدود والقصاص ۲/د٠۲‏ 

الكفالة في النفس في الحدود الخالصة للآدمي 
THAR‏ 

ملحق بالحدود ٤۱۳/۲‏ 

الحرابة 

انظر: حد الحرابة ٠/۲‏ 

حد الحرابة أو قطع الطريق 44/۲ 

الفرق بين الباغي والمحارب ٤٠٤/۲‏ 

رر 

اشتراط السرقة من حرز لإقامة الحد ٣۹۳/۲‏ 

تعريف الحرز وشروطه لثبوت حد السرقة 
ar/Y‏ 

الحرق 

القتل بالتغريق والتحريق ٤١/۲‏ > 

ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ومحوهم من 
ججهولي تاریخ الوفاة ۳۸۸/۳ 

الحرم المكي 

الجناية على الحرم المكي ۷١/١‏ 

الحریم 

تعر يف ا حریم وحدوده I‏ 

جر ل 

حریم الشجر ٣٠۳/۲‏ 

حریم العین ٠۰۳/۲‏ 

حريم القناة ٣۰۳/۲‏ 

حریم النهر ٣٠۳/۲‏ 


0۰۲ 


۳۰۳/۲ الحریم‎ e 

من أحيا أرضا مواتا تملك حرعها ۳٠۲/۲‏ 

الحساب 

الحبا تق ارات ۴۹/۲ 

معنی الحساب ۳٣۹/۳‏ 

الحضانة 

إحبار الأم على الحضانة ۲۲۸/۳ 

أحرة الحضانة ۲۲۸/۲۳ 

استمرار حضانة البنت إلى الزواج ۲۳١/۳‏ 

انتقال الأب الحاضن ۲۲۹/۳ 

ترتيب الرحال في الحضانة YYo/r‏ 

ترتیب النساء الحاضنات ۲۲٤/۳‏ 

تزوج الحاضنة يسقط حضانتها ۲۲۷/۳ 

حضانة الكافر على المسلم ۲۲۹/۳ 

حكم الحضانة ۲۲۳/۳ 

درجحات الحاضنات ۲۲۳/۳ 

زيارة الولد المحضون ۲۲۹/۳ 

سقوط الحضانة ۲۲۷/۳ 

سقوط الحضانة بسفر الحاضن أو فسقه 
Y/Y‏ | 

سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها 
YYA/Y -‏ 

الس لدی هي به الحضانة ۲٣۳۰/۳‏ 

شرو ط استحقاق الحضانة ۲۲۹/۳ 

الشروط الخاصة بالرحال لاستحقاق الحضانة 
YYV/Y‏ 

الشروط الخاصة بالنساء لاستحقاق الحضانة 
Y/Y‏ 

الشروط العامة في النساء والرحال لاستحقاق 
الحضانة ۲۲۹/۲۳ ) 

صاحب الىق بالحضانة ۲۲۳/۳ 


عدم استحقاق الصغير أو المجنون الحضانة على 


ار ۲۴۹/۴ 
عودة الحضانة بعد سقوطها ۲۲۷/۳ 
Ra A‏ 
معنى الحضانة ۲۲۳/۳ 
مکان الحضانة ۲۲۹/۲۳ 


الوجيز ف الفقه الإسلامي ) 
نفقة الحضانة ۲۲۸/۳ 
الحضر 
قضاء الصلاة الفائتة في السفر أو الحضر 
۲۹/۱ ) 
الحق 
أحكام حقوق الارتفاق العامة والخاصة 
YAT/Y‏ 
اأسباب حقوق الارتفاق ۲۸۷/۲ 
الاشتراك العام والاشتراط في العقود والتقادم 
اُسباب ٹبوت حق الارتفاق ۲۸۷/۲ 
الإقرار بالحدود وهي حقوق الله ٥٦٥/۲‏ 
الإقرار بحقوق العباد ٥٦٥/۲‏ 
انتهاء حق المنفعة ۲۸۳/۲ 
أنواع حقوق الارتفاق ۲۸۳/۲ 
أنواع الحقوق التي تجوز فيها اليمين ٥٥۸/۲‏ 
أنواع الا ق حق الخرب ۲۸٤/۴‏ 
التراحم بين وصايا حق الله وحق العباد 
۲4۲/۲ 
التزاحم في الوصایا بین العباد ۲۹۲/۳ 
توارث حق المنفعة الشخحصي ۲۸۲/۲ 
حق التعلي من حقوق الحوار ۲۸١/۲‏ 
حق الجوار ۲۸٣/۲‏ 
حق الحوار الجانبي من حقوق الحوار ۲۸٦۹/۲‏ 
ى الش 4۴ ۰ o‏ 
حت صاحب المنفعة تسلم العين ولو جيرا عن 
مالکھا ۲۸۳/۲ ) 
ار 0 
حق المرور ۲۸١/۲‏ 
حق المسيل YA2/Y‏ 
الحقوق التي تجوز فيها اليمين ٠٥۸/۲‏ 
الحقوق التي لا يجوز فيها اليمين ٠٥۸/۲‏ 
حصائص خراص حق المنفعة الشخحصي 
YAY/۲‏ 
حواص حق المنفعة العين (حت الارتفاق) 
YAY/Y‏ 
عدم حواز اليمين في الحقوق الخالصة لله 
o 0۸/۲‏ 


الفهرس الموضوعي ٠‏ 


الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع 
الشخحصي ۲۸۷/۲ 

ما تعلق بحقوق الارتفاق من اُحکام ۲۸۷/۲ 

نوعا حق المحوار ۲۸٣/۲‏ 

الوصية بالحقوق ۲۸٤/۳‏ 

الحلف 

أنواع اليمين بحسب الحالف ٠١۷/۲‏ 

ترك وطء الزوحة من غير إيلاء منها ٠۷٤/۳‏ 

الحلف بالتوراة أو الإنجحيل oo‏ 

الحلف بالقرآن أو بالملصحف ٥١۲/۲‏ 

شروط احالف ٥٥١/۲‏ 

عدم جحواز اف ا تعالی ٥٥۱/۲‏ 

عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم 
والمکره ٥٦/۲‏ 

اللحلوف به ف الإيلاء ١۷٤/۳‏ 

اللحلوف به في اليمين هو الله تعالى أو صفة 
من صفات ٥٥۱/۲‏ 

اللحلوف عليه في الإيلاء ٠۷٤/۳‏ 

الحلق 

حكم تأخير الحلق أو التقصير ٤٠٥/١‏ 

حكم حلق العانة أو الاستحداد ۷٠/١‏ 

الحلق أو التقصير في الحج ٤٦۳/١‏ 

حلق رأس المولود ف اليوم السابع وتسميته 
۸/۱ ) 

حلق المحرم رأس غيره ٠۷٤/١‏ 

زمان الحلتق أيام النحر ٤٦٤/١‏ 

صيرورة المحرم حلالا بعد الحلق أو التقصير 
€ 

لا حلق على المرأة في الحج ٤٦۳/١‏ 

مکان الحلی ٤٦٤/۱‏ 

الحلي 

بيع النقود والحلي فا 10/۲ 

زكاة الحلي ۳۷۰/۱ ٠‏ 

وحوب الزكاة في الحلي المبالغ فيه v./۱‏ 

وقف الحلي ۳٠۲/۳‏ 

الحمد 

من ادات قضاء الحاجة الحمد عند الخرو ج 


ا 
الحمل ) 
أقل مدة الحمل وأکٹرها وغالبها ١۹۹/۳‏ 
تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع 
الحمل ۲١۲/۳‏ 
تصحیح مسائل توریٹ الحمل ۳۸۳/۳ 
حكم الوصية للحمل ۲۷۷/۳ 
الحمل والرضاع من أعذار إباحة الفطر 
ا/." 
حیض الجحامل ۱۱۸/۱ ٠‏ 
شروط الحمل الذي تنتهي به عدة الجحامل 
۹۸/۲ 
الطلاق البدعي هو طلاق المدحول بها في حال 
الحيض ١٤١/۳‏ 
العدة بوضع الحمل ١۹۷/۲۳‏ 
عدة المتوفی عنها زوحها الحامل ١۹۹/۳‏ 
عدة المطلقة الحامل ۲١٠١/۳‏ 
كيفية توریٹ الحمل ۳۸۲/۲۳ 
ما يشترط لصحة الوصية للحمل ۲۷۸/۳ 
میراٹ الحمل ۲۸۲/۳ 
نفقة المعتدة الحامل ۲١۷/۳‏ 
وحوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب 
الهرم أو المرض أو الحمل والإرضاع ٠٤٦/۱‏ 
الوصية للحمل ۲٦۹/۳‏ 
الحناء 
استحباب خحضاب الشيب بالحناء ويكره . 
بالسواد ۸/١‏ ) 
الحنث 
الأفضل الحنث في اليمين المنعقدة على ترك 
مندو ب ۸4/۱ 
وحوب الحنث والكفارة والتوبة في اليمين 
المنعقدة على ترك واحب ٤۸۸/١‏ 
الحوالة 
أحكام الحوالة ۲٠٤/۲‏ 
انتهاء الحوالة ۲٠١/۲‏ 
انتهاء الكفالة بالحوالة ۲٠۹/۲‏ 
تعريف الحوالة ۲٠۱/۲‏ 


e: 


الوجيز في الفقه الإسلامي 


الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة ۲٠۳/۲‏ 

الحوالة والكفالة والرهن برأس مال السلم 
والمسلم فيه ۸١٥/۲‏ 

رحوع المحال عليه على المحیل ۲٠٠٣/۲‏ 

. ركن الحوالة ۲٠۱۲/۲‏ 

شروط الحوالة ۲٠۱۲/۲‏ 

شو ظط الخال ۲۱۲/۲ 

شروط المحال به ۲٠٣۳/۲‏ 

شروط المحال عليه ۲٠۳/۲‏ 

شروط المحيل ۲٠۲/۲‏ 

کون الذي لازا تة اران TIT‏ 
A ETT‏ 

الحول 

اعتبار وجود النصاب في طرفي الحول ۲٠۲/۱‏ 
تبعية الفرع للأصل لي حولان الحول في زكاة 
الأنعام ۳۹۷/۱ 

تعجیل الزکاة قبل الحول ۳٣۹٣/۱‏ 

خولاق الحرل ف غروض التهارة ۴۷/١‏ 
زکاة الحيوان المستفاد اُثناء الحول ۳۹۸/۱ 
سبب الزكاة ملك النصاب مع حولان الحول 
۳۹/۱ 

النصاب في زكاة الأنعام والحول والسوم 
۳۸4/۱ 

الحيض ) 
الاغتسال من الحيض والنفاس والولادة من 
حقوق الزوج eT‏ 

اقل الطهر ١٠۹/۱‏ 

تحريم وطء الزوحة الحائض ١١٤/۳‏ 
التعامل مع الحائض ١٠١١/١‏ 

تعریف الحیض ۱۱۸/۱ 

تقدير حيض المستحاضة بالعادة السابقة 
۲/۱ 

حج المرأة الحائض والنفساء ١/١١٠؛>‏ 

الحد الفاصل بين الاستحاضة والحيض ٠٠١١/١‏ 
حرمة الحماع على الحائض والنفساء ٠۲١۲/١‏ 
حرمة الصلاة على الحنب والحائض والنفساء 
۱ 1 


حرمة الصوم على الحائض Aa,‏ 
حرمة قراءة القرآن باللسان على الحنب 


والحائض والنفساء ٠١٠١/١‏ 


حرمة مس المصحف وحله على الحنب 
والحائض والنفساء ٠١١/١‏ 

حرمة المكث ف المسجد على الجنب والحائض 
والنفساء ٠١١/١‏ 

حرمة وطء الحائض والنفساء ١١۳/١‏ 

حیض الحامل ۱۱۸/۱ 

الحيض والنفاس من موجبات الغسل ٠٠١/١‏ 
فل ال الا والنفساء الاد 
E‏ ) 
سن الحیض ۲٠٠/۳‏ 

الطلاق البدعي هو طلاق المدحول بها في حال 
الحيض ١٤١/۳‏ 

طلاق السنة أن يطلق واحدة في غير حيض ولا 
نفاس ولا طهر جامعها فيه ۱٤۲/۳‏ 

عبور المسجد للجنب والحائض والنفساء 
٠ ۷/۱‏ ) 

علامات التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة 
۱۹/۱ ) 

العمل بتقدير حيض المستحاضة بغالب عادة 
الساء ١١١/٠‏ 

الق ون ال ولا ا 0 
كفارة وطء الحائض والنفساء ٠١۳/١‏ 

ما يحرم على الحنب والحائض النفساء ٠١٠١/١‏ 
ما يحرم على الحائض والنفساء ١١۲/١‏ 

مدة الحيض ١٠۸/١‏ 

وطء المرأة في الحيض أو النفاس ٤۷/۳‏ 
ا ا 

وقوع الخلع في ایض ۱/۳ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلارة ومس الملصحف ٠١۲/١‏ 
بحرم على الحائض والنفساء ما يحرم باجنابة 
۲/۱ | 

الحیل 


الحيلة لإسقاط الركاة ٠۷/١‏ 


الفهرس الموضوعي 


المحيلولة 

المت ار ت ت ا ا اي 
e.1‏ 

الحیوان 

المرتهن بالمرهون إذا كان مر كوبا أو 
حلوبا ۲۳۰/۲ 

بیع الحیوان بالخحیوان ١١٤/۲‏ 

بیع الحیوان باللحم ٠١۴۳/۲‏ 


حناية الحیوان ٤۸۰/۲‏ 
السلم في الحيوان ۸۲/۲ 
الخاتم 
تحريك الخاتم ني الوضوء ۷۹/۱ 

الطهارة من الخبث - النجاسة - من شرائط 
صحة الصلاة ٠١٠١/١‏ 

الخبر 

لسلم في الخبز ۸۳/۲ 

الختان 

التقاء الختانين من موؤحبات الغسل ٠١١/١‏ 

الختان يوم السابع من الؤلادة ۹/۱ 

مشروعية التتان للرجل والخفاض للمرأء 
Y١‏ ` 

الخراج 

زکاة الأرض الخراجحية ۳۸٤/۱‏ 

الخرص 

أحوال الخارص ۳۸۷/۱ 

تقدیر الراب ن ر اة امار بار 
۳۸٦/۱‏ 

الخسارة 

توزيع الربح والخسارة في شركة العنان 

\EV/Y 
N 

الخسوف ) 

الغسل لصلاة الكسوفين من الأغسال المسنونة 
۱4/۱ ) ۰ 
مشروعية صلاة الكسوف والخسوف ۲۸١/۱‏ 
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الخصومة 

الخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء ي 
اللسجد ۲٤۸/۱‏ 

الخضاب ) 

استحباب حضاب الشیب بالحناء ویکره .. 
بالسواد ۸/١‏ 

الخطاً 

طلاق المخطئ ٠١۲/۲‏ 

الخطبة 
اتقات استقال :ا لخطيب لاقبلة ف الذغاء 
اثناء حطبة الاستسقاء ٤/۱‏ ۲۹ 

استحباب أن يخطب الخاطب قبل العقد ٠٦/٣‏ 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
الخطبة ۹۲/١‏ ) 

إكثار الخطيب من الاستغفار في صلاة 
الإعتمقاء ٣‏ : 

أنواع الخطبة ٠۸/۳‏ 

التوسل بالصالين أثناء الدعاء في حطبة صلاة 
اللاستسقاء ۲۹٥/۱‏ 

حطب احج ٤٦٥/۱‏ 

خط الحج عند الحنفية ٤١۷/١‏ 

حطبتا العيد كخطبتي الجمعة ثي الأوصاف بعد 
صلاة العید ۲۷۸/۱ 

حطبة الإمام بعد صلاة الاستسقاء حطبتين 
کخطبتي العید ۲۹۲۳/۱ 

حطبة الکسوف ۲۸۸/۱ 

سنن حطبتي الجمعة ۲١۸/۱‏ 

شروط أ ركان خحطبتي الحمعة ۲١۷/۱‏ 

كراهة تخطي الرقاب أثناء حطبة الجمعة 
ro/\‏ 

كراهة التكلم أثناء نحطبة الجحمعة ۲٠١/١‏ 

مکروهات خحطبتي الحمعة ۲٣١۸/۱‏ 

وجوب حطبتين قبل صلا الجحمعة ۲٣۷/١‏ 

الخطبة ) 

احتیار البکر لخطبتها ١۹/۳‏ 

اسشحباب أن يخطب الخاطب قبل العقد ۳/ه 

استرداد الخاطب ما قدمه من للمهر E/Y‏ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
٥۰٦‏ 
س 
استر داد oT‏ 
نطبة ف العدة ۲١۰٤/۳‏ الخلطة 
حريم الخطبة في ه 


التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن ۲٠/۳‏ 

العريض بخطبة العتدة من طلاق رجعى ۲٠/۳‏ 

و 

تعويض الرأة عن الضرر الذي يلحقها بسبب 
الخطبة ۲١/۳‏ 

حرمة التعريض بالخطبة في عدة الطلاق 
۲.4/۳ 

حرمة الخطبة على الخطبة ١۸/۳‏ 

حرمة حطبة المرأة المعتدة من زواج سابق 
۲۱/۳ 

حرمة الخلوة بالمخطوبة ۲۳/۳ 

حكمة الخطبة ١۸/۳‏ 

الخطبة الصرجحة والضمنية ١۸/۳‏ 

الخطبة على الخطبة ٠۸/۳‏ 

حطبة المحطوبة سابقا والزواج منها ۲۲/۳ 

حطبة المرأة المجحميلة ۲۰/۳ 

حطبة المرأة الدينة ١۹/۳‏ 

حطبة المرأة ذات النسب ۲١/٣‏ 

Y۲ م‎ 

ل اللسلمة أو الكتابية ۲١/۳‏ 

Y/Y aS 

E 

العدول عن الخطبة ۲۳/۳ 

ما يترتب على الخطبة ١۱۸/۳‏ 

معنى الخطبة ۷/۳ 

مقومات للمرأة المحطوبة ١۹/۳‏ 

من تباح حطبتها ۲۰/۳ 

موضع النظر للمخطوبة ۲۲۳/۳ 

النظر للمخحطوبة حفية لا علانية ۲۳/۳ 

الخف 

مشروعية المسح على الخفين ٤/۱‏ 

الفا 

الختان للرحل والخفاض للمرأة 
۷۲/۱ 


زکاة الخلیطین ف الأنعام ٠۹ ٤/۱‏ 

ا بأ الساعي من مال الخلطة ۳۹۰/۱ 
الخلع 

آثار الخلع ١١٤/۳‏ 

ألفاظ الخلع ١٠٠١/۳‏ 

بدل اللخلع ۱۹۲/۳ 

تعریف الخلع ١١۹/۲۳‏ 

حکم أخحذ بدل الخلع ١١۲/۳‏ 

الحكم الشرعي للخحلع ١٠١/۳‏ 

حلع السفيه والرشيد ١١۲/۳‏ 

سقوط المهر باللخلع عليه ٠١٤/۳‏ 

شروط الخلع ١٦۱/۳‏ 

صفة الخلم ١١١/۳‏ 

as. o 


عدم وقو ع الرحعة على المختلعة ولو كانت لي 


١١ ٤/۳ العدة‎ 


الفرق بين الخلع والطلاق ١١۳/۳‏ 
مشروعية الخلع ٠١۹/۲۳‏ 

نوع بدل الخلع ۱۹۳/۳ 

وقت انلع و رکنه 11/۳ 

وقو ع اللنلع ني الحيض 111/۳ 

الخلفية 

الخلفية من أسباب التملك ۲۹۰/۲ 

ّ 
الخلو (الفروغ) للمستأجحر مقابل المدة 


١۲٠۹/۲ المتبقية‎ 


الخلوة 


اكد الي :رة الصة ٠٨/٠‏ 


تعريف الخلوة الصنحيحة ١١١/۳‏ 

حرمة الخلوة بالأحنبية ۲۳/۳ 
E ANS‏ ا 
الخلوة كالوطء قي المهر واللسب والعدة وال 


BT 


الفهرس الموضوعي 


O0.¥ 


طلاق الزوجة بعد الخلوة بها خلوة صحيحة 
1.4/۳ 

الطلاق قبل الدحول والخلوة ١١۳/۳‏ 

ما تفترق به الخلوة الصحيحة عن الدحول 
111/۳ 


مات بالخلوة الصحيحة عند الحنفية والحنابلة 


11۰/۳ 

وحوب العدة بالخلوة ١۹٩/۳‏ 

الخمر 

ارا عل شرب E‏ 101/۲ 

أحكام الأشربة المسكرة غير الخمر ۲/١١؛‏ 

٠ ١٠١/۲ أحكام الخمر‎ 

بطلان بيع الخمر والخنزير والميتة والدم >٠/۲‏ 

بيع العنب لعاصر الخمر ۲| o.‏ 

تحریم الخمر ٤۰۸/۲‏ 

تحريم شرب الخمر قليلها وکثیرها ٤٠١/۲‏ 

تخلل الخمر بنفسها أو بعلاج ٤١١/۲‏ 

التداوي بالخمر ٤١٠١/۲‏ 

حد شارب الخمر القليل والكثير ٤١١/۲‏ 

حرمة تملك وتمليك الخمر على المسلم ٠٠١/۲‏ 

ضمان خر المسلم أو حنزيره إذا غصبا 
rrr/Y‏ 

ضمان الغاصب خمر الذ 
rrr/Y‏ 

OS oa 
۲۴۷/١ ولا غير القدور على تله‎ 

E N 
۲۳۹/۲ والمپتة‎ 

قتل معتادي الإجرام ومدمني الخمر و 
الفساد 1 

نجحاسة الخمر 4١١/١‏ 

میراٹ الخنٹی ۳۸۹/۲۳ 

نوعا الخنشی ۳۸۷/۳ 

اخنزیر 

بطلان بيع الخمر والخنزير والميتة والدم ٤٠/۲‏ 


مي او خنزیره 


سؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من 
أحدهما ۲٠٣/۱‏ 

a e‏ خنزیره إذا غصبا 
rrr/Y‏ 

ضمان الغاصب نمر الذمي أو خنزيره 
rrr/Y‏ 

عدم صحة رهن ما ليس .مال ولا رهن المنفعة 


ولا غير ا ۲۲۱/۲ 


عرق الخنزیر الجي ودمعه ومخاطه ۳٤/۱‏ 
لحم الخنزير وشحمه من أنواع النجاسة ٣٤٣/۱‏ 
الخنق 

القتل بالخنق ٤٤١/۲‏ 

حيار إحازة عقد الفضولي 

ثبوت حيار إحازة عقد الفضولي ٦٦/۲‏ 
خيار الاستحقاق 

ثبوت خيار الاستحقاق ٦۷/۲‏ 

خيار التدليس 

نبوت حيار التدليس 10/۲ 

حيار تعلق حق الغير بالمبيع 

ثبوت خيار تعلق حق الغير بالمبيع ٠٦/۲‏ 
خيار التعيين 

تعریف ا 1۳/۲ 
خيار تفرق الصفقة 

ثبوت حيار تفرق الصفقة “٥/۲‏ 

خيار الخيانة 

ثبوت خيار الخيانة في بيو ع الأمانة ٠٥/۲‏ 
خيار الرؤية ) 

آراء الفقهاء في حيار الرؤية ۷٣١/۲‏ 

ثبوت حيار الرؤية ي بيع العين الغائبة ٤۷/۲‏ 
حكم البيع الذي فيه حيار الرؤية ۷٤/۲‏ 
حيار العيب وحيار الرؤية في الصرف ۹۲/۲ 
شروط ثبوت خيار الرؤية ۷٥/۲‏ 

صفة البيع الذي فيه حيار الرؤية V4/Y‏ 
مدة حيار الرؤية Ve/Y‏ 

مسقطات حيار الرؤية Vo/Y‏ 

معيار الرؤية ۷٠/۲‏ 


۸ 


aT 

خيار الشرط 

وت نار الشرط ۷/١‏ 

حکم خیار الشرط ٦۸/۲‏ 

حكم عقد البيع لي مدة حيار الشرط ٠۹/۲‏ 
حيار الشرط في عقد السلم ۸١/١‏ 

حيار الشرط وخيار المحلس في القرض 
11۲/۲ 

عدم تعليق الوقف بشرط الخيار أو جخيار الشرط 
۳1۸/۳ 

مدة حيار الشرط ٦۸/۲‏ 

وحوب خلو الصرف من خيار الشرط ٩١/۲١‏ 
خيار العيب 

بوت حيار العیب ٦۹/۲‏ 

ثبوت حيار العيب في القسمة ٠٠٠/۲‏ 
حيار العيب وخيار الرؤية في الصرف ۹۲/١‏ 
شرو ظط رت حار اليب ۷١/١‏ 

العيب الموجحب لخيار العيب ۷٠/۲‏ 

مقتضى حيار العيب ۷١/۲‏ 

موانع الرد بالعيب ۷۲/۲ 

خيار الغبن ) 

حيار الغبن مع التغرير ٦ ٤/۲‏ 

خيار القبول أو الرجوع 

ثبوت خيار القبول أو الرحوع 1۷/۲ 

خیار کشف اخال 

توت ار ك ال ؟/6 

خيار الكمية للبائع 

ثبوت حيار الكمية للبائع ٦٦/۲‏ 

خيار المجلس 

حيار الشرط وحيار المجلس في القرض 
۱1۲/۲ 

حيار المحلس في عقد البيع ٠۸/۲‏ 

خيار النقد 

بوت حيار النقد وحالاته ٠۲/۲‏ 

خيار الوصف 

تعريف خيار الوصف ٦١/۲‏ 
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الخیارات 

أنواع الخيارات عند الفقهاء ٦١/۲١‏ 

معنی الخیار ٦۱/۲‏ 

اخيانة ) 

ثبوت خيار الخيانة في بيو ع الأمانة “٥/۲‏ 

حكم الخيانة إذا هرت ف المراجحة والتولية 
۰۸/۲ 

عدم إقامة حد السرقة على المنتهب أو المخحتلس 
أو الخائن ۳۸۸/۲ ) 

دار الإسلام 

دحول الكافر المستأمن أي مکان في دار 
الإسلام حتى أرض مكة والمسجد الحرام ٠٠٦/۲‏ 

القذف في دار الإسلام ۳۸٤/۲‏ 

مكان الأمان دار الإسلام ۲/٥.٠ه‏ 

دار اخرب 

إسلام الزوحة في دار الحرب ١۹۳/۳‏ 

ردة أحد العاقدين عن الإسلام أو لحوقه بدار 
الحرب ١١١/۲‏ 

عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 
بالمرتد 4٤٥/۲‏ 

NEE OL 

الوصية للحربي ۲۷٠/۳‏ ) 

الدامعة 

٤۷ ٤/۲ تعريف الدامعة‎ 

الدامغة ) 

تعريف الدامغة ٤۷٤/۲‏ 

الدباغة 

تطهير حلد الميتة بالدباغة ٠۳۷/١‏ 

الدبر ) 

تحريم وطء الزوحة في الدبر ١١٤/۳‏ 

حرو ج شيء من أحد السبيلين من بول أو 
غائط أو ريح دبر ۸٦/١‏ 

مس الفرح القبل أو الدبر من دون حائل من 
نواقض الوضوء ۸٦/١‏ 


الفهرس الموضوعي 


الدعاء 

الأدعية الواردة بعد الأذان والإقامة ١٤۹/۱‏ 

امشخابا استقال ا لخطیب للقبلة في الدعاء 
أثناء حطبة صلا الاستسقاء ٤/۱‏ ۲۹ 

استحباب الدعاء بعد الأذان ١ ١۹/۱‏ 

انتفا ع اميت بالدعاء والاستغفار والصدقة 
والصیام عنه ٠۳۲۲/۱‏ 

انتفاع الميت بالصدقة عليه والدعاء له ٠١/١‏ 

التوسل بالصالحين أثناء الدعاء فى حطبة صلاة 
الاستسقاء ۲۹٥/۱‏ 

جواز الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة 
۱- 

الدعاء أثناء الوضوء ۸٤/١‏ 

دعا الاغتدال في الصلاة ٠۷١/١‏ 

الدعاء بعد التشهد الأحیر قبل السلام ٠۷۹/۱‏ 

الدعاء بعد الصلاة ١۸١/١‏ 

الدعاء بعد الوضوء ٠ ۸۳/١‏ 

دعاء التوحه أو الاستفتاح من سنن الصلاة 
۷۰/۱ 

دعاء ذابح العقيقة ۲۷/١‏ ه 

دعاء الزوج ليلة العرس ٠٠/۳‏ 

الدعاء في السعي o/\‏ 

الدعاء في الطريق إلى المساجحد وعند ا 
/4 

الدعاء في الطواف >٥٠/١‏ 

الدعاء للزوجين بعد العقد ٥۷/٣‏ 

دعاء المسافر إذا دحل البلد ۲۷١/١‏ 

دعاء المسافر عند الخروج من البیت ٤/۱١‏ ۲۷ 

دعاء المسافر عند ال ركوب ۲۷٤/١‏ 

السحور وتعجيل الفطر رالدعاء عقب الفطر 
من سنن الصیام ۳۳۷/۱ 
صيغة الدعاء المائوز في صلاة الاستسقاء 
۲4٥/۱‏ ) | 

الغسل والدعاء والصلاة على رسول الله ه4 من 
آداب الجمعة ۲١۴۳/١‏ 

القنوت في صلاة الفجر وما يدعو فيه ۲١٤/١‏ 

ما يقوله ا لمصلي عند الدحول ۆالخروج من 


۲٤٤/١ المسجحد‎ 

يما ثبت في السنة نن الغا الت r.‏ 

من الأدعية المأثورة في السجود \Vo/1‏ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهیمية ٠٠۹/۱‏ 

ا ر و ا 

I ف‎ 

دعاء الاستفتاح 

دعاء التوحه أو الاستفتاح من سنن الصلاة 
۷۰/۱ 

دعاء التوجه . 

دعاء التوجه أو الاستفتاح من سنن الصلاة 
۷۰/۱ | 
الدعوة 

حكم إبلاغ الدعوة قبا 
الدعوى 


ل الجهاد 4۹۷/۲ 


7 ادعاع ال ةاكزو حها طلقها ٥ r‏ 


تصرفات العلو والسفل ٥٠۳۹/۲‏ 

تعارض الدعویین ٠۳٦/۲‏ 

التعارض في دعوى املك بسبب ٥۴۸/۲‏ 

التعارض في دعوى الملك المطلق ٠۳٠/۲‏ 

تعریف الدعوی ٤/۲‏ ٣ه‏ 

حکم الدعوی ٥۳۹/۲‏ 

الدعوى الصحيحة ٠١/۲‏ ه 

الدعوى الفاسدة أو الباطلة ۲/١٣ه‏ 

الدعوی والبینات ٤/۲‏ ٣ه‏ 

رد اليمين على المدعي ۲/. ٦د‏ 

رکن الدعوی ۲/٤٣ه‏ 

شروط الدعوی ٥۳۲/۲‏ 

صفة المدعي ٠٠٠/۲‏ 

صفة المدعى عليه ٣٠٦/۲‏ ه٠‏ 

عدم صحة دعوى المجنون والعتره والصبي 
oro‏ 

القضاء بشاهد واحد وين المدعي 031/۲ 

القضاء بنكول المدعى عليه عن اليمين ۲/ .٦ه‏ 

بحال القضاء بنكول المدعى عليه بشاهد وين 
o/۲‏ ) 


01١ 


مشروعية الدعوى ٤/۲‏ ٣ه‏ 

بين المدعى عليه o0۲‏ ` 

الدفن 

تعجيل دفن الميت ودفنه في المقبرة أفضل 
۲/۱ 

تلقین المیت بعد الدفن ٠٠۷/۱‏ 

دفن اکثر من میت لي قبر واحد ۳۱۷/۱ 

الدفن في تابوت ۳۱۸/۱ 

دفن المیت ۳٠١/۱‏ 

زمان دفن المیت ۳٠۷/١‏ 

كراهة تأحير الصلاة على الجنازة والدفن 
1/۱ 

كيفية الدفن ۳٠٠٣/۱‏ 

ما يقال عند الدفن ۳٠۷/١‏ 

مکان دفن المیت ۳٠۷/١‏ 

الدقيق 

بيع الدقیق .مثله أو با لحب ١١۲/۲‏ 
الدلك 
الترتيب والموالاة والدلك في الوضوء ۸١/١‏ 
الدلك والموالاة في الغسل ٠٠١/١‏ 
الدم 
بطلان بيع الخمر والخنزير والميتة والدم ٤٠٠/۲‏ 

حکم دم السك ٣۲/١‏ 

حروج الدم والقيح والصديد والقيء ونقض 
ذلك للوضوء ۸۷/۱ 

الدم المسفوح من أنواع النجاسة ٠۲/۱‏ 

طهارة الدم الجامد کالکبد والطحال ٣۲/۱‏ 

عدم صحة الصلح على ما ليس بعال مثل اللخمر 
والميتة والدم ۲۳۹/۲ 

ما یعفی عنه من الدم ۳۳/۱ 

ميتة السمك والجراد وما لا دم له سائل ٠۳/١۱‏ 

الدماء 

ما يترتب على دخحول العدو في الإسلام عصمة 
الدماء والأموال ۳/۲.ه 

الذين 

إسقاط الدين عن الزكاة >٠۸/١‏ 
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الإقرار بالدين لوارث ٥٦۸/۲‏ 
إقرار الشريك بالدین ١٤۹/۲‏ 
إقرار المريض بالدين لغيره ٠٦۸/۲‏ 
الرام كل شريك بدیون تحارة شریکه ۱٤۹/۲‏ 
بيع الدين إلى المدين ۳۷/۲ | 
بیع الدین لغير المدین ۳۷/۲» ۳۷/۲ 

بيع الدين لغير المدين بشروط ثمانية عند 
المالكية ۳۸/۲ 

بیع الدين من أنواع البيع الباطل ۳٠٣/۲‏ 

بيع الدين نسيئة ۳/۲ 
بيع الدين نقدا في الحال ۳۷/۲ 

بيع الكالع بالکالى من بيع الدين بالدين 
۳1/۲ 

تسليم المرهون لصاحبه إما بانتهاء الدين أو 
بانتهاء ۲۳۲۳/۲ 

تعلق الدين بالتركة ۲۷۹/۲ 

تغلى الد با هرت ۲۲۸/۲ 

تفضيل الدين امقر به حالة الصحة على الدين 
المقر به حالة المرض ٥٦۹/۲‏ 

تقديم الديون المتعلقة بالتر كة في الصحة على 
دیون المرض ۳۳۹/۳ 

تنفيذ الوصية إن كان في التركة دين على 
أجنبي او مال غائب ۲۸۸/۳ 

تنفيذ الوصية إن كان في التر كة دين على 
وارٹث ۲۸۹/۳ 

توقف الحجر على المدين على قضاء القاضي 
YVr/Y‏ ) 

الحجر على المدين المفلس ۲۷۲/۲ 

حدوث المقاصة الحبرية بين دينين متمائلين 
۲0۱/۲ 

حلول الدين المؤحل على المفلس ۲۷۳/۲ 

حلول الديون المؤجلة بالموت ۲۷٦/۲‏ 

رهن الین ۲۲٣/۲‏ 

زكاة الدائن الدين في ذمة آحر ۳۷١/١‏ 

زکاة الدین ۳۷۲/۱ 

زيادة الرهن أو الدین ۲۳٤/۲‏ 

صيرو رة النفقة دیناً على الزوج ٠١۱/۳‏ 
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قضاء الديون من الحقوق المتعلقة بالتركة 
YYA/Y‏ 

الكفالة بالدین عن میت مفلس ۲.۳/۲۰ 

الكفالة بالدين اللازم الصحيح ۲١٠/۲‏ 

1/۲ لذبن لازما لضدة الراك‎ ٤ 

كيفية تعلق الدين بالتركة ۲۷٠٣/۲‏ 

مقاصة الروجحة زوجها بدين النفقة ۲٠٠٤/٣‏ 

منع الدين نقل التركة إلى الورثة ۲۷۷/۲ 

وصية المدين ۲۷٤/۳‏ 

وصية من عليه دين مستغرق ۲۷۲/۳ 

ال وکیل بقبض الدین ١۹۰/۲‏ 

الدية 

إسقاط القصاص والدية بالتوبة >١ ٤/۲‏ 

تحديد العاقلة التي تتحمل الدية >٥۸/۲‏ 

تحمل العاقلة حطاً الحاكم >٥۸/۲‏ 

حمل العاقلة دية القتل العمد من الصبي 
ر 37/۲ 

تخفيف الدية في القتل الخطاً e‏ 

تعريف الدية ٤٦١/١‏ ) 

تعزير القاتل شبه العمد إذا سقطت الدية 
1/۲ 


تغليظ الدية إذا حدث القغا ف حرم مكة أو فى 
٤‏ ل ي حرم ژ ي 


الأشهر ۲/٥٠؛‏ 

تغليظ الدية في القتل العمد وشبه العمد 
14/1 ) 

تغليظ الدية و تخفيفها >٦ ٤/۲‏ 

دية حراح المرأة 4۷۷/۲ 

دية العمد عند العفو عن القصاص >٠1/۲‏ 

الدية في ابحناية على الجنين وتحمل العاقلة لها 
غرة ٤۷۸/۲‏ 

دية الكافر غير المسلم ٠ ٤1۷/۲‏ 

دية المرأة 1۷/۲ > 

الدية من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم 
1/۲ 

الدية الواحبة للقتل شبه العمد ۲/٦د>‏ 

الدية وأحكامها >٦١/۲‏ 


دية اليهودي والنصراني والمحوسي 3۸/۲ 


سقوط القصاص ووحوب الدية >٠ ٤/۲‏ 

شروط إيجاب الدية .)1۲/١‏ 

ضمان دية من مات أثناء التأديب >٦۲/۲‏ 

يقة تحمل ألعاقلة دية القتل شبه العمد 

tov¥/¥ 

عقوبة القتل الخطاً الدية والكفارة والحرمان من 
الميراث >٤٦٠/۲‏ 

القصاص والدیات ٤١١/۲‏ 

كمال الدية ونقصانها >٦٦/۲‏ 

ما تحب فيه الدية كاملة من الأعضاء ۷۲/۲> 

٠ >)٦1/١ مشروعية الدية‎ 

مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية >٥۷/۲‏ 

الملزم بأداء الدية >٦٦/۲‏ 

الملزم بأداء EET‏ 401/۲ 

نوع الدية ومقدارها >٦۳/۲‏ 

وحوب الدية أو الأرش في الجناية فيما دون 
النفس إذا تعذر القصاص ۲/١۷؛>‏ 

وحوب الدية بالقسامة على العاقلة في القتل 
الخطاً أو شبه العمد ٠/۲‏ 4> 

وحوب الدية على قاتل الجماعة 4۳۸/۲ 

و حوب الدية في تعطيل منفعة الأعضاء مع بقاء 
صورتها ٤۷۳/۲‏ 

وقت أداء دية القتل الخطاً ٦٦/۲‏ > 

وقت أداء دية القتل شبه العمد >٥۷/۲‏ 

وقت أداء دية القتل العمد وشبه العمد 
1/۲ 

الذبح 

٠ ٠٤۹/١ آلة الذبح‎ 

أثر الذبح في الحيوان المحرم أكله i‏ 

أثر الذبح في الحيوان المريض ٤۹/١‏ ه 

أثر الذبح في احيوان e‏ 
۸/1 

إحداد الشفرة ا e‏ 
1ه 

ا الذبائح o./\‏ 

أصناف الذا, بح o. |١‏ 

هد١١/١ البري بالنسبة لذجه‎ a 


o1۲ 


أنواع الحيوان البري المتوحش وذغه ٥١۲/١‏ 
أنواع الحيوان الذبيح ٠٥٠١/١‏ 

أنواع الذبح ٠٤۷/١‏ 

٥ ٤۳/١ أوصاف الذبح‎ 

التسمية في الذبح ٤/١‏ ٤ه‏ 

تعريف الذبح وحكمه الشرعي ا/o‏ 
توحيه الذبيحة نحو القبلة ٤٥/١‏ ه٠‏ 

حرمة ذبيحة الكافر ٥٤١/١‏ 

حكمة الذبح ٠٤٠/١‏ 


حل أكل السمك الجراد وحكم ذغه ۱/۱ 


حل نین الحیوان بذبح امه ٥٤۸/۱‏ 

ذبائح اهل الکتاب ٥٤١/١‏ 

الذبح بالسن والظفر والعظم ٠٤۹/۱‏ 

ذبح الحيوان البري ٠/١‏ 00۰ 

ذبح الحیوان لمصيد إذا أدرك حیا ٥۳۸/١‏ 
ذبح الحیوان المیئوس من حیاته ٤٨۸/۱‏ ه 
الذبح من القفا ٤٤/١‏ د 

ذبيحة الصابعة ٤۲/١‏ ه٠‏ 

ذبيحة المجوسي ٥٤١/١‏ 

ذبيحة المرأة والصبي والمجنون والسكران 
ot1/1‏ 
سنن الذبح ٥٤٥/١‏ 

شروط الذابح ٥٤١/١‏ 

شروط الذبح ٥٤٤/١‏ 

عدد المقطوع في الحيوان المذبوح ٥٤١/١‏ 
عدم حاجة الحيوان المائي إلى الذبح ٥٥۰/١‏ 
فورية الذبح ٤٤/١‏ د 

قطع النحاع أو كل الرقبة في الذبح ٤٤/١‏ ه 
كراهة ذبيحة الكتابي والفاسق وتارك الصلاة 
ا/ot‏ 

ما يحرم تناوله من الحيوان الذبيح ٥٤۷/١‏ 
مکروهات الذبح ٥٤٦/۱‏ 

من تحرم تذکیته وذبیحته ٥٤١/١‏ 
ج المذبوح ٥٤۳/١‏ 

تحر الإبل وذبح البقر والغنم ٠٤٦/١‏ 

الذكاة 
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انظر: الذبح 

الذکر 

من آداب قضاء الحاجة ترك استصحاب ما فيه 
ذکر الله تعال ٤٥/١٠‏ 

الذمة 

انتهاء القتال'بعقد الذمة ٠.۹/۲‏ 

تعریف الذمة ۹/۲.٠ه‏ 

ركن عقد الذمة ٥٠۹/۲‏ 

شروط عقد الذمة ٠.۹/۲‏ د 

عاقد عقد الذمة ٥٠۹/۲‏ ) 

عدم قبول معاهدة مشر كي العرب ٥٠١/۲‏ 

عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس ٠١/۲‏ 

الذهب 

اتخاذ أواني الذهب ر بدون استعمال 
۲4/۱ 

بیع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة اثلا 
4۱/۲ | 
ر ابال أواني الذهب وال ۸/۱ 

تملك الذهب والفضة والنحاس إذا كانت في 
أأرض غير مل وکة ۲/أ٠٠۳‏ 

الدية من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم 
/Y‏ ) 

زكاة المغشوش من النقود من ذهب أو فضة 
۳۹۹/۱ 

زكاة النقود وهما الذهب والفضة ۳۷/1 

اللطلي من الأواني بالذهب والفضة والمضبب 
۹/۱ 

تضات الذغب لفك ۴۹۸/۱ 

النقدية أو الثمنية علة الربا في النقود ٠٠١/١‏ 

ذو الحجة 

استحباب ألا يحلق الملضحي شعره ولا يقلم 
أظطفاره إذا ٥۲٠/۱‏ 

ار الحج شوال وذو القعدة وعشر من دي 
الححة ٤۲۸/١‏ 

د 
۸4/۱ 

ذو القعدة 


الفهرس الموضوعي اا 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي ربا اللسيئة 

الححة 4۲۸/١‏ اثر الاحتلاف بين الفقهاء في علة ربا النسيئة 
الربا ON‏ 
أثر الاحتلاف بين الفقهاء في علة الربا فى حال ربا النساء ٩۹1/۲‏ 

اتحاد الجنس وحده ٠١٤/۲‏ علة ربا النسيئة ٩۹/۲‏ 
أثر الاحتلاف بين الفقهاء في علة ربا النسيئة الربح 

Eh‏ استحقاق المضارب نصيبه من الربح المتفق عليه 
أثر احتلاف الفقهاء في علة الربا ١١٠١/۲‏ بالقسم ١٦٥/۲‏ 
أنواع الربا ۹٦/۲‏ توزيع الربح والخسارة في شر كة العنان 
بیع الحیوان بالحیوان  ¢/۲ ۱۰٤/۲‏ 


بيع الحيوان باللحم ٠٠۳/۲‏ 

بيع الدقيق مله أو بالحب ١.۲/۲‏ 

بيع غير المطعوم ١١۳/۲‏ 

بيع غير المطعوم بجنسه ٠١٠۲/۲‏ 

بيع المطعوم بالمطعوم من قدر تختلف ١١۳/۲‏ 

بيع مطعوم بجنسه غير مقدر ٠٠٠١/۲‏ 

تحريم الربا ۹٦/۲‏ 

تعريف الربا ٩۹٦/۲‏ 

حرمة القرض الذي حر منفعة مشروطة أو 
متعارفا علیها ١١٤/۲‏ 

ربا البيو ع ۹۷/۲ 

ربا الفضل ٩۹۷/۲‏ 

الربا في تعامل المصارف ٩۹٩۹/۲‏ 

رای کل عا اع یلا ار ورن عدا 
والحنابلة ۹۸/۲ 

ربا القرض المشروط فيه حر نفع ۹۷/۲١‏ 

ربا النساء ٩٦/۲‏ 

ربا اليد ٩۷/۲‏ 

الطعمية علة الربا عند الشافعية ف المطعومات 
۲/.. 

علة الربا عند الفقهاء ۹۸/۲ 

علة الربا عند المالكية ١٠١٠/٣‏ 

علة ربا النسيئة ٩۹/۲‏ 

قواعد الربا ٠١٠١/۲‏ 

النقدية أو الثمنية علة الربا في النقود ٠١٠٠/۲‏ 

وحوب ألا يترتب على المرابجحة في الأموال 
لربوية الوقوع في الربا ١ ١٠/۲‏ 


حق رب المال في ربح المضاربة ٠١١/۲‏ 

شروط الربح في امضاربة ٠١۸/۲‏ 

العلم باللمن الأول وبالربح ف بيع المراحة 
1.0/۲ 

اللساواة في الربح في شركة المفاوضة ١٤١/۲‏ 

مشا ركة المضارب في الربح ١١١/۲‏ 

وحوب كون الربح معلوم القدر وجزءا شائعا 
في الحملة ١٤۳/۲‏ 

الرجعة 

أحكام الرجعة ١١١/۳‏ 

الاستمتاع بالمرأة الرجعية ووطؤها ١١١/۳‏ 

تعريف الرجحعة ١١٤/۳‏ 

تقسيم الطلاق من حيث إمكان الرجعة 
وعدمها ٤۳/۳‏ ۱ 

حصول الرجعة بالفعل ٠١۷/۳‏ 

حصول الرحعة باللفظ الصريح والكناية 
\ov/r‏ 

حكم الطلاق الرحعي ١٤٤/۳‏ 

حكمة الرجعة ١١١/٣‏ 

الرحعة من طلاق بائن ٠١١/٣‏ 

الرحعة من طلاق رحعي ٣/د١٠‏ 

الرحعية مثل الزوحة يي لزوم النفقة ووقوع 
الطلاق وثبوت الإرٹ ١١١/۳‏ 

ركن الرحعة ٠١١/۳‏ 

الزمن الذي تصح فيه الرحعة ٠١۷/۳‏ 

الزوج الذي ملك الرحعة ٠١١/۳‏ 

شروط الزوجة المرتحعة ١١۷/۳‏ 


o1 £ 


الوجز ياه اي 


شروط صحة الرحعة ٠١۷/۳‏ 

شروط المرجحع الذي تصح منه الرحعة ٠١۷/۳‏ 

صحة الرحعة من المريض مرض الموت والمحرم 
بمحج أو عمرة 101/۳ 

عدم اشتراط الإشهاد على الرحعة ١٠١۸/۳‏ 

عدم اشتراط رضا الزوحة في الرحعة ١١۷/۳‏ 

عدم وقوع الرحعة على المختلعة ولو كانت في 
العدة ١١٤/۳‏ | 

سرو ال ج 52/0 

الرجل 

أفضل صفوف الرحال في صلاة الحماعة الأول 
والنساء الأحیر ۲۳۸/۱ 

خرمة تشبه الرحال بالنساء والعكس ٠٠/١٠‏ 

عورة الرجحل والمرأة في الصلاة ٠١۴١/١‏ 

محاذاة المرأة للرحل في صلاة الحماعة ۲٠٠۹/۱‏ 

مشروعية الختان للرحل والخفاض للمرأة 
۷۲/۱ 

رر امام وار جال حلفة م الصياد ت 
النساء ۲٣۳۷/١‏ 

الرجم 

أداة إقامة حد الرحم والجلد في حد الزنا 
rvv/Y‏ 

بدء شهود حد الزنا بالرحم Vo/Y‏ 

الرحم حد الزاني اللحصن ٠۳۷۰/۲‏ 

رحم الزاني غير المسلم ۳۷٠/۲‏ 

الرد 

أقسام مسائل الرد ۳٠٣۷/۳‏ 

تعریف الرد ۳٣٣/۳‏ 

الرد في المیراٹث ٠٣٠٣/۳‏ 

مذاهب العلماء في الرد في المیراث ٠٠٠۹/۳‏ 

الردة 

أحكام المرتد >٠۱۸/۲‏ 

ارتداد الزوحین معا ١۹۲/۳‏ 

إرث المرتد ۳۳۹٣/۳‏ 

استتابة المرتد >١۱۸/۲‏ 
انفسماخ الزواج بارتداد أحد الزوحين قبل 
الدحول Ve‏ 


بطلان الصلاة بالردة والجنون والإغماء 
۱۹۹/۱ 

بطلان الوصية بردة الموصي ۲۹۰/۳ 

التفريق بين الزوحين بسبب الردة أو إسلام 
أحد الزوحین ١۹۲/۳‏ 

توقض فسخ الزواج بسبب الردة على انقضاء 
العدة ١۹۲/۳‏ 

حد وأحكام الردة ٤١١/۲‏ 

حكم صيد الوثني والمرتد والمجوسي والباطني 
ا/orf‏ ` 

حکم مال المرتد وتصرفاته ٤٠۹/۲‏ 

حکم ميراث المرتد ٤٠١/۲‏ 

ردة أحد الزوجين بعد الدحول ۷٠/۳‏ 

ردة أحد الشريكين ٠١١/۲‏ 

ردة أحد العاقدين عن الإسلام أو لحوقه بدار 
الحرب ١١١/۲‏ 

ردة الصبي والمحنون والسكران ٤١١/۲‏ 

ردة المكره والمرأة >٠۸/۲‏ 

الردة من مبطلات الاعتکاف ٠٠٠٤/۱‏ 

الردة من نواقض التيمم ١١١/١‏ 

سقوط المهر بالردة أو فسخ الزواج لعيب 
.€/Y‏ 

شروط صحة الردة ٤١۷/١‏ 

طلاق المرتد ٠١١/۳‏ 

عدم حواز تزوج المرتد مسلمة أو كافرة 
1۹۲/۳ 

عدم حواز معاهدة المرتد ٥٠١/۲‏ 

عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 


٤٤٥/۲ بالمرتد‎ 


الفرق بين المرتد والزنديق والساحر والساب 
ار ای/3 ) 

قتل المرأة المرتدة ٤٠۱۸/۲‏ 

قتل المرتد ٤۱۸/۲‏ 

ANE E 

معنى الردة ٤١١/۲‏ 

من هو المرتد ٠١١/۲‏ 

میرات الرند ۴۸1/۴ 


الفهرس الموضوعي 
وصية المرتد ۲۷٠/۳‏ 
وقضف المرتد والمکره ٠٠۰۹/۲۳‏ 
رسول الله هه 
استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
الخطبة وزيارة النبي فة ۹۲/١‏ 
الصلاة على النبي ك في التشهدين الأول 
والثاني ٠١٦/١‏ 
الرشد 
اشتراط الرشد ف الزوج >٤١/۳١‏ 
اشتراط الرشد في الولي في الزواج ۸٠/٣‏ 
تعریف الرشد ۲٣۷/۲‏ 
حلع السفيه والرشيد ١٠۲/۳‏ 
الرضا 
اشتراط الرضا والاحتیار ف الزواج ۳۹/۳ 
الرضاع 
استحقاق الأم أجرة الرضاع بعد انتهاء 
الزوحية والعدة ۲٠۹/۳‏ 
کرت ار اع حال ار درن الکبر ۲۲۱/۳ 
تقدیم الأم في الإرضاع على غیرها ۲٠۹/۲۳‏ 
ثبوت الرضاع بالإقرار ۲۲۱/۲۳ 
ثبوت الرضاع بالشهادة أو البينة ۲۲۲/۲۳ 
الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر 2 
والمرض ۲۷۱/۱ 
حق الولد الصغیر في الرضاع ۲٠۱۸/۳‏ 
ا لحمل والرضاع من أعذار إباحة الفطر 
re.‏ 
شروط الرضاع المحرم للزواج ۲۲١۰/۳‏ 
عدد الرضعات التي يحدث فيها التحريم 
۱/۳ ۰ 
عدم استحقاق الأم أحرة ة الرضاع يي حال 
الزوحية ۲٠۹/۲۳‏ 
لبن الفحل والتحريم بسببه في الزواج ٠٥/۳‏ 
ما یثبت به الرضاع ۲۲۱/۳ 
الملحرمات بسبب الرضاع في الزواج ۳/۳“ 
المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأحرة ۲۲۰/۳ 


وحوب الرضاع على الأم لطفلها أو ندبه 
۱۸/Y‏ 


DC 
وجوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب‎ 
٣٤٣٠٦/۱ الهرم أو الحمل والإرضاع‎ 


E 
1/r 


الرق 
استرقاق الأسری ٥۱۸/۲‏ 
الرق من موانع الإرٹ ٣٣٤/۳‏ 
الرقبى 
مشروغية العمرى والرقى ۲٦۹/١‏ 
الركاز 
تعریف المعادن والفرق بين المعادن وال ر كاز 
N‏ 
زكاة المعادن وال ر کاز ٠۳۷۳/۱‏ 
ال ركوب 
ضمان تصادم الراكب والماشي ٤۸١/۲‏ 
ال ركوع 
التسبيح في ال ركوع في الصلاة ٠۷۳/١‏ 
ال ر كوع في الصلاة والرفع منه والاعتدال 
4/۱ 
ركو ع المقتدي دون الصف ۲۲١۰/۱‏ 
عدم قراءة شيء من القرآن في ال ركوع 
والسجحود ١۷۲/١‏ 
رمضان 
تبييت النية وتعيينها والجحزم بها في صيام 
و 
بوت هلال رمضان بالشهادة ۲۳۱/۱ 
وحوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال 
شعبان ۳۳۱/۱ 
الرمل 
الرمل في الطواف ١/۲٥٠؛>‏ 
رمي الجمار 
تأحير رمي الحمار عن وقته ٤٦۲/۱‏ 
ترتیب رمي الحمار ٤٥۹/۱‏ 
التكبير مع رمي كل حصاة ٤٦۲/١‏ 
حكم رمي الحمار في منى 4/۱ 
رمي الحمرات الثلاث أيام التشريق >٦٠/١‏ 


°۹٦‏ الوجيز في الفقه الأسلامي 


سنن رمي الحجمار ٤٦۱/١‏ رهن ما یتسار ع إلیه الفساد ۲۲٠٣/۲‏ 
شروط رمي الجمار ٤٦۰/١‏ رهن المشاع ۲۲٠/۲‏ 
ما يندب لي الرمي بمنى عند المالكية >٤٠٠/١‏ رهن اللصحف وکتب الشر ع ۲۲۷/۲ 
موضع رمي الحمرات ٤٦٠/١‏ رهن ملك الغیر بإذنه ۲۲۹/۲ 
الرهن رهن الوارث جزءا من أعيان التركة المدينة 
اتفاق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند | ۲۲٣/۲‏ ) 
و لے 2 زیادة الرهن أو الدین ۲۳٤/۲‏ 
أحکام الرهن ۲۲۷/۲ سفر المرتهن بالرهن ۲۲۹/۲ 
أحکام الرهن الصحیح ۲۲۸/۲ شرط تمام الرهن القبض ۲۲٠۱/۲‏ 
أحکام الرهن الفاسد ۲۳۳/۲ شرط صیغة الرهن ۲٠۱۹/۲‏ 
الانتفاع بالرهن ۲۲۹/۲ شرط العاقدین في الرهن ۲٠۱۸/۲‏ 
انتفاع الراهن بالرهن ۲۳۰/۲ شروط الرهن ۲٠۱۸/۲‏ 
انتفا ع المرتهن بالرهن ۲۳١۰/۲‏ شروط صحة الرهن ۲٠۱۹/۲‏ 
انتفا ع المرتهن بامرهون إذا کان مر كوبا أو شروط صحة قبض الرهن ۲۲۲/۲ 
علوبا ۲۳۰/۲ شروط المال المرهون ۲۲٠۰/۲‏ 
انتهاء الرهن ۲٠٣/۲‏ شروط المرهون به ۲٠۱۹/۲‏ 
أهلية الراهن ورهن الصبي والسفيه والمفلس ضمان الرهن باستهلاكه من المرتهن ۲١٠/۲‏ 
٠ 1۸/۲‏ ضبان الرتهن.بالتعدي ار الققصیر ۲۲۳۲/۲ 
بيع القاضي للرهن ۲۳۲/۲ عدم حواز الرهن في العين التي هي أمانة 
سام رشن ۲۳۳/۲ ۰/۲ 
التصرف ف الرهن ۲۳٠۱/۲‏ عدم صحة الرهن بالقصاص بالنفس ۲۲۰/۲ 
تطبيقات شروط الرهن YYo/Y‏ عدم صحة رهن ما ليس مال ولا رهن المنفعة 
تعدد الرهن ۲۲۹٣/۲‏ ولا غير فقدزر القع ٠۲۷/۲‏ 
تعریف الرهن ۲٠۱۷/۲‏ قابض الرهن ۲۲٤/۲‏ 
تعلق الدین بالمرهون ۲۲۸/۲ القبض السابى للعين المرهونة ۲۲۳/۲ 
حفظ المال المرهون ۲۲۹/۲ قبض العدل للعين المرهونة ويد العدل وتصرفاته 
ا YY £/Y ) E‏ 
الحوالة والكفالة والرهن برأس مال السلم فة ضمان الر ته للرهن ۲۲۲٣۲‏ 
والمسلم في ۸٥/۲‏ كيفية قبض الرهن ۲۲۲/۲ 
دوام قبض العين المرهونة ۲۲۲/۲ لزوم الرهن ۲۲۷/۲ 
رکن الرهن ۲۱۸/۲ مشروعية الرهن ۲٠۷/۲‏ 
الرهن بالدرك ۲۲۰/۲ | A N‏ 
رهن الدین ۲۲٣/۲‏ نفقة أو مؤنة الرهن ۲۲۹/۲ 
الرهن الصحیح والرهن الفاسد ۲۲۷/۲ اء الرهن أو زوائده ۲۳٤/۲‏ 
رهن العصیر ۲۲٠/۲‏ وقف المرهون ٠١٠/۳‏ 
رهن العين المستأحرة والمعارة ۲۲٠/۲‏ دار تھ یك امان لین الرعن ۲۴۹/۲ 


الرهن فی مقابل حق ثابت ۲۱۹/۲ الروث 


الفهرس الموضوعي 


خم وبول وروث ولین ما لا يۇ کل مه 
کالهر والكلب من النجاسات ۲٠/۱‏ 

٠ ريج‎ 

خحروج شيء من احد السبيلین من بول أو 
غائط أو ريح ۸٦/۱‏ ) 

كراهة الصلاة حاقنا بالبول أو حاقبا بالغائط أو 
حازقا ۱۸۸/۱ 

الزبيب 

تحريم نقيع الزبيب 4.4/۲ 

الرخرفة 

كراهة زحرفة الملسجحد ۲١٠١/١‏ 

الرروع 

إحراج زكاة الزروع والثمار ٠۸١/۱‏ 

الأصناف التي بحب فيها الزكاة من الزرو ع 
والشمار ۳۸١۱/۱‏ 

بيع الشمار أو الزروع قبل وجودها أو صلاحها 
۸/۲ 

ز کا الزروع والمار ۳4/۱ 

سقوط زکاة الزروع والٹمار ٠۸۸/۱‏ 

شروط زکاة الزروع والثمار ۳۸١/۱‏ 
ما يضم بعضه إلى بعض ي الزروع والثمار 


| A1 

مذهب الحنفية ثي بيع الثمار والزروع قبل بدو 
صلاحها ٥۹/۲‏ 

مذهب غير الحنفية في بيع الثمار والزروع قبل 
بدو صلاحها ٠ 1٠/۲‏ 

مقدار الواحب في زكاة الزروع والثمار 
۳A۱/۱‏ 


النصاب ف الزروع والثمار ٠۸۰/۱‏ 

وقت وحوب الزكاة ي الزروع والثمار 
YAT <°‏ 

الركاة 

ابن السبيل المستحق للزكاة ۲/١‏ .> 

إحراج زکاة الزروع والٹمار ٠۸١/۱‏ 

استحقاق ال زكاة بالفقر ٤٠٠١/١‏ 

إسقاط الدين عن الزكاة >.۸/١‏ 


تراط امك ي ار اة ٣۹٤/١‏ 

الأصناف التي تحب فيها الزكاة ٣٠٣٠/۱‏ 

اعتبار وحود النصاب بي طريي الحول ٠۳٠۲/۱‏ 

إعطاء المجاهدين من صنف ني سبيل الله في 
الزكاة ٤١١/١‏ 

أنصبة الإبل لوحوب الزکاة ۰/۱ ٠۹‏ 

أنواع أموال الزكاة ۳٠٣۷/۱١‏ 

تبعية الفرع للأصل في حولان الحول ني زكاة 
الأنعام ۳۹۷/۱ 

تعجیل الزکاة قبل الحول ۳٠٣٦/۱‏ 

تعریف الزکاة ٣٣۷/١‏ 

تعميم مصارف الزكاة ١أ/ >٠.‏ 

تقدير الواحب في زكاة الثمار بالخرص 
۳A1/|‏ 

تقييم العروض التجارية والواحب فيها ۳۷۷/١‏ 

تملك الکنر وزکاته ٣۰٠٦/۲‏ 

الت وكيل في أداء الركاة ٠٠/١‏ 

حرمة الزكاة على أل البيت وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب ا 

حکم ال زکاة۲۰۸ ۱/. 

حكمة ال زکاة ٠١۸/۱‏ 

الحيلة لإسقاط الزكاة ٠ >. ۷/١‏ 

دفع الزكاة للدولة >٠٦/١‏ 

دفع الزكاة للصبي والمجنون ١/هء٤‏ 

دفع القيمة في الزکاة ٣۹۱٦/۱‏ 

رکن الزکاة ۳٠۰/۱‏ 

زكاة الأرض الخراحية ٠۸٤/١‏ 

زكاة الأرض المستأحرة ٠۸٤/۱‏ 

زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ٠۸۸/۱‏ 

زکاة الحلی ۳۷۰/۱ ٠‏ 

زکاة يوان المستفاد اننا الحول ٠۹۸/۱‏ 

زکاة الخلیطین ف الأنعام ٠۹ ٤/۱‏ 

زكاة الدائن الدين ف ذمة آحر ٣۷٠/١۱‏ 

زکاة الدین ٠۳۷۲/۱‏ 

زکاة الزروع والثمار ۳۷۹/۱ 

زكاة شر كة المضاربة ٠۷۹/۱‏ 

زكاة عروض التحارة ٠۷٤/۱‏ 


0۹۸ 

زکاة المال الموقوف ۳۸۳/۱ 

زكاة المستخحر ج من البحر كاللۇلؤ والمرحان 
۳.1/۲ 

زكاة المعادن وال رکاز ٣۷٣۳/١۱‏ 

زكاة المعدن ٠٠٠١/۲‏ 

زكاة الموقوف ٠۲٠/۳‏ 

زکاة النصاب دون العفو (الأوقاص) ٠۹۸/۱‏ 

زكاة النقود الورقية ٠۳۷۳/١‏ 

سبب الزكاة ملك النصاب مع حولان الحول 
۳۹/۱ 

سقوط زکاة الزروع والٹمار ۳۸۸/۱ 

شرو ط صحة أداء الزکاة ٣٠۳/۱‏ 

شروط وحوب الزکاة ٠٠٣۰/۱‏ 

شروط وحوب الزکاة فی الأنعام ٠۸۹/۱‏ 

صحة الوكالة في العبادات المالية كالز كاه 
والکفارة ١۸۹/۲‏ 

ضم أنواع أحناس الخحيوان إلى بعضها ي إنجاب 
الرکاة ۳۹۷/۱ 

عدم إحزاء الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة 
۷/۱ 
عدم صرف الزكاة إلى من تلزم المز كي نفقته 
ا ) 

عدم صرف الزكاة في المصالح العامة ٤٠٠۲/١‏ 

عدم صرف الزكاة للكافر ٤٠٠/١‏ 

عقاب مانع الزکاة ۳١۸/۱‏ 

الغارم المستحق للزكاة ٠١٠/١‏ 

الفقير المستحق للزكاة >٠./١‏ 

لا زكاة فيما دون النصاب الشرعي ٠٠۱/۱‏ 

ما يأحذه الساعي من زکاة فی الأنعام ۳۹۹/۱ 

ما يأخحذه الساعي من مال الخلطة ۴۹۰٣/۱‏ 

المراد بالملك التام في الزکاة ٠٠۱/۱‏ 

اللسكين المستحق للزكاة >٠١‏ 

مصارف الزکاة ۳۹۹/۱ 

مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة ٤٠۲/١‏ 

من مات وعلیه زکاة ٤۰۷/۱‏ 

المؤلف قلبه المستحق للزكاة ٤٠٠/١‏ 

نصاب البقر ومثلها الحاموس ف الزكاة 


ال ي 


۳41/۱ 

نصاب الغنم ومشلها المعز في الزکاة ۳۹۳/۱ 

النصاب في زكاة الأنعام والحول والسوم 
۳۸۹/۱ 

نقل الزكاة من بلد إلى بلد ٠٠٦/١‏ 

النية في الزكاة ٠٠٦۳/١‏ 

هلاك المال الذي تحب فيه الزکاة ۳۹٦۹/۱‏ 

هلاك الال بعد وحوب الزکاة ۳٠٣۷/۱‏ 

وحوب الزكاة في الحلي المبالغ فيه ۳۷١/١‏ 

وجوب الزكاة في المال المغصوب والمسروق 
والملجحود والمدفون والضائع ۳٠۲/١‏ 

وحوب الزكاة في مهر المرأة ۳٠٣۲/۱‏ 

وقت وحوب الزکاة ۳٠٣/۱‏ 
وقت وحوب الزكاة في الزروع والثمار 
۳10/1 

وقت وجحوب الزكاة في العسلل ٠٣٠٣/۱‏ 
زكاة الفطر 

أداء صدقة الفطر قبل حرو ج الناس إلى الصلاة 
YAY/1‏ 

تذكير الإمام في حطبة عيد الفطر بأحكام زكاة 
الفطر ۲۷۸/۱ 

تعجيل زكاة الفطر >٠١/١‏ 

حنس الواحب وقدره وصفته في ز كا الفطر 
۰/۱ 

حكم زكاة الفطر وحكمتها والمكلف بها 
۸/۱ 

صرف زكاة الفطر لأهل الذمة >٠ ٤/١‏ 

ادت ق ر ة الفطر ١/١١؛‏ 

من مات وعلیه زکاة فطر ٤۰۹/۱‏ 

وقت وحوب زکاة الفطر ٤٠۹/۱‏ 

الزنا 

الإقرار بالزنا حجة قاصرة لا جري على الغير 
rvr/Y‏ 

الإکراه على الزنا ۲١۹/۲‏ 

د اواو ي د ۸ 

وت الر نا ار ۷ 

ثبوت الزنا با لحمل بالنسبة للبکر ۳۷۲/۲ 


لفهرس الموضوعي 

بوت الزنا بالشهادة أو البينة ٣۷۴۳/۲‏ 

رحو ع الشهود عن شهادتهم في الزنا ٣۷ ٤/۲‏ 
الرحوع عن الإقرار بالزنا ۳۷۳/۲ 

الزواج بالمرأة المزني بها ٦۸/۳‏ 

سقوط حد القذف عن الزوج باللعان وسقوط 
حد الزنا عنه ۱۸٤/۳‏ 

سؤال القاضي الشهود عن ماهية الزنا ٣۷ ٤/۲‏ 
شروط حد الزنا ۳۹۸/۲ 

شروط الشهود في الزنا ۳۷٣۳/۲‏ 

شروط قبول الإقرار بالزنا ٣۷۲/۲‏ 

طرق إثبات الزنا عند القاضي ٠۷۲/۲‏ 

عدم انفساخ الزواج بزنا أحد الزوحين ٦۸/۳‏ 
العدة على المزني بها ١۹ ٤/۳‏ 

عقوبة الزنا ۳٠۹/۲‏ 

كيفية إقامة الحد على الزاني ٠۷١/۲‏ 

میراث ولد الزنا وولد اللعان واللقیط ۳۸۹/۳ 
الواحب على المکره على الزنا ۳۷۲/۲ 
الزندقة ) 

إرث الزندیق ۳۳٠٣/۳‏ 

عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 
بالمرتد ٤٤٥/۲‏ 

الفرق بين المرتد والزنديق والساحر والساب 
لله أو للنبي ٤۱١۹/۲‏ 

قتل الزندیق ٤۲۲/۲‏ 

الزواج 

٩ ٤/۳ آثار الزواج‎ 

إبراء الزوحة زوجها من نفقتها ٠٠١۳/۳‏ 

إبرام الزواج بغير اللغة العربية ٣۰/۳‏ 

إحابة دعوة وليمة العرس ٥۹/۳‏ 

إحارة الزروحة لخدمة البيت ١۲۳/۲‏ 

إحسان العشرة من حقوق الزوحة على زوحها 
11۲/۳ 

أحكام الزواج ٤1/۳‏ 

أحكام النفقة الزوجحية ۲١٠/۳‏ 

أحوال الزوحة في المیراث ٣٠٠۲/۳‏ 

أحوال ميراث الزوج ٠٠١/۳‏ 

إذن الزوج لزوجته بالاعتکاف ٠٠١/۱‏ 


ارتداد الزوجین معا ۱۹۲/۲۳ 
ارکان الزواج ۲۹/۳ 
استحباب الإشهاد على رضى المرأة بالزواج 


0T 


استحباب إعلان الزواج ٥۸/۳‏ 

استحباب أن يخطب الخاطب قبل العقد ٦/۳‏ ه 
اجات ب ار عد عقد الزواج ٥۸/۳‏ 
استحباب عقد الزواج مساء يوم الجحمعة ٥۸/۳‏ 


استحباب وليمة العرس ٥۸/۳‏ 

استحقاق الأم أحرة الرضاع بعد انتهاء 
الزروحية والعدة ۲٠۹/۲۳‏ 

استحقاق الزوج نصف تركة الزوحة أو ربعها 
rto/r‏ 

استحقاق الزوحة ربع تركة زوجها أو ثمنه 
tor‏ 

استمتاع كل من الزوحين بالآحر ٤٦/۳‏ 

استمرار حضانة البنت إلى الزواج ۲۳١/۳‏ 

إسلام زوج الكتابية ۱۹۳/۳ ٠‏ 

إسلام زوج المجوسية ١۹۲۳/۳‏ 

إسلام الزوحة في دار الحرب ١۹۳/۳‏ 

إسلام الزوحة وزوحها کافر ١۹۲/۳‏ 

إسلام المرأة قبل الزوج ۷٠/۳‏ 

ای ر ر 

اشتراط الرشد ف الزوج ٤۳/۳‏ 

اشتراط الرشد في الولي في الزواج ۸٠/۳‏ 

اشتراط الرضا والاختیار فی الزواج ۳۹/۳ 

اشتراط الشهادة في النکاح ۳۷/۳ 

الاشتراط في الزواج re/r‏ 

اشتراط الكفاءة في الزوج ٤/٣‏ > 

اشتراط الولاية ي زواج المرأة ۷۸/۳ 

الأصل وحدة الزوحة ۲١/۳‏ 

إعسار الزوج بالمهر المعجل ٠١٠/۳‏ 

إعفاف الزوج زوحته ١١١/۳‏ 

إعفاف الولد والده بالزواج YA/Y‏ 

الاغتسال من الحيض والنفاس والولادة من 
حقوق الزوج ٠١١/۳‏ 


الإكراه على الزواج 11/۲ 


O » 


التقاط النثار في العرس 04/۳ 

الذين تشبت عليهم ولاية الاحتيار ۸۲/۳ 

ألفاظ الزواج ۲۹/۳ 

أمانة الروجة لي حفظ غيبة زوحها في نفسها 
وبیته وماله ۱۱۸/۳ 

أمثلة من النكاح الفاسد المختلف فيه ٠٥/٣‏ 

إمساك الزوج لزوجته رغم كراهته لها 
1۲1/۳ 

انتقال الولاية إلى الأبعد بسبب غيبة الولي 
A4/Y‏ 

احلال الزواج باحتيار الزوج ٠٠١/۳‏ 

الال الزواج واناره 4/Y‏ 1۲ 

انعقاد زواج الأحرس ٣٠۱/۳‏ 

انعقاد الزواج اا ا 

انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة ۳٠/۳‏ 

انعقاد الزواج بعاقد واحد ۸٦/۳ »۳١/۳‏ 

انعشاد الروا ج بعبارة النساء ۷۸/۳ 

انعقاد ارا ا وزوحت ۲۹/۳ 

انعقاد الزواج بلفظ البيع e‏ 
e‏ 

انفساخ الزواج بارتداد أحد الزوحين قبل 
الدحول ۷٠/۳‏ 

أنكحة غير المسلمين ۷۱/۳ 

أنواع الزواج ¢o/‏ 

الأهلية في الزواج ۷١/٣‏ 

أوصاف الكفاءة في الزواج ۹۲/۳ 

بطلان الزواج المؤقت ٠٠/۳‏ 

بیع السفیه وشراؤه وزواحه وطلاقه وإقراره 
A‏ 

التأبيد في الزواج ٠١/۳‏ 

تأديب الزو ج ٠‏ 1/۲ 

تأكد المهر بالخلوة الصحيحة ١١۲/۳‏ 

ا كاله بالد ول او الروت ٠۰/۴‏ 

تبر ع الزوحة ۲۷١۱/۲‏ 

تحهيز المرأة بيتها من مهرها ١١٠١/۳‏ 

تحريم الزواج من المرأة أثناء عدتها ۲١٠٣/۳‏ 

تحريم وطء الزوحة الحائض ١١٤/۳‏ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 

تحريم وطء الزوحة في الدبر ٠١٤/۳‏ 

التحكيم بين الزوجين بعد الشقاق وسوء 
العشرة ١۷٠١/۳‏ 

التحكيم بين الزوجين عند تعذر الاتفاق بينهما 
E‏ 

تحليل الزوجة من حج التطوع ٤۷۷/١‏ 

ترتيب الأولياء في الزواج ۸٠/۳‏ 

ترتيب الحتق بين الأولياء لسقوط حق الاعتراض 
حول الكفاءة ٩ ٠/۳‏ 

تزو ج الحاضنة يسقط حضانتها Yrv/r‏ 

تزوج الودود الولود ٠ ٠۹/۳‏ 

تزویج الولي غير الممیز ۲۳/۳ 

تعجیل الزو ج نفقة زوحته ٠٠۴۳/۳‏ 

تعريف الخلوة الصحيحة ٠١۳١/۳‏ 


تعر یف الروا ج ۴ 

تعليق الزواج اة rer‏ 

تعليق الطلاق على الزواج بامرأة معينة 
\r/r‏ 

تعويض المرأة عن الضرر الذي يلحقها بسبب 
الخطبة ۲١/۳‏ 

التفريق بين الزوحين باللعان ١۷۷/۳‏ 

التفريق بين الزوجحين بسبب إعسار الزوج 
بالنفقة ۲١٠۱/۳‏ ) 

التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج 
\vY/Yr‏ 

التفريق بين الزوجين بسبب الردة أو إسلام 
أحد الزوج ٠۹۲/۳‏ 

التفريق بين الروجين بسبب الظهار ٠۸٠٦/۳‏ 

التفريق بين الزوحين N‏ الزوج من زوحجته 
Y/Y‏ 

التفريق بين الزوجحين لعدم الإنفاق ١١١/۳‏ 

التفريق بين الزوحين لغيبة الزوج عن زوحته 
1۷۱/۳ 

التفریق بين المفقود وبين امرأته ٠٠٠۲/۲‏ 

التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 
114/۳ 


تکوین الزواج ۲۹٣/۳‏ 
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التواطؤ على كتمان الزواج ٠٠/۳‏ 

توافق الإيجاب والقبول في الزواج ۲۳/۳ 

توقف فسخ الزواج بسبب الردة على انقضاء 
العدة ١۹۲/۳‏ 

ت وكيل المرأة غيرها في الزواج ۸٥/٣‏ 

تولي الأب أو الحد تزويج فاقد الأهلية ٤/۳‏ > 

ا بالزواج الصحيح ٤۸/۳‏ 

ثبوت حق الإرث بين الزوجين .حعوت أحد 
الزوجين أثناء الزوحية ٤۸/۳‏ 

نبوت المهر والنسب ووحوب العدة وحرمة 
المصاهرة بالدحول في الزواج الفاسد ٠٤/۳٣‏ 

ثبوت نسب الأولاد من الزوج بالزواج 
الصحيح ٤۸/۳‏ 

ثبوت النسب بالزواج الفاسد ۲٠٣/۳‏ 
بوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح 
14/Y‏ 

نبوت النسب بعد الفرقة من زواح فاسد 
\0/r‏ 

الجمع بين المحارم في العدة ۷۲/۳ 

جواز زواج الصغير والصغيرة» والمجنون 
والمجنونة ۷١/٣‏ 

حج المرأة مع زوحها أو عرم ٤۲۳/١‏ 

الحجر على الزوجحة ۲۷١۱/۲‏ 

حدوث التحليل بعد زواج دائم ومن ثم 
الطلاق بعده ٠١١۲/۳‏ 

حرمة إتيان المرأة فى دبرها ٤۷/۳‏ 

حرمة تزو ج أحت الزوحة حرمة مؤفتة ٠٠/٣‏ 

حرمة تزوج المعتدة من طلاق بائن حرمة مؤقتة 
٤ or‏ 

حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو حالتها حرمة 
مۇقتة ۷1/۳ 

حرمة حطبة المرأة المعتدة من زواج سابق 
۲۱/۳ 

حرمة الزواج بامرأة حامسة ۷٣/٣‏ 

حرمة الزواج متزوحة أو ععتدة حرمة مؤفتة 
1V/Y‏ ) 

حرمة زواج المرأة التي لا تدين بدين سماوي 


a 

حرمة زواج المسلمة بالكافر 1۹/۳ 

حرمة زواج المسلمة بالكتابي ٦۹/۳‏ 

حق البكر والثيب بالقسم لهما عند الزواج 
تھا ا:5 

حق الزوج تأدیب زوحته عند نشوزها 
TAY‏ 

حق المرأة بالامتناع عن الدحول بها حتى 
تقبض معحل مهرها ۱۰۱/۳ 

حقوق الزواج وآثاره ۱۱۲/۳ 

حقوق الزوج على زوجته 1۹/۳ 

٠ ١١١/۳ حقوق الزوجحة‎ 

حقوق العقد ف الوكالة بالزواج ۸٦/۳‏ 

الحقوق المشتركة بين الزوجحين ١٠١١/۳‏ 

حكم الإحهاض ٠٠٣/٣‏ 

حکم الزواج ۲۹/۳ 

حکم الزواج الباطل 4/۲ o‏ 

حكم الزواج الصحيح اللازم ٦/٣‏ 

حکم الزواج غير اللازم ٥٣/٣‏ 

حكم الزواج الفاسد ٤/٣‏ 

حكم الزواج الموقوف ٣/٣‏ ه 

حكم عزل الزوج عند وطء الزوحة ٥۲/٣‏ 

حكم القضاء بنفقة الزوحة ٠٠٠/۲‏ 

حكم الكفاءة في الزواج ۸۸/۳ 

حکم نکاح الشغار oof‏ 

حکم وطء الزوج لزوجته ٥۲/۳‏ 

حكمة تعدد الزوحات ۷٤/٣‏ 
حكمة الشهادة قي الزواج ٣۷/۳‏ 

الحكمة من الزواح ۲۷/۳ 

حصال الكفاءة في الدين والإسلام والحرية 
والنسب والمال والحرفة ۹۲/۳ . 

١۷/۳ الخطبة‎ 

حطبة المحطوبة سابقا والزواج منها ۲۲/۳ 

الخلوة كالوطء قي المهر والنسب والعدة والنفقة 
11/۳ 

دعاء الزوج ليلة العرس ٠٠/۳‏ 

الدعاء للزو جين بعد العقد o¥/r‏ 


oY 


دفع صدقة التطوع للأصول والفروع 
والزوحات والأزواج ١/ه٠.٠٠>‏ 

رجحو ع ابن عباس عن نكاح المتعة ٣٠/۳‏ 

ردة أحد الزوجين بعد الدحول ۷٠/۳‏ 

رضا بعض الأولياء دون البعض اي كفاءة 
الزوج ۹۱/۳ 

الزواج أفضل من تر که ۲۸/۳ 

الزواج الباطل >٦/۳‏ 

الزواج بالمرأة المزني بها ٠۸/۳‏ 

الزواج بالمعتدة والدخحول بها ٦۸/۳‏ 

الزواج بشرط التحليل ٠١١/۳‏ 

الزواج بغير مهر ٤٠/۳‏ 

الزواج بغير مهر المثل ٣/ه>‏ 

الزواج بقصد التحليل دون شرط ٠١١/۳‏ 

زواج التحليل ٠١١/۳‏ 

زواج السفیه ٤۳/۳‏ 

الزواج الصحيح أحد أسباب ثبوت السب 
ITY‏ 

الزواج غير اللازم >٦/۳‏ 

الزواج الفاسد ٤٦/۳‏ 

الزواج الفاسد والباطل .ععنى واحد عند جمهور 
الفقهاء oor‏ 

الزواج اللازم ٤٦/۳‏ 

زواج المرأة من غير ولي ٤۲/۳‏ 

زواج المريض مرض الموت المطلق بأحرى 
0./۳\ 

زواج المسلم بالكتابية ومشروعية ذلك ٦4۹/۳‏ 

زواج المکره والهازل ۳۳/۳ 

الزواج المكروه ٤٦/۳‏ 

الزواج الموقوف >٦/٣‏ 

الو ةم سات الات ۲۲۲/۴ 

الزوجية من أسباب وحوب النفقة ۲٠۳۹/۲۳‏ 

سبب وحوب النفقة على الزوحة ۲٤۷/۳‏ 

سرقة الزوج من زوحته ۳۹۹/۲ 

سقوط حق المرأة بالقسم والنفقة إذا سافرت 
بغیر إذن زوحها ٥.۳‏ 

سقوط نفقة الزوحة ۲٤٤/٣‏ 


E a CC E 

شروط إباحة التعدد في الزوحات ۷٣/۳‏ 

شروط انعقاد الزواج ٠۲/۳‏ 

الشروط الباطلة ي الزواج ٣٤/۳‏ 

شروط التعاقد في الزواج re/r‏ 

شروط حل المطلقة ثلاثا لزوجحها الأول ٦٦/۳‏ 

شروط الرضاع المحرم للزواج ۲۲۰/۳ 

شروط الزواج ٣۲/۳‏ 

شروط الزواج الصحيح الذي يثبت به النسب 
14/Y‏ 

شروط شهود النکاح ۳۸/۲ 

شروط صحة الزواج ٠٠١/۳‏ 

الشروط الصحيحة الواحب الوفاء بها في 
الزواج ۳٤/۳‏ 

شروط صيغة الإيجاب والقبول في عقد الزواج 
Ah‏ 

الشروط غير الصحيحة غير الواحب الوفاء بها 
فی الزواج ۳٤/۳‏ ) 

شروط لزوم الزواج ٤٤/٣‏ 

شروط للمرأة لانعقاد الزواج منها ٠٣/۳‏ 

شروط نفاذ الزواج ٠١/۳‏ 

شروط وحوب النفقة على الزوحة ۲٤۷/۳‏ 

شروط الولي في الزواج ۷۹/۳ 

شهادة ابني الزوجين أو ابني أحدهما تي 
الزواج ۳۹/۳ 

شهادة أحد الزوجين لآحر ٥٤٥/۲‏ 

شهادة الأعمی في الزواج ۳۸/۳ 

صاحب الحتق في الكفاءة في الزواج ٩ ٠/۳‏ 

صحة النكاح بجخطبة على حطبة الغير مع الحرمة 
o1/‏ 

صفة الإذن من المرأة بالزواج ۸۲/۳ 

الصلح عن نفقة الزوحة ٠١٤/۳‏ 

صيرورة النفقة دینا على الزوج ٠١۱/۳‏ 

صيغة الفعل الذي ينعقد به الزواج ۳٠/۳‏ 

ضرب الزو ج زوحته ضربا خحقیقیا وإرشادها 
عند نشوزها ۱۱۹/۳ 

طاعة الزوحة زوحها ١١١/۳‏ 

طلب المرأة فسخ الزواج بسبب إعسار الزوج 


الفهرس الموضوعي _ 
باهر ١١٠/۳‏ 

العاقد الفضولي في الزواج ٤١/۳‏ 

العدل بين الروحات في المبيت والنفقة في حال 
التعدد ١٠١/۳‏ 

العدل والقدرة على الإنفاق من شروط جواز 
التعدد ۷٣/۳‏ 

عدم استحقاق الأم أجرة الرضاع في حال 
الزوجحية ۲٠۹/۳‏ 

عدم انعقاد الزواج عا لا يدل على تمليك العين 
في الحال ۲۹/۳ 

عدم انعقاد زواج الصبي والمجنون ٠۲/۳‏ 

عدم انعقاد الزواج المضاف إلى المستقبل ٠۳/۳‏ 

عدم انفساخ الزواج بزنا أحد الزوحين ٦۸/۳‏ 

عدم ترتب أي أثر على الزواج الباطل ولو مع 
الدحول o0‏ 

عدم تولي عقد النكاح الولي الأبعد مع وجحود 
الأقرب ٤٣/٣‏ 

عدم حواز تزوج المرتد مسلمة أو كافرة 
4۹۲/۳ 

عدم خحروج الزوحة إلا بإذن زوحها ٤۸/۳‏ 

عدم سقوط نفقة الزوجة بإعسار الزوج 
۱/۳ 

عدم صحة شهادة e‏ 
الزواج ۳۸/۳ 

عدم صحة شهادة المحنون والصبي والمرأة لي 
الزواج ۳۸/۳ 

عدم صحة عقد الزواج من المحرم ٠/٣‏ 

عدم صحة ولاية الصبي والمحنون والمعتوه 
والسکران وغير المسلم ۷۹/۳ 

عدم صوم الزوجة صوم النفل إلا بإذنه 
11۸/7 ) 

عدم وجحوب القسم في الوطء عند تعدد 
الزوحات 44/۳ ' 

عدم وحوب نفقة علاج الزوحة على الزوج 
A/T‏ 

عدم وحوب النفقة للروحة الناشز ۲٤۷/۳‏ 

عدم وقو الطلاق من غير زوج ولا من صبي 


ولا مجنون ۱۲۹/۳ 

عضل الولي وحکمه ۸۳/۳ 

عفاف الأب بتزویجه وإعفاف الولد ۲٤٤/۳‏ 

عقد الزواج للمحرم ٤۷٠/١‏ 

عمل الزوحة في بيتها واحب ديانة لا قضاء 
7۳ | 

غسل كل من الزوجين الأحر بعد الموت 
۳.۳/۱ 

الغناء المباح في الزواج ٥۸/۳‏ 

الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت 


لتفر من میراث زوحها ۱٤۹/۳‏ 


فسخ نکاح السر عند المالكية ٠۷/۳‏ 

قاعدة الجمع ؛ بين المحارم ۷۲/۳ 

القسم بين الزوحات ٠٠١/۳١‏ 

القسم في السفر عند تعدد الزوحات ٤4۹/۳‏ 

كراهية زواج المسلم بالكتابية ۷./r‏ 

الكفاءة شرط لزوم ف الزواج ۸۹/۳ 

الكفاءة في الزواج AA/Y‏ 

الكفالة بنفقة الزوحة ٠٠٠٤/۳‏ 

كون الزوحين كاملي الأهلية ٤١/۳‏ 

كيفية تقدير النفقة الزوحية بأنواعها ۲٤۲۹/۳‏ 

لبن الفحل والتحريم بسببه في الزواج ٦٥/۳‏ 

لعان الزوج بعد ثبوت القذف AV/Y‏ 

ليس للولي أن يشترط لنفسه شيعا من المهر 
۹۹/۲ ) 

ما تشمله نفقة الزروحة ۲٤۹/۳‏ 

ما تفترق به الخلوة الصحيحة عن الدحول 
1۱۱/۳ 

ما يترتب على الدحول في الزواج الفاسد 
o4/Y‏ 

ما ثبت لعقد الزواج الفاسد من آثار ۳۲/۳ 

ما يستحب في عقد الزواج ٥٦/۳‏ 

متى تسقط نفقة الزوحة ۲١۸/۳‏ 


حراما أو مکروها 


متی یکون الزواج فرضا أو 


اللحارم حرمة مؤفتة في الزواج ٠١/۳‏ 
محالفة ال وكيل مو كله في الزواج ٤١/۳١‏ 


o4‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 
المحرمات بالمصاهرة من النساء في الزواج نفقة زوحجة الغائب ۲٠١٠/٣۳‏ 
Y/Y‏ ) نکاح التحلیل ٠١۲/۳‏ 
اللحرمات بسبب الرضاع ف الزواج ٦۳/۳‏ نكاح التحليل المؤقت ٦۷/٣‏ 
الملحرمات من النساء “١/٣‏ نكاح المحلل ٥٦/٣‏ 
اللحرمات من النساء حرمة مؤبدة “١/۳‏ نكاح المريض والمريضة المخحوف عليهما ٤١/۳‏ 


اللحرمات من النسب من النساء في الزواج 
11/۳ 

اللحرمات المؤقتة 11/۳ 

مدى صلاحية ال وكيل ف الزواج ۸٥/٣‏ 

مراحل تأدب الزوج لزوحته ١٠۸/۳‏ 

المعاشرة بالمعروف بين الزروحين ٠٠/۳١‏ 

معاشرة الزوج زوحته بالمعروف ١١٤/۳‏ 

معاشرة الزوجة زوجها بالمعروف ١١۸/۳‏ 

معاملة الزوحة معاملة طيبة ١١۳/۳‏ 

.مقاصة الزوحة زوحها بين النفقة ٠١ ٤/۳‏ 

مقدار المهر ۹٦/۳‏ 

مقدمات الزواج \v/Y‏ 

مكان وطء المرأة )٦/۳‏ 

اللكلف بالنفقة على الزوحة ۲٤۲٦/۳‏ 

اللزم بالجهاز وهو أثاث المنزرل ١١٠۹/۳‏ 

من تثبت عليه الولاية في الزواج ۸١/۳‏ 

من تطلب الكفاءة في جانبه من الزوجين 
۹1/۳ | 

من شروط صحة الزواج عدم حرمة المرأة على 
الرحل ترما مۇبدا أو مۇقتا ofr‏ 

من يحدث منه العضل من أولياء الزواج وحكم 
العضل ۸٤/٣‏ 

E e 

من يزوج المجنون أو المجنونة من الأولياء ‏ 
VVIY‏ ` 

منع الزوج زوحته من الحج ٤۲۷/١‏ 

المهر حق للزوجحة وتملکه بالقبض ٩۹/۳‏ 

ھر ئی الزراج ۲/۳ : 

المهر من آثار الزواج ٠٥/٣‏ 

النظر للزوجحة ولمس جحسدها حال أحخياة وبعد 
المات ٤۷/٣۳‏ 

نفقة الزوحة ۲٤٦۹/۳‏ 


النكاح المؤقت ونكاح المتعة ٠٥/٣‏ 

النهي عن نكاح المتعة ٣١/۳‏ 

هبة إحدى الزوحات حقها للأحرى ٠١٠١/۳‏ 

هجر الزوج زوجته في المضجع وإرشادها عند 
نشوزها ۱۱۹/۲۳ ) 

هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق 
eT‏ 

هدم الزواج الثاني ما دون الثلاث من الطلقات 
\or/r‏ 

وحوب الزكاة في مهر المرأة ٠٠۲/١‏ 

وحوب طاعة الزوجة لزوجها ٠/٣‏ د 

وحوب العدل بين النساء في الحقوق المادية عند 
التعدد ٤۹/۳‏ 

وحوب العدة بالفرقة بعد الدحول من زواج 
صحيح أو فاسد ۱۹٦/۲۳‏ 

وحوب العدة بوفاة الزوج ١۹۷/۳‏ 

وحوب المهر بالزواج الصحيح ٤۸/۳‏ 

وحوب المهر بنفس عقد الزواج ٠١۲/۳‏ 

وحوب نفقة الأقارب والزوحات بقدر الكفاية 
s.r‏ ) 

وحوب النفقة بالزواج الصحيح ٤۸/۳٣‏ 

وحوب نفقة الزوحة في السفر ۲٤۸/۳‏ 

وحوب النفقة على الزوجحة ۲۲٦۹/۲۳‏ 

وحوب النفقة للزوحة المريضة ۲٤۸/۳‏ 

وحوب النفقة للروحة ولو مع احتلاف الدين 
41/Y‏ 

وطء الزوج زوحته ١١۳/۳‏ 

وطء المرأة فى الحيض أو النفاس ٤۷/۳‏ 

وعظ الزوح زوحته وإرشادها عند نشوزها 
1۱4/۳ 

وقت الشهادة في الزواج ۳۷/۳ 

الوكالة في الزواج ۱۹۳/۲ ۸٥/٣‏ 


الفهرس الموضوعي 


الوكالة المطلقة في الزواج ۸٥/٣‏ 

الوكالة المقيدة في الزواج ۸٥/٣‏ 

ولاية الإحبار في الزواج ۷۷/۳١‏ 

ولاية الاحتيار في الزواج ۷۸/۳ 

ولاية تأديب الزوج للزوحة ١/٣‏ 

الولاية على البكر البالغة العاقلة ۸١/١‏ 

الولاية على الثيب البالغة العاقلة ۸١/۴۳‏ 

ولاية الفاسق ف الزواج ۷۹/۳ 

الولاية ف الزواج ۷۷/۳ 

الولاية مع عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو الحنون أو العته ۸٠١/۳‏ 

الولي في الزواج ٤١/۳‏ 


بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ي الزواج 


TF 

الزور 

عقوبة شاهد الزور ۸/۲ د 

الساعي 

ما يأحذه الساعي من زکاة فی الأنعام ٠۹۹/۱‏ 

لسباع 

حرمة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
خلب من الطير ٠٥۲/١‏ 

السبق 

انظر: المسابقة ٠/۲‏ 

السترة 

سترة الصلي ٠۸٤/١‏ 

سجدة الشكر 

مشروعية سجدة الشکر ۲٠١/۱‏ 

السجود 

التسبيح في السجود وهيئته في الصلاة ٠۷١/١‏ 

السجود في الصلاة على سبعة أعظم ٠۷٠/١‏ 

السجود في الصلاة والجلوس بين السجدتين 
1/۱ 

عدم قراءة شيء من القرآن ي ال ركوع 
والسجود ١۷۲/١‏ 

مشروعية سجود التلاوة ۲٠٠/۱‏ 

مشروعية سجود السهو وأسبابه ۲٠۰۹/۱‏ 


من الأدعية المأثورة في السجود ٠٠۷١/١‏ 

هيئة الجلوس بين السجدتين في الصلاة والدعاء 
فيه ۱۷۷/۱ ) 

هيعة السجود في الصلاة ١۷٠/١‏ 

سجود القلاوة 

استبدال سجود التلاوة حارج الصلاة اسع 
1/۱ 

تکرر سجود التلاوة ۲٠٣۳/۱‏ 

قراءة آية السجدة في صلاة سرية ۲٠٤/١‏ 

متابعة الإمام في سجود التلاوة في الصلاة 
1/۱ 

مشروعية جود التلارة ۲۱۹/١‏ 

وقت سجدة التلاوة حارج الصلاة ۲٠٤/۱‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلارة ومس المصحف وحله ٠۲۲/١‏ 

سجود السهو 

حل سجود السهو وصفته ۲۱۰/۱ 

مشروعية سجود السهو وأسبابه ۲٠۹/۱‏ 

السحر 

الفرق بين المرتد والزنديق والساحر والساب 
لله أو للنبي ٤۱۹/۲‏ 

قتل الساحر ٤۲۲/۲‏ 

السحور 

السحور وتعجيل الفطر والدعاء عقب الفطر 
من ستن الصیاء ٣۴۷/۱‏ ) 

السدل 

كراهة السدل واشتمال الصماء في الصلاة 
۱۸4/۱ ) 

السراية 

أداة القصاص ف الجناية فيما دون النفس 
وسرایته 4V۲‏ 

السرقة 

إثبات السرقة بالبينة أو الإقرار ۲۹۷/۲ 

أثر الإكراه على السرقة ۲١۷/۲‏ 

تعريف السرقة الموجحبة للحد ۳۸۸/۲ 

تکرار السرقة وتکرار الحد فیها ۳۸۹/۲ 


o 


الخوف من تلف المال أو سرقته لو طلب للماء 
اا ۱۱/۱ 

رد المال المسروق لصاحبه ۳۸۹/۲ 

شروط السرقة الموحبة للحد ۳۹۰/۲ 

مسقطات حد السرقة ۳۹۸/۲ 

الواحب ف السرقة الحد ۳۸۸/۲ 

وحوب الزكاة في المال المغصوب والمسروق 
والمجحود والمدفون والضائع ٣٠۲/۱‏ 

السروال 

من آداب قضاء الحاحة أن ينضح فرحه 
وسراویله بالماء ٠٣/١‏ 

السعر 

عدم ضمان الغاصب نقص المغصوب بسبب 
هبوط الأسعار ۳۳۷/۲ 

السعي 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
الخطبة وزيارة النبي هط ۹۲/١‏ 

حكم السعي >٥۳/١‏ 

الدعاء في السعي ٤٠٤/١‏ 

سنن السعي ا/tot‏ 

سنن السعي عند المالكية ۳۹/۱ 

واحبات السعي ٤٥١/١‏ 

السفتجة 

تعريف السفتجحة وحكمها ١١١/۲‏ 

ا ) 

آراء الفقهاء ني القصر في السفر أفضل أم الإتمام 
14/۱ 

أداء الصلاة مقصورة في السفر سواء كان 
TOE‏ 

إرادة السفر من أعذار ترك المجماعة والجحمعة 
7/۱ 

استحباب أداء النوافل فی السفر ۲۹۹/۱ 

استحباب صلاة سنة السفر قبل الشروع فيه 
1/< 

اقتداء المسافر بالمقيم في صلاته وعکسه 
۸/۱ 

بعض ما یندب في السفر ۲۷٤/۱‏ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 


امجحمع بين الصلاتين في السفر والمطر والثلج 
والمرض ۲۷١/۱‏ 

حواز امحمع بين الصلاتين تقدرما وتأخيرا عند 
الجمهور ۲۷٠١/١‏ 

حرمة السفر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر يوم 
الجمعة ۲١١/١‏ ۰ 

دعاء المسافر إذا دحل البلد ۲۷١/۱‏ 

دعاء المسافر عند الخروج من البیت ۲۷٤/١‏ 

سفر المرتهن بالرهن ۲۲۹/۲ 

السفر والحهاد من أعذار إباحة الفطر ۳۳۹/۱ 

سقوط الحضانة بسفر الحاضن أو فسقه 
YYv/r‏ 

سقوط حق المرأة بالقسم والنفقة إذا سافرت 
بغیر إذن ٥۰/۳‏ 

شر وط حواز ابلحمع بين الصلاتين تقدعا 
وتأخیرا ۲۷۲/۱ ) 

شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر 
o t۷۲‏ 

صلاة المسافر ۲٠٣٤/۱‏ 

عدم وحوب الصيام على المسافر ۳۳۳/۱ 

القسم في السفر عند تعدد الزوحات ٤۹/۳‏ 

قضاء الصلاة الفائتة في السفر أو الحضر 
۲۹۹/۱ ) 

ما بمنع قصر الصلاة في السفر ۲٠۸/١‏ 

مبدأً السفر الذي يجوز القصر فيه ۲٠٦/۱‏ 

مسافة السفر التي يجوز فيها القصر ۲٠١/١‏ 

نوع السفر الذي يجوز القصر فيه ۲٠٠٦/١‏ 

وجحوب قصر الصلاة في السفر عند الحنفية 
4/۱ ) 

وحوب نفقة الزوحة في السفر ۲٤۸/۳‏ 

السفل 

تصرفات العلو السفل ٥٣۳۹/۲‏ 

السفه ) 

أثر الحجر على السفيه المبذر ۲٠٦۸/۲‏ 

أهلية الراهن ورهن الصبي والسفيه والمفلس 
۱۸/۲ ) 


الفهرس الموضوعي 


oY 


3۸/۲ 

تصرفات السفيه المحجور عليه ۲٠۸/۲‏ 

حج السفیه بإذن ولیه ٤۲۸/۱‏ 

حلع السفيه والرشيد ١١۲/۳‏ 

رفع الخجر عن السفیه ۲۷٣/۲‏ 

زواج السفيه ٤۳/۳‏ 

طلاق السفیه ١۳١/۳‏ 

عدم ثبوت الولاية على النفس للصبي والمجنون 
والسفیه ۲۳۳/۳ 

السفينة 

كيفية أداء الصلاة في السفينة ۲٠۳/١‏ 

السقط 

حکم غسل السقط لیت ٠٠٤/۱‏ 

السكر 

إثبات شرب المسكر إما بالبينة أو الإقرار 
T/۲‏ ) 

أحكام الأشربة المسكرة غير الخمر ۲/١١ء‏ 

الأشربة المتفق على تحرعها ٠۸/۲‏ > 

إقرار السكران ۲/٥٦“ه‏ 

ری الک من الاشرة ۶.۹/١‏ 

تعريف حد الشرب وحد السكر ٠۷/۲‏ 

ذبيحة المرأة والصبي والمجنون والسكران 
o41/۱‏ 

ردة الصبي والمحنون والسكران ١۷/۲‏ 

زوال العقل بالحنون أو الإغماء أو السكر أو 
النوم من نواقض الوضوء ۸٤/١‏ 

السکر من مبطلات الاعتکاف ٣١٤/١‏ 

ضابط السكر 4٠۷/۲‏ 

طلاق السکران ٠۳۰/۳‏ 

عدم صحة ولاية الصبي والمجنون والمعتوه 
والسکران وغير المسلم ۷۹/۳ 

عدم قبول شهادة السكران 4۳/۲ ه٥‏ 

الغسل لالإفاقة من حنون أو إغماء أو سكر من 
الأغسال ٠١۹/۱‏ 

القصاص من السكران ٤٥/۲‏ 

مقدار حد الشرب ۰.۸/۲ 


وصية المحجور عليه والسکران ۲٠۸/۳‏ 


السلاح a‏ 
عدم جواز بيع السلاح للحربيين ٠٠۲/۲‏ 
السّلب 

استحقاق القاتل سلب المقتول ٤/۲‏ ١ه‏ 
تعريف السلب ٠۳/۲‏ ه 

السلف 

انظر : السلم 

السلم 

الإبراء من رأس مال السلم ۸٥/۲‏ 

استبدال رأس: مال السلم أو المسلم فيه ۸/١‏ 
إقالة بعض السلم ۸٤/۲‏ 

تعجیل راس مال السلم ۷۹/۲ 

تعريضف عقد السلم وتكوينه ۷۷/۲ 

٠ ۸٤/۲ حکم السلم‎ 

الحوالة والكفالة والرهن برأس مال السلم 


والمسلم فيه ۸٥/۲‏ 


حيار الشرط في عقد السلم ۸١/۲‏ 
السلم في الثياب ۸٣/۲‏ 

الل ق اراد ۸/١‏ 

السلم في الخبز ۸٣/۲‏ 

السلم اق اللخ السك ۸٣/١‏ 
السلم المعحل والمؤحل ۸٠/۲‏ 
السلم من أنواع البيوع ۷٠٦/۲‏ 
شروط رأس مال السلم ۷۸/۲ 
شروط السلم ۷۸/۲ 

شروط المسلم فیه ۷۹/۲ 

الفرق بين الاستصناع والسلم ۸۷/۲ 
الفروق بين السلم والبيع ۸٤/۲‏ 


قبض راس مال السلم مشوبا بعيب ۸٦/۲‏ 


مدة أجل السلم ۸٠/۲‏ 

مشروعية السلم ۷۸/۲ 

المقاصة برأس مال السلم وبالمسلم فيه YoY/‏ 
السمحاق 

تعريف السمحاق ٤۷٤/۲‏ 

السمسرة 

بيع السمسرة ۲۲/۲ 


0۲۸ الوجيز في الفقه الإسلامي 
السمك سؤر الكلب والننزير وما تولد منهما أو من 
حكم دم السمك ۳۲/۱ أحدهما ۲۹/۱ 
حل أكل السمك والجراد وحكم ذه ٥١١/١‏ سؤر الهر أو الهرة والفأرة ونحوها من حشرات 
السلم في اللحم والسمك ۸٣/۲‏ الأرض ۲٠/۱‏ 
ميتة السمك وال جراد وما لا دم له سائل ٠٣/١‏ سورة الدهر 
السنن قراءة سورة السجدة والدهر لي صبح الحمعة 
أنواع السنن oc/\ ۲١۰٠/۱‏ 
السنن أو النوافل المؤكدة ۲١٠/۱‏ سورة السجدة 
الب غر الى كدة ٠9/١‏ قراءة سورة السحدة والدهر في صبح الجمعة 
سنن الفطرة ٥ ٤/١‏ ۲4/۱ ) 


صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده ۸٤/١‏ 

كراهة ترك أي سنة من سنن الوضوء ۸٤/١‏ 

السهو 

محل سجود السهو وصفته ۲٠٠/۱‏ 

مشروعية سجود السهو وأسبابه ۲١٠۹/۱‏ 

السواد 

کواب عاب اي راا و 
بالسواد ٥۸/١‏ 

السواك 

اناب :ال تاك رده راك 5 

استحباب التيامن في السواك “٥/١‏ 

ا ا و 
القرآن وعند الاستيقاظ وتغير الفم 1/۱ 

الأوقات التى يستحب فيها السواك 1۳/۱ 

کک ایل السواك ٠۳/١‏ 

السواك سنة للصائم “٥/١‏ 

السواك ف الوضوء ۷۷/١‏ 

السواك للمتوضيء بإصبعه عند المضمضة ٦٤/١‏ 

الغسل والسواك قبل صلا الاستسقاء ۲۹۷/۱ 

كيفية الاستياك ٠٠/١‏ 

السؤر | 

تعریف السؤر وأنواعه ۲/۱ 

حكم السؤر ۲١/١‏ 

حكم سؤر الآدمي ۲٥/۱‏ 

حکم سؤر ما لا يکل لحمه ۲/1 

حکم سؤر ما ی ؤ کل لحمه ۲٣/۱‏ 


سورة الكهف 
استحباب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة 
ویومها ۲٣٤٣/۱‏ 
سورة يس 
قراءة یس عند زيارة القبور ۳٠۸/۱‏ 
ت 
النصاب في زكاة الأنعام والحول والسوم 
۳۸۹/۱ 
الشارب 
استحباب الاستحداد (حلق العانة) ونتف 
الإبط وقص الشارب أو إحفائه ۷١/١‏ 
من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية 
0/۱ 
ات 
أنواع الشجاج ٠۷٤/۲‏ 
عقوبة الشجاج القصاص أو الأرش ٤۷۳١/۲١‏ 
الشجر 
حريم الشجر ۳٠٠۳/۲‏ 
الشراء 
- الإكراه على البيع والشراء والهبة والإحارهة 
۲11/۲ 
بیع السفیه وشراؤه وزواحه وطلاقه وإقراره 
1۸/۲ 
التعارض في دعوى الملك بسبب الشراء 
oA/Y‏ 
الخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء في 


الفهرس الموضوعي 


ACÎ 


۲٤١۸/١ المسجد‎ 

خالفة الو کیل بالشراء أو الم وکل ١٠۹۳/۲‏ 

ال وکیل بالشراء ١۹۲/۲‏ 

الشرب 

الكل وال ب عدا من لات ال 
۹/۱ 

أنواع الماء في حق الشرب ۲۸٤/۲‏ 

رك الا کا اشرت عاق الاد ۱۹/۱ 

حق الشرب ۲۸۳/۲ ٠‏ 

عدم فساد الصوم بالأكل أو الشرب أو ا 
ناسیا ۳٤۲/۱‏ 

الشرط 

اشتراط شرط في الإجارة لا يقتضيه العقد ولا 
يلائمه ۱۲٤/۲‏ ) 

الاشتراط في الزواج ٣٤/۳‏ 

الاشتراك العام والاشتراط ف العقود والتقادم 
اأسباب ثبوت حق الارتفاق ۲۸۷/۲ 

اقتران الوقف بشرط باطل ۳۱۸/۳ 

البيع بشرط فاسد أو مفسد ٥٥/۲‏ 

البيع المعلق على شرط والبيع اللضاف من أنواع 
ابيع ٤٦/۲‏ 

تعليق الكفالة بشرط ۲١٠/۲‏ ) 

الشرط الذي جحرى فيه العرف ٥٥/۲‏ 

الشرط الذي يقتضيه العقد ۲/ده 

الشرط اللغو أو الباطل ٥/۲‏ د 

الشرطان في بيع واحد ٥٠/۲‏ 

الشروط الباطلة في الزواج ٣٤/۳‏ 

الشروط الصحيحة الواحب الوفاء بها في 
الزواج ٣٤/۳‏ 

الشروط غير الصحيحة غير الواحب الوفاء بها 

في الزواج ٣٤/۳‏ 

مذهب الحنابلة ي الشرط o¥/۲‏ 

مذهب الشافعية في الشرط ۲ 

مذهب المالكية في الشرط 1/۲ 

شرطة المغاوضة 

مشروعية شركة الفاوضة ٤١/۲‏ 


الشرك 


عدم قبول معاهدة مشر کي العرب ۲/١٠ه‏ 

الفرق بين قتال البغاة وقتال المش ر كين ٤٠٦/۲‏ 
الشركة 

أحكام شر كة العقود ١ ٤۷/۲‏ 

أقسام الشركة وأنواعها ٠١۸/۲‏ 

أنواع شر كات العقود عند الحنابلة ١۳۹/۲‏ 

أنواع شر كات العقود عند الحنفية ١١۸/۲‏ 

تعريف الشركة ١۳۷/۲‏ 

جحنون أحد الشريكين ٠١۲/۲‏ 

حضور رأس المال في شر كة الأموال ١٤٥١/۲‏ 

حلط الالين في شر كة الأموال ١٤٠١/۲‏ 

رده خد الیک 57/۶ 

زكاة شر كة المضاربة ٣۷۹/۱‏ 

شر كة الاحتیار ۱۳۸/۲ 

شركة !لأعمال أو الأبدان ١٤١١/۲‏ 

شر كة الأملاك ١٠١۸/۲‏ 

شر كة الأموال ٠۳۹/۲‏ 

شرك الأمرال ق الفلري ٠٤4/۴‏ 

شر كة الأموال في المكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة ١ ٤٤/۲‏ 

شر كة المحبر ١١۸/۲‏ 

شر كة العقود ١١۸/۲‏ 

شر کة العنان ١۳۹/۲‏ 

الشركة الفاسدة عند الحنفية ٠١١/١‏ 

شر كة المفاوضة ١ ٠١/۲‏ 

شر كة الوحوه ١٤۲/۲‏ 

الشروط الخاصة بشركة الأموال ١٤٤/۲‏ 

الشروط الخاصة بش ركة المفاوضة ٠٤١/١‏ 

شروط شر كة العقود ١٤۳١/۲‏ 

الشروط العامة لش ر كات العقود ١٤١/۲‏ 

صفة عمد الشركة ٠١١/۲‏ 

١ ١۷/۲ فساد الشركة‎ 

فسخ الشركة ١٠١۲/۲‏ [ ٍ 

كون رأس مال شركة الأموال نقودا أو أوراقا 
مالية ١٤٤/۲‏ 

كيفية انعقاد شر كة العقود ١١۹/۲‏ 

مبطلات الشركة ١١۲/۲‏ 


1-Ê 


مرو غ الغ كات ٠۳۷/۲‏ 


موت أحد الشريكين ٠١١/۲‏ 


وخوت کون اضرف فابلا لر کاله ي شر کا 


١٤١/١ العقود‎ 

وحوب كون الربح معلوم القدر وحزءا شائعا 
في المجمل ١٤١/۲‏ 

يد الشريك يد أمانة ١٠١۲/۲‏ 

شركة الأبدان 

مشروعية شركة الأعمال أو الأبدان ١١١/۲‏ 

شر كة الأعمال 

أحكام شر كة الأعمال ٠١١/۲‏ 

شروط شركة الأعمال ١٤٦/۲‏ 

مشروعية شركة الأعمال أو الأبدان ١١١/۲‏ 

شر كة العنان 

أحكام شر كة العنان ١٤١۷/۲‏ 

التصرف مال الشركة ١٤١۸/۲‏ 

توزيع الربح والخسارة في شركة العنان 
14۷/۲ 

شروط العمل في شر كة العنان ١٤۷/۲‏ 

مشروعية شر كة العنان ٠١۹/۲‏ 

هلاك مال الشركة ١٤۸/۲‏ 

شر كة المضاربة 

انظر: المضاربة 

شر كة المفاوضة 

أحكام شركة المفاوضة ١٤۹/۲‏ 

إقرار الشريك بالدين 44/۲ 

الترام كل شريك بديون جحارة شر 

التزام كل شريك بكل ما يتكفل به الشريك 
الآاحر ۱4/۲ 

SER 
١٤١/۲ المفاوضة‎ 

شر كة المفاوضة عند المالكية 14/۲ 

الشروط الخاصة بشركة المفاوضة ١ ٤٦/۲‏ 

المساواة في الربح في شركة المفاوضة ١٤٦/۲‏ 

شركة الوجوه 

أحكام شر كة الوجحوه ۲/. 10 

شروط شر كة الوحوه ١٤۷/۲١‏ 


۱ ٤4۹/۲ يکه‎ 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 


مشروعية شر كة الوجوه ١٤٤/۲‏ 

شعبان ) 

وحوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال 
شعبان ۳۳۱/۱ 

الشعر 

أحكام الشعر ٥٦/١‏ 

استحباب أن يكون شعر الإنسان على صفة 
شعر النبي هث ۷/١‏ 

استحباب ترحيل الشعر وإکرامه ٥٦/١‏ 

استحباب حضاب الشیب بالحناء ویکره 
بالسواد ۸/1 

حواز اتخاذ الشعر کله وإازالته کله ٥۷/١‏ 

حرمة ترفيه البدن للمحرم بالطيب ونحوه من: 
إزالة الشعر وتقليم الظفر ٠٦۸/١‏ 

فدية الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر 
للمحرم ٠٦۹/۱‏ 

فرق الشعر نصفین ٥۹/۱‏ 

كراهة حلق بعض الرأس وترك بعضه وهو 
القزع ۷/۱ 

E‏ ۱د 

كراهة حلتى المرأة رأسها ٥۸/١‏ 

كراهة نتف الشيب في شعر اللحية والرأس 
۸/۱ 

نتف الشعر (النمص) ووصله ٠٠/١‏ 

وصل شعر المرأة بشعر بحر ٦۲/١‏ 

الشغار 

حکم نکاح الشغار oo/r‏ 

الشفاعة 

عدم جواز العفو والشفاعة والصلح والإبراء 
عن حد السرقة ۳۹۰/۲ 

الشفعة 

إحراءات الشفعة ۳٠٣۲/۲‏ 

أحكام الشفعة ٠٠٣۰/۲‏ 

استحقاق المبيع المشفوع فيه لآحر ٠۳٠١/۲‏ 

إسقاط بعض الشفعاء حقه ٠٠١۹/۲‏ 

بيع الشفيع عقاره قبل القضاء له بالشفعة 
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الفهرس الموضوعي 
تأحير الشفعة وطلب المواثبة عن بحلس علمه 
بالبیع ۳٣۲/۲‏ 
تحزئة المشفوع منه ٠٠۳/۲‏ 
تزاحم الشفعاء ٠١۸/۲‏ 
تسليم الشفعة ٠٠٦۳/۲‏ 
تعريف الشفعة ٠١٠٦/۲‏ 
نبوت الشفعة في الجوار وللشريك عند الحنفية 
Fo۸/Y‏ ) 
ثبوت الشفعة في العقار دون المنقول ٠١۷/۲‏ 
حكمة الشفعة وحكمها ٠١۷/۲‏ 
دفع الشفيع الثمن المتفق عليه للمشتري 
۳1/۲ 
شروط الأحذ بالشفعة ۳٠۱/۲‏ 
شروط الشفعة ٠٠٦٠/۲‏ 
الشفعة شرعت لدفع الضرر ٠٠٤/۲‏ 
الشفيع المستحق للشفعة ٠١۷/۲‏ 
الصلح عن الشفعة ۲۳۸/۲ 
ضمان الدرك من مسقطات الشفعة ٠۳٠۳/۲‏ 
طريق التملك بالشفعة ٠٠٠/۲‏ 
طلب المواثبة بالشفعة ٣٠۲/۲‏ 
عدم اشتراط حکم القاضي للتملك بالشفعة 
۳11/۲ 
غيبة بعض الشفعاء ٠١۹/۲‏ 
ما یلزم به الشفیع ٠٠۰/۲‏ 
محل الشفعة ٠٠١۷/۲‏ 
مراتب الشفعة ٠١۸/۲‏ 
مسقطات الشفعة ٠ ۳٦۳/۲‏ 
مشروعية الشفعة ٠١٠/۲‏ 


وفاة الشفیع ٠٠۳/۲‏ 

الشق 

اللحد أفضل من الشق في القبور ٣٠٤/۱١‏ 

الشقاق 

التحكيم بين الزوحين بعد الشقاق وسوء 
العشرة ١۷١/۳‏ 

التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 
114/۳ 

الك 


الشك في الطلاق ٠ ٠٠١١/۳‏ 
نقض الوضوء بالشك به عند المالكية ۸۹/١‏ 
الشكر 
مشروعية سحجدة الشکر ۲٠٠/١‏ 
الت 
جوا امتقال :الس والقمر :و اسخد داز ها 
أثناء قضاء الحاحة ٤۷/١‏ 
شهادات الاستنمار 
الأموال المودعة في شهادات الاستثمار ١١١/١‏ 
الشهادة 
إثبات جريعة التعزير بالبينة والإقرار والنكول 
وعلم القاضي ٤٠٦/۲‏ ) 
إنبات الناية بالشهادة وشروط الشهداء 
ALY‏ 
إثبات السرقة بالبينة أو الإقرار ۳۹۷/۲ 
إثبات شرب المسكر إما بالبينة أو الإقرار 
1/۲ ) 
إثبات الوصية بالشهادة والكتابة ۲۹٦/۳‏ 
إثبات الوقف بالشهادة والتسامع والكتابة 
۳14/۲ 
استحباب الإشهاد على رضى المرأة بالزواج 
۳4/r‏ 
اشتراط الشهادة في النکاح ۳۷/۳ 
اشتراط العدالة في الشاهد ٤/۲‏ ٤ه‏ 
الإشهاد على اللقطة ٣٤۸/۲‏ 
التزام الشهود بضمان الغرم أو التلف الذي 
تسببوا فيه ۷/۲ o‏ 
ألفاظ اللعان شهادات أم أعان ١۱۸۳/۳‏ 
بدء شهود حد الزنا بالرحم ٣۷١/۲‏ 
البينة لإثبات النسب على الغیر ۲٠۷/۳‏ 
تعريف الشهادة ٤٠/۲‏ هة 
تقد القاضي بقواعد الإثبات وهي البينة 


والإقرار واليمين o۷/۲‏ 


ثبوت الرضاع بالشهادة أو البينة ۲۲۲/۳ 
بوت الزنا بالشهادة أو البينة ۳۷۳/۲ 
ثبوت القذف بالشهادة أو بالإقرار ٠۸١/۲‏ 
ثبوت قطع الطريق بالبينة أو الإقرار ٤٠٠٠/۲‏ 


err 


ثبوت هلال رمضان بالشهادة ۲۲۳۱/۱ 

حكم الشهادة o۲‏ 

حكمة الشهادة في الزواج ٠٣۷/۳‏ 

رحو ع الشهود عن شهادتهم في الزنا ٣۷٤/۲‏ 

رجحو ع الشهود لي الحدود بعد تنفيذ الحد أر 
القصاص ٥٤۸/۲‏ 

الرحوع عن الشهادة 41/۲ o‏ 

ركن الشهادة )٥٠/۲‏ 

سوال القاضي الشهود عن ماهية الزنا ٤/۲‏ ۳۷ 

شروط أداء الشهادة ۳/۲ ٤ه‏ 

شروط تحمل الشهادة ٠٤۲/۲‏ 

شروط الشهادة 4۳/۲ ه 

شرو ط الشهادة نفسها ٦/۲‏ > ه 

شروط الشهود فی الحدود ۳۹۷/۲ 

شروط الشهود في الزنا ۳۷٣۳/۲‏ 

شروط شهود النکاح ۲۸/۲۳ 

شهادة ابني الزوحين أو ابني أحدهما ف 
الزواح ۳۹/۳ 

شهادة أحد الزوجين للآخحر ٥٤٥/۲‏ 

شهادة الأعمی في الزواج ۳۸/۳ 

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ٤۳/۲‏ ه 

الشهادة بالتسامع ٤۲/۲‏ د 

الشهادة بلفظ أشهد 4٦/۲‏ د 

الشهادة على الكتابة 4۲/۲ ه 

الشهادة على النسب بالتسامع ۲٠۷/۳‏ 

شهادة غير المسلم oV/Y‏ 

شهادة غير المسلمين على بعضهم ٤4۹/۲‏ د 

هاده قي الان عل الل 9۷/۲ 
o 44/۲‏ 

شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر 
o V/۲‏ 

الشهادة ثي موجحبات الحدود ٤١/۲‏ ه 

عدم اشتراط الإشهاد على الرحعة ١١۸/۳‏ 

عدم صحة شهادة الفاسق وغير المسلم في 
الزواج ۳۸/۳ 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي ٤۲/۲‏ ه 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي والمرأة في 
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الرواج ۳۸/۳ 

عدم قبول شهادة الأحرس ٤٤/۲‏ د 

عدم قبول شهادة السكران ٥ ٤٠/۲‏ 

عدم قبول شهادة العدو على عدوه ٥٤١/۲‏ 

عدم قبول شهادة الفاسق ٥ ٤٤/۲‏ 

عدم قبول شهادة الكافر على المسلم ٤١۳/۲‏ هد 

عدم قبول شهادة المتهم ٤٥/۲‏ ه 

عدم قبول شهادة الوالد لولده ٠٤٥/۲‏ 

عقوبة شاهد الزور ٤۸/۲‏ ه 

قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض 
o T/۲‏ 

القضاء بشاهد واحد وبين المدعي 1/۲ 

قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة 5۲۸/۲ 

بحال القضاء بنكول المدعى عليه بشاهد وين 
o1 /۲‏ 

مشروعية الشهادة ٤١/۲‏ د 

وحوب أداء الشهادة حسبة ٥٤١/۲‏ 

وجحوب القضاء بمو حب الشهادة ٥ ٤١/۲‏ 

وقت الشهادة في الزواج ٣۷/۳‏ 

مين الشاهد ٥٥۷/۲‏ 

الشهيد 

أحکام الشهداء ۳۲۳/۱ 

ل ال ر که رو 
۳.o/\‏ 

٣۲ ٤/۱١ الشهداء ثلاثة‎ 

شهید الدنيا وشهید الآحرة ٠۲٤/۱‏ 

موت المسلم غير الشهيد من موجحبات الغسل 
۰۴/۱ ) 

شوال 

أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجحة 4۲۸/١‏ 

الشيب 

كراهة نتف الشيب في شعر اللحية والرأس 
۸/۱ ) 

الصابون 

احتلاط الصابون وسائر المنظفات بالماء ۲٠/١‏ 

استعمال المنظفات كالصابون في إزالة عين 
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النجاسة ٤١/١‏ 

من أداب قضاء الحاجة التطهر بعد الاستنجاء 
بصابوك وخحوه or/\‏ 

الصابئة 

ذبيحة الصابعة ۲۲/١‏ ه 

الصباغ 

استحباب خحضاب الشیب باحناء ویکره 
بالسواد ٥۸/۱‏ 

الصبر 

مدب النضاب فة ان هي ١‏ 

الصبرة 

بيع الصبرة من الطعام حزافا ٩ ٥/۲‏ 

الصبي 

إدحال الصبيان غير المميزين المسحد ۲٤۸/١‏ 

ام الصبي بالصلاة ١۳١/١‏ 

أهلية الراهن ورهن الصبي والسفيه والمغلس 
۱۸/۲ ) 

بيع المجنون والصبي غير الممیز ١۹/۲‏ 

تحمل العاقلة دية القتل العمد من الصبي 
والمحنون >1٦/۲‏ 

تصرفات الصبي الصغیر ۲٠٥/۲‏ 

تصرفات الصبي الممیز ۲٠٦/۲‏ 

تو کیل الصبي ۱۸۸/۲ 

حج الصبي المميز ٤۲۲/١‏ 

دفع الزكاة للصبي والمجنون ٠٠٥/١‏ 

ذبيحة المرأة والصبى والمجنون والسكران 
o4۱/۱‏ ۰ 

ردة الصبي والمحنون والسكران )١۷/۲‏ 

رفع الحجر عن الصغیر ۲۷٠/۲‏ 

صحة إسلام الصبي المميز ٤٠۷/۲‏ 

عدم استحقاق الصغير أو اللجنون الحضانة على 
لر ۴ 

عدم إقامة حد الحرابة على الصبي أو المجنون 
۲ ° 

عدم إقامة حد السرقة على الصبي والمجحنون 
والمکره ۳۹۱/۲ 

عدم انعقاد زواج الصبي والمجنون ۳۲/۳ 


or 


عدم نبوت الولاية على النفس للصبي والمجنون 
والسفیه ۲٣٣۳/۳‏ 

عدم حواز تولي المجنون والمعتوه والصبي وغير 
ال ) 

عدم حواز مقاتلة المرأة والصبي والمجنون 
والشیخ الهرم ٤۹۹/۲‏ 

عدم حد القاذف الصبي والمجنون ۲۸۳/۲ 

عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم 
والمكره 00/۲ 

عدم صحة دعوى اللحنون والمعتوه والصبي 
oo/Y‏ 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي ٤۲/۲‏ ه٠‏ 

عدم صحة شهادة المحنون والصبي والمرأة لي 
الزواج ۳۸/۳ 

عدم صحة ظهار المجنون والمعتوه والصبي 
\AAIY‏ 

عدم صحة وصاية الصبي والمجنون وغير العدل 


اوغير التلم ۲۴9/۴ 


عدم صحة وقف المجنون والمعتوه والصبي 
.A/Y‏ ۳ ) 

عدم صحة ولاية الصبي والمجنون والمعتوه 
والسكران وغير المسلم ۷۹/۲ . 

عدم وجحوب الجهاد على غير المسلم والصغير 
والمحنون 44۹۷/۲ ) 

عدم وحوب حد الزنا على الصبي والمجنون 
والمکره ۳٦۹/۲‏ 

عدم وحوب الصوم على الصبي والمجنون 
والمریض ۳۳۳/۱ 

عدم وقوع حلع المكره أو الصبي ١١١/۳‏ 

عدم وقوع الطلاق من غير زوج ولا من صبي 
ATOY,‏ 

عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود فی قذف ١۷۹/۳‏ 

قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض ‏ 
o t/۲‏ ) ) 
قبول ولي فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه 
والصبي للوصية ۲٠٦٦/۳‏ 


o4 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 


كفالة الصبي والمجنون ۲۰۲/۲ 
- لا حزية على صبي وجحنون ومعتوه وامرأة 
وأعمی ٥۱۱/۲‏ | 

لاقصاص على صبي أو ججنون ٤٤٥/۲‏ 

وقوف الإمام والرجحال خلفه نم الصبيان نم 
النساء ۲۳۷/۱ 

الصدقة 

استحباب صدقة التطوع ٤١١/١‏ 

الإسرار بصدقة التطوع ٤٠١/١‏ 

انتفا ع الميت بالدعاء والاستغفار والصدقة 
والصیام عنه ۳۲۲/۱ 

انتفاع الميت بالصدفة عليه والدعاء له ٠٠١/١‏ 

انعقاد الزواج بلفظ البيع والهبة والصدقة 
۳./r‏ 

الأول في الصدقة أن يتصدق الإنسان بالفاضل 
عن حاحته ٤۱۳/۱‏ 

البدء بالصدقة بالأقارب وذي الحاحة >١ ٤/١‏ 

تاك قارع ي وض :ابام امان 
۳/۱ 

التصدق با مال الحرام ١/١٠؛‏ 

التصدق بجميع المال ٤٠١/١‏ 

التصدق على أهل الخير والصلاح ٤١٤١/١‏ 

التوسعة على الأهل وكثرة الصدقة لإغناء الناس 
عن السوال ۲۸۳/۱ 

الجناية على الإحرام التي توحب صدقة 
7/۱ 

حرمة الم بالصدقة ٤٠١/١‏ 

الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة ٤4۹۷/١‏ 

دفع صدقة التطوع للأصول والفروع 
والزوحات والأزواج ٠٠٥/١‏ 

دفع صدقة التطو ع للغني والكافر 4.o/\‏ 

الصدقة على الفاسق والكافر >١ ٤/١‏ 

كراهة استرداد الصدقة ٤١١/١‏ 

كراهة تعمد التصدق بالرديء 4٠١/١‏ 

كراهة الصدقة بالمشتبه به ٤١١/١‏ 

الوصية بالصدقة ۲۷۷/۳ 

الصديد 


حرو ج الدم والقيح والصديد والقيء ونقض 
ذلك للوضوء ۸۷/۱ ) 

الصرف 

تعریف الصرف ۹۰/۲ 

التقابض في الصرف ٩١/۲‏ 

التماثل في الصرف ۹١/١‏ 

حواز صرف ما في الذمة بشرط التقابض 
۹/۲ 

حيار العيب وححيار الرؤية في الصرف ٩۲/۲‏ 

شروط الصرف ۹۱/۲ 

عدم جواز الإبراء في الصرف 4۹۲/۲ 

عدم جحواز الهبة من أحد العاقدين للآحر ي 
الصرف ۹۲/۲ 

مشروعية الصرف ۹٠/۲‏ 

اللقاصة في الصرف 4۲/۲ ۲٠١۲/۲‏ 

وجحوب حلو الصرف عن الأحل ۹۲/۲ 

وحوب خلو الصرف من حيار الشرط ٩١/۲‏ 

الصعيد 

الصعيد الطيب وهر التراب الطاهر من شروط 
صحة التيمم ١١١/١‏ 

الصغر 

اثر الحجر ف الصغر ۲٠٣٣/۲‏ 

ا اع ال ا 

تصرفات الصبي الصغیر ۲٠٣/۲‏ 

حواز زواج الصغير والصغيرة» والمجحنون 
والمجنونة ۷١/۳‏ 

رفع الحجر عن الصغیر ۲۷٠۹/۲‏ 

عدة المطلقة التي لم تحض لصغر أو كبر 
۲.۰/۳ 

من يزوج الصغار من الأولياء ۷٠٦/۳‏ 

الولاية مع عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو الجنون أو العته ۸١/۳‏ 

صفات الله 

الیمین بإاحدى صفات الله تعالى ٤۹۳/١‏ 

الصلاة 

إباحة قتل المؤذيات في الصلاة ٠۹٤/۱‏ 

الأحق بالإمامة في الصلاة ۲۳٠١/١‏ 
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الإحلال بالأركان أو الشروط من مبطلات 
الصلاة ٠۹٩/۱‏ 

أداء سنة الفجر بعد الفرض ١ ٤١/١‏ 

أذان وإقامة من عليه صلوات فوائت ٠١١/١‏ 

أذكار ما بعد السلام من الصلاة ٠۸١/١‏ 

استحباب أداء النوافل فی السفر ۲٠۹/۱‏ 

استحباب التطوع في غير موضع الفريضة 
۳۹/۱ 

استحباب السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة 
القرآن والاستيقاظ وتغير الفم “۳/١‏ 

استحباب صلاة سنة السفر قبل الشروع فيه 
ve‏ 

استحباب الوضوء بعد قهقهة حارج الصلاة 
۹۲/۱ ) 

استحباب الوضوء لكل صلاة ولو مع وجود 
وضوء آخحر ۹1/۱ 

الاستخحلاف في صلاة الجماعة ۲٤١/١‏ 

الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة ٠۷١/١‏ 

الاستغفار بعد الصلاة "۱۸١/١‏ 

استقبال القبلة من شرائط صحة الصلاة 
4/۱ 

إعادة الصلاة أو قضاؤها لمن أداها بالتيمم 
4/۱ 

إعادة الصلاة جماعة لمن صلاها منفرداً ۲۲۲/۱ 

أفضل أوقات الصلوات ١١۷/١‏ 

اقتداء المسافر بالمقيم لي صلاته وعكسه 
۲۸/1 

الأكل والشرب عمدا من مبطلات الصلاة 
۹۳/۱ 

الالتفات في الصلاة لغير حاحة من مكروهاتها 
۱۹/۱ 

الالتفات يمينا ثم شمالا بالتسليمتين في الصلاة 
۱۷۹/۱ 

الإمامة في الصلاة ۲۲۷/۱ 

أمر الصبي بالصلاة ٠٠١١/١‏ 

أنواع السنن ۲۰٠۱/۱‏ 

أنواع الصلاة ۲٠۷/۱‏ 


أوصاف الإمام في الصلاة ۲۲۷/۱ 

أوقات الصلاة ١۳١١/١‏ 

أوقات كراهة الصلاة ١۳١۹/۱‏ 

بطلان الصلاة بالبكاء أو النفخ والتنحنح إن 
ظهر منه ۱۹۳/۱ ) 

بطلان الصلاة بالردة والجنون والإغماء 
۱۹/۱ 

بطلان الصلاة بالقهقهة ١۹٦/۱‏ 

البكاء أو التنحنح في الصلاة ٠١١/١‏ 

تأحير الصلاة لعذر شرعي كالنوم والنسيان 


ev 


التأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة ١۷١/١‏ 

التحصر في الصلاة من مکروهاتها ٠۸١/١‏ 

ترتيب الأركان في الصلاة بحسب السنة 
E4‏ 

الترتيب في أداء الصلاة وموالاة أفعالها 
10۷/1 

الترتيب في مع التقديم والتأخير بين الصلاتين 
۷4/۱ 

الترتيب في قضاء الصلوات الفوائت ١٤١/١‏ 

ترك الأكل والشرب عمدا في الصلاة ۹/۱ 

ترك الفعل الكثير من غير حنس الصلاة 
10۸/۱ 

ترك الكلام الأحنبي في الصلاة ٠١١/١‏ 

التسبيح في الركوع في الصلاة ٠۷۳١/١‏ 

التسبيح في السجود وهيئته في الصلاة ٠۷١/١‏ 

التسميع والتحميد في الصلاة ٠۷٤/١‏ 

تشبيك الأصابع والتحصر في الصلاة في 


المسجد أو غیره ۲١٠/۱‏ 


تعريف الصلاة وحکمتها ٠١١/١‏ 

تغيير النية من مبطلات الصلاة ١٠۹۷/۱‏ 

التكبير في حالات الانتقال في الصلاة ٠۷۳/١‏ 

تكييرة الإخرام من أركان الصلاة ٠۹١/١‏ 

التنبيه في الصلاة مصلحتها ٠١١/١‏ 

الحجلوس الأحير في الصلاة والتشهد فيه ١٠١/١‏ 

الجلوس للتشهد الأول في الصلاة وصفته 
1۸/۱ ) 


o۳٦ 


المجحمع بين الصلاتین ۲۷۰/۱ 

الجمع بين الصلاتين في عرفة >٠٥/١‏ 

الحمع بين المغرب والعشاء لي المزدلفة t0۸‏ 

حواز المحمع بين الصلاتين تقديعا وتأحيرا عند 
المجمهور ۲۷٠/۱‏ 

حرمة الصلاة على الحنب والحائض والتفساء 
۱۰۹/۱ 

حكم تارك الصلاة ٠١۳/١‏ 

حكم الصلاة بالنسبة لفاقد الطهررين وهما 
التراب والماء ١١۷/١‏ 

حكم صلاة المسبوق ۲۳۱/۱ 

حكم صلاة الوتر وكيفية الصلاة ۲١۲/۱‏ 

ا لخوف من انتهاء وقت الصلاة من اسباب 
إباحة التيمم ١١١/١‏ 

دعاء الاعتدال في الصلاة ٠۷١/١‏ 

الدعاء بعد التشهد الأخحیر قبل السلام ١۷۹/۱‏ 

الدعاء بعد الصلاة ١۸١/١‏ 
دعاء التوجه أو الاستفتاح من سنن الصلاة 
۷۰/۱ ) 

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من سنن 
الصلاة ١٠٦۹/۱‏ 

ال ركوع في الصلاة والرقع منه والاعتدال 
4/۱ 

سترة المصلي ١۸٤/١‏ 

السجود في الصلاة على سبعة أعظم ١۷١/١‏ 

السحود في الصلاة والجلوس بين السجدتين 
11/1 

السلام في آحر الصلاة ١٠۷/١‏ 

السنن أو النوافل الموكدة ۲١٠/۱‏ 

سنن الصلاة ١٠٦۹/١‏ 

السنن غير المؤكدة ١/آ٠٠٠۲‏ 

شروط الإمام في الصلاة ۲۲۷/۱ 

شروط جواز احمع بين الصلاتين تقدرعا 
وتاحیرا ۲۷۲/۱ 

شروط صحة الصلاة ٠١١/١‏ 

شروط صحة قصر الصلاة ٠٠۷/١‏ 

شزو ط وخرب اليف بالضلاة ٠۴5/۲‏ 


الوجيزر ف الفقه الإسلامي 


a EEE OE 

صفة صلاة النبي هه ٠۸١/١‏ ) 

الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأحیر ٠۷۸/١‏ 

صلاة الاستسقاء ۲۹۱/۱ 

صلاة تحية المسجحد ۲٤٥١/١‏ ) 

صلاة التطو ع أثناء إقامة الصلاة ٠١١/١‏ 

صلاة الحماعة ۲٠۱۷/۱‏ 

صلاة الجنازة ٠١۲/۱‏ 

صلاة الخوف ۲۹۸/۱ 

صلاة ركعتي الإحرام ٤٤٤/١‏ 

صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده ۸٤/١‏ 

الصلاة على النبي # ني التشهدين الأول 
والثاني ١٠١/١‏ 

صلاة العیدین ۲۷٠٣/۱‏ 

الصلاة في حالة شدة الخوف أو العجز عن 
استقبال القبلة ٠١١/١‏ 

الصلاة في المساحد أفضل من غيرها .۲٤٠۲/١‏ 

صلاة القصر ۲٠٤/۱‏ 

صلاة الکسوفین ۲۸١/۱‏ 

۲٠ ٤/۱ صلاة المسافر‎ 

الصلاة مع الشواغل الطبيعية ٠۸۸/١‏ 

صلاة النافلة على الراحلة وترك استقبال القبلة 
فیها ۱٥٥/۱‏ ) 

الصلوات التي تصلى بالتيمم الواحد ١١١/١‏ 

الطمأنينة في الصلاة ١٠۹۸/١‏ 

عدم صحة الإحارة على الصلاة والصوم والحج 
والإمامة ١١۲/۲‏ ) 

عدم صحة الوكالة في العبادات البدنية المحضة 
کالصلاة ۱۸۹/۲ 

عدم كراهة الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة 
۰/۱ 

عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة في 
مكة ١٤١/١‏ 

عدم وحوب القيام في 
I‏ 

العلم بدحول الوقت من شرائط صحة الصلاة 
101/۱ 


الفهرس الموضوعي 
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العمل الكثر التتابع من مبطلات الصلاة 
۹4/۱ 
الغسل لصلاة الكسوفين من الأغسال المسنونة 
۱۰۹/۱ 

الفتح على الإمام في الصلاة 4۹۲/۱ 

فرائض الصلاة ١٠١۹/۱‏ 

فرضية الصلاة وعدد الفرائض ٠١٤/١‏ 

قراءة آية السجدة في صلاة سرية ۲٠٤/١‏ 

قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة 
۲/1 

قراءة الفاتحة لي الصلاة في جميع ركعاتها 
۱/۱ . 

قراءة المقتدي حلف الإمام غير الفاتحة في 
الجهرية ١١٤/١‏ 

قضاء الصلاة الفائتة في السفر أو الحضر 
5 

قضاء الصلوات الفوائت ۲١۷/١۱‏ 

القنوت في الصلاة ۲۰۳/۱ 

القنوت في صلاة الفجر وما يدعو فيه ۲٠٤/١‏ 

القنوت في صلاة الؤتر ۲١٠٤/١‏ 

القيام في فرض الصلاة للقادر عليه ١٦١/١‏ 

قيام المصلين عند الإقامة للصلاة ١٠١١/١‏ 

كراهة الإقعاء في الصلاة ٠۸۸/١‏ 

كراهة التثاؤب في الصلاة ٠۸۸/١‏ 

كراهة تغميض العينون ورفع البصر إلى السماء 
في الصلاة ٠۸۷/١‏ 

كراهة تنخم المصلي أمامه أو عن ينه ٠۸۷/١‏ 

كراهة ذبيحة الكتابي والفاسق وتارك الصلاة 
41/۱ 

كراهة السدل واشتمال الصماء في الصلاة 
۸4/۱ 

كراهة الصلاة أو حرمتها في بعض الأماكن 
۹۸/۱ 0 

كراهة الصلاة بثياب فيها تصاوير حيوان أو 
إنسان ۱۸۹/۱ 


كراهة الصلاة حاقنا بالبول أو حاقبا بالغائط أو 


حازقا بالریح ۱۸۸/۱ 


كراهة عقص الشعر في الصلاة ٠۸۸/١‏ 
كراهة مغالبة النوم في الصلاة ٠۸۸/١‏ 
كراهة ملازمة بقعة معينة في الصلاة في المسجد 
Y۹ ۸4/۱‏ 

كراهية الصلاة فى ثياب البذلة أو الثوب الأحهر 
۱/۱ 

كفر تارك الصلاة ححودا ٠١۳/۱‏ 

الكلام عمدا من مبطلات الصلاة ۱۹۱/۱ 
كيفية أداء الصلاة في السفينة ۲٠۹۳/١‏ 
كيفية السلام في آخحر الصلاة ١١۸/١‏ 

لا يقضي الكافر الصلوات التي فاتته إذا أسلم 
۳٥/۱‏ 

اللحن لن قراءة القرآن من مبطلات الصلاة. 
۹/۱ 

ما لا یکره فی الصلاة ١٠۹۰/۱‏ 

ما يحرم لبسه فی الصلاة ٠۹۱/۱‏ 

ما بمنع قصر الصلاة في السفر ۲٠٦۸/۱‏ 
مبطلات الصلاة ١۹۱/۱‏ 

متابعة الإمام لي سجود التلاوة في الصلاة 
N‏ 

متی تقع الصلاة أُداء ٠١۹/۱‏ 

حاذاة المرأة للرحل في صلاة الجماعة ۲٠٠٣/۱‏ 
حل سجود السهو وصفته ۲٠١/۱‏ 

المرور بين يدي المصلي ٠۸٤/١‏ 

فشروعية سجود السهو وآسبابه ۲٠۹/۱‏ 
مشروعية صلاة الاستخارة ۲٠٠/١‏ 
مشروعية صلاة التسبیح ۲٠٠/۱‏ 

مشروعية قصر الصلاة ۲٠٣٤/۱‏ 

مکروهات الصلاة ۱۸١/۱‏ 

من تکره إمامته ف الصلاة ۲۳۰/۱ 

من لم بحسن قراءة القرآن سبح في الصلاء 
۱/۱ 

منزلة الصلاة في الإسلام ٠١۲/١‏ 

المواضع التي تكره فيها الصلاة ١۹۸/۱‏ 
نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة عند الحنفية 
۹۰/۱ 


النوافل أو التطوعات من الصلوات ٠۹۹/۱‏ 


e۳۸ 


الوجيز ف الفقه الأسلامي 


النية في الصلاة لتمييز العادة عن العبادة 
1/۱ 

النية في الصلاة وكونها شرطا أو ركنا ٥۹/۱‏ 

هيئة الجلوس بين السجدتين في الصلاة والدعاء 
فيه ۱۷۷/۱ 

هيئة السجود في الصلاة ٠۷١/١‏ 

وحوب قضاء الصلاة إن فاتت عن وقتها 
۳۹/۱ 

E OT 
۰۸/۱ 

وحوب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة 
ولمس المصحف ۹./١‏ 

وصول ثواب الصلاة وتلاوة القرآن إلى الميت 
۳/۱ 

وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى من سنن 
الصلاة ١۷١/١‏ 

وضوء المستحاضة لكل صلاة ٠١۸/١‏ 

الوقت المفضل للصلوات ٠١۷/١‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلارة ومس المصحف وحله ٠١۲/١‏ 

صلاة الاستخارة 

مشروعية صلاة الاستخارة ۲٠٠/۱‏ 

صلاة الاستسقاء 

اتخات ال ا لا و اداه 
ناء حطب ٤/۱‏ ۲۹ 

الاستغفار فی صلاة الاستسقاء ۲۹۲/۱ 

إكثار الخطيب من الاستغفار في صلاة 
الاستسقاء ۲۹٤/۱‏ 

التوبة قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء 
۲۹/۱ 

الول بالصالين أثناء الدعاء في حطبة صلاة 
اللاستسقاء ۲۹٣/۱‏ | 

جواز الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة 
۲۹۲/۱ 

حطبة الإمام بعد صلاة الاستسقاء حطبتين 
کخطبتي العید ۲۹۳/۱ 


فة ادا اة ا لاس/۹ 


صيغة الدعاء المأثور في صلاة الاستسقاء 
۲۹0/۱ 

الغسل والسواك قبل صلاة الاستسقاء ۲۹۷/۱ 

لیس لصلاة الاستسقاء وقت معین ۲۹۲/۱ 

مشروعية صلاة الاستسقاء ۲۹۱/۱ 

اللکلف بصلاة الاستسقاء ۲۹۲۳/۱ 

مندوبات الاستسقاء ۲۹۰٦/۱‏ 

صلاة التراويح 

صلاة التراويح سنة مؤكدة ۰۲/۱ 

صلاة التسبيح 

مشروعية صلاة التسبیح ۲٠٠/۱‏ 

صلاة الحماعة 

إدراك ثواب الحماعة عوافقة حزء من الصلاة 
مع الإمام ۲۲١/١‏ 

إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام 
ا7 

استحباب حضور المريض الحماعة وحمل 
اللشقة ۲٠٠٣/۱‏ 

الاستخحلاف في صلاة الجحماعة ۲٤۰/۱‏ 

إعادة الصلاة جماعة لمن صلاها منفردا ۲۲۲/۱ 

أعذار ترك الجحماعة والجمعة ۲۲٤/۱‏ 

أفضل صفوف الرجال في صلاة الجحماعة الأول 
والنساء الأحیر ۲۳۸/۱ 

الأفضل للمرأة أداء الصلاة في بیتها ۲٠۸/۱‏ 

الاقتداء بالإمام بعد الدحول إلى المسجد 
1/۱ 

ا والمقتدي إماما ۳/۱ 

التحفيف في صلاة الجماعة ومفارقة الإمام 
لعذر ۲۲۳/۱ 

تكرار الجماعة في المسجد ۲۲٠۱/۱‏ 

حكم صلاة الجماعة ۲٠۸/١‏ 

الخوف من مرض من الأعذار المبيحة لترك 
الجماعة والجمعة ۲۲٤/۱‏ 

ركو ع المقتدي دون الصف ۲۲٠۰/۱‏ 

صلاة سنة الفجحر ولو بعد إقامة صلاة الحماعة 
عند الحنفية ۲۲۱/۱ 

صلاة المنفرد حلف الصف ۲۳۹/۱ 


الفهرس الموضوعي 

قيام المؤتمين في المسجد للصلاة ۲۳۸/١‏ 

كراهة الصف بين السواري في صلاة الحماعة 
۳۸/۱ 

كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 
۸/۱ 

متى يندب القيام لصلاة الجحماعة ۲۲۲/۱ 

محاذاة المرأة للرحل في صلاة الحماعة ۲۳٠۹/١‏ 

مشروعية صلاة الجماعة ۲٠۷/۱‏ 

موقف الإمام والمأموم ۲۳۷/۱ 

وقوف الإمام والرحال حلفه ثم الصبيان ثم 
النساء ۲۳۷/۱ 

وقوف المأموم عن بين إمامه ۳/۱ 

صلاة الحمعة ) 

آداب صلاة المجمعة ۲٠٠۳/١‏ 

احتماع الجحمعة والعيد في یوم واحد ٠١٠/۱‏ 

أداء أصحاب الأعذار الظهر في بيوتهم بعد 
انتهاء الإمام من صلاة الحمعة لا قبله ۲٠۹/۱‏ 

استحباب صلاة ربع رکعات قبل الحمعة 
وبعدها ۲٣٤/۱‏ 

أعذار ترك الحماعة والجمعة ۲۲٤/۱‏ 

تعدد الجحمع لغير حاحة ۲٠١۷/۱‏ 

حرمة السفر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر يوم 
الجمعة ۲١١/١‏ 

حكمة صلاة الجمعة ۲٠١۲/۱‏ 

خحطبتا العيد كخطبتي الحمعة في الأوصاف بعد 
صلاة العید ۲۷۸/۱ 

الخوف من مرض من الأعذار المبيحة لترك 
الجماعة والجمعة ۲۲٤/۱‏ ) 

سنن حطبتي الحمعة ۲۸/۱ 

شروط أركان حطبتي الحمعة ۲٠۷/۱‏ 

شروط صحة صلاة الجمعة ۲٠٠/۷‏ 

شروط وجحوب وشروط صحة الجحمعة ۲٠١/١‏ 

الغسل والدعاء والصلاة على رسول الله ه# من 
آداب الحمعة ۲٠۴۳/١۷‏ 1 

فرضية صلاة الجمعة ۲٠۲/١‏ 

فساد المحمعة بخروج وقت الظهر ۲١۹/۱‏ 

كراهة تخطي الرقاب أثناء حطبة الحمعة 


</۱ 

كراهة التكلم أثناء حطبة الجمعة ٠٠١/١‏ 
مکروهات خطبتي الجمعة ۲١۸/۱‏ 

وحوب خحطبتين قبل صلاة الجمعة ٠١۷/١‏ 
صلاة الخنازة ) 

ا رکان صلا الحنازة ۳۰۹/۱ 

الأرلى بالصلاة على لیت ۳١۸/۱‏ 

تكرار الصلاة على الحنازة ٠٠٠١/۱‏ 

حكم غسل الشهيد وكفنه والصلاة عليه 
۳.0/۱ ) 
شروط صلاة الجنازة ٠٠١/١‏ 

الصلاة على الحنازة في المسجحد ٠۳٠١/۱‏ 
الصلاة على الجنائز إذا اجحتمعت ۳۰۹/۱ 
الصلاة على المیت ٠۳١۸/۱‏ 

كراهة تأحير الصلاة على الجنازة والدفن 
۱۳/۱ 

مكان الصلاة على الحنازة ٠٠٠/۱‏ 

مكان وقوف الإمام في صلاة الحنازة ٠٠٠١/١‏ 
من يصلى عليه من الأموات ومن لا يصلى عليه 
۳۰۸/۱ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهيمية ۳٠۹/۱‏ 

صلاة الخسوف 

الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف 
۸4۹/۱ ) 

الجهر بصلاة الخسوف ۲۸۷/۱ 

صفة أداء صلاة الکسوف والخسوف ۲۸٦/۱‏ 
ما يقرا ی صلاة الخسوف والکسوف ۲۸۸/۱ 
متى يدرك المسبوق صلاة الكسوف والخسوف 
۸4۹/۱ 

مشروعية صلاة الکسوف والخسوف ۲۸١/۱‏ 
وقت صلاة الكسوف والخسوف ۲۸۸/۱ 
صلاة الخوف ) 
شرو ط صلا الخوف ۲۹۸/۱ 

صفة صلا الخوف ۲۹۸/۱ 

الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف 
1/۱ 


Of 


الوجيز ي الأفقه الإسلامي 


الصلاة في حالة شدة الخوف أو العجز عن 
استقبال القبلة ٠١١/١‏ 

صلاة النبي 4# صلاة الخوف بذي قرد ٠٠٠١/١‏ 

صلاة النبي 4# صلاة الخوف في بطن تخلة 
۲/۱ 

صلاة النبي 4# صلاة الخوف في حهة جحد 
esl‏ 

صلاة النبي هة صلاة الخوف في عسفان 
۲44/۱ 

صلاة النبي هه صلاة الخوف في غزوة ذات 
الرقاع ۲۹۹/۱ 

مشروعية صلاة الخوف ۲۹۸/۱ 

صلاة الضحى 

سنية صلاة الضحى وعدد رکعاتها ۲١۲/۱‏ 

الصلاة على رسول الله هه 

الصلاة على النبي ف بعد الأذان ١٤۹/۱‏ 

الصلاة على النبي هه في التشهد الأول ۱۷۸/۱ 

الصلاة على النبى ك في التشهدين الأول 
والثاني ١٦١/١‏ ۰ 

الغسل والدعاء والصلاة على رسول الله هل من 
آداب الحمعة ۲٠۴۳/۱‏ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهيمية ٣٠۹/۱‏ 

صلاة العيد ' 

احتماع الجحمعة والعيد في يوم واحد ٠٠١٦/۱‏ 

الأكل قبل لنرج إل الصلاة ن الفط دون 
الأضحی ۲۸۲/۱ 

تبکیر الناس إلى صلاة العید ۲۸۲/۱ 

تذكير الإمام ني حطبة عيد الفطر بأحكام زكاة 
الفطر ۲۷۸/۱ 

حطبتا العيد كخطبتي الحمعة في الأوصاف بعد 
صلاة العید ۲۷۸/۱ 

حطبة الإمام بعد صلاة الاستسقاء حطبتين 


کخطبتي العید ۲۹۳/۱ 


۲۷/۱ 
صفة أُداء صلاة العید ۲۷۷/۱ 


VVE A a sl 
کر ا‎ 
۲۷۷/۱ مکان أُداء صلا العید‎ 

وقت صلاة العید ۲۷٠/۱‏ 

صلاة الكسوف 

الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف 
4/۱ `۰ 

الجهر أو الإسرار في صلاة الکسوف ۲۸۷/١‏ 
حطبة الکسوف ۲۸۸/۱ 

فة اء صلاة الكبرف و احرف ۲۸۹/١۷‏ 
ما يقرا في صلاة الخسوف والکسوف ۲۸۸/۱ 
متى يدرك المسبوق صلاة الكسوف والخسوف 
۲۸4/۱ 

مشروعية صلاة الکسوف والخسوف ۲۸١/۱‏ 
وقت صلاة الکسوف والخسوف ۲۸۸/۱ 
الأفضل للمرأًة أداء الصلاة ني بیتها ۲٠۸/۱‏ 
صلاة المريض 

كيفية أداء المريض صلاته ۲٠٠/١‏ 

صلاة النبي هة 

صفة صلاة النبي هي ٠۸۲/١‏ 

صلاة الوتر 

حکم صلاة الوتر وكيفية الصلاة ۲٠۲/١‏ 

القنوت في صلاة الوتر ۲١٠٤/١‏ 

ما يقرأ في صلاة الوتر من القرآن ۲٠۳/۱‏ 

الصلب ني حد قطع الطريق ووقته ومدته 
Ok‏ ) 
الصلح 

أحکام الصلح ۲٤۰/۲‏ 

الأراضي التي فتحت صلحا ٤/۲‏ ۲۹ 

انتهاء الكفالة بالصلح ۲٠۹/۲‏ 

انتهاء المنازعة بالصلح el‏ 

أنواع الصلح ۲۳۹/۲ 

تعریف الصلح ۲۳۹٣/۲‏ 

حد الزنا لا يحتملل العفو والصلح والإبراء عنه 


V1/Y 


الفهرس الموضوعي o41‏ 
رکن الصلح ۲۳۹٣/۲‏ مشروعية دفع الصائل ۳۲۳/۲ 
شروط الصلح ۲۳۷/۲ الصياه 
شروط المصالح ۲۳۷/۲ إباحة الإفطار للمستكره عليه ۳٤‏ 
شروط المصالح عليه ۲۳۹/۲ إرهاق الحو ع والعطش من أعذار إباحة الفطر 


شروط المصالح عنه ۲۳۸/۲ 

الصلح عن الت ركة أو التخحارج ۲٤١۱/۲‏ 

الصلح عن الشفعة ۲۳۸/۲ 

الصلح عن عیب المبیع ۲۳۹/۲ 

الصلح عن القصاص >٥۲/۲‏ 

الصلح عن الكفالة بالنفس ۲۳۹/۲ 

الصلح عن النسب ۲۳۸/۲ 

الصلح عن نفقة الزروجحة Yo4/Y‏ 

الصلح مع إقرار المدعی عليه ۲۳٠١/۲‏ 

الصلح مع إنكار المدعی عليه ۲۳۷/۲ 

الصلح مع سکوت المدعی عليه ۲۳۷/۲ 

عدم جواز العفو والشفاعة والصلح والإبراء 
عن حد السرقة ۳۹۰/۲ 

عدم صحة الصلح على ما ليس بعال مثل الخمر 
والميتة والدم وصید الحرم ۲۳۹/۲ 

عدم قبول E‏ الإبراء أو 
الصلح 4٠۳/۲‏ 

الفرق بين العفو والصلح ني القصاص 2۱/۲ 

كون بدل الصلح عينا أو دينا أو منفعة 
۳4/۲ 

مبطلات الصلح ۲۲۱/۲ 

مشروعية الصلح ۲۳٠٣/۲‏ 

صندوق التوفير 

أموال صناديق التوفير 1۱1/۲ 

الصيال 

تعريف دفع الصائل ٣ ٤۳/۲‏ 

حکم دفع الصائل ۲٤۲٤/۲‏ 

دفع الصائل على العرض ٣٤٦/۲‏ 

دفع الصائل على المال ٣٤۹/۲‏ 

دفع الصائل على النفس tof‏ 

دفع الصائل واحب أو حق ۳٤۲٥/۲‏ 

شروط دفع الصائل re t/Y‏ 

مراحل ددع الصائل / e‏ 


4/۱ 

استحباب السواك عند الوضوء والصلاة وقرأءة 
القرآن والاستيقاظ وتغير الفم ٦۳/١‏ ) 

الاعتكاف وبخاصة فى العشر الأوانحر من 
سنن الصوم ۳۳۸/۱ 

عذار إباحة الفطر ٣۳۳۹/۱‏ 

۳٤١۱/۱ بعذر‎ e 

انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار والصدقة 
والصیام عنه ۳۲۲/۱ 

آنواع الصیام ۳۲۹/۱ 

أنواع الصیام الواحب ۳۲۹/۱ 

تبييت النية وتعيينها والحزم بها في صيام 
رمضاف ۳۲٣/۱‏ 

دو اة دة الأيام ي الصیام ۳۳۹٣/۱‏ 

تعریف الصوم و رکنه وزمنه ۳۲۷/۱ 

تفطير الصائم وثوابه ۳۳۷/١‏ 

بوت هلال رمضان بالشهادة ۳۳۱/۱ 

الحماع ما يفسد الصوم ٣٤١۱/۱‏ 

حرمة الصوم على الحائض والنفساء ١۲۲/١‏ 

ا ۳۸/۱ 

الحمل والرضاع من أعذار إباحة الفطر ' 
ا/.e‏ 


السحور وتعجيل الفطر والدعاء عقب الفطر 


من سنن الصيام ۳۳۷/۱ 


السفر والجهاد من أعذار إباحة الفطر ٠۳۳۹/۱‏ 
سنن الصوم ٠۳۳٠/۱‏ 

السواك سنة للصائم “٥/۱‏ 

شروط صحة الصوم ۳۳۲/۱ ' 

شروط وجوب الصیام ۳۳۴۳/۱. 

صفة النية في الصیام ٠۳٤/۱‏ 

صوم التطوع ۳۲۹/۱ 

الصوم الحرام ٣٣١/۱‏ 

الصوم في الاعتکاف ٣٠١١/١‏ 


o4۲ 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 


الصوم المکروه ٣٣٠١/۱‏ 

الصيام بدل هدي التمتع 2۸۱/1 

الصيام عن الميت ٠٤٤/١‏ 

الصيام كفارة لليمين ٠.٣/١‏ 

عدم صحة الإحارة على الصلاة والصوم والحج 
والإمامة ١۲١۲/۲‏ 

عدم صحة الو كالة في العبادات البدنية المحضة 
کالصلاة ۱۸٩۹/۲‏ ۰ 

عدم صوم الزوحة صوم النفل إلا بإذنه 
1۱۸/۲ ) 
عدم فساد الصوم بالأكل أو الشرب أو الجماع 
ناسیا ۳٤۲/۱‏ 

عدم وجوب الصوم على الصبي والمجنون 
والمریض ۳۳۳/۱ 

عدم وحوب الصيام على المسافر ۳۳۳/۱ 

العمل باخحتلاف المطالع ف رؤية الهلال 
rr1/۱‏ 
فدية الصيام rtoj\‏ 
فرضية الصوم ٠۳۲۸/۱‏ 
فساد الصوم بإنزال المني ٠ ۳٤۲/۱‏ 


قضاء الصوم الذي أفطر به المسلم بعذر أو بغير 


۳٤۳/۱ عذر‎ 

كراهة الصوم الوصال ۳٣۳۸/۱‏ 

مدی لزوم صوم التطوع بالشروع فيه ٣۳۰/۱‏ 

المرض من أعذار إباحة الفطر ٣٤٠۰/۱‏ 

مفسدات الصوم ۱ 

مکروهات الصیام ۳۳۸/۱ 

موالاة قضاء الصوم وتتابعه ۳٤۳/۱‏ 

الهرم أو الكبر من أعذار إباحة الفطر ۲٣۰/۱‏ 

وحوب الصوم بالنذر ۳٣۳٠/۱‏ 

وحوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال 
شعبان ۲۳۱/۱ 

وحوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب 
الهرم أو امرض ٣٠٠/۱‏ 

وحوب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من 
رمضان بسبب الحماع ۳٤٤/۱‏ 

الصيد 


إباحة صید البحر مطلقا ٠٠۳۹/۱‏ 

الاصطياد من أنواع الاستيلاء على المباح 
YAKR/Y‏ ا 

التسمية عند الصید ٥٣٣/١۱‏ 

تعريف الصید ٥٣١/١‏ 

الجناية التي تو حب القيمة أو الممل وهي جزاء 
الصيد ٤۷٤/١‏ 

حرمة صيد البر على المحرم ٤۷١/١‏ 

حكم الاصطیاد o۱/1‏ 

حكم صيد الوثني والمرتد والمجوسي والباطني 
orr/1‏ 

ذبح الحيوان المصيد إدا أدرك حيا o۸1‏ 

شروط آلة الصيد ١/١٠٣ه‏ 

شروط إباحة الصيد ٠٠۲/١‏ 

شروط الحیوان الجارح الذي یصاد به ٥۳٣/۱‏ 

شروط الحيوان الصائد ٥٣٠٣/۱‏ 

شروط الحيوان المصيد ٥٣۳۷/١‏ 

شرو ط سلاح الصيد o۳5/1‏ 

شروط الصائد ٥٣۲/۱‏ 

صيد الحيوان المستأنس إذا.توحش ٠٥٣۷/١‏ 

صيد المحرم بحج أو عمرة ٥٣٤/١‏ 

غياب المصيد عن عين الصائد بعد إصابته نم 
یجده ٥٣ ٤/۱‏ ) 

كراهة الش ليا or1/۱‏ 

ما يباح اصطياده من الحيوان في رأي الحنفية 
والمالك ٥۳۸/۱‏ 

وقت تملك الصید ٥٠۹/۱‏ 

الضالة 

الخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء لي 
اللسجد ۲٤١۸/۱‏ 

الضريبة 

عدم إحزاء الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة 
٠ vh‏ 

الضمان 

أركان التضمين بالإتلاف تسببا التعدي 
والتعمد ۳٤۲/۲‏ 

التزام الشهود بضمان الغرم أو التلف الذي 


الفهرس الموضوعي 


of 


٥ ٤۸/۲ تسببوا فیه‎ 

إبجاب الإتلاف للضمان ۳۳۸/۲ 

براءة الغاصب من عهدة الضمان ٣۳٠٣/۲‏ 

تبعة هلاك المهر ومن يضمنه إن تلف ٠١٤/۳‏ 

امجحمع بين الحد والضمان للمال المسروق 
t./Y‏ 

شرو ط التضمین بالإتلاف ۲/. ۳٤‏ 

ضمان البغاة ما أتلفوه ٠٥/۲‏ 

ضمان تصادم الراكب والماشي ٤۸١/۲‏ 

ضمان المتلفات واحب مهما كان سببه 
4/۲ 

ضمان منافع الوقف المغصوب ٣۲۷/٣‏ 

عدم الضمان بإتلاف ما لیس عتقوم ٣٤۱/۲‏ 

كيفية ضمان العين المغصوبة إذا هملكت 
rro/Y‏ 

كيفية الضمان في الإتلافات ٣٤۲۲/۲‏ 

لا ضمان بإتلاف ما ليس بعال كاليتة والدم 
۳4/۲ 

ع من أموال 
t./۲‏ 

وقت وحوب ضمان الغاصب للعين المغصوبة 
إدا هلکت ۳٣۳٣/۲‏ 

الضيافة 

ضيافة اهل لیت ٣۲۲/۱‏ 

الطاعة 

طاعة الزوحة زوحها ١١١/۳‏ 

من طاعة الزوجة لزوحها ألا تخرج إلا بإذنه 
17/۳ 

وحوب طاعة الزوحة لزوحها ٠٠/۳‏ 

الطائرة 

كيفية أداء الصلاة في الطائرة ۲٠۳/١‏ 

الطب 

الحجر على الطبيب الجاهل» رالفتي الماجن» 
والمكاري المفلس ۲۷٠/۲‏ 

الطحال 

طهارة الدم الحجامد کالکبد والطحال ٣۲/۱‏ 


الطرار 
الأموال ٤/۲‏ ۳۹ 


من آداب قضاء الحاحة بحنب موارد الماء 
وقارعة الطريق ٤۸/١‏ 

الطعام 

الحاحة الشديدة إلى الطعام من أعذار ترك 
الجماعة والحمعة ۲۲٠/۱‏ 

الطفل 

ضرب أو قصضف الكفار إذا تترسوا بأطفال 
المسلمين أو أسراهم o.1/۲‏ 

الطلاء 

تحريم الطلاء من الأشربة ٤٠۹/۲‏ 

المطلي من الأواني بالذهب والفضة والمضبب 
۲۹/۱ 

الطلاق 

اثر الإکراه على الطلاق ۲١۷/۲ ۲٥۷/۲‏ 

ادعاء المرأة أن زوجها طلقها ٠١١/۳‏ 

أدلة جمهور الفقهاء بوقو ع ثلاث طلقات 
\TA/Y‏ 

استحباب إيقاع الطلاق على السنة ١١١/۳‏ 

ألفاظ تفويض الطلاق ١١١/۳‏ 

انتقال المعتدة من طلاق إلى عدة الوفاة .موت 
زوحها ۲۰۳/۲۳ 

أنواع الطلاق وحکم کل نوع ١٤۲/۳‏ 

بیع السفیه وشراژه وزواحه وطلاقه وإقراره 
1۸/۲ 

تحريم المطلقة ثلاثا حرمة مؤقتة ٦٦/۳‏ 

التحيير في الطلاق ١٤١١/۳‏ 

التعريض جخطبة المعتدة من طلاق بائن ۲٠/۳‏ 

التعريض بجخطبة المعتدة من طلاق رحعي ۲٠/۳‏ 

تعليق الطلاق على الزواج بامرأة معينة 
\rr/Y‏ 

التفريق بين الزوحون بسبب إعسار الزوج 
بالنفقة ۲٣٠۱/۳‏ 


o٤ 
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\¢o/r 

تقسيم الطلاق من حيث إمكان الرجعة 
وعدمها ١٤۳/۳‏ 

تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعي 
Y/Y‏ 


تمليك الزو ج الطلاق لزوحته ١٤١١/۳‏ 

الت وكيل في الطلاق وتفويضه ١٤١/۳‏ 

رت خی ارت ق دة اة رجا 
۲.4/۲ 

حدوث التحليل بعد زواج دائم ومن تم 
الطلاق بعده ٠١١/۳‏ 

حرمة التعريض بالخطبة في عدة الطلاق 
.4/Y‏ 

حرمة وطء الحائض والنفساء وطلاقهما 
۳/۱ 

حکم الطلاق ١۲۸/۳‏ 

حكم الطلاق البائن بينونة صغرى ١٤٤/۳‏ 

حكم الطلاق البائن بينونة کبری ١٤١/۳‏ 

حكم الطلاق الرحعي ١٤٤/۳‏ 

حكم الطلاق الصريح والكناية \o/r‏ 

حكم طلاق المريض مرض الموت ١٤۷/۳‏ 

حكم اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق 
EF‏ 

حكمة تشريع الطلاق ١۲۷/۳‏ 

الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة ۹۷/١‏ 


I E PEE REE 


11۰/۳ 

الرحعة من طلاق بائن ٠١١/۳‏ 

الرحعة من طلاق رحعي ٠٠١١/١‏ 

الرحعية مثل الزوحة في لزوم النفقة ووقوع 
الطلاق وثبوت الإرٹ ٠١١/۳‏ 

رکن الطلاق ١۲۸/۳‏ 

زواج المريض مرض الموت المطلق بأخرى 
10۰/۳ 

سبب حعل الطلاق بين الرحل ١١۷/۳‏ 

شرط محل الطلاق ٠١۲/۳‏ 


شروط حل المطلقة ثلاثا لزروحها الأول is‏ 

شروط صيغة الطلاق ٠١٤/۳‏ 

شروط الطلاق ١۲۹/۳‏ 

شروط المطلق ١١۹/۳‏ 

الشك في الطلاق ٠٠١/۳۴‏ 

الطلاق بالإشارة المفهمة ٠١١/۳‏ 

الطلاق بالكتابة ١٠١١/۳‏ ' 

الطلاق البائن ١٤١/۳‏ 

الطلاق البائن بينونة صغرى ١٤١/۳‏ 

الطلاق البائن بينونة كبرى ١٤۳١/۳‏ 

الطلاق البدعي ٠١۷/۳‏ 

الطلاق البدعي هو طلاق المدحول بها في حال 
الحیض من غير همل ١٤۳/۳‏ 

الطلاق بغير سبب معقول من طلاق التعسف 
1۷1/۳ 

الطلاق بلفظ الثلاث قبل الدحول ١١۳/۳‏ 

طلاق التعسف ١۷١/۳‏ 

الطلاق الثلاث بلفظ واحد ١٤١/۳‏ 

طلاق الزوحة بعد الخلوة بها خحلوة صحيحة 
1.4/۳ 

طلاق الزوحة المولى منها ٠١۷١/۳‏ 

طلاق السفیه ٠۳١١/۴۳‏ 

طلاق السکران ٠۳١١/۳‏ 

طلاق السنة أن يطلق واحدة لي غير حيض ولا 
نفاس ولا طهر حامعها فيه ۱٤۲/۳‏ 

Y/Y ATAIY الطلاق السني‎ 

الطلاق الصریح ٠١٤/۳‏ 

طلاق الغضبان ١١١/۳‏ 

طلاق غير المسلم ٠١١/۳‏ 

طلاق الفرار ١٤۸/۳‏ 

الطلاق يي طهر لم يجامع الزوج فيه زوحته 
Y/Y‏ 

الطلاق في مرض الوت طلاق تعسف ٠۷١/۳‏ 

الطلاق قبل الدخحول والخلوة ٠١۳/۳‏ 

طلاق الكناية ١١٤/۳‏ 

طلاق المحطیع ١١۲/۳‏ 

طلاق المدهوش ٠١١/۳‏ 
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طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة 
صغری ۱۳۲/۳ 

طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى 
\rY/r‏ 

طلاق البرتد ٠١١/۳‏ 

الطلاق المضاف ١٤٥١/۳‏ 

طلاق المعتدة من طلاق رحعي ٠١۲/۳‏ 

١ ٤٠٥/۳ الطلاق المعلق‎ 

الطلاق المعلق عند ابن تيمية ١ ٤٠۷/۳‏ 

طلاق المکره ٠۳١١/۳‏ 

الطلاق من الزواج الفاسد ٠١۳/۳‏ 

الطلاق المنجز ١٤١/٣۳‏ 

طلاق الهازل ٠۳۲/۳‏ 

عدد الطلاق ٠٣١١/۳‏ 

عدم حج المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 
4/۱ 

عدم وقوع الطلاق من غير زوج ولا من صبي 
ولا محنون ۱۲۹/۳ 

العدة بأبعد الأجلين في طلاق الفرار ۲١۳/۳‏ 

عدة المطلقة التي لم تحض لصغر أو كبر 
ly‏ 

عدة المطلقة الحامل ۲٠٠١/۳‏ 

عدة المطلقة غير الحامل ۲٠٠١/۳‏ 

الفرق بين الخلع والطلاق ١١۳/۳‏ 

الفرق بين الفسخ والطلاق \Yo/r‏ 

فرق الطلاق غير المحتاجة للقضاء ١۲٠/۳‏ 

فرق الطلاق المحتاجة إلى القضاء ١۲١٠/۳‏ 

فرقة اللعان طلاق أو فسخ ٠۸٤/١‏ 

الفرقة من حهة الزوحة المريضة مرض الموت 
لتفر من میراٹ ١٤۹/۳‏ 

القصد في الطلاق ٠١١/۳‏ 

قيود إيقاع الطلاق شرعا AY‏ 

حوق الطلاق للمعتدة من طلاق رحعي 
/۲.4 ) 

لزوم الطلاق 1۲4/۳ 

ما تعود به المرأة بعد تحليلها من طلاق الثلاث 
O‏ 


مالك الطلاق ٠١١/۳‏ 

متعة الطلاق ١١۷/۳١‏ 

متى تستحب متعة الطلاق ١١۸/۳‏ 

متی یکون الطلاق مباحا ۱۲۸/۳ 

متی یکون الطلاق مکروهاً ۱۲۹/۳ 

متی یکون الطلاق مندوبا ۱۲۹/۳ 

متی یکون الطلاق واجحباً ٠۲۹/۲۳‏ 

مشروعية الطلاق ١۲۷/۳‏ 

معنى الطلاق ١۲۷/۳‏ 

مقدار متعة الطلاق ٠١۸/۳‏ 

موت الزوج المريض الذي طلتق زوحته بائنا 
أنناء عدتها ١ ٤۸/۳‏ 

نفقة المعتدة من طلاق بائن ۲١۷/۳‏ 

نفقة المعتدة من طلاق رحعي ۲۰۷/۳ 

هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق 
\or/r‏ 

هدم الزواج الثاني ما دون الثلاث من الطلقات 
\or/r‏ 

وجوب التعة بطلاق المغوضة قبل الدخول 
.V/Y‏ 

وقوع طلاق الثلاث ٠١١/۳‏ 

وقوع الطلاق لحاحة مقبولة شرعا وعرفا 
Y/Y‏ 

وقوع الطلاق المعلق بوجود المعلق عليه 
1/۳ 

اليمين بالطلاق أمام القضاء ٠٥۳/۲‏ 

الطمأنينة 

الطمأنينة في الصلاة ١٠٦۸/١‏ 

الطهارة 

استعمال المنطفات كالصابون في إزالة عين 
النجاسة ٤١/١‏ 

اشتراط العدد والعصر في تطهير النجاسة 
۱/ ) 

الاغتسال والطهارة بفضل طهور المرأة ۲۳/١‏ 

أنواع المطهرات ۳۷/۱ ٠‏ 

البدء في أبواب الفقه بالطهارة ١۷/١‏ 

تطهير الأرض النجحسة ۳۹/۱ ٤۲/١‏ 
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تطهير الأشياء الصقيلة ٤١/١‏ 

التطهير بالمکاثرة ۳۸/١‏ 

تطهير البدن والغوب ٤۲/١‏ 

تطهير بول الصبي الذي لم يطعم الطعام 
۳٤/۱‏ ) 

تطهير جلد الميتة بالدباغة ۳۷/١‏ 

تطهير جلود الميتة ٠ ٤۳/١‏ 

تطهير الماء النجس بالمکاثرة ۳۹/۱ 

تطهير المائعات والحجامدات ٤۲/١‏ 

تطهير موضع المني بالفرك والغسل ٠١/١‏ 

تطهير النجاسة الحقيقية ٠۹/۱‏ 

تطهير نحاسة الكلب بعدد من المرات ٤١/١‏ 

تطهير النعل المتنجس ٤١/١‏ 

حقيقة الطهارة ١۷/١‏ 

دليل طهارة الماء المطلق ۲١/١‏ 

طهارة آنية المش ركين وطهارة رطوبة المشرك 
۲۷/۱ 

الطهارة من الحنابة والحيض والنفاس 
للاعتکاف ۲٣۰/۱‏ 

الطهارة من الحدثين من شرائط صحة الصلاة 
۲/1 

الطهارة من الخبث - النجاسة - من شرائط 
صحة الصلاة ٠١١/١‏ 

طهارة اة الكل ۴/٠:‏ 

ما تحب له الطهارة ١۷/١‏ 

ما يتناوله الكلام عن الطهارة ١١۷/١‏ 

الطهر 

اقل الطهر ١٠۹/۱‏ 

الطهوران 

حكم الصلاة بالنسبة لفاقد الطهورين وهما 
EE‏ 

الطواف 

استلام الحجر الأسود من سنن الطواف 
EON‏ 

الاضطباع في الطواف ٠٥١/١‏ 

أنواع الطواف ٤٤۸/١‏ 

حرمة الطواف على الجنب والحائض والنفساء 


۰۹/۱ 

حکم طواف القدوم ٤٤۹/۱‏ 

حكم طواف الوداع ٠٥١/١‏ 

الدعاء في الطواف ٤٥۲/١‏ 

الرمل في الطواف ٤٥١١/١‏ 

زمان طواف الإفاضة ٤٥٠/١‏ 

سنن الطواف ٤٥١١/١‏ 

سنن الطواف عند المالكية ٤١۳۹/۱‏ 

شروط الطواف ٤٥١/١‏ 

طواف الإفاضة ركن في الحج ٤۹/۱‏ ؛ 

الطواف حول البيت الحرام في المسجد o./1‏ 

ما يندب في طواف الإفاضة عند المالكية 
t/‏ 

النية فى الطواف ٤٠١١/١‏ 

وحوب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة 
ولس الملصحف ۹٠/١‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلاوة ومس المصحف وحهله ٠١١۲/١‏ 

يطوف القارن والمفرد بالحج ثلاثة أطوفة: 
القدوم والإفاضة والوداع ٠ ٤٤۹/١‏ 

الطيب 

استحباب الاكتحال والتطيب بالمسك ٥۹/۱‏ 

تطيب الرحل في بدنه قبل الإحرام ٤٤/١‏ 

حرمة ترفيه البدن بالطيب ونحوه من: إزالة 
الشعر وتقليم الظفر ٠٦۸/١‏ 

الغسل والتطيب والاستياك یوم العید ۲۸۲/۱ 

فدية الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر 
للمحرم ٤٦۹/۱‏ | 

مشروعية التطيب للرحل في المنزل وخارجحه 
وللمرأة في المنزل فقط “٠/١‏ 

نوع طيب الرجال والنساء ٠١/١‏ . 

الطيور 

حرمة أكل كل ذي ناب من السباع و كل ذي 
خلب من الطیر ۲/۱دد 

الظل 

من آداب قضاء الحاجحة جنب موارد الماء 


وقارعة الطريق ٤۸/١‏ 
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 راهظلا‎ 

آثار أو احکام الظطهار ٠۸۹/۲۳‏ 

أحوال الظهاز ۱۸١/۳‏ 

أرکان الظهار ١۱۸۷/۳‏ 

انتهاء حکم الظهار ٠۹۱/۳‏ 

أنواع الکفارة في الظهار ١۹۱/۲۳‏ 

تأقیت الظهار ١۱۸۷/۳‏ 

محريم الوطء من المظاهر منها قبل التكفير 
۱۸4/۳ م 

تداحل الظهار والإیلاء ٠۹۰/۳‏ 

تعدد الکفارة بتعدد الظهار ١۹۰/۲۳‏ 

تعريف الظهار ١۱۸٦/۳‏ 

تعليق الظهار ١۸۷/۳‏ 

اتفريق بين الزو جين بسبب الظهار ٠۸٦/۳‏ 

الحكم الشرعي للظهار ٠۸٠/۳‏ 

شروط الصيغة في الظهار ٠۸۹/۳‏ 

شروط الظهار ١۱۸۸/۳‏ 
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شروط المظاهر ١۱۸۸/۳‏ 

شروط المظاهر منها ١۱۸۸/۳‏ 

الطهار المنجز أو المعلى أو المؤقت ١۸١/۳‏ 

عدم صحة ظهار المجنون والمعتوه والصبي 
A۸/Y‏ 

العود الذي تحب به کفارة الطهار ١۸۹/۳‏ 

کفارة الظهار ١۹۰/۳‏ 

الظهر 

الإبراد في صلاة الظهر ٠١۸/١‏ 

أداء أصحاب الأعذار الظهر ني بيوتهم بعد 
انتهاء الإمام من صلاة الجمعة ۲١۹/۱‏ 

صلا الظهر یوم الجمعة ۲١۹/۱‏ 

فساد الجحمعة بخروج وقت الظهر ۲١۹/۱‏ 

وقت صلاة الظهر ٠١۷/١‏ 

ا | 

انتفاع المستأحر بالعين المستأجحرة بنفسه 
وإحارته له ۱۳۰/۲ 

ايداع لمبيع عند لمشتري أو إعارته إياه من 


أنواع التسليم ۳٠/۲‏ 


o ¢¥ 


حال العارية أهي مضمونة أو أمانة ٠۸١/۲‏ 

حقوق الانتفاع بالعارية ۱۸۳/۲ 

رحو ع المعير بالعارية متى شاء ٠۸٤/۲‏ 

ضمان العارية ١۸١٦/۲‏ 

ضمان العارية إذا تلفت في غير الاستعمال 
المأذون به ٠۸١/۲‏ 

العارية أمانة في يد المستعير عند الحنفية 
۸0/۲ 

العارية مضمونة في يد المستعير عند الحنابلة 
A8‏ 

مونة رد الغارية غل الستعير ١۸١/۴‏ 
العاقلة | 

تحديد العاقلة التى تتحمل الدية ٠٥۸/۲‏ 

ل اا ا ای to۸/Y‏ 
تحمل العاقلة دية القتل العمد من الصبي 
والمحنون ٦٦/۲‏ 

الدية في الحناية على الحنين وتحمل العاقلة لها 
غرة ٤۷۸/۲‏ 

طريقة تحمل العاقلة دية القتل شبه العمد 
tov/۲‏ 

مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية ٤٥۷/۲‏ 

وحوب الدية بالقسامة على العاقلة في القتل 
الخطاً أو شبه العمد ۹۰/۲> 

العانة 

إباحة الإطلاء بالنورة لإزالة شعر العانة والإبط 
۱/۱ ) 

استحباب الاستحداد (حلق العانة) ونتف 
الإبط وقص الشعر ۷١/١‏ 

حكم حل العانة أو الاستحداد ۷٠/١‏ 

العته 

اثر الحخجر على المعتوه ۲۹٣۸/۲‏ 

رفع الحجر عن المجنون والمعتره ۲۷۹/۲ 

عدم حواز تولي المجنون والمعتؤه والصبي وغير 
الل 5٢‏ ) 

عدم صحة دعوى المجنون والمعتوه والصبي 
oro/ ¥‏ 


عدم صحة ظهار اللجنون والمعتوه والصبي 


o4۸‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 

\A۸/Y‏ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع 
عدم صحة وقف المجنون والمعتوه والصبي الحمل ۲١۲/۳‏ 

۲٠/۳ التعريض بجخطبة المعتدة من وفاة‎ .A/Y 
١۹ ٤/۳ عدم صحة ولاية الصبي والمجنون والمعتوه تعریف العدة‎ 

والسكران وغير المسلم ۷۹/۳ ٠‏ توقف فسخ الزواج بسبب الردة على انقضاء 
قبول ولي فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه العدة ١۹۲/۲۳‏ [ 

والصبي للوصية ۲٠٣٦/۳‏ بوت حق الإرثٹ في عدة المطلقة رجعيا 
EL alt‏ 

وأعمی ٥١١/۲‏ ثبوت المهر والنسب ووجحوب العدة وحرمة 


وصية المجنون والمعتوه والمغمی عليه ۲٠۸/۳‏ 

الولاية مع عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو ا لجنو أو العته ۸١/۳‏ 

العدالة 

اشتراط العدالة في الشاهد ٤/۲‏ ٤ه‏ 

اشتراط العدالة في القاضي ۲/۲ ۲د 

عدم صحة وصاية الصبي والمجحنون وغير العدل 
وغير المسلم ۲١١/۳‏ 

العدل 

الل اراك ق الوا ی ال 
التعدد ١١١/۳‏ 

العدل والقدرة على الإنفاق من شروط جواز 
التعدد ۷٣۳/٣۳‏ 

ی و ان ال عا 
التعدد ٤۹/۳‏ 

العدة 

اداع العدة ۴/۴ :۲ 

۲١ ٤/۳ أحكام العدة‎ 

استحقاق الأم أحرة الرضاع بعد انتهاء 
الزوحية والعدة ۲٠۹/۲۳‏ 

أقل مدة تصدق فيه المعتدة بانقضاء عدتها 
f‏ 

انتقال المعتدة من طلاق إلى عدة الوفاة عوت 
N TE‏ 

أنواع العدة ومقادیرها ١۹۷/۳‏ 

تحريم الخطبة في العدة ۲١ ٤/۳‏ 

تحريم الزواج من المرأة أثناء عدتها /5. 

حول العدة ى الأشور ال اا ۲/8 


اللصاهرة بالدحول في الزواج الفاسد ٠٤/۳٣‏ 

ثبوت نسب الولد فی العدة ۲۰۹/۲۳ 

امجحمع بين المحارم في العدة ۷۲/۳ 

الحداد على الزوج hs‏ 

حرمة حطبة المرأة المعتدة من زواج سابق 
E‏ 

حرمة الزواح .متزوحة أو .ععتدة حرمة مؤقتة 
1۷/۲ 

الحكم الشرعي للعدة ١۹٥/۳‏ 

حكمة العدة ١۹۰/۳‏ 

حروح المعتدة من بیتها ۲٠٠١/۳‏ 

الخلوة كالوطء في المهر والنسب والعدة والنفقة 
11۰/۲ 

رکن العدة ١۹۷/۳‏ 

الزواج بالمعتدة والدحول بها 1۸/۳ 

سبب وحوب العدة ١۹٦/۳‏ 

سكن المعتدة في بيت الروجحية ۲٠٠/۳‏ 

شروط الحمل الذي تنتهي به عده الحامل 
۹۸/۲ | 

طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة 
صغری ۱۳۲/۳ 

طلاق للمرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى 
۲/۳ 

طلاق المعتدة من طلاق رحعي ٠١۲/۳‏ 

عدم حج المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 
EE‏ 

عدم وقوع الرجحعة على المختلعة ولو كانت في 
العدة ١١٤/۳‏ 


الفهرس الموضوعي 


o4۹ 


العدة بأبعد الأحلين في طلاق الفرار ۲١۳/۳‏ 
العدة بالأشهر ١۹۷/۳‏ 

العدة بالأقراء ١٠۹۷/۳‏ 

العدة بعد الإيلاء ١۷۷/۳‏ 

العدة بوضع الحمل ١۹۷/۳‏ 

عدة الحخامل بوضع الحمل ١۹۸/۳‏ 

العدة على المزني بها ١۹٤/۳‏ 

عدة المتوفی عنها زوجها الحامل ١۹۹/۲۳‏ 
عدة المتوفی عنها زوحها الحائل ١۹۹/۳‏ 
عدة المرتابة ممتدة الطهر والمستحاضة ۲٠٠/٣‏ 
عدة المطلقة التي لم تحض لصغر أو كبر 
aly‏ 
عدة المطلقة الحامل ۲١۰/۳‏ 

عدة المطلقة غير الحامل ۲١٠۰/۳‏ 

عدة المفقود زوحها ۲٠٠١/۳‏ 

لا عدة على المرأة قبل الدحول ٠٠۹٤/۳‏ 
حوق الطلاق للمعتدة من طلاق رحعي 
۲.4/۳ 

ما يعرف به انقضاء العدة ۲١٤/۳‏ 

المعتدات ستة أنواع ٠۹۷/۳‏ 

معنى القرء في العدة ١۹۷/۳‏ 

مقادیر العدة ١۹۸/۳‏ 

المقصد من العدة ٠ ٠۹٩/۳‏ 

موت الزوج الريض الذي طلق زوجته بائنا 
أُنناءِ عدته ٤۸/۲۳‏ ۱ 

نفقة المعتدة ۲٠٣۳/۳‏ 

نفقة المعتدة الحامل ۲۰۷/۳ 

نفقة المعتدة من زواج فاسد ۲۰۸/۳ 

نفقة المعتدة من طلاق بائن ۲١۷/۳‏ 

نفقة المعتدة من طلاق رحعي ۲۰۷/۳ 

نفقة المعتدة من وفاة ۲١۷/۳‏ 

وجحوب العدة بالتفريق بعد وطء شبهة ١۹٦/۳‏ 

وحوب العدة بالخلوة ٠۹٩۹/۳‏ ) 

وحوب العدة بالفرقة بعد الدحول من زواج 
صحیح أو فاسد ١۹۹/۳‏ 

وحوب العدة بوفاة الزوج ١۹۷/۳‏ 


العرايا 


حواز بيع العرايا ٠/۲‏ > 

العربون 

حکم بیع العربون ٤۲/۲‏ 

العرض 

دفع الصائل على العرض ٣٤٣٠/۲‏ 

العرف 

تا الأبمان على العرف أو النية أو صيغة اللفظ 
o.‏ ) 

الشرط الذي جحرى فيه العرف ٠٥١/۲‏ 

عرفة 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
ا لخطبة وزيارة النبي ق ۹۲/١‏ 

التحلل بعمرة لمن فاته الحج بفوات عرفة 
{Vo/\‏ 

الجمع بين الصلاتين في عرفة 400/۱ 

الحمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة ۲۷٠/۱‏ 

حد عرفة ٠٥/١‏ 

حكم الوقوف بعرفة ٤٠٥/١‏ 

زمان الوقوف بعرفة ٥٦/١‏ 

سنن الوقوف بعرفة ٤٥٦/١‏ 

سنن الوقوف بعرفة عند المالكية ٤٠/١‏ > 

الغسل لالإحرام ججج أو عمرة وللوقوف بعرفة 
ودحول مكة ١٠١۸/١‏ 

عروض التجارة | 

إحراج زكاة عروض التجارة من عينها أو 
قیمتها ۳۷۸/۱ 

تعريف عروض التجارة ٠۷٤/١‏ 

تقييم العروض التجارية والواحب فيها ٠۷۷/۱‏ 

زكاة عروض التجارة ٣۳۷٤/١‏ 

شروط زكاة عروض التجارة ٠۷١/۱‏ 

ضم الربح ومال غير التجارة إلى أصل المال 
۳۷۸/1 

العزل 

حكم عزل الزوج عند وطء الزوحة ۲/۳ه 

المسل 


وقت وحوب الزكاة في العسل ٣٠٣/۱‏ 


الوجيز ف اأفقه الإسلامي 


العشاء 

تأحير صلاة العشاء ١١۸/١‏ 

وقت صلاة العشاء ٠١۷/١‏ 

العشرة 

إحسان العشرة للزوحة ١١١/۳‏ 

التحكيم بين الزوحين بعد الشقاق وسوء 
العشرة ١۷١/۳‏ 

التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 
۱14/۲۳ 

العشور 

ضريبة العشور ۳۸١/۱‏ 

مقدار ما یأحذه العاشر ۳۸٣/۱‏ 

العصبة 

أنواع العصبات ٠٠۰/۳‏ 

٣ ٤۲۲/۳ العصبات النسبية‎ 

العصبة بالغیر ٠٠۰/۳‏ 

العصبة بالنفسن ۳٠٠/۳‏ 

العصبة السببية ٣٥۹/۲۳‏ 

العصبة على الغیر ۳٠۱/۳‏ 

العصبة في الميراث o۹/Y‏ 

العصبة النسبية ٣٥۹/۲۳‏ 

قسما العصبة ٠٠١۹/۳‏ 

الوارٹون بالتعصیب ٣٤١۱/۳‏ 

العصر 

وقت صلاة العصر ٠١۷/١‏ 

العصمة 

قتل الآدمي المعصوم الدم ٤١٤/۲‏ 

ما يترتب على دحول العدو يي الإسلام عصمة 
الدماء والأموال ٠٠۳/۲‏ 

العضل ) 

عضل الولي وحکمه ۸۳/۳ 

مو ع ا و ا e‏ 
العضل ۸٤/٣‏ 

العطش 

إرهاق E‏ إباحة الفطر 


۳1/۱ 


العطية 
تخصيص الابن الأكبر بالعطية ١۷٠/۲‏ 

التسوية في العطاء حال الحياة بين الأولاد ‏ 
1۷/۲ 

التسوية في العطية للوالدين ولالإحوة والأخوات 
A‏ 

العفة 

إعفاف الزوج زوحته ١١١/۳‏ 

إعفاف الولد والده بالزواج ۲۸/۳ 

عفاف الأب بتزوججه وإعفاف الولد ۲٤۲٤/۳‏ 

العفو 

حد الزنا لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه 
1/۲ 

حق السلطان في العقاب تعزيرا بعد العفو عن 
القصاص toY/Y‏ 

دية العمد عند العفو عن القصاص ٤٦٦/۲‏ 

سقوط القصاص بعفو ولي الدم ٤٠١/۲‏ 

عدم حواز العفو والشفاعة والصلح والإبراء 
عن حد السرفة ۳۹۰/۲ 

م ES‏ الإبراء أو 
الصلح >٠٠/۲‏ 

ورا اا ۱1/۲ 

ما يعفى عنه من النجحاسة ۳/۱ 

عقد الذمة . 

انتهاء عقد الذمة بعدم أداء الحزية ٠۲/۲‏ د 

انتهاء القتال بعقد الذمة ۹/۲ .د 

ركن عقد الذمة ٥.۹/۲‏ 

شروط عقد الذمة ٥.4۹/۲‏ 

صفة عقد الذمة ٠١۲/۲‏ 

عاقد عقد الذمة ۹/۲ .ت 

عدم جواز معاهدة المرتد 1/۲ 

عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس o°1./۲‏ 

ما يترتب على عقد الذمة ٥١١/١‏ 

العقص 

كراهة عقص الشعر في الصلاة ٠۸۸/١‏ 

العقل 


الإسلام والبلوغ والعقل من شروط وحوب 


الفهرس الموضوعي 


-- 


٠١١/١ الصلاة‎ 

زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو 
الوم من نواقض الوضوء ٠ ۸٤/١‏ 
العقوبات 

العقوبات الشرعية وأسبابها ٣٠٠/۲‏ 
العقيقة 

حكم لحم العقيقة وحلدها ٥۲۷/١‏ 

دعاء ذابح العقيقة ۲۷/١‏ ه 

صفات العقيقة وعددها ٠۲٠٦/۱‏ 

العقيقة وأحكام المولود ۲٠٦/١‏ 

معنى العقيقة وحکمها ۲٦/۱‏ 

وقت العقيقة ٥۲۷/١‏ 

العلم 

حلقات العلم في المساجحد ونحوها ۲٤١۸/۱‏ 
العلو 

تصرفات العلو والسفل o۳4/۲‏ 

العمامة ) ) 

مسح على العمامة بدل الرأس في الوضوء 
۹/۱ 

مسح العنق والمسح على العمامة في الوضوء 
AY/۱‏ 

العمد 

أركان التضمين بالإتلاف تسببا التعدي 
والتعمد ۳٤۲/۲‏ 

العمرة 

أ ركان العمرة ٤٠١/١‏ 

أعمال الحج والعمرة ٤۳۳/١‏ 

الإإفراد والتمتع والقران في الحج والعمرة ' 
ES‏ 

أوجه أداء الحج والعمرة >٤٦/١‏ 

التحلل بعمرة لمن فاته الحج بفوات عرفة 
<7o/\‏ 

تعريف الحج والعمرة ٤٠۹/۱‏ 

حناية الإحرام وهي ارتكاب غخالفة لأعمال 
الحج والعمرة ٤۷١/١‏ 

حواز العمرة في حميع الأيام >۲٠/١‏ 


حكمة الحج والعمرة ٤٠١/١‏ 

سنن العمرة ¢ro/\‏ 

شروط وحوب الحج والعمرة ٠۲٠/١‏ 

صيد المحرم بحج أو عمرة ٥٣٤/١‏ 

الغسل للإحرام بحج أو عمرة وللوقوف بعرفة 
ودحول مكة ١١۸/١‏ 

واجحبات العمرة tro/\‏ 

وقت العمرة في جميع أيام السنة ۲۹/۱> 

يطوف القارن والمفرد بالحج لائة أطوفة: 
القدوم والإفاضة والوداع >٤4/١‏ 

١ العمرى‎ 

مشروعية العمرى والرقبى ٠٠1۹/۲‏ 

العمى 

بیع الأعمی وشراژه ٤۸/۲‏ 

شهادة الأعمی ف الزواج ۳۸/۳ 

عدم جواز مقاتلة المرأة والصبي والمجنون 
والشیخ الهرم ٤۹۹/۲‏ 

لا حزية على صبي وجحنون ومعتوه وامراة 


وأعمی ۲/١١ه‏ 


العنب 
بيع العنب لعاصر اللخمر 0/۲ 
العنق ) 
مسح العنق والمسح على العمامة في الوضوء 
۸۲/۱ 
العورة 
ستر العورة من شرائط صحة الصلاة ٠١١/١‏ 
عورة الرحل والمرأة في الصلاة ٠١١/١‏ 
e‏ 
العول 
العول ف المیراٹث ۳۹۳/۳ 
ما يعول وما لا يعول من أصول مسائل الميراث 
4/Y‏ 1 
روه الول ۲۳2/۴ 
معنی العول ۳٣۳/۳‏ 
العيب 


إتلاف المبيع أو تعييبه من أنواع تسليم المبيع 


o0۲ 


۳۱/۲ 

بيان العيب الحادث في المرانحة ١١۷/۲‏ 

ثبوت حيار العیب ٦4۹/۲‏ 

جرت ب ی لعن لا 5 

حكم البيع لشيء معيب ۷٠/۲‏ 

شرط البراءة من العيوب في البيع ۷۲/۲ 

الصلح عن عیب المبیع ۲۳۹/۲ 

العيب الموحب لخيار العيب ۷٠/۲‏ 

قبض رأس مال السلم مشوبا بعيب 0 
موانع الرد بالعيب ۷۲/۲ 

العيدذ 

إباحة اللهو فی العید ۲۸۳/١‏ 

احتماع الجحمعة والعید ي یوم واحد ۲١٦/۱‏ 

إحياء ليلتي العيد بطاعة الله تعالی ۲۸٠۱/۱‏ 

الاعتكاف ليلة العید ٠١٠/۱‏ 

الأكل قبل الخروج إلى الصلاة في الفطر دون 
الأضحی ۲۸۲/۱ 

التکبیر في عید الأضحی ۲۷۹/۱ 

التکبیر في العیدین ۲۷۹/۱ 


التوسعة على الأهل وكثرة الصدقة لإغناء الناس 


غ لوال ۲۸۲۳/١‏ 

صيغة التکبیر في العید ۲۸٠۰/١۱‏ 

غسل العيدين من الأغسال المسنونة ٠١۸/١‏ 

الغسل والتطيب والاستياك یوم العید ۲۸۲/۱ 

مشروعية صلاة العید وحکمها ۲۷١٣/۱‏ 

مندو بات العید ۲۸۱/۱ 

العن 

حریم العین ٣٠۰۳/۲‏ 

عيوب الزواج 

أثر التفريق بين الزوجحين بالعيب على المهر 
/11۸ 

التفريق للعيب أو العلة ١٦۷/۳‏ 

حصال الكفاءة في الدين والإسلام والحرية 
والنسب والمال والحرفة ٩۹۲/۳‏ 

سقوط المهر بالردة أو فسخ الزواج لعيب 
/4. 

شروط التفريق بين الزوجين بالعيب ١۹۸/۳‏ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
العيوب التي يفرق بين الزوجين بسببها 


1۷/ 

قيود الفرقة بين الزوجين بالعيب ١۹۸/۳‏ 

الغارم 

الغارم المستحق للزكاة ٤١١٠/١‏ 

الغائط 
بول الإنسان وغائطه وقيئه من أنواع النجاسة 
۳٤/1‏ 

حروج شيء من أحد السبيلين من بول أو 
غائط أو ريح ۸٦/١‏ ٍ 1 

كراهة الصلاة حاقنا بالبول أو حاقبا بالغائط أو 
ا بالریح ۱۸۸/۱ ) 

مدافعة الأحبئين البول والغائط من أعذار ترك 
الجماع ۲۲۹/۱ 

الغرر 

اثر الغرر على عقد البيع 0/۲ 

بيع الغرر من أنواع البيع الباطل ٠۸/۲‏ 

بيع المحاقلة من أنواع بيع الغرر الباطل >٠/۲‏ 

بيع المزابنة من أنواع بيع الغرر الباطل ٠۹/۲‏ 

بيع المضامين والملاقيح والملامسة والمنابذة 
والحصاة ٠۹/۲‏ 

بيع المعاومة من أنواع بيع الغرر ٠/۲‏ 

تعریف بیع الغرر ۳۸/۲ 

تعریف الغرر ۳۸/۲ 

حيار الغبن مع التغرير ٦٤/٣‏ 

الغرر اليسير والغرر الفاحش في عقد البيع 
۳4۹/۲ 

الغرق 

القتل بالتغريق والتحريق >)١/۲‏ 

ميراث الغرقى والهدمى والحرقى وحوهم من 
بحهولي تاریخ الوفاة ۳۸۸/۲ ) 

الغرة 
إطالة الغرة في الوجه والتحجيل في بقية 
الأعضاء ٠ ۸۲/١‏ 

الدية في الحناية على انين وتحمل العاقلة لها 
غرة 4۷۸/۲ | 


الفهرس الموضوعي o0‏ 
الغسل الأغسال ١١۹/۱‏ 
استحباب الوضوء للحنب وقبل الغسل ۹۲/١‏ غسا الستحاضة سس لفسال المسنونة 
oT‏ 14/1 
الاغتسال قبل الفجر من الحنابة أو الحيض أو e‏ من الأغسال اللسنونة عند 
النفاس ٣۴۳۷/۱‏ الحنفية ١١۹/۱‏ 
اغتسال المرأة والرحل أو وضوؤهما كل بفضل الغسل من غسل اميت من الأغسال المسنونة 
ماء الآحر ۲۳/۱ AN‏ 


الاغتسال من الحيض والنفاس والولادة من 
حقوق الزوج NEE‏ 

الاغتسال اة قشل هرر ا E‏ 

الأغسال المسنونة أو المستحبة ٠١۷/١‏ . 

الأغسال eT‏ 
ا/ 

التقاء الختانين من موجبات الغسل ١٠١/١‏ 

تيمم الحنب عن الغسل إذا وحد مانع بحنع من 
استعمال ٩۹۸/۱‏ ) 

حرمة الاغتسال ا مام الناس ٠١۹/۱‏ 

حكم غسل السقط ليت ٠٠٤/١‏ 

حكم غسلل الشهيد و كفنه والصلاة عليه 
۳.o/\‏ 

حل الميت أو غسله 
۸4/۱ 

الحيض والنفاس من موحبات الغسل ٠١٠١/١‏ 

خروج المني من موجبات الغسل ./١‏ 

الدلك والموالاة في الغسل ٠١٠١/١‏ 

سنن الغسل ٠٠٥١/١‏ 

شروط وجوب الغسل بخروج المني ٠/١‏ . 

غسل الجحمعة من الأغسال المسنونة ١١۷/١‏ 

غسل العيدين من الأغسال المسنونة ١٠١۸/١‏ 

غسل كل من الزوجين الآحر بعد الموت 
۳.۳/۱ 
الغسل لصلاة کر ا المسنونة 
۹/۱ ` 

الغسل لللاحرام ١/١٤؛>‏ 

الغسال لاإإحرام بحج أو عمرة وللوقرف بعرفة 
ودحول مكة ١١۸/١‏ ) 

الغسل لالإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر من 


الغسن والتطيب والاستياك یوم العید ۲۸۲/۱ 

الغسل والدعاء والصلاة ا 
آداب الخمعة ۲٣۳/۱‏ 

الغسل والسواك قبل صلاة الاستسقاء ۲۹۷/۱ 

فرائض الغسل ١١٤/١‏ 

کا غل الت 0-00 F57‏ 

الملسح على الحبيرة في الوضوء والغسل من 
الحنابة ۹۷/١‏ 

اللضمضة واستنشاق 
ر 

الضمضة والاستنشاق و 


الماء واستنشاره لاا ف 


في الغسل 
ب ا وت ۱/.. 

٠.٥/١ a 

فن آذابة فطاع الا ر التبول في موضع 
الاغتسال والماء ۹/۱ 

موت المسلم غير الشهيد من موجبات الغسل 
۰/۱ 

موحبات الغسل أو أسبابه 

وحوب غسل المیت ٠٠٣١/۱‏ 

الفضت 

ُتر احتلاف الفقهاء في تعريف الغصب 
O‏ 

إثم الغاصب ٣٣٤/۲‏ 

أحکام الغصب ٣٣۳٤/۲‏ 

إلزام الغاصب برد المغصوب» وإزالة ما أحدثه 
فيه ۳۳۷/۲ 

براءة الغاصب من عهدة الضمان ٣٣٠٣/۲‏ 

تعریف الغصب ۳٣۳۰/۲‏ 

حرمة الغصب ٠۳٠۱/۲‏ 

رد الغاصب العين المغصوبة مادامت موجحودة 


o04‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 
rro/Y‏ الغناء 

اة امغر ب ٢١/١‏ الغناء المباح في الزواج ٥۸/۳‏ 

زيادة المغصوب ۳٣۳۷/۲‏ الغنم 

ضمان خر المسلم أو خنزيره إذا غصبا E‏ والبقر والغنم 
rrr/Y‏ 1/۲ 


ضمان الغاصب لآلات الملاهي ٣۳٤/۲‏ 

ضمان الغاصب لمر الذمي أو خنزيره 
rrr/Y‏ 

ضمان غلة المغصوب ومنافعه ٠۳۳۸/۲‏ 

ضمان المغصوب عند الهلاك ٠٠٠/۲‏ 

ضمان منافع الوقف المغصوب ٠۳۲۷/۳‏ 

عدم إقامة حد السرقة على المنتهب المخحتلس 
أو الخائن ۳۸۸/۲ 

عدم تملك الغاصب الشيء ء المغصوب بدفع 
قیمته ۳۳۷/۲ 

عدم ضمان الغاصب نقص للمغصوب بسبب 
هبوط الأسعار ۳٣۳۷/۲‏ 

غاصب الغاصب ۳۳۸/۲ 

غصب العقار ۳٣۳۲/۲‏ 

غصب غير المتقوم ٣٣۳/۲‏ 

كيفية ضمان العين المغصوبة إذا هملكت 
rro/Y‏ 

منافع المغصوب وغلته ۳٣١۳/۲‏ 

نقصان المغصوب ۳٣۳۷/۲‏ 

وحوب الزكاة في المال المغصوب والمسروق 
والمجحود والمدفون والضائع ٠٠۲/۱‏ 

وقت وحوب ضمان الغاصب للعين المغصوبة 
إذا هلکت ۳۳۹٣/۲‏ 

الفضب 

استحباب الوضوء بعد ثورة الغضب ۹۲/١‏ 

طلاق الغضبان ٠۳١١/۳‏ 

قضاء القاضي في حال صفاء نفسيته غير 
غضبان ولا حائع ٥۳۱/۲‏ 

نذر اللجاج والغضب أو الغلق ٥٠١/١‏ 

الغفلة 

الحجر على المغفل ۲٣۹۹/۲‏ 

رفع الحجر عن المغفل YVo/Y‏ 


زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ۳۸۸/۱ 
عدم صحة الأضحية إلا من الأنعام o\۷/۱‏ 
حر الإبل وذبح البقر والغنم ٠٤٠٦/١‏ 
نصاب الغنم ومثلها المعز في الزکاة ۳۹۳/۱ 
الغنى 

دفع صدقة التطوع للغني والكافر ا/o.<‏ 
الغيمة 

الانتفاع بالغنيمة في دار الحرب ۲/١٠١ه‏ 
تعريف الغنيمة ٠١٤/۲‏ 

تقسيم أربعة أخماس الغنيمة على الغامين 
o1۷/۲‏ 

ثبوت الحق في الغنيمة للغاشين 010/۲ 
حرمة قتال المستأمنين واغتنام أموالهم ولا 


٥ ٠ ٤/۲ تضرب الحزية عليهم‎ 


ا والغنائم e‏ 


كيفية قسمة الغنيمة ٥١٠٦/۲‏ 

1 /  لا‎  ناکن‎ 

الغيبة 

التفريق بين الزوحين لغيبة الزوج عن زوحته 
1۷1/۳ 

الفاتحة 

E 

التأمين ف الصلاة بعد قراءة الفاتحة ١۷١/١‏ 

قراءة شيءِ من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة 
۲/۱ 

قراءة الفاتة ني الصلاة في جميع ركعاتها 
۱/۱ 

قراءة المقتدي حلف الاما غير الفاتحة في 


الفهرس الموضوعي 
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١٠٦٤/١ الجهرية‎ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات . 
الإبراهيمية ۳٠۹/۱‏ 

الفأرة 

سؤر الهر أو الهرة والفأرة ا 
الارن 

الفتح 

الفتح على الإمام ي الصلاة ۱۹/۱ 

الفجر 

أداء سنة الفجر بعد الفرض ١٤١/١‏ 

استحباب الإسفار بصلاة الفجر ١١۸/۱‏ 

التثويب في أذان الفجر ١٤١/١‏ 

صلاة سنة الفجر ولو بعد إقامة صلاة الحماعة 
عند الحنفية ۲۲٠۱/۱‏ 

قراءة سورة السجدة والدهر 
o‏ 

القنوت في صلاة الفجر وما يدعو فيه ۲١٠٤/۱‏ 

وقت صلاة الفحر ٠١۷/١‏ 

الفداء 

المن على الأسری أو أحذ الفداء منهم ۹/۲٠ه‏ 
الفدية 

فدية الصیام ٠٤٥/۱‏ 

فدية الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر 
للمحرم ٤٦۹/۱‏ 

الفدية في مقدمات الحماع للمحرم 4/۱ 

وحوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب 
الهرم أو المرض ٠٤١٦/۱‏ 

الفرار 

فرار المسلمين من عدوهم ٠.٠/۲‏ 

ارج 

مس الفرج القبل أو الدبر من دون حائل من 

نواقض الوض ۸٦/١‏ 

من آداب قضاء الحاجة أن ينضح فر جه 
وسراویله بالاء ١/٣ه‏ 

الفرقة 

أثر التفريق بين الزوحين بالعيب على المهر 


في صبح الحمعة 


AY 

تعريف الفرقة ١٠١/۳‏ 

التفريتق بين الزو حين باللعان ١۷۷/۳‏ 

التغريق بين الزوجين بسبب الحنون أو الجذام 

والض ۴ 

التفريق بين الزوحين بسبب حبس از وج 
\VY/Y‏ 

التفريق بين الزو جين بسبب الردة 0 إسلام 
أحد الزوج ٠۹۲/۳‏ 

التفریتی بين الزو جين بسبب الظهار ۱۸١/۳‏ 

التفريق بين الزوجين لإيلاء ردچ من زوحته 
Y/Y‏ 

التفريق بين الزوحين لعدم الإنفاق ١١١/۳‏ 

الععریق ون ارو جن ي اروج جن زر جه 


\VI/Y 


التغريق القضائي والشرعي 110/۳ 

التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 
114/۳ 

التفريق للعيب أو العلة ١١۷/۳‏ ) 
نبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح 
14/Y‏ | 

تبوت النسب ا ا 
10/Y‏ 

حالات التفريق شرعاً e‏ 

حالات التفريق القضائي ١٠١/۳‏ 

شروط التفريق بين الزوجين بالعيب ۱٠۹۸/۳‏ 

العيوب التي يفرق بين الزوجحين بسيبها ٠‏ 
11۷/Y‏ 

فرقة اللعان طلاق أو فسخ ۱۸٤/۳‏ 

الفرقة من جحهة الزوجة المريضة مرض 
لتفر من میراث زوجحها ۱٤۹/۳‏ 

قيود الفرقة بين الزوحين بالعيب ١٠٦۸/۳‏ 

ما يبطل به حکم اللعان بعد وجوده قبل 
التفریق ٠۸١/۳‏ 

نوع التفريق بين الزوحين 2 الإنفاق 
۹V/Y‏ 


الفرك 


ض الموت 


ES‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 
تطهير موضع المني بالفرك والغسل ٤١/١‏ كراهة إمامة الفاسق والمبتدع ۲۲۹/۱ 
الفروع كراهة ذبيحة الكتابي والفاسق وتارك الصلاة 
دفع صدقة التطوع للأصول والفروع ۱ه 
والزوحات والأزواج <.o/\‏ ولاية الفاسق في الزواج ۷۹/۳ 
الفروع الفضة | 
تقديم الخلو (الفرو غ) للمستأجر مقابل المدة اتخاذ أواني الذهب والفضة بدون استعمال 
الغ ۹/٢‏ ۲۹/۱ 
الفساد بيع الذهب الاه ار اة با ا 
أثر الشرط المفسد على البیع U ۲٠/۲‏ 


أحکام الرهن الفاسد ۲۳٣۳/۲‏ 

أنواع البيع الفاسد ٤/۲‏ > 

البيع الباطل والبيع الفاسد ٠۳/۲‏ 

الييع بشرط فاسد أو مفسد ٥١/۲‏ 

حکم الزواج الفاسد ٤/٣‏ ه 

حکم المضاربة الفاسدة ١١۹/۲‏ 

الرهن الصحیح والرهن الفاسد ۲۲۷/۲ 

الشركة الفاسدة عند الحنفية ١١١/۲‏ 

ما يثبت لعقد الزواج الفاسد من آثار ۳۲/۳ 

الفسخ 

توقف فسخ الزواج بسبب الردة على انقضاء 
العدة ١١۹۲/۳‏ 

الفرق بين الفسخ والطلاق ١٠١/۳‏ 

فرق الفسخ غير المحتاحة للقضاء ١١١/۳‏ 

فرق الفسخ المحتاجحة للقضاء ١١١/۳‏ 

فرقة اللعان طلاق أو فسخ ٠۸١/۳‏ 


الفسق 

تولي الفاسق القضاء ٠۲ ٤/۲‏ 

المحجر على الفاسق ۲٠۹/۲‏ 

سقوط الحضانة بسفر الحاضن أو فسقه 
YYv/Y‏ 

الصدقة على الفاستق والكافر ٤٠٤/١‏ 

عدم ثبوت الولاية على النفس للصبي والمجنون 
والسفیه ۲۳۳/۳ 

عدم صحة شهادة الفاسق وغير المسلم في 
الزواج ۳۸/۳ 


عدم قبول شهادة الفاسق 4/۲ o4‏ 
فسق ال وکیل ۱۹۸/۲ 


تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ۲۸/١‏ 

تملك الذهب والفضة والنحاس إذا كانت في 
أُرض غير نملو كة ٠٠٠/۲‏ 

الدية من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم 
1/3 ) 

زكاة المغشوش من النقود من ذهب أو فضة 
۳۹۹/۱ 

زكاة النقود وهما الذهب والفضة ٠۳٠۷/۱‏ 

المطلي من الأواني بالذهب والفضة والمضبب 
۲4/۱ 

نصاب الذهب والفضة ٠۳٠۸/۱‏ 

النقدية أو الثمنية علة الربا في النقود ٠٠٠١/۲١‏ 

الفضولي 

ثبوت خيار إحازة عقد الفضولى ٦1/۲‏ 

حكم بيع الفضولي ۲٣/۲‏ 

وقف الفضولي ۳١٠۸/۳‏ 

الفضيخ 
تعريم الفضيخ من الأشربة ٤.۹/۲‏ 
الفطرة 

سنن الفطرة ٠٤/١‏ ) 

من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية 
٥/۱‏ 

الفطور 

السحور وتعجيل الفطر والدعاء عقب الفطر 
من سنن الصیام ۳۳۷/۱ 

الفقر 


استحقاق ال زكاة بالفقر ٤0٠١/١‏ 
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oo¥ 


الفقر من شروط وجحوب النفقة ٤۲١/۳‏ ۲ 

الفقير المستحق للزركاة >٠٠./١‏ 

الوصية لقوم غير معینین کالفقراء ۲۸۰/۳ 

الوقف على الفقراء والعلماء والأقارب 
DE‏ 

الفلس 

أثر الجر على افلس ۲۷۳/۲ 

استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال 
افلس ۲۷٣/۲‏ 

بيع مال المدين اللحجور عليه وقسمة لمنه بين 
غرمائه ٤/۲‏ ۲۷ 

توقف الحجر على المدين على قضاء القاضي 
YS‏ 

حبس المفلس ۲۷٤/۲‏ 

الحجر على المدين المفلس ۲۷۲/۲ 

حلول الدين المؤحل على افلس ۲۷۳/۲ 

منع الملحجور عليه لفلس من التصرفات .ماله 
YVYT/Y‏ 

الفلوس 

شر كة الأموال في الفلوس ١٤٤/۲‏ 

الفرق بين الفلوس والنقود الورقية ٠۷۳/١‏ 
الفوات 
, التحلل بعمرة لمن فاته احج بفوات عرفة 
<Vo/\‏ 

فوات احج ٤۷٥/۱‏ 

الفواسق 

قتل الفواسق والمؤذيات للمحرم >۷١/١‏ 
الفيء 

الأراضي التي حلا عنها أهلها حوفاً تصبح فيع 
44/۲ 
تعريف الفيء ٥١ ٤/۲‏ 
القبر 
اتخاذ القبور في المساحد ۲٤۹/۱‏ 
احترام القبور ٠٠٠٣/۱‏ 
اقل القبر ۳٠۴۳/۱‏ 


أوصاف القبر ٣٠۳/۱‏ 


تسنيم القبر 1/۱ 

حرمة نبش القبور ٠٠١/١‏ 

حرمة نقل المیت من قبره ٠٠۷/١‏ 

دفن اکثر من میت في قبر واحد ۳۱۷/۱ 

رفع القبر قدر شبر ۳٠٤/۱‏ 

زیارة القبور ۳٠۸/۱‏ 

A 

قراءة یس عند زيارة القبور ۳٠۸/۱‏ 

الكتابة على القبر ٠٠١/١‏ 

كراهة بحصيص القبر والبناء عليه ٠٠١/١‏ 

اللحد أفضل من الشق في القبور ٠٠٠٤/١‏ 

وضع الميت لي القبر مستقبل القبلة ٠١ ٤/١‏ 

القبض ) 

بيع الشيء قبل قبضه or/Y‏ 

التسليم أو القبض وطرقه في البيع ٠١/۲‏ 

التقابض ف الصرف ٩١/۲‏ 

قبض المشتري المبيع قبضا سابقا لعقد البيع 
۳/۲ 

كیفية قبض الرهن ۲۲۲/۲ 

الل | 

مس الفرج القبل أو الدبر من دون حائل من 
نواقض الوضوء ۸٦/١‏ 

القبلة 

استحباب استقبال الخطيب للقبلة ف الدعاء 
اناغ خحطة: ضلاة الاستسقاء ۲۹/١‏ 

استحباب إضجاع المحتضر على حنبه الأبعن 
N J‏ 

استقبال القبلة من شرائط صحة الصلاة 
04/۱ 

توحيه ذبيحة الأضحية نحو القبلة ۲٠/١‏ ه 

توجيه الذبيحة حو القبلة o۱‏ 

الصلاة في حالة شدة الخوف أو العجحز عن 
استقبال القبلة ١١١/١‏ 

صلاة النافلة على الراحلة وترك استقبال القبلة 
فیها ۱۰٥/۱‏ ۰ 

من آداب قضاءِ الحاحة تعظيم القبلة بعدم 
استقبالها او استدبارها ٤۷/١‏ 


99۸ 


وضع للميت في القبر مستقبل القبلة ۳۱٤/۱‏ 
القتال 

انتهاء القتال بالأمان ۳/۲.ه 

انتهاء القتال بالهدنة ٦/۲‏ .٠ه‏ 

انتهاء القتال بدحول العدو في الإسلام ۲/۲ .٠ه‏ 
انتهاء القتال بعقد الذمة ۹/۲.ه 

صفة الأعداء الذين جوز مقاتلتهم ٤۹۹/۲‏ 
الفرق بين قتال البغاة وقتال المش ر كين ٠٠٦/۲‏ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
الدية الواجبة للقتل شبه العمد ٠٥٦/۲‏ 
رضا القتيل بالقتل أو إذنه بالقتل ٤١/۲‏ > 


- سقوط القصاص ووحوب الدية ٤)٠١ ٤/۲‏ 


شرط القتل العمد لوحوب القصاص ٤۷/۲‏ > 
شرط ولي القتيل لوحوب القصاص ٤۷/۲‏ ؟ 
شروط القاتل لوحوب القصاص ٤ ٤٥/۲‏ 
شروط المقتول لوحوب القصاص ٤٠٥/١‏ 
طريقة تحمل العاقلة دية القتل شبه العمد 


ما يترتب على دخحول العدو في الإسلام عصمة | ٤٥۷/۲‏ 

الما و الال ۴/٢‏ :5 عدم قتل المسلم بكافر ٤٦/۲‏ > 

القتل عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 
أداة القتل شبه العمد ٠١/۲‏ با رتد ٤٤٥/۲‏ 


أداة القتل العمد ٤١١/۲‏ 
أ ركان القتل العمد ٤١٤/۲‏ 
استعمال آلة تقتل غالبا في القتل العمد 


cer/Y 


اشتراك الحماعة بالقتل >٠۷/۲‏ 
الأفعال المكونة للقتل ٤١١/۲‏ 


عدم مشروعية القسامة إلا في القتل ٤۸۷/۲‏ 
العقوبة الأصلية للقتل العمد القصاص ٠١/۲‏ > 
عقوبة القتل الخطاً الدية والكفارة والحرمان من 


النرات ۹ 


عقوبة القتل الد ا 
قتل الآدمي المعصوم الدم >©١٤/۲‏ 


الإکراه علی القتل ٤۳۹/۲ ۰۲٥۸/۲‏ قتل الأسری ٥۱۸/۲‏ 

إلقاء الإنسان في مهلكة ٤١/۲‏ > القتل بالتسبب ٤۳۸/۲‏ 

الأمر بالقتل ٤٠۹/۲‏ الل :اليم 2٨۹/۲‏ 

أنواع القتل ٤٠۳/۲‏ القتل بالتغريتق والتحريق ٤٤١/۲‏ 
تخفيف الدية في القتل الخطاً ٤/۲‏ > القتل با حبس ٤٤۱/۲‏ 

تعريف القتل الخطاً >٠ ٠/۲‏ القتل بالخنق ٤١/۲‏ > 

التعزير بالقتل سياسة ۲۲/۲ > القتل بالمنقل ٤١۷/۲‏ 


تعزير القاتل شبه العمد إذا سقطت الدية القتل .محدد hi‏ 
` القتل تخويفا ٤ ٤۲١/۲‏ 
تغليظ الدية إذا حدث القتل في حرم مكة أو في القتل الخطأً ٤١٤/۲‏ 
الأشهر الحرم 10/۲ القتل الخطأً پاعهو بته AT‏ 
تغليظ الدية في القتل العمد وشبه العمد القتل شبه العمد >٠٣١/۲‏ 
14/۲ القتل شبه العمد وعقوبته ٠٠٥٥/۲‏ 


التمالؤ على القتل TAY‏ القتل العك ۴ 
خان لقان شه المعة من الإرت وار هة قتل الغيلة ٤٦/۲‏ > 
1/۲ قتل القاتل جماعة ٤١۸/۲‏ 
حرمان القاتل العمد من الإرث والوصية القتل المباشر ٤١۷/۲‏ 
to /۲‏ قتل المرأة المرتدة ٤٠۸/۲‏ 
الحكم الشرعي للقتل ٤١۲/۲‏ قتل المرتد ٤٠۱۸/۲‏ 


الفهرس الموضوعي. 

القتل من موانع الإرٹ ٠٣٠٤/۳‏ 

القتل وعقوبته وأنواعه ٤٠۲/۲‏ 

القصاص في الإكراه على القتل ۲0۹/۲ 

القصاص ف القتل العمد إذا ثبت قسامة 
4/۲ 

القصاص يكفر إثم القتل ٤٤٤/۲‏ 

القصد الجنائي في القتل العمد >٤۲/۲‏ 

الكفارة في القتل شبه العمد ٤٥۹/۲‏ 

الكفارة في القتل العمد ٤٥٠١/۲‏ 

مشار كة من لا يجب عليه القصاص في القتل 
e‏ 

مصیر نظام العواقل لی عصرنا ٤٥۹/۲‏ 

معنى القتل شبه العمد )٠٥٥/۲‏ 

الملزم بأداء دية شبه العمد ٤٥٦/۲‏ 

موحب القتل العمد القصاص ٤۸/۲‏ > 

نوع القتل المانع من الإرث ٠٠٠١/۳‏ 

وحوب الدية بالقسامة على العاقلة في القتل 
الخطأً أو شبه العمد ٤۹٠/۲‏ 

وجحوب الدية على قاتل الجحماعة ٤١۸/۲‏ 

الوصية للقاتل ۲٠٦۹/۳‏ 

وقت أداء دية القتل شبه العمد >٥۷/۲‏ 

الق ما 

التعزير بالقتل سياسة ٤۲۲/۲‏ 

قتل الجاسوس ٤۲۲/۲‏ 

قتل الزندیق ۲۲/۲> 

قتل الساحر ٤۲۲/۲‏ 

قتل معتادي الإحرام ومدمني الخمر ا 
الفساد 4۲۲/۲ 

قل المفرق ‏ لحباعة السنلين ۳/١‏ 

قتل من سب النبي ## من أهل الذمة ۲۲/۲> 

القذف: 

ألفاظ القذف ۳۸١/۲‏ 

التعریض بالقذف ۳۸۲/۲ 

تعریف القذف ۳۸۰/۲ 

تکرار القذف ۳۸۲/۲ . 

ثبوت القذف بالشهادة أو بالإقرار ۳۸١/۲‏ 

شروط وحوب حد القذف ۳۸۳/۲ 


طرق إثبات القذف ٠۳۸١/۲‏ 

عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود في قذف ١۷۹/۳‏ 

القذف بفعل قوم لوط ۳۸۱/۲ 

قذف الجماعة ٠۳۸١/۲‏ 

لعان الزوج بعد ثبوت القذف ۳۸۷/۲ 

القرء 

تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء ٠ ۲٠۲/۳‏ 

تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر e‏ 
ا لحمل ۲١۲/۳‏ 

العدة بالاقراء ١۹۷/۲۳‏ 

معنى القرء في العدة ١۹۷/۳‏ 

القران 

الإحارة على تعليم القرآن ٠۲۳/۲‏ 

استحباب السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة 
القرآن والاستيقاظ وتغير الفم ٠ ٦۳/١‏ 

استحباب قراءة سورة الكهف ليلة الحمعة 
ویومها ۲٣٤/۱‏ 

استحباب الوضوء لقراءة القرآن ٩١/١‏ 

البسملة وكونها جزءا من کل سور القرآن 
۳/۱ 

حرمة قراءة القرآن باللسان على اطحنب 
والحائض والنفساء ٠١٠١/١‏ 

الحلف بالقرآن أو بالمصحف ٠١۲/۲‏ 

الحلف على الملصحف أو القرآن ٤4٤/١‏ 

عدم إحزاء قراءة القرآن بغير العربية ١٦۳/١‏ 

عدم قراءة شيء من القرآن في ال ركوع _ 
والسحود ١۷۲/١‏ 

قراءة سورة السجدة والدهر لي صبح الحمعة 
o‏ 

قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة 
۲/۱ 

قراءة الفاتحة في الصلاة في جميع ركعاتها 
1/۱ 

قراءة القرآن عند المحتضر ٠٠٠۲/١‏ 

قرأءِة ا 
الجهرية ١١٤/١‏ 


2٦ 


قراءة یسن عند زیارة القبور ٠٠۸/۱‏ 

اللحن في قراءة القرآن من مبطلات الصلاة 
۱۹/۱ 

ما يقرأ في صلاة الوتر من القرآن ۲٠۳/۱‏ 

من لم بحسن قراءة القرآن سبح في الصلاة 
1۳/۱ 

وصول ثواب الصلاة وتلاوة القرآن إلى ا ميت 
AANA‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلارة ومس الملصحض وحله ١۲۲/١‏ 

القرابة 

البدء بالصدقة بالأقارب وذي الحاحة ٤١٤/١‏ 

حكم نفقة الأصول ۲١۷/۳‏ 

حكم النفقة على الحواشي وذوي الأرحام 
0۸/۲ 

سقوط نفقة الأقارب ۲٤١١/۳‏ 

شروط وحوب نفقة الحواشي والأرحام 
04/۳ 

شروط وحوب النفقة على الأصول ۲١۷/٣١‏ 

لااتات ۳/۴ 

ااب ت النفقة ۲۳۹/۲۳ 

القرابة الموجحبة للنفقة ۲۳۹/۲۳ 

مقدار النفقة على الأصول ۲١۸/۳‏ 

الكلف بالنفقة على الأصول ۲١۸/۳‏ 

لكلف بالنفقة على الحواشي والأرحام 
iY‏ ۰ 

نفقة الأصول Yov/r‏ 

نفقة الحواشي وذوي الأرحام ٠١۸/۲‏ 

وحوب نفقة الأقارب والزوجحات بقدر الكفاية 
EF‏ 

القراض 

تة المضارة اشا في لغة أهل الحجاز 
104/۲ 

القران. 

الإفراد والتمتع والقران في الحج والعمرة 
۹/۱ 


يطوف القارن والمفرد با لحج ثلائة أطوفة: 


الوجيز في الفقه الإسلامي 

القدوم والإفاضة والوداع ٤٤۹/۱‏ 

القرائن 

إثبات الحناية بالقرائن ٤۸٤/۲‏ 

تعريف القرينة ٥۷٠/۲‏ ) 

القرينة القطعية والقرينة الظنية ٥۷١/١‏ 

القضاء بالقرائن 0۷1/۲ 

القرض 

اشتراط الأحل في القرض ١١٠١/۲‏ 

ET 

ثبوت ملكية المقترض لي القرض وعليه رد مثله 
لا عینه ۱۱۳/۲ ) 

حرمة القرض الذي جر منفعة مشروطة أو 
ار و غاا /2 ۲۱ 

حكم القرض أو الأثر المترتب عليه ١١١/١‏ 

حيار الشرط وخيار المجلس بي القرض 
1۲/۲ 

ربا القرض المشروط فيه حر نفع ۹۷/۲ 

رد زيارة على القرض ١٠١/١‏ 

- صحة القرض بلفظ القرض والسلف ١١١/۲‏ 

طرق انعقاد القرض ١١٠۲/۲‏ 

القرض في المنافع ١١١/۲‏ 

ما يشترط لحواز القرض ١٠١/١‏ 

ما يصح فيه القرض ١٠١/۲‏ 

ر 

مکان وفاء القرض ١١٤١/۲‏ 

٠ ٠١١/۲ هدية المقترض‎ 

الوصية بالإقراض ۲۸٤/۳‏ 

القرعة 

القرعة في القسمة ۳۲٤/۲‏ . 

اقرع 

كراهة حلق بعض الرأس وترك بعضه وهو 
القزع o¥/۱‏ 

القسامة 

إثبات الجحناية بالقسامة ٤۸٥/۲‏ 

حكمة تشريع القسامة ۸۷/۲ 

اف کن ا فا 41/۲ 

شرو ط القسامة ٤۸۸/۲‏ 


الفهرس الموضوعي 


°١ 


عدم مشروعية القسامة إلا في القتل ۸۷/۲> 

القصاص يي القتل العمد إذا ثبت قسامة 
4/۲ ۰ 

كيفية القسامة 4۸۹/۲ 

لا بد للقسامة من توافر قرينة لوث ٤۸۷/۲‏ 

لا قسامة إلا إذا كان القاتل جحهرلاً ۸۸/۲؛ 

ما يحب بالقسامة ٤۹٩۰/۲‏ 

مشروعية القسامة ٤۸٦/۲‏ 

من تحب عليه القسامة 4۸۹/۲ 

وحوب الدية بالقسامة على العاقلة في القتل 
الخطأً أو شبه العمد ٤۹٠/۲‏ 

وحوب القسامة على الورثة 4۸4/۲ 

الأقسمة 

آثار القسمة ۳۲٠/۲‏ 

أحكام القسمة ٣۲٣/۲‏ 

أنواع قسمة الأعیان ٣۲٠/۲‏ 

تعديل القسمة بالقيمة والنقود ٠۲ ٤/۲‏ 

تعريف فسمة الأعيان ٣۲١/۲‏ 

ثبوت حيار العيب ف القسمة ٠۲٥/۲‏ 

ركن قسمة الأعیان ۳۲٠/۲‏ 

سبب قسمة الأعیان ۴۲٢/۲‏ 

شروط القاسم الذي يتو القسمة ٠۲٠/۲‏ 

شروط قسمة الإحبار ٣۲۳/۲‏ 

شروط قسمة التراضي ٠۲۳/۲‏ 

صفة قسمة الأعيان ٠۲٠/۲‏ 

القرعة في القسمة ٣۲٤/۲‏ 

قسمة الأراضي الفتوحة عنوة أو جعلها وقفا 
۹/۲ 

قسمة الأعيان قسمة إفراز ٣۲۲/۲‏ 

قسمة الأعيان قسمة التعديل للسهام ٣۲۲/۲‏ 

قسمة الأعيان قسمة جبرية ٣۲۲/۲‏ 

قسمة الأعيان قسمة رد ٣۲۲/۲‏ 

قسمة الأعيان قسمة رضائية ٣۲۲/۲‏ 

قسمة الأعيان قسمة قرعة ٣۲۲/۲‏ 
قسمة الأعيان قسمة مراضاة ٣۲۲/۲‏ 
قسمة الأعيان وقسمة المنافع ٠۲۰/۲‏ 
قسمة المنافع المهايأة ٣۲٠/۲‏ 


كيفية قسمة الأعیان ٠۲ ٤/۲‏ 

لزوم القسمة ٠٠۲٥/۲‏ 

مشروعية قسمة الأعيان ٠۲١/۲‏ 

نقض القسمة ٣۲٠٦/۲‏ 

القشر 

معنى النامصة والواشمة والقاشرة والمتفلجحة 
1/۱ 

القصاص 

أحكام العفو عن القصاص ٤٥١۲/۲‏ 

٤ ٤۹/۲ أداة القصاص‎ 

أداة القصاص في الناية فيما دون التفس ٠‏ 
وسرایته ٤۷۰/۲‏ 

استيفاء ولي الدم القصاص بنفسه ٤٥٠/۲‏ 

إسقاط القصاص والدية بالتوبة >١ ٤/۲‏ 

حى السلطان اي العقاب تعزير بعد العفو عن 
القصاص ٤٥٠١/۲‏ 

دية العمد عند العفو عن القصاص ٤11/۲‏ 

رحوع الشهود في الحدود بعد تنفيذ الحد أو 
القصاص ٤۸/۲‏ ه٠‏ 

سقوط القصاص بعفو ولي الدم >٥١١/۲‏ 

سقوط القصاص .عوت القاتل >٠٠./۲‏ 

شرط القتل العمد لو حوب القصاص ٤۷/۲‏ > 

شرط ولي القتيل لو حوب القصاص ٤۷/۲‏ > 

شروط القاتل لوجحوب القصاص ٤٤٥/۲‏ 

شرو ط القصاص ٤٥/۲‏ > 

شروط القصاص فيي الحناية على ما دون النفس 
1۹/۲ 

شر وط المقتول لوحوب القصاص 40/۲ 

صاحب الحق في القصاص ٤۸/۲‏ ؛ 

) الصلح عن القصاص to/۲Y‏ 

عدم صحة الرهن بالقصاص بالنفس ۲۲۰/۲ 

عدم قتل الوالد بولده ٤۷/۲‏ > 

العقوبة الأصلية للقتل العمد القصاص ٠٠/۲‏ ) 

عقوبة الشجاج القصاص أو الأرش ۲/٣۷؛>‏ 

الفرق بين العفو والصلح في القصاص >١١/١‏ 

الفروق بين القصاص والحدود >)٤/۲‏ 

القصاص ني الإکراه على القتل ۲١۹/۲‏ 


o“ 


القصاص في الجحراح 4۷٦/۲‏ 

القصاص في القتل العمد إذا ثبت قسامة 
7 

القصاص من السكران ٤٤٥/۲‏ 

القصاص رالدیات ٤١١/۲‏ 

القصاص يكفر إثم القتل ٤٤/۲‏ > 


الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص ٠٠٠١/۲‏ 


لا قصاص على صبي أو بحنون ٤٤٥/۲‏ 

to. /Y مسقطات القصاص‎ 

مشا ركة من لا يحب عليه القصاص يي القتل 
/€ | ) 

معنى القصاص ٤٤٤/۲‏ 

موانع القصاص ٤۷/۲‏ > 

موحب القتل العمد القصاص ٤٤۸/۲‏ 

وحوب الدية أو الأرش في الحناية فيما دون 
النفس إذا امتنع القصاص ٤۷١/١‏ 

ولي القصاص کل وارث يرث امال ٤٤۸/۲‏ 

اضر 


آراء الفقهاء في القصر في السفر أفضل أم الإتمام 


</1 

أداء الصلاة مقصورة في السفر سواء كان 
الق اجا ۹ 

شروط صحة قصر الصلاة ۲٠٣۷/۱‏ 

ما يمنع قصر الصلاة في السفر ۲٠۸/۱‏ 

مسافة السفر التي يجوز فيها القصر ۲٠٠٣/۱‏ 

مشروعية قصر الصلاة ۲٠٤/١‏ 

نوع السفر الذي يجوز القصر فيه ۲٠٠۹/۱‏ 

وحوب قصر الصلاة في السفر عند الحنفية 
14/۱ 

القضاء 

آداب القضاة ۲/. ٣ه‏ 

اتخاذ القاضي أعوانا له or1۱/۲‏ 

اتخادذ القاضي مكانا فسيحا بارزا | للقضاء 
or 1/۲‏ 

إحابة القاضي للدعوة 5٣۳١/۲‏ 

اشتراط الاحتهاد في القاضي ٠۲١/۲‏ 

اشتراط العدالة قي القاضي 4/۲ o‏ 


الوجيز لي الفقه الإسلامي 


امتناع القاضي عن قول الهدية ٣٠/۲‏ ه٠‏ 
انتهاء ولاية القاضي or/۲‏ 


تز كية الشهود أمام القاضى ٠ ٥۳۲/۲‏ 


تسوية القاضي بن النضمن ۲/ ١۳ن‏ 
تصرفات القاضي ووصيته Y/Y‏ 
تعریف القضاء orr/Y‏ 

التفريق القضائي والشرعي ١٠١/١‏ 
تقيد القاضي بقواعد الإثبات وهي البينة 


والإقرار واليمين والنكول عن اليمين o۷/۲‏ 


تنفيذ قضاء القاضي ظاهرا وباطنا o۷/۲‏ 
توقف الحجر على المدين على قضاء القاضي 


YVY/Y 


توقف النفقة على القضاء ۲٤٤/۳‏ 
تولي الفاسق القضاء ٤/۲‏ ۲ه 

تولي المرأة القضاء ٤/۲‏ ۲ه 

حالات التفريق القضائي ١٠١/۳‏ 
حبس القاضي للمدين الموسر ٥٣۲/۲‏ 
حكم قبول القضاء ۲/١۲د‏ 

حكم القضاء بنفقة الزوحة ۲٣٠/۳‏ 
شروط القاضى ٥۲ ٤/۲‏ 

صفة قضاء القاضي oV/Y‏ 
صلاحیات القاضي 2/۲ o‏ 

عدم جواز تولي المجنون والمعتوه والصبي وعير 


o 4/۲ الملسلم‎ 


فق الطلاق غير المحتاجة للقضاء ١١١/۳‏ 


فرق الطلاق المحتاحة إلى القضاء ١١٠١/۳‏ 


فرق الفسخ غير المحتاجة للقضاء e‏ /1\ 
فرق الفسخ المحتاجة للقضاء ١١١/۳‏ 
القضاء بالقرائن ٥۷٠١/۲‏ 

القضاء بشاهد واحد وبين المدعي ٥٦١/۲‏ 
القضاء على الغائب ٥۲۹/۲‏ 

القضاء فريضة حكمة ٤/۲‏ ۲ه 

القضاء في المحاكم ٥۲۳/۲‏ 

قضاء القاضي بالحكم الشرعي ۲٦/۲‏ هد 
فضاءِ القاضى بالشهادة على الشهادة o۸/۲‏ 
قضاء ا س o¥/۲‏ 

وَضاء القاضي بکتاب قاض آحر اليه oYA/Y‏ 


الفهرس الموضوعي 


o۳ 


قضاء القاضي في حال صفاء نفسيته غير 
غضبان ولا جائع ٥۳۱/۲‏ 

القضاء وطرق الإثبات ٥۲۳/۲‏ 

بحال القضاء بنكول المدعى عليه بشاهد وين 
o1/۲‏ 

مشاورة القاضي لي قضائه or./۲Y‏ 

مشروعية القضاء ٠۲٣۳/۲‏ 

النية في اليمين غير القضائية ۲/٠٣ه٥ه‏ 

نية اليمين القضائية ٣۳/۲‏ ٥ه‏ 

واجحبات القاضي o0/۲‏ 

واحبات القاضي نحو المقضي له ٥۲۹/۲‏ 

وصي القاضي ۲٠٣/۳‏ . 

اليمين بالطلاق أمام القضاء ٥٣١/۲‏ ه 

اليمين القضائية ٠٥٠/۲‏ 

قضاءِ اأاحة 

آداب قضاء الحاجحة ١/ه>‏ 

الاستبراء من البول بعد قضاء الحاحة ١/.ه‏ 

جواز استقبال الشمس والقمر واستدبارهما 
ناء قضاء ٤۷/١‏ 

مشروعية التبول قائما وقاعدا o./١‏ 

من آداب قضاء الحاجة الإبعاد والاستتار عن 


الناس ٤۷/١‏ 
من آداب قضاء الحاجحة اتقاء الثقب نحشية 
الأذی ٤۸/١‏ 


من آداب قضاء الحاحة الاتكاء أثناء القعود 
على الرج الیسرى ١/۲ه‏ 

من آداب قضاء الحاجحة احتيار المكان اللين 
المج شزرا ت الا ا ` 

من آداب قضاء الحاجة أن ينضح فرجحه 
وسراویله بالماء ۳/۱ 

من آداب قضاء الحاحة بحنب موارد الماء 
وقارعة الطريق ٤۸/١‏ 

من آداب قضاء ا لحاحة ترك استصحاب ما فيه 
ذکر الله تعالی ٤٥/۱‏ 

من أداب قضاء الحابجحة ترك التبول في موضع 
الاغتسال والماء ۹/۱> 

من آداب قضاء اللحاجة التسمية والاستعاذة عند 


٤٥/١ الدحول‎ 

من آداب قضاء اللحاجحة التطهر بعد الاستنجحاء 
بصابون ونحوه ٥۳/۱‏ 

من آداب قضاء الحاحة تعظيم القبلة بعدم 
استقبالها أو استدبارها ٤۷/١‏ 

من آداب قضاء الحاججحة المد علد الخروج 


ا 


من آداب قضاء الحاجحة الكف عن الكلام 
مطلقا ٤٩/۱‏ 
من آداب قضاءِ الحاجحة مراعاة آداب الاستنجاءٍ 
o۲/1‏ 
وحوب الاستنجاء بالحجر أو الورق أو الماء 
١‏ 0 
قضاء الصلاة 
الترتيب في قضاء الصلوات الفوائت ١٤١/١‏ 
قضاء الصلاة الفائتة في السفر أو الحضر 
۲۹4/۱ 
رخرب فاا قات العاة غجدا 
۰۸/۱ 
قضاء الصيام 
قضاء الصوم الذي أفطر به المسلم بعذر أو بغير 
عدر ۲/۲ ) 
موالاة قضاء الصوم وتتابعه ٣٤۳/۱‏ 
وحوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب 
الهرم أو امرض ٣٤١٠٦/۱‏ 
وحوب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من 
رمضان بسبب الحماع ۳٤٤/۱‏ 
القطار ) 
كيفية أداء الصلاة في القطار ۲٠۳/۱‏ 
ف اراق 
انظر: حد الحرابة 
القلة 
خد ق 
القمر 
حواز استقبال الشمس والقمر واستدبارهما 
أثناء قضاء الحاحة >۷/١‏ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 


القنوت 


القنوت في الصلاة ۲١۳/۱‏ 


القنوت في صلاة الفحر وما يدعو فيه ۲١٠٤/۱‏ 


القنوت في صلاة الوتر ۲٠٤/١‏ 
القهقهة 
استحباب الوضوء بعد قهقهة حارج الصلاة 
۹۲/۱ 
بطلان الصلاة بالقهقهة ٠۹٦/۱‏ 
نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة عند الحنفية 
۹۰/۱ 
القيء 
بول الإنسان وغائطه وقيئه من أنواع النجاسة 
۳4/۱ 
حروج الدم والقيح والصديد والقيء ونقض 
ذلك للوضوء ۸۷/۱ 
القيح 
حروج اندم والقيح والصديد والقيء ونقض 
ذلك للوضوء ۸۷/۱ 
القيمة 
دفع القيمة ف الزکاة ۳۹۹/۱ 
القيميات 
قفرب القييات ومقابكها ن العارضات 
۲۸/۲ | 
المعاوضة بين النقود والقيميات والمثليات 
۲/¥ 
الكبد 
طهارة الدم الجامد کالکبد والطحال ٣۲/۱‏ 
الكتابة 
إثبات الوصية بالشهادة والكتابة ۲۹۹/۲۳ 
إثبات الوقف بالشهادة والتسامع والكتابة 
۳14/۳ 
انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة ٠٠/۳‏ 
انعقاد الوصية بالكتابة ۲٠٣٣/۳‏ 
الشهادة على الكتابة ٥٤۲/۲‏ 
الطلاق بالكتابة ٠١١/٣۳‏ 
يندب كتابة الوصية ۲۹۰٦/۳‏ 


الكحل 
استحباب الاكتحال والتطيب بالمسك ٥۹/۱‏ 
الكذب 
استحباب الوضوء بعد ارتكاب خحطيئة من غيبة 
أو نة ۹/۷ 
الكراء 
الحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الماحن» 
والمكاري المفلس ۲۷٠/۲‏ 
الكسوف 
حطبة الکسوف ۲۸۸/۱ 
الغسل لصلاة الكسوفين من الأغسال المسنونة 
۱۹/۱ 
مشروعية صلا الكسوف والخسوف ۲۸١/۱‏ 
الكسوفان 
صلاة الکسوفین ۲۸٣/۱‏ 
الكرفن ٠45‏ 
الكعبة 
استقبال القبلة للمعاين لها والبعيد عنها 
o1‏ 
التحري والاحتهاد في تحديد القبلة ٠١١/١‏ 
وحوب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة 
ولس الملصحف ۹٠/١‏ 
الكفاءة 
اشتراط الكفاءة ف الزوج HA‏ 
أوصاف الكفاءة في الزواج ۹۲/۳١‏ 
ترتيب الحق بين الأولياء لسقوط حق الاعتراض 
حول الكفاءة ٩ ٠/۳‏ 
تعريف الكفاءة ۸۸/۳ 
حكم الكفاءة في الزواج ۸۸/۳ 
حصال الكفاءة ي الدين والإسلام والحرية 
والنسب والمال والحرفة ۹۲/۳ 
رضا بعض الأولياء دون البعض في كفاءة 
الزوج ٩۱/۳‏ 
صاحب الحتى في الكفاءة في الزواج ۹/۳ 


س 


الكقاءة شر ط لزوم ف الزواج A41/۲‏ 
الكفاءة ف الزواج AAIY‏ 


الفهرس الموضوعي 


-h- 


۹1/۳ 

الكفارة 

أنواع الکفارة في الظهار ٠۹۱/۲۳‏ 

تحريم الوطء من المظاهر منها قبل التكفير 
1۸4/۲ 

ټعدد الكفارة بتعدد الطهار 14./۳ 


تقديم الكفارة على الحنث في اليمين ٤/١‏ ٠ه‏ 


شروط وحوب كفارة اليمين ٥.٥/١‏ 
صحة الو كالة في العبادات المالية كالركاة 

والكفارة ١۸۹/۲‏ 
الصيام كفارة لليمين ٥.۳/١‏ 


عقوبة القتل الخطأً الدية والكفارة والحرمان من 


الميراتث ۲> 
العود الذي تحب به كفارة الظهار ١٠۸۹/۳‏ 
کفارة الظهار ٠۹۰/۲۳‏ 
الكفارة في الجناية على اجنين ٤۷۹/۲‏ 
الكفارة في القتل شبه العمد )٥۹/۲‏ 
الكفارة في القتل العمد ٠٠٠١/۲‏ 
الكفارة في اليمين الغموس ٤۸۷/١‏ 
كفارة وطء الحائض والنفساء ١۲۴۳/١‏ 
كفارة الم ١/١‏ د 
لا كفارة في اليمين اللغو ٤۸۸/١‏ 
مقدار الإطعام في كفارة اليمين ۲/١‏ .٠ه‏ 
مقدار الكسوة في كفارة اليمين ١/۲.ه‏ 
وحوب الحنث والكفارة والتوبة في اليمين 
المنعقدة على ترك واحب أو فعل معصية ۸۸/١‏ 
وحوب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من 
رمضان بسبب الحماع ٣٤٤/۱‏ 


وحوب كفارة اليمين في النذر المطلق ٥.۹/١‏ 


 ةلافكلا‎ 

إبراء الأصیل من الدین ۲١۰۸/۲‏ 

إبراء الكفيل من الكفالة ۲١۰۸/۲‏ 

أحكام الكفالة ۲١۰۷/۲‏ 

التزام كل شريك بكل ما يتكفل به الشريك 
الآحر ١٤۹/۲‏ 

انتهاء الكفالة ۲۰۸/۲ 

انتهاء الكفالة بالأعيان المضمونة ۲٠۹/۲‏ 


انتتهاء الكفالة بالحوالة ۲١۸/۲‏ 
انتهاء الكفالة بالصلح ۲.4/۲ 
انتهاء الكفالة بالنفس ٠۲٠۹/۲‏ 
انتهاء الكفالة بالنفس .عوت المكفول بنفسه 


۲.4/۲ 


أهلية الشريكين للوكالة والكفالة في شر كة 


١٤١/۲ المفاوضة‎ 


تأقيت الكفالة ۲.۲/۲ 
تعریف الکفالة ١۹۹/۲‏ 
تعليق الكفالة بشرط ۲١٠/۲‏ 
تعليق الكفيل کفالته الل على عم احضار 
نفس المكفول ۲/.. 
نبوت ولاية - الكفيل الأصيل بالدين 


eK 


ثبوت ولاية مطالبة الكفيل عا على الأصيل 


۲.۷/۲ 


الحوالة والكفالة والرهن برأس مال السلم 


والمسلم فيه ۸٥/۲‏ 


رجوع الکفیل على الأصیل ۲١۹/۲‏ 
ركن الكفالة ۲/. | 
شروط الأصيل المكفول عنه أو المدین ۲١٠۳/۲‏ 
شروط الكفالة ۲١۰۲/۲‏ 
شروط الکفیل ۲٠۰۲/۲‏ 
شروط المكفول به ٠ ۲٠٤/۲‏ 
شروط المکفول له ۲١٤/۲‏ 
الصلح عن الكفالة بالنفس ۲۳۹/۲ 
صيغة الكفالة ۲١۰٠/۲‏ 
الكفالة بالدرك 
الكفالة بالدين عن ميت مفلس ۲١٠۳/۲‏ 
الكفالة بالدين اللازم الصحيح e‏ 
الكفالة بالمال أو الأعيان ۲١٠١/۲‏ 
الكفالة بالنفس ۲/. | 
الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص ۲٠٠٥١/۲١۲‏ 
الكفالة بنفقَة الزوحة ۲٠١٤/۳‏ . 
كفالة الصبي والمجنون ۲٠۲/۲‏ 
الكفالة في النفس في الحدود الخالصة للآدمي 


Eh: 


٥٦ 


كيفية ضمان الدرك بالثمن ٠٠٠/۲‏ 
لا يترتب على الكفالة براءة الأصيل ۲١۸/۲‏ 
مشروعية الكفالة ۲٠٠١/۲‏ 
مشروعية الكفالة بالنفس e‏ 
معرفة المكفول عنه ۲١۳/۲‏ 
وقت رحوع الكفيل على الأصيل ۲٠١/۲‏ 
الكفر 
اثر الإکراه على الکفر ۲١۷/۲‏ 
أحذ الحزية من كل كافر عند المالكية ٠٠٠١/۲‏ 
الاستعانة بالكافر على الكفار ٥.٠/١‏ 
إسلام الزوحة وزوجحها كافر ١١۲/۳‏ 
إسلام الكافر من موحبات الغسل ٠١١/١‏ 
أنكحة غير المسلمين ۷١/۳‏ 
حرمة ذبيحة الكافر ٥٤١/١‏ 
حرمة زواج المسلمة بالکافر ٦۹/۳‏ 
حضانة الکافر على المسلم ۲۲۹/۲۳ 
دحول الكافر المستامن أي کا ی :دار 
الإسلام حتى أرض مكة والمسجد الحرام ٠٠٦/۲‏ 
دفع صدقة التطوع للغني والكافر ٠٠٠/١‏ 
دية الكافر غير المسلم ٤٦۷/۲‏ 
شهادة غير المسلم ٥٤۷/۲‏ 
الصدقة على الفاسق والكافر )١ ٤/١‏ 
عدم التوارث بين المسلم والکافر ٠٣٣/۲۳‏ 
عدم حواز تزوج المرتد مسلمة أو كافرة 
11/۳ ) 
عدم صحة أمان الكافر ٥.۳/۲‏ 


عدم صحة وصاية الصبي والمجنول وعير العدل 


وغير المسلم ۲٣٣/۳‏ 

عدم صرف الركاة للکافر ٤٠٠١/١‏ 

عدم قبول شهادة الكافر على المسلم ٤۳/۲‏ هد 

عدم قتل المسلم بكافر ٤٦/۲‏ > 

عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 
با لمرتد ٤٤٥/۲‏ 

عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود قي قذف ١۷۹/۳‏ 
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کفر مستحل الخمر ۲۱۰/۲ 

لا يقضى الكافر الصلوات التي فاتته إذا أسلم 
/۳ ` ) 

وصية غير المسلم ۲۷١/۳‏ 

وضية غير المشلم للمشل ۲۷٠/۳‏ 

وصية الکافر ۲٠۹۸/۳‏ 

يمين الکافر ٥٥۲/۲‏ 

اليمين من الكافر ٤۹۸/١‏ 

الكفن 

تحهيز الميت وتكفينه من الحقوق المتعلقة 
بالتر کة ۳۳۸/۳ 

الك 

الاستيلاء علىالكلاً والآجام من أنواع 
الاستیلاء على للمباح ۲۸۹/۲ 

الكلام 

ترك الكلام الأحنبي في الصلاة ٠١١/١‏ 

الحديث المباح في المسجد ۲٤٣۹/۱‏ 

كراهة التكلم أثناء حطبة الجمعة oo/\‏ 

الکلام عمدا من مبطلات الصلاة ٠۹۱/۱‏ 

ات قضاء الحاجحة الكف عن الكلام 
NY‏ 

الكلب 

بيع الكلب ٤١/۲‏ 

نط اة الكل عة من الراك ٠/١‏ 

سؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من 
آخدھا / ۹ 

طهارة نحاسة الكلب ٠٠١/١‏ 

الكلب من أنواع النجاسة ۳/۱ 

لحم وبول وروث ولبن ما لا يکل حمه 
کالهر والکلب من النحاسات ٣۳۹٣/۱‏ 

الکن 

الاستيلاء على المعادن والكنوز من أنواع 
الاستیلاء ۲۸۹/۲ 

تملك الکنز وزکاته ۳٠۰٠/۲‏ 

الكيل 


الربا في كل ما يباع كيلا أو وزنا عند الحنفية 


الفهرس الموضوعي 
والحنابلة ۹۸/۲ 

شركة الأموال في المكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة ١ ٤٤/۲‏ 

اللبامن 

ضابط ما يحرم لبسه للمحرم ٤٦۷/١‏ 

ما بحرم لبسه فی الصلاة ١۹۱/۱‏ 

من حظورات الإحرام لبس المخيط 41٦/١‏ 

اللىن 

حم وبول وروث ولین ما لا یکل مه 
کالهر والکلب من النجحاسات ٣۳٣/۱‏ 

اللجاج 

نذر اللجاج والغضب أو الغلق ٠٠٠١/١‏ 

اللحد 

اللحد أفضل من الشق ف القبور ٠٠٤/١‏ 

ا ) 

أكل لحم الإبل ونقض ذلك للوضوء ۸۸/١‏ 

بول وروث ما يۇ کل لحمه ۳۹/۱ 

بيع الحيوان باللحم ١٠١۳/۲‏ 

الملم ي اللخم والسننك ۸٣/۴‏ 

حم وبول وروث ولبن ما لا يؤکل مه 
كالهر والكلب من النجحاسات ۳٣/۱١‏ 

اللحن 

اللحن في قراءة القرآن من مبطلات الصلاة 
۱/۱ 

الل 

إعفاء اللحية أو إرخاؤها ٠٦/١‏ 

تخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين أو الموقين 
۷۸/۱ 

غسل المسترسلل من اللحية في الوضوء ۸۷/١‏ 

كراهة نتف الشيب في شعر اللحية والرأس 
۸/۱ 

ما ذكره النووي في اللحية من حصال ٥٦/١‏ 
مقدار اللحية طرلا بقدر القبضة ٦/١‏ ه 
مقدار ما يقص من الشارب ٠٥١/١‏ 
من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية 
o٥‏ ۰ 


الصلح عن الحدود الخالصة لله 
YYA/Y‏ 
اللعان . 
أحکام وآثار اللعان ۱۸٤/۳‏ 
ار کان اللعان ٠۷۸/۳‏ 
ألفاظ اللعان شهادات أُم أُعان ١۸۴۳/۳‏ 
تعريف اللعان ١۷۷/۳‏ 
تغليظ اللعان في الزمان والمكان ١۸١/۳‏ 
التفريتق بين الزو جين باللعان ١۷۷/۳‏ 
حد القذف إذا أكذب الزوج الملاعن نفسه 
\AY/Y‏ 
دليل مشروعية اللعان ١۷۸/۳‏ 
سبب اللعان ١۱۷۷/۳‏ 
سقوط حد القذف عن الزوج باللعان وسقوط 
حد الزنا عنه ۱۸٤/۳‏ 
شروط صحة اللعان ١۷۹/۳‏ 
شروط اللعان ١۱۷۸/۳‏ 
شروط نفي الولد في اللعان ٠۸١/۳‏ 
شروط و جوب اللعان ۱۷۸/۳ 
عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود في قذف 1۷4/۳ 
فرقة اللعان طلاق أو فسخ ١۸٤/۳‏ 
كيفية اللعان أمام القاضى ١۸٠/۳‏ 
لعان الزوج بعد ثبوت القذف ۲۸۷/۲ 
ما یبطل به حکم اللعان. بعد وحوده قبل 
التفریق ٠۸١/۳‏ 
ما قط .به اللعان ۲۸5/۳ 
میراث ولد الرنا وولد اللعان واللقیط ٠۸۹/۳‏ 
نكول أحد الزرو جين المتلاعنين عن اللعان أو 
رحوعه عنه ۱۸۲/۳ ۰ 
وحوب التفريق بين المتلاعنين ٠۸٤/۳‏ 
وعظ القاضي المتلاعنين قبل اللعان ١۸١/۳‏ 
اللفائف ) 
الملسح على اللفائف ۹۷/١‏ 
اللقطة 
الإشهاد على اللقطة ۳٤۸/۲‏ 


۸ 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 


الإشهاد على اللقطة ٣٤۸/۲‏ 

التعريف باللقطة بالإعلان ٣١۹/۲‏ 

تعريف اللقطة ٣٤۷/۲‏ 

تملك اللقطة ٠٠١٠/۲‏ 

الحكم الشرعي للالتقاط ٣٤۸/۲‏ 

حكم اللقطة ۲۸/۲ ۳ 

رد اللقطة إلى صاحبها ٠١٠/۲‏ 

ما تحتاحه اللقطة من نفقات ٠٠١٠/۲‏ 

ما يصنع باللقطة ٣٤٣۹/۲‏ 

مدة تعريف اللقطة ٠٠١١/۲‏ 

مكان تعريف اللقطة ٠١٠١/۲‏ 

میراث ولد الزنا وولد اللعان واللقیط ٣۸۹/۳‏ 

نفقات تعريف اللقطة ٠٠١/۲‏ 

الاقيط 

أُحکام اللقیط ۳٤۷/۲‏ 

أولوية الملتقط بإمساك اللقيط من غيره 
r ev/Y‏ 

تعريف اللقیط ٣٤۷/۲‏ 

حرية اللقيط والحکم بإسلامه ۳٤۸/۲‏ 

میراث ولد الزنا وولد اللعان واللقیط ۳۸۹/۳ 

نسب اللقیط: ٣٤۸/۲‏ 

الولاية على اللقیط ٣٤۲۸/۲‏ 

اللمس 

مس المرأة الأحنبية غير المحرم من غير حائل 
ونقض ذلك للوضوء ۸۸/١‏ 

اللهر 

إباحة اللهو في العید ۲۸۳/١‏ 

ضمان الغاصب لآلات الملاهي ٣۳ ٤/۲‏ 

كراهة الصيد لهوا ٠٣٠/١‏ 

اللواط 

حکم فعل قوم لوط ۳۷۸/۲ 

عقوبة اللواط ٠۳۷۸/۲‏ 

القذف بفعل قوم لوط ۳۸۱/۲ 

اللوث 

لا بد للقسامة من توافر قرينة لوث ٤۸۷/۲‏ 

ماء زمزم 

Ng 


ا لماقان 

تخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين أو الموقين 
۷۸/۱ 

الال 

تصرفات الأب الولي على امال ۲٣٤/۳‏ 

تصرفات الولي على المال ۲۳٤/۳‏ 

تعريف الولي على المال ۲۳۳/۳ 

التعرير با لمال ٤۲۳/۲‏ 

حصال الكفاءة ني الدين والإسلام وأخرية 
والنسب والمال والحرفة ۹۲/۳ 

ا لخوف من تلف المال أو سرقته لو طلب الماء 
من أسباب إباحة التيمم ١١٤١/١‏ 

دفع الصائل على المال ۳۲۹/۲ 

شروط الولي على المال ۲۳٤/۳‏ 

ما يترتب على دحول العدو في الإسلام عصمة 
الدماء والأموال ٥٠.٣/۲‏ 

حال الإقرار بالأموال ٥٦٦/۲‏ 

الولاية على المال ۲۳۳/۳ 


المأمومة 

تعريف المأمومة ۷٤/۲‏ 

الماع 

تطهير المائعات والجامدات ٤۲/١‏ 

إحياء الموات من أنواع الاستيلاء على المباح 
YAA/Y‏ 


الأراضي المباحة ۲۹٩/۲‏ 

الاستيلاء علىالكلاً والآجام من أنواع 
الاستیلاء على المباح ۲۸۹/۲ 
الاستيلاء على المباح من أنواع املك التام 
YA^A/Y‏ 

الاستيلاء على المعادن والكنوز من أنواع 
الاستیلاء المباح ۲۸۹/۲ 

الاصطياد من أنواع الاستيلاء على المباح 
۸۸/۲ 

أنواع الاستیلاء على الماح ۲۸۸/۲ 

شرطا التملك بالاستیلاء على المباح ۲۸۸/۲ ٠‏ 


الفهرس الموضوعي 

البيت بمزدلفة 

ما يندب في المبيت .مزدلفة عند المالكية 
ا/e‏ 

الوقوف .مزدلفة والمبيت بها ٤٥۷/١‏ 

المبيت بعنى 

ترك البيت لعذر 1۲۳/١٠‏ 

حکم المبيت نى ٤٦۲/١‏ 

| 

۲۹/۲ 

تأحيل المبيع المعين والثمن المعين ٤/۲‏ ه 

الجهالة في المبيع ٤/١‏ > 

الفرق بين المبيع والشمن ۲۷/۲ 

كيفية التمييز بين المبيع والثمن YV/۲‏ 

ما یترتب على التمییز بین المبیع والثمن ۲۹/۲ 

المعاوضة بين النقود والقيميات والئليات 
۷/۲ 

المنعة 

حكم متعة الطلاق ٠١۷/۳‏ 

لا متعة للمتوفى عنها زوحها ١١۸/۳‏ 

متعة الطلاق ١١۷/٣۳‏ 

متى حب متعة الطلاق ٠١۷/۳‏ 

متى تستحب متعة الطلاق ٠١۸/۳‏ 

معنى المتعة ١١۷/۳‏ 

مقدار متعة الطلاق ١٠١۸/۳‏ 

وحوب المتعة بطلاق المفوضة قبل الدحول 
1.۷/۳ 


تعريف المتلاهمة ٤)۷ ٤/۲‏ 
الغليات 

أنواع المخليات ۸/1 

تعريف المثليات ومقابلتها في المعاوضات ۲۸/۲ 

المعاوضة بين النقود والقيميات والمثليات 
۲۷/۲ 

المجرى 

حق المحری ۲۸٤/۲‏ 

المجوس 


إسلام زوج المجوسية ١۹۳/۳‏ 


°۹ 


حكم صيد الوئني والمرتد والمجوسي والباطني 
ort/\‏ 

دية اليهودي والنصراني والمحوسي ٤٦۸/۲‏ 

ذبيحة المجوسي ٤١/١‏ د ) 
عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس ٥٠١/۲‏ 
ال ) 

الحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن»› 
والمكاري المفلس ۲۷٠١/۲‏ 

ا محارم 

تعريم المطلقة ثلاثا حرمة مؤقتة “٦/۳‏ 

الجحمع بين المحارم في العدة ۷۲/۳ 

حج المرأة مع زوحها أو حرم ٠ ٤۲۳/١‏ 

حرمة الزواج ر أو .ععتدة حرمة مؤقتة 
1۷/۳ 

شروط الرضاع المحرم للزواج ۲۲۰/۳ 

عدم جواز حطبة امرأة من المحارم ۲١/۳‏ 

قاعدة الجمع بين المحارم ۷۲/۳ 

لبن الفحل والتحريم بسببه في الزواج ٠٠/۳١‏ 

لس المرأة الأحنبية غير المحرم من غير حائل 
ونقض ذلك للوضوء ۸۸/١‏ 
في الزواج ofr‏ 

الملحرمات بالمصاهرة من النساء في الزواج 
1۲/۲ ) 

المحرمات بسبب الرضاع في الزواج ٠۳/۳‏ 

المحرمات من النساء ١/۳‏ 

المحرمات من النساء حرمة مؤبدة ٦١/۳‏ 

المحرمات من اللسب من النساء في الزواج 
AI‏ 

المحرمات المؤقتة “٦/۳‏ 

من شروط صحة الزواج عدم حرمة المرأة على 
اا رعا مۇبدا ۲٥/۳‏ 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ي الزواج 
14/Y‏ 

المحاقلة 

بيع المحاقلة من أنواع بيع الغرر الباطل ٤٠/۲‏ 

ا لحلل 

نکاح التحليل المؤقت ٦۷/۳‏ 


الملحارم حرمة مؤقتة 


الوجيز في الفقه الإسلامي 


OV: 
۴ المخارجة ت الا ااا‎ 


التحارج أو المخارحة في المیراث ۳۹۳/۳ 

تعريف التخارج أو المحارحة ۳۹۳/۳ 

كيفية قسمة الت ركة عند التخارج ٤/۳‏ ۳۹ 
الملخدرات 

حرمة المحدرات 4١۲/١‏ 

المدهوش 

. طلاق المدهوش To‏ 

المذي 

الذي والودي من أنواع النجاسة ٠٠/١‏ 
المرابحة 

بيان العيب الحادث في المراحة ١١۷/۲‏ 

تعريف بيع التولية ١٠٠١/۲‏ 

حكم الخيانة إذا ظهرت ني المراحة والتولية 
۰۸/۲ 

رأس المال وتوابعه ي المرابحة ١١٠/۲‏ 

شروط بيع المرابحة ٠٠٠١/۲‏ 

العلم بالئمن الأول وبالربح في بيع المرابحة 
1.0/۲ 

ما يبين في المرابحة وما لا يبين فيها ١١۷/١‏ 

وحوب ألا يترتب على المرابحة في الأموال 
الربوية الوقوع في الربا ٠١٠١/۲‏ 

المرأة 

اشتراط الولاية في زواج المرأة ۷۸/۳ 

اعتکاف المرأة ۳٤۸/۱‏ 

اغتسال المرأة والرحل أو وضوءهما كل بفضل 
ماء الآحر ۲۳/١‏ 

الاغتسال والطهارة بفضل طهور المرأة ۲۳/١‏ 

أفضل صفوف الرجحال في صلاة اللحماعة الأول 
والنساء الأحیر ۲۳۸/۱ 

الأفضل للمرأة أداء الصلاة ي بیتها ۲٠۸/۱‏ 

الإقامة للنساء دون الأذان ١٤١/١‏ 

إمامة المرأة بالنساء وإمامة الرجحل النساء فقط 
۸/۱ 

انعقاد الزواج بعبارة النساء ۷۸/۳ 


تعويض المرأة عن الضرر الذي يلحقها بسبب 
الخطبة ۲١/٣۳‏ 

ت وكيل المرأة غيرها في الزواج ۸٥/٣‏ 

تولي المرأة القضاء ۲٤/۲‏ د 

حواز النظر للمرأة الأحنبية للضرورة ۲۲/۳ ٠‏ 

حج المرأة مع زوحها أو حرم ۲۳/١‏ 

حج المرأة مع نسوة ثقات ٤۲۳/١‏ 

حرمة التبرج على المرأة ١١١۷/۳‏ 

حرمة تيه الر جال بالساء والعكس ۴/١‏ 

دية حراح المرأة ۷۷/۲ 

دية المرأة ٤1۷/۲‏ 

ذبيحة المرأة والصبي والمجنون والسكران 
o۱/1‏ 

ردة المكره والمرأة ٤١۱۸/۲‏ 

الشروط الخاصة جحج المرأة ۲۳/١‏ 

شروط المرأة لانعقاد الزواج منها ۳۳/۳ 

عدم حواز مقاتلة المرآة والصبي والمجنون 


والشيخ الهرم ۹4/۲ 


عدم حج المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 
٤/۱‏ 

عدم صحة شهادة المجحنون والصبي والمرأة في 
الزواج ۳۸/۳ 

عورة الرحل والمرأة في الصلاة ٠١١/١‏ 
عورة المرأة الحرة \o۲/1‏ 

قتل المرأة المرتدة ٤٠۸/۲‏ 

كراهة حلق المرأة رأسها ٥۸/١‏ 

لا حزية على صبي وجحنون ومعتوه وامرأة 
وأعمی ۲/٠٠ه‏ 

لا حلق على المرأة في الحج ٤٦۳/١‏ 

لس المرأة الأجنبية غير المحرم من غير حائل 
ونقض ذلك للوضوء ۸۸/١‏ ) 
ا المرأة للرحل في صلاة الحماعة ۲۳٠/۱‏ 

مشروعية التطيب للرحل ني المنزل وحارجحه 
وللمرأة في المنزل فقط “٠/١‏ 

مشروعية الختان للرحل والخفاض للمرأة 


الفهرس الموضوعي 

۷۲/۱ 
) مقومات المرأة المنخطوبة ٠۹/۴‏ 

وصل شعر المرأة بشعر آخحر 1۲/١‏ 

وقوف اللإمام والرحال حلفه ثم الصبيان تم 
النساء ۲۳۷/۱ 

امرض 

ا ا و 
المشمَة ۲۲٣/۱‏ 

الإقرار ي حالة امرض وف حال مرض الموت 
1۸/۲ 

إقرار المريض بالدين لغيره ٠٦۸/۲‏ 

تبرعات المریض مرض الموت ۲۹۷/۳ 

التحلل من الحج بسبب المرض ٤۲۸/١‏ 

تصرفات المریض مرض للموت ۲۷٠/۲‏ 

تعریف مرض للموت ۲۹۷/۳ 

تفضيل الدين المقر به حالة الصحة على الدين 
المقر به حالة امرض ٦۹/۲‏ ه 

تقديم الديون المتعلقة بالتركة في الصحة على 
دیون امرض ۳۳۹/۳ 

اجرح أو المرض أو بطء البرء أو الضرر من 
أسباب إباحة التيمم ١١١۲/١‏ 

الحمع بين الصلاتين في السفر والمطر والثلج 
والمرض ۲۷۱/۱ | 

الحجر على المريض مرض للموت ۲۷٠/۲‏ 

- حكم طلاق المريض مرض للموت ١٤۷/۳‏ 

خحروج المني من غير شهوة وإغا بسبب المرض 
أو البرد ٠١١۲/١‏ 

الخوف من مرض من الأعذار المبيحة لترك 
الجحماعة والجحمعة ۲۲٤/۱‏ 

زواج المريض مرض للموت المطلق بأحرى 
0./۳\ 

صحة الرحعة من المريض مرض الموت والمحرم 
بحج أو عمرة ٠١١/۳‏ 

صلاة المريض ۲٠٣٠/۱‏ 

الطلاق في مرض للموت طلاق تعسف ٠۷١/۳‏ 

عدم وجوب الصوم على الصبي والمجنون 
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الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت 


لتفر من میراٹ زوحها ١٤۹/۳‏ 


امرض من أعذار إباحة الفطر ٠٤٠١/١‏ 

نكاح المريض والمريضة المحوف عليهما ٠٠/١‏ 

وجوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب. 
الهرم أو امرض ٣٤٠٦/۱‏ 

وحوب النفقة للزوحة المريضة ۲٤۸/۳‏ 

ارقف ق عرض الت 

مرض الموت ) 

الإقرار في حالة المرض وني حال مرض الموت 
1۸/۲ 

إقرار المريض مرض الموت ۲۷١۱/۲‏ 

تبرعات المریض مرض اموت ۲۹۷/۳ 

تصرفات المریض مرض للموت ۲۷١۱/۲‏ 

تعریف مرض للموت ۰۲۷۰/۲ ۲۹۷/۳ 

اجر عى او ر ارت ۲ 

حكم طلاق المريض مرض الموت ١٤۷/۳‏ 

زواج المريض مرض للموت المطلق بأحرى 
10۰/۳ 

صحة الرجعة من المريض مرض الموت والمحرم 
بحج أو عمرة ٠١١/۳‏ 

الطلاق في مرض للموت طلاق تعسف ٠۷١/۳‏ 

الفرقة من حهة الزوحة المريضة مرض للموت 
لتفر من میراٹ زوحها ۱٤۹/۳‏ 

الوقف في مرض الموت ٠۲٤/۳‏ 

المرور 

حق المرور ۲۸١/۲‏ 

المزابنة 

بيع المزابنة من أنواع بيع الغرر الباطل ۳۹/۲ 

تعريف المزابنة ۳۹/۲ 

المرارعة 

أحكام المزارعة ٠٠١۱/۲‏ 

انتهاء المزارعة ٠٠۲/۲‏ 

أنواع المزارعة أو أحوالها ٠٠٠١/۲‏ 

تعريف المزارعة ٠١۸/۲‏ 

ركن المزارعة وصفة عقدها ٣٠۹/۲‏ 

شروط المزارعة ٣٠۹/۲‏ 


ov 


الفرق بين المساقاة والمزارعة ٠٠١٤/۲‏ 

فساد المزارعة ٣٠۲/۲‏ 

لزوم المزارعة أو عدمه ۳٠١۱/۲‏ 

مشروعية المزارعة ۳١۸/۲‏ 

مزدلفة 

الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة ۲۷١٠/١‏ 

الوقوف .مزدلفة والمبيت بها ٤٥۷/١‏ 

الملس 

حرمة مس المصحف وخله على الحنب 
والحائض والنفساء ٠١٠١/١‏ 

مس الفر ج القبل أو الدبر من دون حائل من 
نواقض الوضوء ۸٦/١‏ 

امسابقة 

تعريف المسابقة ٠٠١۳/۲‏ 

دفع العوض ق المسابقة من أحد المتسابقين أو 
من شخص آخحر ٣۵٤/۲‏ 

شروط جواز المسابقة بعوض ٠٠١٤/۲‏ 

كون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد 
ro 4/1‏ 

ما تجوز به السابقة على عوض ٣٠۳/۲‏ 

المسابقة بعوض ٠٠۴۳/۲‏ 

اللسابقة بغر عوض ٠٠۳/۲‏ 

مشروعية المسابقة ٣١٣۳/۲‏ 

المساقاة 

أحكام المساقاة ۳٠٣/۲‏ 

انتهاء المساقاة ۳٠۸/۲‏ 

انقضاء مدة المساقاة قبل نضج الثمر ۳۱۸/۲ 

تعريف المساقاة ۳٠۳/۲‏ 

حكم المساقاة الفاسدة ٣٠۷/۲‏ 

ركن المساقاة وصفتها ٠٠۴۳/۲‏ 

شروط المساقاة ٣٠٠١/۲‏ 

صيغة المساقاة ٣٠٠٣/۲‏ 

الفرق بين المساقاة والمزارعة ٣٠٤/۲‏ 

لزوم عقد المساقاة ۳٠۷/۲‏ 

مشروغية المساقاة ۳٣۳/۲‏ 

موت العامل ۳٠۸/۲‏ 

٠١ ٤/۲ مورد المساقاة‎ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 


المسبوق 

حكم صلاة المسبوق ٠ ۲۳٠/۱‏ 

ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته أو آخحرها 
Î‏ 

السترسل 

حكم بيع المسترسل ٦٤/۲‏ 

الملسجد 

اتخاذ القبور في المساحد ۲٤۹/۱‏ 

أحكام المساحد ۲٤١۲/۱‏ 

إدحال الصبيان غير المميزين المسحد ۲٤١۸/١‏ 

أفضل الاعتكاف في الملسجد ۳٤۸/۱‏ 

أفضل المساجد المسجد الحرام ثم النبوي ثم 
الأقصی ۲٤١/١‏ 

أقدم المساجد المسجد الحرام ثم الأقصى 
ET‏ 

e اغد‎ 

البول والفصد والحجامة فى المسجد ۲٤١۷/۱‏ 

ويل لمحد الوقف ال اغ جد ٣٢۲/۳۴‏ 

تشبيك الأصابع والتحصر في الصلاة في 
المسجد أو غیره ۲٠١٠/١‏ 

تكرار الجحماعة في المسجد ۲۲٠/۱‏ 

تنظطيف المساحد وصيانتها ٠٠٠١/١‏ 

ثواب الذهاب للمسجد ۲٤٥١/۱‏ 

الحديث المباح في المسجحد ۲٣۹/۱‏ 

حرمة رفع الصوت في المسجد ۲٤۹/۱‏ 

حرمة المكث في المسجد على الحنب والحائض 
والنفساء ٠١١/١‏ 

حلقات العلم في المساحد ونحوها ۲١۸/۱‏ 

ا لخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء في 
السجد ۲٤١۸/۱‏ 

دحول الجنب والحائض والنفساء المساجحد 
۱ 

الدعاء في الطريق إلى المساجد وعند المسجد 
e/‏ 

صحة الوصية للمساجحد والجهات العامة 
FV1/Y‏ 

ضلاه ةة الس ٠ة‏ 


الفهرس الموضوعي 


` e 


الصلاة على الجنازة في المسجد ٠۳٠١/۱‏ 
الصلاة في المساحد أفضل من غیرها ۲٤۲/۱‏ 
عبور المسجد للجنب والحائض والنفساء 
۰۷/۱ 

عمارة المساحد ۲٤۲/۱‏ 

قصد المسجد الأبعد والأکثر جمعا ۲٠۹/۱‏ 
قيام المؤتمين في المسجد للصلاة ۲۳۸/۱ 

الكتابة على حدران المسجد ۲٤۹/۱‏ 
كراهة البصاق في المسحد ۲٤۷/۱‏ 

كراهة دحول المسجد لمن أكل ماله رائحة 
كريهة ۲٤۷/۱‏ 

كراهة زخحرفة المسجد ۲٣٠١/١‏ ) 
كراهة ملازمة بقعة معينة في الصلاة ب المسجد 
Y4 4۹/۱‏ ) 

ما يقوله المصلي عند الدحول والخروج من 
الملسجد ۲٤٤/١‏ 

المشي إلى المسجد بسكينة ووقار ۲٠۹/۱‏ 

منع الأذى في الملسجد ۲٤۷/١۱‏ 

الوقف على المساجحد ۳٠۳/۳‏ 

و و ا و و د 
التلاوة ومس المصحف وحله ٠١۲/١‏ 
الملسجد الأقصى 

أفضل المساحد المسجد الحرام ثم النبوي ثم 
الأقصی ۲٤۳/۱‏ 

أقدم المساحد المسجد الحرام ثم الأقصى 
Yer/‏ 

السحد الحرام 

أفضل المساجحد المسجد الحرام ثم النبوي ثم 
الأقصی ۲٤۲۳/۱‏ ) 

أقدم امساحد المسجد الحرام ثم الأقصى 
4۳/۱ 

المسجد النبوي 
. أفضل المساحد المسجد ارام ثم النبوي ثم 
الأقصی ۲٤۲۳/۱‏ 

المسح 

تثليث الغسل والمسح في الوضوء ۸٠/١‏ 
شروط جواز المسح على الجبيرة ۹۹/١‏ 


مسح الأذنين في الوضوء ۷۹/۱ 

السح على الحبيرة في الوضوء والغسل من 
الجتابة ۹۷/١‏ 

مسح على الجوربين ۹۷/١‏ 
الملسح على العمامة بدل الرأس في الوضوء 
۹1/۱ ) ) 

المسح على اللفائف ۹۷/١‏ 

مسح العنق والمسح على العمامة في الوضوء 
AY/۱‏ 

نواقض المسح على الحبيرة ۹۹/١‏ 

الملسح على احخفين 

شروط المسح على الخفين ٠/١‏ ۹ 

كيفية المسح على الخفين ۹0/۱ 

مبطلات المسح على الخفين ۹٦/١‏ 

محل المسح على الخفين ٠۹١/١‏ 

مدة المسح على الخفين ۹١/١‏ 

اسح على احرموق والموق ۹٦/١‏ 

مشروعية المسح على الخفين ٤/١‏ ۹ 

السكين 

امسن السنسن لار كاة Eh‏ 

الملسيل 

حق المسيل YAo/Y‏ 

لمشي 

ضمان تصادم الراكب والماشي ٠۸١/۲‏ 

المصارف 

- الربا في تعامل المصارف ۹4/۲ 

الملصاهرة 

ثبوت حرمة المصاهرة بالزواج الصحيح >۸٣‏ 

ثبوت المهر والنسب ووجوب العدة وحرمة 
المصاهرة بالدحول في الزواج الفاسد ٥٤/٣‏ 

اللحرمات بالصاهرة من النساء في الزواج 
۲/۳ 

اللصحف ) 

حرمة مس المصحف وهله على الحنب 
والحائض والنفساء ٠١٠١/١‏ 

الحلف بالقرآن أو بالملصحف ۲/۲ده 


oN 


الوجيز في الفقه الإسلامي 


الحلف على المصحف أو القرآن >4۹٤/١‏ 

رهن المصحف و کتب الشرع ۲۲۷/۲ 

وحوب الؤضوء للصلاة والطواف حول الكعبة 
ولس المصحف ۹٠/١‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلارة ومس الملصحف وحله ١۲۲/١‏ 

الملصيبة 

ذب للمضاتب عضي أن ت ٠۲/١‏ 

المضاربة 

الإجماع على مشروعية المضاربة ٠١١/۲‏ 

أحكام المضاربة ٠١۹/۲‏ 

أحكام المضاربة الصحيحة ١٦١/۲‏ 

استحقاق المضارب نصيبه من الربح المتفتق عليه 
بالقسم ١٦٥/۲‏ 

تسليم رأس مال المضاربة إلى المضارب 
10۸/۲ 

تسمية المضاربة قراضاً ني لغة أهلل الحجاز 
04/۲ 

تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة ١٠٦١/١‏ 


تصرفات المضارب ن المضاربة المقيدة ١٠٦۳/۲‏ 


تعريف المضاربة ٠١٤/۲‏ 

حنون أحد العاقدين في المضاربة ١٦١/۲‏ 

حق رب المال في ربح المضاربة ١٠١/۲‏ 

حقوق المضارب ١١٤/۲‏ 

جك اللضارا الفاسدة ٠١۹/۲‏ 

الخسارة في المضاربة ١١١/۲‏ 

ردة أحد العاقدين عن الإسلام أو حوقه بدار 
الحرب ۱۹٦/۲‏ 

ركن المضاربة ٠١٠١/۲‏ 

زكاة شركة المضاربة ۳۷۹/۱ 

شروط رأس مال المضاربة ٠١۷/۲‏ 

شروط الربح في المضاربة ٠١۸/۲‏ 

٠ ١0۷/٣ شروط المضاربة‎ 

صفة عقد المضاربة ٠١١/۲‏ 

العاقدان في المضاربة ٠١١۷/۲١‏ 

فسخ المضاربة ١١١/۲‏ [ 

كون رأس مال المضاربة معلوم القدر وحاضرا 


في المضاربة ٠١١۷/١‏ 

لزوم عقد المضاربة بالشروع بالعمل عند 
المالكية ٠١٠١/۲‏ 

ما لا جوز للمضارب فعله ١٦١/۲‏ 

مبطلات المضاربة ١٦٠٦/۲‏ 

مشا ركة المضارب في الربح ١١١/١‏ 

مشروعية المضاربة ٠١٤/۲١‏ 

المضارب كال وكيل ٠٠٠/۲‏ 

المضاربة بالنقود الرائحة ٠١١۷/١‏ 

المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة ١٠١١/۲‏ 

موت أحد المتعاقدين في المضاربة ١١١/۲‏ 

نفقة المضارب من مال المضاربة ١٦٤/١‏ 

هل للمضارب أن يضارب ١٠۲/۲‏ 

هلاك مال المضاربة ١٦۷/١‏ 

يد المضارب ٠١٠/۲‏ . 

الملضمضة 

لترتيب في المضمضة والاستنشاق في الوضوء 
1۷/۱ 

المجمع بين الملضمضة والاستنشاق بغرفة أو كف 
واحدة ۸/۱ 

السواك للمتوضيء بإصبعه عند المضمضة ٦٤/١‏ 

الملضمضة واستنشاق الماء واستنشاره ثلاثا في 
الوضوء ٦٦/١‏ 

الضمضة والاستنشاق في الغسل ٠١٤/١‏ 

الملضمضة والاستدشاق والاستنثار في الوضوء 
۷۷/۱ 

المطالع 

العمل باحتلاف المطالع ني رؤية الهلال 
1/۱ | 

المطر 

البرد أو المطر أو الثلح أو الوحل من أعذار ترك 
الجماعة والحمعة ۲۲٠٣/۱‏ ) 

الجحمع بين الصلاتين اي السفر والمطر والثلج 
والمرض ۲۷۱/۱ 

دليل مشروعية الحمع بين الصلاتين في المطر 
1/۱ 


الفهرس الموضوعي 

المعادن 

٠. ۳۰٤/۲ أحكام المعادن‎ 

استعمال الأواني المصنوعة من المعادن الثمينة 
غير الذهب والفضة ٠١/١‏ 

الاستيلاء على المعادن والكنوز من أنواع 
الاستیلاء ۲۸۹/۲ 

أنواع المعادن ۳١٤/۲‏ 

تعريف المعادن والفرق بين المعادن والركاز 
t/۲‏ .۳ 

غلك الذهب والفضة والنحاس إذا كانت في 
أرض غير ممل وة ٣٠٠/۲‏ 

حكم تملك المعادن ٣٠٠١/۲‏ 

زكاة المعادن والرکاز ۳۷۴۳/۱ 

زکاة المعدن ٣.٥١/۲‏ 

المعاهدة 


عدم قبول معاهدة مش ر كي العرب ٠. ٥٠١/۲‏ 


المعاومة 

بيع المعاومة من أنواع بيع الغرر ٤٠/٣‏ 
العز ا 

نصاب الغنم ومثلها المعز في الزکاة ۳۹۲۳/۱ 
امعصية ) 

الإحارة على منفعة غير مباحة ومعصية 
۲/۲ 

نذر المعصية ١/۷.٠ه‏ 

المغارسة 

تعريف المغارسة ۳٠۹/۲‏ 

مشروعية المغارسة عند المالکية ٠۳٠۹/۲‏ 

ا مغرب 

وقت صلاة المغرب ١۳١۷/١‏ 

الغشوش 

زكاة المغشوش من النقود من ذهب أو فضة 
۳4/1 
المفقود 

بدء مدة اعتبار المفقود مفقودا ٠۸٦/۳‏ 

تعریف المفقود ٠٠١۲/۲‏ 

التفريق بين المفقود وبين امرأته ٠٠۲/۲‏ 


تقدير مدة لوفاة المفقود ۳۸٦/۳‏ 
لاحات القاضي في مال المفقود ro/¥‏ 
كفة وريت الفقرد ۲۸5/۴ 

متی يحکم .عوت المفقود e‏ 

۳۸٤/۳ ۳٥۲/۲ میراث المفقود‎ 

المقاصة 

أحكام المقاصة ۲١٠۳/۲‏ 

أنواع المقاصة ۲٠٠١/۲‏ 

تعریف المقاصة ۲٠١٠/۲‏ 

حدوث المقاصة الحبرية بين دينين متمائلين 


+o1/۲ 


شروط المقاصة الحبرية ٠١٠۱/۲‏ 
عدم إمكانية نقض المقاصة بعد وقوعها على 


وجه صحیح ۲٣۳/۲‏ 


محل المقاصة ٠٠٠١/۲‏ 

مشروعية المقاصة ٠٠٠١/۲‏ 

المقاصة الاتفاقية ٠٠٠۲/۲‏ 

الملقاصة برأس مال السلم وبالمسلم فيه ٠٠٠۲/۲‏ 
المقاصة اللحبرية ٠٠٠١/۲‏ 

مقاصة الزوحة زوحها بدين النفقة ۲٠٤/۳‏ 
اللقاصة في الدین من الطعام ۲١٠/۲‏ 
القاصة ني الصرف ۲٠١۲/۲ ٩۲/۲‏ 
القاصة في العروض التحارية ۲١٠/۲‏ 
المقاصة المحظورة ٠٠٠۲/۲‏ 

المقبرة 

تعجحيل دفن ايت ودفنه في المقبرة أفضل 


۳/۱ 


المكاثرة 
التطهير بالمکارة ٠۸/۱‏ 


الكث 


حرمة الملكث في المسحد على الحنب والحائض 


٠٠١۹/۷ والتفساء‎ 


مكة 
استحباب الإحرام للداحل إلى مكة ٤١١/١‏ 
تغليظ الدية إذا حدث القتل في حرم مكة أو في 


>٠٥/۲ الأشهر‎ 


الجناية على الحرم المكي ٤۷١/١‏ 


٠ 0۷٦‏ الوجيزر ف الفقه الإسلامي 


دحول الكافر المستأمن أي مكان في دار طريق التملك بالشفعة ٠٠٦٠/۲‏ 
الإسلام حتى أرض مكة والمسجد الحرام ٦/۲‏ .٠ه‏ عدم اشتراط حكم القاضي للتملك بالشفعة 
عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة في 11/۲ ) 
مكة ١٤١/١‏ عدم قابلية الأراضیى المملوكة للإحیاء ۲۹۷/۲ 
اسل للإحرام مج أر عمرة وللرقوف بعرفة | ٠‏ العقود الإحتيارية اة للملكية ۲۹١/۲‏ 
ودحول مکة ٠١۸/١‏ العقود الجحبرية الصرية الناقلة للملكية ۲۹۰/۲ 
ميقات المكي ٠۰/۱‏ العقود الحبرية المفترضة الناقلة للملكية ۲۹۰/۲ 
الملكية العقود الناقلة للملكية ۲۹۰/۲ 
معین ۲۹۸/۲ 
إحياء الموات من انو ۱ 
YANIY‏ 
الأراضي المملوكة ۲/ 
الأر و ملکت با 
۹۷/۲ 
أسباب الملك التام ۲/ 
الاستيلاء علىالکلاً و 
الاستيلاء على المباح ۲ 
الاستيلاء على المباح 
۸۸/۲ 
الاستيلاء على المعادن 
الاستیلاء ۲۸۹/۲ 
الاصطياد من أنو اخ ال 
YA^/Y‏ 
انو اع الاستيلاء على ١‏ 
أنواع الملك ۲۸۲/۲ 


e 


Ce (rer “|? |r : 8 


حرمة تملك وتمليك ال“ 0 
شرطا التملك بالاستیلاء على المباح ۲۸۸/۲ انتهاء حى النفعة ۲۸۳/۲ 
طرق تملك الأراضي المفتوحة عنوة ۲۹۱/۲ انتهاء حق المنفعة بانتهاء مدة الانتفاع بها 


الفهرس الموضوعي 


ONY 


YAT/Y 

انتهاء حق المنفعة بهلاك العین ۲۸۳/۲ 

انتهاء حق المنفعة بوفاة المنتفع أو المالك 
YAT/Y‏ 

تأجيل الأجرة وتعجيلها في إجارة المنافع 
۱/۲ 

تسليم العين إلى مالكها مع الانتفاع بها 
YAT/Y‏ 

التصرف بالعين الموصی .عنفعتها ۲۸۳/۳ 

توارث حق المنفعة الشخصی ۲۸۲/۲ 

زار الدع اجار المنافع الاڪ دون 
الملحرمة ١۲۸/۲‏ 
حق صاحب المنفعة تسلم العين ولو حبرا عن 
مالکھا ۲۸۳/۲ 

حصائص حواص حق المنفعة الشخحصي 
YAY/Y‏ 

ضمان غلة المغصوب ومنافعه ٣٠۳۸/۲‏ 

ضمان منافع الوقف المغصوب ٠۲۷/۳‏ 

عدم كون الأحرة منفعة من جنس المعقود عليه 
A‏ 

القرض في المنافع ١٠١/۲‏ 

قسمة المنافع المهايأة 4 ۳٣‏ 

كون بدل الصلح عينا أو دينا أو منفعة 
Y۳۹/۲‏ 

كيفية تقدير المنفعة الموصی بها ۲۸۲/۳ 

معلومية المنفعة فى الإحارة ١٠١/۲‏ 

ملكية العين الموصی .عنفعتها ۲۸۲/۳ 

منافع المغصوب وغلته ٠۳۳/۲‏ 

نفقات العين المنتفع بها غير صاحبها ۲۸۳/۲ 

الوصية بالمنافع ۲۸۱/۳ 

المنقلة 

تعر یف المنقلة V/Y‏ 

منی 

حد منی 4/۱ 

حکم رمي الحمار يي منی >٥۹/۱‏ 

جک البیت عن ٩/۲‏ 

المي 


و رت ی 

خحروج المذي أو الودي من نواقض الوضوء 
AVI‏ 

حرو ج المني من غير شهوة وإغا بسبب المرض 
أو ال 1 

حروج المني من موحبات الغسل ٠١٠١/١‏ 

شروط وجوب الغسلل جخروج المني ٠١١/١‏ 

صفات الني ۸۷/۱ 

فساد الصوم بإنزال المني ٣٤۲/۱‏ 

المهايأة 

تعريف للمهايأة ٣۲٠/۲‏ 

صفة المهايأة ۳۲۷/۲ 

قسمة المنافع الهايأة ۳۲٠/۲‏ 

ما يعلكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة 
rra/Y‏ ) 

محل المهايأة ٣۲۷/۲‏ 

مرو :الها اة ۴۲۹/۲ 

المهاياة بالتراضی ٠۲۷/۲‏ 

المهايأة بالتقاضی rrv/Y‏ 

الهاياأة الزمانية صفتها ومدتها وانتهاؤها 
۸/۲ 

المهايأة المكانية صفتها ومدتها وانتهاؤها 


YAY 


المهر 

أثر التفريق بين الزوحين بالعيب على المهر 
ا ) 

استحباب تسمية المهر عند عقد الزواج ۸/۳ 

استرداد الخاطب ما قدمه من المهر ۲٤/۳‏ 

أسماء المهر ن اللغة ٩ >/٣‏ 

ار اروج ال المج ۹/۴ 

أقل المهر ۹٦/۳‏ 

تأكد المهر بالخلوة الصحيحة ١.۲/۳‏ 

ناکد الهو بالدعرل ار للت ۲۰٩/۴‏ 

تبعة هلاك المهر ومن يضمنه إن تلف ٠١٤/٣‏ 

تحهيز المرأة بيتها من مهرها ١١٦/۳‏ 

تعجيل المهر وتأجيله ١١٠١/۳‏ 


٩ ٤/۳ تعريف المهر‎ 


OVA 


الوجيز في الفقه الإسلامي 


تنصيف المهر بالفرقة قبل الدحول ١١١/۳‏ 

تبوت للمهر والنسب ووجحوب العدة وحرمة 
لمصاهرة بالدحول لي الزواج الفاسد ٤/۳‏ د 

الحط من المهر ٠١٠۲/۳‏ 

حق المرأة بالامتناع عن الدحول بھا حتی 
تقبض معجل مهرها ۱۰۱/۳ 


حکم المهر 10/۳ 


حكمة المهر 10/Y‏ 


A 

الزواح بغير مهر ٠٠/٣‏ 

الزواج بغير مهر المثل ۳/ه؛ 

الزيادة فى المهر ٠١۲/۳‏ 

زيادة المهر زيادة متولدة منه أو من غيره 
5/۴ 

سبب إلزام الرجل بالمهر ٠٥/٣‏ 

سقوط المهر با خلع عليه ٠١١/۳‏ 

سقوط المهر بالردة أو فسخ الزواج لعيب 
eT‏ 

قوط ضف اله خد اة ۲٠/١‏ 

سلامة المهر من الغرر ۹۸/۳ 

شروط المهر ٩۷/۳‏ 

صاحب الحق في المهر ۹۹/۳ 

طلب المرأة فسخ الزواج بسبب إعسار الزوج 


ا 

عدم حواز كون المهر ما لا يتملك ولا يتقوم 
۹۷/Y‏ 

قابض المهر ١١٠/۳‏ 

قبض المهر وأثره ١١٠/۳‏ 

لس لرل أن ترط نةج من اهر 
۹4/۳ 

متی جب مهر المخل ۹۹/۳ 

معلومية المهر ۹۸/۳ 

مقدار المهر ۹٦1/٣‏ 

الهر حق للزوجة وملك بالقبض ٩۹/۳‏ 


مهر السر ومهر العلانية ۹۷/۳ 
مهر الئل ٩۹۸/۳‏ 


اله الي ۹۸/۴ 

لمهر من آثار الزواج ٣/د۹‏ 

رات المهر وهه ۲۹1/۴ 

نوعا المهر ۹۸/۳ 

NE TT 

وجوب المهر بالزواج الصحيح ٠ ٤۸/۳‏ 

وجحوب المهر بنفس عقد الزواج ٠١۲/۳‏ 

المواقيت 

جحاوز الميقات دون إحرام erY/‏ 

المواقيت الزمانية للحج ٠۲۸/١‏ 

المواقيت المكانية لللإإحرام بالحج ٤١١/١‏ 

میقات الآفاقی ٠٠١/١‏ 

میقات لمكي ٤٠١/١‏ 

الموالاة 

الترتيب في أداء الصلاة وموالاة أفعالها 
٤ 0۷/1‏ 

الترتيب والموالاة والدلك قي الوضوء ۸١/١‏ 

للك و و ا ةا 

اموت 

ابراء المیت عن دینه بعد موته ۲٤٠٣/۲‏ 

الإحارة على غسل اميت وتحهیزه ٠١١/۲‏ 

الأضحية عن الميت ٠ 5۲٤/١‏ 

إغماض عيني المیت وشد ييه ٠١۲/۱‏ 

الإقرار في حالة المرض وقي حال مرض الموت 
۸/۲ 

انتفاع اميت بالدعاء والاستغفار والصدقة 
والصیام عنه ۳۲۲/۱ ) 

انتفاع الميت بالصدقة عليه والدعاء له ٠٠١/١‏ 

انتقال المعتدة من طلاق إلى عدة الوفاة .عوت 
Es‏ 

انتهاء الإحارة عوت أحد المتعاقدين ٠١١/۲‏ 

انتهاء حت المنفعة بوفاة المنتفع أو امالك 
YAT/Y‏ 

انتهاء الكفالة بالنفس .موت المكفول بنفسه 
۲.4/۲ 

انتهاء الوكالة بخرو ج الموكل أو ال وكيل عن 
الأهلية 1!۹۷/۲. 


الفهرس ا لموضوعي 0۹ 
انفساخ الإحارة موت أحد المتعاقدين ٤۲٤/١ | ٠٠۲۸/۲‏ 
الأول بالصلاة على المیت ٣٠۸/۱‏ عدة المتوفی غنها زوحها الحامل ١۹۹/۳‏ 
اللكاء عا ات ٠‏ غسل كل من الزوحين الآحر بعد الموت 
ناکد المهر بالدخول أو الات ٠:5۴‏ ۳.۳/۱ 
ترات اررض ری الوت ۹۷/۴ الغسل من غسل الميت من الأغسال المسنونة 
تصرفات المريض مرض الموت ۲۷٠/۲‏ ۱ 


تعجيل دفن الميت ودفنه في المقبرة أفضل 
1۲/۱ 

التعريض بخطبة المعتدة من وفاة ۲٠/۳‏ 

تعریف مرض للموت ۲۹۷/۳ 

تکفین المیت ۳.٠/١‏ 

تلقين المیت بعد الدفن ٣٠۷/۱١‏ 

الححر على المريض مرض لموت V./۲‏ 

حرمة الندب بتعداد شمائل اميت ٠۲٠/١‏ 

حرمة نقل المیت من قبره ٠٠۷/١‏ 

حرمة النوح على المیت ٣۲٠۱/۱‏ 

حقوق لمیت ٠٠٣/١‏ 

حكم التعزية بالمیت ٠۲١/١۱‏ 

حكم طلاق المريض مرض الموت ١٤۷/۳‏ 

حلول الديون المؤحلة بالموت ۲۷٠٦/۲‏ 

حمل الميت أو غسله ونقض ذلك للوضرء 


۸۹/۱ 
دفن اکثر من میت ف قبر واحد ۳۱۷/۱ 
و O‏ 
زواج المريض مرض الوت المطلق بأحرى 
/.10 ) 
سقوط الحزية بالدحول بالإسلام والموت 
o۱۲‏ 


رط افا موت ا t0./۲‏ 
صحة الرحعة من المريض مرض الوت والمحرم 
بحج أو عمرة 107/۳ 

الصلاة على المیت ٠١۸/١۱‏ 

الصيام عن امیت ۲٤٤/۱‏ 

ضمان موت المعزر أو المحدود 4۲١/۲‏ 
ضيافة ُهل المیت ٠۲۲/۱‏ 

الطلاق في مرض الموت طلاق تعسف ١۷١/۳‏ 
عدم حج للمرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 


الفرقة من جحهة الزروجة المريضة مرض لموت 
لتفر من میراٹ زوحها ١٤۲۹/۳‏ 

قبول الوصية بعد الوفاة على التراحي IT‏ 

کسر عظم المیت ککسر عظمه حیا ۳٠۹٣/۱‏ 

الكفالة بالدین عن ميت مفلس ۲٠۳/۲‏ 

OT E 

لا متعة للمتوفى عنها زوحها ٠١۸/۳‏ 

ما يستحب عند احتضار الموت ٠٠٠۲/۱‏ 

متی بحکم .عوت المفقود ٠٠٠۲/۲‏ 

ما تاق الشنة من لدعا لل ۷/٠‏ 

من مات وعلیه زکاة ٤۰۷/۱‏ 

مات وغه ر کا ا 

من يصلى عليه من الأموات ومن لا يصلى عليه 
۳۸/۱ 

موت أحد الشریکن ٠٠١۲/۲‏ 

موت أحد العاقدين ف الهبة ٠۷١/۲‏ 

موت أحد المتعاقدين في المضاربة ١١١/۲‏ 

موت الزوج المريض الذي طلق زوجته بائنا 
اناع عدته ۱٤۸/۳‏ 

موت المسلم غير 
۴/۱ 

موت الو رت اسن روط ارت ٤/۴‏ 

موت الموصی له قبل القبول أو الرد ۲٠٣۷/۳‏ 
موت الموصى له المعين قبل موت الموصي 
41/۳ ) 

ميراث الغرقى ا والحرقى ونحوهم من 
بحهولي تاریخ الوفاة ۳۸۸/۳ 

النظر للزوحة ولمس جسدها حال الحياة وبعد 
المات ۷/٣‏ 

نعي المیت ۳١٠۳/١‏ 

نفقة المعتدة من وفاة ۲١۰۷/۲۳‏ 


الشهيد من موجبات الغسل 


OA 


نكاح المريض والمريضة المخحوف عليهما ٠/۳‏ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهيمية ۳٠۹/۱‏ 

وحوب العدة بوفاة الزوج ٠۹۷/۳‏ 

وخوت عل الت/ ۴٣۲‏ 

وصول ثواب الصلاة وتلاوة القرآن إلى الميت 
rrr/\‏ 

الوصية لمعدوم کالمیت ۲٦۹/۳‏ 

وضع الميت في القبر مستقبل القبلة ٠٠٤/۱‏ 

وفاة الشفیع ۳٠٣۳/۲‏ 

الوقف ف مرض للموت ٣۲ ٤/۳‏ 

المرضحة 

٤)۷ ٤/۲ تعريف الموضحة‎ 

الموق 

الملسح على الحرموق والموق ۹٦/١‏ 

ا لمولفة قلوبهم 

المؤلف قلبه المستحتى للركاة >٠٠/١‏ 

المياه 

احتلاط الصابون وسائر المنظفات بالماء ۲٠/۱‏ 

أدلة طهورية الماء المستعمل ۲٠/١‏ 

استحباب بيع الماء بغير من ٤١/۲‏ 

انتفا ع الناس ماء الجداول والأنهار الخاصة وماء 
العيون والآبار والحياض الخاصة ۲۸٤/۲‏ 

أنواع الماء الطهور 1۹/۱ 

أنواع الماء في حق الشرب ۲۸٤/۲‏ 

أنواع المياه وحكم كل نوع ۱۹/۱ 

بيع الماء ٣/۲‏ 

بيع الماء غير المباح T/۲‏ 

تحدید الماء الکثیر ٠۹/۱‏ 

التطهير بالمکاثرة ٠۸/١‏ 

تطهير الماء النجس بالمکاثرة ٠۹/۱‏ 

الحاجحة إلى الاخ أو yU‏ من أسباب إباحة 
التيمم ١١۳/١‏ ) 

خی اس یع بالانتفا ع .مياه الأنهار العامة 
YA4/Y‏ 

حکم الاغتراف من الماء ۲۲/۱ 

حكم السؤر ۲o/\‏ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 

حكم الصلاة بالنسبة لفاقد الطهورين وهما 
التراب والماء ١١۷/١‏ 

دليل بقاء الماء الذي حالطه طاهر على طهوريته 
۲/۱ 

طهارة الماء المجاري ۲١/۱‏ 

عدم وجود الماء والعجز عن استعماله من 
أسباب التيمم ١١٠١/١‏ 

لا يصير الماء مستعملا بالأغتراف ۲/1 

ماء زمزم طهور ۱۹/۱ 

الماء الطهور أو المطلق ٠١/۱‏ 

لماء المتنجس ۲٤/۱‏ 

الماء المحرز في أوان حاصة ۲۸٤/۲‏ 

الماء المخحتلط بشيء طاهر ۲٠/١‏ 

الماء اللستعمل ۲١/١‏ 

من آداب قضاء الحاحة تحنب موارد للماء 
وقارعة الطريق ٤۸/١‏ 

من آداب قضاء الحاحة ترك التبول في موضع 
الاغتسال والماء >4/١‏ 

نوعا الماء النجس ۲٤/۱١‏ 

وحوب الاستنجاء بالحجر أو الورق أو الماء 
o./١‏ 

ا 

بطلان بيع الخمر والخنزير والميتة والدم >٠/۲‏ 

تطهير جلد الميتة بالدباغة ٠۳۷/١‏ 

طهر اة ا٠/۳‏ 

المرء التقصل من اتحيرات ي حك اليه ۲۶/١‏ 

حکم إتيان الميتة ۳۷۹/۲ 

حكم أحزاء الميتة ٠۳/١‏ 

حكم ميتة الآدمي ٠۲٠/١‏ 

عدم صحة رهن ما ليس مال ولا رهن المنفعة : 
ولا غير مقدور التسالے ۲٣١/۲‏ 

عدم صحة الصلح على ما ليس مال مثل الخمر 
والميتة والدم وصید الحرم ۲۳۹/۲ 

لا ضمان بإتلاف ما ليس عمال كالميتة والدم 
۳./۲ 

ميتة السمك والجراد وما لا دم له سائل ٠٣۳/١‏ 

اميتة من أنواع النحاسة ٠۳/۱‏ 


الفهرس الموضوعي 


o۸! 


الميراث 

أحوال الأب والحد فی المیراث ٣٤۸/۳‏ 

أحوال الأحوات الشقيقات ن الميراث ٣٠٠/۳‏ 

أحوال الأحوات لأب ف المیراث ٣٠٠/۳‏ 

أحوال الأحوات لام ف المبرات ٠٥۷/٣‏ 

أحوال الإحوة لام ٠١٠۱/۳‏ 

أحوال اُصحاب الفروض ۲٣١۸/۳‏ 

أحوال بنات الابن في الميراث ٣٠٣۳/۳‏ 

أحوال اللتت قامرات ٣/۴‏ 

أحوال الحدة فی المیراٹ ٣١۸/۳‏ 

أحوال الزوحة ف الميراث ٣٠۲/۳‏ 

أحوال ميراث الزوج YH‏ 

أحوال النساء قي المیراٹ ٣٠١۲/۳‏ 

احتصار مسائل المناسخات ۳۹۱/۳ 

احتلاف الدارين من موانع الإرث عند الحنفية 
rr1/Y‏ 

احتلاف الدین مانع من الإرٹ ٣٣٠١/۳‏ 

٣ ٤١/۳ الإرث بالتعصيب‎ 

الإرٹ بالفرض ٣٤۲۰/۳‏ 

اللإرث بقرابة الرحم ٣٤١١/۳‏ 

ارت الرندیق ٣۳٣/۴‏ 

آرت غ للف ۸٠/۴‏ 

إرث غير المسلمین من بعضهم ٠٣٠۹/۳‏ 

ارت ا 

آرگاں :ال ات ٣۳/۳‏ 

اسا ت 2 


استحقاق الزوج نصف تركة الزوحة أو ربعها 


rto/Y 
استحقاق الزوحة ربع تركة زوجها أو ثمنه‎ 
) r to/r 


أضخات الثلث وثلٹ الباقي من دوي الفرائض ۰ 


EN 
٣ ۲٦/۳ أصحاب الثلثين من ذوي الفرائض‎ 
۲۲٥/۳ أصحاب الربع من ذوي الفرائض‎ 
٣٤۷/۳ أصحاب السدس من ذوي الفرائض‎ 
۲٤٤/۳ أصحاب الفروض وأحوالهم‎ 
أصحاب النصف من أصحاب الفرائض‎ 


to/Y 

أصناف ذوي الأرحام ٣۷۹/۳‏ 

أصول المسائل وتصحيحها ٠۷١/۳‏ 

الإقرار بالدين لوارٹ ٥٦۸/۲‏ 

اقسام مسائل الرد ۳٠٣۷/۳‏ 

أنصباء أصحاب الفروض المقدرة شرعا 
EF‏ 

الانكسار بين السهام وعدد رؤوس الورثة 
rv1/Y‏ 

أنواع العصبات ٠٠۰/۳‏ 

أنواع الوارثین ٣٤۲۰/۳‏ 

بیان تخار ج الفروض ۳۹٣۹/۳‏ 

التباين في تصحيح المسائل ۳۷۳/۳ 

التخحارج أو المخارحة ف المیراٹث ٠۹۳/۳‏ 

التداحل في تصحيح المسائل ۳۷۲/۳ 

ترتیب أصناف ذوي الأرحام ۳۷۷/۳ 

تصحیح مسائل توریٹ الحمل ۳۸۳/۲۳ 

تصحيح المسائل ف المناسخحات ٠۹۰/۳‏ 

التعارض ف دعوى الملك بسبب الإرٹ 
oA/Y‏ 

تعریف أصحاب الفروض ٣٤۲/۳‏ 

تعریف علم المیراٹ ۳۲۹/۳ 

التماثل في تصحیح المسائل ۳۷۲/۳ 

تنفيذ الوصية إن كان في الت ركة دين على 
وارٹ ۲۸۹/۳ 

توارث حق المنفعة الشخصي ۲۸۲/۲ 

التوافق في تصحيح المسائل ۳۷۳/۳ 

توریث ذي الأرحام ٠۲۷٣/۳‏ 

ثبوت حق الإرث بين الزوحين .موت أحد 
الزو جين اثناء ٤۸/۳‏ 

ت ت المطلقة رحعيا 
۲.4/۳ 

تمرة علم المیراٹث ٠۲٠/۳‏ 

جحهة الإسلام من أسباب للمیراث ٣٣۳/۳‏ 

حجب الحرمان ۳۹٣۲/۲۳‏ 

الححب ف المیراٹ ٠۳٣۱/۳‏ 

حن ن 


oA 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 


حرمان القاتل شبه العمد من الإرث والوصية 


1/۲ 

حرمان القاتل العمد من الإرث والوصية 
to €/۲‏ 
ماب ع رات ١/۴‏ 

الات قى الات 4/۴ 

الحقوق المتعلقة بالتركة ۳۳۷/۳ ٠‏ 

حقوق الورثة في الت رکه ۲۲۰/۳ 

حکم میراث المرتد ٤۲١/۲‏ 

ذوو الأرحام ٣٤۳/۳‏ 

الرجعية مثل الزوحة في لزوم النفقة ووقوع 
الطلاق وٹبوت المیراٹث ٠١١/۳‏ 

الرد على اُصحاب الفروض ٣٤٣۳/۳‏ 

اردق الیرات ۴٠٦٠/۴‏ 

الرق من موانع الإرٹ ٠۳٤/۳‏ 

رهن الوارث حزءا من أعيان الت ر كة المدينة 
۲۲1/۲ 

الزوحية من أسباب المیراث ٠٣٣۳/۳‏ 

شرو زت 

طرق قسمة الت ركة ٣۳۷٤/۳‏ 

يقة تصحيح المسائل V1/r‏ 
طريقة توريث الوارئین ٠٤٤/۳‏ 


الطريقة الحجازية فى توريث الوارئين ٣٤٤/۳‏ 


الطريقة العراقية في توريث الوارئين ٠٤٤/۳‏ 
عدد الوارٹین ٣٤۲/۳‏ 

عدم التوارث بين المسلم والکافر ٣٠٣/۳‏ 
الات ال 5/۴ 
ا 

العصبة بالنفس ٠٠٣۰/۳‏ 

العصبة السببية ٠٤۲/۳‏ 

العصبة على الغیر ٠٠٣٠/۳‏ 

العصبة ل المیراٹ ٠١۹/۳‏ 

عصبة المعتق ٠٤۳/۳‏ 

العصبة النسبية ٠١۹/۲۳‏ 


عقوبة القتل الخطأً الدية والكفارة والحرمان من 


الوا 
العول في المیراٹ ٣۳٣۳/۳‏ 


غاية علم المیراٹ ٠۲٠/۳‏ 
الفرق بين الحجحب والحرمان ٣٠٣۱/۳‏ 
الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت 


لتفر من میراٹ زوجها ۱٤۹/۳‏ 


الفروض المقدرة في کتاب الله ۳٠٣۹/۳‏ 


e E 


قاعدة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام 


TVAIY 


القتل من موانع الإرٹ ٣٣٤۲/۳‏ 

اا اا ا 

قواعد توریث أصناف ذوي الأرحام ۳۷۹/۳ 
قواعد توریث ذوي الأرحام ۳۷۸/۲۳ 

كيفية توریث الحمل ۳۸۲/۳ 

كيفية توریث للمفقود ٠۸١/۳‏ 

كيفية قسمة التركة عند التخحارج 4/Y‏ ۳4 

ما يعول وما لا يعول من أصول مسائل الميراث 


1 4/r 


مبادئ علم المیراث ۳۲۹/۳ 

مذاهب العلماء ف الرد ف المیرات ٣١۹۹/۲۳‏ 
مرا الور ۴٤/۴‏ 

الملسألة المشركة أو الحجرية ٠٠١۲/۳‏ 
شاتل غل ارات ۴۲۱۷/۴ 

مشروعية توريث ذوي الأرحام ٣۷۵/۲‏ 
مصطلحات OEE‏ 

المناسخة في المیراٹ ٠۹۰/۳‏ 

منع الدين نقل الت ركة إلى الورثة ۲۷۷/۲ 
موانع الإرٹ ۳٣٤/۳‏ ٍ 
موت الزوج المريض الذي طلق زوححته بائنا 


أنناءِ عدته ٤۸/۲۳‏ ۱ 


برت اورت من ارت ۲2/۲ 
مول ارلا ۲6۴/۴ 

ف ا ی 

میراٹ الحد مع الإحوة ٣٤۹/۳‏ 

ات ل 0 

میراٹ الخنشی ۲۸۹/۳ 

ميراث الغرقى والهدمى والحرقى وحوهم من 


”بجهولي تاریخ الوفاة ۳۸۸/۳ 


الفهرس الموضرعي 

میراث المرتد ۳۸۱/۳ 

۳۸٤/۳ ۳٥۲/۲ میراث المفقود‎ 

مرا ال لا ا 

ميراث المقر له بنسب محمول على الغير 
EFI‏ 

ميراث المهر وهبته ٠١٠١/۳‏ 

ميرات المو ى له باريد من الت ۶۸3/۴ 

ميراث الموصى له بأكثر من الثلث بإحازة 
الورثة ٣٤۳/۳‏ - 

میراثٹ ولد الزنا وولد اللعان واللقیط ۳۸۹/۳ 

نسبة علم الميراث ٠ ۳۲١٠/۳‏ 

نوع القتل المانع من الإرٹ ٠٠٣/۳‏ 

نوعا الحجحب ۳٠٦۱/۳‏ 

الوارثون بالتعصیب ۳٤۱/۳‏ 

الوارون بالفرض ٣۲۱/۳‏ 

واضع علم المیراث ٠۳٠۱/۳‏ 

الوصية .عثل نصيب وارث ۲۸۷/۳ 

الوصية لوارث ۲۷٠/۳‏ 

الوضية لوارث ف القانوك ۲۸۷/۴ 

وضع مال التركة الذي لا وارث له لي بيت 
امال ۳۸۱/۳ 

الولاء من أُسباب المیراث ٣٣۳/۳‏ 

ول القصاص کل:وارت يرت امال ٤۸/۲‏ 

النافلة ) 

استخباب أداء النوافل فی السفر ۲٣۹۹/۱‏ 

أنواع السنن N‏ 1 

التنفل قاعدا و قائما وراكبا e‏ 

المتبن أو النوافل الو دة ۲٠١/١۷‏ 

السنن غير المؤكدة ١/د.٠۲‏ ) 

الشروع في النفل ۲١٠١/۱‏ 

صحة النافلة في البيت والمسجد ۲٠٠١/١‏ 

صلاة التطو ع أثناء إقامة الصلاة ١٤١/١‏ 

صلاة النافلة على الراحلة وترك استقبال القبلة 
فیها ۱١١/۱‏ ) ) 

عدم وجوب القيام في النفل ولو كان قادرا 
SE‏ 


النوافل أو التطوعات من الصلوات ١۹۹/۱‏ 


eA 


النوافل المطلقة مشروعة ي الليل والنهار 
NN‏ 

الباش 

قطع يد الطرار أي النشال والنباش وهو سارق 
الأموال ٤/۲‏ ۳۹ 

اللبيذ 

حكم النبيذ عند الحنفية ٠۹/۲‏ 

النتف 

استحباب الاستحداد (حلق العانة) ونتف 
الإبط وقص الشعر ۷١/١‏ 

حكم نتف الإبط أو حلقه ۷۰/۱ 

كراهة نتف الشيب في شعر اللحية والرأس 
۸/۱ 

نتف الشعر (اللمص) ووصله ٦١/١‏ 

النثار 

التقاط النثار في العرس 0۹/۳ 

النجاسة 

إزالة النجاسة فرض عين ٥١/١‏ 

استعمال المنظفات كالصابون في إزالة عين 
النجاسة >١/١‏ 

اشتراط إزالة عين النحاسة ٤١/١‏ 

اشتراط العدد والعصر في تطهير النحاسة 
ا/“ 

أنواع النجاسة ٣۲/۱‏ 

بول الإنسان وغائطه وقيئه من أنواع النجاسة 
۳٤/۱‏ 

بیع ما کانت اة اأص 6 

بيع المتنجس الذي لا حكن تطهيره ٠/۲‏ > 

بیع البجس والمتنجس من أنواع البيع الباطل 
e‏ 
تحريم استغمال الآنية النحسة أو المتنجسة 
۲۷/۱ 

تطهیر الأرض النجحسة ۳۹/۱ ٤۲/١‏ 

تطهير الأشياء الصقيلة >٠/١‏ 

تطهیر الماء النجس بالمکائرة ٠۳۹/۱‏ 

تطهير المائعات والجامدات ٤۲/١‏ 

تطهير النجاسة الحقيقیة ٠۹/۱‏ 


oA 

تطهير بحاسة الكلب بعدد من المرات ٤٠/١‏ 

تطهير النعل المتنحس ٤١/١‏ 

تعريف النجحاسة ٣۲/۱‏ 

الدم المسفوح من أنواع النجاسة ۳۲/۱ ٠‏ 

الطهارة من الخبث - النجاسة - من شرائط 
صحة الصلاة ٠١١/١‏ 

طهارة نجحاسة الكلب ٠٠١/١‏ 

الكلب من أنواع النجحاسة ٠١/١‏ 

لحم الخنزير وشحمه من أنواع النجاسة ٣٤/۱‏ 

حم وبول وروث ولبن ما لا يژ کل لحمه 
کالهر والکلب من النجحاسات ٣٦/۱‏ 

ما يعفى عنه من النجانة ٤۴/١‏ 

الماء المتنجس ۲٤/۱‏ 

الذي والودي من أنواع النجاسة ٠٠/١‏ 

من آداب قضاء الحاجة احتيار المكان اللين 
لض رز من اة ٠ر‏ 

لميتة من أنواع النجاسة ٠٣/١‏ 

بحاسة الخمر ٤١١/١‏ 

نوعا الماء النجس ۲٤/١‏ 

وحوب إزالة النجاسة ٠۲/١‏ 

اللجش 

حكم بيع النجش E‏ 

اللحر 

حر الإبل وذبح البقر والغنم ٥٤٦/١‏ 

اللات 

حرمة الندب بتعداد شمائل المیت ٠۲٠/۱‏ 
النذر ) 

أنواع النذر المنعقدة ٥.۹/۱‏ 

تغربف الندر ١‏ ٠ة‏ 

حکم اأصل النذر ٥.۹٩/۱‏ 

شروط المنذور به ١/۷.٠ه‏ 

شروط الناذر ٥.۷/١‏ 

شروط النذر ۷/١‏ :ة 

صحة الو كالة في العبادات المالية كالركاة 
والکفارة ١۸۹/۲‏ 

كيفية ثبوت حكم النذر ٥٠۳/١‏ 

نذر التبرر ٥١١/۱‏ 


الور قي اي ي 


نذر الفرض والواحب ٥٠۸/١‏ 

نذر القربات المقصودة ٥.۸/١‏ 

نذر اللجاج والغضب أو الغلق ١/١٠٠ه‏ 

نذر الماح ١/١٠ه‏ 

o11 o.v/\ نذر المعصية‎ 

النذر المكروه ٠١/١‏ 

وحوب الصوم بالنذر ٠۳٣۳٠۱/۱‏ 

جوت كفارة ليق النذز الطلى ١:‏ / 4ة 

وقت الوفاء بالنذر ٥١١/١‏ 

السب 

اا و 

الإفرار مالسب 14/۲ ۲۲/۴٠5‏ 

الإقرار بال غل تفن ال ٠۲‏ 

لافار تالحرل على لر 1 

اليه لإبات السب غل الخر ۲1۷/۴ 

ثبوت المهر والنسب ووجوب العدة وحرمة 
الملصاهرة بالدحول في الزواج الفاسد ٤/٣‏ هد 

ثبوت نسب الأولاد من الزوج بالزواج 
الصحیح ٤۸/۳‏ 

ثبوت النسب بالزواج الفاسد ۲٠٣/۳‏ 

نبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح 
ET‏ 

ثبو النسب بعد الفرقة من زواج فاسد 
۲10/۳ 

ثبوت النسب من الوطء بشبهة ٠٠١/۳‏ 

FE Sl وت م‎ 

حصال الكفاءة في الدين والإسلام والحرية 
التب وا لمال و ا فة ٩۹۲/۴‏ 

حطبة المرأة ذات النسب ۲١/۳‏ 

الخلوة كالوطء في المهر والنسب والعدة والنفقة 
11۰/۳ 

الزواج الصحيح أحد أسباب ثبوت النسب 
Y/Y‏ 

شروط الزواج الصحيح الذي يثبت به النسب 
4/Y‏ 1 

شروط صحة الإقرار بالنسب ٥٦۹/۲‏ 

شروط صحة الإقرار باللسب على نفس للمقر 


الفهرس الموضوعي 


` eA 


۲11/۳ 
الشهادة على النسب بالتسامع ۲٠۱۷/۳‏ 
الصلح عن النسب ۲۳۸/۲ 
طرق إثبات النسب ۲٠٣/۳‏ 
العصبات النسبية ٣۲۲/۳‏ 
العصبة النسبية ٠١۹/۲۳‏ 
اللحرمات من النسب من النساء في الزواج 
11/۳ 
میراٽت المقر له بالنسب ۳۸۰/۳ 
ميراث المقر له بنسب محمول على الغير 
rer/r.‏ ) | 
نسب اللقیط ۳٤۲۸/۲‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في الزواج 
EF‏ 
ا 
انعقاد اليمين من العامد والساهي والمكره 
والمخحطئى ولانائم والمجنون ٤۸۹/١‏ 
تأخحير الصلاة لعذر شرعي كالنوم والنسيان 
۰۷/۱ 
0 فساد الصوم بالأكل أو الشرب أو الجماع 
ناسیا ۳٤۲/۱‏ 
النشال 
قطع يد الطرار أي النشال والنباش وهو سارق 
الأموال ٤/۲‏ ۳۹ 
النشوز 
حق الزو ج تأديب زوحته عند نشوزها 
1A/Y‏ 
عدم وجحوب النفقة للزوحة الناشز ۲۷/۳ ۲ 
اللصاب 
اعتبار وحود النصاب في طرفي الحول ٣٠٦۲/۱‏ 
أنصبة الإبل لوحوب الزکاة ٠۹۰/۱‏ 
سبب الز كاة ملك النصاب مع حولان الجول 
۳۹/۱ 
لا زكاة فيما دون النصاب الشرعي ٠٠٠/۱‏ 
نصاب البقر ومثلها الجاموس في الزكاة 
۳۹۲/۱ 
نصاب الذهب والفضة ٠۳٠۸/۱‏ 


نصاب الغنم ومثلها المعز فی الزکاة ٣۹۳/۱‏ 
لتصاب ف الزروع والشمار ٠ ۴۸۰/١‏ 
النصاب في زكاة الأنعام والحول والسوم 
۱ ) 

النصاب في عروض التجحارة ٠۷٠٣/١‏ 
النصرانية 
یور رای ا 
الت | 

es‏ الاجة أن ينضح فر حه 
وسراویله بالماء ١/۳ه‏ 

النظافة 

تنظيف المساجحد وصیانتها ۲٠١١/١‏ 

اللنعل 

تطهير النعل المتنجس ٤١/١‏ 

لت 

نعي الميت e‏ 

النفاس 

الاغتسال من الحيض والنفاس والولادة من 
حقوق الزوج ٠۲١/۳‏ 

تعریف النفاس وأقله وأکثره ١٠١/١‏ 

حج المرأة الحائض والنفساء ١/١ه؛‏ 

حرمة الجماع على الحائض والنفساء ١١۲/١‏ 

حرمة الصلاة على الحنب والحائض والنفساء 
0 

حرمة الصوم على الحائض والنفساء ١۲١۲/١‏ 

حرمة قراءة القرآن باللسان على الحنب 
والحائض والنفساء ٠١٠١/١‏ 

حرمة مس المصحف وله على الحنب 
والحائض والنفساء ١١٠١/١‏ 

حرمة المكث في المسجد على الحنب والحائض 
والنفساء ٠١١/١‏ 

حرمة وطء الحائض والنفساء وطلاقهما 
۳/۱ ) 

ا لحيض والنفاس من موحبات الغسل ٠٠١/١‏ 
دحول الحنب والحائض والنفساء المساجد 
4۹/1 ) 

طلاق السنة أن يطلق واحدة في غير حيض ولا 


o ل۸‎ 


الوجيز في الفقه کک 


نفاس ولا طهر حامعها فيه ١٤۲/۳‏ 

عبور المسجد للجنب والحائض والنفساء 
۰۷/۱ 

كفارة وطء الحائض والنفساء ١۲۳/١‏ 

ما يحرم على الحنب والحائض النفساء ٠١٠١/١‏ 

ما يحرم على الحائض والنفساء ١١۲/١‏ 

وطء المرأة في الحيض أو النفاس ٤۷/٣‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلارة ومس المصحف و هله ٠۲۲/١‏ 

يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم بالجحنابة 
۲/۱ 

النفخ 

بطلان الصلاة بالبكاء أو النفخ والتنحنح إن 
ظهر منه ۱۹۳/۱ 

النفس 

دفع الصائل على النفس ٠٤۲٥/۲‏ 

النفقة 

ا اروا زوا من ف ۲5۴/۴ 

أحكام النفقة الزوجحية ۲٠١٠/۳‏ 

أسباب النفقة ۲۳۸/۳ 

استقلال الأب بواحب 
ET‏ 

استقلال الولد بنفقة أبویه ۲٤٤/۳‏ 

الإنفاق مع احتلاف الدین ۲٤١۱/۲۳‏ 

تعجيل الزوج نفقة زوحته Yor/r‏ 

تعدد مستحقي النفقة ۲٤٥/۳‏ 

التفريق بون الزوحين بسبب إعسار الزوج 
بالنفقة ۲١٠۱/۲۳‏ 

التفريق بين الزوحين لعدم الإنفاق ١١٠١/۳‏ 

توقض النفقة على القضاء ۲٤ ٤/۳‏ 

جزاء الامتناع عن النفقة tof‏ ۲ 

حالة وحوب النفقة على الدولة ۲۲٥/۳‏ 

حکم الإنفاق على الأولاد ۲٠٠١/۳‏ 

TT > 

نفقة الأصول ۲١۷/۳‏ 

حكم النفقة على الحواشي وذوي الأرحام 

YoR/Y 


جح النفقة على أولاده 


اة الوط 
1/۳ 

الرحعية مثل الزوحة في ا النفقة ووقوع 
الطلاق وثبوت للميراث ٠١٠٦/۳‏ 

ال وة م اساب ززب اة ۲۴۹/۴ 

سبب وجوب النفقة على الزوحة ۲٤۷/۳‏ 

سقوط حق المرأة بالقسم والنفقة إذا سافرت 
بغر إذن ۳/.ه٥‏ 

سقوط نفقة الأقارب ۲٤۲٥/۳‏ 

سقوط نفقة الزوحة ۲٤٤/۳‏ 

شروط وجوب النفقة ٤٠/۳‏ ۲ 


شروط وجوب نفقة الحواشي والأرحام 
0۹/Y‏ ) 

E E 

شروط وجوب النفقة على الأولاد ٠١٠١/۴۳‏ 

الصلح عن نفقة الزوحة Yos/r‏ 

صيرورة النفقة دینا على الزوج ۲١۱/۳‏ 

العدل والقدرة على الإنفاق من شروط حواز 
التعدد ۷٣۳/۳‏ 

عدم سقوط نفقة : 
01/۳ 


نفقة الزوحة بإعسار الزوج 


عدم صرف الزكاة إ 
/€. 

عدم وحوب نفقة علاج الزوحة على الزوج 
Y4A/Y‏ 

عدم وحوب النفقة على الغير إلا بسبب الحاحة 
Yer/Yr‏ 

عدم وجحوب النفقة للزوحة الناشز ۲٤۷/۳‏ 
عدم وجوب النفقة للقادر على الكسب ٠‏ 
Ye/Y‏ | 

عفاف الأب بتزویجه وإاعفاف الولد ۲۶٤/۳‏ 

الفقر من شروط وجحوب النفقة ٠٤٠١/۳‏ 

القرابة من أسباب وحوب النفقة ۲۳۹/۳ 

لقرابة الموحبة للنفقة ۲۳۹/۲۳ 

الكفالة ب بنفقة الزوجة Ye¢/r‏ 

كيفية تقدير النفقة الزوحية a‏ 

ما تحتاحه اللقطة من نفقات ٠١٠١/۲‏ 


ا ر ی 


الفهرس الموضوعي 

ما تشمله نفقة الزوحة ۲٤۹/۳‏ 

ما ینفقه الإنسان على نفسه ۲۳۸/۳ 
متى تسقط نفقة الزوحة ٠۲٤۸/۳‏ 
معنى النفقة ۲۳۸/۳ 

معنى النفقة على الزوحة ۲٤٦/۳‏ 
مقاصة الزوحة زوحتها بدين النفقة ۲١٠٤/۳‏ 
مقدار نفقة الأولاد ۲٠١٠/۳‏ 

مقدار النفقة على الأصول ٠١۸/۳‏ 
الكلف بالنفقة على الأصول 0۸ 
الكلف بالنفقة على الحواشي والأرحام 
1./Y‏ 

المكلف بالنفقة على الزوحة ۲٤٦/۳‏ 
لكلف بنفقة الأرلاد ۲٠١/٣۳‏ 

نفقة الأصول YoV/r‏ 

نفقة الأولاد Yo:/Y‏ 

نفقة الحضانة ۲۲۸/۳ 

نفقة الحواشي وذوي الأرحام Yo۸/Y‏ 
نفقة الزوحة ۲٤٦/۳‏ 

نفقة زوحة الغائب ۲١٠/۳‏ 


النفقة على الوالدين مع قدرتهما على الكسب 


Yer/Yr 


نفقة المعتدة ۲٠١۳/۳‏ 

نفقة المعتدة الحامل ۲١۰۷/۳‏ 

نفقة المعتدة من زواج فاسد ۲٠۸/۳‏ 
نفقة المعتدة من طلاق بائن ۲١۷/۳‏ 
نفقة المعتدة من طلاق رحعي ۲١۰۷/۳‏ 
نفقة المعتدة من وفاة ۲١۷/۳‏ 

نوع التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق 


1 V/Y 


وحوب نفقة الأقارب والزوحات بقدر الكفاية 


OT 


وحوب النفقة بالزواج الصحيح ٤۸/٣‏ 
وجحوب نفقة الزوحة يي السفر ۲٤۸/۳‏ 
وجوب النفقة على الزوحة ۲٤۲٦/۳‏ 

وحوب النفقة للاآباء والأبناء ۲۳۹/۲۳ 
وجحوب النفقة للزوحة المريضة ۲٤۸/۳‏ 
وجحوب النفقة للزروحة ولو مع احتلاف الدين 


۳4/1 


oeAY 


۲ 41/۳ 


وجوب النفقة للقريب المعسر على الموسر 


وحدود الیسار ۲٤۲/۳‏ 


النفل 

تعريف النفل ٥٠۳١/۲‏ 

التنفيل بإذن الإمام ٤/۲‏ ١ه‏ 

حكم الأنفال والغنائم ٠١٠١/۲‏ 

النفي 

النفي في حد قطع الطريق >٠٠/۲‏ 
النقد 

بيع النقود والحلي حزافا 10/۲ 

تعيين النقود بالتعيين عند الشافعية ۲۷/۲ 
ثبوت خيار النقد ٦۲/۲‏ 

زكاة المغشوش من النقود من ذهب او فة 


زكاة النقود وهما الذهب والفضة ۳٠۷/۱‏ 
كون رأس مال شركة الأموال نقودا أو أوراقا 


١٤٤/۲ مالية‎ 


المضاربة بالنقود الرائحة ١١۷/۲‏ 
المعاوضة بين النقود والقيميات والمثليات 


YvV/Y 


النقدية أو الثمنية علة الربا في النقود ف 
وقف النقود ٣١٠۳/۳‏ 

النقود الورفية 

زكاة النقود الورقية ۳۷۳/١‏ 

الفرق بين الفلوس والنقود الورقية ۳۷۴۳/١‏ 
ناح الشغار 

حکم نکاح الشغار ٥٥/٣‏ 

نكاح المتعة ) 

رحو ع ابن عباس عن نكاح المتعة ٠٠/۳‏ 
النكاح المؤقت ونكاح المتعة ٠٥/٣‏ 

النهي عن نكاح المتعة ٠٠/۳‏ 

النکول ) 


تقید القاضي بقواعد الإنبات وهي البينة 


٥۲۷/۲ والإقرار‎ 


۰/۲ TT 


oeAAR 


الوجيز ي اأفقه الإسلامي 


محال القضاء بنكول المدعى عليه بشاهد وين 
o1/۲‏ 

النكول عن اليمين 004/۲ 

اللمص 

معنى النامصة والواشمة والقاشرة والمتفلجة 
1۲/۱ 

نتف الشعر (النمص) ووصله 1٦1/١‏ 

اللميمة 

استحباب الوضوء بعد ارتكاب حطيئة من غيبة 
أو نميمة ۹۲/١‏ 

عدم إقامة حد السرقة على المنتهب أو المختلس 
أو الخائن ۳۸۸/۲ 

النهر 

حریم النهر ۳١۰۳/۲‏ 

چ 

حرمة النوح على المیت ٣۲٠/۱‏ 

و 

استحباب السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة 
القرآن والاستيقاظ وتغير الفم ٦۳/١‏ 

استحباب الوضوء للنوم على الطهارة وبعد 
الاستيقاظ مبادرة للطهارة ٩۹١/١‏ 

تأحير الصلاة لعذدر شرعي کالنوم والنسیان 
٠ ۲۰۷/۱‏ 

زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو 
رو ا ا 

عدم صحة حلف الصبي والمجنون والتائم 
والمكره 0/۲ 

كراهة مغالبة النوم في الصلاة ٠۸۸/١‏ 

النوم الناقض للوضوء ۸١/١‏ 

النية 

اشتراط أن ينوي المقتدي الاقتداء بالإمام 
۲۲/۱ 

اشتراط نية الأضحية ١٠۷/١‏ هد 

بناء الأعان على العرف أو النية أو صيغة اللفظ 
١‏ /..ه٥‏ 


تبييت النية وتعيينها والجزم بها في صيام 
رمضان ۲۲۳٣/۱‏ 

تعدد النية بتعدد الأيام في الصیام ۳۳٠٣/۱‏ 

تغيير النية من مبطلات الصلاة ١۹۷/۱‏ 

هة اة ق الام ‏ /۶ ٠٣‏ ) 

نية الاعتکاف ٣٤۹/۱‏ 

نية التحارة في عروض التجارة ۳۷٠٣/۱‏ 

النية في الذبح ٥ ٤٤/١‏ 

النية في الزكاة ٣٠٣۳/۱‏ 

النية ف الصلاة لتمييز العادة عن العبادة 
1٥٩/۱‏ 

النية لي الصلاة وكونها شرط أو ركن ٠١١/١‏ 

النية في الطواف ا/.o<‏ 

النية ي الوضوء ۷١/١‏ 

النية في اليمين غير القضائية ٠٥۳٣/۲‏ 

النية من فرائض التيمم ٠٠١/١‏ ) 

النية من فرائض الغسل ٠١٤/١‏ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهيمية ۳٠۹/۱‏ 

نية اليمين القضائية ٠.0۳/۲‏ 

ال ل الا 
4/۱ 

٠ الهاشمة‎ 

٤)۷ ٤/۲ تعريف الهاشمة‎ 

الهبة ا 

إن الر آهب تقب ا لر هواب له الهة ٠۷۹/١‏ 

الإإكراه على البيع والشراء والهبة والإحارة 
A‏ 

انعقاد الزواج بلفظ البيع والهبة والصدقة 


r./r 


تخصيص الابن الأ كبر بالعطية ١۷١/۲‏ 

التسوية فى العطاء حال اخحياة بين الأولاد 
1¥o/۲‏ 

التسوية ني العطية للوالدين ولالإحوة والأحوات 
1۷1/۲ 

تعريف الهبة ١٦۸/۲‏ 

ثبوت املك للموهوب له في الهبة ١۷۳/۲‏ 


الفهرس الموضوعي 

رحو ع الواهب بهبته ٠۷٤/۲‏ 

ركن الهبة ١٦۸/۲‏ 

شرط الموهوب ٠۷١/۲‏ 

شرط الواهب ١۷١/۲‏ 

شروط الهبة ١۷٠١/۲‏ 

عدم حواز الهبة من أحد العاقدين للأحر في 
الصرف ۹۲/۲ 

العمری والرقبی ٠۹۹/۲‏ 

الفرق بين الإعارة والهبة ٠۸١/۲‏ 

فض الرهرب ١‏ 

كون الواهب أهلا للتبر ع ٠۷١/۲‏ 

مشروعية الهبة ١١٦۸/۲‏ 

موانع رحوع الواهب بهبته ٠۷٤/۲‏ 

موت أحد العاقدين في الهبة ١۷١/۲‏ 

ميراث المهر وهبته ٠١٠١/۳‏ 

نوعا قبض الموهوب له الهبة ٠۷۲/۲‏ 

هبة ما لا يملكه الإنسان ٠۷١/۲‏ 

هة ما لش رود او ما ل ال ۷7 

هبة المشاع 171/۲ 

هل المنحةهبة ٠۷١/۲‏ 

الهدم 

ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ومحوهم من 
بحهولي تاریخ الوفاة ۲۸۸/۳ 

الهدنة 

انقهاء القتال بالهدنة ٦/۲‏ .٠ه‏ 

تعريف الهدنة ٦/۲‏ .٠ه‏ 

حكم الهدنة ٦/۲‏ .ه٠‏ 

ركن الهدنة ٥.٦/۲‏ 

شرط الهدنة ٠.٦/۲‏ 

صفة الهدنة ٠.٦/۲‏ 

عاقد الهدنة ٥.٦/۲‏ 

مدة الهدنة ۸/۲.٠ه‏ 

نقض الهدنة ٥.٦/۲‏ 

الهدي 

الأكل من الهدي ٤۸١/١‏ 

الانتفاع بالهدي ٤۸۳/١‏ 

أنواع الهدي A۰/\‏ 


تقليد الهدي وإشعاره ٠ ٤۸6/١‏ 

تولي صاحب الهدي ذبح هديه إن کان يخسن 
د ۲ 

حكم استحقاق الأضحية والهدي ۲٤۸/۲‏ 

شروط وجوب هدي التمتع ٤۸۰/١‏ 

الصيام بدل هدي التمتع ٤۸١/١‏ 

عطب الهدي في الطريق ١/٤۸؛‏ 

اللحزئ في الهدي ٤۷۹/۱‏ 

مكان توزيع لحم الهدي ٤۸۳/۱١‏ 

هدي التطوع <A-/\‏ 

الهدي ف الاصطلاح الشرعي ٤۷۸/١‏ 

الهدي الواحب ٤۸٠/١‏ 

الهدية 

استرداد الخاطب الهدايا التي قدمها للمخطوبة 
e‏ ) 

امتناع القاضي عن قبول الهدية ٥٠١/۲‏ 

هدية المقترض ١١٤/۲‏ 

الهرم ) . 
عدم جواز مقاتلة المرأة والصبي والمجنون 
والشبخ الهرم ۲۹۹/۲ 

الهرم أو الکبر من أعذار إباحة الفطر ٣٣۰/۱‏ 

وحوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب 
الهرم او المرض ۲٣۹/۱‏ 

الهرة ) 

سؤر الهر أو الهرة والفأرة ونحوها من حشرات 
الأرض ۲/١‏ 

لحم وبول وروث ولبن ما لا يژ کل خمه 
کالهر والکلب من النجحاسات ۳۹/۱ 

الهزل 

زواج المکره والهازل ٣۳/۲‏ 

طلاق الهازل ٠١۲/۳‏ 

وصية المکره والهازل ۲۹۸/۳ 

الهلال 

نوت هلال رمان بالشهادة ۲۳١/۲‏ 
العمل باحتلاف المطالع في رؤية الهلال 
۳۱/۱ ۱ 

وحوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال 


e‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 
شعبان ۳۳۱/۱ الوصاية 

الوتر ) انتتهاء الولاية والوصاية ۲۳۷/۳ 

حكم صلاة الوتر وكيفية الصلاة ۲١٠۲/۱‏ الإيصاء للمرأة ۲٠٠٣/۲۳‏ 


القنوت في صلاة الوتر ۲١ ٤/١‏ 

ما يقرا في صلاة الوتر من القرآن ۲١۳/۱‏ 

لوحل 

البرد أو المطر أو الثلج أو الوحل من أعذار ترك 
صلاة الجماعة ۲۲٠٣/۱‏ 

الودي 

حرو ج المذي أو الودي من نواقض الوضوء 
۸۷/۱ 

صفات الودي ۸۷/۱ 

الذي والودي من أنواع النجاسة ٣١/١‏ 

الوديعة 

استعمال الوديعة ١۸١/۲‏ 

إنكار الوديعة للوديعة ١۷۹/۲‏ 

ايداع المبيع عند المشتري أو إعارته إياه من 
أنواع التسليم ٠٠/۲‏ 

جححود الوديعة A/T‏ 

حالات ضمان الوديعة ٠۸٠١/۲‏ 

ضمان الوديعة عند مخالفة شرط المودع 
AY‏ ` 

ضمان الوديعة فى حال ترك حفظها ٠۸٠١/۲‏ 

طريقة حفظ الوديعة ١۷۸/۲‏ 

القول قول الوديع في تلف الرديعة وردها 
1۷4/۲ 
) موت الوديع بحهلا الوديعة 1۸۰/۲ 

الوديعة أمانة محضة» لا مضمونة ٠۷۹/۲‏ 
الوزن 

الربا في كل ما يباع كيلا أو وزنا عند الحنفية 
والحنابلة ۹۸/۲ 

شر كة الأموال ف المكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة ١٤٤/۲‏ 

الوضم 

معنى النامصة والواشمة والقاشرة والمتفلجحة 
0 


تصرفات القاضي ووصیته ۲۳۹/۲۳ 

تصرفات الوصي المختار ۲٠٠٣/۳‏ 

شروط الوصي ۲۳٣/۳‏ 

عدم صحة وصاية الصبي والمجنون وغير العدل 
وير للم ۴0/٣‏ 

وصي القاضي ۲٠١/۳‏ 

الوصي المختار ۲٠١/۳‏ 

الوصل 

نتف الشعر (النمص) ووصله ٦١/١‏ 

وصل شعر المرأة بشعر آخر ٦۲/١‏ 

الوصية ) 

إثبات الوصية بالشهادة والکتابة ۲۹٦۹/۳‏ 

الأثر المترتب على الوصية ۲۷٤/۳‏ 

ار الرصية فعاو دغل ى ارك 
YA1/Y‏ 

أحكام تتعلق بالموصي ۲۷٤/۳‏ 

أحكام الموصی به ۲۸۰/۳ 

أحکام الموصی له ۲۷٠۹/۳‏ 

أحكام الوصية ۲۷۳/۳ 

استيفاء المنفعة الموصى بها ۲۸۲/۳ 

الذي يقبل الوصية ۲٠٦/۳‏ 

انعقاد الوصية بالإشارة ۲٠٦/۳‏ 

انعقاد الوصية بالعبارة ۲٠٠/۳‏ 

انعقاد الوصية بالكتابة ۲٠٠٣/۳‏ 

بطلان الوصية بتعليقها على شرط لم صل 
۲۹۱/۳ 

بطلان الوصية برجحوع الموصي عن وصيته 


Y41/r- 


بطلان الوصية بردة الموصي ۲۹۰/۳ 

بطلان الوصية بزوال أهلية الموصي بالحنون 
المطبق ۲۹۰/۲۳ 

تحزؤ قبول الوصية ۲٠٦٦/۳‏ 

التزاحم بين وصايا حق الله وحى العبد 
۹4۲/۲ 


الفهرس الموضوعي 

التزاحم في الوصایا بین العباد ۲۹۲/۳ 

التزاحم في الوصايا في حقوق الله تعالى 
NF‏ 

تزاحم الوصایا ۲۹۱/۳ 

التصرف بالعين الموصی .عنفعتها ۲۸۳/۳ 

تعجيل الوصايا لجهات البر في حال الحياة 
/۲10 ) 

تعليق الوصية وإضافتها إلى المستقبل ۲٣۷/۳‏ 

تقيد الوصية بثلث الت ر كة ۲۸٥/۳‏ 

فد الرضابا عن اق ق عة بال ا 
E‏ 

تنفيذ الوصية ۲۸۸/۳ 

تنفيد الوصية إن كان في التركة دين على 
أحنبي أو مال غائب ۲۸۸/۳ ) 

تنفيذ الوصية إن كان في التركة دين على 
وارٹ ۲۸۹/۳ ) 

حرمان القاتل شبه العمد من الإرث والوصية 
/ | 

حرمان القاتل العمد من الإرث والوصية 
o £/۲‏ ) 

۲٠ ٤/۳ حكم الوصية‎ 

حكم الوصية للحمل ۲۷۷/۳ 

حكمة الوصية ۲٠٤/۳‏ ) 

الرحوع عن الوصية ۲۷۳/۳ 

الزيادة في الموصی به ۲۸٥/۳‏ 

شروط الموصي ۲۹۸/۳ 

شروط الموصی به ۲۷٠/۳‏ 

روط الوص له ۲0/۲ 

شروط النفاذ في الموصی به ۲۷۲/۳ 

شروط نفاذ الوصية للموصی له ۲۷٠/۳‏ 

شروط الوصية ۲٠٦۷/۳‏ 

شهادة غير المسلمين لي الوصية لي السفر 
o tV/۲‏ 

صحة الوصية للمساحد والجهات العامة 
V1/Y‏ 

صرف الموصى به بحسب شرط الموصي 
Y71/Y‏ 


٥۹۱ 
۲٠٦/۳ عدم صحة الرد بعد القبول في الوصية‎ 
۲۷٠١/۳ عدم صحة الوصية بغير الال‎ 
۲٠ ٤/۳ عدم صحة الوصية .ععصية‎ 
۲۷۳/۳ عدم لزوم الوصية‎ 
عقوبة القتل الخطاً الدية والكفارة واخرمان من‎ 


٤/١ الات‎ 


قبول الوصية بعد الوفاة على التراحي ۲۹۹/۳ 
قبول ولي فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه 


والصبي لل 


كيفية انعقاد الوصية ۲٠٣/۳‏ 

كيفية تقدير المنفعة الموصى بها ۲۸۲/۳ 
ما بشثزظ الصحة الوصية لحمل ۲۷۸/۳ 
مبطلات الوصية ۰/۲۳ ۲۹٩‏ 

مشروعية الوصية ۲۹۳/۳ 

معنى الوصية ۲٠۳/۳‏ 

مقدار الوصية ۲۸١/۳‏ 

ملكية العين الموصى .عنفعتها ۲۸۲/۳ 

موت الرض ال قل القرل ‏ و / ۷ 
موت الموصى له المعين قبل موت الموصي 


۲4۹1/۳ 


رات الوص له اريه ال 0 
. ميراث الموصى له بأكثر من الثلث بإجازة 


٣٤۳/۳ الورثة‎ 


هلاك الموصى به المعین أو استحقاقه ۲۹۱/۲۳ 
الوصف الشرعي للوصية ۲۷۳/۳ 

وصي الحربي ۲۷٥/۳‏ 

الوصي للحربي WF‏ 

الوصية بالإقراض ۲۸٤/۳‏ 

الوصية بالتصرف في عین ۲۸۳/۳ ٠‏ 

الوصية بالحج ۲۷۷/۳ 

الوصية بالحقوق ۲۸٤/۳‏ 

الوصية بالزيادة على ثلث الت ركة ۲۷۳/۳ 
الوصية بالصدقة ۲۷۷/۳ 

الوصية بالمجهول ۲۷۲/۳» ۲۸۱/۳ 

الوصية بالمرتبات ۲۸١/۳‏ 

الوصية بالمعدوم أو عحجوز التسبلیم ۲۸۰/۳ 
الوصية بالمنافع ۲۸۱/۳ 


۹4۲ 


الوصية بغير المملوك ۲۷۲/۳ 
الوصية بقسمة الت ر كة ٤/۳‏ ۲۸ 
الوضة غا فر سك فرعا ا 
الوصية عثل نصیب وارث ۲۸۷/۳ 
الوصية .ععین أو بجزء مشاع ۲۸۰/۳ 
وصية الذمی ۲۷١/۳‏ 
YVo/r EE‏ 
وصية غير المسلم للمسلم ۲۷٠/۳‏ 
وصية الکافر ۲٠٣۸/۲۳‏ ) 
الوصية بخحماعة غير حصورین ۲۷۹/۳ 
الوصية لجماعة محصورین ۲۷۹/۳ 
الوصية لجهة عامة ۲٠٦۹/۳‏ ) 
الوصية لقوم غير معینین کالفقراء ۲۸٠۰/۲۳‏ 
الوصية للحمل ۲٠۹۹/۳‏ 
الوصية للقاتل ۲٠۹/۳‏ 
الوصية للمعدوم غير الموجحود حين الوصية 
YVAIY‏ 
الوصية لمجهول ۲٠٣۹/۳‏ 
الوصية لمعدوم کالمیت ۲٠۹۹/۳‏ 
الوصية لوارٹ ۲۷٠۰/۳‏ 
الوصية لوارث ف القانون ۲۸۷/۳ 
وصية المحنون والمعتوه والمغمی عليه ۲٠٦۸/۳‏ 
رصا اللخضرر ةر ك رة 4/٠‏ 
وق 
ية الك ۲۷/۴ 
وصية المکره والهازل ۲٠٦۸/۳‏ 
وصية من عليه دین مستغرق ۲۷۲/۳ 
الوصية الواحبة فی القانون ۲۹۳/۳ 
وقت تقدير ثلث التركة لإنفاذ الوصية ۲۸۷/۳ 
يندب كتابة الوصية ۲۹٦/۳‏ 
الوصية الواجبة 
طريقة استخراج الوصية الواحبة ۲۹٥/۲۳‏ 
ما يشترط لوحوب الوصية الواجحبة ٤/۳‏ ۲۹ 
مرتبة الوصية الواجحبة ۲۹٣/۲۳‏ 
سى الرضة ال اة ۲۹٤/۴‏ 
مقدار الوصية الواحبة ٤/۳‏ ۲۹ 
الوصية الواحبة في القانون ۲۹۲۳/۳ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 


الوضوء ) 

أ ركان الوضوء المنصوص عليها ۷١/١‏ 

ار کان الوضوء وأحكامه وفضائله ا/vt‏ 

استحباب السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة 
القرآن والاستيقاظ وتغير الفم ٦۳/١‏ 

استحباب الوضوء بعد ارتكاب خحطيئة من غيبة 
RT‏ 

استحباب الوضوء بعد أكل ما مسته النار 
۹۲/۱ 

استحباب الوضوء بعد ثورة الغضب ۹۲/١‏ 

استحباب الوضوء بعد قهقهة حارج الصلاة 
۹/۱1 

اتاب الور ضرغ را ار آن ٩/١.‏ 

استحباب الوضوء لكل صلاة ولو مع وحود 
وضوء آحر ٩1/١‏ 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
ا لخطبة وزيارة النبي فى 4۲/١‏ 

استحباب الوضوء للجنب وقبل الخسل ۹۲/١‏ 

استحباب الوضوء للنوم على الطهارة وبعد 


الاستيقاظ مبادرة للطهارة ۹١/١‏ 


إطالة الغرة في الوجه والتحجيل لي بقية 
الأعضاء ۸۲/١‏ 

اغتسال المرأة والرحل أو وضوءهما كل بفضل 
ماء الآحر ۲۳/۱ 

الاقتصاد في الماء في الوضوء ۸۳/١‏ 

أكل لحم الإبل ونقض ذلك للوضوء ۸۸/١‏ 

تفليث الغسل والمسح في الوضوء ۸٠/١‏ 

تحريك الخاتم في الوضوء ۷۹/۱ 
تخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين اؤ الموقين 
۷۸/۱ . 

الترتت :ين أخضاء الراضر ۸/١‏ 

الترتيب في المضمضة والاستنشاق في الوضود 
1۷/1 

الترتيب والوالاة والدلك ف الوضوء ۸٠/١‏ 

التسمية في الوضوء ۷٥/١‏ 

التيامن في الوضوء ۸٠/١‏ 

ا لجحمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو كف 


الفهرس الموضوعي 


۹۴۳د 
واحدة ٦۸/۱‏ الوضوء ٦٦/١‏ 
حل للميت أو غسله ونقض ذلك للوضوء الضمصة والاستشاق واا سار فق الوضون 
Vv/۱ ۸4/۱‏ 


حروج الدم والقيح والصديد والقيء ونقض 
ذلك للوضوء ۸۷/١‏ 

حرو ج شيء من أحد السبيلين من بول أو 
غائط أو ریح ۸٦/۱‏ | 

حروج المذي أو الودي من نواقض الوضوء 
A۷/۱‏ 

الدعاء أثناء الوضوء ۸٤/١‏ 

الدعاء بعد الوضوء ۸٣/١‏ 

زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو 
النوم من نواقض الوضوء ۸٤/١‏ 

سنن الوضوء ۷١/١‏ 

السواك في الوضوء ۷۷/١‏ 

السواك للمتوضيء بإصبعه عند المضمضة “٤/١‏ 

صفة الوضوء ۷/1 

صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده ۸٤/١‏ 

غسل اليدين إلى الرسغين في الوضوء ۷۷/١‏ 

فضائل الوضوء ۷٤/١‏ 

كراهة ترك أي سنة من سنن الوضوء ۸٤/١‏ 

لن الراة الأ حيية غير الخرم مى غير خائل 
ونقض ذلك للوضوء ۸۸/۱ 

ما يجب له الوضوء ٩۹./١‏ 

ما یستحب له الوضوء ٩۱/۱‏ 

مس الفرج القبل أو الدبر من دون حائل من 
نواقض الوضوء ۸٠٦/١‏ 

مسح الأذنین فی الوضوء ۷۹/۱ 

الملسح على البيرة في الوضوء والغسل من 
الجنابة ۹۷/١‏ 

المسح على الحوربين ۹۷/١‏ 
المسح على العمامة بدل الرأس في الوضوء 
AN‏ ) 
مسح العنق والمسح على العمامة في الوضوء 
۸۲/۱ 

مشروعية الوضوء ۷٤/١‏ 

اللضمضة واستنشاق للماء واستنثاره ا 


المعاونة في الوضوء ۸٤/١‏ 

نقض الوضوء بالشك به عند المالكية ۸۹/١‏ 
نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة عند الحنفية 
۹۰/۱ 

نواقض الوضوء ۸٤/١‏ 

النوم الناقض للوضوء ۸٥/١‏ 

النية في الوضوء ۷٥١/١‏ 

وحوب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة 
ولس المصحف ۹./١‏ 

الوضوء شرط لصحة الصلاة ۷٤/١‏ 
وضوء المستحاضة لکل صلاة ١۲۸/١‏ 
اء ) 
حرمة وطء الحائض والنفساء وطلاقهما 
IA‏ 

كفارة وطء الحائض والنفہاء ١۲۳/١‏ 

وطء المستحاضة ١١۸/١‏ 

) ٠ الوقت‎ 

العلم بدحول الوقت من شرائط صحة الصلاة 
1۱/۱ 


زکاة النصاب دون العفو (الأرقاص) ۳۹۸/۱ 
الوقف 
إثبات الوقف بالشهادة والتسامع والكتابة 
IT‏ | | 
اأرکان الوقف ٣١۰٠/۳‏ 
اتفال لوریت ۲۲/۴ 
اقتران الوقق بشرط باطل ٠۳٠۸/۳‏ 
أنواع الوقف ۳۰۲/۳ ٠‏ 
بیع بعض الموقوف لتعمیر بقیته ٣۲۲۳/۳‏ 
التأبيد والتنجيز في صيغة الوقف ۳٠۷/۳‏ 
تأقیت الوقف ۳۲۹/۴ 
تحويل المسحد الوقف إلى غیر مسجد ٣۲۲/۳‏ 
تعریف الوقف ۲۹۹/۳ 


تعلق الوقف ۳٠١/۳‏ 


0۹ 


نن اطر الرقف ۴۲5/۴ 

E A حكم الوقف‎ 

زکاة المال الموقوف ۳۸۳/١‏ 

زکاة الموقوف ٣۲٠۱/۳‏ 

شرط الواقف کنص الشارع ۳١٠۹/۳‏ 

شروط الحهة الموقوف عليها ۳٠۲/۳‏ 

شروط صيغة الوقف ٠٠٠١/۳‏ 

سوط ارقف ۴١/٣‏ 

شروط الموقوف عليه ۳٠٣۲/۳‏ 

شروط ناظر الوقف ٠٣۲٣/۳‏ 

شروط الواقف ۳۰۸/۳ 

شروط الوقف ۳۰۸/۳ 

صفة الوقف ٠١٠/۳‏ 

ضمان منافع الوقف المغصوب ۳۲۷/۳ 

عدم تعليق الوقضف بشرط اللخيار أو بخيار الشرط 
1۸/Y‏ 

عدم حواز بیع الوقض ولا تملیکه ولا قسمته 
r .v/Y‏ 

عدم صحة وقف ما لا يدوم الانتفاع به 
E‏ 

عدم صحة وقف ما لیس بعال ۳٠٠١/۳‏ 
) عدم صحة وقف الملجنون والمعتوه والصبي 
r .A/Y‏ 

عزل ناظر الوقف ۳۲۷/۳ 

عزل ناظر الوقف نفسه ۳۲۸/۳ ٠‏ 

قسمة الأراضي المفتوحة عنوة أو جعلها وقفا 
4/۲ 

كراهة الوقف غل البن دود الات ۴۲١/۴‏ 

لزوم الوقف ۳١٠٠/۳‏ 

ما لا يقبل التملك إلا .عسوغ شرعي كالأموال 
الموقوفة ۲۸۲/۲ 

مبطلات الرقف ETE‏ 

محل الوقف ٣٠۲/۳‏ 

مدة إحارة الوقف ۳۲۷/۳ 

مشروعية الوقف ٠٠٠١/۳‏ 

مصرف الوقف ۳٠۱۹/۳‏ 


ناظر الوقف ۳۲٣/۳‏ 


الوجيز ي الفقه اللإسلامي 


نفقات الوقف ۳۲۱/۳ 

وظيفة ناظر الوقف ٠۲٣/۳‏ 

وقت زوال الملك عن الوقف ۳٠۷/۳‏ 
وقف أراضي الحوز ٠٠٠١/۳‏ 

وقف الإرصاد ٠٠٠٥/۳‏ 

وقف الإقطاعات olf‏ 

الوقف الأهلي أو الذري ٠١۲/۳‏ 
الوقف بالفعل ۳٠٠۹/۳‏ 

وقف حق الارتفاق ٠٠٠١/۳‏ 

وقف الحلي ۳١٠۲/۳‏ 

الأقف الر ى ٠٠/۴‏ 

وقف الذمي ۳١٤/۳‏ 

وقف العقار ٣٠٣۳/۳‏ 

الوقف على الأغنياء ۳٠۴۳/۳‏ 

الوقف على أهل الذمة ٣٠۳/۳‏ 
الوقف على جحهة معصية ٠٠۳/۳‏ 
الوقف على الفقراء والعلماء والأقارب 
TIF‏ 

الوقف على المساحد ٠ ۳١۱۴۳/۳‏ 
الوقف على معدوم ۳٠۲/۳‏ 

الوقف على معین ۳٠۲/۳‏ 

وقف العين المؤجرة r.1/r‏ 

وقف غير المسلم ٠ ۳۱٤/۳‏ 
وقف الفضولي ۳٠۰۸/۳‏ 

الوق ف سالرت ۴۲٤/۴‏ 
وقضف المرتد والمکره ۳١٠۹/۲۴‏ 

وقف المرهون ٠٠٠/۳‏ 

وقف المشاع ٠١٤/۳‏ 

وقف المشاع والعقار والمنقول ٠٠۳/۳‏ 
وقف المنقول ۳٠٣۳/۳‏ 

وقف النقود ٣٠۳/۲۳‏ 

الوقوف مزدلفة 

الجمع بين المغرب والعشاء ني المزدلفة tol‏ 
زمان الوقوف .عزدلفة ٤٥۷/١‏ 

سنن الوقوف عزدلفة >٥۸/١‏ 

مكان الوقوف .عزدلفة ٤٥۷/١‏ 
الوقوف بعزدلفة والمبيت بها >٥۷/١‏ 


الفهرس الموضوعي 


04٥ 


الوكالة 

ابراء ال وکیل من من المبیع ١۹۲/۲‏ 

أحکام الو كالة ١۹۰/۲‏ 

إفلاس الم وکل ١۹۸/۲‏ 

انتهاء الو کالة ١۹٩/۲‏ 

انتهاء الو کالة بانتهاء غرضها ١۹۷/۲‏ 

ا 
1۹4۷/۲ 

انتهاء الوكالة جخروج الم و كل أو ال وكيل عن 
الأهلية ٠۹۷/۲‏ 

الي الشریکن ركا رالنان ن 
المفاوضة ١ ٤٦/۲‏ 

بیع الو کیل لنفسه أو لأصوله وفروعه ١۹۳/۲‏ 

تأقيت الو كالة ١۸۷/۲‏ 

تصرفات ال وکیل ١۹۰/۲‏ 

تعدد ال وکلاء ۱۹٥/۲‏ 

تعريف الو كالة ١۸۷/۲‏ 

ت وکیل الصبي ١۸۷/۲‏ 

الت وكيل في أداء الزكاة ١/٠٠؛‏ 

الت وكيل في الطلاق وتفويضه ١٤١/۳‏ 

الت وكيل في المباحات ۱۸۹/۲ ٠‏ 

و في الزواج ۸٥/۳‏ 

ت وکیل الو کیل بالبیع غیره ۱۹۲/۲ 

حقوق العقد في الوكالة بالزواج ۸٠٦/۳‏ 

رحوع حقوق العقد في الوكالة إلى الم و كل 
۲ - 

ركن الوكالة ۱۸۷/۲ 

شروط الم وکل ١۸۷/۲‏ 

شروط الم وکل به ۱۸۸/۲ 

شروط الوكالة ١۸۷/۲‏ 

شروط الو کیل ۱۸۸/۲ 

صحة الو كالة في العبادات المالية كالز كاة 
والکفارة ١۸۹/۲‏ 

صفة عقد الو كالة ١۹٦/۲‏ 

عدم صحة الو كالة في العبادات اللدة ا 
کالصلاۃ ۱۸1/۲ 

عزل الم وکل وکیله ١۹٦۹/۲‏ 


عزل ال وکیل نفسه ۱۹۸/۲ 

فسق ال وکیل ۱۹۸/۲ 

قابلية الأمر الم و كل به للنيابة ٠۸۹/۲‏ 

ر بدار الحرب ۱۹۸/۲ 
تخالفة ال وکیل بالشراء أو المو کل ١۹۳/۲‏ 
مخالفة ال وكيل مو كله في الزواج ٤٠/۳‏ 

ند ىة ال وكيل في الزواج ۸٥/٣‏ 
مشروعية الوكالة ١۸۷/۲‏ 

الضارب کالوکیل ٠٦۰/۲‏ 

مضي الوقت اللحدد للو كالة ۹۸/۲ 
المقبوض في يد ال وكيل أمانة 140/۲ 

من وکل ببیع شيء فباع بعضه ۱۹۲/۲ ) 
وحوب كون التصرف قابلا للوكالة في شر كة 


١ ٤۳/۲ العقود‎ 


الوکالة بأجر أو بدون اجر ١۹٩/۲‏ 
الوكالة في الزواج ۱۹۳/۲» ۸١/٣‏ 
الوكالة المطلقة في الزواج ۸٥/٣‏ 
الوكالة المقيدة في الزواج ۸٥/٣‏ 

ال وکیل بالبیع ١۹۱/۲‏ 

ال وکیل بالخصومة ١۹۰/۲‏ 

ال وکیل بالشراء ١۹۲/۲‏ 

ال وکیل بتقاضي الدین ١۹۰/۲‏ 

ال وکیل بقبض الدین ١۹۰/۲‏ 
الولاء 

الولاء من أسباب المیراٹ ٣٣۳۳/۳‏ 
الولادة 

أحكام المولود المسنونة والمكروهة والممنوعة 


۲۸/۱ 


الأذان في أذن المولود ت والإقامة في يسراه 


ev/\ 


استحباب الأذان في أذن المولود والإقامة ف 


٥۲۸/۱ الأحری‎ 


استحباب التهنعة بالولادة ۲۸/۱ 
تحنيك المولود بتمرة ٥۲۸/١‏ 
حلق راس المولود في اليوم السابع وتسميته 


oA/\ 


الختان یوم السابع من الولادة ٥۲۹/۱‏ 


۹٩ 


۱ 


1 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 


العقيقة وأحكام المولود ٥۲٠/١‏ 
الولاية ) 

اشتراط الرشد ف الولي في الزواج ۸٠/۳‏ 

اشتر اط الولاية في زواج المرأة VA/Y‏ 

الذين تثبت عليهم ولاية الاحتيار ۸۲/۳ 

انتقال الولاية إلى الأبعد بسبب غيبة الولي 
Af/Y‏ 

انتهاء الولاية على النفس بالبلوغ ۲۳۳/۳ 

انتهاء الولاية والوصاية ۲۳۷/۳ 

ا 

ترتيب الأولياء في الزواج ۸٠/۳‏ 

ترتيب الحق بين الأولياء لسقوط حق الاعتراض 
حول الكفاءة ۳/. ٩‏ 

تصرفات الأب الولي على المال ۲۳٤/۳‏ 

تصرفات الولي على المال ۲۳٤/۳‏ 

تعريف الولي على المال ۲۳۲۳/۳ 

تولي الأب أو الحد تزويج فاقد الأهلية ٤/۳‏ > 

رضا بعض الأولياء دون البعض في كفاءة 
الزوج ٩۱/۳‏ 

شروط الولي على المال ۲۳٤/۳‏ 

شروط الولي على النفس ۲۳۲/۳ 

شروط الولي في الزواج ۷۹/۳ 

عدم تولي عقد النكاح الولي الأبعد مع وحود 
الب 


عدم بوت الولاية على النفس للصبي والمجنون 


والسفیه ۲۳۳/۳ 

عدم صحة ولاية الصبي والمجنون والمعتوه 
والسکران وغير المسلم ۷۹/۳ 

عضل الولي وحکمه ۸۳/۳ 

قبول ولي فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه 
والصبي للوصية ۲٠٦٦/۳‏ 1 

و ا ف ر 
۹4/۳ 

معنى الولاية ۲۳۱/۳ 

من تبت عليه الولاية قي الزواج ۸١/۳‏ 

من يحدث منه العضل من أولياء الزواج وحكم 
العضل ۸٤/۳‏ 


من يزوح الصغار من الأولياء ¥1/r‏ 

من يزوح المجنون أو المجنونة من الأولياء 
Vv/Y‏ 

EN E 

رعا الولاية أصلية ونياية ۲۶/۷ 

ولاية الإحبار في الزواج ۷۷/۳ 

ولاية الاحتيار في الزواج ۷۸/۳ 

ولاية العاقد على المعقود عليه شرط نفاذ 
۲4/۲ 
الولاية على البكر البالغة العاقلة ۸١/۳‏ 

الولاية على الثيب البالغة العاقلة ۸٠/۳‏ 

الو اغى :ال ۲/۲ 

الولاية على النفس ۲۳٠۱/۳‏ 

ولاية الفاسق في الزواج ۷۹/۳ 

الولاية في الزواج vv/r‏ 

الولاية مع عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو الجنون أو العته ۸٠١/١‏ 

الولي على النفس ۲۳٠۱/۳‏ 

الولي في الزواج ٤۲/۳‏ 

الوليمة 

إجحابة دعوة وليمة العرس ٥۹/۳‏ 

استحباب وليمة العرس ٥۸/۳‏ 

اليأس 

وقت انض وسن الاس ٠١۸/١‏ 

اليسار 

من آداب قضاء الحاجحة الاتكاء أثناء القعود 
غل الزجل اليسرئ.١/‏ ۲ة 

اليمبن 

إثبات الحناية بالنكول عن اليمين ٤۸٥/۲‏ 

أحوال اليمين ٠٠٠/١‏ 

اشتراط اة بن الصين لل ٠/٠:‏ 5ة 

الأفضل الحنث في اليمين المنعقدة على ترك 
خد 

ألفاظ اللعان شهادات أم بان ١۱۸۳/۳‏ 

انعقاد اليمين .عجحرد الط او ل 
oo/۲‏ 

انعقاد اليمين من العامد والساهي والمكره 


الفهرس الموضوعي ۹۷ 
والمحطى والنائم والمجنون 4۸۹/١‏ شروط المحلوف عليه ٤۹۸/١‏ 
أنواع الحقوق التي جوز فيها اليمين ٠٥۸/۲‏ شروط وحوب كفارة اليمين ٥.٥/١‏ 
أنواع اليمين 4۸٦/١‏ شروط الیمین 4۹۸/۱»› ٥٥٥/۲‏ 
أنواع اليمين بحسب الحالف ٥۷/۲‏ ه الصيام كفارة لليمين ٠٠۳/١‏ 
أنواع اليمين المنعقدة ٠ )4٠/١‏ صيغة اليمين »)4۲/١‏ ۲/۲١ه‏ 
بناء الأبعان على العرف أو النية أو صيغة اللفظ عدم حواز الحلف بغير الله تعالى ٠٥١٠/۲‏ 
۱/..ه عدم خواز اليمين ي الحقوق الخالصة لله 
تعريف اليمين o0۸ ٥٥٠/۲‏ 
تعريف اليمين ومشروعيتها ٤۸٦/١‏ عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم 
تعليق اليمين على مشيئة الله (الاستغناء) والمكره ۲/٦١٥ه‏ 
۹۹/۱ ) القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي 1/۲ 


تغليظ اليمين بالزمان والمكان ٤/۲‏ ٥ه‏ 

تغليظ اليمين باللفظ ٤/۲‏ ١ه‏ 

تقديم الكفارة على الحنث في اليمين ١/۳.٠ه›‏ 
o. </١‏ 

تقيد القاضي بقواعد الإثبات وهي البينة 
رالإقرار واليمين والنكول عن اليمين ۲۷/۲ 

تكرار الأبمان في بحلس واحد أو أكثر ٤4۷/١‏ 

تكرار الخبر المقسم به ٠۹٥/۱‏ 

تكرار المقسم به ٤۹٥/۱‏ 

الحقوق التي جحوز فيها اليمين ٠١۸/۲‏ 

الحقروق التي لا جوز فيها اليمين 0۸/۲ o‏ 

حكم اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق 
۱/۳ 

الحلف بالتوراة أو الإججحيل oo/۲‏ 

الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة >4۹۷/١‏ 
الحلف بالقرآن أو باللصحف ٥٥۲/۲‏ 

ا لحلف بتحریم شيء من ماله ٤۹٩/۱‏ 

الحلف جحق الله ٤/۱‏ ۹> 

عل کسی ا ق الا ا 

الحلف على البت والقطع ٠٠٠١/۲‏ 

الحلف على الغير ٠ ٤4۹٤/١‏ 

الحلف على الملصحف أو القرآن 4۹٤/١‏ 

رد اليمين على المدعي ۲/.٠ه‏ 

شرو ط الحالف. ۲/ ٥٥ہ‏ 

شروط حالف الیمین ۹۸/۱> 

شروط المحلوف به ٤۹۸/۱‏ 


القضاء بنكول المدعى عليه عن اليمين ٠٦٠/۲‏ 

الكفارة في اليمين الغموس ٤۸۷/١‏ 

كفارة اليمین ٠.٠/١‏ 

لا كفارة في اليمين اللغو >۸۸/١‏ 

جال القضاء بنكول المدعى عليه وبشاهد وين 
o /۲‏ 

اللحلوف به لي اليمين هو الله تعالى أو صفة 
من صفات o01/۲‏ 

مشروعية اليمين o0.‏ 

مقدار الإطعام ي كفارة اليمين ۲/١‏ ٠ه‏ 

مقدار الكسوة في كفارة اليمين ١/۲.٠ه‏ 

من اليمين المنعقدة اليمين على ماهو متصور 
الوحود ٤۹۰/۱‏ 

من اليمين المنعقدة اليمبن على ما هو مستحيل 
الوحود ٠ 6۹١/١‏ ) 

النکول عن الیمین ٠٥۹/۲‏ 
النية في اليمين غير القضائية ٠٥۳/۲‏ 

نية اليمين القضائية ۳/۲٣٥0ه‏ 

وحوب الحنث والكفارة والتوبة في اليمين 
المنعقدة على ترك واحب أو فعل معصية ۸۸/١‏ 

وحوب كفارة اليمين في النذر المطلق ٥.۹/۱‏ 

يمين الاستظهار ٠٥۷/۲‏ 

اليمين بأحد أسماء الله الحسنى >4۹۳/١‏ 

اليمين بإحدى صفات الله تعالى ٤۹۳/١‏ 

اليمين بالطلاق أمام القضاء ٥٥۳/۲‏ 

اليمين بالله تعالى كناية )۹٥/١‏ 


۹۸ الوجيز ف الفقه الإسلامي 


اليمين بحسب نية الحالف أو المستحلف ناقور 2۹۲/١‏ 
۹/۱ اليمين القضائية ٠٠٠/۲‏ 
اليمين بشرط العجز عن البينة o/۲‏ مين الكافر oo/۲‏ 
اليمین بغیر الله تعالی ٤۹٦/۱‏ اليمين اللغو ٤۸۷/١‏ 
اليمين بغير الله تعالى صورة >٤4۹۷/١‏ عين المدعی عليه ٠٥۷/۲‏ 
ين التهمة ¥ oo¥/‏ اليمين من الكافر ۹۸/۱ 
ا الجالبة ۲ /۷١0ه‏ اليمين المنعقدة ٤۸۸/١‏ 

ين الشاهد oo¥/Y‏ اليهودية 


ال الرن ۸٦/٠‏ دية اليهودي والنصراني والمحوسي >٦۸/۲‏ 


۴ 


کتاب مختصر ف الفقه ا المذاهب الأربعة» ضم حوثه کل 
تر كيز ودقة. يتألف من ثلائة اأجزاء.. 
تناو ل المحزء الأول ما يتعلق بالطهارة بدءا با مياه والأوانى والنجاسات 
والوضوء والغسل والتيمم» ومرورا بأحكام الحيض وما شابهه» ثم الصلاة وما 
تصل بها وبأنواعها تفصيلا والصوم وأحكامه» والزكاة وما فيهاء والحج 
ومتعلقاته. وحتم بالأبعان» والنذور» والأضاحي» والعقيقة» والصيد والذبائح. 
خصص اجزء الثاني بالمعاملات والعلاقات الاحتماعية؛ فتناول ما يتعلق 
بالبيوع وأحكامها وخياراتها وأنواعهاء وملحقاتها؛ الرباء والإقالة» والقرض» 
e al,‏ والشركات» والمضاربةء والهبةء والإيداع» والإعارةق 
والوكالةء والكفالة» والحوالة» والرهن» والصلح. وتوقف عند الملكية وتوابعهاء 
من أحكام الأراضي وما يتصل بذلك . وتحدث عن العقوبات الشرعية والحدود 
والقصاص» والديات والاعتداء والقتل. وتناول العلاقات الدولية» ومتعلقات 
القتال؛ كالغنائم والأسرى. وبجحث ني القضاء بجوانبه» وشروط القاضى وآدابه 
والدعوى وأحكامهاء والشهادة ما إلى ذلك. ) 
و تعلق ا الفالت بالا خرال الشخصة الزواج واناره وشروطه وأنواعه» 
والمحارم» والعقود الفاسدة» والولايةء والكفاءة في الزواج» وحقوق الزوجحة» 
والطلاق وشروطه وأنواعه» والخلع» وأنواع التفريق» والعدة. ثم توقف عند 
حقوق الأولاد؛ وهي النسب» والرضاع» والحضانة»ء والولاية» والنفقة. وحتم 
الكتاب .ما يتعلق بالوصيةء والوقف» والميراث. 
وألحق بالكتاب نوعان من الفهارس؛ أحدهما لما ورد فيه من أحاديث نبوية 
على حروف المعجم. والثاني فهرس لموضوعات الكتاب ومسائله کک 
رتبت على رؤوس الموضوعات. ) 


Abstract 


“Concise of Jurisprudence” is an epitomized book on the 
Islamic Jurisprudence of the four schools involving accurate and 
concentrated researches and is divided into three parts. 


Part One tackles ritual purity; starting from the kinds of water; 
pots; impurities; ablution; washing and sand ablution, and covering 
the rulings of the monthly courses and the like, followed by zakah 
[1.e., ritual charity] rulings and details and pilgrimage and its 
relevant rituals. Talking about oaths, vows, normal sacrifices, birth 
sacrifice, games and slaughtered animals, concludes this part. 


Part Two is dedicated to transactions and social relations. It 
tackles sales and its rulings, choices, types and relevant topics such 
as usury, pardoning, loaning, speculating, endowing, depositing, 
lending, loyalties, warranting, transfer, mortgaging and reconciling. 
It pauses at possession and its subsidiaries, such as land rulings its 
relevant points. It also discusses legal penalties, punishment limits, 
retaliation, ransoms, aggression and murdering. Besides, it deals 
with international relations and the affairs of fighting, such as 
spoils and captives, and discusses all judiciary affairs, the judge’s 
conditions and good manners, litigating and its relevant rulings, 
testimony, etc. ) 


Part Three is related to personal affairs; such as marriage and its 
effects, terms and types; unmarriageable individuals, and invalid 
marriage contracts; guardianship; competence for marriage; the 
wıife’s rights; divorce and its terms and types; al-khul ‘ [i.e., divorce 
compensated by the wife]; kinds of separating and ‘iddah [i.e., 
widowed waiting period]. Then it pauses at children’s rights, such 
as lineage, giving suck, baby-sitting, guardianship and expenditure. 


Topics related to legacy, endowment and inheritance conclude 
the book. 


Iwo sorts of indexes also append the book; one involving the 
Prophetic Sayings listed in alphabetical order and another for the 
book topics and jurisprudential matters classified according to the 
topic headings alphabetical order. 


